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و/ لرم_رثنا صر 


كذاب العصب 


كل دش 


جمع محمد رحمه الله في كتابٍ القضيٍ بين تسائل امب وبين مسائل الإثلاي؛ 
يدأ بمَسائلٍ المٌضيء فتبْدَأ با بَدَا به فتقولٌ وبالله القؤفيق : : معرفةٌ مسائلٍ العَضْبٍ في 
الأصل مَبنيّة مَبنيةٌ على معرفةٍ حَدٌَ الخَضْبٍء ؛ [وعلى معرفة حكم الغصب] ”') وعلى معرفة 
حُكُمٍ اختلاف الغاصِب والمَغْصوبٍ منه . 

(أما) حَدُ العَضْبٍ فقد اختّلفٌ العَلَّماءٌ فيه . 


قال أبو حنيفة وأبو يوسفٌ رحمهما الله : : هو إزالة يد المالِكِ عن ماله المُمَقَوم على 
سَبيلٍ المُجِاهَرة والمُغالَبةٍ بفعلٍ في المالٍ ”" . 

وفال محمد رحمه الله الفعلٌ في المالٍ ليس بشرط ؛ ؛ لِكَوْنِه غَضْبًا وقال الشافعيٌ 
رحمه الله : : هو إنْباثُ اليّدِ على مال الغيرٍ بغير ذه » والإزالةُ ليست , بشرط © , 

3 الاب الشائمي رحمه اله في احتعٌ تمد أصل قو سبحانه وتعا . 
«وَكنَ آم ملك يأحْدُ ل مل م سفِينَةَ عَصَبًا © [الكهف :4 جعل العّصْبَ مَصّدرَ الأخذٍ فَدَلَّ أنّ 
الغَضْبٌ والأخْلٌ واحدٌ» والأخحة : إثباثٌ اليد إلا أن الإثبات | إذا كان بِإِذنٍ المالِكِ يُسَمَى 
إيداعا وإعارةٌ وإبُضاعا في عَرْفٍ الشرع. وإذا كان بغيرٍ إذن المالِكِ يُسَمّى في مُتَعارَفٍ 
الشّرع : : عَضْبا ولأنَ الَضْبٌ إِنْما جُعِلَ سيا لوؤجوب الضّمانٍ [برَضْفٍِ كونه تَعَدْيْ © 
فإذا وق الإاثُ بغير إذنٍ المليِكِ ومع تََدََا فيكونٌ سببا لِوُجوب الضّمانٍ برَضِْ كونه 
تَعَذَياء والدّليلٌ عليه: : أن غاصِب الغاصِب ضَايِنٌ» و إن لم يوجَدْ منه إزالةُيَدِ المايك 
لزوالها عضب الغاصبي الال وازالة الزئل مُحال» واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ . 

(وَلنا) الاستدلال بِضَّمانٍ العَضْبٍ من وجهِيْن : 

احذهما: أن المالِكَ استَحَيٌ إزالة بدا الغاصِب عن الضَّمانِء فلا بد وأنْ يكون الحَصْتُ 


.)171/4 /5( زيادة من المخطوط . (1) انظر في مذهب الحنفية : الهداية‎ )١( 
مذهب الشافعية : أن الغصب هو أخذ مال متقوم بغير إذن المالك على وجه يزيل يده . انظر : رحمة الأمه‎ )1( 
. في اختلاف الأئمة ص (979). (4) ليست في المخطوط‎ 


منه إزالة يَدِ المالكِ؛ ؛ لأن الله نباك وتعالى لم يُشَرْعٍ الاعهداء إل بالمثلٍ بقوله سبحانه 
وتعالى : #هَمَنٍ أَعَنَّدَ غْتّدَى علقي وأ تدوأ عَلّهِ بِمِثْلٍ ما أَغْتّدَئ ء لتك © [البقرة :44 ]١‏ 

والثاني: أن ضَمانَ العَضْبٍ لا يخلو إِمّا أن يكونَ ضَمانَ رَّجْرِء وإمّا أن يكونَ ضَمانَ 
جَبْر» ولا سَبِيل إلى الأوَّلٍ ؛ لأنه يجب على مَّنْ ليس من أهل الرَّجْرِ ولأنّ الانزجار لا 
يَحْصّلُ بهء فَدَلَّ أنه : ضَمانُ جَبْره والجبْرُ يَسْتَدُعي الفوات» فدَّلٌ [727/7أ] أنه لا بّدَ من 
التَقُويتِ لِتَحَفَي العَْبء ولاحُجَةَ له في الآيةِ؛ لأن اللَّهَ تعالى فسَّرَ سََ أخدّ المَلِكِ تلك 
لَب بيه إياهاء كاله قال سبحانه وتعالى: وكان وراكهم مَلِك بصت كن فق 

وهذا لا يَدُلٌ على أن كُلَّ أخْذٍ عَصْبٌء بل هي حُجَةٌ عليه؛ لأن عَصْبّ ذلك المَلِكِ كان 
إِنْباتَ اليَّدِ على السَّفينةٍ مع إزالةٍ أيدي المّساكين عنهاء (فدَلَ على) ”" أن العَضْبٌ إِنْباتٌ 
على وجه يُتَضْمَّنُ الإزالة . 

[(واما) قوله: الحَضْبٌُ إِنّما أوجَبّ الضَّمانَ لِكوْنِهِ تَعَدَيّا فَمُسَلٌَّء لَكِنَ التَعَدَيّ في 
الإزالة] *'' إلا في الإنْباتِ؛ لأن وُقوعه تَعَدَيّا بوقوعه ضارًا بالمالِكِ» وذلك بإِخُراجه من 
أن يكون مُْتَمَعَا به في حَقْ المالِكِء وإعجازه عن الانتفاع به» وهو تفسيرٌ تفويتٍ الب 
وإزاليها . 

(كأمَا) مُجَرَدُ الإنْباتِ فلا ضرّرَ فيه» فلم يَكُنٍ الإنْباتٌ تَعَدَيّاء وعلى هذا الأصلٍ يخرجُ 
زوائدُ الَضْبٍ أنها ليست بمضمونةء سَواءٌ كانت مُنْمَصِلةٌ كالولّدِ واللَبَنِ والكَمَرقِء أو 
مُّصِلةٌ كالسّمَنِ والجمالٍ ؛ لأنها لم تَكُنْ في يَدِ المالِكِ وقت عَصْبٍ الأمّ ٠‏ فلم توجحَدٌ إزالة 
يده عنهاء فلم يوجَدٍ العَصَبٌ . 

وعند محمدٍ مضمونةٌ؛ لأن العَضْبَ عندّه: إِنْاتُ اليّدِ على مال الغيرٍ بغير إذنٍ مالكهء 
وقد وُجِدَ العَضْبٌء وهل تَصيرُ مضمونة عندنا بالبيع وَالمَسْلِيمِ والمَئْع أو الاستَهْلاك أو 
الاستيخدام جَبْرًا . 

(اما) المُنْمَصِلةٌ: فلا خلافٌ بين أصحابنا رضي الله عنهم في أنها تَصيرُ مضمونة بها . 

(واما) المتّصِلة: فذّكَرَ في الأصلٍ أنها تَصيرٌ مضمونةٌ بالبيع والتَسْلِيِمء ولم يَذْكْرٍ 


الخلاف . 


. في المخطوط : «فيدل». (0) ليست في المخطوط‎ )١( 


وصورةٌ المسالة: إذا عَصَبَ جارية قِيمئّها ألف درهّمء فازدادث في بَدَنِها خَيْرٌ خَيْوًا حبّى 
صارث قيمّتها [ألقَيْ درهم] ''' فباعهاء ٠‏ وسَلَّمَها إلى المُشتري فهلكث في يَدِه؛ فالمالكُ 
بالخيار إن شاء مض ضَمِّنَ المُشتري قِيمّتها ألمَيْ درهَمء وإِن شاء ضَمِّنَ البائعَ؛ فإن اختارَ 
نضمينَ المشتري صَمه يها يوم القبض ألمي درهمء وَإِنٍ اختارٌ تَضمينَ البائع ضَمنَه 
بالبيع وَالتَسْلِيمٍ قيمتّها ألمي در هَمٍ أيضًاء كذا ذَكَرَ في الأصل» ولم يَدْكُرٍ الخلا ذا 
وحَكَى ابن سماعةً عن محمد رحمهما الله الخلاتٌ: : أن على قولٍ أبي حنيفة 
رحمه الله إن شاء ضَمَّنَ المُشتري قِيمَتّها يوم القبض ألفَيْ درهَم» وإنْ شاء ضَّمِّنَ الغاصِبّ 
قِيمَتها يوم العَضْبٍ ألف درَهّمٍء وليس له أ ته زياد بالبيع والعسليمٍ وكذا كر 
لحاكم هيد في المُتَى؛ وحَكّى الخلات» وهكذا كر الحاو في م مُخْتَصَرِهء إلا أنه 
ذَكَرَ الاسيَهْلاكَ مُطْلَقَاء فقال : إلا أن يه وس الجضّاصٌ في شرجه مُخمصرَ 
الطّحاويٌ فقال : الآ يكوة عبد أو جاري ب ": وهذا هو الصّحيحٌ» أن المَقْصِوبَ 
إذا كان عبدًا أو جارية ف مله الغاصِبُ خَطَأ يكونُ المالِك بالخيارء إِنْ شاء ضَمَّنَ الغاصبّ 
يمه يومَ المَضْبٍء وإنّ شاء ضَمِّنَ عاقلة القاِلٍ يمه وقت اقل زائدةٌ في ثلاث نين . 
(وجه) قولهما أن البيعَ وَالتَسْلِيمَ عَصْبٌّ؛ لأنه تفويتٌ إمكان الأخذٍ؛ لأن المالِكَ كان 
مُتَمَكنّا من أخلِه منه قبل البيع والتسْليم» وبعدّ البيع والعَسْلِيم لم يَبْقَ مُتَمَكُنَاء وتفويتُ 
سكن الآحذٍ تفوبث اليد مَغى» فكان با موجبا للضّمان. وهذا لآن تفويت بد اماك 
إنما كان عُصْبًا موجبًا لِلضَّمانٍ؛ لِكَوْنه راج المالٍ من أن يكونّ مُنْتَمَعَا به في حَقٌّ 
المالك؛ وإعجاًه من الانتفاع بماله؛ وهذايَحْصْلٌ بتفويبٍ إمكان الأ فجت 
الضّمانء ولهذا يجبٌ الصّمانُ على غاصِبٍ الغاصِب ومودع الغاصِب والمُشْتَري من 
الغاصب.ء كذا هذا. 
ولأبي حنيفة رضي الله عنه أن الأصلّ مضمونٌ بالمَضْبٍ الأوَّلٍ ٠»‏ فلا يد يع البيع وَالتَسْلِيمُ 
غَضصْبًا له؛ ؛لأنعصْبَ التفصوب لايتصَرَه؛ والزيادة امِل لاود إفراذم بالقضا 
لتَصيرَ مَعْصوبة بالبَيّع والتَسُليمء بخلاف الرَّيادةٍ المُنْفَصِلةٍ فإن إفْرادّها بالعَضْبٍ بدونٍ 


)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط: «خلانًا». 
(9؟) في المخطوط : «فيقبل؟ . 


الأصلٍ مُتصَوّرٌء فلم ”'" تَكُنْ مَخْصوبةٌ بالمَضْبِ الأرَلٍ لانهدايهاء فجارٌ أنْ تَصيرَ مَخْصوبةً 
بالبيع والتَسْليمٍء ٠‏ فهذا '" الفرْقٌ بين الزْياديْنِء ويخلائي القثل؛ ؛ لأن قَثْلَ المَْصوبٍ 
3 مُتصَوَرٌ؛ لان مَحَلَ الل غير محَلّ المضب؛ ٠‏ فمَحَلُ القَثْلٍِ هو الحياةٌ» ومَحَلُ العَضْبٍ هو 
ماليّةُ العَيْنِء ة فتَحَقَقُ المَضب لا يَمْئَعُ تَحَمَقَ القَمْلِء إلآأنّ المضمونٌ واحدٌء وَالمُمْتَحَيُ 
ِلضّمانٍ راحدٌ كي ولا" الأصل مضموةٌ بالكٌضب السابي لاشَاكٌ فبه؛ فيصية 
مملوكًا للغاصِبٍ من ذلك الوقْتٍ بلا خلاف بين أصحابنا رحمهم الله . 

(واما) الزيادةٌ المتْصِلةٌ: فالزيادةٌ حدثت *؛ على مِلْكِ الغاصِبٍ؛ لأنها نَماءُ مِلْكّه فيكونٌ 
مِلْكهء ٠‏ فكان البيعُ والَسْلهم ولمع والاستخدامٌ والاسيؤْلاكُ في غير بي آدمَ ْنا في 
مِلْكِ نفسه» فلا يكونُ مضمونًا عليه؛ كما لو تَصَرَفَ في سائر أملاكه بخلافي الرّيادة 
المُنمَصِلةٍ؛ لأنا [إن] ”'' أبَئنا المِلكٌ بطري الاستِنادٍ فِالمُسَْئَدُ يَظْهَرُ من وجو ويَقْئَصِبُ على 
الحالٍ من وجوء فَيُعْمَلُ بشُبْهِةٍ الظّهورٍ في الرَّوائدٍ المُتّصِلَةٍ وبشُبْهِةٍ الانْقِصارٍ في 
المُْفَصِلةٍء إِذْ لاايكونٌ ”" العمل به على العَكْسٍ [منه] ”" ليكونٌ عملا بالشَّبَهيْن بقدر 
الإمكان. ْ ْ 

(وأما) على طريت الظّهور المَحْضٍ [177/1ب] فتَخْرِيجُهما مُشْكِلّ واللّه تعالى 
الموَنُُء بخلافي المَدْل ؛ ؛ لآن العبد إِنّما يَضْمَنُ بالَمْلِ من حيث إِّه دمي لا من حيث إِنّه 
مال والخاب إنما مَلكه بالضّمانٍ من وقت القُضبٍ من حيث إِنه مال لا من حيث إن 
آدَميٌ ؛ لأنه من حيث إِنْه دمي لاايحتمل المملّكَ 0, ٠‏ فلم يَكُنْ هو بالقَدْلٍ مُتَصَرُقَا: في مِلْكِ 
نفسهء لهذا امْتَرقا واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

ثم على اصلها ”"' : إذا اختارَ المالِكُ تَضْمِينٌ البائع» هَلْ يَنْبَْتُ له الخيارٌ بين أنْ يُضَمنَه 
ألفيْ درهَمٍ وقتٌ البيع » وبين أن يُضَدْه أل درم وقت الضب؟ 


قال بعض مشايجناء يَنْبْتُء وهذا غير سَّدِيدٍ؛ لأن التَخْيِيرَ بين القليل والكثير عند اتّحادٍ 


)١(‏ في المخطوط : «ولم». (؟) في المخطوط : «فهو. 
(©) في المخطوط: «إنأ. (؛) في المطبوع؛ «حَصّلَّت؛. 
(6) زيادة من المخطوط. (5) في المخطوط: #يمكن؟. 
(0) زيادة من المخطوط. (8) في المخطوط : «التمليك». 


(9) في المخطوط: «أصلهما». 


الذْمَةٍ من باب السَّقَهء بخلان التَخْييرٍ بين البا: ئع والمشتري عند أبي حنيفةً رحمه الله ؛ 
لأن هناك الذَمَةَ مُخْمَلفةّ فمن الجائز أن يكونّ أحدهما مَليًا والآخَر مُنْلِسَ ؛ فكان التَّخيِيدُ 
مُفِيدًا وبخلاف المَثْلٍ ؛ لأن شان لقث ضما لوا مُوَجَلٌ إلى ثلاث سِنينَ» وضَمانٌ 
العَضْبٍ ضَمانٌ المالٍ وأنّه حال ؛ فكان التَخَيِيرُ مُفيدٌ 

ناضلا لني تب تلصو وفك لضب رك اباي 
جار البيعٌ ؛ ؟ لأنه تَبَكِّهُ َبَيّنَ أنه باع مِلّك نفسه وَالقَّمَنُ له؛ ؛ لأنه بَدَلُ مِلْكه وإنْ ضَمن المُشتري 
به وقت القبض بطل الب ورجع المُشتري بالق على الباع؛ الأنه تَبِيّنَ أنه أخحذه بغيرٍ 
حَئَُ . وليس له أن يرجمَ على البائع بالضَّمانٍ . 

ولو غَصَبَ من إنسانٍ شيئاء فجاء آخَرُ وغَصَّبَهِ منه فهّلك في يده فالمالِكُ بالخيار إن 


شاء ضَمّنَّ الأوَلٌ» وإنْ شاء ضَمِّنَ الثاني . 
أمًا نَضْمِينُ الأوّلٍ فلؤجودٍ فعلٍ العََضْبٍ منه : وهو تفويتٌ يَدِ المالكِ . 


0 إن لثَانيَ ؛ فلأله فوت يَدَ الغاصب الأوّلٍء ويّده يد المالِكِ من وجه؛ لأنه 


وأما تَضْمِيئُه 
يَحْفَظ ماله ويَتَمَكَنُ من رَدّه على المالِكِ ويَسْتَقِرٌ بهما الضَّمانُ في ذْمِّتِه ذ نت مَتْفَعَةَ يَذِه 
عائدةٌ إلى المالِكٍء فأشبَهَتْ يَدَ المووع» وقد وُجِدَ من كُلّ واحدٍ منهما سببٌ يُجوب 
الضّمانِء إلآأنَ المضمونّ واحدٌ ذ فحَيّْنا المالِكَ لِتَعَيّنِ (" المُسْتَحِقٌ فإن اختار (أنَّ 
يُضَمْنَ) ”” الأرَلَ رَجَعَ بالضَّمانٍ على القاني؛ لأنه مَل المَخْصوب من وقت غَضْيِه 
فتَبيّنَ أن الثاني غَصَّبَ مِلْكهء ِنِ اختارٌ تَضْمِينَ الثاني لا يُرْجَعُ على أحدٍ؛ لأنه ضَمَّنَّ 
بفعلٍ نفسه وهو تفويثُ يد المالِكِ من وجه على ما بَيّناه وكذلك إنٍ استّهلكه الاصِبُ 
الثّاني» ومتى اختار تَضمينَ أحيهماء هَل يَْرَأ الآخْرُ عن الضَّمانٍ بنفس الاختيارٍ ؟ 

ذُكَرَ في الجاع أنه يَبْرَأء » حتّى لو راد تَضْميئه بعد ذلك لم يَكُنْ له ذلك ٠‏ وَرَوَى ابن 
سماعةً رحمه الله في نوادِره عن محمدٍ أنه لا َْرأ ما لم يَرْض مَنِ اختارَ تَضْمِيئهِ أو يَقُضي 
به عليه القاضي . 


(وجه) روايةٍ النوادِر أنّ عند وجِودٍ الرّضا أو القَضاء ء بالضمانٍ صار المَمْصوبُ لكا 


. في المخطوط : «تضمين2. (؟) في المخطوط : العين»‎ )١( 
. (؟) في المخطوط : «تضمين»‎ 


لذي ضّمنه ؛ لأنه باعه منهء فلا يَمْلِكُ المُجوعَ بعد تمليكه؛ كما لو باعه من الأَرّلٍء فأنًا 
قبل وُجودٍ الرّضا أو القّضاءٍ [بالضَّمانٍ صارَ المَخْصوبُ مِلْكَا لِنّذي ضَمنه ؛ لأنه باعه منهء 
لا يَّمِْكُ الرُجوعَ بعد تمليكهء كما لو باعه من الأرَّلٍِء فأمًا قبل رُجود الدضاأو 
القَضاء] ”'2. فلم يوجَدْ منه التَمليك من أحيهماء فلّه أنْ يَمْلِكَه من أيّهما شاء. 

(وجه) روايةٍ الجامع ما ذُكَرْنا أنه باختياره تَضْمِينَ الغاصِبٍ الآخَرٍ أظهَرٌ أنه راض بأخذٍ 
الأوَلِء وأنّه بمنزلةٍ المودع» وباختيار تَضْمين الأوَلٍ أَظَهّرَ أن الَانى ما أَئْلَّفَ عليه شيئًا؛ 
لأنه لم يُقَوْتْ يَدّه واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

ولوباع الغاصِبٌ المَخْصوبَ من النّاني فهّلك في يَدِهء يَتَخَيّرْ المالِكُ فيُضَمنٌ أيهم 
شاءء فإن ضَمَّنَ الغاصِبَ جار بيعٌه والقَّمَّنُ له لِمادَّكَرْنا. [وكذلك لوا استهلكه 
المشتري] 0 

وَإِنْ ضَمَّنَ المُشتريّ بَطْلَّ البيعٌ ولا يرجمٌ با لضمانٍ على البائع» ولكنه يرجع بِالثّمَنِ 
عليه لِما دَكَرْناء وكذلك لو استهْلكه المُشتري. 

ولو كان المَعْصوبُ عبدًا فأعتّقّه المُشتري من الغاصِبء ثم أجارَ المالِكُ البيعٌ» تَقَدَ 
إعتاقه استحسانًا . 

وعندٌ محمدٍ وزُفَرَ رحمهما الله لا يَنْقُذُ قياسّاء ولا خلاف في أنه لو باعه المُشتري» ثم 
أجارٌ المالِكُ البيعَ الأوَلَ أنه لا يَنْمُّدُ البيعٌ القّاني. (وجه) القياس ما روي عن 
رَسول اللَّه كل أنه قال : «لَا عِنْقَ فِيمًا لا يَمْلِكُه ابنةم» ”" ولا مِلْكَ للمُشتري فِى العبدٍ؛ 
)١(‏ ليست في المخطوط . (0) زيادة من المخطوط . 
(؟) حسن: أخرجه أبو داود بنحوه؛ كتاب: الطلاق» باب: في الطلاق قبل النكاح» برقم (2»)5190 
والترمذي» برقم »)١١8١1(‏ وأحمدء برقم (5141)»: والدارقطني »)١5/5(‏ برقم (47)» والبيهقي في 
الكبرى؛ »)١571417/7(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (4/ 04057 والبزار في مسنده (479/5)» برقم 
5626 وأبو داود الطيالسي في مسنده ,)599/١(‏ برقم )35١665(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن 


العاص رضي الله عنهماء انظر صحيح الجامع الصغيرء رقم (07577. وأخرجه الحاكم في المستدرك, 
(؟/ههع) برقم (205015 والبيهقي في الكبرى (319/17*), برقم »)١5707(‏ والطبراني في الأوسط 
24١45 /١(‏ برقم (104)» وأبو داود الطيالسي في مسنده /١(‏ 205147 برقم (17517): والحارث في 
مسئده بتحوفء 2)198/١(‏ برقم (701) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه . وأخرجه الحاكم» 
(١؟/ههغ).‏ برقم (961/1), والبيهقي في الكبرى 0 برقم )١55669(‏ من حديث معاذ بن جبل 


رضي الله عنه. وبسئد آخر حسن صحيح» أخر جه ابن ماجهء. كتاب: الطلاق» باب: لا طلاق قبل 


0500م ان ٠.‏ همه 00 00 14 0 
لأنه مِلّك المَغْصوبٍ منهء فلا يَنْعَقِدُ إعتاقه فيه فيَئقُدٌ ”© عليه عندّ الإجازةء ولهذا لم يَنقُذْ 


و 
لمعة . 


(وجه) الاستحسان أنّ إعتاقٌ المُشتري صادّف مِلْكًا على اليَرَقُفٍ فيَنْعَقِدُ على التَرَْفِ 
كالمُشتري من الوارِثِ عبدا من التَرِكةٍ المُسْتَعْرقَةٍ بالدِين إذا أعتّقّه» ثم أبرَأ الْرَمَاءُ المَيّتَ 
عن ذُيونِهم . 

والدَّلِيلُ على أن الإعتاق صادَفّ مِلْكًا على التَوَقُْفِ: أنّ سببٌ المِلْكِ انعَقَدَ على 
التَوَقبِ وهو البِيعٌ المُطْلَقُ الخالي عن الشَرطٍ مِمّنْ هو من أهل البيع في محل قابل» إلا أنه 
لم يَنقُدْ دَفْعَا لِلضصَّرَرٍ عن المالِكِ» ولا ضرّرَ عليه في التَوَقْفٍِ فِيَتَوَقفُ» وإذا تَوَقّفَ سببُ 
لِك يََوئتُ الك فيعَئتُ الإعتاق: بخلافٍ البيع فإنه َْقدُ شروطَا أ 

ألائرَى أنه لا يجورٌ بِيعٌ المُْقولٍ قبل القبضٍ مع قيام المِلْكِ لمعنى المَرّرِ وفي 
تَؤْقِيِ ”" تَمَاذِ [البيع الثاني على] 27 71/ /78أ] البيع الأوَّلٍ تَحْقِيقُ معنى الغَرَرِ . 

ولو أودعٌَ الغاصِبُ المَخْصوبٌ فهّلك في يَدِ المودع يَتَخَيّدُ الماك في التَضْمِين» فإن 
ضَمَّنَ الغاصِبّ لا يرجعٌ بالصَّمانٍ على أحدٍ؛ لأنه تَبَيّنَ أنه أودعَ مِلْكَ نفسه . وَإِنْ ضَمهَ 
المودّعٌ يرجعُ على الغاصِب؛ لأنه غَرَه بالإيداع فيرجمٌ عليه بضَمان الكَرّره وهو ضَماكُ 
الالتزام في الحقيقة . 

ولو استَؤْلكه المودّعٌ فالجوابٌ على القَلْبٍ من الأوَلٍ أنه إِنْ ضَمَّنَ الغاصِب فالغاصِبٌ 
يرجعٌ بالضَّمانٍ على المودع؛ لأنه تَبيّنَ أنه استهلك مالّه» وإِنْ ضَمّنَ المودَعَ لم يرج على 
الغاصِب؛ لأنه ضَمّنَ بفعل نفسه» فلا يرجمٌ على أحدٍ . 

ولو آجَرَ الغاصِبٌ المَخْصوبٌ أو رَهَنّه من إنسانٍ فهّلك في يَدِه يَتَخَيّرُ المالِكُء فإن 
ضَمّنَ الغاصِب لا يرجعٌ على المُسْتَجِر والمُرْتَهِن ؛ لأنه تَبَيّنَ أنه آجَرٌ ورَهَنَ مِلْكَ نفيه» 
إلا أن في الرَهْنٍ يَسْقُط دَيْنُ المُرْتَهِنِ على ما هو حُكُمٌ مَلاكِ الرَهْنِء وإِنْ ضَمّنَ المُسْتَأجِرَ 
أو المَرْتَهنَ يرجع على الغاصِب بما ضَمِّنَّ» والمُرْتَهِنُ يرجع بِدَيْنِهِ أيضًا. 


التكاح. برقم »)25١44(‏ وأورده الزيلعي في نصب الراية (/ )77٠‏ من حديث المسور بن مخرمة 
رضي الله عنهء انظر صحيح سنن ابن ماجه. )١(‏ في المخطوط: «لينفذ؛. 
() في المخطوط : «توقف». (9) زيادة من المخطوط . 


نا جوع لمن الضّمائ» فلا َك فه لير ويه مور ٠‏ وَأمَّا رُجِوعٌ المُسْتَآجِرٍ ٠‏ 
فلأنّه وإنٍ اتاد مِلْكَ المَتْفّعةٍ لكِنْ بعِرَضٍ وهو الأخرةٌ فيح فِيَتَحَقَقُ الغُرورٌ فأشبّه شبَهَ المودع . 

ولو استهلكه المُسْتَأجِرٌ أو المُرْتَهِنُ يَتَخيّدْ المالك» الأ أنه إن صَمَ الاب يرج على 
المُسْتَأْجِرٍ والمُرْتّهِن؛ لأنه يَبْيّنَ اله روك نفيه رن لك نيه فاستفلكه السشقاج: 
دالخزتونء بل صَدْن الجر أو المُرْتّهِنَ لم يرجغْ على أحدٍ؛ لأنه ه ضَمنّ بفعل نفسه 

ولو أعارّه الغاصِبٌ فهّلك في يَدِ يَدِ المسْتَعيرٍ يَءَ َل يَتَخَيّرُ المالِكُء وأيّهما ضَمَّنَ لايرجمٌ ٠‏ 
بالضَّمانٍ على صاحبه . 

أمَا الغاصِبٌ» فلا شَّكَ فيه؛ لأنه أعار مِلْكَ نفسه فهّلك في يد المُسْتَعيرٍ . وَأْمَا الْمُسْبَعِيُ 
فلأنه استّفادٌ مِلْكَ المَنْفَعةٍ فلم يَتَحَقّقٍ يتَحَقَّيِ القُورٌُ واللّه تعالى أعلمُ . 

وعلى هذا تَخْرُجٌ ”'' مَنافمٌ الأعيانٍ المَنْقَولةٍ المَعْصوبةٍ أنها ليست بمضمونة عندّنا © 
وعندٌ الشافعيٌ رحمه الله مضمونةٌ ”"؛ نحو ما إذا عَصَبَ عبدًا أو دابّدٌ فأمسَكّه أ أيَامًا ولم 
يتغل ؛ ثم رده على مالكه ؛ لأنه لم يوجدْ تفويثُ يد المالِكِ عن المنافع ؛ لأنها أعراض 
تَحْدتُ ث شيئًا فشيئًا على حَسَّبٍ حُدوتٍ الزَّمَانِء فَالمَبْفَّعةٌ الحادثة ةُ على يَدِ الغاصب لم تَكُنْ 
موجودة في يد لمالك» فلم يوجد تفويث يَدِالماِكِ عنهاء ؛ فلم يوجلد المضباء وعندء 
مال بلي أنه يجودٌ أحدُ الرّض عنها في الإجارة؛ ولح مَؤرًا في الشكاح : م يه 
الخَصَبٌ فيهاء فيجبٌ الضَّمانٌ . 

وعلى هذا يخرجٌ ما إذا عَصَّبَّ دارًا أو عَقارًا فانهَدَمَ شيءٌ من البناءء أو جاء سَيٌّْ فذهبٌ 
بالبناو والأشجارء أو عَلْبَ الما على الأرض فبَقيتْ تَسْتٌ الماءِ أنه لا ضَمانَ عليه 22 في 
(1) في المخطوط: «يخرج؟ . 
الاختيار 04/6 تكملة فم القدير (4/ 5ه“ 00 
(؟) مذهب الشافعية : أنه إذا غصب عبدا ولم ينتفع به عليه أجرة المدة التي كان في يده فيها فيها. انظر: رحمة 


الأمة في اختلاف الأئمة ص (89”) . 


(1) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوى ص »)١١8(‏ مختصر القدوري ص .)5١(‏ المبسوط /١١(‏ 
كلم رؤوس المسائل ص (04"), الاختيار ("/ 59)» تكملة فتح القدير (9/ 8؟”- 8؟79), اللباب في 
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قولٍ أبي حنيفة رضي الله عنه وأبي يوسف الآخَرِه وعند محمدٍ وهو قولٌ أبي يوسفٌ 
الأوّلُ يَضْمَنُ وهو قول الشّافعيٌ رحمه الله- 7 . 

أمَا الشافعيٌ فقد مَرٌ على أصله في تَحُديدٍ المَضْبٍ أنه إِنْباثٌ اليّدِ على مالٍ الغيرٍ بغيرٍ 
إذنٍ مالكهء وهذا ”" يوجَدٌ في العَقارٍء كما يوجَدٌ في المَنقولٍ. 

وأما محمّدٌ رحمه الله تعالى فقد مر على أصله في حَدٌ المَصْبٍ أنه إزالةٌ يّدِ المالِكِ عن 
مالِه. والفعلٌ في المالٍ ليس بشرطٍ » وقد وُجِدَ تفويتٌ يَّدِ المالِكِ عن العٌقارٍ؛ لأن ذلك 
عِبارةٌ عن إخراج المالٍ من أنْ يكونً مُنْتَمَعَا به في حَقّ المالِكِء أو إعجاز المالِكِ عن 
الانتفاع بهء وهذا كما يوجَدٌ في المَنْقولٍ يوجَدُ في العَقارٍ فيَتَحَقَّىُ الَضْبٌء والدَّلِيلٌ عليه 
مسألة ذَكَرْناها في الرُجوع عن الشّهاداتٍِ وهي : أنّ مَنِ اذّعَى على آخَرَ دارًا فأنْكرَ المُدْعَى 
عليه فأقامً المُدّعي شاهدَيْنٍ وقَضَّى القاضي بشهادَتِهماء ثم رَجَعا يَضْمّنانٍ . ككمالو كانت 
الدْوَى في المَثقول» فقد سَرَى بين العقاٍ والمَئقولٍ في ضَمانٍ الرُجوعٍ» فدل أن القضب 
الموجبٌ لِلضَّمانٍ يَتَحَقَقُ فيهما جميعًا . 

وَأمَا أبو حنيفة وأبويوَّسّفٌ رحمهما الله فمّرًا على أصلهما أن المَضْبَ إزالةٌ يَدِ المالِكِ 
عن ماله بفعل في المالٍ ولم يوجَدْ في العَقارٍ. 

والدَّلِيلُ على أن هذا شرط تَحَفّيٍ العَضْبٍ: الاستّدلال بضّمانٍ العَضْبٍء فإنّ أخدّ 
الضْمانٍ من الغاصِب تفويتٌ يِه عنه بفعلٍ في الْمانٍء فيَستّد دعي رُجِودٌ مثلِه منه في 
المَعْصوبٍء ليكونٌّ اعتّداءً بالمثلٍ» وعلى أنّهما إن سَلَّما تَحَفَّىَّ العٌَصَبٌ في العَقَارٍء 
فالأصلٌ في الخَصْبٍ أنْ لا يكونَ سببًا لوُجوب الضَّمانٍ؛ لأن أخدّ الضَّمانٍ من الغاصِب 
إِنُلافٌ ماله عليه . ْ ْ ْ 

ألا تَرَى أنه تَرْولُ يَدُّه ومِلكٌه عن الضَّمانِء فِيَسْتَدْعي وُجودَ الإثلافٍ منه إِما حَقيقةً أو 
تَقْدِيًا؛ لأن الله سبحانه وتُعالى لم يُشَرّع الاعتداء إلا بالمثل» قال الله سبحانه وتعالى : 


شرح الكتاب 9/١‏ 1). 


)١(‏ مذهب الشافعية: أن العقار مضمون بالغصب عند إثبات اليد عليه» فإذا هلك وجب الضمان على 


غاصبه. انظر: الأم (/ 749): الوسيط (*/ 417") » الوجيز :)5١5/1(‏ روضة الطالبين (8/6)» 
المنهاج ص 207١(‏ مغني المحتاج ات 
(5) في المخطوط : «هو). 


م بدائع الصنائع ع 


لهَمن أَغْتّدَئْ عَييٌْ عدوأ عه بمثلٍ ما أَغْتّدَئ ع4 [البقرة:144] ولم يوجَدُ هاهنا الإثلافٌ 

من الغاصِب لا حَقيقة ولا تَقُديرًا . ش 
أمّا الحقيقةٌ فظاهرةٌ . وما التَقَدِيرُ فلآنَ ذلك بالتقل والتّخويل [1/ /الالاب] والتَغْييبٍِ 

عن المالِكِ على وجو لا يِف على مَكانه؛ ولهذا لو حَبَسَ رجلا حتى ضَاعَتُ مواشيه؛ 


وعلى هذا الاختلاف إذا عَصَّبّ عَقَارًا فجاء إنسانٌ فأثْلّمّه فالصَمادُ على المُتْلِفٍ 
عنذهما؛ لأن الخَضْبّ لا يَتَحَقّقُ في العقار فيُمْتبدُ الإثئلافٌ . 

. وعندٌ محمد يَتَحَقَّقُ الٌَضْبُ فيه فيَتَكَمَ المالِكُ؛ فإن اختارٌ تَضْمِينَ الغاصب فالغاصِبٌ 
يرجع بالضّمانٍ على المُدْلِفِ» وإنٍ اختار تَضْمينَ المُلٍِ لا يرجم على أحدٍ؛ لأنه ضَمن 

(وأما) مسألةٌ اليُجوع عن الشّهادةٍ: فمن أصحابنا مَنْ مَتَعَهاء وقال: إِنّ محيّدًا 
رحمه الله بتى الجوابّ على أصلٍ نفيه» فأمّا على قولهما فلا يَضْمَنانِء ومنهم مَنْ سَلَ 
ولا بَأس بِالتَسْليم؛ لآن ضَمانَ الرُجوع ضَمانٌ إثلافٍ لا ضَمانٌ غَصْبِ والعَقارٌ مضمودٌ 
بالإثلافٍ بلا خلاني. 

وعلى هذا يخرح ما إذا عصَبّ صَبيا ًا من أهله فمات في يِه من غير آفق أصابثه» بأ 
مَرِض في يَدِهِ فماتء أنه لا يَضْمَنُ ؛ لأن كونٌ المَخْصوبٍ مالأشرط تَحَقّيٍ العَضْبٍء 
والحرٌ ليس بمالٍ. 

ولو مات في يده بآفةٍ بن عَمَرَه أسَدٌ أو تَهَشَنْه حَيْةُ ونحرٌ ذلك يَضْمَنُ وجوه الإثلاني 
منه تسبيباء والحُرٌ يَضْمَنُ بالإثلافٍ مُباشَرةٌ وتسبيبًا على ما تَذْكُره في مُسائل الإثلانٍ إِنْ 
شاء الله تعالى . ْ 

ولوعَصَبَ مُدَبَرَا فيَلك في يِه يَضْمَنُ ؛ لأن المُدَبرَ مال مُتَقَوْمٌء إلا أنه امتتعَ جوارٌ بيعِه 
إذا كان مُدَبَرَا مُطْلَقًا مع كونه مالاً مُتَقَرمًا لانعقادٍ سبب الحُرَيَةٍ للحالٍ. وَفي البيع إبطال 
السّبّبِ على ما عُرِفٌء وكذلك لو غَصَبٌ مُكاتبًا فيَلك في يَدِه؛ لأنه عبدٌ ما بقيَ عليه درهَمٌ 


)١(‏ في المخطوط: افسدت زروعه». 


م كتاب لغصبٍ____ > هنة 
على لِسانٍ رَسولٍ الله يك ”'' فكان مالا مُتَقَرَماء ومُعْعَنُ البعضٍ بمنزلةٍ المُكائب على 
أصلٍ أبي حنيفة فكان مضمونئًا بِالعَضْبٍ كالمُكائب» وعلى أصلهما هو حُرٌ عليه دَيْنُ 
وَالحُدُ لا يَضْمَنُ بالمَضْبٍء ولو عَصبَ أَمّ ولَّدِ إنسان فيلكت عندّهم لم يَضْمَنْ عند أبي 
حنيفةً رضي الله عنه» وعندهما ”" يَضْمَنُ» وأمُ الود لاتُضْمَنُ بالقَضْبٍء ولا بالقبض 
في البيع الفاسدٍ» ولا بالإعتاق كجارية بَيْن رجلين جاءث بِوَّلَّدٍ فادَّعَياه جميعاء ثم أعبّقها 
أحذهما لا يَضْمَنُ إشريكه شيئّاء ولا تسمّى هي في شيء أيضًا عندّه؛ وعندّهما يَضْمَنُ في 
ذلك كُلّهِ كالمُدَبر . ٠‏ 

لقب المسالة: أنّ أمَّ الولّدِ مَلْ هي مُتَقَرّمةٌ من حيث إِنّها مال أم لا ولا خلاف [في] © 
أنها مُتَقَوْمٌ بالقَئْلِ ولا خلاف في أنّ المُدَبْرَ مُتَقَوَمْ . 
(وجه) قولهما أنها كانت مالا مُتَقَوّمّاء والاستيلادُ لا يوجبٌُ الماليّة والتَقَوُم؛ لأنه لا 
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يَْبْتٌ به إلا حَقٌ الحُرَيّة فإنه لا يُبطِلٌ ”*» الماليّة والتَقَوُمَ كما في المُدَبّر . 


(وجه) قولٍ أبي حنيفة رضي الله عنه أن الاستيلاد إعتاقٌ لما روي عن كل أنه قَالَ فى 
جَارِيتِهِ مَارِية : «أعتَقهَا ولَدُاه ”> فظاهره يَقَْضي تُبوتَ العِبْقِ للحالٍ في جميع الأخكامء 
إلا أنه تَأَخَرَ فى حَقٌّ , بعض الأخكام لدليل» فمّن اذَّعَى التأخير '"' سُقوطٍ الماليّةِ والتَقَوُم 
فعليه الدَّلِيلُ بخلاف المُدَبرِ؛ لأن التَدْبِيرَ ليس بإعتاق للحالٍ على معنى أنه لا يَنْبْتُ به 
العِنْقٌ للحالٍ أصلاء وإنّما الموجودٌ للحال مُباشَرةٌ سبب العِْقٍ من غير عِدْقِء وهذا لا يَمْكمُ 
)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود كتاب: العتق. باب: في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت ٠‏ برقم 
اممتضةة والترمذي بمعناه» برقم 2)١55٠0(‏ وكذا أحمدء برقم ,)5941١(‏ والبيهقي في الكبرى» /٠١(‏ 
01 برقم (1451١5؟)2‏ والديلمي في الفردوس 2)5٠١/5(‏ برقم (5514), وأورده الزيلعي في نصب 
الراية (/417؟7) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء انظر: إرواء الغليل رقم 
١ /690(‏ ). وبسئد صحيح : أخر جه مالك» كتاب : المكاتب» باب : القضاء في المكاتب» برقم (4؟ 6 
والبيهقي في الكبرى 2)9”74/١١(‏ برقم »)7١114777(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (508/4)» وابن أبي شيبة 
في مصنفه (4/ 4017 وأورده الزيلعي في نصب الراية (5/ )١44‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهماء انظر إرواء الغليل» رقم ,)١954(‏ وأخرجه البيهقي في الكبرى (١٠/4؟3*),‏ برقم ,2)5١11455(‏ 
وعبد الرزاق في مصنفه (8/ »)5٠05‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (711/4) من حديث زيد بن ثابت 
0 رضي الله عنه. (؟) في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد». 
(9) زيادة من المخطوط . (:) في المخطوط : ١لا‏ تبطل». 
(5) ضعيف: أخرجه ابن ماجهء كتاب الأحكام . باب : أمهات الأولادء برقم (7601)» وانظر ضعيف 
ابن ماجه. (5) في المطبوع: «التأخر». 


قا الماليّة والتَُويم '2, ويَمْتعُ جوازٌ البيع لما قُلنا. 

وعلى هذا يخرجُ ما إذا عَصّبَ جِلْدَ مي ِذِئَيٌ أو لمسلم فهّلك في يده أو استؤلكه أنه 
لايَضْمَنٌ؛ لأن الميْنة والدّمَ ليسا بمالٍ في الأذيانٍ ”" كُلّها . وَلو دَبَمَه الغاصِبُ وصارمالاً 
فَحَُكمُه نَذْكُرُه ”© في موضعه إِنّْ شاء الله تعالى . 

وعلى هذا يخرج ما إذا عُْصَبَ خَمْرًا لمسلم أو خنْزيرًا له فهّلك في يِه أنه لا يَضْمَنٌُ 
سوا كان الغاصِبٌ مسلمًا أو وْمَيا؛ لأن الخمرٌ ليسث ”' بمالٍ مُتَقَوَم في حَقٌّ المسلم وكذا 
الخنْزِيرٌُء فلا يَضْمّنانٍ بِالمَضْبٍ. ولو غَصَبَ حَمْرًا أو خئزيرًا لِذِمَىّ فهلك في يه يَضْمَنٌ . 

سَواءٌ كان الغاصِبٌ وِمَيًا أو مسلمًا غير أنّ الخاصِب إِنْ كان ذْمَيا فعليه في الخمْرٍ متها 
وفي الخْنْزِيرٍ قيمَئه وإنْ كان مسلمًا فعليه القيمةٌ فيهما جميعًّاء وهذا عندّنا . 

ؤقال الشافعي: لا ضَمانَ على غاصب الخمْر وَالخِنْزيرٍ كائنًا مَْ كان. 

(وجه) قوله: أنّ حزمة الخمْر والخِنْزيرٍ ثابتةٌ في حَقٌّ الئاس كافَةَ ِقوله سبحانه وتعالى 
في صِفْةٍ (الخُمورٍ أنه) ””: ليبس يّنْ عمَلِ التَّيكن4 [الماددة:0.] » وصِفةٌ المَحَلَّ لا تختلفُ 
باختلافٍ الشّخْصٍ . 

وقوله كله: «حُرْمَتٍ الخمْرٌ لَمَيِنِهَاه ”'' أخبّرَ عليه الصلاة والسلام [عن] ”" كونها 
مُحَرَّمة» وجعل عِلَةَ حُرْمَتِها عَيْئّهاء فتَدورُ الحُرْمةُ مع العَيْنِء وإذا كانت مُحَرَمَةٌ لاتكون 
مالاً؛ لأن المال ما يكونٌ مُنْتَفَعَا به حَقيقة» مُباحَ الانتفاع به شرعًا على الإطلاقي . 

(وَلّنا) ما روي عنه يه أنه قال في الحديث المَمْروفٍ: «َامَلِمُوهم ” أن لهم ما 
للمسلمِينَ وعليهم ما على المسلمِينَ» *2 وللمسلم الضَّمانُ إذا عُصِبّ منه خَلَّهِ وشائه 
ونحوٌ ذلك إذا هّلك في يَّدِ الغاصِبء فيَلْرَمُ أنْ يكونَّ لِلذَّمَيٌ الصَّمانُ *" إذا عُصِبٌ منه 
)١(‏ في المخطوط : «التقوم». (؟) في المخطوط : «الأزمان». 
(9؟) في المخطوط : «يذكر» . (4) في المخطوط : «ليس»2. 
(5) في المخطوط : «الخمر؛. 
(1) ضعيف: أخرجه البيهقي في الكبرى )١١7 /١١(‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء 
وأخرجه الطبراني في الأوسط :»)١5١/(‏ برقم (7775) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء 
انظر السلسلة الضعيفة (١١؟١).‏ (0) زيادة من المخطوط . 


(8) في المخطوط : «فأعلمهم». (9) سبق تخريجه . 
)٠١(‏ في المخطوط: «أيضًا». 


خَمْرُه أو خِنْزِيرُه؛ ليكونَ لهم ما للمسلمينَ فيكون عملا بظاهر الحديث . 
وَأَا الكلامٌ في المسألةٍ من حيث المعنى : فبعض مَسَايِجْنا قالوا : الخَمْرٌ مُبِاحٌ في حَقٌّ 
هلالد وكذا الخنزيز» فالخرٌ في مهم كالخ في حََاء والجئزٌ في حَفهِم كالشاة 
في حَدّنا في حَقٌّ الإباحةٍ شرعًا . فكان كُلَّ واحدٍ منهما مالا مُبَقَوهَ مُتَقَومَا في حَقّهِم . 


وليل الإباحةٍ في حَقّهم أن كُلّ واحدٍ منهم مُلتنَعٌ به > حَقيقة؛ لأنه صالِحٌ لإقامةٍ 
مَصْلَّحةٍ البّقاع والأصلّ في أسْباب البَقاءِ هو الإطلاقٌ» إلا أنّ الحُرْمةَ في حَقٌ المسلم 
تَْبْتُ نَضّا غيرَ مَعْقولٍ المعنى» أو (مَعْقول المغنى لِمَعْنَى) (" لا يوجَّدُ هاهناء أو يوجَدٌ 


يتفي الجل ل ال ومو قول عا إئما يوْسِدُ لطن أن يوق بتكم القاقة 
الصا في لبر وَالمَِيرِ وَيصْدم عن وَفْ أله ون ألصَّة [مهَلْ آم مُتبُون] "2 4 [اسسائدة:41] 
لالض لابويمة في الكثرة. والقمار قبا ينهم واج لوي 0 
لمناّعة والمُنارّعةً سب الهلا وهذا يوجبٌ الل لا الزمة» فلا تِيْتُ الحزمة في 
حَقَهم . وبعضهم قالوا: : إن الحُرْمة ثابتةٌ في حَقَّهِمء كما هي ثابتةٌ في > حَقٌّ المسلمينَّ؛ 
لن الا ماود برائع هي حُرْماتُ عندّناء وهو الَحيحُ من الأقوالي على ما 
عرف في أصول الفِقّه . 

وعلى هذا طريقٌ وُجوب الصَّمانٍ وجهان: 

احذهماء أن الخمُرَه وإنْ لم يَكُنْ مالا تق وما ما في الحالٍ فهي بِعَرَضٍ أنْ تّصيرَ مالاً 
توما في القاني بِالتَخَذُلٍ والتَخليل» وُجوبُ ضَمانٍ المَضب والإثلافٍ يَعْعَمِدُ كود 
المَحَلُ المَمْصوب والمُيْلَفٍ مالا مُتَقَدَم ما في الجْمْلةٍ ولا يَتِفْ على ذلك للحالٍ . 

ألا الى © لاحش وما لا م ل في الحال معو بالقضي والإثلا._. 
والثاني؛ أن الشرعّ معنا عن التَمَرْضٍ لهم بالمَئْع عن شُرْبٍ الخمْرٍ وأ وأكلٍ الخِنْزِيرٍ 
لما روي عن سينا عَليّ رضي الله عنه أنه قال : اها أن تفركهم وما يييئون» 29 ومثله لا 
يَكَذِبُء وقد دانوا شّرْ زبَ الخَمْرٍ وأكل الخِنْرِيرٍ فلَزِمَنا م َرْكُ التَعوْضٍ لهم في ذلك وبقيّ 
الضَمانٌ بالمٌضبء والإثلاف يُفْضي | إلى التَعَرُضٍ ؛ لأن السَّفِيه إذا عَلِمَ أنه إذا عَصَبٌ أو 


. فى المخطوط : امعقولاً بمعنى) . (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
زاد في المخطوط : (حسًا؟. (4) لم أقف عليه بهذا السياق.‎ )"( 


0 حم _بدائع الصنائع ج1__ > 
أنْلْفَ لا يُاحَذُ بالضّمانٍ يُقِمُ على ذلك» وفي ذلك مَنْمُهم وتَعرْضٌ لهم من حيث المعنى 
واللَهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

ولو كان لمسلم خَمْرٌ عُْصَّبّها [منه] ''' ِمَيّ أو مسلمٌ فهَلكث عند الغاصِب أو حََذّلها 
[ثم هلكت] ”© فلا ضَمانَ عليه» ولو استَهْلكها يَضْمَنُ خَادٌ مثلّها؛ ؛ لأن العَضْبٌ حينَ 
وجوده لم يَْعَقِدُ سببًا ليوُجوب الضَّمانِء ولم يوجَدْ من الغاصِب صُنْمٌ آحَرُ؛ لأن الهّلاكَ 
ليس من صُدِْهء فلا يَضْمَنُ» وإن استّؤلكه فقد وُجِدَّ منه صُنْعٌ آخَرُ وى الٌضْبٍء وهو 
إثلاف خَلْ مملوك لصوب منه فيِضْمَنُ ولو عْصّبَ مسلمٌ من تَضراني صَلَيًا له فلك 
في يَدِهِ يَضْمَنُ قيمّتّه صَلِيبًا ؛ ؟ لأنه مَقِدٌ مُقِرٌ على ذلك واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 


وعلى هذا يخرجٌ ما إذا استَخُدَمٌ عبد رجل بغير أمره» أو بَعَنَه فى حاجةء أو قاد دابَةٌ 
له؛ أو ساقهاء أو رَكِبّهاء أو حَمَلَ عليها بغيرٍ إِذنِ صاحبها أنه ضَامِنٌ بذلك» سَواءٌ عَطِبَ 
في تلك الخِدْمةٍ أو في مُضيّه في حاجتِه أو مات حَنْفَ أنْفِهِ؛ لأن يَدَ المالِكِ كانت ثابتةً 
عليه . وَإِذا أَنْيّتَ ُبَتَ يَدَ التَصَرّفٍِ عليه فقد فوّتٌ يَدَ المالك ف فيتَحَفوُ فِيَتَحَقَق العَصبٌ . 

ولو دَخَلَ دار إنسانٍ بغير إِذنِه وليس في الدَارٍ أحدٌ فهّلكت ”" في يَدٍ يِه لم يَضْمَنْ في 
قول أبي حنيف وأبي يوسف 7» وعند محمد يمن وقد ذَكَْنا المسالة فيماقدمَ ولو 
جَلّسَ على فراش غيره أو بساطٍ غيره بغير إِذنِه فهّلك لا يَمْ يَضْمَنُ بالإجماع ؛ لأن تفويتٌ يَدِ 
المالِكِ فيما يحتمل التقْلَ لا يَحْصْلُ بدونٍ التقلٍء ؛ فلم يَتَحَمَقٍ العَصَبٌ. فلا يجب الضَّمانٌ 
واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

فصل 
وأما حُكُمٌ المَضْبٍ فلّه في الأصل حُكْمانٍ : أحذهما: : يرجع إلى الآخرة. 
والثاني: يرجع م إلى الدَّيا . 


أمَا الذي يرجعٌ إلى الآخِرةٍ فهو الإنّم واستحقاق المُؤَاحَذةٍ إذا فمَلّه عن عِلْمِ ؛ ؟ لأنه 
معصية» وارتِكابٌ المَعْصيةٍ على سَبِيلٍ التَعَمُدِ سببٌ لاستحقاق المُوْاحَذْقٍ وقد روي 


. زيادة من المخطوط . (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 
زهرة في المطبوع : «فهلك» . (4) في المطبوع: «قولهما».‎ 
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(عنه كك أنه قال: «مَنْ عَصَّبَ شِبْرًا من أزْض طَوَقَه الله تعَالى من سَبْع أَرَضِينَ يوم القهامة» ©١0‏ 
إن فعَلّه لاعن عِلْمِ» بأنْ ظَنَ أنه مِلْكّه فلا مُْاحَدَةٌ عليه؛ لأن الخطأ مَرْفوعٌ المُؤْاحَذةٍ 
شرعًا ببَرَكةٍ دُعاء النْبيّ كلك بقوله يله : «إربنا لا يَُاخِدْمَا إن ييا أذ أفكأ 4 [البقرة :+د] 
وقوله يكل : «رْفَِ عن أَمتِي الخطأ والنْسَْانُ وما اسْتْكْرِهُوا عليه 0" 

(وأما) الذي يرجمٌ إلى الدَُنياء فأنُواعٌ: بعضّها يرجعٌ إلى حال قيام المَعْصوبٍء 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب: بدء الخلق» باب: ما جاء في سبع أرضين» برقم (07194): ومسلمء 
كتاب : المساقاة» باب: تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء برقم »)١151١(‏ والترمذي بنحوهء كتاب: 
الديات» باب: ما جاء فيمن قُيل دون ماله فهو شهيدء برقم .)١518(‏ وأحمدء برقم (151), 
والدارمي» برقم (5١55)؛‏ وابن حبان» (/578/1). برقم (7140), والحاكم في المستدرك (4/ 20999 
برقم ,»078٠1(‏ والبيهقي في الكبرى» (2)48/5 برقم »)١١711١(‏ والطبراني في الكبير 2)١67 /١(‏ 
برقم (055» والطيالسي في مسنده /١(‏ 020737 برقم (737؟)2 والحميدي في مسنده 2)55/1١(‏ برقم 
(*8)» وعبد بن حميد في مسنده 2)55/١(‏ برقم »)١١6(‏ والبزار في مسنده (5/ »)8١‏ برقم 2)١7149(‏ 
وأبو يعلى في مسنده (7/ 48 7): برقم (454)» وعبد الرزاق في مصنفه »)١١14 /٠١(‏ وأبو نعيم في الحلية 
)181١/5(‏ من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه . وأخرجه البخاري» كتاب : المظالم والغصبء باب : 
إثم من ظلم شيثًا من الأرض» برقم (5565), وأحمدب برقم 0اه) من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما. كما أخرجه البخاري أيضًا . كتاب: بدء الخلق: باب: ما جاء في سبع أرضين» برقم 
(919) ومسلم؛ كتاب: المساقاة» باب: تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء يرقم ))١51١5(‏ 
وأحمدء برقم (2)78875 والبيهقي في الكبرى (48/5)» برقم 2)١١*15(‏ والطبراني في الأوسط (”/ 
؟5)» برقم (1145) من حديث عائشة رضي الله عنها. وأخرجه مسلم. كتاب : المساقاة» باب: تحريم 
الظلم وغصب الأرض وغيرهاء برقم 2)١51١(‏ وأحمدء برقم (*51/18؟). وابن حبان» (055/11)) 
برقم (2)0151 والطبراني في الأوسط (515/5)؛ برقم (5557) من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 
(؟) صحيح: أخرجه أبن ماجهء كتاب : الطلاق» باب: طلاق المكره والناسي» برقم »)25١057(‏ وأورده 
البوصيري في مصباح الزجاجة (5/ »)1١0‏ برقم 207717 وأورده كذا ابن كثير في تفسيره (؟/ 19/1) من 
حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنهء وأخرجه بسند صحيح أيضًا ابن حبان 2)0١7/15(‏ برقم 
(00719, والحاكم في المستدرك ,)5١77/5(‏ برقم (5801)» والدارقطني 2)١١/54(‏ برقم (7"), 
والبيهقي في الكبرى (07/17)» برقم 2)١541/1(‏ والطبراني في الكبير »)١77 /١١(‏ برقم )1١111/5(‏ 
من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء انظر صحيح الجامع الصغير رقم .)١771(‏ كما أخرجه 
وبسند صحيح أيضًا الببهقي في الكبرى (5/ 84)» برقم 0»)١١775(‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ 07ه8), 
وأورده الذهبي في لسان الميزان (/ »)١75‏ برقم (440) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء 
انظر صحيح الجامع الصغير .07١١١(‏ وكذا وبسند صحيح أيضًا أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (؟/ 
)0 برقم )١1١99(‏ من حديث ثوبان رضي الله عنه. انظر صحيح الجامع الصغير» رقم لك الامكرة © 
وبنحو من الحديث وبسند صحيح أخرجه ابن رجب الحنبل في جامع العلوم والحكم /١(‏ 314”) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه» انظر صحيح الجامع الصغيرء رقم .)١9/59(‏ 


وبعضها يرجمٌ إلى حالٍ مَلاكِه وبعضها يرجمٌ إلى حال نُقْصَانِهء وبعضها يرجمٌ إلى حالٍ 
زياديه . 

(أما) الذي يرجعٌ إلى حال قيامه فهو وُجوبُ رَدّ المَمْصوبٍ على الغاصِبء والكَلامُ في 
هذا الحُكم في ثلاثةٍ مَواضِع : 

في بِيانٍ [71/8/5"ب] سبب وُجوب الرَّدٌ . 

وفي بِيانٍ شرطٍ وجوبه. 

وفي بيانٍ ما يَصيرٌ المالِكُ به مُسْتَرِدًا . 

أمَا السَّبَبُ فهو أَحْذ مال الغير بغير إذْه» لِقوله كله: «على الهَدِ مَا أَحَذّثْ حتى تَرْدُه 97 
وقوله يله : دلا يَحُذُ أحَدُكُمْ مَالَ صَاحبه لَاعِبًا ولَاججادًاء فإذًا أحَذَ أحَدُكُمْ مَصَا صَاحبه فلْيَرُة 
علييه 29 , 

ولأنّ الأخدٌ على هذا الوجه مَعْصيةٌ والرَّدْعٌ عن المَعْصِيةٍ واجبٌء وذلك بِرَّدٌ 
المَأخوذء ويجبٌُ رد الريادةٍ المُنْفَصِلَةَء كما يجب رَدُ الأصل ؛ لِوُجِودٍ سبب وُجوب الرَّدٌ 
فيه ومُونةٌ ارد على الغاصِب؛ لأنها من ضروراتٍ الود فإذا وجب عليه الرّدُ وجَبٌ عليه 
ما هو من ضروراته؛ كما في رد العاريّة . ٠‏ 

(وأما) شرطً وُجوبٍ الرَّدٌ فقيامُ المَمْصوب في يَّدِ الغاصِب حتّى لو ملك في يَدِه أو 
اسْتْهْلِكَ ””" صورةً ومَعْنَّىء أو مَعْنّى لااصورةً. يَنْتَقِلُ الحُكمُ من الرَّدٌّ إلى الضَّمانٍ؛ لأن 
الهالِكَ لا يحتمل الود . 

وعلى هذا يخرجٌ ما إذا كان المَخْصوبُ حِنْطَةً فرّرَعَها الغاصِبٌ أو نَواةً ففَرّسّها حتّى 
نَبَتَثْء أو باقلة ''' فَمْرَسَها حتّى صارَث شَجَرةٌ أو بَيْضَةً فحَضَئها (حتّى صارّث 
)١(‏ سبق تخريجه .. 


(؟) حسن: أخرجه أبو داود» كتاب: الأدب»ء باب: من يأخذ الشيء على المزاح» برقم (0007), 
والترمذي. برقم :2)5١5١(‏ وأحمدء برقم :)١7448١(‏ والحاكم في المستدرك. (/759). برقم 
)2 والبيهقي في الكبرى» ١كين‏ برقم (15؟75١١),‏ والطبراني في الكبير» /9/١‏ )ل برقم 
(5541)» وأبو داود الطيالسي في مسنده »)١84 /١(‏ برقم :)١707(‏ وعبد بن حميد في مسنده /١(‏ 
حدلةة برقم (550) من حديث يزيد بن سعيد رضي الله عنه» انظر صحيح الترغيب والترهيب» رقم 
.)58١8(‏ (*) في المخطوط : «استهلكه؛ . 

(1) في المخطوط: «انواة» . 
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تجاجة) 107. أ نا نفل أوعْْلاً فتسَجَهه أو نوا فطع أو خخاطه ة قَميصًا 1 


كي أر نيا فقضره: أرجئيا نعضي . آر حديدا فصريه ينا ؛ سخ ار كا 
. نحاسًا فَعَجِلّه آنية» أو ثُرابًا له قيمةٌ فلبّته [أو] *" اتََخَذَّه خَرَفَّاء أو لَبنَا فطبَحَه آجرّاء ونحوً 
ذلك: أنه ليس للمالِكِ أن يَسْمَرُِ شيئًا من ذلك عندّناء ويَزولَ ملْكٌه بِضَمانٍ المثل أو 
القيمة . 

وعند الشافعي»له ولايةٌ الاستّزدادٍ ولا يَزولَ مِلّْكّه . 

وجه فوله؛ أنْ ذاتَ المَغْصوب وعَيْنه قائم نم بعد فعلي الغاصب ‏ وإنّما فات بعض صفايه؛ 
فلا يَبطُلُ حَنُّ الاستِرْدادٍء كما إذا غَصَّبَ ثوبًا فقَطُعَه ولم يح يَخِطهء أو صِبْعّه أخْمَّرَ أو أصمْرَ؛ 
لان لك في لصوب كان نا لماك ؛ والعارض وهو فعل اخابي مخظور» فلا 
يَضْلُحُ سببًا لُِبْوتِ المِلْكِ له فيَلْحَق ” بالعَدّمء فِيَبْقَى المَخْصوبٌ على مِلْكِ المالكِ» 
فتَبْقَى له ولايةٌ الاستِرْدادٍ . 

(وَلنا) أن فعل الغاصِبٍ في هذه المَواضع وثَعَ استهْلاكا للمَمْصوبٍ ما صورة ومَْتَى 
أو معْتَى لا صورة» فيزول مِلكُ المالكِ عنه. بطل ولايةٌ الاسزدادء كما إذا استْلكه 
حَقيقة» ودَّلالة تَحَفّق ني الاستَهْلاكِ أنّ المَعْصوبٌ قد تَبَدّلَ وصارَ رَ شيمًا آخَرَ بتَخُلِيقٍ اللّهِ تعالى 
وإيجاده ؛ لأنه لم تَبْنّ صورَئُه ولا مَغْناه الموضومٌ له في , بعض المَواضِع ولا اسمه. وقيام 
الأعيانٍ بقيام صوّرها ومعانيها المَطْلوبةِ منهاء وفي بعضها إن بَقيتِ تِ الصّورةٌ فقد فاتّ مَعْناه 
الموضوعٌ له المَطلوبُ منه عادة؛ فكان فعله اسيهْلاكًا للمَخْصوبٍ صورة ومَمْتَى أو مَعْتَى 
بطل حَقُ الاستزدادِ إذ الهللِكُ لا يحتمل اله ذَ كالهالِكِ الحقيقيٌ» ولأنّه إذا حَصَلٌ 
الاستَهُلاك يرول مِلْكُ المالِك؛ لأن المِلْك لا يَْمَ يَبْقَى في الهالِكِء كما في الهالِكِ الحقيقيٌ» 
تنْقَطِعْ ولايةٌ الاستزْدادٍ ضرورةً» ولأنّ الاستَهْلاكَ يوجبُ ضَمانَ المثلٍ أو القيمة للمالِكِ 
وُقوعِه اعتداة عليه أو إضْرارًا به؛ وهذا يوجبٌ زوالَ كه عن المَعْصوبٍ لِما تَذْكُُه إن 
-.شاء اللّهِ تعالى . 


)١(‏ في المخطوط : «تحت دجاجة له فأفرخت». 
() في المخطوط: (و2. (©) ليست في المخطوط . 
(4) في المخطوط : «فيلتحق». 


وإذا زالَ مِلْكَُ المالِكِ بالضَّمان يَنْبْتُ المِلْكُ للغاصب ة في المضمونٍ لِوّجودٍ سبب 
التْوتِ في مَحَلُ قابل» وهو إِفْباثُ الِلْكِ على مالٍ غيرٍ مملوك لأحلٍء وبه تَبْيّنَ أنَّ فعلّه 
الذي هو سببٌ لِمبُوتٍ المِلّكِ مُباحٌ لا حَظْرَ فيه» فجار أن يَيْتَ (الِلّكُ به) 7 وعلى هذا 
يخرجٌ ما إذا عَصَّبَ لَبِنَا أو آجرًا أو ساجة فأدْخَلّها في بنائه أنه لا يَمْلِكُ الاستِرداد 
عندّنا ("2» وتّصيرٌ مِلْكَا للغاصب بالقيمةٍ خلافًا لِلشَافعيٌ رحمه الله فهو [م] ”© على 
أصله المَعْهِودٍ في جنس هذه المّسائلٍ : أن فعلَ الغاصِب محْظورٌ فلا يَصْلُّحُ سببًا لتْوتِ 
الك لِكَْنِ للك نمم وكرام فلحي فعله العم شرعًاء فبقي يلك المْصوب منه 
كما كان ”؟ . 

(وَلَنا) أن المَعْصوبَ بالإذخال في البناء والتّركيب صارٌ شيئًا آخَرَ غيرٌ الأوّلٍ لاختيلافٍ 
المَنْمُعَوَ إِذِ المَطُلوبٌُ من المُرَكّبٍ غيرُ المَطْلوب من المُفْرَِء فصار بها تَبَّعَا » فكان 
الإذخال إهلاكًا مَعْنَى فيوجبٌ زوالَ مِلْكِ المَمْصوب منه ويَصِيرٌ مِلْكا للغاصب» ولأنْ 
الغاصِبّ يَتَضْرَرُبنقْضٍ اليناءء والمالك وإنْ كان يضر برَوالٍ ملك أ أيضًا لَكِنَّ ضرّرَه دون 
ضرّرٍ الغاصب؛ لأنه يُقابله عرض » فكان ضْرَّرٌ الغاصِب أعلّى » فكان أولى بالدّفْع ولهذا 
لو عَصَبَ من آخَرَ حَيْطًا فخاط به بَطَنّ نفسه أو دابّيه يَنْقَطِمُ حَنٌّ المالِكِ كذا هذا. 

وذكر الكزخي رحمه الله: أنْ موضوعً ع مسألةٍ السّاجةٍ ما إذا بَتَى الغاصِبٌ في حَوالي 
السَاجِةٍ لا على السَّاجِةٍء فأمًا إذا بتَّى على نفس السّاجةٍ لا يَبْطُلُ مِلْكُ المالِكِ ؛٠‏ بل يُنْقَص » 
وهو اختيارٌ الفقيه أبي جَعْمْرٍ الهئدوانيٌ رحمه الله؛ لأن[774/51أ] البناء | إذا لم يَكْنْ على 
نفس السَّاجةء لم يَكُنْ الغاصِبٌ مُتَعَدَيّا باليناءِ ليُنْقَضٌ إزالة (لِلتَّعَدَي . و) ”” إذا كان البناءً 


. في المخطوط: ابه الملك»‎ )١( 

(؟) انظر في مذهب الحنفية: مختصر القدورى ص (2057)» المبسوط »)97/1١١(‏ رؤوس المسائل ص 
(49*)» الاختيار ("/ 57)» البناية .)561١-786٠ /١١(‏ 

(*) زيادة من المخطوط . 

(4) مذهب الشافعية: أن من غصب ساجة وأدخلها في بنائه أو بنى عليها فإنه لا يملكها وتظل على ملك 
صاحبهاء وعلى من غصبها نزعها وردها إلى مالكها ما لم تعفن» فإذا أخرجها قبل العفن وردهاء لزمه أرش 
النقص» فإن عفنت - لو أخرجت لم يكن لها قيمة - فهي هالكة. انظر: الأم (”/ 56؟). الوسيط ("/ 
14©» الوجيز :»)5١*/١(‏ الروضة (0/ 54)»: مغني المحتاج (؟/ 79). نباية المحتاج (5/ 189). 
(5) في المخطوط : «التعدي». 


عليها كان مُتَعَدَيًا على السَاجةٍ» فيْزالَ تَعَدَيه بالَفْضٍ» والصّحيحٌ أنّ الجوابٌ في 
الموضِعَيْن. والخلافٌ في الفصلينٍ ثابثٌ؛ لأنه كيف ما كان لا يُمْكِنُّهِ رَدُ السَاجِقَ إلا 
تقض البناء ولُزوم ضرر مُعْتَبر . 

هذا موضوعٌ المسألةٍ» حتّى لو كان يُمْكِنّه الرّدُ بدونٍ ذلك لا يَنْقَطِعُ حَنُ المالِكِ 
بالاتفاقيِء بل يُوْمَرُ بالرُ . 

ولو بِيعَتٍ الدَارُ في حياقٍ الغاصِب أو بعد وفايّه كان صاحبٌ هذه الأشياء أُسْوةً 
الغْرَماءِ ''' في التَمَنْء فلا ”" يكونُ أحَصّ بشيءٍ من ذلك؛ لأن مِلْكّه قد زالَ عن العَيْن 
إلى القيمق فبَطَل اختصاصه بالعَينِ . ا 

وكذلك لو غَصَبَ خوصًا فجعله زِنبيلا لا سَبِيلَ للمَعْصوبٍ منه عليه» وهو بمنزلة 
السَاجةٍ إذا جعلها بناء . 

ولو عْصبَ نَخْلةٌ فشَقّها فجعلها جُذوعًا كان له أن يَأحُدَ الجُذوعَ؛ لأن عَيْنَ المَمْصوبٍ 
قائمةٌ . وَإِنْما فرّقٌ الأجزاء فأشبّة التَرْبَ إذا قَطَمَهِ ولم يَخِطهء ولو غَصَّبّ أرضًا فى عليها 
أو غَرَسَ فيها لا يَنْقَطِعُ مِلّكُ المالِكِء ويُّقالٌ للغاصب أقلّع البناء والّرْسٌ ورُدّها فارِغةً؛ 
ل رض بحاها ل كفي وام هط شيخ 

ألائَرَى أنها لم تَتَرَكَبْ بشيءء وإنّما جاوّرها البناءُ والعَرْسُ بخلافٍ السَّاجةٍ؛ لأنها 

رُكْبَثْ وصارّتثُ من جُمْلةٍ البناء . 

ألايَرَى أنه يُسَمّي الكل بناء واحدّاء فإن كانت الأرضٌ تَنْقُصُ بِقَلْ " ذلك» فللمالِكِ 
أنْ يَضْمَنَ له قيمة البناء والمّرْسِ مقلوعًاء ويكونٌ له البناءً والمَرْسُ ؛ لآن الغاصِبٌ يَتَضْدَدُ 
لمن م الصَرفِ في ملك نفيه بالقْم » والماليكُ أيضًا يكف َرْ بنْقُصانٍ مِلكّهء فَلَزِمَ رعاية 
الجانِبيْنٍ» وذلك فيما قُلنا. 


ولو عْصَبَ تَبْرَ ذهب أو فضّةٍ فصاعّه إناة» أو ضرَبّه دراه أو دنانيرَ فللمَخْصِوبٍ منه أن 
. يَأخذّه ولا يُعْطيّه شيئًا لأجل الصَّياغْةٍ ة على ”* قولٍ أبي حنيفةً رحمه الله . 


)١(‏ فى المخطوط : «اللغرماء». )١(‏ في المخطوط: «ولا». 
(©) في المخطوط : «ابقطع». (4) في المخطوط: «في». 


(وفي فولهما) )١(‏ : لا سَبِيلَ له على ذلك» وعلى الغاصِب مثلّ ما غَصَبَ . وأجمّعوا 
على أنه إذا سَبَكَهِ ولم يَصّفْهء أو جعله مُرَبَّا أو مُطَوَلا أو مُدَوَرًا أن له أن يَسْعَرِكُهء ولا 
شيء عليه . 

(وجه) قولهما أنْ صَنْمَ الغاصب وقَّمَ استِهُلاكًا؛ لأن المَخْصوبٌ بالصَّياغةٍ صارَ شيئًا 
آخَرَء فأشبّهَ ما إذا عَصَبَ حَديدًا فاتَّحَذّه سَيْقًا أو سِكَيئًا 

وجه قوله 7" أنّ استَهْلاكَ الشيءِ إِخراجُه من أنْ يكونٌّ مُنْتَمَعَا به مَنَّْعةَ موضوعة له 
مَطْلوبةٌ منه عادةٌ ولم يوجَدْ هاهنا؛ لأن المَطلوبَ من الذهب والفضَّة التَمَنيَهَ وهي باقيةٌ 
(بعدّما استَخْدَتٌ) ”" الصَبْعة فلم يَتَحَقَّقٍ الاستِهْلاك فبقيّ على مِلْكِ المَغْصِوبٍ منه . 

ولو غَْصَبَ صَفُرًا أو نُْحاسًا أو حَديدًا فضرَبّه آنيةً يُنْظَرُ إِنْ كان يُباعٌ وزنًا فهو على 
الخلا الذي ذَكَرْنا في الذُهبٍ والفضّةٍ؛ لأنه لم يخرج بالصَرْبٍ والصّناعةٍ عن حَدٌ 
الوزن ٠‏ وإ كان يبع عََدًا ليس له أن يسْكَرِده بلا خلاني؛ لأنه حرج عن كونه موزوئا 
بخلائٍ الذّهب والفضّةَ؛ لأن الوزن فيهما أصل لا يتصَوُْ قو طه أيَدًا . 

ولو غَصَبَ وبا فقَطعَه ولم يَخِطُهء أو شاةً دَبَحَها ولم يَشُوِها ولا طَبَحّها لا يَنْقَِمُ حَن 
الماِك. إذ الح ليس باستفلالكِ؛ بل هو تنقيسٌ وتَييبٌ» فلا يوجبٌ زُوالَ الّكِ؛ ٠‏ بل 
يوجِبٌ الخيارَ للمالِكِ على ما نَذْكْرُه في موضعه إِنْ شاء الله تعالى . 

(وأما) بيانُ ما يَصِيرٌ المالِك به م مُسْتَرِدًا للمَْصوب فقول وباللّه التَؤفيقُ : الأصل أنّ 
المالك د يَصيرٌ مُسْتَرًا للمَخْصوب بِإنباتٍ يِه عليه ؛ ؟ لأنه صارَ مَغْصوبًا بتفويتٍ يَدِه عنه» فإذا 


م 


ثبت يد عليه» فقد أعاده إلى يِه فزالت يدُ الغاصِبٍ ضرورةٌ» إلآ أن يَعْصِبَهِ ثانيًا. 

وعلى هذا تََحْرُ بُح المسائل إذا كان المَخْصوبٌ عبدًا فاستَخْدَمَهء أو ثوبًا فلَيِسَهء أو دابة 
فرَكبّها أو حَمَلَ عليها صارَ م مُسْمَرًِا له» ويَبْاً (*» الغاصِبُ من الضَّمانٍ ليما قُلْنا سَواء عَلِمَ 
المالِكُ أنه كه أو لم يَعْلم ؛ ؛ لأن نات اليد على العَيْنِ أمرٌ حِسَيّ لا يختَليفٌ بالهِلم أو . 
الجهْلٍ؛ ولهذا لم يَكْنْ العِلْمُ شر طَالِتَحَقَي المَضْبٍء ٠‏ فلا يكونُ شرطًا لِيُطْلانِه وكذلك لو 


)١(‏ في المخطوط : «وقال أبو يوسف ومحمد». 
(1) في المخطوط : «قول أبي حنيفة». (؟) في المخطوط : «بعد استحداث» . 
(4) في المخطوط : «وبرأ». (0) في المخطوط: ١و0‏ 


كان طَعامًا فأكَلّهِ ؛ لأنه أبّتَ يَدَه عليه فبَطَلَتْ يَدُ الغاصبء وكذا إذا أطْعَمّه الغاصِت يرأ 
عن الضَّمانٍ عندّنا 7" , ْ 

وعندَ الشّافعيٌ رحمه الله لا يَبْرَاً. 

وجهقوله: :أنه غَرَّه في ذلك حيث أم طعّمّه ولم يَعْلِمُْه أنه مِلْكه فلا يَسْقُط عنه 
الضْمانُ ”"' . 

(وَلّنا) أنه أكَلَ طعامَ نفيه؛ فلا يَسْتَحِقٌَ [الضَّمانَ] ”" على غيره» كما لو كان في يَدٍ 
الغاصب فاستهْلكه . 

وقوله: «غْرَه الغاصِبٌ ممنوعٌ ٠‏ بل هو الذي اغْثَرَ بنفسه حيث تَناوَلَ من غير بَحْثِ أنه 
بأد لك الفامسب» وال مضه لايح الشمااً على غيره» ول كاذ التخصو 
عبدًا فأجرّه من الغاصِب للخِدْمةٍء أو ثوبًا فأجَرَّه منه ِلْبْسِء أودابَةٌ ركوب وقَبلَ 
لامب الإجارة بر عن الضّمانٍ؛ لان الإجارإذا صَحتْ صارث َُ خاب على 
المَحَلُ يَدَ إجارةٍ [؟/ 7١/9‏ ب]ء وأنّها غير مُحِقَةٍ مُحِفَةٍ فتَبُطل يَدُ الغاصب ” ضرورةً؛ فيَيْرَا عن 
الصّمانٍ حينَ (و ج ؛ جَبَتْ عليه الإجارةٌ) ”© بالإجارة. 

وقالوا في الغاصب إذا أجّرَ العبد المَقْصوبٌ من مولاه ليَبنيَ له حائطً مَعْلومًا أنه يَسقْطٌ 
ضَمانٌ القَضْبٍ حينَ ب يَبْتَدُِ باليناء؟ لأن البّراءةَ عن الضَّمانٍ في الموضِعَيّْنِ جميعًا مُتَعَلّقةٌ 
بوُجوب الأجرة» والأجرةٌ في استنجار العبدٍ والقوب تَحِبٌ بالقشليم وهو التخليةٌ. 

وهنا تَحِبٌ بالعملٍ لا بنفس التَخْلية؛ لذلك افْتَرَقا. 

ولو زوج الأمة المَعْصوبة من الغاصِب لا ب يبْرَأعن الضَّمَانٍ في قياس قولٍ أبي حنيفة 
رحمه الله . 

وعند أبي يوسفف يَْرَأ با على أن المُشتري هَلْ يَصيرُ قايضًا بالتويج | أم لا ؟ وقد ذَكَرْنا 
المسألة في كتاب البيوع في بيانٍ حُكم البيع . 
ال ا سه هر 


.. (1) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط .)88/١١(‏ 
(1) مذهب الشافعية : كما في الروضة أنه لو قدّم المغصوب إلى مالكه؛ فأكله جاهلاً بالحال. لم يبرأ الغاصب 
من الضمانء انظر: روضة الطالبين 2)١١7/6(‏ مغني المحتاج .)58٠١/(‏ هاية المحتاج وه/لاة١).‏ 
() ليست في المخطوط . (5) في المطبوع: «العٌضْبٍ». 

(5) في المخطوط : «وجب عليه الأجرا. 


ولو استَاجَرٌ الغاصِبٌ لِتَعْلِيمٍ ”' العبدٍ المَغْصوبٍ عملا من الأعمالٍ فهو جائرٌ؛ لَكِنّه لا 
يَصيرُمُسْمَرِدًا للعبدٍ ولا يبرا الغاصِبُ عن الضّمانٍء بل هو في يَدِ الغايب على ضَمانِه؛ 
حتّى لو هّلك قبل أنْ يَأحْدَّ في ذلك العمل أو بعدّه ضَمن وكذلك لو استأجره لِمْسْلٍ 
التَْبٍ المَخْصوب؛ لأن الإجارة هاهنا ما وثَّمَتْ على المَخْصِوبٍ» : تَعْبْتْ يَدُ الإجارةٍ 
عليه لِتَبْطلَ عنه يَدُ الغاصِب» فبقيّ في يَدِ الغاصب كما كان فبّقيَ مضمونًا كما كان 
بخلافٍ استئجارٍ المَعْصوب على ما بَيّنا . 

وإذارَّدَ الغاصِبٌ الثَان ني المَعْصوبَ على الغاصِب الأوَّلٍ بَرَِّ؛ لأن يَدَهِ يَدُ المالِكِ من 

وجه فيَصِحٌ الرّدُ عليه واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

(وأما) الذي يَتَعَلَّنُّ بحال هَلاكِ المَخْصوبٍ فنوعانٍ : أحذهما: وُجوبُ الضَّمانٍ على 
الغاصب. والثّاني : يِلْكُ الغاصِب المضمون . 


(أم) وُجوبٌ الضَّمانٍ فالكلامُ فيه في مَواضِمٌ : 

في بيانٍ كيّفيّة الصّمانٍ . 

وفي بِيانٍ شرطٍ وجوبه. 

وفي بيانٍ وقتِ وجوبه . 

وفي بِيانٍ ما يخرجٌ به الغاصِبٌ عن عَهُدَتِه . 

(أنا) الأول فالمَمْصوبٌ لا يخلو ما أن يكونَ ِمًا له مثلٌ» وإما أن يكونَيمًا لا مثلٌ 

له فإن كان ماله مثل كالمكيلاتٍ والموزونات والعَدَدبَاتٍ (" المَُقارية بةِ» فعلى 
الغاصِب مثلّه ؛ لأن ضَمانٍ العَضْبٍ ضَمانٌ اعتداى 0 يُشْْ إل بالمثل» 
قال اللَّهِ تبارك ك وتعالى: #مَمَنٍ أَعَنَّدَ عَتّدَى عَليَك: معت أ مَا أعْتّدَئ عَلْتَي © [البقرة ١54:‏ 
ال ا لي م د ا بل ا 1 سد 
ولأنَ ضَمانَ المَضْبٍ ضَمانُ جَبْرٍ الفائتٍ نتِء ومعنى الجبْرٍ بالمثلٍ أكمّل منه من القيمةٍ ٠‏ فلا 
يَعِْلُ عن المثلٍ إلى القيمةٍ إل عند التَعَذّرِ . 

وقال زُقزرحمه الله: الجؤزٌ والبَيْض مضمونانٍ بالقيمةٍ لا بالمثلٍ . وقد ذَكَرْنا المسألةً في 


)١(‏ في المخطوط: اليعلم؟. () في المخطوط: «والمعدودات». 


رو ا ا ا اا ا ا ةا 


كتاب البيوع . 

وإنْ كان مِمّا لا مثلّ له من المذروعات والمّعْدوداتٍ المُتفاوتةٍ فعليه قِيمَبُه ؛ لأنه تَعَذَّ 
إيجابٌ المثلٍ صورةً ومَعْنّى ؛ لأنه لا مثلّ له فيجبُ المثلّ مَعْنَى وهو القيمةٌ؛ لأنها المثلُ 
الممكن . 

والأصلّ في ضَمانٍ القيمة ما روي أنّ رَسولَ الله يه قَضَى في عبد بين شريكين ١7‏ 
ل ف الا ااي 

000 
عَجْزْه عن رَدٌ المَعْصوبٍ» فمادامٌ قادرًا على رَدّه على الوجه الذي أخذه لا يجبُ عليه 
الصَّمانٌَ؛ لأن الحُكُمَ الأصليّ للمَضْب : هو وُجوبٌ رَدُ عَيْنِ المَعْصوب؛ لأن بالرّدٌ يَعودُ 
[عليه] عَيْنُ حه 32 ره بقع الشر عنمن كن وجو شما حلت عن رةالشيو» 
بلحلا اح م ار 0 
استهلكهء أو بفعل غيره بِأنٍ استهلكه غيره» أو بآفةٍ سَماويَّةِ أن هَلك بنفسه ؛ لأن المَحَل 
إِنّما صارٌَ مضمونًا بِالخَضْبٍ السَابقٍ؛ لأن فعلّه ذلك "لا بالمّلاك؛ 0 
صَئْعّه لَكِنْ عند الهّلاكِ يَتَقَدَرُ الََمانُ ؛ لأن عنذه د يَتَقَرّرُ العَجْر عن رَدٌ العَيْنِ فَيَتََرَ 
الضعتان: 


وعلى هذا يخرجٌ ما إذا اذَعَى الغاصِبٌ هَلاكٌ المَخْصوبٍء ولم يُصَدَفه قُه المَخْصوبٌ منه 
أنه يطلب منه ينه فإن أفاتها الأحَبَسَه القاضي مُدَة ِب على طن آنه نه لو كان في يَدِه 
هوه »ثم قَضَى ”*' عليه بالضَّمانٍ؛ لأن بذلك تَبَتَ * عجره عن رَدُ العَيْنِ فِيُحْبَسُ 
11110110111 

ومن شرطٍ الخطاب بأداء الضَّمانٍ أنْ يكونَ المثلّ [به] "2 موجودًا في أيدي التّاس» 
حتّى لو عضب شِيئًا له عمقل * ثم انقَطعَ عن أيدي الئاس لا يُخَاطَبُ بأدائه للحالٍ؛ لأنه ليس 


)١( 0‏ أخرج أحمد في هذا حديئًا برقم : 5 من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
(5) زيادة من المخطوط . (؟) فى المخطوط: «دال». 

(4) فى المخطوط : ١يقضي»‏ . (0) في المخطوط : اليثبت 

(5)ازيادة اهن المخطوط» " 


(كين- دسح باع لصخ ع 


بمقدورء بل يُخاطبٌ بالقيمة . 


ولو اختّصّما فى حالٍ انقٍطاعه عن (أيدي التّاس) ”'©. فقد اختَلّفَ أصحابنا الثلا 


ماو 
م 


3 


م 
م« 


قال أبو حنيفة : يُحْكُمٌ على الغاصِب بقِيمَتِهِ يوم يخِتّصِمونَ . 

وقال أبويوسف رحمه الله: يوم العَضْبٍ . 

وقال محمد رحمه الله: يوم الانقطاع . 

وجه قوله '" أن العَضْبٌ أ يب الم على الغايس والتصي إلى اق ل 
وَالتَعَذّرُ حَصَلَ بسبب الانقطاع فتُْتبرُ تُعْتبَرُ قِيمّ قيمّنْه يوم الانقطاع» كما لو استَهّلكه في ذلك 


وجه قول ابي يوسفّ رحمه الله؛ أنّ سببَ وُجوب ضَمانٍ المثلٍ عند القَدْرَةٍء والقيمةٍ عند 
العَجْزٍِ هو العَضْبُء والحُكمْ يُعْتَبَرُ من وقتٍ وُجودٍ سببه . 

وجه قول ابي حنيفة رحمه الله: أن الواجبٌ كان مثل المَغْصوبٍ » وبالانققطاع عن أيد 
الناس لم يَبْطّلٍ الواجبُ؛ لأن الأصل أنّ ما ثَبَتَ يبه يَبْقَى لِعَوَهُم الفائدة» َم لود هنا 
ثابتٌ . 

ألا َرَى أن لماك أنْ يختارَ الانيظارَ إلى وقتٍ إذراكه يذ المثل» وإذا ب بَقيَ المثل 
واجبًا بعد الانقطاع فإنّما يَنْتَقِلُ حَقّه من المثلٍ ! إلى القيمة بالخُصومة فُخَْيدُ قِيمَتُهِ وقت 
الخصومة . 

فأمًا ”” عِلْمُ الغاصِب بِكوُنٍ المَخْصوب مِلْك غيره» فليس بشرط لِوُجوب الضَّمانٍء 
حتّى لو أخذ مالا على وجو يَحِقُ له أخذَّه ظاهرًا وفي الباطِن بخلافه؛ كما إذا اشترى شيئًا 
أو ملكه بوجو من الوّجوه فتَصَرّفٌ فيه؛ ثم ل بي أنه مُسْتَحَقٌ يَضْمَنُلَكِنْ لا إنْم عليه؛ لأن 
العِلْمَ [به] ”'' ليس ب* بشرط لِحَدْالعضبٍء وهو شرط أبوت المُؤاَذةٍ قال الله سبحانه 
وتعالى : «ركن عنصت جنا ينا أنطأت , بوء ولكن نا تَعمَّدَدٌ عمدت فُُوكم 4 [الأحزاب 006 

(وأما) وق يُجوب الصّمانٍ فقت رجو القَضب؛ ؛ لأن الضَّمانَ يجب بِالخَضْبٍء 
ووَقْتُ ثُبوتٍ الحُكم : وقثٌ وُجِودٍ سببه» فتُعْتَبَرُ قيمةٌ المَعُصوب يوم العَضْبٍء حتّى لا 


)١(‏ في المخطوط : «الأيدي». )١(‏ في المخطوط: «قول محمد». 
(؟) في المخطوط : «فإذا». (4) زيادة من المخطوط . 


يَتَغْيرَ بتَغْيرِ | لسَعْرٍ ؛ ؛ لأن السَّبّبَ لم يَتَغَيّدْ ولا تَمَهُ تَغَيّرِ المَحَلٌ أيضًا؛ ؛ لأن تَراجعَ السّعْرِ تور 
1 ينه اله سبحانه وتعالى في لوب عباده: 


(وأما) بان ما يخرجٌ به الغاصِبٌ عن عُهْدةٍ الصَّمانٍ : فالذي يخرجُ به عن عُهْدَيَه 


شيئانٍ : 

أحذهما أداءُ الضَّمانِ إلى المالِكِ أو مَنْ يقومٌ مَقامّه؛ لأن الأصلّ في طريقٍ الخُروج عن 
عَهْدةٍ الواجب أداؤٌه . 

ولو ملك المَخْصوبُ في يَدِ الغاصِب الثاني فأدّى القيمة إلى الغاصِب الأرَلٍ يَبْرَأّعن 
الضَّمانٍ في الرّوايةِ المشهورة. 


وروي عن أبي يوسفٌ رحمه الله: أنه لا د يبدأ إلا بقَضاءِ ءِ القاضي . 
وجه هذه الرواية: أنَّ الضَّمانٌ الواجبّ عليه للمالِكِ فلا يَسْقّطُ عنه إلا بالأداءٍ إلى 
المالك . 


وجه الرُوايةِ المشهورة أن الضّمانَ حَلَفَ عن العَيْنٍ قائمٌ مَقامّهء ثم لو رَدٌ العيْنَ بَرِىَْ عن 
الضَّمانِْء فكذا إذا رَدَ القيمة؛ لأن ذلك رَدُ العَيْنِ من حيث المعنى والثّاني الإبْراءُ وهو 
نوعانٍ: صَريحٌ وما يجري مجرّى الصّريح ذَلالة . 

(أنا) الأول فنحؤ أن يقول؛ رتك عن الضَّمانِء أو أَسْقَطْبُه عنكَ ٠‏ أو وهَّبْتّه منك» وما 
أشبّه ذلك فيَبْرَ يعن الشما؛ لان اشقط َو نيه وهو من اهل الاسقايد وام اي 
قرط فَمقطُ 

وأما النّاني فهو أنْ يختارَ المالِكُ تَضْمِينَ أحدٍ العْاصِبَيْنٍ فَيَبْوَأ الآَحَد؛ لأن اختيار 
تَضْمينٍ أحادهما إبراءٌ للآحَرِ لاله لما كنا فيما تدم بإ بنفس الاختيارء أو بشريطة 
رِضا من اختارٌ تَضْميئّه» أو القضاءِ على اختّلافٍ الرُوايتيْنٍ اللَّتَيْن ذكَرْناهما . 

ولو أبرّأه عن ضَمانٍ العَيْنِ وهي قائمةٌ في يِه صَحٌ الإثراء وسَقَطٌ عنه الصّمَانُ عند 
. أصحابنا الثلاثة رحمهم الله. 
وقال زُقزرحمه الله؛ لا يَصِحٌ . 
وجه قوله أن الإبْراة إسقاطً» وإسقاط الأعيانٍ لا يُعْقَلُ فالتَحَقَ بِالعَدَم وبَقيّتٍ العَيِنُ 


مضمونةً كما كانت» وإذا مَلكثُ ضَمِن . 

(وَلّنا) أنَ العَيْنَ صارّث مضمونةً بنفس العََضْبٍ؛ ؛ لأن '"' العَضْبَ سببٌ لِوْجوبٍ 
الضَّمانٍ فكان هذا إبراءً عن الضَّمانٍ بعد وُجودٍ سبب وُجويبه فب فيَصِحٌ كالعَفْوِ عن القصاص 
بعد الجرْح قبل الموتِء ولو أجل المَصوبُ منه الاصِب ببَدَلِ الب صَحٌ التأجيلٌ عند 
أصحابناء وعنة درلا يَصِحُ اسيذ للا برض . 

(ولّن) أن عَدَمَ الوم في القَرْضٍ لِكَوْئِ جاريًا مجرى الإعارة لما بََا ("» في كتابٍ 
لقَرْضٍء والأجَلُ لا ْم في العواري؛ وهذا المعنى لا يوجَدٌ في القَضْبٍ فيلْرَمُه؛ وهذا 
لأن الأصلّ هو لَرومٌ التاجيلٍ ؛ لأنه تَصَرُفٌ صَدرَ من أهله في مَحَلَّه وهو الدَّيْنُ» إلا أنّ 
عَدَمَ الوم في باب القَرْضٍ لضرورة الإعارة» ولم يوجَدْ ههنا فيلرَمُ على الأصل واللَّه 
تعالى أعلم . 

(واما) مِلْكُ الغاصب المضمون: فالكلامُ في هذا الحكم في مَواضِعَ 

في بيانٍ أصل الحُكم أنه ثبت أم لا ْ 

وفي ببانٍ وقتٍ ثُبوتِه: [وفي بيان شرط ثبوته] ”" وفي بيانٍ صِفة الحُكُم الثَابتِ . 

(أمَا) الأول فقد اختَلفٌ العُلَّماءٌ فيه : ْ 

قال اصحابنا رحمهم الله؛ يَْبّتُ إذا كان المَحَلَّ قابلاً لِلشُوتٍ ابْتِداء . 

وقال الشافعي رحمه الله لا يَنْبْتُ أصلاًء حتّى إنّ مَنْ عَصَبَ عبدًا واكتّسَبَ في يَدٍ 
الغاصبء ثم لك العبدٌ وضّمن الاصِبٌ قيمََه فالكَسْبٌ مِلْكُ للغاصب **' عندّناء 
وعنده مِلْكٌ للمالك © . 

ولو أبن العبدٌ المَُْصوبٌ من يَدِ الغاصب وعجر عن رَدّه إلى المالِكِ ؛ فالمخصوب من 
بالخيارٍ إِنْ شاء انتَظَرَ إلى أنْ يَظْهُرَ» وإِنْ شاء لم يَنْنَظِرْ وضَمن الغاصِبُ قيمَتّهء ولو ضَمَّنَه 
قِيمّتّه ثم ظَهَرَ العبدُ يُنْظَرُ إِنْ أخذ صاحبّه القيمةً بقولٍ نفسه التي [1/ ١78ب]‏ سَمّاها 
ورّضيّ بهاء أو بِتَصادُقِهما عليه أو بقيام البَيْنق أو بتكولٍ الغاصِب عن اليّمِين» فلا سَبيل 


م 


.؛َنْيِب١ في المخطوط: «بل». () في المطبوع:‎ )١( 
زيادة من المخطوط. (4) في المخطوط : «الغاصب».‎ )9( 
في المخطوط : «المالك».‎ )5( 


عم كتاب الغصب > هقة 
له على العبدٍ عندّناء وعنده يَأَحذُ عبده بِعيْيه . 

ولو كان المَغْصوبٌ مُدَبْرا يَعودُ على مِلْكِ المالِكِ بالإجماع . 

وجه قوله أن الملك 7" لابدٌ له من سببء والكَضْبٌ لايَضْلُحُ سببًا؛ لانه مَحظورٌ: 
والملك يَعْمةٌ وكرام فلا يُسْتَادُ بالمَحظورٍ» ولأنّ ضَمانَ المضب لا يقال العينَ؛ وإِنّما 
يُقابل اليّدَ الفائتة» فلا تُمْلَّكُ به العيْنُء كما في غَصْبٍ المُدَبر. 

(وَلَنا) أن مِلْكَ الخاصِب يرول عن الضَّمانِء فلو لم يَرُلْ مِلْكُ المَخْصوبٍ منه عن 
المضمونٍ لم يَكُنٍ الاعتّداء بالمئل» ولأنّه إذا زالَ مِلْكُ الغاصِب عن الضَّمانٍ وأنّه بَدَلُ 
لمَُصوب؛ لأنه معد بقيميه وملك المَخْصوبُ منه الَدَلَ مايه لو لم مَل كه عن 
المَعْصوب لاجتّمع البَّدَلُ والمُبْدَلُ في مِلْكِ المالِكِ؛ وهذا لا يجود ٠‏ وَإِذا زالَ مِلْكُ 
المالِكِ عن المَعْصوبٍ فالغاصِبٌ أنْبَتَ يَدَه على مال قابل لَلْمِلْكِ لا مِلْكَ لأحدٍ فيه 
يَئلِكُه كما يَمْلِكُ الحطّب والحشيش بِإِْباتٍ يِه عليهماء وبه ب َييّنَّ أنّ ما هو سببُ المِلْكِ 
فهو مُباحٌ لا حَظرَ فيه» فجاز أن 2 يَبْتَ به املك بخلاف المُدََرِ؛ ؛ لأنه لا يحتمل ابْتِداءً 
الك فول ِلك الميكء لكِنْ لا يمك الاصِبْ ِعَدَم بول المَجِلٌ الَعَنَّ ايداة: 
وههنا بخلافِه واللّه تعالى أعلمُ . 

ولو أخذ صاحبه القيمة ب بقولٍ الغاصِب بأنٍ اخملا في القيمةٍ وقضّى القاضي بالقيمة 
بقولٍ الغاصِب وبيَمينِه» ثم ظَهَرَ العب» ذَكَرَ في ظاهر الرواية أن المَخْصوبٌ منه بالخيار إن 
شاء وَضيّ بلمَأحوؤٍ توك العبد عند ”"» الغاصب؛ وإنْ شاء َدٌ امَأخود وأخذ العبد؛ لأنه 
َِيّنَ أنَ المَأخودٌ بعضٌ بَدَلٍ الميْنِ لا كُلَه فلم يَمْلِكُ بَدَلَّ المَُْصوب بكَماله فِيَنْبُتُ له 
الخيارٌ . 

ون أرادَ اسيَرْدادَ العبدٍء فللغاصِب أنْ يَحْبِس العبدَء حتّى يَأْحُذَ القيمة . ولو مات العبدٌ 
في يل الغاصب قبل رَدٌ القيمة لا يَرةُ القيمةً ولَكِنْ يَاحُذُ من الغاصب فضْلّ القيمةٍ إِنْ كان 
في قيمةٍ العبدٍ فضْلٌ على ما أخذه؛ وَإنْ لم يَكُنْ فيها فضْلٌ» فلا شيء له سِوّى القيمة. 
وروي عن أبي يوسف رحمه الله أنه إذا ظَهّرَ العبدُ وقيمّته أكثرٌ مِمّا قاله الغاصِبٌ 
فَالمَعْصوبٌ منه بالخيارٍ على ما بَيّنَاء فأمًا| إذا كانت قِيمّتّه مثلّ ما قال الغاصِبُء أو أقَل 


قل 
)١(‏ في المطبوع: «المالك». () في المخطوط: «على». 


(:7ج©---ب حم 0 بدائع الصنائع ج'1__ > 
منهء فلا سَبِيل لصاحبه عليه . 

وهكذا فصّلَّ الكرْخيُ رحمه الله؛ لأنه رَضيّ برّوالٍ مِلْكِه بهذا البَدَلِ وفي ظاهر الرٌوايةٍ 
أنْبّتَ الخيارٌ من غيرٍ تفصيلٍ . 

ولو اختَلّفا في زيادةٍ القيمةٍ فاذَّعَى الغاصِبٌ أنها حَدَنَّتْ بعدَ التَضْمِينء وادّعَى 
المَخْصوبٌُ منه أنها كانت قبلّه كان الجصّاصٌ يقولٌ من يِلْقاءِ نفسه: إِنّ القولّ قولٌ 
الغاصب؛ لأن التَمليكٌ قد صَمَّ فلا يَفْسَحُ بالشك 0" . 

(واما) وقث تُبِوتٍ المِلكِ: فهو وقتُ وجودٍ العَضْب؛ لأن المِلّك في الضَّمانٍ يَسْتَيِدُ إلى 
وقتٍ وُجِودٍ العَضْبٍ . قكذا ف في المضمون فيظهَرُ في الكَسْبٍ والعَلَةِ والرْح . 

وأما شرط ثُبوتٍ المِلْكِ في المضمونٍ: فما هو شرط ثُبوتٍ المِلكِ في الصَّمَانِء وهو 
اختيارٌ الضَّمِانٍ عندَ أبي حنيفة رحمه الله فالمَْصوبُ قبل اختيارٍ الضَّمانٍ على حُكم مِلْكه 
عندّه» فإنه لو أراد أن لا يختارٌ الضَّمانَ حبّى يَهُْلك المَخْصوبٌ على مِلْكه ويكونٌ له نَوابُ 
مَلاكِه على مِلْكه ويخاضِمُ الغاصِبّ في القيمةٍ له ذلك . 

وعندٌ أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ رحمهما الله: هذا ليس بشرطء ويَْبْتُ المِلّكُ قبل الاختيارٍ 
في الضَّمانٍ والمضمونٍ جميعًا وعلى هذا الأصلٍ يُبى الصَّلْحُ عن المَعْصوبٍ الذي لا مثلّ 
له على أضعافي قِيمَتِه أنه جائرٌ عندّه ('"» وعندهما لا يجوز . 

(وَوجه) البناء أنه لما وجب الضَّمانٌ بنفس الهّلاكِ عندّهما وهو مال ”" مُقَدّرٌء والرّيادةٌ 
عليه تكونُ ربّاء ولَّمَا تَوَقْفَ الوؤُجوبُ على اختيارٍ المالِكِ عندّه؛ ولم يوجدْ منه الاختيانء 
كان الصّلْحُ تَفْديرًا لِقيمةٍ المَعْصوبٍ بهذا القدرء وتمليكا للمَغْصوبٍ به؛ كأنّه باعه من 
الغاصب به» فجازٌ واللّه تعالى أعلمُ . 

(وأما) صِفَةٌ المِلْكِ التابتِ للغاصِب في المضمونٍ: فلا خلافٌ بين أصحابنا في أنَّ 
الِلكَ التَابتَ له يَظْهَرُ في حَقَّ تاذ المَصَرْفاتِء حتّى لو باعه, أو وهَبّهء أو تَصَدَّقَ به قبل 
أداء الضَّمانٍ يَنْفُذَُّء كما تَنْقُذ هذه التَصَدْفاتٌ في المُشْترَى شِراءً فاسدّاء واختَلّفوا في أنه 
هَلْ يُبِاحٌ له الانتفاعٌ به بأنْ يَأكُلّهِ بنفسه أو يُطْعِمّه غيره قبِلَ أداء الضَّمانِء فإذا حَصَلَ فيه 
)١(‏ في المطبوع: «الشّكُ. (؟) في المخطوط : «عندأبي حنيفة». 
() في المخطوط : «ملك». 


فل هَلْ يَتَصَدَّقُ بالفضل ؟ . 

قال أبو حنيفة رضي الله عنه ومحمَّدٌ رحمهما الله: لا يَحِلٌ له الانتِفاحٌ » حتّى يُرْضيَ 
اوتاه ووه ا الم 

وقال ابو يوست رحمه الله يَحِلّ له الانيفاعٌ ولا يَلْرَمُه التَصَدَّقَّ بالفضلٍ إن كان فيه فَضْلٌ . 
وهو قول الحسّن وزُفَرَ رحمهما الله وهو القياسنٌُ؛ وقول أبي حنيفةً ومحمّد رحمهما الله 
استحسانٌ . 

(وجه) القياس: أن المَخْصوبَ مضمونٌ لا شك فيه» وهو مملوك للغاصب [5/ ١18أ]‏ 
من وقتٍ العَّضْبٍ على أصلٍ أصحايناء فلا معنى للمَنْع من الانيفاع وتّوْقِيفٍ الحِلّ على 
رضا غير المالِكِ ٠‏ كمافي سائر أملاكه» ويّطيبُ له الو لك الأند راح جاع مصيمرز 
ومملوك ورِبْحٌ ماهو مضمونٌ غيرُ مملوكِ يَطِيبُ له عندّه لما نَذُكُد فرِيْحُ المملوك 
المضمونٍ أولى . 

(وجه) الاستحسان: ما رويّ أنه عليه الصلاة والسلام أضاقّه قَوْمٌ من الأنُصار فَقَدَّموا إليه 
شاةً مَضْليَةُ ''' فجعل عليه الصلاة والسلام يَمْضْهْه ولا يُسِيقُه؛ فقال عليه الصلاة 
والسلام : «إن هذه الشّاةً لتُخْبرُنِي أنْهَا ذْبِحَتْ بغير حَقٌّ؛ 0 : هه الشَّاةً لِجَارِلََا مبَحْتَامَا 
لِنُرْضِيّه بِتَمَنِهًا *"“» فقَالٌ يل «أطْمِمُوهَا الأسَارَى» ©" . أمَدَ 2 كه بأنْ يُطْعِمُوهَا الأسَارَى» 
ل واه 
وشِدَةٍ حاجَتِهم إلى الأكل» ولأنّ ” الطَيّب لا يَْبْتُ إلا بالمِلكِ المُطْلَقٍ . وفي هذا المِلْكِ 
شُ شَبْهِةٌ العَدّم ؛ لأنه يَنْبْتُ من وقتٍ القَضْبٍ بطريق الاستّنادء وَالمُسْبَئَدُ يَظْهَرُ من وجهٍ 
ويقتصر على التخال م وسوه فكان في وُجوده من وقتٍ العَّضْبٍ شُبْهِةٌ العَدّمِء فلا ينبت به 
الحِلّ والطّيّبُء ولأنّ المِلّكَ من وجو حَصَلٌَ بسبب مَحْظورِ» أو وقّعَ مَحَظورًا بانتيدائه: 


)١(‏ في المخطوط: 5-0-0 (؟) في المخطوط: «بالثمن». 

قرف صحيح : أخرجه أحمد بلفظه » برقم [اسمتر 6 ” وأبو داود» كتاب : البيوع 3 باب : في اجتناب 
- الشبهات» برقم (مفضسضة 5 والدارقطني (5/ 586). برقم (04), والبيهقي ف فى الكبرى (ه/ هم برقم 
7090١٠)ء‏ وأورده الزيلعي في نصب الراية )١58/5(‏ من حديث رجل من الأنصار رضي الله عنهم . 
انظر السلسلة الصحيحة» رقم (هل/ا). 


(؛) في المخطوط : «وأن». 


فلا يخلو من ''' حبك ولأنّ إباحة الانتفاع قبل الإزضاء يُوَدَي إلى تسليطٍ السُّفّهاء على 
كل أموال الثاس بالباطل» وقح باب الل على الظَُم؛ وهذا لايجوث. 

وعلى هذا يخرجٌ ما إذا (" عَصَبَ عَصَبَ جِنْطةً فطَحَئها أنه لا يحل له الانتفاحٌ بالدّقيق» حتّى 
يُرْضِيَ صاحبّه . 

ولو عَصَبَ جِنْطة فرَّرْعَهاء قال أبو حنيفة ومحمّدٌ: يُكْرّه له أنْ يَنَْفِمَ به» حتّى يُرْضيّ 
صاحبّه ويَتَصَدَّقَ بالفضلٍ . 

وقال ابو يوسط: لا يُكْرّه له الانتِفاعٌ به قبل أداء الضَّمانِء ولا يَلْرّمُهِ التَصَدٌقُ بالفضل . 
فظاهِرُ ”" هذا الإطلاتٍ يَدُلَ على أن عندّهما * يُكْرَه [له] * الانتفاعٌ بهء حتّى 
يَرْضَّى صاحبه بأداءِ الضَّمانٍ . 

وَ أبو يوست بين الع واللّحنٍء فقال في اللّحْنِ مث قويهما: أنه لا يَحِلٌ 
[له] 9 الانتفاعٌ به حتّى يُرْضيَ صاحبّه؛ لأن الجئطة لم تَهْلَكُ بالطّحْنِء وإنّما تَمْيْرَتْ 
صِمَئّها من (التَركيب إلى التَفريق) ”". فكأن عَيْنَ الجئطةٍ قائمةٌ» فكان حَقٌّ المالِكِ فيها 
قائمًا خلافٌ الوّزْع ؛ لأن البَذْرَيَهُلَكُ بالرّراعة؛ لأنه ب يَغِيبُ 7" في الأرض» فيخرج من 
أن يكونٌ مالا مَُقَرَمَاء فلم يَبْنَ للمالِكِ فيه حَنٌّء فلم يُكْرَه ١]‏ '' الانتفاعٌ به . 

وكذلك قال أبو يوسفت رحمه الله فيمنْ صب وى فصا تخلاً: إنه َل الانيفاعٌ به. 
كما في الحِنْطةٍ إذا زَرَعَها. وقال في الوديٌ ”''' إذا غَرَّسَّه فصار نَخْلاً : إنه يُكْرَّه ه الانتفاع 
به» حتّى يُرْضيَ صاحبّه ؛ لأن النْوَى يَعْفَنُ ويَهْلَكُء والوديٌ يَزيدٌ في نفسه . 

ورُوِيّ عن أبي حنيفة في الشَّاةٍَ إذا دَبَحَها [فشّواها] ”"'"': أنه لا يَسَمُ له أنْ يَأكُلّها ولا 
يُطْعِمٌ أحدّاء حبّى يَضْمَنَ القيمة» وإِنْ كان صاحبّها غائبًا أو حاضِرًا لا يَرْضَى بالضَّمانٍ لا 


)١(‏ في المخطوط : «عن». (1) في المخطوط: الو». 

(؟) في المخطوط : «وظاهر». (4) في المخطوط : «عند أبي حنيفة». 
(65) زيادة من المخطوط . (0) ليست في المخطوط . 

(0) في المخطوط : «الركب إلى التصرف». (8) في المخطوط : #بخلاف». 

(9) في المخطوط: ايعفن) . )١(‏ زيادة من المخطوط . 


.)47 الودي: صغار النخل. انظر: المصباح المنير (؟/‎ )١١( 
. ليست في المخطوط‎ )1١( 
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يَحِلَّ له أكلّها 2 . 

وإذا دَفَعَ م الغاصِبٌ قِيمّئها يحل له الأكل» كذلك إذا ضَمِّئه المالِكُ القيمةً أو ضَمِّتَه 
الحاكم» وهذ عدي لبس باخجلات روا بل هذه الزوايً سيد لول ؛ لأن قوله: 
حنَّى يَرْضَى صاحبّه بِجِلّه ؛ يحتملّ الإرْضاء بأداء الصَّمانٍ ويحتملٌ الإزضاء باختيار 
الضَّمانٍ . فالمذكورُ ههنا مُفَسَرُ فِيْحْمَلُ المُجْمَلُ على المُفَّسَّرٍ ٠‏ فيَُحْمَلٌ قولّه : حبّى 
يُرْضيّه؛ على الإرْضاءٍ باختيارٍ الصَّمانِء ورضاه [به] ”2 لا على الإرْضاءٍ بأداء الما 
ًا بين الاين فلا يحل له الانيفاع به قبل اختيار الصّمان» وَل بعد سَواة أدى 
الضّمانَ أو لاء وهذا قولّهما ”” وهو قياسٌ قولٍ أبي يوسفَ رحمه الله في الشّاةٍ المشويّة 
بحل له اتام هايا هئ شاء سوا الى الشمات أ لا ولا خلات في 
أنه إذا أدّى الضَّمانَ أنه يَحِل له الأكل» وكذلك إذا أبرّأه عن الضَّمانْء وكذلك إذا ضَمِّتَه 
المالِكُ القيمة» أو ضَمْنَه القاضي ؛ لأن القاضيّ لا يُضَمُئْه إلا بعدَ طَلَّبهء فكان منه اختيارًا 
لِلِضّمانٍ ورضًا به. 

وعلى هذا يخرج م إذا صب عبد فاسعكه لقص اقل ان يَضْمَنٌ النُفْصانَ والعَلَةَ له 
ويَتَصَدَّقُ بها في قولهما 2 وعند أبي يوسفٌ رحمه الله هي طَيَْبةٌ . 

امااضمان النُقُصان: فلأنّ الاستِعْلالَ وقَعَ إنْلاقَاء فِيَضْمَنٌ قدر ما أَنْلّفَ ويَطيبٌ له قده 
المضمونٍ؛ لأن ذلك القدرٌ ليس برِبْح والنْهِيُ وقّعَ عن الرُبْح . 

(واما) الل فللغاصِب عندناء وعندٌ الشّافعيٌ رحمه الله للمالِك؛ وهي فُرَيْعَةُ مسألة 
المنافع» وقد مَرتْ في موضها ©©. ظ 

(واما) القصَدُقٌ بالفلة: وهي الأأخر 6ُعندّهما فلأتها حَبيئةٌ ِحُصولها بسبب حَبِيثِء فكان 
يلها التصَدقَ» ولابي بوست أنه فى عن رح مالم : يُضْمَنْ *"© وهذا ربح مضموثٌ . 

والجواب: أن التَخريمَ لِعَدَم الضّمانٍ يَدلَ على [7/ ١78ب]‏ التَحْريٍ يم لِعَدَم المِلْكِ من 
طريقٍ الأولى ؛ لأن المِلّكَ فؤْقٌ الضْمانٍ. 
)١(‏ في المخطوط : «الأكل». (؟) زيادة من المخطوط . 
(©) في المخطوط : «قول أبي حنيفة ومحمدا. 


(؛) في المخطوط : «قول أبي حنيفة ومحمد». 
(5) في المخطوط : «مواضعها» . () سبق تخريجه. 


ولو عَصَبَ أرضًا فَرَرَعَها كرا فتَقّصَّيّْها الزّراعةٌ» وأخرّجَثُ ثلاثة أكرارء يَغْرَمُ التْقصِانَ 
ويَأحُذُ رَاسَ المالٍ» ويَتَصَدّقُ بالفضل . 

أمَا ضَمانٌ النُقْصانٍ فلأنَ الغاصِب نَقَصّ الأرض بالرّراعة» وذلك إِثلافٌ منه» والعقاد 
مضمونٌ بالإثلافٍ بلا خلافٍ. 

وأما الَصَدُّقُ بالفضّل فَلِحُصوله بسبب حَبِيثْ» وهي الرّراعةٌ في أرض العَضْبء وإِنّْ 
كان البَدْرُ مِلْكًا له» ويَطيبُ له قدرٌ التُفْصانٍ وقدرٌ البَذْرِ لَما ذَكَرْنا أن الي ورد عد 210 
الرَبْح» وذا ليس بربّح» فلم يَحْرُمْء واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

وعلى هذا يخرجُ ما إذا عَصّبٌ ألا فاشترى جاريةً فباعها لين ثم اشترى بِالألمَيْنٍ 
جاريةً فباعها بثلاثةآلاني أنه يَعصَدّقُ بجميع الرْحِ في قولهما ”"' وعند أبي يوست 
رحمه الله لا يَْرَمُهِ اَصَدُّقُ بشيء؛ لأنه رِبْحّ مضمونٌ مملول؛ ؛ لأنه عند أداءٍ الضَّمانٍ 
يَمْلِكه مُسْتَيِدَا إلى وقتٍ العَّضْبٍ ومجَرّدُ الصّمانٍ يَكفي ِلطَيّبِء فكيف إذا اجتّمع الضَّمانٌ 
والمِلّكَ؟ 

وهما يقولانٍ الطَّيّبَء كما لا يَئْيُتُ بدونٍ الضَّمانٍ لا ب؛” يبت بدونٍ المِلكِ من طريق 
الأولى» وفي هذا المِّكِ شُبْهة عدم على ما ينا فيا تدم فلا فيد الِب . 

ولو اشترى بالألفٍ جارية تُساوي ألمَيْنِ فوَهَبّهاء أو اشترى به طعامًا يُساوي ألمَيْنِ فأكَلّه 
لم يَعصَدَقْ بشيء؟ لأنه لم يحْصُلْ له لرْحُ؛ ولأن الخبت إتما يبت بشْبهةعَدَم اليك ؛ 
والشّبْهةُ توجبٌ التَصَّدٌقَ لا توجبٌ التَضْمِينَ . 

وعلى هذا يخرجٌ ما إذا خَلطَ المُسْتَوْعٌ إحدى الوديعمَيْنِ بالأخرى خَلْطَا لا يكَمَيْرُ أن 
المَخْلوط يَصيرٌ مِلْكًا له عند أبي حنيفةً رحمه الله لَكِنْ لا يَطيبُ له حتّى يُرْضيَ صاحبّه 
على ما تَذكّره إن شاء اللَّه تعالى . 

ولو اشعرى بالراهع المغصوية شين ل َل ل لانت ب أ يه الَصَدق وك 
اكَرْخيٌ رحمه الله وجعل ذلك على أربَعةٍأ وجه: إِمَا أنْ يُشِيرَ إليها ويَْقّدَ منهاء وإمًا أنْ 

يُشيرَ إليها ويَنْقُدَ من غيرهاء وإما أنْ يُشِيرَ إلى غيرها ويَنْقَدَ منهاء وإما أنْ يُطْلِقَ إِطْلاقًا 


)١(‏ في المخطوط : «على 
)١(‏ في المخطوط : «قول أبي حنيفة ومحمد». 
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ويَنْقدَ منهاء وإذا تَبَتَ الطَيِّبُ في الوّجوه كُلّهاء ٠‏ إلآفي وجو واحدٍ وهو أن يججمع بين 
الإشارةٍ إليها والتَقّدٍ منها. 

وذَكَرَ أبو نَضْرٍ الصَفَارُ والفقيه أبو اللَيْثِ رحمهما الله أنه يَطِيبٌ في الوّجوه كُلّها 

كر أب َرِ الإسكافٌ رحمه الله أنه لا يَطيبُ في الوؤجوه كلها وهو الَحيخ . 

(وجه) قولٍ أبي نَضْرٍ وأبي اللَيثِ رحمهما الله تعالى أنّ الواجب في م المُشتري 
دراهمٌ مُطْلَّقة» والمنقودةٌ دل عَمًا في الذْمةِ أما عند عَدَمٍ الإشارة فظاهرٌء وكذا عند 
الإشارة؛ لأن الإشارةً إلى الدراهم لا تَفيدٌ التَعْيينَ» فَالبَحَقَتِ الإشارةٌ إليها بِالعَدّمٍ» فكان 
الواجبٌ في ذَمي دراهم مُطَلَقَةّ والدّراهمٌ المثقودة 5ُبَدَلُ *'' عنهاء فلا يخيّتُ المُشْترَى» 
والكَرْخيُ كذلك يقول: إذا لم تَتَكَدٍ الإشارةٌ بِمُوَكّدٍ وهو التَفْدُ منها فإذا تََكَدَتْ بِالتَقْدٍ منها 
تَعَيّنَّ المُشارُ إليه» فكان المَنْقودٌ بَدَلَ المُشْترّى» فكان حَبيئًا . 

(وجه) قول أبي بَكْرٍ أنه استّفادَ بالحرام مِلْكا من طريق الحقيقة أو الشُبّْهِةٍ فثبت 9) 
الخبَثُ وهذا لأنه إنْ أشار إلى الدّراهم المَغْصوبةٍ فالمُشارٌ إليه إن كان لا ينعن في حَقّ 
الاستحقاق يتين في حَق جواز العقلد بمعرفة جنس التق وقدره» فكان المَلقوة دل 
المشترّى من وجو نُقِدَ منهاء ٠‏ أو من غيرها. وإِنْ لم يُشِرْ إليها وَقَدَ منهاء فقد استّفادٌ بذلك 
سَلامة المُشترَى فتَمَكدَتِ الشُبْهةٌ فيخبْتٌُ الرَبْح » وإطلاقُ الجواب في الجايِعَيْنِ والمُضَارَبةُ 
دَليلٌ صِحَةٍ هذا القولٍ. 

ومن مُسَايخنا مَنِ اختارَ الفنْوّى في زَّمانِنا بقولٍ الكَرْخيّ تَيْسِيرًا للأمر على النّاس 
بحام حرام وجوات لكب ارت إلى اله سبال الله سار ا 

ولأنْ دراهم المٌضبٍ مُسْتَحَقَةُلردُ على صاحبهاء وعند الاستحقاتٍ ينفح العقدٌ من 
الأصل » فتبَينَ نّ “" أن المُشترَى كان مقبوضًا بعقلٍ فاسلٍ» فلم يحل الانيفاعٌ به ولو تزوّج 
بالّراهم المْصوية امرأةً وسمَه أن يَطٌاماء بخلاف الشراء لما ْنا أن عند الاستحقاقي 

يَنْفْسِحْ ينْفْسِحْ الشرا» والنّكاحٌ لا يحتملٌ الفسمٌ . 
٠‏ ولوكان المَمْصوبٌ نويا فاشترى به جارية لايْسَعُه أن يَطَاهاء ولو تزوّجَ عليه امرأةٌ حَلّ 


0 ا ايَدّلاً . زفق في المطبوع: ١فيست1.‏ 
في فيتبين؟2 . 
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له وطُؤُّها لِما قُلْنا واللّهِ عَرَّ وجل أعلمُ . 

وَأمَا الذي يتَعَلَّنُ بحالٍ نُفْصانٍ المَخُصوب: فالكلامُ فيه في موضِعَيْنِ : 

احذهما؛ في بِيانٍ ما يكونُ مضموئًا من النُّْصانٍء وما لا يكونُ مضمونًا منه. 

والثاني: في بِيانٍ طريتي معرفةٍ النُفّصانٍ . 

أمَا الأوَلُ فتقولٌ وباللّه التَوْفِيقٌ: إذا عَرَضٌ في يَّدٍ الغاصِب ما يوجبٌ تُفْصانٌَ قيمةٍ 
المَعْصوبٍء والعارض لا يخلو: إما أنْ يكونَ بغير السّعْرِء وإمًا أن يكونٌ فواتٌ جُرْءِ من 
المَعْصوبٍء أو فواتَ صِفْةٍ مَرْغوبٍ فيهاء أو مَعْنَى مَرْوبٍ فيه» فإن كان بغيرٍ السّعْرٍ [؟/ 
7 لم يَكُنْ مضموثًا؛ لأن المضمون تُقْصانُ المَْصوبء وُفْصانُ السّْرِ ليس بِْفْصانٍ 
المَعْصوبٍ» بل لِمْتور يُحْدِئُهِ اللّهِ تعالى عَرَّ شَأنه في قُلوب العبادٍ لا صُنْمَ للعبدٍ فيه» فلا 
يكونُ مضمونًا. وإنْ كان فواثٌ جُرْءِ من المَخْصوبء أو فواتٌ صِفَةٍ مَرْغُوبٍ فيهاء 
مَعْتى مَرْغُوبٍ فيه فالمَْصوبٌُ لا يخلو إمَا أنْ يكونٌ من غير أموالٍ الرباء وإمًا أنّ يكونٌ من 
أموال البا. " ْ 

فإن كان من غير اموال الرببا؛ يكونُ مضمونًا إذا لم يَكنْ للمَخْصوبٍ منه فيه صّنْعٌّ ولا 
اختياد؛ لأنه لك بعض المَخْصِوبٍ صورةٌ ومَعْنَى أو مَعْنَى لا صورة ومّلاك كُلُ 
المَخْصوبٍ مضمونٌ بكُلُ القيمةٍ 1 3 فهّلاكُ بعضِه يكونُ مضمونًا بقدره لما ذَكَرْنا أن ضَمانٌ 
العَضْبٍ ضَمانُ جَبْرِ الفائتٍ فيتَقَدّرُ بقدر الفواتٍ . 

وعلى هذا يخرجٌ ما إذا سَقَطَ عُضْوٌ من المَعْصوب في يَدِ الغاصب بآفةٍ سَماويّةٍ أو 
لَحِقّه زَمانةٌ أو عَرَجٌّء أو شَلَلُء أوعَمَىء أوعَوَّرٌء أوصَمَمٌ أو بَكَمٌ أوحُمّىء أو 
مَرَضٌ آخَحرُ أنه يذه المولى ويُضَمُنُه فصان لِوْجِودٍ فواتٍ جُرْءٍ من البَدَوْء أو فواتِ صِفْةٍ 
مَرُغوب فيها. 

ولو زالَ البياض من عَيْنِه في يدِ المولّى» أو قل الحُمّى رَهٌ على الغاصِب ما أخذه منه 
بسبب النُقْصانٍ؛ لأنه نه تبيّنَ أنَ ذلك المُقْصانَ لم يَكُنْ موجبًا ِلضَّمانٍ لانجدام شرطٍ الوُجوبٍ 
وهر المَجْرٌ من الانتاع على طريق الداع . وَكذلك لوأ بَقَّ المَعْصوبٌُ من يد الغاصِب من 

أو أمةٍ إذا لم يَكَنْ أبَقَ قبل ذلك ؛ أو رَّنَتِ الجاريةٌ المَخْصوبةٌ أو سَرَقَتْ إذا لم تَكَنْ 

قبل ذلك ؛ لِمَّواتٍ مَعْنَى مَرْغوبٍ فيه وهو الصّيانةٌ عن هذه القاذوراتٍ؛ ولِهذا كانت 


م كتاب لغب > 
عُيوبًا موجبة لِلِرّدُ في باب البيع» وجُعْلُ الآبق على المالِكِ . 

وهل يُرْجَهُ مان قاف 

قال أبو يوسف رحمه الله لا يَرْجَعْ . 

"(000300000 


(وجه) قوله ” "كدر مو شرورة اول الشويي لاوز تسود ايا 
على الغاصب ولا يُمْكِنْه الود لافطا انض ل د فيكونٌ عليه 
مون الود . ْ ش 
(وجه).قولٍ أبي يوسفٌ رحمه لكان اط لاك ع الت ويلك 
للمَخْصوبٍ ”*' منهء فيكونٌ الجُعْلٌ عليه كمُّداواةٍ الجراحة. وَلو قَتَلَّ العبدُ المَخْصوبُء أو 
الجازنا متهي فى وب الناعيى فيه | ؛ أو جَنَى على خرٌء أو عبد في نفسء أو ما دولّها 
جنار 65 90 إرن هلان وتان ل لفق متايه اواافزة 4 لان الملكَ له ويرجعٌ المولى 
على الغاصِب بالأكَلٌ من قيمَتِهِ ومن أرش الجناية ؛ لأن هذا الضَّمانَ إِنّما وجب بسبب كان 
في ضمانه . 1 

ولو استَهْلك رجلٍ مالا يُخاطبٌ المولى بالببع واه حيري عل قاين 
بالأقَلٌ من قيمَته » ومِمًا أدَاه عنه من الدّيْنِ ليما قُْنا. 

ولو قَتَلَ المَعْصوبٌ نفسّه في يَّدِ الغاصِب ضَمِن الغاصِبٌ ب قِيمَتهِ بِالعَضْبٍء ولا يَضْمَنُ 
ِيمَتَه بقَدْلِ نفسه ؛ لأن قَنْلّهِ نفسّه هَدرٌ فصارٌ كموته ته حتف أنفه . 

وَلوَكَا'المَقْصوَتٌ أمةً فوَلَدَتْء ثم قَتَلَتْ ولَّدَهاء ثم مانث ضَمِن قيمة الأمٌ ون 
يَضْمَنُ قيمة الولَّدِ؛ لأنه أمانة . . وكذلك إذا كبر المَعْصوبٌ في يد الغاصب من العُّلام 
والجارية بأن غَصَبّ عبدًا شابًا فشا في يد الغاصب» أو جارية شابَةٌ فصارث عَجورًا في 

َه ضَمن النّفْصانَ؛ لأن الكبّرَ يوجبٌُ فواتٌ جُرْءِء أو صِفةٍ مَرْغوبٍ فيهاء وكذلك إذا 
5 قَصَبَ جاريةٌ ناهدًا فانكسَرَ تَْيُها في يَدٍ الغاصِب؛ لأن هود الدَْيينِ صِفةٌ مَرْعُوبٌ فيها . 


. ليست في المخطوط‎ )١( في المخطوط : «قول محمد».‎ )١( 
في المخطوط : «الملك». (:) في المخطوط: «المغصوب».‎ )9( 
في المخطوط : «يرد». (5) في المخطوط : «الأمة.‎ )4( 


ألا ترَى إلى قوله عَرَّ وجل : «وكرايِبَ أَزاْ4 [انبا:+”] . 

وأما نَباتُ اللْحْيةٍ للأمرَهِ فليس بمضمونٍ؛ لأنه ليس بِتُْقْصانِء بل هو زيادةٌ في 
الرّجالٍ 00 

ألا تَرَى أنَّ حَلْقَ اللّحْية يوجبُ كمال الدّ لدية؟ 


وكذلك لو عْصَبٌ عبدًا قارثًا فتّسَى القُْآنَ العَظيمَ ٠‏ أو مُحْمَرِفَا فتَسّى الجِرفة يَضْمَنُ ؛ 
لأن العِلْمَ بِالقرْآنٍ والحِرْفةٍ مَعْنَى مَرْعْوبٌ فيه . 

وأما حَبلَ الجارية المَْصوبة بان حَصَبَ جارية فلت في يد يده فإن كان المولى أخْبَلّها 
في د يد الغاصب لا شيء على الغاصِب؛ لأن النُقْصانَ حَصّلٌ بفعلٍ المولّى» فلا يَضْمَئه 
الغاصِبٌ, كما لو قَتَلَها المولى في يد الغاصِب . 

وكذلك لو حَبَلَثْ في يد الغاصِب من زَّرْحٍ كان لها في يَّدِ المولّى؛ لأن الوطءَ من 
الرّوْحٍ حَصَلَ ب: بتسليطٍ المولى فصارٌ كأنه حَصّلَ منه؛ أو حَدَتَ في يَدِه وإنْ حَبَلَتْ في يَدٍ 
الغاصِبٍ من زنًا أخذها المولى وضَمّئه ُفْصانٌ الحبّلٍ» والكّلامُ في قدر الضّمانٍ . 

قال ابو يوست رحمه الله؛ يُنظُرٌ إلى ما نقْصَّها الحبّل وإلى أرشٍ عَيْبٍ الرنا ف فِيَضْمَنٌ الأكثر 
ويدخلٌ الأقَلّ فيه. وهذا استحسانٌ والقياسٌ أنْ يَضْمَنَ الأمرَيْن جميعا . 

وروي عن محمدٍ رحمه الله أنه أخذ بالقياس. 

(وجه) القياس أنّ الحبّلَ والرّنا كل واحدٍ منهما عَيْبٌ على حِدوَ فكان الئُّمْصانٌُ 
الحاصِل بِكُلَ واحدٍ منهما تُقْصانًا على جِدوٍء فيُفرَهُ بضَمانٍ على جِدةٍ. 

(وجه) الاستحسانٍ أن الجمْمَ بين الضّمالَيْنٍ غير مُمْكِن ؛ ؛ لأن نُقْصانَ الحبّلٍ إِنْما حَصَلَ 
بسبب الزّناء فلم يَكُْتُْصانًا بسبب على جدؤء حقى يَف بحُكُم على جدقٍ؛ فلا بد من 
إيجاب أحدهما فأوجّبنا الأكثرَ ؛ لأن الأقَلّ يدخلٌ في الأكثر» ولا بُتَصَرٌ ول الأكثر في 
863 'ب] الأقلء ٠‏ فإن رَدّها الغاصِبٌ حايلاً فماتثُ في يَّدِ المولى من الو لادةٍ فبّقيَّ 
لها ضَمن الخاصِبٌ جميعَ قيمتها عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعندّهما ”© لا يَضْمَنُ سم 
إلا نْفْصانَ الحبّلٍ خاصّة . 


)١(‏ في المخطوط: «يد الرجال». (؟) في المخطوط: «وعند أبي يوسف ومحمد». 


(وجه) قولهماء أنَ الرّدَ وقَعَ صَحِيححا من الغاصِب في القدرٍ المَرْدودٍ وهو ما وراء الفائتٍ 
بالحبل» والهَلاكَ بعد اله حَصَلٌ في يَدِ الماك بسبب وُحدَ ف يِه - وهو الولادة - فلا 
يكونُ مضموئًا على الغاصِبء كما لو ماتث بسبب آخَرّ وكّما لو باع جاريةً حُبْلى فوَلَدَتْ 
عند المشتري» ثم ماتث من نفاسها أنه لا يرح جع المُشتري على البائع بشيءٍ كذا هذا . 
وجه قول أبي حنيفة رحمه الله: أن الموتٌ حَصّل بسبب كان في ضَمانٍ الغاصِب - وهو 
الحبَّلٌ أو الرّنا -؛ لأن ذلك أفضى إلى الولادةء والولادة افضَتْ إلى الموتِء فكان 
الموتٌ مُضافًا | إلى السَّبّبٍ السَابِقء وإذا حَصَلَّ الهَلاكُ بذلك السَّبَبٍ ته َبِيّنَ أن الرّدّ لم يَصِحّ 
لانهدام شرطٍ صِحّيه؛ وهو أن يكون الوه مل الأنذٍ من جميع الوجوه؛ فصار كاتها 
لَّدَتْ في يَّدٍ الغاصب فماتث من الولادةٍ» ولو كان كذلك يَضْمَنُ الغاصِبٌ جميمَ قيمّتِها 
كذا هذا بخلافٍ مسألةٍ البيع ؛ لأن الواجب هناك هو القَسْلِيمٌ تدا لا ارد وقد وُجَدَ 
التَسْلِيعٌ فخَرّجّ عن العّهْدةٍ وبخلاني الحُرّةَ| إذا زّنا بها مُكْرَهةً فماتث من الولادةٍ أنه لا 
يَضِْمَنُ ؛ لأنها غيرٌ مضمونةٍ بالأخذٍ ليَلْرَّمَه الدَدُ على وجه الْأخُذٍ بخلاف الأمة. 1 
وَلو كانت الجارية زَنَتْ في يَدِ الغاصِب ثم رَدّها على المالِكِ فَحَدَتٌ في يَدِه وتَقّضّها 
الُرْبُء ضُمن الغاصِبٌ الأكثرٌ من نُقْصانٍ الضَّرْبٍ وما نَقّصَّها الزّنا في قولٍ أبي حنيفة 
رحمه اللهء وعندّهما ”2 ليس عليه إلا تُقْصانٌ الرّنا . 

(وجه) قولهما: أن النقْصانَ حَصَلَ في يدٍ المالِكِ بسبب آخَرَ . 

ولأبي حنيفة رحمه الله أن النّقُصانَ حَصَلٌ بسبب كان في ضَّمانٍ الغاصِب [فيُضافٌ إلى 
حين وُجِودٍ السَّبّبٍ في يَدِ الغاصب بسبب وُجِدّ في يَدِه وهو الصَّرْبٌُء فلا يكونُ مضمونًا 
على الغاصِبء كما لو حَصّلَ في يد الماِِ] 9 . 

فأبو حنيفة تَظَرَ! إلى وقتٍ وُجودٍ السّبَّبِء وهما ترا إلى وقتٍ ثُبِوتٍِ الحُكْمٍ وهو 
التّقٌصانٌ . ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله فيمَن اه شترى عبدًا فده باح الم فقيل في يَد 
المُشتري : أنه ينقّضُ العقدٌ ويُرْجَعُ على البائع كل الة لقيمق» وكذلك لو كان سارقًا فقُطِعٌ 
في يِه رجع بنصفي التَمَنِ اعبارًا لِلسّبّبِ السَابِقء وعندهما يَهْء يَفْتَصِرُ الحُكُمُ على الحالٍ» 


)١(‏ في المخطوط : «وقال أبو يوسف ومحمد»ة. 
(؟) ليست في المخطوط . 


(4/#سببيحسسح بنع الصتاتعج:_4 

ويكونٌ في ضَمانٍ المُشتري» ويرجعٌ على البائع بنُفْصانٍ العَيْبٍ . 

فإن قيل: كيْفٌ يُضافٌ التُّقْصانٌ إلى سبب كان في ضَمان الغاصبء وذلك ”'" السَبَّبُ 
لم يوجِبْ ضربًا جارِحًاء فكيفٌ [يُضافٌ فُ] ”© يُنْصا نقْصانٌ الججرْح إليهو؟ ْ 

ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله في شُهودٍ الرّنا: إذا رَجَعوا بعدَ إقامةٍ الجلّداتٍ 7" أرّ 
لا يُضَمَنونَ بنفْصانٍ ”“' الجُْح ؛ لأن شهادتهم لم توجبْ ضربًا ”*» جارِحًاء فلم يُضَفْ 
نُقْصِانٌ الجرْح إليها كذا هذا . 

هين له: إن القْصانَ لا بُضافٌ إلى السَّبَبِ السَابِقٍ ههناء كما لا يُضافٌ إلى شهادة 
الشَّهِودٍ هناك» إلا أنه وجَبٌّ الضَّمانُ ههنا؛ لأن وُجوبّ ضَمانٍ المَضْبٍ لا يَقِفُْ على 
الفعل» فيسْتَيدُ الضَّرْبُ إلى سبب كان في يَدِ الغاصب» ولا يَسْعَيدُ إليه ألرْهء فيَصيرُ كأتّها 
ضَرِيَتُ في يَدِ الغاصب فا نِجَرَحَتُ عند الصَّرْبٍ لا بالصّرْبٍء ولو كان كذلك لَضَمن 
الخاصبٌ» كذا هذاء وما ”" اث الأكر م نفصانٍ الَرْبٍ ومن تُقْصائٍ الزن يما دكن 
فيما تَقَدم أن المّْصائَيْنِ جميعًا حَصّلا بسببٍ واحادء فتعَذّرَ الجمْعٌ بين الضَّمائيْنِء فيجبُ 
الأكدد ويدخلٌ الأكَلَّ فيفى الله تعالى أعلم . 

ولو كانت الجاريةٌ المَخْصوبةٌ سَرََتْ في يد الغاصِب فرَّدّها على المالِكِء فِقٌّطِعَتْ 
عنده» يَضْمَنُ الغاصِبٌ نصف قَيمّتِها في قولٍ أبي حنيفة رحمه الله» وعندهما لا يَضْمَنُ 
إلأنْنْصانٌَ السّرقةٍ والكَلامُ في هذه المسألةٍ في الطَرََيْنِ جميعًا على نحو الكلام في المسألةٍ 
الأولى» إلا أن نأا حنيفة رحمه الل اعتيه سان القطلع ههناء ولم يت قْصاد عي 


3 


ظاهرًا وغَالِئاء فدَحَلَ لق في الأكثر بخلاف تُنْصانٍ عَيْبَ 58 لأنه قد يكونُ أكثرٌ من 
تُفْصانٍ الصَّرْبٍ ؛ لذلك اختَلفٌ اعتِبارُه واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ . 

ولو ّتٍ الجاريةٌ المَعُصوبةٌ في يَِالغاصِب فرَدها على المولى؛ فماتث في يه من 
الحُمّى التي كانت في يد الغاصِبء لم يَضْمَّنٍ الغاصِبٌ» إلآما نَقّصّها الحُمّى في قولهم 


. في المخطوط: «ولذلك». (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
(9؟) في المخطوط : «الحد». (؛) في المخطوط : «نقصان».‎ 


(5) في المخطوط : «منهما». (5) في المخطوط: «فإنما». 


سسب بب_ لبوق 
.جميعًا ؛ لأن الموث يَحْصُلُ بالآلام التي لا تَتَحَمَلُها الفْسٌ» وإنّها تَحدْتُ شيئًا فشيئًا إلى 
أنْ يَتَنَامَى» » فلم يَكُنِ الموثٌ حاصِلاً بسبب كان في ضَمانٍ الغاصِبء فلا يَضْمَنٌ إل قدرَ 
نُقْصانٍ الحَمّى . 

ولو غَصَبَ جارية مَحُمومة أو خُبْلَىء أو بها جراحة» أو مَرَض آخَرُ سِوّى الحُمّى 
فماتث من ذلك في يَّدِ الغاصبء فهو ضَاينٌ لَقِيمَيها وبها ذلك . 

فرْقُ بين هذا وبين ما إذا ماتث في يد المولى بِحَبّل كان في يَّدِ الغاصِب» حيث جُعِلَ 
ماك مر ها فى بو الماك كموتهاافى يذ قاض ولم الكل هونا عرتها تالاص 
كموتها في يَدٍ المالِكِ . 

(ووحبه) الفزق: أنّ الهلاك هناك حَصّلَ بسبب كان في ضَمانٍ الغاصِب وهو الحبَل؛ ؛ لأنه 
يُقْضي إليهء نأضيف إليه كأنه حَصَلَّ في يده ؛ فين ”" أن ادلم بَصِح لدم شرط 
الصّحَةٍ على ما بَيّنَاء والهّلاكُ ههنا إِنْ حَصّلَ بسببٍ كان في يَدِ المولى لَكِنْ لم يَحْصْلَ 
بسبب كان في ضَمانِه؛ لأن الحبّلَ لم يَكُنْ مضموئًا عليه . قَإذا غَصَّبَّها فقد صارّث مضمونةً 
بِالعَضْبٍ؛ لان اتوقاء نقيت البلاك لااتمتع تخولها في صمار الغاميت» لآن جوت 
ضَمانٍ المَضْبٍ لا يَقِفْ يقِف على فعلٍ الغاصِبء فإذا ملك في يَدِه تَقَرّرَ الضَّمانُ لَكِنْ مُنقوصًا 
حانها مخ لحرن وتسره! الأنوالع د اف همان الكدي إن عذلك ولد جاده 
وتعالى أعلم . 

وعلى هذا يخرجٌ ما إذا عَصَّبَ جارية سَمينةٌ فِهَرَلْثْ في يَدِ الغاصب [فردها] ”" أنّ 
عليه فصان الهُْالِء ولو عادّث سَّمينة في يَدِهِ فرَدها لاشيء عليه؛ لأن تُقْصانَّ الهَُالٍ 
جر بالسْمَنٍ فصا كأن لم يَكُنْ اصلاء وكذا إذا ملم ها في يِه فب فرتّها؛ لأنها 
لَمَا نَبَتَتْ بنَثْ ثانا جُعِلَ كأنّها لم تُقْلَْء وكذا إذا قُطِعَتْ يَدُها في يَدِهِ فرَدّها مع الأرش لما قُلْناء 
واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

ل 
:- بالولادةٍء إلا إذا كان له جايرٌء فيَنْعَدِمُ الفواتُ من حيث المعنى . 
وجُملةً كلام في الجارية المَُصوبة إذا تقصعْها الولادة أن الأمر لا يخلو: إما أذ كان 


)١(‏ فى المخطوط : «فيتبين» . )١(‏ زيادة من المخطوط. 


الأمُّ أو الولّدُ جميعًا قائميْنِ في يَدِ الغاصِب» وإمًا أنْ مَلّكا جميعًا في يَدِهء وإمًا أن هّلك 
أحدهما وبقيّ الآخَرٌ. 

فإن كانا قائمَيْنِ: رَدّهما على المَغْصوبٍ منهء ثم يُنْظَرُ إِنْ كان في قيمةٍ الولّدٍ وفاءً 
لِنْفْصانٍ الولادة انجَبَرَ به» ولاشيء على الغاصِب. وإِنْ لم يَكُنْ في قِيمَتِهِ وفاء بالتُقْصانٍ 
انَجَبّرَ بقدره وضّمن الباقي [استحسانًا ”'2: وهو قولُ أصحابنا القّلاثةٍ رضي الله عنهم. 
والقِياسٌ أنْ لا يجوز وهو قولٌ زُكَرَ والشّافعيٌ رحمهما الله] 9© 0 . 

ولو لم يَكُنْ في الولّدِ وفاء بِالنفْصانٍ وقت الرّدٌء ثم حَصَلَ به وفاء بعدَ الود لم يُمتبد 
ذلك؛ لأن الرّيادةَ لم تَخصّلْ في ضَمانٍ الغاصبء فلا تَضْلُحُ لِجَبْرٍ التفْصانٍ . 

وقالوا: إن نُفُصانَ الحبّل على هذا الخلانيء بأنْ غَصَّبَ جاريةً حائلاً» فِحَمَلَثْ في يَدٍ 
الغاصب. فرَّدَّها إلى المالِكِ» فوَّلَّدَتُ عندهء ونقَصَنْها الولادة. وفي الولَّدٍ وفاءٌ لا يَضْمَنٌ 
الغاصِتٌ شيئًاء خلامًا لِدُكَرَ رحمه الله . ْ 

وعلى هذا الخلا إذا بِيعَتُ بيعًا فاسدًا - وهي حايِلٌ - فوَّلَدَتُْ في يَدِ المُشتري 
وتَقَصَنْها الولادةٌء وفي الولَّدِ وفاءٌ» فرَدَ ”' المُشتري الجاريةً مع الولّدٍ إلى البائع [أنه] © 
لا يَضْمَنُ شيئًا خلافا لِزُفَر. ْ 

وعلى هذا الخلافٌ إذا كان له جاريةٌ لِلتّجارةَء فحالَ عليها الحولٌ وقِيمَتُها ألفُ درهّمء 
فوَلَدَتْ فتقّصَنْها الولادةٌ ِائَتَيْ درمّم» وفي الولّدٍ وفاءً بالتقْصانٍ أنه يَبْقَى الواجبٌ في 
جميع الألفٍ ولا يَسْقُطٌ منه شي» وعندَ رُكَرَ رحمه الله يَبْقَى فيما وراء الدّفْصانٍ ويَسْقُطٌ 
بقدره. 

(وجه) قولٍ زَُرَ رحمه الله في مسألةٍ العَضْبٍ أنه وُجِدَ سببُ وُجوب الضَّمانٍ وهو 
التْمُصانُء فيجبٌ الضَّمانُ جَبْرًا له؛ لأن ضَمانَ المَضْبٍ ضَمانٌ جَبْرٍ الفائت» وقد حَصّلَ 


/١١( مختصر القدوري ص (55)» المبسوط‎ »)١١8( انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوى ص‎ )١( 
/١١( البناية‎ .)"8631- 6٠ /9( رؤوس المسائل ص (7054), الاختيار (”/ 2)55 تكملة فتح القدير‎ 2) 
. ليست في المخطوط‎ )١( 1 ا‎ 

(6) مذهب الشافعية: أنه لو نقصت الجارية بالولادة» والولد رقيق لا تفي قيمته بنقصها أنه يأخذ الولد 
والأرش. انظر: الوسيط ("/ »)47١‏ روضة الطالبين (0/ 56). 

(4) في المخطوط : «فردها». (6) زيادة من المخطوط . 


الفواث» فلا بد له من جابر» والولدُ لا يَضْلّحُ جايرًا له؛ الالطداواك تورات 
الول مله أيضًاء ولا يُعْقَلُ أنْ يكونَّ مِلْكُ الإنسانٍ جاررًالِمِلكه فم > جَبْرُه بِالضَّمانٍ . 


م م 


ون أن هذا فصان صورة لا مَنتى» فلا يكونُ مضموًا] " كنفصان نِ اسن والسَّمَنٍ 
والقَطع ٠‏ وقد مَر. 

والدَّلِيل على أنّ هذا ليس تُقْصانًا مَعْنَى : أن سببٌ اليا والُفْصانٍ واحدٌ وهو 
الولادة وانْحادٌ سبب الزيادةٍ والتقْصانٍ يَمْئَعُ تَحَقَقَ الْقْصانٍ من حيث المعنى ؛ لأن 
الزيادةَ مال مُتَقَوْم مئلٌ الفائتِ تِ» فالسّبّبُ ”" الذي فوّتٌ أفادّ له مثلّه من حيث المعنى» ٠‏ فلم 
يَحْصّلٍ الفواثٌ إلا من حيث الصّورة» والصّورةٌ غيرٌ مضمونةٍ بالقيمة في ضَمانٍ العُدُوانٍ . 
ردخ الوا عل قوله أن جل ماك جاه عور يمدو ل لأن ما ذَكَرْنا يَمْنَعُ تَحََقَ 
النقْصانٍ من حيث المعنى فيَمْتَنِعُ َمْتَيِعُ (" تَحَمّقُ الفواتِ من حيث المعنى فلا حاجةً إلى 
الجابر . 

وإن مَلّكا جميعًا في يَدٍ الغاصِبٍ ضَمن قيمة الأ يومَ عَصَبَ؛ لِتَحَشقِ المَضْبٍ فيهاء 
ولم يَضْمَنْ قيمة الولّدٍ عندنا؛ لأنه غير © مَنْصوبٍ, وعندٌ الشافعيٌ رحمه الله يَضْمَنُ 
لوُجودٍ الَضْبٍ فيه» وقد مَدتٍِ المسألةُ في صَدْرٍ الكتاب . 

إن كان الخاصِبٌ قَتََ الولّدَء أو باعه ضَمن قِيمَمّه مع قيمة أُمّه ؛ لأن الولّدَ إِنْ (*» كان 
أمانة في يد الغاصِبٍ عندّنا فالأمانةً تَصيرُ مضمونةً بوُجودٍ سبب الضَّمانٍ فيهاء وقد وُجِدَ 
على ما بين فيماتَقدَمَ. ْ 

فإن كانت قيمةٌ الأمّ لفت درهم فتقصَنْها الولادةٌ يائة درم [والولدُ ُساوي ماقي من 
قبمة الأم يوم المَضْبٍ ألف درهمء وضمن من الولَدٍ نصف قيمَيِه يائةه رهّم] © يدخل 
ذلك الضف في قيمةٍ الأمّ» وإن شت صَمُنئه قيمة الم يوم ولَدَتْ وقيمة الود تامة 97 
رَكُل ذل سراة ؛ لأن التقْصانَ إذا ا: جر بالود كان الواجبُ من الضَّمانٍ في الحاصِلٍ ألما 


مد - 


ومائةء فإن اعْبِرَثْ قيمةٌ الأمٌ تامة , قي نصفٌ قيمةٍ الولّدِء ون اعيِرَتُْ قيمةٌ الأ تسْعَحِائةٍ 


(1١)ليست‏ في المخطوط. )١(‏ في المخطوط: «والسبب». 
(©) في المخطوط : «فيمنع». (4) في المخطوط : ١يصير»‏ . 
(4) في المخطوط : «وإن». (1) ليست في المخطوط . 


(0) في المطبوع: «بأمّه؛ . 


بَقَيَ ؟ قيمةٍ الولّدِء وإِنْ مَلك أحدّهما وبّقيّ الآَحَرُْ[؟/ 78 ب]» فإن هّلك الولّدُ قبل 
ارده الأمٌ وضَمن تُقْصانَ الولادة» وليس عليه ضَمانُ الولّدِ عندّنا؛ لأنه ملك أمانة فإن ش 
هلكتٍ الم ويقي الود ضَمن قيمة الم يوم َصَبَ وده الول ولا ُجْبرُ الم بالولَد . 

ون كان في قيمةٍ الولّدِ وفاء بقيمة الأمٌ بخلافٍ ضَمانٍ التّْصانٍ أنه يُجْبَدُ بالولدِ؛ ؛ لأن 
الجبْرَ هناك لانّحادٍ سبب التُفْصِاِنٍ والرّيادةٍ وهو الولادةٌ» ولم توججَدْ ههنا ؛ لأن الولادة 
سببٌ لِحُْصولٍ الولّدٍ وليسث سيب لِهَلاكٍ الأم؛ ؛ لأنها لا تُضي إلى الهّلاكِ غاليّاء ؛ فلم يتح 
السَبَبُ فيَتَعَلُ فيتعَدّرُ الجبْرُ واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

وعلى هذا يخرجٌ ما إذا عَصَبَ ثوبًا فقَطْعَه ولم يَخِْطْه أن للمَخْصوب منه أنْ يضمن 
الّمُصانَ غير أنَ النّفْصانَ إِنْ كان يَسيرًا لا خيارٌ للمَعْصوبٍ منه» وليس له إِلأضَمانُ 
النقْصانٍ؛ لأن ذلك نَقْصٌ وتَعْيِببٌ فيوجبُ ضَمانٌ نُفْصانٍ العَيْبء وإنْ كان فاحشًا بأنْ 
َطَمَه با أو قُميصًا فهو بالخيار إن شاء أخذه مقطوعًا وضَمِه ما نَقَصّه القَطْمُ ون شاء 
تَرَكْهِ عليه وضّمِّه قيمةً ثُوبٍ غير مقطوع ؛ لان اشع الفاحشش يمو بعف ادانع 
المَطلوبةٍ من القَوْبٍ . 

ألا لاتَى أنه لا يلح يما كان يلح له قبل القطم؛ ٠‏ فكان استؤْلاكًا له من وجو فيكت له 
الخيارٌ . 

وكذلك لو عَصَبَ شا شاةً فدَبَحَهاء ولم يَشْوِها ولا طَبَخَهاء فالمَخْصوبُ منه بالخيار إن 
شاء أخذ الَاء وضمّكهتقْصائ الدَْح؛ ون شاء تَرَكَها عليه وضّمِّئه قيمَتها يوم المَضْبٍ» 
كذا ذْكُرَ في الأصلٍ» وسّواءٌ سَلَّحَها الغاصِبٌ وأرَبّها أو لاء بعد أنْ لم يَكُنْ شّواها ولا 

ورَوَى الحسّنُ عن أبي حنيفة رحمهما الله أنه إن شاء أذ الشَاةً ولا شيء له غيرهاء 
ون شاء ضَمَّنَه قِيمتّها يوم العَضْبٍ . 

(وحجه) هذه الرواية: أن ذَبْحَ الشَّاةٍ إِنْ كان نُقْصانًا صورةً فهو زيادةٌ من حيث المعنى؛ لأن 
المقصو من الشَاا الحم والَّبْحُ وسيلةً إلى هذا المقصود فلم يَكُنْ نقْصاًاء بل كان 
زياف حين ون سن مؤنة الوسماو. كان الغاصي لخب في لأ وقد قال اله ارك 
وتعالى : ما عل الْمحْسِينٌ من سيل © [التوبة ] فإذا اختار أخدّ اللّحْم لا يَلْرَمُه شيء آخَرُ 


إلآ أنه تَبَتَ له خيارٌ التَّرْكِ عليه ويُضَمِْنُه القيمة لِقّواتِ مقصود ما في الجُمْلة . 

(وجه) رواية الأصل: أنّ الشَاةَ كما يُطْلَبُ منها اللَّحُْمُ يُطْلَبُ منها مَقاصِدُ أَخَرُ من الدّد 
وَالنَسْلٍ والتّجارقء فكان الذَّبْحُ تفوينًا لبعض المَقاصِدٍ المَطْلوبةٍ منهاء فكان تَنْقيصًًا لها 
واستَهْلاكا من وجوء فَيَْبْتُ له خيارٌ تَضْمِينٍ النُّفْصانٍ وخيارٌ تَضْمِينِ القيمةٍ كما في مسألةٍ 
التَؤب . ْ 

وعلى هذا الأصلٍ يخرج ما إذا عَصَّبَ من إنسانٍ عَيْنَا من ذواتٍ القيّمء أو من ذَّواتٍ 
الأمثالِ» وَّلُها إلى بلدةٍ أخرى فاليا والمَيْنُ في َِالغاصب. وقيمها في ذلك التكان 
كَل من يمتها في مَكانٍ العَضْبٍ أن للمَْصوب منه أنْ يُطاليَه في ذلك المكانٍ بقيمَتها بقيمَتِها التي 
في مَكانٍ العَضْبٍ ؛ (لأنها قيّمْ أعيان) '" تختلف باختلا الأماكِن بالزيادةٍ والفنْصانِ» 
فإذا تَعَلّها إلى ذلك المكانٍ وقيمتها فيه أن من قيمتيها في مَكان المْضْبٍ فقد تَقَصَها من 
حيث المعنى بِالتَقَلٍ ؛ ٠»‏ فلو أَجْيِرَ على أَخذٍ العَيْنٍ لَتَضْرَّر به من جهةٍ الغاصِب. فيَئْبْتُ له 
الخيارٌ إِنْ شاء طالَبّه بالقيمةٍ التي في مّكانٍ العَصْبٍء وإِنْ شاء انبَظَرَ اعد د إلى مَكانٍ 
العَضْبٍء ٠‏ بخلافي ما إذا وجَدّه في البَلَدِ الذي عَصَبّه فيه . وقد انبَّقَصٌ السَّعْرُ أنه لا يكونٌ له 
خيارٌ؛ لأن التّفْصانَ هناك ما حَصّلٌ بصُئْعِه؛ لأنه حَصَلَ ؛ بِتَغَيّرٍ السّعْرٍ ولاصّنْعَ للعبدٍ في 
ذلك؛ بل هو مَحْضٌ صُنْعِ الله عر وجل أعني مَضْنوعَه؛ فلم يَكُنْ مضمونًا عليه . 

ولو كانت قيمةٌ المَيْنِ في المَكانٍ المَنْقَولٍ إليه مثلّ قيمّيها في مَكانٍ المَضْبٍ أ وأكثرَء 
ليس له ولايةٌ المُطالَبَةٍ بالقيمةٍ ؛ لأن الُكُمَ الأصليّ للمَضْبٍ هو وٌجوبٌ رَد لين حال قيام 
لعَيْنِء والمصيرٌ إلى القيمة لِدَفْع الضَّرَرِء وههنا يُمْكِنُ الوُصولٌ إلى العَيْنِ من غير ضرّرٍ 
يَْرَمُهء فلا يَمْلِكُ العُدولَ إلى القيمة. 

ولو كان المَعْصوبٌ دراهمٌ أو دنانيرَ فليس له أنْ يُطالِبّه بالقيمةٍ وإنٍ اختَلّفٌ السْعْرُ لأن 
الدّراهمَ والدّنانيرٌ جُعِلَّتٌ أثمانٌ الأشياءء ومعنى التَّمّنِيّةِ لا يخْتَلِفٌ باختلافٍ الأماكن عادةٌ ؛ 
لأنه ليس لها حَمْلَ ومُؤنة زتها يها عاد فلم يَُنِ الت تقْصاًا لها [واختلاف قب 
. الأعيان] ”") باختلافي الأماكنٍ للحاجةٍ إلى الحمْلٍ والمُْنةَ» ولم يوجَدْء فلم يَكنْ له ولاية 


)١(‏ في المخطوط : «لأن قيم الأعيان». 
(؟) زيادة من المخطوط . 


0 


المُطَالَبَةِ بالقيمة» وله أنْ يُطَالِبّه بِرَدٌ عَيْيِها ؛ ؛ لأنه هو الحُكُمٌ الأصليٌ للخَضْبٍ. والمَصِيرُ إلى 
القيمةٍ عاض العَجُزٍِ أو الصرّرِء ولم يوجَدْ. 

هذا إذا كانت العَيْنُ امَقْصوبةٌ قائمة في يَدِ*'2 الغاصبء فأمًا إذا كانت هالكة فالتقياء 
فإن كانت من ذواتٍ اليم أخذ قيمتّها التي كانت وق القَصْب؛ لأنها إذا هلكث نين أن 
العَضْبّ السَابِقَ وقَمَ إنْلافا من حين وُجودهء والحُكم يذ يَنْبْثُ من حينٍ (وجودٍ سببه) " . 

وإنْ كان من [7/ 785أ] ذُواتٍ الأمثالٍ يُنْظَرُ إِنْ كان سِعْرُها في المَكانٍ الذي التَقِيا فيه 
أقَلَ من سغرها في مَكانٍ الخَضْبٍء فالمَخْصوبٌ منه بالخيار إن شاء أخذ القيمة التي للعَيْنِ 
في مَكانٍ الَضْبٍء وإنْ شاء انتَظرٌَ ولا د يُجْبَرُ على أخذٍ المثلٍ في هذا المّكانٍ؛ لِما ذَكَرْنا أنه 
نَقَصٌ العَيْنَ بالتَقْلٍ إلى هذا المَكانٍ؛ لما بَيّنَا أن اختلافٌ قيمة الأشياء التي لها حَمْلُ ومُؤنةٌ 
يختَلِفٌ باختلاف المَكانٍ لِمَكانٍ الحمْل والمُنةٍ» فالجبْرُ على الأَحْذٍ في هذا المَكانٍ يكونُ 
إضرارًا به» فيَئْبَتٌ له الخيارٌ إِنْ شاء أخذ القيمة» وإِنْ شاء انتَظرَّء كما لو كانت العَيْنٌ 
قائمةٌ وقِيميُها في هذا المَكانٍ أقَلُ. 

وإنْ كانت قيمَتُّها في هذا المَكانٍ مثلّ قيمَيها في مَكانٍ العَضْبٍ كان للمَخْصِوبٍ منه أن 
يَطالِيَه بالمثل ؛ لأنه لا ضر رَرَ فيه على أحلد» وإنْ كانت قِيمَئُها في مَكانٍ الخُصومةٍ أكثر من 
قيمّتها في مَكانٍ العَضْبٍء فالغاصِبٌ بالخيارٍ إِنْ شاء أعطى المثلّ في مَكانٍ الخُصومةٍء وإنْ 
شاء أعطى القيمةٌ في مَكانٍ المَضْب ؛ لأن في لام تسليم المثلٍ في مَكانٍ الخُصومةٍ ضرَرًا 
بالغاصِبء وفي التأخيرٍ إلى العَوْدِ إلى مَكانٍ المَضْبٍ د ضرًرًا بالمَخْصوبٍ منهء فَيْسَلُمُ إليه 
في هذا المكانٍ القيمة التي له في مَكانٍ العَضْبٍ إلا أن يَوْضَى المَعْصوبٌ منه بالتأخيرٍ 
واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

وإِنْ كان المَخْصِوبُ من أموال الرّبا [مما] ”" لا يجودُ بيعُه بجنيه مُتََاضِادٌ كالممكيلاتٍ 
والموزونات» فانتَقصٌ في يَدِ الغاصب بِصّنِْه؛ أو بغيرٍ صُنْعِه» فليس للمَخْصوبٍ منه أن 
يأل () منه ويُضَمُّئَه قيمةٌ النّقْصانِ 8 لأنه يُوَدَي إلى اليا . ْ 


)١(‏ في المخطوط: ١يدي».‏ (؟) في المخطوط: «سبب وجوده». 
(؟) زيادة من المخطوط . (؛) في المخطوط : «يأخل» . 
(05) في المخطوط : «نقصانه) . 


وعلى هذا يخرجٌ ما إذا غَصَبٌ حِنْطةًَ فَعَفِدَتُْ في يَدٍ الغاصِب أو ابْتَلَّثْء أوصَبٌ 
الغاصِبٌ فيها ماءً فانتَقَصَتٌ فِيمَنُّها أنَّ صاحبّها بالخيارٍ. إِنْ شاء أخذها بِعَيْنِها ولا شيء له 
غيرهاء وإِنْ شاء تَرَكَها على الغاصِب وضَّمِّئه مثلّ ما غصب ”2“ . وليس له أنْ يَأخْذّها 
ويُضَمّته النّمُصانَ. وهذا عندناء وعند الشافعيٌ رحمه الله له ذلك بناءً على أنّ الجؤدةً 
بانفرادها لا قيمة لها في أموالٍ الرّبا عندّناء وعندّه لها قيمةٌ. والمسألة مرت في تاب 


الببيوع . 
وإذا لم تكن مع قَوّمةَ لا تكونٌ مضمونة ؛ لأن المضمون هو المال المتَقرّمُ ولاتها إذا ل 
كن مُتَقَرْمةَ دي إلى الرّبا . 


ولو عَصَبَ درهَّمًا صَحِيحًا ؛ أو دينارا صَححًا فانكسَرَ في يَدِه؛ أو كسرَه إن كان في 
موضع لا يُتَفاوَتُ الصّحَيحٌ والمّكُسَُّ في الة لقيمةٍ لاشيء على الغاصِبء وإِنْ كان ”" '' في 
موضع يَتَفَاوَتُ فصاحبها بالخيار» إِنَّ شاء أخذه بعَيْيه ولاشية له غيره وإنْ شاء تَرَكٌه عليه 

وضَمَئّه مثلَ ما أخذء وليس له أن يَأحُذَه َيِه ويُضَمّئه التْفْصانَ عندّنا © خلاقًا للشَافعيّ 
رحمه الله بناء على الأصل الذي ذَكَرْنا . 

وان كان المَْصوبٌ إناة فضَوء أو ذهب فانههَمَ في يَدِالغاصبء أو مَشّمَه فالمايِكُ 
بالخيارٍ إن شاء أخذه بِعَيْنِه ولا شيء له غيرٌهء وإِنْ شاء ضَمِّنَه قِيمَتَه من خلاف الجنس ؛ 
لأن الجؤّدة لا قبمةٌ لها بانيراِهاء فأما مع الأصلٍ فمْتَقَومٌ؛ نخصوصًا إذا حَصَّلَتْ بِصّنْع 
العباد» فلا بد من التَضْمِينِ» والتَضمينٌ بالمثلٍ غيرٌ مُمْكِنٍ ؛ لأنه لا مثلَ له فوَجَب التَضْمِينٌ 
بالقيمة» ثم لا سَبِيلَ إلى تَضْمِييِه بجنسه؛ لأنه يودي إلى الرباء فم ©" تضميئه بخلافي 
جك مطلاي ارام اتام لا حناة يجا لحل مك سد سل يي 
فلا يُعْدّلُ عن الأصل من غير ضرورة . ولو قَضَّى عليه بالقيمةٍ من خلافٍ الجنس» ثم 
قبل تقيض من الاين لا اقضاء عند اصحايناالثلانة رضي الله عنهم؛ 8 
القيمةً قامَتْ مَقامٌ العَيْنِء وعندّ رُفْرَ رحمه الله يَبْطلُ؛ لأنه صَرْفٌ . 


)١(‏ في المطبوع عُصِبَثُ1, () في المخطوط: «كانت»2. 
قرف انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوى ص .)١١9(‏ 


(4) في المخطوط : «فلزمه». 


وكذلك آنيةٌ الصَّمْرٍ والنُحاس والشَّبّةِ والوّصاص | إنْ كانت تُباعٌ وزنًا فهي وآنيةٌ الذهب 
والفضة سَّواءٌ ؛ لأنها إذا كانت تُبامٌ وزنا لم تَخُْجْ بالصّناعةٍ عن حَدٌ الوزنٍ» فكاات 
موزونة» فكانت من أموالٍ الرّبا كالذّهب والفضّقء [فإذا انَهَسّمَثْ في يَدٍ الغاصب نفسه أو 
غيره» فَحَدّتَ فيها عَيْبٌّ فاحشٌ أو يُسيرٌ إنْ شاء أخذه كذلك ولا شية له غيره وإِنّ شاء 
: ركه عليه بالقيمة من الدّراهم والدّنانيرٍ ولا يكون التَمَابْضُ فيه شرطًا بالإجماع] ”"©. 
وكذلك هذا الحُكُمْ في كُلَ مكيل و”' “موزونٍ إذا نص من وضْفِه لا من الكيلٍ والوزنٍ . 

وإنْ كانت تُباع عَدَدًا فانكسَرَتْ أو كُسْرَتْ إن كان ذلك لم يورث فيه عَييًا فاحشّاء فليس 
يصاحبه فيه خيارٌ التَرْكِء ولَكِنهِ يَأخْذُها ويُضَمه نُقْصانَ القيمة» وإِنْ كان أورَتٌ عَيْا فاحشًا 
فصاحبها بالخيارٍ إن شاء أخذها وأخذ قيمة النّقْصانٍ . وَإِنْ شاء تَرَكَها عليه وضَّمِئّه قيمَتّها 


وعلى هذا يخرجٌ ما إذا عَصَّبَّ عَصيرًا فصارٌ خَلاً في يِه أو لَبنَا حَليئًا فصار مَخِيضَاء 
أو عِنبّا نصار زَببَاء أو ُطَبَا فصارَ تمرًا أن المَفْصوبٌ منه بالخيار إن شاء أخذ ذلك الشّيء 
بِعَينِه ولا * شيء له غيرُه؛ لأن هذه من أموال الرّباء فلم تكن الجؤدةٌ فيها بانفرادها مُتقرّمة 
فلا تكونٌم مُتَقَوّمة» ون شاء تَرَكَه على الغاصب وضّمَّئه مثلَ ما غَصَّبّ لِما ذَكَرْنا فيما 
7 : 

أما طريقٌ معرفة النقْصانٍ فهو أن يُقَوَمَ صَحيحًا ويُقَرَمَ وبه العَيْبُء فيجبٌ قدرُ ما بينهما 
1 بس]؛ ؛ لأنه لا يُمْكِنُ معرفةٌ قدرٍ التُقْصانٍِء إلا بهذا الطَّريقِء واللَّهُ سبحانه وتعالى 
أعلمُ . 

وَأمَا الذي يَتَعَلّقُ بحالٍ زيادةٍ المَعُصوب : فقول وباللّه التَرُفيقٌ : إذا حَدَئْثْ زيادةٌ في 
المَنْصوب في يَدِ الغاصب: فالزيادة لاتُلر : ما أنْ كانت ”" مُنْمَصِلة عن المَخْصوبٍء 
وإمًا أنْ كانت مُصِلةٌ به 

فإن كانت مُنْمَصِلةٌ عنه: أخذهما المَخْصوبٌ منه مع الأصلٍ ولاشيء عليه للغاصِبٍ» 
سَوَاءٌ كانت مُتَوَلّدةَ من الأصل كالولَدٍ وَالثّمَرةٍ واللّبْن والصّوْفٍِء أو ما هو في حُكُم المتَولدٍ 


)١(‏ ليست في المخطوط. (؟) في المخطوط: «أو؛. 
(؟) في المخطوط : «تكون». (4) في المخطوط: «تكون». 


كالأرش والعْقْرِء أضة توأ نه أسا ككشي من اليد والهية والضدقة ونحوها 
لأن المُتَولدَ منها تماء كه ؛ فكان مِلكهء وما هو في حم المَُوَدٍبَدلُ جُزْهِ مملولك؛ أو 
دل ما له حُكُمْالجرْءِء فكان مملوكًا له وغيرُ الَو كسب ملكه ٠‏ فكان مِلْكه . 

واماتبدل”" المَنْفّعةِ : وهو الأخرةٌ بأنْ أَجْرَ الغاصِبٌ المَخْصوبٌء يَمْلِكُه (” الغاصِبٌ 
عندّناء ويَتَصَدّقٌ به خلامًا لِلشَافعيٌ رحمه الله بناءً على أنّ المَنافمَ ليست بأموال مُتَقَوَمةٍ 
بأنْفْسِها عندناء حتّى لا تُضْمَنَ بالعَضْبٍ والإثلافٍء وإِنّما يَتَقَوَمُ "© بالعقدٍء وإنّه وُجِدَ من 
الغاصِب» وعندّه هي أموال م مَتَقَوٌ مُتَقَوّمَةٌ بأنْفُسِها مضمونةٌ بالمَضْبٍ والإثلافٍ كالأعيانٍ» وقد 
دكْنا المسألة فيما تَقَدّمَ والُّ سبحانه وتعالى أعلم . 

وان كانت مُتَصِلةٌ به: فإن كانت مُتَوَلّدةَ كالحُْسْنِ والجمالٍ وَالسْمّنٍ والكِبّرٍ ونحوها 
أخذها المالِكُ مع الأصلٍ؛ ولاشيء عليه للغاصِب؛ لأنها نما كه ؛ وَإِنْ كانت غير 
مُتَوَلّدِةٍ منه يُنْطَه : إن كانت الزّيادة عَيْنَ مال مُتَقَوُمٍ [قائم] ”“ في في المَخْصوبٍ وهو تابعٌ 
للمَعْصوب. فالمَعْصِوبُ منه بالخيارٍ على ما تَذْكُرُ إن شاء اللّهِ تعالى؛ وَإنْ لم تَكُنْ عَيْنَ 
مال مُتَقَومٍ قائم أخذها المَعْصوبٌ منه ولا شيء للغاصب. وإنْ كانت عَيْنَ مال مُتَقَوْمٍ 
ونه ليس ببب بسع للتخصوبء بل مي أصل بنفسهاء تَزولٌ عن مِلْكِ المَخْصوبٍ منه 
وتصيرُ ملكا للغاصِب بالضمان 7" 

وبيان هذا في مسائل؛ إذا عُصَّبَ من إنسانٍ ثوبًا فصّبَّعّه الغاصِبٌ بِصِبّغْ نفسه» فإن صَبَعَّه 
أَخْمَرَء أو أصمَّرَ بِالعُصْفْرٍ والرّعْفَرانِ وغيرهما من الألوانٍ سِوَى السّوادِء فصاحبُ العَوْبِ 
بالخيارٍ إن شاء أخذ التَوْبَ من الغاصِب وأعطاه ما زادً الصَبْمُ فيه. ْ 

اما ولايةٌ احُذٍ الثؤب: فلأنّ التَوْبٌ مِلّْكه ليَقاء اسمه ومَعْناه . وأما ضَمِانٌَ ما زادَ الصَبُمُّ فيه؛ 
فلآن للخاصب عَيْنَ مال متََوَم قار أ فلا سبل إلى إبطال يلكه عليه من غير ضَمانِء فكان 
الأخذُ بِضَمانٍ رِعايةً للجانِيَئْن 2 وإِنْ شاء ترك التَوْبَ على الغاصِب وضّمِّئهِ قيمةً ثوبه 
أبيض يوم المَضبٍ؛ لأنه لا سَبِيلَ إلى جَبْره على أَحُذٍ القوبء إذ لا كته أده إلا بضَمانٍ 


)١(‏ في المخطوط : «ملك». )١(‏ فى المخطوط : «يملك». 
(©) في المخطوط : تتقوم؟. (4) ليست في المخطوط . 
(0) في المطبوع: «يتبع». (7) في المطبوع: الِلضَّمانِ. 


(0) فى المخطوط : «الجانبين» . 


500 حم بدائع الصنائعوج"__ > 
- وهو قيمةٌ ما زاد الصَبْعُ فيه -. ١‏ اسل إلى جره على لمان انام مبارة سي 
وُجوب الضَّمانٍ منه . 

وقيل: له خيارٌ الِثٌ (وهو أن له تَرْكَ) ”'' التّرب ب على حاله؛ وكان ”" الصّبْعُ فيه 
للغاصِب. فيْباعَ التَؤْبٌ وي يقْسَمُ القَمَنُ على قدرٍ حَمّهماء كما إذا |: نصَّبّعَ لا بفعل أحدٍ؛ لأن 
َب مِْكُالمُصوب منه والصْم يك الغاصب والتمييدٌ متك فصارا ريك ن في 
التَوْبٍ فيْباع التَوْبُ و 7 يقَسَمُ الَمَنُ بينهما على قدرٍ حَقُّهماء ٠‏ وإنّما كان الخيار للمَخْصوب منه 
لا للغاصبء وإِنْ كان للغاصِب فيه ِلك أيضًا وهو الصّبْعُ ؛ لأن التَوْبَ اسل لطي 
فير صاحي الأصل أولى من (ال يي مير صاحبٌُ التبَع ٠‏ وليس للغاصب 

يَحْبِسٌ الثّوْبَ بِالعُصْفُر ؛ لأنه صاحبٌ تَبَع» وإنْ صَبَمَه أسْوَد املف فيه : 

قا ابو حنيفة رحمه الله صاحبٌ الب بالخيار إذ شاء؟ ركه على الغاب وضَدته 
قيمة ثوبه أبيضّ » و إن شاء أخذ القَرْبٌ ولا شيء للغاصِبء بل ؛ يُضَمْئُهِ النفْصانٌ . 

وقال أبو يوسفٌ ومحمّدٌ رحمهما الله : السَّوادُ وسائة * الألوانٍ سّواءٌ» وهذا بناءً على أنّ 
السَّوادَ نُفْصانٌ عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأنه يُحْرِقُ التَوْبٌ فيُنْقِصّهء وعندّهما زيادةٌ 
كسائر الألوانٍ. ْ 

ويل إل لا خلاف ببنهم في الحقيقةٍ؛ وجوابٌ أبي حنيفة رحمه الله في سوا فص 
وجوابهما في سُوادٍ يَزِيد. 

وقيل: كان السّواهُ يُعَدَ نُقْصانًا في رَمَيهء ورّمَتهما كان يُعَدُ زيادةٌ» فكان اختلافٌ رُمانٍ 
واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ . 

وأما العُصْمُرُ | نكل لزت بأل كانت نيم النؤب نلانن فعاقث قهمثه ليغ إلى 
عشرينَ فإنه ير | إلى قدر ما يزيد هذا الصَبْعٌ؛ لو كان في ثوب يُزِيدٌ هذا الصَبْعُ قيميّه 
ينه كوهد خمسةدوامة: نصاحبٌ الوب بالخيار شا نر الو 
على الخاصب وضَمله قيمة قوب ”'' أبيض ثلائينَ درهَمّاء وإنْ شاء أخذ القَوْبَ وأخذ من 


)١(‏ في المخطوط : «بترك؛. (5) في المخطوط: «فكان». 
(؟) في المخطوط : «فتخيّر) . (4) في المخطوط : اتخيير) . 
(5) في المخطوط : «وأن». (7) في المخطوطط: اثوبه». 


الغاصِبٍ خمسة دراهمّ» كذا قال محمّدٌ رحمه الله؛ لأن العُصْفُرَ تَقَصَ ى من هذا التّؤْبِ 
شر داهم إل أذ عر خمسة فيه مع اجر صا الخفسة بهء أو صارت الخنستا 
صا وبّقيَ نُقْصانُ خمسة دراهمٌ» فيرجعٌ عليه بخمسةٍء وكذلك السَّوادُ على هذا واللَّهُ 

سبحا وال امل 

ولو صَبَعَ الَْبَ المَعْصوبٌ بِعُصْفُرٍ [1/ 180أ] نفيه وباعه وغابٌّ» ثم حضرٌ صاحبُ 
لقب يَْضي له بالتَوْبٍ ويَسْتَوئْقُ منه بكفيل . 

أما القّضاءُ بالَوْبٍ صاحب النَوْبٍ : فلِما ذَكَرْنا أن القَوْبَ أصل والصّبْعُ تابعٌ له فكان 
صاحبٌ التّوْبٍِ صاحبّ أصل» فكان اعتِبارٌ جاذيه أولى . 

واما الاستيثاق بكغيل: فلآن للخاصب فيه عَيْنَ مال مَُقَوّمٍ قائم . 

ولو وقَعَ التَوْبٌ المَعْصوبٌ في صِبْعْ إنسانٍ فصّبعٌ به أو هَبْتِ الريحٌ بثوب إنسانٍ فألقَنْه 
في صِبْعْ غيره فانصّبَعَ به فإن كان الصّبْعُ عُضْهُرًا أو رَعْفَرانَاء فصاحبٌُ القَوْبٍ بالخيار إن 
شاء أخذ القَوْبَ وأعطاء ما زادَ الصّبّعُ فيه لِما مَرٌء وإِنْ شاء امبَنَع لما ذَكَرْنا أنه لا سَبِيلَ إلى 

جَبْرِِ على الضّمانٍ؛ لانهدام مُباشَّرةٍ سببٍ وُجوبٍ الضّمانٍ منهء فيباعٌ القَوْبُء 
يضرِبُ ”" كل واحد منهما ذه فيِضربُ صاحبٌ القب بقيمة ثوبه أبيضل ؛ لآن نه في 
الثَرْبٍ الأبيض . . وصاحبٌ الصّبْعْ يَضْرِبٌ بقيمةٍ الصّبْغْ : في التَوْبٍ وهو قيمةٌ ما زاد الصَبْعُ 
فيه؛ لأن حََّه في الصّبْعْ القائم في القَوْبٍ لافي الّبْعْ المُنْفَصِلٍ وإنّما؟ تَبَتَ الخيارٌ 
يصاحب القَوْبٍ لا للغاصِب لما بَيْنا. 

وإِنْ كان سّوادًا أخذه صاحبٌ التَوْبٍ ولاشيء عليه من قيمةٍ الصَّبّْعْء بل يضم 
القْصائٌإذ كان غابا؛ لأن الما حَصَلٌ في مايه وهنا قر اب حديفة 
رحمه الله وعندّهما حُكُمُه حُكُمْ سائر الألوانٍ على ما ينا واللُ سبحانه وتعالى أعلمٌ. 
وكذلك السَّمْنُ يُخْلَطُ بالسّويقٍ المَخْصوبء أو يُخْلَطُ به فالسّويقُ بمنزلةٍ القؤب» 
والسَمْنُ , بمنزلةٍ الصّبْغْ ؛ ؛ لأن السويقَ أصل والسمْنَ كالتاع له. 
٠‏ الاثزى انه يُقال: سَويقٌ مَلْتوتٌ ولا يُقال: سَمْنٌّ مَلْوتٌ . 

وأما العَسَلْ إذا خلِط بِالسَّمْنَء أو اختَلَطً به فكلاهما أصلّ . وإذا خُلِطَ المِسْكُ بِالدّهْن 
)١(‏ في المخطوط: ١يضرب».‏ ْ 


10 __بدائع الصنائع ع 


أو اخلط به فإن كان يزيد الدْنَ ويُضْلِحُه كان السك بمنزلةٍ الصبْغ ؛ » وإنْ كان دُهْنَا لا - 
َصْلْحٌ بالخلطٍ ولا تَيدُ قيمَئّه كالأذهانٍ المُثْينةٍ فهو هالِكٌ ولا يد به واللّهُ سبحانه وتعالى 
أعلم . 

ولو عْصَبَ من إنسانٍ ثوبًا ومن إنسانٍ صِبْمّاء فصّبَكٌ 7 به ضَمن ليصاحب الصّبْغْ صِبْا 
مثل صِبْغْه ؛ لأنه ألَفٌ عليه صِبْعّه وهو من ذَّواتٍ الأمئال؛ ٠‏ فيكونُ مضمونًا بالمثلٍ فبعدَ 


ذلك حُكُمُه وحُكُمُ ما إذا صَبَعَ القَْبَ المَخْصوبٌ بصِبْعْ نفيه سّواءٌ؛ لأنه ملك الصّبْةٌ 
بالضمانٍء وقد ينا ذلك : 


ولو عُْصَّبَ من إنسانٍ ثوبًا ومن آخَرَ صِبْمًا فصَبَقّه به» ثم غابٌء ولم يُعْرَفْ فهذا وما إذا 
انصبَعَ بغير فعلٍ أحدٍ سَواءً استحسانًاء والقياسيٌ أن لا يكون يصاحب الصّبْعْ على صاحبٍ 
القؤب سَبيل .| 

(وجه) القياس: اما كنا أن الصبْعٌ صار مضموثًا عليه جود الإثلاٍ منهء فلك 
بِالضّمانٍ وزالَ عنه مِلّكُ صاحبه . 

(وجه) الاستحسان: أنه إذا غابٌ الغاصِبٌ على وجهٍ لا يُعْرَفُء لا يَمْكِنُ اعبار فعللِه في 
إدارة الحُكم عليه» ٠‏ فُجْعَلٌ كأله حَصَلَ لا بصِبْعْ أحدٍ. 

وأو صب نوي رمن رجل واحد بق به؛ فصوب مه الوب 
مَصْبوعًا ويُبْر '' الغاصِب من الضَّمانٍ في العُصْمُرٍ والقَوؤب استحساناء والقياسٌ أنّْ 
تن ليب شرم ث يذ كل مع نون م عب وك الخ يساحب 
لنوْبٍ ليما ذَكَرْنا أنه نلف عليه عُصْفْرَه ومّلكه بالضَّمانِء فهذا رجلّ صَبَمَ ثوب با بعْصْفُرٍ نفسِه 
يَْبْتُ الخيارٌ صاحب القَّوْبٍ . 

(وجه) الاستحسانء أنْ المَخْصوبٌ منه واحدٌ فالغاصِبُ خَلّط مال المَمْصوب منه بماليه» 
وَل مال الإنسان بماي لَه استيفلامًاله؛ بل يكونُقصاناء فإذ اختار أخد الو 

فقد ”" أبرأه عن التُمّصانٍ . 

ولو كان العُصْمُرُ رجلٍ والقَوْبُ لِآحَرَ فرّضيا أنْ يَأحُذاهء كما يَأخُنُ الواحدٌ أنْ لو كانا له 


0 ا : اصبغه), (؟) في المخطوط: «ويرأ». 
١31‏ في | الوقد). 


فليس لهما ذلك؛ لأن المالِك ههنا اختَلّفَء فكان الخلْطٌ استِهْلاكًا واللّهُ سبحانه وتعالى 
أعلم . 

ولو غَصّبَ إنسانٌ عُضْفُرًا وصَبَعٌ به ثوب نفسه ضُمن عُضْفُرًا مثلّه ؛ ؛ لأنه استّهلك عليه 
عُضْفْر وله مثل فيَضْمَنُ مثله. وليس إصاحب العُصْمْرٍ أن يَحْبِسٌ الثَوْبَ؛ لأن التَوْبَ أصل 
والعْصْفُرَ ب َع له والسواُ في هذا بمنزلة المُصْفْرٍ في قو أبي حنيفة رحمه الله أيضا؛ لأن 
هذا ضَمانُ الاستَهْلاكِء والألوانُ كُلّها في حُكُمِ ضَمانٍ الاسيَهْلاكِ سوا واللّهُ سبحانه 
وتعالى أعلم . 

ولو غَصَبٌ دارًا فَصّصَّهاء (ثم رَدها) ”' قيلَ لصاحبها : أعطه ما زادَ التَخْصيصٌ 
فيهاء إلى صاحبٌ الذار شد ميث جه لأن اليب فيها عي ما 


0 .مم 


مَُقَوْمٍ قائم وهو الصٌ» ٠‏ فلايجودٌ إيطالحَنه عليه من غير وض فكو صاحت الاي 
لأنه صاحبٌ أصل فإن شاء أخذها وعَِمَ للغاصِب ما زا التَخْصِيصٌ فيهاء وإنَّ شاء رَضيّ 
بأنْ يَأَخْذَ جصّه . 

ولو غَُصَّبَ 8 عْصَّبَ مُضْحَمًا فتقّطه روي عن أبي يوسفٌ رحمه الله أن لصاحبه أخدّه ولا شي 
عليه . 


وقال محمد رحمه الله: صاحبّه بالخيارٍ إِنْ شاء أعطاه ما زادَ النَقْط فيه» وَإنْ شاء ضَكَتَه 
قيمّته غيرَ منْقو طٍِ. 

(وجه) قوله '" أن التقْطً زيادةٌ[1/ 86 7ب] في المُصْحَفِيِء ٠‏ فأشبّ الصّبْعَ في القَوْبٍ 

لوجه) م دوي عن أبي يوسف أن التقطَ أعيان لا قبمة لهاء فلم يكُنْ للخاصب فيه عَينَ 
مال مُتقَوْم قائم بي مُجَرَهُ عمله وهو الفط ومُجَرَهُ العمل لا يَتَقَرَمُ إلا بالعقٍ. ولم يوجَدْ 
ولأنّ الفط في المُضْحَفٍ مَكْروةٌ. 

ألاترَى إلى ما رويّ عن رسول الله كل أنه قال : «جَرُدُوا القُرْآنَ؛ ”"“» وإذا كان التَجْرِيدُ 
)١(‏ في المخطوط : «فردها». (؟) في المخطوط: «قول محمدا. 
(؟) أخرجه النسائي في في الكبرى (5/ )54٠‏ برقم »)20١8٠0(‏ والبيهقي في الكبرى (5/ 0). (8501), 
والطبراني في الكبير (9/ مع (91/65). وعبد الرزاق في مصنفه (4/ 0777 © وابن أبي شيبة 


في مصنفه (/ 207174 (6:9م), وأورده الهيئمي في المجمع (168/0). وقال: رواه الطبراني ورجاله 
رجال الصحيح غير أبي الزعراء وقد وثقه ابن حبان » وقال البخاري: : غيره لا يتابع في حديثه . 


مَندوبًا ليه كان التقط مكْروهَاء فلم يَكُْ زيادة» فكان صاحب المُضْحَفٍ أده . 

ولو غَْصَّ عُْصَبَ حَيوانًا فكرَ في يَّدِه أو سَّمنء أو ازدادّث قيمَتُه بذلك» فلصاحبه أنْ يَاخُذَّه ' 
ولاشيء عليه للغاصِب؛ لأنه ليس للغاصب فيه عَيْنُ مال مُتقَوُم قائم» وإنّما الريادة ما 
مِلْكِ المالِكِء وكذلك لو غَصَبَ جَريحَاء أو مَريضًا فداواه حتى بَرَأوصّم لما قُلناء ولا 
يرجم الغاصِبٌ على المالِكِ بما أَنْفَقَ؛ لأنه أَنْمَقَ على مال الغير بغير إِذنِه فكان مُتَبَرَعَا 
وكذلك لو عَصَبَ أرضًا فيه َرْعٌ أو شَجٌ نتقا الغاصِبٌ وأنققَ عليه حتى انتهى بُلوحُ: 
وكذلك لو كان تَخْل أطلعَ ابره ولّْحَه وقام عليه فهو للمَفْصوبٍ منه ولاشية للغاصب 
فيما أَنْفَىَ لما قُلْنا . 

ولو كان حَصَّدَ الرّرْعَ فاستّهلكهء أو جل من القَمَرٍ شيئّاء أو جَرٌَ الضّوفَء أو حَلّبَ كان 
ضامئًا؛ لأنه أثْلّفَ مال الغير بغير ذه فِيَضْمَّن . 

ولو غْصَبَ ثوب فَفْتَلهء أو غْسَلَه ؛ أو قَصّرّه فيصاحبه أنْ يَأحْذّه ولاشيء للغاصِب؛ لأنه 
ليس للغاصب عَيْنُ مال متَقَوْم قائم فيه : 

ما الفلُ فإنه تيد القَوْبٍ من صِفةٍ إلى صِفةٍ. 

(واما) المُسْلُ: فإنه إزالةٌ الوسّخ عن ''' التَوْبٍ وإعادةٌ له في ” الحالةٍ الأولى» 
والصَّابونٌ أو الحُدؤض " فيه يت ولا يبت . وأما القّصارةٌ فإنّها تسويةٌ أجزاء التَوْبِء 
فلم يَحْصّلٌ في المَخْصوبٍ '*' زيادةٌ عَيْنِ مال مُتَقَمٍ قائم فيه . 

ولو عَصَبَ من مسلم حَمْرًا لها فيصاحيها أن بأد الخ من غير شيء؛ لان الخل 
مِلْكه ؛ لآن المِلْكَ كان ثابنًا له في الخمْرء » وإذا صارٌَ رَخَلا حَدَتَ الخلّ على مِلْكهء وليس 
ش للغاصب فيه عَيْنُ مال مُتَقَمٍ قائم ؛ لأن الِلْحَ المُلْقَى في الخمْرٍ يَْلَْفُ فيهاء فصارَ كما لو 


م 


تخللتٌ بنفسها في د يذه » ولو كان كذلك لأخذه من غيرٍ شيءٍ كذا هذا . 

وقيل؛ موضوعٌ المسألةٍ أنه حَذّلَها لتقل من الل إلى الشَّمْسٍ لا بشيء له قيمةٌ ”*» وهو 
الصَحِيحُ . 
)١(‏ في المخطوط: «من». )١(‏ في المخطوط: «إلى». 


(*) الخُرض: الأشنان» وهو من الحمض يُغسل به الأيدي. انظر: اللسان .)١18 /1١(‏ 
(5) في المخطوط : «الثوب». (5) في المخطوط : فيه . 


م كتاب لغصب ___ ”> هته 

وعلى هذا يخرجٌ ما إذا عَصَبَ جِلْدَ مَيْتَةٍ ودبَمّه أنه إِنْ دَبَعَه بشيءٍ لا قيمة له كالماء 
ارا وانشي عاذ لصاحو لخ ولاشيء عليه لغاصب ؛ لن للد كان كه 
وبعدّما صار مالاً بالدُباغ بَقيّ على حُكُم مِلكه كه . وليس لصاحبه فيه عَيْنُ مال مُتَقَوٍُ قائم | 
فيه مجه فعلي الدباغ» ومو العمل لا يتم إل بالعقد ولم يوجذ . 

هذا إذا أخذه من مَنْْلِهِ فَبَمَهِ فأمًا إذا كانت المَيْنَةُ مُلْقاةً على الطّريق فأخذ جِلْدَّها فدَبَمَه 
فلا سَبِيلَ له على الجِلّدِ؛ ؛ لأن الإلقاء ة في الطَّريقٍ إباحةٌ للأخَذٍ كإلقاء الترَى وُشور الرّمَانِ 
على قوارع الطُرقٍ . 

ولو هّلك الجِلْدٌ المَعْصوبُ بعدّما دَبَمَّهِ بشيءٍ لا قيمة له لا ضَمانَ عليه ؛ لأن الضَّمانَ لو 
وجب عليه إما أن يجبّ بالعَضْبٍ السَّابِقٍء وإما أنْ يجب بالإثلافٍ لاسَبِيلَ إلى الأوَّلٍ ؛ 
لأنه لا قيمة له وقت المضْبٍ ولا سَبيلَ إلى القاني ؛ لأنه لم يوج الإثلاٌ من الغاصبٍ؛ 
وإِنِ استؤهلكه يَضْمَنُ بالإجماع ؛ ؛ لأنه كان يلكه قبل الذباغ وبعدّما صارَ مالاً بالذباغ بتي 2 
على حُكُمٍ م يلْكه لاحَنَّ للغاصِب فيه؛ وإثْلافُ مال مملوك للغير بغير إِذنْه لا حَقَّ له فيه 

جب ”1 الضّمانَ . 

ولو به بشي و مقف وبل م كالقّرَظٍ لقف وَالعَفُصٍ إضى الي و نحوهما فلصاحبه أنْ يَأَخَذَّهِ ويَغْرَمَ 
له ما زادَ الدّباعٌ فيه ؛ نمك صاحب. والايب نيكمت قا فل رام 
الجانِيْنِ وذلك فيما قُلّناء وليس له أنْ يُضَمُنَه قيمة الجِلْدٍ؛ ؛ لأنه لو ضَمِّنَهِ قيمَتّه لَضَمنَهِ يوم 
العَضْبٍء ولم يكن له قيمةٌ يوم المَضبٍ . 

ولو هّلك في يده بعادّما دَبَمَ لا ضَمانَ عليه لما بَيّنَاء ولو استؤلكه فكذلك عند أبي 


حنيفة رضي الله عنه . 
وذَّكَرَ في ظاهر الرُوابةٍ أن على قولهما ”© يَضْمَنٌ قميّه مَدْبِوًا ويُطيه المالِكُ ما زاة 
الدباعٌ فيه . 


)١(‏ في المخطوط : #يوجب». 
(1) القرظ: ورق السلم يدبغ به الأدمء انظر: العين (0/ 178). 

(*) في المخطوط : «والعصفر». 

(:) العفص: الذي يتخذ منه الحبره وليس من كلام أهل البادية» انظر: مختار الصحاح (1/ 0180 
(5) في المخطوط : «قول أبي يوسف ومحمد؟. 


وذَكَرَ الحاو رحمه الله في مُخْقَصَرِه أن عندّهما يَمْرَم قِيمَتّه أنُلو كان الجِلْدُ دكي 
غيرَ مَذْبوع . ا 

(وجه) قولهما: أنه أَنْلَفَ مالا مُتَقَرَمًا مُتَقَوَمًا مملوكا بغيرٍ إِذْنٍ مالِكه فيوجبٌ الضَّمانَء كما إذا 
دَبَعَه بشيء لا قيمة له فاستهلكه» وإِنّما قُلُنا ذلك . 

أما الماليةٌ والتَقَومُ فلأنَ الجلْدَ بالدبّاغ صار مالا متَقَّرٌ 

2110 
عليه الضَّمانٌ فيما إذا دَبَمَّه بما لا قيمةً له كذا هذا . 

ولأبي حنيفة رضي الله عنه أنّ التَقَوُمَ حَدَتَ بصّنْع الغاصب. فلا يجب الضَّمانُ عليه ؛ 
لأن الأصلّ أن [1/ 587أ] الحادت بفعل الإنسانٍ يكونٌ حَمَا لهء فلا يُمْكِنٌ إيجابٌُ الصَّمانٍ 
عليه فالتُحِقَ هذا الوضفُ بالعَدّم» فكان هذا إِنُلافُ مالٍ لا قيمةٌ له من حيث المعنى» فلا 
يجبٌ الضّمان» ولان تَقَومَ الجلْدٍ تابعٌ ! مازاة الب فيه؛ لأنه حل بالتبام اذا 
الدُباغٌ مضمونٌ فيه فكذا ما هو تابعٌ له يكونٌ مُلْحَمًا به» والمضمونٌ ببَدَلِ لا يُضْمَنُ بالقيمة 
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عند الإثلاف كالمبِيعٍ قبل القبضٍ . بخلافٍ ما إذا دَبَعَهِ بشيء لا قيمة له؛ لأن هناك ما زادً 
الذباغٌ فيه غيرُ مضمونٍ فلم يوجّدٍ الأصلٌ» ٠‏ فلا يَلْحَقٌ به غيره . 

ون كان الِلْدُ ذكيًافَدبَعه فإن مَبَعَ بما لا قيمة له ؛ فلصاحبه 0 
لِما ذَكَرنا أنه ملك صاحبه» وليس للغاصب فيه عَيْنُ مال متَقَو ثم وليس له أن أن يضمن 
الغاصِبَ شيئًا؟ لأن الجِلْدَ قائمٌ لم يُنْتَقَص . 

ولو دَبَمَّهِ بماله قيمةٌ» فصاحبّه بالخيارٍ إن شاء ضَمّتَه قيمَتّه غير مَذْبوغ » وإِنّ شاء أخذ 
وأعطاه ما زادً الداع فيه لِما ذَكَرْنَا في النَوْبٍ المَعْصوب إذا صَبَعَه أصمّرَ» أو أخْمَرَ بِصِبْعْ 
نفسه . 

ولو أن الغاصِبَ جعل هذا الجِلْدَ أديمّاء أو زِقَاء أو دَفْتَرَاء أوجرابًاء أو فرْوًا لم يَكُنْ 
للمَعْصوبٍ منه على ذلك سَبِيلٌُ؛ لأنه صارَ شيئًا آَحَرَ حيث تَبَدّلَ الاسم والمعنى» فكان 
استَهلاكًا له مَعْنَى» ثم إِنْ كان الجِلْدٌ دكا فله قِيمَتُه يوم المَضْبء وإِنْ كان مَيْنَةَ فلا شي 
[له] 2730 
)١(‏ زيادة من المخطوط . 


ولو عْصّبَ عَصيرٌ المسلم فصارَ حَمْرًا في يَدِهء أو خلا ضَمن عَصيرًا مثله؛ لأنه مَلك 
في يِه بصَبْروَِه حَمْرَاء أو خَلاُء والعصيرُ من ذَواتٍ الأمثال فيكو مضموثًا بالمثل: 
واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

فصل [في حكم اختلاف الغاصب والمغصوب] 

وأما حُكُمٌ اختلافٍ الغاصِب والمَخْصِوبٍ منه : 

إذا قال الغاصِب: ملك المَخْصوبٌ في يّديء ولم يُصَدَفْه المَخْصوبٌ منه ولا بَيّنةَ 
للغاصبء فإنَ القاضي يَحْبِسُ الغاصِب مُدَةٌ لو كان قائمًا لأظْهرَّ في تلك المُدَوَ ثم 
يقُضي عليه بالضّمان يما فنا فبما تدم أن الحم الاصليّ لضب هو وُجِوبُ رَد عي 
المَغْصوبٍ, والقيمةٌ خَلَفَ عنه فما لم يَنبْتِ يَنْبْتِ العَجْرْ عن الأصل لا يَقْضي بالقيمةٍ التي هي 
خَلْفٌ . ْ 

ولو الفا في أصلٍ العَضْبٍء ؛ أو في جنس المَخْصوبٍ ونوعه, أو قدرهء أو صِمّيهء أو 

قيمَتِهِ وقتّ العَضْبٍء » فالقول في ذلك كُلّهِ قول الغاصِب؛ لأن المَمْصوبٌ منه يَدّعي عليه 
بي ا 

ولو أَرٌ الغاصِبٌ بما يَدّعي المَعْصوبٌ منه واذَّعَى الود عليه لا يُصَدَّقُ إلا ببَيّنةِ؛ لأن 
الإقرار بِالعْضْبٍ إقرارٌ بوْجودٍ سببٍ وُجود الضَّمَانٍ منه فهو بقوله : رَدَدْتَ عليك يدعي 
انفِساحَ السّبَب ٠‏ فلا يُصَدَّقُ من غير بَيّنةٍ. 

وكذلك لو اذْعَى الغاصِبٌ أن المَعْصوب منه هو الذي أَحدَتٌ العَيْبَ ة في المَعْصوبٍ لا 
يصَد يُصَدََ إلا بْيَةٍ؛ لآن الإقرار بوٌجود المَضْبٍ منه إقرارٌ بوٌجودٍ العُضْبٍ بجميع أجزائه في 
مايه فهو دعي إحدان اليب من المَمْصوب منه؛ ودعي روج بعض أجزائه ع 
ضَمانْه» فلا يُصَدَق إلا ببينة . 

دل أن فصوب منه الي أله صب لقث عند وأقا لناب الي أن 
:رَدها إليه وأنّها نَمَمَتْ عندّه؛ فلا ضَمانَ عليه؛ ؛ لأن من الجائز أن شهودً المَخْصوبٍ منه 
اعتّمَدوا في شهادَتَهم على استضحاب الحالٍ لما أنّهم عَلِموا بالمَضْب وما عَلِموا بالود 
فبنوا الأمرَ على ظاهر بقاء المَعْصوبٍ في يدِ الغاصِب إلى وقتٍ الهّلاكِء وشهودُ الغاصِبٍ 


امتمدواقي هادهم بالرد حَقيقة الأمر وهوالرّدُ؛ لأنه ولوك » فكانت الشّهادةٌ 
القائمةٌ على الرّدٌ أولى» كما في شُهودٍ الجُرْح مع شهودٍ التزكية به 

ورُوِيَ عن أبي يوسفٌ رحمه الله أنّ الغاصِب ضامِنٌ» واللّه تعالى أعلمُ . 

ل ل ل ا 
أن العبد مات في يد مولاه قبل العَضْبٍ لم يَْتَقِعْ نِعْ بهذه الشَّهادةٍ؛ لأن موتّه في يَدِ مولاه قبل 
المَضْبٍ لا يَتَعَلَنُ به به كم ٠‏ فلم تُقُبل الشَّهادةٌ عليه والتَحَقّتْ بِالعَدَمء فيجبٌ العمل بشهادة 
شهودٍ المَغْصوبٍ منه. ولأنّ من الجائزٍ أن شُهِودَ الخاصِب اعَتَمَدوا استِضحابٌ الحالٍ» 
وهو حال الي التي كانت عليه للمولى يجوازٍ أنهم عَلِموها ثابتة» ولم يَعلّموها بالَضبٍ 
وظئُوا ''' تلك اليد قائمةٌ فاستضحبوها وشْهودُ المَخْصوبٍ منه اعتَمَدوا في شهاةتهم تَحَشَ 6 
العَضْبٍء فكانت شهادَتُهم أولى بالقَبول . 

ولو أقامٌ المَعْصوبٌ منه البَيّنة أن الغاصِبَ عَصَبَ هذا العبدَ يوم التحْرٍ بالكوفةٍ وأقامَ 
الشايث البنة الاكان يوع الكخر يمكة هوبوالغية»'دالظمان واجتٍ على الغايي؟ لآن 
بين الغاصب لا يَتعَلُنُ بها حُكُمٌفالمحَّت بِالعَدَمٍ» فبَقيْ بَقَيَتُ بيئة بين المَخْصوبٍ منه بلا مُعَارِضٍ 
لَرِمَ العمل بها . 

قال محمد عه الله في الإملاء : إذا أقام الغاصِبٌ البَيّنهَ أنه مات في يد المَعْصوبٍ 
منه. وأقامَ المَخْصوبُ منه البَْنة '' أنه مات في يد الغاصِبٍ [5/ 183 ب]» فالبَيّنة بين 
الغاصب لما ذَكَرْنا أنْ بيك يتنه قَامَتْ على إنْباتٍ أمر لم يَكْنْ وهو الود و ينه المَغْصوبٍ منه 
فاتك على إبقاء تاكان عن ما كان وهو القضك «فكاقت يكن الود أولن وَالِلَهُ منبحائه 
وتعالى أعلم . 

ولو أقامً المَعُْصوبٌ منه البَيّنةَ أن الدَابّة نَمَقَتْ نَمْقَتْ عند الغاصب من ركوبه» وأقامٌ الغاصِبٌ 
البَيّنة أنه رَدّها إليه فالبَيْنه يَينهُ المَخْصوبٍ منهء وعلى الغاصب القيمةٌ؛ ؟؛ لأن بَيّنةَ الغاصِبٍ لا 
بين المَْصوبٍ منه؛ لأنها قامَث على ود المَْصوب» ومن الجائز أن نه رَدّهاء ثم 
عَصَبّها ثانيًا ورَكِبّها فتَمَقّ '" في يَدِهِ فأمكنّ الجمْعٌ بين البَيئَتَيْنِ» وكذلك لو شَهِدَ شهودُ 


. في المخطوط : «وطلبوا». (9) في المخطوط: #بينة»‎ )١( 
في المخطوط : «فنفقت‎ )9( 


صاحب الدَابَةٍ أن الغاصِبّ قَتلَهاء وشَّهِدَ شُهودُ الغاصِب أنه رَدّها إليه؛ [لِما قُلْنا] "2: كما 
إذا قال رجلٌ لِآحَرَ : غَصَّبنا منكَ ألقاء ثم قال: كُنا عَشَرة . 

قال ابو يوسف رحمه الله؛ لا يُصَدَّقُّء وقال رُفَدْ رحمه الله : يُصَدَّفْ 

(وجه) قوله ''' أن قوله: غَصّبنا منكٌ حَقيقةٌ للجَمْع» والعملٌ بحَقيقَة اللّْظِ واجبٌ» 
وفي الحمْلٍ على الواحدٍ تَرْكُ للعملٍ ”" بالحقيقة فيِصَدَقُ . 

(وجه) فول ابي يوسط: أن العمل بالحقيقةٍ واجبٌ ما أمكنَ وههنا لا يُمْكِنُ؛ لأن قوله 
عُصَّبنا إخبارٌ عن وُجِودٍ العَضْبٍ من جُماعةٍ مجهولينَ» فلو عَمِلْنا بحَيقَته لألمَيْنا كلامّه» 
ولاشَكٌ أنَ العمل بالمَجازٍ أولى من الإلغاء» واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ . 

فصل [في مسائل الإتلاف] 

وأما مسائل الإثلافٍ فالكَلامُ فيها أن الإثُلافٌ لا يخلو إمًا أنْ ورّدَ على [بَني آَدَمَ وإما 
أنْ ورَّدٌ على] غيرهم من البهائم والجماداتٍ» فإن ورَد على بَني آدَمَ فحُكُمُه في التَفْسِ 
وما دونّها ”” نَذْكُرُه في كتاب الجناياتٍ إِنْ شاء الله تعالى . 

وإنَْ ورد على غير بني آدَمَ» فإنه يوجبٌ الضّمانَ إذا استجمع شرائطً الوؤجوب فَيَقّمُ 
الكلامٌ فيه في ثلاثةٍ مَواضِمٌ : 

في بِيانٍ كونه سببًا وؤجوب الضَّمانٍء وفي بِيانٍ شُروطٍ ”" وُجوب الضَّمانٍء وفي بيانٍ 
ماهيّةِ الضَّمَانِ الواجب [به] ”" . ْ 

(انا) الأوؤل؛ فلا شك أن الإثلاق سببٌ لوُجوب الضَّمانٍ عند اسيجماع شرائطٍ 
الؤجوب؛ لأن إِنْلافَ الشَيءٍ إخراجه من أنْ يكونٌ مُنْتَفَعَا به مَنْفَّعةَ مَطْلوبةٌ منه عاد وهذا 
اعتّداءً وإضرارٌء وقد قال اللّه سبحانه وتعالى: لس اغتدئ عدي دأََدُوأ َيه بِِْلٍ ما أغْتّد 
عي «لاضرَر ولا إِضْرَارَ ني الإسلام» 0 وقد تَعَذَّرَنَفَىُ الصَّرَرِ 


بكم © [البقرة :194] » وقال كله : 


)١(‏ ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «قول زفرة. 

(9) في المخطوط : «العمل». (4) ليست في المخطوط . 

(5) في المخطوط: «دون النفس». (7) في المخطوط: «شرائط». 

زفق3 زيادة من المخطوط . 1 

(4) صحبح : أخرجه ابن ماجهء كتاب : الأحكام؛ باب: من بني في حقه ما يضر بجاره» برقم (5840), 
والبيهقتي في الكبرى »)١65/5(‏ برقم 2)١١761/(‏ وأورده ابن رجب الحنبلي (١/؟07١”")‏ من خُديث 


من حيث الصّورة» فيجبٌ نَفْيُ من حيث المعنى بالضَّمانٍ ليقومَ الضَّمانٌُ مَقامَ المُْلَفٍ 


كونه اعتّداءً وإضُرارًا فؤْقَ العَضْبٍء فَلَمًا وجب بِالعَضْب (فلآنْ يجب بالإثلاني) © 
أولى» سَواءٌ وقَعَ إِنْلاا له صورةً ومَعْنى بإحراجه عن كونه صَالِحًا لانتفاع» أو مَعْنّى 
بإحداث مَعْنّى فيه يَمْنَعٌ من الانتفاع به مع قيامه في نفسه ححقيقة ؛ لأن كُنَّ ذلك اعتداء 
وإضرارٌ سَواءُ كان الإنْلافٌ مُبَاشَرةٌ بإيصالٍ ”" الآلةِ بمَحِلّ امَف أو تسبيبًا بالفعل في 
مَحِلَّ يُْفْضي إلى تَلَفِ غيره عادةً؛ لأن كُلَّ واحدٍ منهما يع اعتداءً وإضْرارًا فيوجت 
الضُمانَ . 

وبيانُ ذلك في مسائلٌ: 

إذا قَتَل دابّةَ إنسانٍء أو أخرَقَ ثوبّه. أو قَطْمَّ شَجَرةً إنسانٍ» أو أراقٌ عَصِيرَهء أو هَدَمَ 
بناءه ضَمنء سَواءٌ كان المُتْلَفُْ في يَدِ المالِكِء أو في يد الغاصِبٍ لِتَحَمّيٍ الإثلافِ في 
الحالينٍ؛ غير أن المَعْصوبَ إِنْ كان مَْقولاً وهو في يَّدِ الغاصِب يُخَبّدْ المالِكُ إن شاء 
ضَمنَ الغاصِبٌ؛ وإنْ شاء ضَمّنَ المُطْلِفٌ لِوْجِودٍ سبب وُجوب الضَّمانٍ من كُلّ واحلٍ 
منهماء فإن ضَمَّنَ الغاصِبٌ فالغاصِبٌ يرجعٌ بما ضُمن على المُئْلِفِ؛ لأنه ملك المَخْصوبَ 
بالضّمانٍ فتَبيّنَ أنَ الإزلاف ورّد على مِلْكِه؛ وإنْ ضَمّنَ المُئلِفَ لا يرجمٌ بالصَّمانِ على 
أحدٍء وإِنْ كان عَقَارًا ضَمِن المُئْلِفٌ ولا يَضْمَنُ الغاصِبٌ عندّهما ”"؛ وعندٌ محمد 
رحمه الله الجوابٌ فيه وفي المّئْقولٍ سَواءٌء بناءً على أنّ العقارٌ غيرٌُ مضمونٍ بالعَضب 
عندّهماء وعنده مضمونٌ به» فكان له أنْ يُضَمّنَ أيّهما شاءء كما في المَئْقولٍ. ْ 


عبادة بن الصامت رضي الله عنه» انظر صحيح سنن ابن ماجه. وأخرجه وبسند صحيح كذلك» ابن 
ماجهء كتاب : الأحكام» باب: من بنى في حقه ما يضر بجاره؛ برقم (5141), وأحمدء برقم (5837)» 
والطبراني في الكبير (1١8/1؟2)5‏ برقم )١1١617(‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء انظر 
إرواء الغليل .)75١177(‏ وبسند صحيح أيضًا أخرجه الحاكم في المستدرك (17/79) برقم (2)78445 
والدارقطني (/ //ا)؛ برقم (784) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » انظر إرواء الغليل » 
رقم (17717)» وبسئد صحيح أخرجه مالكء كتاب: الأقضية» باب: القضاء في المرفق» برقم »)١471(‏ 
والبيهقي في الكبرى (2)19/5 برقم »2١111(‏ والشافعي في مسنده /١(‏ 84؟7١7)‏ من حديث عمرو بن 
يحيى المازني عن أبيه ٠‏ انظر إرواء الغليل» رقم (7067). 

)١(‏ في المخطوط : «فبالإتلاف». )١(‏ في المخطوط: «باتصال». 

(9) في المخطوط : «عند أبي حنيفة وأبي يوسف». 


وكذلك إذا نَم فص مال إنسانٍ بما لا يجري فيه الرّبا ضَمن التُفْصانَ سَواء كان في يد 
المالِكِء أو في يد الغاصب ؛ لأن التَقْصّ | إثُلافٌ جُرْءٍ منه وتَضْمِيئُهِ مُمْكِنٌ؛ لأنه لا يُوَدي 
إلى الرّبا فِيَضْمَنُ قدرَ النّقْصانٍ بخلافي الأموال الرّبَويّةِ على ما م غير أنّ التُنْصانَ إِنْ كان 
بفعلٍ غير الغاصب. فالمّعْصوبٌ منه بالخيارٍ إِنْ شاء ضَمَّنَ الغاصِبٌ ويرجمٌ الغاصِبُ على 
الذي نَقَصّء وإِنْ شاء ضَمَّنَ الذي نَقَصّ وهو لا يرجمٌ على أحدٍ لما قُلْنا . 

ولو عْصَبٌَ عبدًا قيمَمُه ألفٌ دهم فازداد في يد الغاِب» حتّى صَارَث قيمَمُه آلمَيْنِ 
عله إنسانٌ حَطَأء فالماليِكُ بالخيار إنْ شاء ضَمِّنَ الغاصِب قيمّتَه وقتٌ الحَضْبٍ ألف 
درهم» وإنْ شاء ضَمِّنَ القاتِلٌ يمه وقتّ المَمْلٍ ألفَْنِ؛ لأنه وُجدَ سببا وُجوب الضَّمانٍ : 
المَضْب والقَمْلَ. والزيادة [1/ '087أ] الحاوئةٌ في يَدِ الغاصِب غيرُ مضمونةٍ بالمَضْبٍ وهي 
مضمونةٌ بالقَئْلٍِ؛ ذلك ضَمن الغْاصِبٌ ألا والقاتلٌ ألمَيْنِ ٠‏ فإن ضَمِن القاتِلٌ فإنه لا يرجم 
على أحدٍء وإ ضّمن الغاصِبٌ فالغاصِبٌ يرجعٌ على عاقِلةٍ القاتِل بألمَيْنِ ويَتَصَدّفٌ بالفضل 
على الألف . 

وأما الرُجوعٌ عليهم بألمَيْنِ فلأنه مَلك المَخْصوب بالضّمانٍ فتَبيّنَ أنّ القَيْلَ ورّدَ على عبدٍ 
الغاصِب فيَضْمَنُ قِيمَتّه . 

وأما النَصَدَّقُ بالفضْلٍ على الألف فلِتَمَكُنِ الخبَثِ فيه لاختلال المِلكِء ويَنبّغي أنْ 
يكونّ هذا على أصل أبي حنيفةً [ومحمّدٍ رحمهما الله] ”" أظهَرَ. 

فأمًا على أصل أبي يوسف رحمه الله فالفضل طَبّبٌّ له ولا يَلْرَمُه المَصَدّقُ به وإنْ قَتَله 
الاب بعد الزيادة حَطَأء فالمَخْصوبٌ منه بالخبار إن شاء صَمئَهالخاِبٌ فيه يو 
العَضْبٍ ألف درهّمء وإنْ شاء ضَمِّنَ عاقِلَتَهِ قِيمَتّه يوم الَْلٍ ألمَيْ في درق وهو الصحيح 
بخلافٍ المَخْصوب إذا كان حَيوانًا سِرَّى بَني آدَمَ فقتل الغاصِبٌ بعد الرّيادةٍ أنه لا يَضْمَنٌ 
قمَتّه؛ إلأيومَ العَضْبٍ ألفٌ درهم عند أبي حنيفة رحمه الله . وقد بَيّنَا له الفرْقٌ بينهما فيما 
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م 
ولو قَتَلَ العبد نفسّه في يد الغاصِب بعدّ حُدوث الرٌيادة ضَمن الغاصِبٌ قيِمَتَه يوم 
العَضْب ألمًا؛ [لأن قَثْلّهِ نفسَه يُهْددُ ف يْلْحَقُ بالعَدّمٍ كأنّه مات بنفسه» ولو كان كذلك يَضْمَنُ 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


(ب سمح باتع لصناتع 6_6 
قيمَتّه يوم العَضْبٍ ألفٌ درهّم] ''' كذا هذا . 

ولو كانت (الجاريةٌ ولَدَتْ ولَدَا ففَكلَتْ ولّدهاء ثم ماتتٍ الجارية) *"©: فعلى الغاصِب - 
يمتها يومَ العَضْبٍ ألفٌ درهم» وليس عليه ضَمانُ الولَدِ؛ لأن قَثْلَها ولّدَها هَدرٌ ولا كم . 
له فالتحَقَ بالعَدَم كانه مات حَشّفَ أيه فيَلك ”" أمانة وبَقيتِ الم مضمونة بالمَضْب . 

ولو أودعَ رجلانٍ رجلا كُلّ واحدٍ منهما ألفّ درم فخلَطً المُْتَوَعٌ أحد الالمينٍ 
بِالآَحَرٍ خَلْطا لا يَتَمَيرُ ضَمن لِكُلَّ واحدٍ منهما ألقّاء ومّلك المَخُلوطً في قولٍ أبي حنيفة 
رحمه الله؛ لأن الخلّْط وقَعَ إنُلانَا مَعْنَىء وعندّهما ”*' هما بالخيارٍ بين أنْ يَأْحْذا ذلك 
ويَقْتّسِماه بينهما وبين أنْ يُضَمّنا والمسألةٌ مَرتْ في كتاب الوديعة. 

شم قال محمد رحمه الله: ولا ب يَسَعُ المودعٌ أكلّ هذه الدّراهم حنّى يُوَدَيَ مثئلّها إلى 
أصحابها *2: وهذا صّحيحٌ لا خلافٌ فيه؛ لأن عندّهما لم يَنْقَطِعْ حَن المالِكِء وعند أبي 
حنيفة رحمه الله : إن انقَطّعَ وت المِلكُ للمُسْمَوْع لَكنْ فيه حَبَتٌ فيَُْعْ من التصرف 
فيه» حتّى يَرْضَى صاحبه . 

ولو أنَ رجلا له كُرَانِ اغْمَصَبَ رجلٌ أحدهماء أو سَرَقَّهء ثم إن المالِكٌ أودَعَ الغاصِبَ 
أو السَارِقَ ذلك الآخَرَ فَلَطه بكُرٌ المَضْبٍ ثم ضاعً ذلك كُلَّه ضَمن كُرَ القَضْبٍء ولم 
يَضْمَنْ كُرَّ الوديعة بسبب الخلْطٍ ؛ لأنه خَلَطَ مِلْكّه كه وذلك ليس باستِهْلاك» فلا يجبٌ 
الصَّمانُ عليه بسبب الخلْطٍ وبق الكدُ المضمونٌ وكُدُ الأمانة في يَّدِهِ على حالهماء فصارٌ 
كأئهما مَلَكا قبل الخْلْط . 

ولو خَلَطَ الغاصِبٌُ دراهمٌ المَضْبٍ ”© بدراهم نفسه خَلْطا لا يََمَيّدُ ضَمن مثلّها ومَلك 
المَخُلوطً ؛ لأنه أَتْلقَها بالخلطٍ . وإن مات كان ذلك ليجميع الغُرمءِ والمَقْصوبُ منه أسوةٌ 
العُرّماء ؛ ؛ لأنه زالَ ملك عنها وصارً كا للغاصب» ولو اتَلَطَتْ دراهمٌ القَضْبٍ بدراهم 
نفسه بغيرٍ صنْعِهء فلا يَضْمَنُ وهو شريكُ للمَخْصِوبٍ منه؛ لأن الاختلاطً من غيرٍ صُنْعِه 
)١(‏ في المخطوط : «الزيادة ولدّاء قتلت الجارية ولدها ثم ماتت». 
(*) في المخطوط : «فيهلك». (4) في المخطوط: «وعند أبي يوسف ومحمد». 


(5) في المخطوط : «صاحبها». 
(5) في المخطوط : «المغصوب». 


هَلاكُ؛ وليس بإهلاك 7" فصارٌ كما لو تَلِفَتْ بنفسها وصارا شريكي ن لاختِلاطٍ الملكين 
على وجه لا يد يتمَيّرٌه واللّه عَزَّ وجل أعلمُ . 

ا ا ا ل ا 
قِيمَتّه قبل أن يَصٌّبٌّ فيه الماءَ» وليس له أنْ يُضْمٌءَ ل 
كيه قبل صَبّ الماوء وكذلك لو صب ماء في دع أو زَيْتِ؛ لأنه لا سَبِيلَ إلى أنْ 
مثلّ الطّعام المَبْلول والدَّهْنِ المَضْبوبٍ فيه الما ل 
مثلّ كيْلٍ الطعام قبل م صَبٍّ الماء فيه ؛ لأنه نه لم يَكْنْ منه غَضْبٌٍ مُتَقَدُمُ ؛ حتّى لو عَصَبَ ثم 
53 تيد ورك تان ان 

ولو فتّحَ بابَ فَمَصٍ فطارَ الطَيْرُ منه وضاعً لم يَضْمَنْ في قولهما " . 
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وقال محمد رحمه الله: 


وقال الشافعيُ رحمه الله: إِنْ طارٌ من فوْرِه ذلك ضَمِنْ» وَإنّ مَكدّساعة: ثم طار لا 
يه مو ا 
يصمن 


(وجه) قولٍ محمب. أن فنْحَ باب القَْصٍ وقَعَ إثْلانًا لِلطَيْرٍ تسبي ؛ لأن الطَيّرانَ لِلطيْرٍ طَبْعٌ 
له فالظاهرٌ أنه يَطيرُ إذا وجَدَ المُخُنُصَء ؛ فكان الفنْحٌ إِنّلاقًا له تسبيبًا فيوجبُ الضَّمانَ 
كما إذا شَقَّ زقّ إنسانٍ فيه دهن مائعٌ فسالٌ ومّلك؛ وهذا وجه قول الشّافعيٌ رحمه الله 
قله لا انه قول: : إذا مَك ساعة لم يَكُنٍ ليرا بعد ذلك مُضانًا إلى الفح ٠‏ بل إلى 
اختياره» فلا يجب الضَّمانٌ . 

(وجه) قولهما: أنّ الفح ليس بِإثلافٍ مُباشَرةٌ ولا تسبيبًا (أمَا) المُباشَرةٌ فظاهرةٌ الانتفاء . 
. (وأما» الَسْبيبُ فلانَ الطَيِرَ مُخْتَارٌ في الطَّيرانِ؛ لأنه حَيّ وكل > حَيّ له اختيارٌء فكان 
الطَيّرانُ مُضافًا إلى اختياره والفنْحُ سببًا مَحْضَاء فاشك لدكسانرذ اخ القند مو هيد 
إنسانٍء حتى أبقّ أنه لا ضَمانَ عليه لما قُأْنا كذا هذا . 


)١(‏ فى المخطوط : «باستهلاك». (؟) في المخطوط: «قول أبي حنيفة وأبي يوسف». 
.. () انظر في مذهب الحنفية: الوسيط (6/ 880). 

لان : أنه إذا فتح قفصا عن طائر وهِيجّه حتى طارء ضمن فإن اقتصر على الفتح فقط » فطار 
فالأصح أنه يضمن مطلقا سواء طار في الحال أم لا . انظر: مختصر المزني (/ 47)؛ الروضة (0/ 0): مغني 
المحتاج (؟1/8/5؟)2 نباية المحتاج (0/ 5 .)١5‏ 


بخلاني شق الرّقّ الذي فيه دُهْنٌ مائمٌ ؛ لأن[؟/ 410ب] المائعٌ سَيَالٌ بطَبْعِه بحيث لا 
جه نه الاسنساك عند عَم اماي الأعلى فض العادق فكان الفنخ تسيا ٠"‏ للف . 
فيجبٌ الضَّمانُ؛ء وعلى هذا الخلافي إذا حَلَّ رباط الدَابَقَ أو فنّحَ باب الإِصْطْبْلٍ» حتّى 
خَرَجَتٍِ الدَابٌَ وضَلَّتْ . 

وقالوا إذا حَلَّ رباطً الرَّيْتِ أنه إِنْ كان ذائبًا فسالَ [منه] ”© ضَمنء وإِنْ كان السَّمْنٌ 
جايدًا فذابٌ بِالشّمْسٍ وزال لم يَضْمَنْ لما ذَكَرْنا أن المائعَ يَسيل بطَبْعِه إذا وجدَ مَْقَدَا 
بحيث يَسْتَحِيلُ اسيِمْساكُه عادةٌ» فكان حَلّ الرّباطٍ إِثُلانَا له تسبيبًا فيوجبُ الضَّمانٌ بخلافٍ 
الجايد؛ لأن السّيلانَ طَبْعْ المائم لا طبْعُ الجاد» وهو وإن صار مائمًا لكنْ لا بصّئْبيه؛ بل 
بحرارة الشّمْسٍ» فلم يكن التَلَفْ مُضائًا إليه لا مُباشَرةٌ ولا تسبيبّاء فلا يَضْمَنٌ واللّهِ عر 
وجَلّ أعلمُ . 

وعلى هذا يخرجٌ ما إذا عَصَبَ صَبيّا صَغِيرًا حرا من أهلِه فعَفَرَه سَبْع» أو َهَشَنْه حَبة أو 
وقّمَ في بثْرء أو من سَطح فمات أن على عاقِلةٍ الغاصِب الدَيةً جود الإثُلافٍ من الغاصِبٍ 
تسبيبًا؛ لأنه كان مَحْفُوظًا بيد وليّهء إِذّْ هو لا يَقْدِرٌ على حِفْظٍ نفسه بنفسه؛ فإذا فوت حِدْظ 
الأهلٍ عنه ولم يَحْفَطه بنفسه؛ حتّى أصابئه آفةٌ فقد ضَيّمَه فكان ذلك منه إِتْلافًا تسبيبّاء 
والحُرُإنْ لم يَكَنْ مضمونًا بالمْضْبٍ يكونُ مضمونًا بالإثلافٍ مُبَاشَرَةٌ كان أو تسبيبّاء ولو 
تله إنسانٌ حَطَأ في يَدِ الغاصب فلأوليائه أن يعوا أيّهما شاءوا الغاصِبٌ أو القاتّل. 

(أمَا) القاتِلٌ فَلِرٌجود الإثلافٍ منه مُباشَرَةٌ . 

(وأما) الغاصِبٌ فَلِوّجودٍ الإثُلافٍ منه تسبيبًا لِما ذَكَرْناء وَالقَسَبُْبُ '” يَنْزٍ ِل مَمْزِلة 
المُباشّرَةٍ في وُجوب الضَّمانٍ كحَفْرٍ البثْرِ على قارِعةٍ اريت والشَّهادةٍ على القَئْلٍ ٠‏ حتّى لو 
رجع شهودُ القصاصٍ ضَمنوا فإن اتّبَعوا القاِلَ بالمالٍ لا يرجمٌ على أحدء وإنٍ انّبَعوا 
الغاصِبٌ فالغاصِبٌ يرجعٌ على القاتِل؛ لأن الَضْبَ بأداءِ الضَّمانِ قامَ مَقَامَ المُسْتَحَقٌ في 
حَقْ مِلْكِ الضّمانِ» وإنْ تَعَذَر أن يقوم مَقامّه في حَقٌ مِلْكِ المضمونٍ كغاصب المُدبرإذا 
قت المُدَبَّدُ في يده واختارٌ المالِكُ تَضْمِينَ الغاصِب يرجعٌ بالضَّمانٍ على القاتِلٍ» وإذلم 


. في المخطوط: «تسبيبًا». (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 


يَمْلِكْ نفس المُدَبّرِ بأداء الضَّمانٍ كذا هذا . 

وكذلك لو وقَعَ عليه حائط إنسانٍ فالخاصِبُ ضاينٌ ويرجعُ على عاقِلةٍ صاحب الحائطٍ 
إِنْ كان تَقَدَمَ إليه لما قُلّنا. 

ولو مَل إنسان في يد الغاصب عَمْدًا فأولياؤه بالخيار إن شاءوا قَتَلوا القاتِلَ وبَرٌ 
الغاصِبٌ. . إن شاءوا البَعوا الغاصِب بالدَيةِ على عَاقِلته ويرجعٌ اقل الخاصِب في مالٍ 
القاتِلٍ عَمْدَاء ولا يكونٌ لهم القصاص . 

(أمَا) ولايةٌ القصاص 0 من القاتِلٍ فلِوٌجود القَئْلِ العَمْدِ الخالي عن المَوائِع 

اما ولاب انباع الخايب بالديةٍ جود الإثلان منه تسيا على ما بين إن كلو 
الغال بَرئ الامِبٌ ؛ لأنه لا مين القصاص والنية في نفس واحدة في َل واحلرء 
إن ابعوا الاصِب فالدَيةُ على اوه ترج حلت على ”" مال القاتل» ولا يكونٌ لهم أن 
يَفْمَضّوا من القاتّلٍ ؛ لأن القصاص لم يَصِْ ملكا لهم بأداء الصّمان: إذ هو لا يجيا" 
التمليك» ؛ فلم يكم الخاصِبٌ مَقامَ الوليّ في مِلْكِ القصاص فسّقَط القِصاصٌ وينْقَلِبُ مالأ 
والمال (يحتملٌ التمليك) ”؛ فجارً أنْ يقومَ الغاصِبٌ مَقامَ الوليّ في مِلْكِ المالي © , 
ولو قل ابي إنسانً في يد ”* الغاصب فرده على الوليّ وضمن عاقلة اصَب لم يكُنْ 
لهم أن يرجعوا على الغاصِب بشيء؛ لأنه لا سَبِيلَ إلى إيجاب ضَمانٍ العَضْبٍ؛ لأن الحُر 
غيرٌ مضمونٍ بِالعَضْبٍء ولا سَبيل إلى إيجاب ضَّمانٍ الإثلافٍ؛ لأن الغاصِب إِنّما يَصيه 
نِم ااه تسبيًا بجناية غيره عليه لا بجناييِه على غيره . 

ولو قَتَلَ الصّبيُ نفسَهء أو و أنَى على شيءٍ من نفسه من اليد والرّجْلٍ وما أشبّة ذلك» أو 
أركبه الغاصِبٌ داب فألقى نفسّه منها فالخاصِبُ ضاينٌ عند أبي يوسفٌ؛ وعند محمد لا 


سه سي 


سَقَطَتٌ يذه بآفةٍ سَماويّةٍ ولو كان كذلك لا ضَمانٌ عليه كذا هذاء والجامِعٌ أنه لو وجب 


. في المخطوط : «الاقتصاص؟ . (؟) في المخطوط : «في)‎ )١( 
في المخطوط : «محل للتمليك؟. (؛) في المخطوط : «القصاص».‎ )©( 
في المخطوط: 'يدي».‎ )5( 


الضّمانُ لَوَجَبَ بِالعَضْبٍ والحُرُ غيرُ مضمونٍ بِالعَضْبٍء ولِهذا لو جَتَى على غيره لا يَضْمَنُ 
الغاصبٌ كذا هذا. 

وجه قول ابي يوسف: أنّ الْحُرَإِنْ لم يَكُنْ مضمونًا بِالعَضْبٍ فهو مضمونٌ بالإثلافٍ 
مباشّر ة أو تسبيبّاء وقد وُجِدَ التَسْبِيبُ من الغاصب حيث تَرَكُ حِفْظه عن أَسْبابٍ الهّلاكِ في 
الحالينٍ جميعًاء فكان مُثْلِمًا إِيّاه تسبيبّاء فيجبٌُ الضَّمانُ عليه ولا يرجمٌ الغاصِبٌ على 
عاقِلةٍ الضصّبيّ بما ضّمن؛ لأن حُكُمَ فعيه على نفسه لا يُعْتبر ٠‏ فلا يُمْكِنُ إيجابه على العاقِلةٍ 
واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

ولو عْصَبَّ مُدَبَّوَا فمات في يَدٍ «ضّمن بالإجماع» ولو عْصّبٌ أَمّ ولَدِ فماتث في يِه من 
غير آفةٍ لم يَضْمّنْ عند أبي حنيفةٌ» وقد ذَكَرْنا المسألة في موضعهاء ولو[788/1!] ماتثْ 
في يَدِ ه بآفق على الوجه الذي بَينا أنه يَضْمَنُ في الصَبي الحُرٌ فإِنَ الغاصِبٌ يَغْرَم قِيمَتها 
حالةً في ماله لوُجودٍ الإثلافٍ منه تسبيباء وأ م الولّدِ مضمونةٌ بالإثلافٍ بلا خلافي» ولهذا 
وجَبٌ ب الضَّمانُ في الصّبيٌّ الخرٌ ففي م الود أولى واللّهُ سبحانه وتعالى أعلم . 

فصل [في شرائط وجوب الضمان] 

وأما شّرائطٌ وُجوب هذا الضَّمانٍ فمنها : 

أن يكو المُتْلَْتُ مالآء فلا يجبٌ الضَّمانُ بإنلافٍ المََْةِ والدَّم وجِلْدٍ المَيْئَةِ وغير ذلك 
ما ليس بمالٍ» وقد ذَكَرْنا ذلك [كله] ”') في كتاب البيوع . 

ومنهء أن يكون مُتقرّمَاه فلا يجبُ الضّمانُ بإثلاف الخئرٍ والزيرٍ على المسلم سَواة 
كان المُئْلِفٌ مسلمّاء أو ْنا لِسُقوطٍ تَقَدُ م الخَمْرٍ وَالخِنْزِيرٍ في حَقٌ المسلم . 

وو لت مسلم» أ على ني حشر أو يضمي عدن خلا لشافمن 
رحمه اللهء والدّلائل مَرَثْ في مُسائلٍ العَضْبٍ . 

ولو أنْلفَ ذِْمَيٌ على ذِمَيٌ حَمْرَاء أو خِنْزِيرَاء ثم أسْلّماء أو أَسْلَمَ أحدهما. 

أت في الخنزير فلاب اميف عن الشماز الذي لزه َو أَسْلَّمَ الطالِبٌ أو 
المَطلوبٌء أو أسُْلّما جميعًا ؛ لأن الواجبٌ بِإِنْلافٍ الجِئْزيرٍ القيمةٌ وإنّها دراهمٌ أو دَنانِيرُ 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 


(وأما) في الخثر فإن. أسْلَما جميعًاء أو شل أحدهما وهو الطَالِبٌ المُتْلَفُ عليه بَرِنَتْ 3 
ِمَةُ المَطَلوب وهو المُثْلِتُ وسَقَطثْ '' عنه الخمْرٌ بالإجماع . 

ولو أسْلَمَ المَطلوبُ أوَلاًء : ثم أسْلَّمْ الطالِبُ أو لم يُسْلِمْء ففي قولٍ أبي يوسفٌ وهو 
رِوايَنُه عن أبي حنيفة يَبَْاَالمَطَلوبُ من الخمْرٍ ولا يُكَحَوّلُ إلى القيمة» كما لو أسْلَمَ 
الطالِبُ . 

وعندٌ محمد وَزُقَرَ وعافيةً بن َي القاضي - وهو رِواينُهم عن أبي حنيفة - : لايَبْرَأ 
المَطلوبُ و ويَقحَوَلَ ما عليه من الخمْرٍ إلى القيمةٍ» كما لو كان الإثْلافُ بعد الإسلام أنه 
َضْمَن قيمَمَها لِلدّمَيّ» فكذا إذا أنلْفَ بعدَ الإسلام» وقد ذَكَرْنا المسألة في كتاب البيوع . 

ولو كسم على إنسال يبا أو طبلا يَمَن همه حََبًا حون عند أبي حنيفة 
رحمه الله وذَكَرَ ذ في المَنْتقَى حَشّبًا ألواحًا . وعندّهما ”" لا يَضْمَنٌ / 

وجه قولهما: أنّْ هذا آله اللَّهْوِ والفسادء فلم يكن مُتَقَرُما كالخمر . 

ولأبي حنيفة رحمه الله أنه كما يَصْلّحُ لِلَهْوِ والفسادٍ يَصْلّحُ لانقفاع به من وجو آخَرٌ» 
فكان مالا مُتَقَوَمَا من ذلك الوجهء وكذلك لو أراقٌ لإنسانٍ مُسْكِرًا [له] ”" أو مُتَضَّفًا (4) 
فهو على هذا الاختّلافٍ والمسألةٌ قد ذَكَرْناها في كتاب البيوع . 

ولو أحْرَقَ با مَنحونًا عليه تَمائيلُ منْقوشةٌ ضَمن قيمَنّه غيرَ قوش بتماثيل ؛ لأنه لا 

يس لش التائ؛ لأ شه مخطوة؛ ونث كان صاحبه طح ءوس التمئلي من 
قِيمَئّه مَنّْقَوشًا؛ لأنه لا يكونٌ يَمُثالاً بلا رَأْسِ 

ألاترَى أ نه ليس بِمَحْظورٍ فكان الَف متقو 

ولو أرق افيه تين رجا شمن في مَنَهِ مُصُوْرًا ””؛ لأن التّمْثالَ على البساطٍ 


ليس بِمَحُظور؛ لأن البساط يوطأء فكان التفْسشٌ متََرما 
لابب يت ببسي 


)١( ..‏ في المخطوط: «#وسقط». 


(؟) في المخطوط: «وعند أبي يوسف ومحمد». 

(©) زيادة من المخطوط . 

() المنصف: المطبوخ من ماء العنب حتى ذهب نصفه ٠‏ انظر: التعريفات .)594/١(‏ 
(65) في المخطوط : متصورًا». 
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ولو هَدَمَ بَيْنَا مُصَوّرًا "2 ضَمن قيمة البَئْتِه (والصّوَّرُ غيرُ مضمونة) ” ؛ لأن الصّوَّرَ 
على البَيْتِ لا قيمة لها ؛ لأنه مَحُظورٌ فأمّا | لصّبْعْ فَمَتَقَوَمٌ . 

ولو قَتَلَ جارية مُعَنَيَة ضْمن قِيمَتَها غير مُعَنَيةِ؟ لأن الغِناءَ لا قيمة له؛ لأنه مَحْظورٌء هذا 
إذا كان الغِناءٌ زيادةً في الجارية فأمًا إذا كان نُقْصانًا فيها فإنه يَضْمَنُ قدرَ قيمَيها . 

0 المُباحاثُ التي ليست بمملوكة لأحل؛ لأنها غير مضمونةٍ بالإثلافٍ 

تَهَريِها إِذ (التَقَوُمُ يُبتَى على) ”" العِرَّةٍ والحظر ولا يَتَحَقَّقُ ذلك إلآ بالإحراز 

والامتيادو 

(وأما) المُباحُ المملوك وهو مال الحربيّ» فلا يجبٌ الضَّمانَ بإثلافه أيضًاء وإنْ كان 
مَتَمَوْمًا لِمَقْدِ شرط آخَرَ نَذكره إن شاء الله تعالى . 

وإنْ شِئت قلت: ومنها: أنْ يكونَ مملوكًا. 

فلا يجبُ الضَّمانُ بإِنُلافٍ المُباحاتٍ التي لا يَمْلِكُها أحدٌ» والتَخْريجُ على شرط التَقَرم 
أصَحٌ ؛ لأن كونَ الشَّيءِ مملوكًا في نفسِه ليس بشرط لِوُجوب الضَّمانٍ» فإنّ الموقوف 
مضمونٌ بالإثلافٍ وليس بمملوك أصلا . 

أرض بين شريكين زَرْعَها أحدّهما وتَراضَيا على أنْ يُعْطيَ الذي لم يَرْرَع نصف البَذْرِء 
ويكونٌ الخارِجٌ بينهما فهذا لا يخلو : (إِمَا) أنْ كان الرَّرْعٌ نَبَتَ (وَإِمَا) أن كان لم يَنْبْتْ . 

فإن كان قد نَبَتَ جارٌ؛ لأن هذا بِيعٌ الحشيش بالحِنطةٍ وأنّه جائزٌ . وإِنْ كان لم يَنْبْتْ لم 
يج ؛ ؛ لأنه لا يَذْرِي ما بّقيّ نَحْتَ الأرض مِمًا تَلِفَ مع أن ذلك ليس بمالٍ مُتََوُمء فلا يجوز 
عه فإن تَبَتَ ال وطَلَبَ الذي لم يَْرَعٍ القسمة كَسَمْ» وآأمَرَ الذي رَرَعَ أنيَفْدَمَ ما في 
تصيب الشّرِيكِ ؛ ؛ لأن نَصيبّه مشغولٌ بملكه ف فيُجْبَرُ على تفريفه وتَضْمينِه نُقُصَانَ الرّراعةَ 
واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلم . 


(ومنها): أنْ يكونّ المُئْلِفُ من أهل وُجوب الضّمانٍ عليه حتّى لو أنْلَمَتْ مال إنسانٍ ْ 


بَهِيمةٌ لا ضَمانَ على مالكها؛ لأن فعلّ العَجُماء جُبارٌء فكان هَّدرًا ولا إِنّلافٌ من مالكهاء 


فلا يجب الضَّمانُ عليه . 
)١(‏ في المخطوط : «متصورًا». (5) في المخطوط : «والصبغ غير مضمون». 


(؟) في المخطوط : «المتقوم ينبئ عن» . 


ّْ 
[. 
ٍ 
ْ 
إٍ 
ْ 
ا 
: 


ومنها: أن يكونَ في الوجوب فائدةٌ» فلا ضَمانَ على المسلم بِإثلافٍ مال الحرْبي ولا 


على الحربىٌ بإثُلافٍ مالٍ المسلم في دارٍ الحزب» 0 
٠‏ مال الباغي» ولا على الباغي إذا أَنُلّفَ مال العاول ؛ لأنه لا فائدةً ذ في الوؤجوب لِعَدَمِ إمكا 


الوصو إلى الضَّمانٍ لانهدام الولاية» فأمًا الضمةٌ فليسث بشرط لوُجوب ضَمانٍ الما لماليه 
إلأأنَ لصب مَأخودٌ بضَمانٍ الإثلافي. وإ لم تنبت عِضْمةٌ امَف في حَمّه؛ وكذا يجبٌ 
لمان بِتَناولٍ مال الغيرٍ ”'' حال المَخْمّصةٍ (مع إباحة) ”" التّناوُلِء وكذا كسد آلاتٍ 
التلامي شباح وهي مضمونة بالإثلانب عنة أبي حنيفة رحمه الله» ولا رمذت مال 
إنسانٍ بِإِذْيِه أنه لا يجب الضَّمانُ ؛ لأن عَدَمَ الؤّجوب ليس لِعَدَم م اليضمة بل لِعَدَمٍ الفائدة؛ 
لأنه لو وجب الضَّمانٌ عليه لكان له أن يرجمّ عليه بما ضَمِنء فلا يُفيدء والله عَرَّ شَأْنه 
أعلمُ . 

وكذلك العم بكَْنٍ الم (مالَ الغير) ”” ليس بشرط لِوْجوبٍ لمان حتّى لو 
أنْلّفَ مالا على ظَنّ أنه مِلْكُه ثم تَبَيّنَّ أنه مِلْكُ غيره ذَ ضَمن؛ لأن الإثلاف أمرٌ حَقيقيٌ لا 
يوقت وُجودُه على العِلْمٍ كما في القَضْبٍ على ما مَدَّء إلا أنه إذا عَلِم بذلك يَضْمَنُ وينم 
وإذالم يَعْلم يَضْمَنُ ولا يَانُم؛ لأن الخطأ مَرْفُوعٌ المُْاحَذَةٍ شرعًا لِما ذَكَرْنا في مَسائلٍ 
العَضْبٍء واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

وَأمَا بِيانُ ماهيّة الضَّمانٍ الواجب بِإثُلافٍ ما سِوَى بَني دم : فالواجبُ به ما هو الواجتُ 
لضب وهو شمان المي إن كان الف مثليًا ""» وصمائ القيمة إن كان يما لامعل 
له؛ لأن ضَمانَ الإثلافٍ ضَمالٌ اعتداء؛ والاعتّداءُ لم يُشْرَعْ إلا بالمئل» فعندٌ الإمكانٍ 
يجب (العملُ بالمئلي) * المُطْلَقٍ وهو المثل صورة ومَمْتٌى» وعنة المََثرٍ يجب المث 
مَعْتَى وهو القيمة» كما في العَضْبٍء واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ بالصّواب . 


لن ل 
)١(‏ في المخطوط : «الإنسان». (1) في المخطوط : «وإباحة». 
(9) في المخطوط : «ملك الغير . (4) في المخطوط : ١مما‏ له مثل؟. 


(6) في المخطوط : «المثل». 


تذاب الحجر والحيس 


د كتاب الحجر والحبسس “سب بج “00 
ك الى الجر ولافبس ٠”‏ 


في هذا الكتاب فصلان: فصل في الحجرء وفَصْلٌ في الحبْس . 

أمّا الحجرٌ فالكلامٌ فيه يَقَعُ في ثلاثةٍ مَواضِعٌَ : 

احذها: في بِيانٍ أَسْبابٍ الحجر . 

والثاني: في بيانٍ حُكم الحجر . 

والايك: في بان ما يَرْكَعُ الحجر. 

(أمَا) الأؤل: فقد احتف فيه : 

قال ابو حنيفة رحمه الله: الأسْبابُ الموجبةٌ للحَجْرٍ ثلاثةٌ ما لها رابمٌ : الجُنونُ» 
والصّباء والرّقُء وهو قول رُكَرَ. 

وقال أبو يوسف؛ ومحمّدٌء والشافميٌ» وعامة (أهل الجلم) , (" رحمهم الله تعالى : 
والسَّفَهء والتَبْذِيرُء ومَطل العّنىٌّ» ورُكوبٌ ” " الدَيْنِء وحَوْفٌ ضياع المالٍ بالتجارةٍ 
وَالتَلْجِئَةٌ . والإقرارٌ لِغيرٍ الغُّرّماءِ من أسْبابٍ الحجر أيضًاء فيجري الحجر عندّهم في 
السّفيه المُفْسِدٍ للمالٍ بالصَّرْفِ إلى الوّجوه الباطِلة» وفي المُبَذّرٍ الذي يُسْرِفُ في التْمَقَوَ 
ويَعْبِنُ في النّجاراتٍ» وفِيمَنْ يَمْتَنْعُ عن قَصاءٍ الدَّيْنِ مع القُدْرَةٍ عليه إذا ظَهَرَ مَطْلّهِ عند 
القاضيء و '*) طُلّبَ القْرَماءُ من القاضي أن يَبِيعَ عليه ماله ويَقْضي به دَيْنَهِ وفيمَن رَكِبَنْه 
الدّيونُ وله مال فخاف الغُرّماء ضاعَ أمواله بالتّجارة فرَفّعوا الأمرَ إلى القاضي» وطَلَبوا منه 
أنْ يَحْجْرَ عليه» أو خافوا أن يُلْجَىَّ أمواله فطلّبوا من القاضي أنْ يَحْجُرّه عن الإقرارٍ لا 
للعْرّماءء فيجري الحجرٌ في هذه المَواضِ ضع عندهم» وعنذه لا يجري . 

وَمارويّ (عن أبي حنيفة رحمه الله أنه) ” *“ كان (لا يُجْري) 7" الحجرّ إلا على ثلاثةٍ 


.]أ٠١7/4[ يبدأ كتاب الحجر والحبس في الورقة‎ )1١١.. 


)١(‏ في المخطوط : «العلماء؛. (9) في المخطوط: «ووجوب». 
(4) في المخطوط : «أو». (6) في المخطوط : «أن أبا حنيفة» . 


(7) في المخطوط : «لا يرى». 


المُفْتي الماجن ”'' والطّبيب الجاهلء والمُكاري المُفْيِسء وليس المُّرادٌ منه حَقيقةً 
الحجرٍ» وهو المعنى الشَرعيٌ الذي يَمْتَمُ تود التَصَيفي. 7 1 

ألا ئَرَى أن المُفتيّ لو أفتّى بعد الحجر. وأصاب في الفْتْوّى جار ولو أفتى قبل 9 
الحجر وأخْطَأ لا يجو وكذا الطَبِيبٌُ لو باع الأذوية بعدّ الحجر تَقَدَ بيمُهء فل أنه ما أراة 
به الحجرّ حَقيقة» وإنّما أرادَ به المَنْعَ الحِسّيّ أي : يُمْنَُ مَؤُلاءِ القلائٌ عن عملهم جِسًا؛ 
لأن الم عن ذلك من باب الأمر بالمَغرو» ولتي عن المُنْكرٍ ؛ لأن المُفْتيَ الماجت 9© 

يُفْسِدٌ أذيانَ المسلمينّ» و الطَبيبٌ الجاهل يُفُسِدٌ يُفْسِدُ أبدانَ المسلمينَ؛ والمُكاري المُفْلِسَ 

يْفْسِدٌ أموال التاس في التفازن فكا تله من ذلك م با السربالتغرو. 
والتهي عن المُنْكرٍء ؛ لا من باب الحجرء ٠‏ فلا يَلْرَمُهِ التَنافُض بِحََمْدٍ اللَّه تعالى عَرٌ 

ولو حَبَرَ القاضي على السَّفيه ونحوه لم يَنْقُلْ حَجْرُه عند أبي حنيفةً رحمه الله حتّى لو 

تَصَرّفَ بعد الحجر يَنْقُذُ تَصَُفْه عندّه؛ وإِنْ كان الحجرُ ههنا مَحِلَّ الاجتّهادٍ؛ لأن الحجر 
من القاضي قضاءٌ منه. وقضاءً القاضي في المُجْتَهَداتٍ إِنّما يَنقُذّء ويُصيرٌ كالمتّمَقِ عليه إذا 
لم يَكُنْ نفسٌ القضاء (مَحِلَّ الاجتِهادٍ) "*". فأمّا إذا كان فلا بخلافٍ سائر المُجْتَهَداتِ التي 
لا يرجع الاجتّهادُ فيها إلى نفس القَّضاءء وقد ذَكَرْنا الفرْقٌ في كتاب أدَبٍ القاضي . 

واختَلّفَ أبو يوسفٌ ومحمّدٌ فيما بينهما في السَّفيه أنه هَل يَصِيرُ مَحُجورًا ”2 عليه 
بنفس السّفّه أم يِف الانحجارٌ على حَجْرٍ القاضي ؟ 

قال ابو يوسف: «لا يَصيرٌ مَخجورًا إلا بِحَجْرٍ القاضي؟ . 

وفال محهذ؛ يَنْحَجِرٌ بنفس السّمّه من غيرٍ الحاجةٍ إلى حَجْرٍ القاضي . 

وحجةٌ العامة: قولّه تبارك وتعالى : «#فَإن كن َل عَبَيَهِ ا حَقٌّ سَفِيِهًا أو ًا أ ليتع 
أن يِل هو مََْمِلْ وَلِنّهُ يلَصَدْلِ4 [البقرة:245] » جعل اللَّه سبحانه وتعالى لِكُلَّ واحدٍ من . 
المذكورينٌ وليّاء منهم السّفيه . 

وعند ابي حنيفة رحمه الله؛ لا ولىّ لِلسّفيه؛ ”" لأنه إذا كان له ولي دَلَ أنه موّلّى عليه 
)١(‏ في المخطوط : «الجاهل». () في المخطوط: «بعد». 
9 في المخطوط : «الجاهل؟. (4:) في المخطوط: «المسلمين». 


(5) في المخطوط : «مجتهدًا فيه». (7) في المخطوط : «منحجرًاة. 
زف4 زاد في المخطوط : لو 


فلا يَنْقُدُ تَصَُقُه كالصّبىٌ والمجنونء وقولّه تبارك وتعالى : #ول تُؤْوا الشتهاة أتولئ» 
[النساء :ه] نَهَى عن إعطاء الأموالٍ السَّقّهاءء وعندّه يُدْفَعُ إليه مالّه إذا بَلَّعَ خمسًا وعشرينٌ 
سَنةء وإِنْ كان سفيهًا . 

وروي أنَّ رَسولٌ الله ب على ماف َال بسبب ُو يفده ٠١‏ وهذا نص في الباب؛ 
ان اب عليه لا مهفي غير موضع الرّضا؛ ولأ التصزافات بر عَثْ لِمَصالِح العباد . 
والمَضلّحة نَل بالاطلات مَرةٌ وبالحجر أ خرىء والمَصْلَّحةُ ههنا في الحجرء ولهذا إذا 
بَلَعّ الصَّبئُ سفيهًا يُْتَمُ عنه مالّه إلى خمس وعشرينَ سَنةٌ بلا خلافي» ولهذا حُجِرَ على 
الصّبيٌ والمجنون لكَوْنِ الحجر مَصْلّحةٌ في حَفّهماء كذا ههنا. 

ولأبي حنيفة رحمه الله عُموماتٌ [4/ ٠‏ ١٠اب]‏ البيع» والهبق» والإقرارء والظّهارء 
واليّمينٍ من نحو قوله تبارك وتعالى : #وأحلّ الله ات الب :6 » وقولِه سبحانه 
وتعالى : «يأيهًا لدبت اموا ذا تَدَايئمُ دين 5ن أبصلٍ كسس 1 و4 [البقرة :545] » إلى 
قوله عَرَّ شَأَنه : «وَلَا يَبْكَسَ هِنَهُ سَيْكًا 4 [البقرة:185] » أجازٌ اللّه تعالى البَدَلِينِ حيث تَدَبَ 
إلى الكتابة وأثبَتَ الحقٌّ حيث أ مَرَمَنْ عليه الح بالإملاء» وتَّهَى عن البَحْسٍ عامًا من غير 
تَخْصيصٍ» وقوله تبارك وتعالى : « ايها الت َامَنوأ لا تَأكُلُوا أتوالم يَنِنَحكُم 
بالطل للك تكرت تدر عَن ناض عِنَكُم 4 [النساء 4 . وبيعٌ مالل المَذيونٍ عليه تجارة لا 
عن تَّراضٍ فلا يجوز وبيعٌ السّفيه ماله تجارةٌ عن تٌراض فيجورٌ . 

وقوله سبحانه وتعالى: يما لذن امنوا كونوا ومين ليسا شَُدَآه يِه ولو عل أنفيكٌ » 
[النساء :ه؟1] عامّاء وشهادة الإنسانٍ على تفيه | إقراٌ. 

وقوله تبارك وتعالى: لوَإِدًا حْيَيمُ ,4 حير مَحَيْوا بآ حْمَنَّ ينآ أو رُدُوهاً © [النساء :45] » وقوله 
عليه الصلاة والسلام : «تَهَادَوَا نَحَابُواك» وآيةٍ اهار وآيةٍ كفارة اليّمينء شَُرَعَ ع اللّه تعالى 
هذه التَصَّمُفاتٍ عامًا والحجرُ عن المشروع مُتَناقِضُ» وكذا نض الظَهارٍ واليّمين يَقْتَضْيانٍ 
وَجوب التَحْريرٍ على المُظاهرٍ والحالِفٍ الحانِثِ وجواره عن الكَفَارَةٍ عامًا . 

وعند ابي يوسف ومحمد: لا يجب التَحُريرُ على السَّفيه» ولو حَوَّرَ لا يجزيه عن الكمَارة؛ 


»)40( برقم (07050). والدارقطني (5/ 70؟). برقم‎ .)١١ /4( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
وأورده العقيل في الضعفاء ع (١/لك)ء برقم (59) من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه.‎ 


هه م بدائع الصنائع ج"___ > 
لأنه تَجِبٌ السّعايةٌ على العبدٍ فيكونٌ إعتاقًا بعِرَض» فلا يَقَمُ التَحْرِيرُ تكُفيرًاء فكانت الآيةٌ 
حُجَةَ عليهماء ولأنْ بِيعَ السّفيه مال نفيه تَصَرْفُ صَدرٌ من الأهلٍ برُكْنِهِ في مَحِلَّ هو 
خالصٌ مِلكه فيَئقُدُ كتَصَرّفٍ الرّشِيدِء وهذا؛ لأن وُجودّ التَصَدْفٍ حَقيقةٌ برُجود رُكْيِف 
ووّجوده شرعًا بصَّدورِه من أهله وحُلولِه في مَحِلَّه وقد وجدء وبيعٌ مالٍ المَّدِْيونٍ عليه 
تَصَرْفَ في مِلْكِ الغيرٍ من غيرٍ رضا المالِكِ وأنّه لا يَقُدُ كالفُضولي . 

(واما) الآية: فقد قال بعضٌ أهلٍ التأويل: السَّفيه هو الصَّغْيرُء وبه تَقولٌ؛ وقيلٌ 
[أيضًا] ”"": إن الوليّ ههنا هو مَنْ له الحنٌء بُمْلي بِالعَذْلٍ عند حَضْرة مَنْ عليه الدَدُ 9) 
تَلا يَزِيدَ على ما عليه شيئّاء ولو زا أنْكَرَ عليه» وقولّه تبارك وتعالى : «ول يُوْوُا ألشتهة 
أمَوَكُم 4 [النساء :ه] » فقد قال بعضٌ أهل التأويل : المُرادُ من السَُّفَّهاءِ : التَساءٌ والأولادُ 
الصَّعْارُء يُوَيدُه في سياق الآبة قوله : وروم ذا و4 [النساء :ه] ورِزْقٌ التساٍ 
والأولادٍ الصَّعْارٍ هو الذي يجبٌ على الأولياء والأزواج لا 5 السَّفيه وكِسْوَنُهء فإنّ ذلك 
يكونٌ من مال السّفيه . 1 

على ان في الآية الشريفة: «أنْ لا ثؤتوهم مال أنْفْسِكُمْ» ؛ لأنه سبحانه وتعالى أضافٌ الأموال 
إلى المُعْطي لا إلى المُعْطَى له وبه تَقولُ. 

(وأما) بيعٌ مالٍ مّعاذٍ رضي الله عنه فقد كان برضاه ”"» إِذْ لا يُظَنٌ به أنه يَكْرَّه بيعَ 
رَسولٍ النّهِ ل ويَمْمَيِعُ بنفسه عن قَضاءٍ الدّيْنِ؛ مع أنه قد روي أنه طَلَّبَ من 
رَسولٍ الله يه أن يبيعَ ماله لِينالَ بَرَكَنَه فيصر ديْنُه مقضيًا ببرَكيه كما روي عن جاير 
رضي الله عنه: أنّه لَمّا اسْتُشْهِدَ أبُوه يوم أُحُدٍ وتَرَكَ دُيُونَا فطَلّبَ جَايرٌ من التَبِيْ عليه 
الصلاة والسلام أنْ يَبِيمَ أموّاله لِيتَالَ بَرَكَتَهء فِيَصِيرُ دَيْنُه بذلك مقضبّاء وكان كما ظَت © . 

والاستذلال بمنع المالٍ إذا بَلّعَ سفيهًا لا يَسْتَقِيمٌ؛ لأن المَمْعَ تَصَرُفٌ في المال» 
والحجرٌ تَصَرُْفٌ على النَفْسٍ والتَفْسُ أعظَمٌ حَطَرًا من المالٍء فُبوتٌ أذتى الوِلايَيْنِ لا يَدُلُ 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (؟) في المخطوط : «الحنٌ؛. 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط ("/ 2079١‏ برقم (9860), وأورده الهيئمي في المجمع (5/ »)١57”‏ 
وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وفيه كلام وحديثئه حسن.» وبقية رجاله رجال الصحيح 
إلا أن ابن شهاب قال عن أبن كعب بن مالك عن أبيه ولم يسمه وفي حديث كذلك ولا يعلم في أولاد كعب 
ضعيف . (5) لم أقف عليه. 


على تُبوتِ أعلاهما. 

ثم تقول: إِنْما يُمْنَعُ عن ماله نَظَرًا له تَقُليلا لِلسَّمْه لِما أنّ السَّقَهَ الا يجري في الهباتٍ 
والتَبرُعاتٍ» فإذا مُنِمَ منه ماله يَنْسَدُ بابٌ السَّقّه فيَقِلٌ السَّمّه . 

(قانا) الفعاؤضاث: فلا يَخْلِبُ فيها السَّمَهه فلا حاجةً إلى الحجر لِتَقْلِيل السَّمَه وأنّه يَقِلٌ 
بدونه فيَتَمَخَض الحجرٌ ضرًرًا بِإِبْطالٍ أهليّيه» وهذا لا يجورُ بخلافٍ الصَبيّ والمجنونٍ؛ 
لأنهما ليسا من أهل التَصَرّفٍ فلم يَتَضْمُنٍ الحجرٌ إبطالٌ الأهليّةِ واللَّهُ سبحانه وتعالى 
أعلم . 

فصل [في حكم الحجٍر] 


وأما بيانٌ خحكم الحجر: 

فحَكمُّه يَظْهَرُ في مالٍ المَحْجِورٍ» وفي التَصَّرُفٍ في ماله . 

(انا) كم المال: فأمَا المجنونٌ : فإنه يُمْتَعُ عنه ماله مادام مجنونّاء وكذلك (" الصَبيُ 
الذي لا يَعْقِل؛ لأن وضع المالٍ في يد مَنْ لا عَقْلَ له إِنلافُ المال. 

(واما) الضبي العاقِل: فَيَمْنَعُ عنه ماله إلى أنْ يُوْنَسَ منه رُشُْدّه ولا يَأسَ للوليّ أنْ يَدْقَعَ إليه 
شيئًا من أمواله» ويَأدْنَ له بالتّجارةٍ للاختِبارٍ عندّنا لقوله تعالى : #وَبلوا الْبِنن 4 [النساء :>] 
أَذِنَ سبحانه وتعالى للأولياءِ في ابْتِلاءِ اليَتَامّىء والابْتِلاءُ: الاختبارُء وذلك بالتّجارة 
فكان الإذنٌ بالابْتِلاءِ إذنًا بالتّجاروَء وإذا اختَبَرّه فإن آنْسّ منه رُشْدًا دَقَمَ الباقي إليه لقوله 
تعالى :]1٠١8/4[‏ طقن اهس ينهم يدا دما لتم نوه 4 [السساء :*] والرُشْدُ هو 
الاستقامةٌ والامْتِداءُ في حِفْظٍ المالٍ وإصْلاحه» وهذا عندنا. 

وعنذ الشافعي زحمه الله؛ يُمْنَعٌ منه ”" مالّه» ولا يجورٌ للوّليٌ أنْ يَدْهَمَ شيئًا من أمواله 
إليه» وأنْ يَأْدّنَ له بالنّجارةٍ قبل البلوغ . والمسألةٌ نَذْكُرُها في كتاب المّأدونٍ إِنْ شاء اللّه 
تعالى . 

وإنْ لم يؤنس *" منه رُشْدَاء مَنَمَهِ منه إلى أنْ يده فإن بَلَعَ رَشِيدًا دَقَمّ إليه» إن بَلََ 


)١(‏ في المخطوط: «وكذا». () في المخطوط : اعنه؛؟. 
(؟) في المطبوع: ايَأَنَسُ). 


سفيهًا مُفْسِدً مُبَذْرًا فإن يَمْتَعُ عنه ماله إلى خمسٍ وعشرينَ [سنة] ”» بالإجماع» فإذا يلم 
هذا المَبْلّعّ ولم يُؤنَس رُشْدهء دَفْعَ إليه عند أبي حنيفة رضي الله عنه» وعندهما لا يَدْقَعْ - 
إليه ما دام سفيهًا . 

(واما) الؤقيق: فلا مال له يُمْتَعُ آمنه] '"' فلا يَظْهَُ أَوُ الحجر في حَقَه في الماليء وإنّما 
يَظْهَرُ في التَصَرُفاتِء هذا حُكُمْ الحجر في مال المَحُجورٍ . 

(واما) خكحُفه في تَصَرْفِه: فالتَصَرُفٌ لا يخلو : إمَا أنْ يكونّ من الأقوالٍ» وإمَا أنْ يكونَ 
من الأفعالٍ. 

(أمَا) التصرّفات القوليَةٌ: فعلى ثلاثة أقسام : نافع مَحْض » وضارٌ مَحْضٍ»ء ودائر بين 
الضّرّرٍ والتقع . 00 

(انا) المجنون: فلا تَصِحٌّ منه التَصَدُفاتٌ القوليّةُ كُلّهاء فلا يجوز طَلاقُه وعِتاقُه وكِتابتّه 
وإقرارٌه» ولا يَنْعَقِدُ بِيعُه وشِراؤٌه حبّى لا تَلْحَقَّه الإجازةٌ؛ ولايَصِحٌ منه قَبولُ الهبة 
والصَّدَقَةٍ والوصيّةٍ» وكذا الصَّبيُ الذي لا يَعْقِلُ؛ لأن الأهليّة شرط جواز التَصَّدُفٍِ وانعقاده 
ولا أهليّةَ بدونٍ العَقّلٍ . 

(واما) الضَبِي العاقِلُ: فتَصِحٌ منه التَصَوُفاتٌ التافعةٌ بلا خلافء ولا تَصِحٌ منه التَصَوُفَاتٌ 
الضَارَةٌ المَحْضةٌ بالإجماع . 

(وأما) الدّائرة بين الضّرَرٍ والتفْع كالبيع والشَّراءِ والإجارة ونحوها فيَنْمقِدُ عندنا موقوثًا 
على إجازةٍ وليّه فإن أجارٌ جار وإِنْ رَدَّ بَطلَ . 

وعند الشافعي زحمه الله: لا تَنْعَقِدُ 7" أصلاً وهي مسأل نَصَوُ زفاتٍ الصّبيٌ العاقِل؛ وقد 


مَرَثْ في موضعها. | 
(واما) الؤقيق: فيَصِح منه قَبِولُ الهبق» والصَّدَقَةٍ والوصيّة» وكذا يَصِحُ طَلاقُه وإقراره 
بالحخدودٍ والقصاص . 


(وأما) إقرازه بالمال: فلا يَصِحٌ في حَقّ مولاه» ويصِحٌ في حَقٌ نفسِه حتّى يُوَْاحَدَ به بعد 
العتاق . 


- 


. زيادة من المخطوط . (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 
(؟) في المخطوط : (ينعقد‎ 


(وأما البيعٌ وغيرُه من التَصَرُفاتٍ الذائرة , بين الضّرّرٍ والتفْع : فلا يَنْقُذُ بل يَنْحَقِدُ موقوقًا 
على إجازة المولّى» ودلائل هذه المسائلٍ ذُكِرَتْ في مَواضِعِها . 

(واما) التُصِرّفات الفعليّة: :٠وهي:‏ : العُْصوبُ والإثلافاتُ فهذه العَوارض وهي : الصّباء 
والجّنونُ» والرّقُ لا توجبُ الحجرّ فيها حتّى لو أنْلَفَ الصَبئُ والمجنونٌ شيئًاء فضَمائّه في 
مالهماء وكذا العبدٌ إذا أثْلَفَ مال إنسانٍء فإنه يُوَاحَدُ به لَكِنْ بعدَ التاق . 

(وأما) السّفيه فعند أبي حنيفةً رحمه الله ليس بمَحُجورٍ عن التَصَرّفاتٍ ”"2 أصلاء 
وحاله وحالٌ الرشيدٍ في العَصَرُفاتِ سَواء لا لفان إلآ في وجه واحلد : وهو أن الصّبيّ إذا 
بلع سفيها يُمَْعُ عنه ماله إلى خمس وعشرينٌَ سند وإذا بَلَعَ رَشيدًا يُدْقَعُ إليه ماله . 

(قاها) في التصرفات: فلا ختَلِفَانٍ حتى لو تَصَرفَ بعدّما بلع سفيهًا ومِعَ عنه ماله نَقَد 
صو كما بنذ بعد (أ ف المال) 7" إليه عنده. 

(واما) عندهما: ذ فحكُمُه وحم الصّبيّ العاقلٍ والبالغ المَْتوه سَواء» فلا ينقد ييه 
وشِراؤٌُه وإجارَنُه وهبَئُه وصَّدَفَُهِ وما أشبّه ذلك من التَصَّدُفاتٍ التي تحتملٌ التَفْضَ 
والفسخ . 

(واما) فيما سِوّى ذلك: فَحُكمُّه وحُكُمُ الباليغ العاقِلٍ الرَشيدٍ سُواءٌ فيجوزٌ طَلاقه ونكاحه 
وإعتائه وبر واستيلائه؛ وتَحِبُ عليه تف رجات وأقاريه» والركاة في مايه وح 
الإسلام؛ ويُنْفِقُ على رَوْجاتِهء وأقاريه» يودي الزّكاةً من ماله ولا يَمْنَعٌ من حِجَةٍ 
الإسلام ولا من العمْرو ولا من القرابينٍء وسوق البَدَنِلكِنْ يُسَلمْالقاضي التق والكراء 
والهَدْيَ على يَدِ أمين ليُنْفِقَ عليه في الطّريقٍ» ولا ولاية عليه لأبيه وجَدّه ورّصيّهماء 
ويجوزٌ إقرارٌه على نفسه بالحُدودٍ والقصاصء وتّجورُ وصاياه بلقب في مَرَضٍ موتّه من 
ثُلْثِ مايه» وغيرُ ذلك من المَصَّرُفاتِ التي نصح من العاقلي الباللغ الرشيلٍء إلا أنه إذا تزوّجَ 
امرأةً بأكثرٌ من مَهْرٍ مثلها فالرّيادةٌ باطِلةٌء وإذا أعتَقّ عبده يَسْعَى في قيمَيِه في ظاهر الرٌواية . 
وذَكَرَ المّحاويُ عن محمدٍ - رحمه الله - أنه رجع عن ذلك وقال يَعْتِنُ من غير 
سِعايةٍ فأمًا فيما سِرّى ذلك فلا يخْتَلِفَانٍ . 


)١(‏ في المخطوط : «التصرف». (؟) في المخطوط: «دفعه». 


ولو باع السّفيه أو اشترى نظَرَ القاضى فى ذلك فما كان غُحَيْرًا أجازه ”'2 وما كان فيه 
مَضْرَّةٌ رده واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 1 


فصل [في بيان ما يرفع الحجر] 


وأما بيان ما يَرْقَعُ الحجر: 

(أما) الضبي: فالذي يو 8 فَعْ الحجرٌَ عنه شيئانٍ : 

أحذهما: إِذنٌ الوليّ إيّاه بالتّجارةٍ . 

والذاني [8/4١٠ب]:‏ بُلوعُه إلا أن الإذنَ بالتّجارةٍ يُزِيلٌ الحجرّ عن التَصَرّفاتٍ الذائرةٍ بين 
الضّرّرٍ والتّفع . 

(وأما) التَصَوُفاتٌ الضّادً َةٌ المَخْضِةٌ: : فلا يّزُول الحجرٌ عنها إلآ بالبلوغ وهذا عندّناء 
وعند الشافعيٌ - رحمه الله - لا يَزولٌ الحجرٌ عن الصّبيٌ إلا بالبلوغ وقد مَرّتِ المسألة. 

م عند بي حنيفة رحمه الله يول الحجرُ عن القصَرُفاتٍ ”" بالبلر غ سَواءٌ بَلَعّ رَشيدًا 
أو سفيهّاء وكذا عند أبي يوسف إلآ أنْ ي: يَحْجرَ عليه القاضي بعد البلوغ ٠‏ فينْحَجِرٌ بحَجْرِه . 

وعندٌ أبي حنيفة رحمه الله لا يَنْحَجِرُ [الصّبِيُ] ”" عن التَصَرّفٍِ بِحَجْرٍ القاضي لَكِنْ 
يَمْنَعُ ماله إلى خمس وعشرينَ سّنة. 

وعنذ محمد والشافعي*لا يَرولٌ إلا بِبُلوغِه رَشِيدّاء ثم البلوعٌ في العُلام يُغْرَفُ بالاحلام 
والإحبالٍ والإنْزالِ» وفي الجارية يُعْرَفُ بالحيض والاحتّلام والحبّلٍ» ٠‏ فإن لم يوجَدُ شي 
من ذلكء فيُعْمََرُ بالسّنَ . 

(أمَا) معرفةٌ البلوغ بالاحتلام : فلِمارويّ عن رَسولٍ اللَّهِ يل أنه قال : «رْفِعَ القَلّمْ عن 
ثَلاثةِ - منها - الصَبِيٌ حتى يَْعَلم» (6) . 

جعل عليه الصلاة والسلام الاحتِلامَ غايةً لارتفاع الخطاب والخِطابُ بالبلوغ دَلَ أنّ 
البلوع يَنْبْتُ بالاحتّلام ؛ ؛ ولأن البلوع والإذراك عبارةٌ عن بُلوغ المَّرْءِ كمال الحالٍ وذلك 
كمال التدْرةَ والقرّة» والقّدْرة من حيث سّلامةٍ الأُبابء والآلات هي إمكانٌ استِغْمالٍ 


)١(‏ في المطبوع : «أجارً؛ . (؟) في المخطوط : «التصرف». 
(9) ليست في المخطوط. (4) سبق تخريجه . 


كت ل وص لح 


سائر الجوارح السَّلِيمَةٍ» وذلك لا يَتَحَقَقْ على الكمالٍ إلا عند الاحتلام . 

فإن قيل: الإذراكُ إمكانُ استِعْمالٍ سائر الجوارح إِنْ كان ثابئًاء فأمًا إمكانُ استَعْمالٍ الآلةٍ 
لمَخصوصة (وهو قُضاةً) ''' الشَهوة على سبي الكَمالٍ فليس بعايتٍ؛ لأن كمالها بالإثرال 
والاحّلام سببٌ لِتُرولٍ الماءِ على الأغْلّبٍِ ؛ فبجُعِلَ عَلَمّا على البلوغ ؛ ولأنّ اللَّهَ تعالى أَمَرَ 
بابتِغَاءٍ الولّدٍ وأَخْيَرَ بَرَ أنه مَكتوبٌ له ”2 بقوله تبارك وتعالى «تإتذانا سككت )1 4141 
[البقرة :180] والتَكُليفٌ بِابْتِْاءِ الولّدٍ إِنّما يَتَوَجّه في وقتٍ لو ابْتَكَى الولّدَ لَوْجِدَ ولا © 
يكونٌ ذلك إلأ في [حال] '*' شخروج الماء لِلشّهْوةِ وذلك في حَنْ الصَبِيٌ بالاحتلام في 
المْتَعارَفٍء ولأنَ عند الاحتلام يخرج عن حَيرٍ الأولادٍ ويدخل في حَيْرٍ الآباء حتّى سىس 
أبا قُلانٍ لا ولَدَ فُلانٍ في المُتَعارَفٍ؛ لأن عنده يُصيرٌ من أهلٍ العَلوقِء فكان الاحتلام عَلَمّا 
على البلوع . 

وإذا تَبَتَ أن البلوعَ يَْبْتُ بالاحتلام يَنْبّتُ بالإتزال؛ ؛ لأن ما ذَكَرْنا من المّعاني يَتَعَلَّنُ 
الول لا بنفس الاحلام إلا أن الاحيلاَ سببٌ لول الماء عادة فمْلقَ الحُهُم به وكذا 
الإحبال؛ ؛ لأنه لا يَتَحَقَّقُ بدون الإنْزالٍ عادةً فإن لم يوجَدْ شيءٌ مِمَّا ذَّكَرْنا فيُعْتَبَرُ البلومٌ 


الس . 
وقد اختَلّفَ العُلَماءُ في أَدْنَى السَّنّ التي يَتَعَلّقُ بها البلوعٌ . 


هال ابو حنيفة رحمه الله؛ تّمانيَّ عَشْرةٌ سَنةَ في الُلام وسَبْمَ عَشْرةَ في الجارية 6.0 

وقال أبو يوسفٌ ومحمّدٌ والشّافعيُ رحمهم الله : خمس عَشْرةَ سَنةَ في الجاريةٍ والعُلام 
جميعًا 29. ْ 

وجه قولهم: أنّ المُؤَثّرَ في الحقيقةٍ هو العَقْلُء وهو الأصلّ في الباب إِذْ به قِوامُ 
الأخكامء نما الاحّلامُ جُعِلَ حَذَّا في الشّرع لِكَوْنِهِ دليلاً على كمال العَقْلء والاحتِلامُ 
)١(‏ في المخطوط : «وهي اقتضاء». (؟) في المخطوط: «لنا؛ . 
(”) في المخطوط : «فلا؛. (4) زيادة من المخطوط . 
(0) انظر في مذهب الحنفية: رءوس المسائل ص 2)"١7(‏ تكملة فتح القدير (49/ ١٠7؟)ء‏ الاختيار لتعليل 
المختار (7/ 0240 البناية في شرح الهداية »)١171-1١77/٠١(‏ اللباب في شرح الكتاب .)7١/7(‏ 
() مذهب الشافعية: أنه يبلغ الذكر والأنثى باستكمال خمسة عشر سنة قمرية. انظر الأم م 
الحاوي الكبير (5/ 17 7) » حلية العلماء (4/ 577, 077)» الوسيط (9/4” ٠,‏ 5)» الوجيز :)١9/5/١(‏ 
روضة الطالبين »)١78/5(‏ المنهاج ص (59). تكملة المجموع فة لة” 


:4 م _بدائع الصنائع ع 


لا يَتَأخُ عن خحمسس عَشْرةٌ سَنةٌ عاد فإذا لم يَْمَلِمْ إلى هذه المدوَعُلمَ أنّ ذلك لفق في 
خِلْقَته والآفةٌ في الجَلْقةٍ لا توجبُ آفةٌ في العَقْلٍِء فكان العَفْلُ قائمًا بلا آفة فرَجَبٌ اعتبائه 
في لوم الأحكام . 

وقد رويّ عن ابن سينا عُمرَ رضي الله عنه أنه هعُرِضٌ على رَسُولٍ الله يكل عُلام وهُوَ ابن 
أرْبَعَ عَشْرةَ سَنة فرَدَه وعُرِضٌ وهُوَ ابن حمس عَشْرةٌ فأجَارٌه» فقد جعل عليه الصلاة 
والسلام مس عَشْرةَ حَدًّا للبُلوغ 2 . 

ولأبي حنيفةٌ رحمه الله؛ أنّ الشَرعَ لَمَا عَلَّنَ الْحُكُمَ والخْطابَ بالاحتلام بالدلائلٍ التي 
ذَكُرْناهاء فيجبٌ بناءُ الحُكُم عليه ولا يَرتَقِعٌ ''' الحُكُمْ عنه مالم يَعيَفَنْ بعَدَمِهء ويَقَمُ 
اليس عن وُجودهء وإنّما يَقَعُ اليَأسُ بهذِه المدَةِ؛ لأن الاحتلامَ إلى هذه المُدَةِ مُتَصَوّرٌ في 
الَجُمْلةٍء فلا يجورٌ إزالةٌ الحُكُم الثَابتِ بالاحتلام عنه مع الاحتّمالٍ (©: على هذا أُصولٌ 
الشّرع ء فإنْ حَُكُمْ الحيض لما كان لازِمًا في حَقٌ الكبيرة لا يرولُ بامتدادٍ لطر ما لم يوجَدٍ 
اليّأسٌ» ويجبٌُ الانتِظارٌ لِمَدَةَ اليِأسٍ لاحتِمالٍ عَوْدٍ الحيضء وكذا التَفْرِيقُ في حَقٌّ الِئين 
لا يبت مادام طْمَعُ الوصو ثابئًاء بل يُوَجَلَُ سَنةٌ لاحتمالٍ الوُصولٍ في فصول السو فإذا 
مَضَْتٍ السّنةٌ ووَقَعَ الِيأسٌ الآنَيُحْكَمُ بالتَفْرِيقٍ وكذا أمَرَ اللّه سبحانه وتعالى بإظهارٍ 
احج في حَقَّ الكَفَارٍ والدّعاء إلى الإسلام إلى أن يق ايَاسُ عن قَبولِهم» فما لم يع 
اليس لا يُباحُ ّنا القِعال» فكذلك ههنا مادامٌ الاحتلامُ يُرْجَى» يجب الانتِظار ]1١٠١4/4[‏ 
ولا ياس بعد مُدَةِ خمس عَشْرةٌ إلى هذه المُدَةَء بل هو مَرْجِوٌ فلا يُقْطَمُ الحُكُمُ الَابتُ 
بالاحتلام عنه مع رَجاء وجوده بخلافي ما بعد هذه المُدّوَء فإنه لا يُحْتَمَلُ وُجودُه بعدّها فلا 
يجورٌ اعتياه في رَمانٍ اليّأس عن وُجوده. 
)١(‏ أخرجه البخاري, كتاب: الشهادات» باب: بلوغ الصبيان وشهادتهم» برقم (2)55714 ومسلمء 
كتاب: الإمارة» باب: بيان سن البلوغ» برقم »)١854(‏ وأبو داود» كتاب: الخراج والإمارة والفيء ‏ 


باب : متى يفرض للرجل في المقاتلة» برقم 96150 والترمذي. برقم 56 والنسائي» برقم 
( "©)» وابن ماجهء برقم (55147), وأحمدء برقم (15141), وابن حبان /١١(‏ 59). برقم (2)417/517 
والدارقطني (4/ ,)١١6‏ برقم »)4١(‏ والبيهقي في الكبرى (*/ 028 برقم (48571)» والطبراني بنحوه 
في الكبرى (؟١/2)569‏ برقم 2)١5041(‏ والشافعي في مسنده .)755/١(‏ وأبو داود الطيالسي في 
مسنده (١/8615؟).‏ برقم 2»)١18594(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (6/ 4051٠١‏ برقم (9115)» وابن أبي شيبة 
في مصنفه (0/ .)١7‏ برقم (75870) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(؟) في المخطوط : اليرفع». (؟) في المخطوط: «الاحتلام» . 


ل و لهج 


(وأما) الحديث: فلا حَجّة فيه ؛ لأنه يُحْتَمَلُ أنه أجارٌ ذلك لما عَلِمَ يكل أنه احبَلَّمَ في ذلك 
الودْتء ويُحْتَمَلٌ أيضًا أنه أجارٌ ذلك لما رَآه صالِحًا للحَؤب مُحْتَّمِلاً له على سَبيل الاعتيادٍ 
للجهادٍء كما (أمَرَنا باعتباٍ) ”' سائر اقرب في أرَلٍِ أوقاتٍ الإمكانٍ والاحتِمالٍ لهاء فلا 
يكونٌ حُبَةَ مع الاحتمالٍ» ٠‏ وإذا أشكَلّ أمرُ العُلام المُراهتٍ ف في البلوغ فقال : قد بَلَعْتُ يُقْبَلٌ 
قوله ويّحْكَمُ بِبُلوغِه وكذلك الجاريةٌ المُراهقةٌ قةٌُ؛ لأن الأصلّ ذ في البلوغ هو الاحتلامٌ على 
ما بَيّنَاء وأنّه لا يُعْرَفٌ إلآمن جِهّتِه فأَلرّمَتِ الضّرورةٌ قَبولَ قولِهء كما في الإخبارٍ عن 
الطَهْرٍ والحيض واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

(واما) المجنون: فلا يَرْولُ الحجرٌ عنه إلا بالإفاقة فإذا أفاقٌَ رَشِيدًا أو سفيهًا فَحُكْمُه في 
ذلك حُكمُ الصَّبيّء وقد ذَكَرْناه. 

(واما) الرَفَيق: فالحجرٌ يَرُولُ عنه بالإعتاق مَرَةٌ وبالإذنٍ بالتّجارة أخرى إلا أن الإعتاق 
يُزِيلُ الحجرّ عنه على الإطّلاقي» والإذنُ بالتّجارة لا يُزِيلُ إلفي التّصَوّفاتٍ الدّائرة بين 


الضّرّرٍ والتفع . 
(وأما) الشفيه: فلا حَجْرَ عليه عن التَصَّدٍُِ أصلاً عند أبى حنيفةً رضى الله عنه فلا 
يُتَصَوَّرُ الزّوال . 


(وأما) على مذهّبهم فرَّوالُه عند أبي يوسف بضِدَّه وهو الإطّلاقٌ من القاضي فكّما لا 
يَنْحَجِرُ إلا بحَجره لا يَنْطلِقُ إلا بإطلاقه ”" , 

وعندٌ محمدٍ والشّافعىّ رحمهما الله زَوالُ الحجر على ”" السّفيه بظهور رُشْدِهِ؛ لأن 
انحجاره (؟ كان بسمّههء فانطلاثه يكونٌ بِضِدًّه وهو رُشْدَه واللَّهُ سبحانه وتعالى 
أعلمُ 7 . 

لوم افده باعي ور لصل الح لحتس على وان حَبْسٌ المَدِيونٍ بما عليه 
من الدَيْن» وحَبْسٌ العَيْن بِالدَيْنِ . 
)١(‏ في المخطوط : «أمر باعتياد؟ . 
(1) انظر في مذهب الحتفية: مختصر الطحاوي ص (99: 448). 
(؟) في المخطوط : «عن». (؛) في المطبوع: «الحججارةً؛. 


(5) مذهب الشافعية : أنه إذا أونس من صاحب المال (المحجور عليه) الرشدٌ دفع إليه ماله . انظر : رحمة الأمة 
في اختلاف الأئمة ص .)"٠0(‏ 


انا الأؤل: فالكلامٌ فيه في مَواضِعٌ : 

في بِيانٍ سبب وجوب الحبْس . 

وفي بيانٍ شرائطٍ الوؤجوب. 

وفي بان ما يَمْنَعٌ » عنه المَحْبِوسٌ وما لا يُمْنَعْ . 

أمَا سببٌ وُجوب الحبْسٍ فهو الذَيْنُ قََّ أو كثُرٌ. 

واما شرائط الؤجوب: فأنُواعٌ بعضّها يرجعٌ إلى الدَّيْنِء وبعضّها يرجمٌ إلى المَّدْيونٍء 
وبعضها يرجمٌ إلى صاحب الدَيْنٍ . 

(أمَ) الذي يرجع إلى الدَيْنٍ : فهو أن يكونٌ حالاً فلا يُحْبَسُ في الدَّيْن المُوَجَلٍ ؛ لأن 
الحبْسّ لِدَهع الم المتحَمي اير قضاء الدَيْنِء ولم يوججذ من المذِون؛ لأن صاحبٌ 
الي هو الذي شرن نفس بالتأجمل؛ وكذا تع من لسر قبل خلوم .| لأجَلٍ 
سَواءٌ بَعْدَ مَجِلَّه أ وقَرْتَ؛ لأنه لا يَمْلِكُ مُطالَبتَه قبل حَلٌ الأجَلٍِء (ولا يُمْكِنُ) ”" مَنْعْه 
لَكِنْ له أن يخرج معه حت إذا حَلّ الأجَلُ مَئَعَه من المُضيّ في سمّره إلى أ نَ يوَفْيهِ ديه . 

(وأما) الذي يرجعٌ إلى المَدِيونٍ: 

فمنها: القّذْةٌ على قَضاء اَن حتّى لو كان مُعْرًا لا يُحْبسُ لِقولِه سبحانه وتعالى : 
ا د كات ذو عَسْرَّق مُنْظِرهُ كََ ميْسَمَقر 6 [البقرة : ]| ء ولأنّ الحبْسّ لِدَفْع الطُلْم بإيصالٍ 

إليه ولو ”" ظلِمَ فيه فيه ' لِعَدَمٍ القّدْرة ولأنه إذا لم يَفُدر على قُضاء الدَيْنِ لايكونُ 

الح فيا لأن الي شرع لِلتّوَسُلِ إلى قَضاء الدّيْن لا لِعبيه. 

ومنهاء المَطّل وهو تأخيرٌ قَضاءِ الدّيْنِ لقوله كلِِ: «مَطْلُ المَني ظلْمُه ”© فيُحْبَسُ دَفْعَا 


)١(‏ في المخطوط : ١حِلَّ). )١(‏ في المخطوط : «فلا يملك». 

(؟) في المخطوط : «ولا؛, (5) في المخطوط: لامنهة , 

(0) أخرجه البخاري» كتاب : الحوالاات» باب : الحوالة وهل يرجع في الحوالة» برقم (/2))5141 ومسلمء 
كتاب: المساقاة» باب: تحريم مطل الغني وصحة الحوالة...» برقم »)١5554(‏ وأبو داودء كتاب: 
البيوع ‏ باب : في المطل 2 برقم الل تقيضةة والترمذي. برقم س6 ة والنسائي» برقم (4591), وابن 
ماجه,» برقم (510) وأحدى برقم (784)» ومالك » برقم [الخضنةة والدارمي 2 برقم (ركمه تي 
وابن حبان» /١١(‏ 1"6), برقم م١‏ ه), والبيهقي في الكبرى عم برقم ,)1١1١159(‏ والطبراني 
في الأوسط (4/ 57)» برقم (0751» وأبو يعلى في مسئده (11/ 1848)» برقم (5744)»: والقضاعي في 
مسند الشهاب» )51١/1١(‏ برقم (9) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وبسند صحيح » 7 


00 2 
للم لِقَضاءٍ الدَيْنِ بواسطةٍ الحبْس . 

وفال يكل : ١لَئْ‏ الواجدٍ يُجِلْ عِرْضَه وعُقُوبَتَه؛ ”'2 والحبْسٌ عُقوبةٌ وما لم يَظْهَرْ منه المَطل 
لا يُحْبَسُ لانجدام المَطلٍ واللَيَ منه . 

ومنها: أنْ يكونّ مَنْ عليه الدَّيْنُ مِمَّدْ مِمَّنْ ''" سِوَى الوالِدَيْنِ لصاحب الدَّيْنِ فلا يُحْبَسُ 
الوالدون ون عَلوا بدَيْنِ المولودينَ وإ سقّلوا لقوله تبارك وتعالى : وََادِوْمًاي ل لديا 
مَعروف # [لقمان :] وقوله تعالى : # عولد إحسسانًا © [البقرة :*8)] وليس من المصاححبة 
بالمَعْروفٍِ والإحسانٍ حَبّْسُّهما بِالدَّيْن إلآ أنه إذا امتَتَعٌ الوالِدُ من الإنّفاق على ولَّدِه الذي 
عليه تَفقَنُ فإنَ القاضي يَحْبِسُه لَكِنْ تَعْزيرًا لا حَبْسًا بالدَيْنِ . 

(واما) الولد: فيُحْبسسُ بِدَيْن الوالِد؛ ؛ لأن المانْعَ من الحبْس حََقٌّ الوالِدَيْنِ ” *"» وكذا سائث 
الأقارب يُحْبَسٌ المَذِيونٌ بدَيْنِ قَرييه كائنًا مَْ كان؛ ويَسْتَوي في الحبّسٍ الرّجِلُ والمَرْأةٌ؛ 
لأن الموجب للحَبْس لا يحتَلفُ بالُكورة والأنوثة ويُبَسُ ولي الصَغير إذا كان يكن 
يجوز له قضاء ييه لأنه | إذا كان [الشلم] 7 بسَبِيلٍ من قضاءِ دَيْنِه صارَ بالقأخير ظالِمًا 
ام فيُحبَسُ لِيَقضيّ الدَيْنَ فيَندَفِمُ الل . 

(وآنا الذي يرجم إلى صاحب الي طب اليس من القاضي فمالم يعت ل 

يُحْبَسُ ؛ لأن الدَيُنَ ىه حَقّه [9/4١٠ب]»‏ والحبْسٌ وسيلةٌ | إلى حَقّهِ؛ ووسيلة حَقّ الإنسانٍ 

عَنّه وق الزء إما يطلب طبه فلا بن من الطّلْب للحيس . 
الترمذي ٠‏ كتاب: البيوعء باب: ما جاء في مطل الغني أنه ظلمء برقم 2»)١١9(‏ وابن ماجه برقم 
(2510 وأحمدء برقم (20715). والبيهقي في الكبرى (5/ 207١‏ برقم )١1١1/5(‏ من حديث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء انظر إرواء الغليل» رقم 2)١114(‏ وأخرجه الربيع في مسنده /١(‏ 
4111 برقم (014) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . كما أخرجه الحارث في مسنده /١(‏ 


)١(‏ صحيح : أخخحر جه البخاري تعليفًاء كتاب : في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس باب: 
لصاحب الحق مقال» وأبو داودء كتاب: الأقضية. باب : 7 في الحبس في الدين وغيره» برقم [فمخضة” 
والنسائي» برقم (5590)» وابن ماجه. برقم 5470), وأحدء برقم »)١18475(‏ والبيهقي في الكبرى 
.(51/5)ء برقم »)١1١51(‏ والطبراني في الأوسطء .)45/8(٠‏ برقم (747). وتمام الدمشقي في مسند 
المقلين» 2)717/١(‏ برقم (؟١)2‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (2»)489/4 برقم (114017) من حديث 
الشريد بن سويد رضي الله عنه» انظر صحيح الترغيب والترهيب» رقم .)١181١5(‏ 

(؟) فى المخطوط : «من؟. (©) فى المخطوط : «الوالد) . 

(4) ليست في المخطوط . 1 


وإذا عُرِفَ سببُ وُجوب الدَيْنِ وشرائطه . . فإن ثبت عند القاضي السسّبَبُ مع شَرائطه. 
بالحَجَةٍ حَبَسَّه حَبَسه لمحي الطُّلْمٍ عنذه بتأخير حََه من غير ضرورؤء والقاضي تُصّبَ لدَفع الم 
فينْدَفِعٌ الظُلْمُ عنه . 

إن اشتبّة على القاضي حالّه في يّسارِه وإعساره؛ ولم يَقُمْ عندّه حُجَةٌ على أحديهما 
وطَلَبَ العُرّماءٌ حَبْسَه فإنه يُحْبَسسٌ ليتَعَدَفَ عن حاله أنه ذ فقيرٌ أم عَنيٌ » فإن عَلِمَ أنه عَنِي حَبْسَه 
إلى أن يَقْضيّ الدَيْنَّ؛ لأنه ظَهَرَ طلم بالقأخير» وإنْ عَلِمَ أنه فقير ير خَلَّى سَبِيلهِ ؛ لأنه ظَهَرَ أنه 
لا يَسْتَوْجِبٌ الحبْسّ فيُطلِقُه» ولَكِنْ لا يَمْتَعُ العرَماء عن مُلارَمَيِ عند أصحابنا الّلاثة 
رضي الله عنهم؛ إلآ إذا قَضَى القاضي بِالإنْظارٍ لاحتِمالٍ أن يرْرُقَه الله سبحانه وتعالى 
مالأء إذ المال غادٍ ورائحٌ» وعند ُثرَ رحمه الله لا يلازِموئه يقوله تبارك وتعالى : #لوإن 
كانت ذو عْسْرَق ] مُنَظِرَهُ إل مد ميسرَوَ4 [البقرة:80:] ذَكَرٌ التَظِرةٌ بحرفي الفاء فَبّتَ من غير قَضاءِ 
القاضي . 

(وَلّنا) أنّ النَظِرةً هي التأخيرُ فلا بُدَ وأنْ يُوَخّرَ وهو أن يُوَخُرَه القاضي أو صاحبُ 
الحقٌء ولا يَمْتَعونّه من التَصَرُفِ ولا من السَّفَرِء فإذا اكبّسَبٌ يَأَحَُذونَ فضلَ كسبه 
ِيَفْتَسِمونّه '") بينهم بالحصّص.ء وإذا مَضَى على حَبْسِه شَهْرٌ» أو شَهْرَانٍ أو ثلاثةٌ ولم 
ينكَشِفْ حاله في اليَسار والإعسار خَلّى سَبيله ؛ لآن هذا الحئس كان لاستاراء حاله وإبلاءِ 
عُذْرِهِ والقلاثةٌ الأشهر مُدَةٌ صالِحةٌ لاستبراء () الحالٍ وإِبْلاءِ العُذْرِ فيُطلِقُه لَكِنٍ العُرَماُ 
لا يُْتَعونَ من مُلارَمَيِهِ زموه لَكَنْ لا َمْتَعوتَه من القَصَرْفٍ والسَّّرِ على ما دَكَونا. 

ولو اخملا في اليّسارٍ والإعسارٍ فقال الطَالِبُ: هو موسر وقال المَطلوبُ: أن مُعْسَيُ 
فإن قامَتْ لأحيهما بي ِل بَينه ٠‏ ون أقاما جميعًا البَينَ الي يَيّدُ الطاب ؛ لأنها يعت 
زيادةً وهي اليَسارٌ. ْ 

وإنْ لم يَقُمْ لهما بيد فقد ذْكَرَ محمّدٌ في الكفالةٍ» والتكاح, والزياداتٍ أنه يُنْظَُ إن تَبَتَ 
الُّْ بماد كالبيع ٠‏ والئكاح؛ دالكفالٍ» والصُلحٍ عن قم اَم والصُلْح عن الما 
وَالخْلْع. ؛ أو ثْبَتَ تَبَعَا فيما هو مُعافّدةٌ كالَمّقةٍ في باب التكاح فالقولٌ قولٌ الطَالِبٍ وكذا في 
العَضٍْ والرّكاق. وإن تبت الَّيْنُ بغيرٍ ذلك كإحراقٍ الَوْبٍء أو القَغْلٍ الذي لا يوجبُ 


. في المخطوط : «ويقسموله». (؟) في المطبوع : «لاشتهار»‎ )١( 


الِصاصٌ *""؛ ويوجبٌ المالّ في مالٍ الجاني» وفي الخطَإ فالقولٌ قولُ المَطلوب . 

وذَّكَرَ الخضَافٌ رحمه الله [في «آدَابٍ القاضي:] ”" أنه إِنْ وجب الدَّيْنُ عِوَضًا عن مالٍ 
سالِم للمُشتري نحو وَثم من ابيع الذي سَلِم له لبي والَرضُ والعضْبُ والسّلَمُ الذي أخذ 
المُسَّلَّمُ إليه رَأمرَ سس *" المالء فالقولُ قولٌ الطَليِب» وكُلُ دَيْنِ ليس له عِوَضضُ أصلاً كإحراق 
لقب أو له عِوَضٌ ليس بمال كالمَهْرٍ وبَدَلٍ الخُلْع يدل الصّلْح عن ذم العَمْدِ والكَفال 
فالقول قول المَطْلوبٍ . 

واختَلفَ المشايخٌ فيه: 

ال يعضهم» التو فول الوب على كل حا ولي ؛ لأن الف اسل في بني 
آدَمّ» والغِئّى عارض فكان الظاهِرٌ شاهدًا للمَطّلوبٍ فكان القول قوله مع يميد 00 

وقال بعضهم: القولٌ قول الطَالِبٍ على كُلّ حال لقوله يَلِ: «لصاحب الحق الهِدُ 
واللْسانُ» 99 . 

وقال بعضُهم: يُحَكُمُ زيّه إذا ' “ كان زيّه زيّ الأغنياء فالقول قول الطَّالِبٍ وإنْ كان زيّه 
زيّ القُقَراءِ فالقول قولٌ المُطلوب . 

وعن الفقيه أبي جَعْمْرٍ الهئدوانيَ رحمه الله أنه نه يُحَكمُ يه فيُوْحَدُ بحُكْمِه في الفثْرٍ 
وَالخِنّى» إلأإذا كان المَطلوبُ من المٌقَهاءِء أو العَلّويَةَ أو الأشرافٍ؛ لأن من عاداتهم 
التَكلْف في اللّباس والتَجَمّل بدونٍ الغِتى فيكو القولٌ قولَ المَذِيونٍ أنه مُحْسِةُ . 

(وجه) ما ذَكَرَه الخصّافٌ رحمه الله أن القول في الشرع قول من يَشْهَهُ ل الظاهر. 
وإذا وجب الدَيْنُ بَدَلعن مال سَلِمَ له» كان الظَاهِرٌ شاهدًا لِلطَالِبٍ ؛ ؛ لأنه تَبَعَتْ ”2 قدْرة 


المَطلوبٍ بسّلامةٍ المالِء وكذا في الزّكاةٍ لأنها لا تَجِبُ إلا على العّنيٌّ ٠‏ فكان الطّاه 
شاهدًا للطالِب . 


. فى المخطوط : الشاقض». (1) ليست في المخطوط‎ )١( 
فرق في المخطوط : «برأس».‎ 

(4) أخرجه الدارقطني (777/4): برقم (91)»: وأورده العقيلٍ في الكامل (578/7)»: والزيلعي في 
نصب الراية .)١55/4(‏ (5) في المخطوطط: «إن1. 


(1) في المخطوط : «يثبت»2. 


(وجه) قولٍ محمدٍ رحمه الله وهو ظاهرٌ الرٌوايةٍ: أنَّ الظَاهِ شاهدٌ لِلطَالِبٍ فيما ِ 
ذَكَرْنا أيضًا من طريق الدَّلالِ وهو إقدامٌه على المُعاقدةٍ فإِنَ الإقدام على التَرَوّجٍ (" د 
ال إذ ااه أن الإنسان لا ترج حتى يكون له شية: ولا ترج أبضًاستى يكوة 
له فَذْرة على المَهْرِء وكذا الإقدام على الخُلْع ؛ لأن المَرْأةَ لا نُخالعٌ عادةً حبّى يكونّ 
عندّها شيةٌ: وكذا الصّلْح لا يُقْدٍ يدم (”" الإنسانٌ عليه إلأعندَ الَدْرة فكان الظَاهب شاهدًا 
٠٠١3‏ ] لِلطالِبٍ في هذه المَواضع فكان القولٌ قوله. واللّه تعالى أعلم . 


فصل [في بيان ما يمنع المحبوس عنه وما | يمنع] 


وَأمَا بِيانُ ما يُمْتَعُ المَحْبوسُ عنه» وما لا يُمْتمُ: 

#التخموسن ممنوع عن الشروج إلى أشغاله مهاه وإلى الحم والجماعات, 
والأعياد وتَشْييعٍ الجنائز» وعيادة المَرْضَى والزّيارة والضيافة» لأن الحيسس للق سَلٍ إلى 
قَضاءِ ء الدَيْنٍ فإذا مُنِعَ عن أشغاله ومُهِمَّاتِه الدّينيةِ والدَنْيُويَةِ تَضْجَدَ '*' فيُسارِعٌ إلى نَضَاءِ 
الدَيْنِء ولا يُْتعُ من دُخولٍ أقاربه عليه؛ لأن ذلك لا بُخِلُ بما وُخِسمَ له الحبْسٌ بل قد كه َقَع 
وسيلة إليه» ولا يُمْتَعُ من التَصَرّفاتٍ الشّرعيّة : : من البيع؛ والشراي والما ا 
دالإقرار يغيرهم من الغُرَماء حتّى لو فعلَ شيكًا من ذلك َف ولم يكن للرماء ولاب 
الإيْطالٍ ؛ ؛ لآن الح لا وجب بُطلان أهلية اقوفت . 

ولو طَلّبَ العُرَماءُ الذينَ حبس لأجلهم من القاضي أنْ ي: يَحْجْرَ على المَحْبوسٍ من 
الإقرار والهبة والصّدَقةٍ وغيرها لم يُجبْهم إلى ذلك عند أبي حنيفةً رحمه الله وعندُهما © 
له أن يُجِيبّهم إليه . 

وكذا إذا طلّبوامن القاضي بيع مايه عليه مما سِرَّى التّراهم والدّنايرٍ من المَثقولٍ 
والعقارٍ له أن يُجِيبَهم إليه عندهما 9 . 

وأما عند أبي حنيفة رحمه الله فلا يُجِيبُّهِم إلى ذلك وهي مسألةٌ الحجرء » لَكِنْ إذا كان 
دَيْنُه دراهم» وعنده دراهمٌ فإنّ القاضي يَقْضي بها دَيْئه ؛ لأنها من جنس حَقّه وَإِنْ كان 


)١(‏ في المخطوط : «وقد». (؟) في المخطوط: «التزويج». 
() في المخطوط : ايقدر؛. (4:) في المخطوط : #يضجر؟ . 
(4) في المخطوط : «وعندهم». (5) في المخطوط: اعندهم. 


َيُْه دراه وعنذه ناير باعها القاضي بالدّراهم ومْضَى بها ديك . وكذا إذا ” '" كان د 
دنانِيرَ وعنده 0 دراهمٌ باعها القاضي بالدّنانيرٍ وقَضَّى بها دَيْنَه فقي تئر ارام 
وبين سائرٍ الأموال أنه يبِيِعٌ أحدّهما بِالآخَرٍ لِقَضاءٍ الدَيْنِء ولا يبِيع سائرٌ الأموالٍ. 


(ووجبه) الضرق: أن الدّراهمَ والدّنانِيرَ من جنس واحدٍ من وجو بِدَلِيلٍ أنه يَكْمُلٌ نِصِابُ 
أحدهما بِالآخَرِ في باب الزّكاق والمُوَدّى عن أحدهما كان مُؤَدَى عن الآَخْرٍ عند الهّلاكِ 
فكان بينهما مُجانّسةٌ من وجيء فصارَ ”© كُلّ واحدٍ منهما كعَيْنٍ الآحْرٍ حُكمّاء وليس بين 
العُروض وبين الدّراهم والدَّنانِير مُجانّسةٌ بوجه فلا يَمْلِكُ التَصَرُفَ على المَحْبوس ببيعهما 
بها؛ ولأنّ ”©“ العُروضٌ إذا بِيعَتُ لِقَضاء الدّيْنِ فإنّها لا تُشترَى مثلّ ما تُشعَرَى في سائر 
الأوقات» بل دون ذلك وفيه ضرّرٌ به» ولا ضرّرَ في الدّراهم والدَّنانير؛ لأنها لا تَتََاوَتُ 
وهذا بخلافٍ ما بعد الموتٍ أن القاضي يَبِيعٌ جميعٌ ماله لِقَضاءِ دَيِهِ؛ لأن بِيعَ القاضي ليس 
تَصَرّنَا على المّيّتِ لِبُطلانٍ أهليّيه بالموتٍ؛ ولأنّه رَضيَ بذلك في آخَرِ جُرْءٍ من أجزاء 
حيائه . 

هذا هو الظَاهرٌ؛ لأن قضاءً الديونِ من حوائجه الأصليّةٍ فكان راضيًا بقَضاءِ الدّيْنِ من 
أيّ مال كان تَخليصًا لنفسِه عن عُهْدةٍ الدَيْنِ عندّما سَدَّهِ عن حياتّه» واللَّهُ سبحانه وتعالى 
أعلم . 

وينْفِقٌ المَحْبوسٌ على نفسه وعياله وأقاربه ولا يُمْئَعٌ من ذلك ولاعن شيءٍ من 
التَصَرّفاتٍ الشّرعبَةٍ عبّة» واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 


فصل [في حبس العين بالدين] 
وَأمَا حَبْسسٌ العيْنِ بِالدَيْنِ : 
فَالمَحُْبوس بِالدَيْنِ في الأصلٍ على نوعَيْنِ : مَحُْبوس هو مضمون ومَحُبوسسٌ هو أمانة . 
والمضمونٌ على نوعَيْنِ أيضًا مضمون بِالقَمَنِ ومضمونٍ بالقيمة. 
فالمضمونٌ بالَمَنِ كالمَبِع (في يَدِ البائع حتّى لو هّلك سَقَط القَمَنُ؛ لأنه لو قي لّطا 


)١(‏ في المخطوط : (إن». )١(‏ في المخطوط: «ومعها. 
(©) في المخطوط : «فكان». (4) في المخطوط: «ولكن». 


البائعٌ به فيْطالُِه المُشتري بتسليم المبيع) ”'“؛ لأن البيعَ تمليك بإزاء ‏ تمليكِ» وتسليمٌ بإزاء 


تسليم» وهو عاجرٌ عن التسْلِيم لِهَلاكٍ المَبيع فلا يَمْلِكُ مُطالبته فلا يَمْلِكُ البائع مُطالبَته ْ 


بالتَمَنء ٠‏ فيُسْقِطُ ضرورة عَدّمِ الفائدة في البَّقاء ؛ ولأنْ المَبِيعَ في يَّدِ البائع لا يكونٌ أذنى 
حالاً من المقبوض على سَوْمِ الشّراءِ وذلك مضمونٌ» فهذا أولى إلآ أنّ ذلك مضمونٌ 
بالقيمة» وهذا بِالَمَنِ لوْجودٍ النّسْميةٍ الضّحِيحةٍ ههناء وانهدام التَسْمِية هناك أصلاً . 

وأما الوكيلٌ بالشّراء إذا أذ الكَمَنَ من مال نفسيه فحَبسَ السلْعة لاستيفاء ِ التَمَنِ من 
المرَكلٍ فهّلك فإن كان قبلّ الطّلَبٍ يَهْلِكُ أمانةً عند أصحابنا القلاثة . 

وعند زُفَرَ رحمه الله يَهْلِكُ مضموئًاء ولو كان بعدّ الطّلَبٍ يَْلِكُ مضموئًاء لَكِنْ ضَمانُ 
المّبيع عند أبي حنيفة ومحمَّدٍ وعندٌ أبي يوسفّ ضَمانٌ الرّهْنِء وعندَ زُفْرَ رحمه الله ضَمانُ 
المَضْبٍء وقد ذَكَرْنا المسألةً في كتاب الوكالة . 

أ المشد وف بافمة ذكالتي افا ذال ين من ذوات الال إذ فخ الا 
البيعَ والمَبِيعٌ في يد المُشتري فحَبّسَه ليَرْدّ البائع مُ الكَمَنَ عليه فهّلك في يَّدِهء يَهْلِكُ بقِيمَتِه 
ويْتقاصّانٍ ويتَرَادَانِ الفضل . 

وكذا المَرْهونٌ مضمونٌ عندناء لَكِنْ بالأقَلٌ من قِيمّتِه ومن الدَّيْنء وعندَ الشافعيٌ 
رحمه الله ليس بمضمونٍ أصلاًء وهي مسألةٌ كتاب الرَّهْنٍ . 1 ْ 

وأما المَحْبوسٌ الذي هو أمانةٌ فنحوٌ نّماء الرّْنٍ فإنه مَحْبِوسٌ بِالدَيْنٍ كته أمانةٌ في يَدِ 
لمُرْنَهِنِ حتّى [4/ ٠١١‏ ب] لو هّلك لا يَسْقُطُ شيء من الدَيْنِ . 

وكذا المُسْتَأْجِرُ دابّة إجارةً فاسدةً إذا كان عَجَلَ الأجر ةَفْحَبَّسَها لاستيفاء الأخرةٍ 
المُعَجَلةِ حبّى مَلكثْ في يَدِه تَهْلِكُ أمانةٌ واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 


. في ا لملخطوط : ا(كالبيع؟‎ )١( 


م كتاب لإكراه____> 
كك ارده 


الكلامٌ في هذا الكتاب في مَوَاضِمٌ : 

في بيانٍ معنى الإكراه لغ وشرهًا . 

وفي بيانٍ أنُواع الإكراه . 

دفي بان راط الاخرء. 

[وفي بيان ما يقع عليه الإكراه] 7" . 

وفي بيانٍ حُكُمٍ ما يََُ عليه الإكراه إذاأنّى به المُكرَه . 

دفي بيان ما عَدْلُالمُكْرَه إلى غير ما وقَمَ عليه الإخراه أو زا على ما ونم عليه الإخراء 
أو تفص عنه . 

(اها) الأؤل: فالإكراه في اللَّعْةِ عِبارةٌ عن إِنْباتٍ اله 5 مَعْنّى قائمٌ بالمُكرَه 
يُنافي المَحَبَةَ والرّضا؛ ولهذا يُسْتَعْمَلٌ كُلَّ [*/ 7أ] واحدٍ منهما مُقَابلَ الآَخْرٍ قال اللّه 
سبحانه وتعالى: #وصين أن تَكَرهوأ يما وَهْوَ حبك 1 ف وضع أ يبأ كينا عط 55 4:5 
[البقرة:517] ؛ ولهذا قال أهل السّنَةٍ: إن اللَّهَ تبارك وتعالى يَكْرَه ٠‏ الكُفْرَ والمّعاصيء أي لا 
ُحِبّها ولا يَرْضَّى بهاء وإنْ كانت الطاعاتٌ والمّعاصي بإرادة الله عد وجل . 

| وفي الشَرعٍ عبارةٌ عن الدّعاء إلى الفعلي بالإيعادٍ والمَهْدِيدٍ مع وجو شَرائطِها التي 
نَذْكُرُها في مَواضِعِها إِنْ شاء اللَّهِ تعالى . 

فصل [في بيان أنواع الإكراه] 


وأما بان أنُواع الإكراه فتقول: إِنّهِ نوعان : 

| نع بحب الاجاء والاشعطرا لقثي ولق والّزب الذي يخا فيه ل 
التفى أو المصدو ذل المزك أو كثُرَء ومنهم مَنْ قَدَّرَهِ بِعَدَّدٍ ضرَباتٍ الجدّء وأنّه غيه 
سَددِيقِ» لآن المْعَوّل علية تَحَمَن الضرور8 فإذا تَحَفقك حََّق.* تحققت. فلا معنى لِصورة العَدَّدء وهذا 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (؟) في المخطوط: «المكرهة. . 


التَوْعٌ من الإكراه يُسَمَّى إكراهًا تام . 


ونوعٌ لا يوجبٌ الإلْجاءً والاصْطِرارَ وهو الحبْسٌ والقَيْدُء والضَّدْبُ الذي [لام 99 


يُحْافٌ منه التَلّفُء وليس فيه تَفْدِيرٌ لازم سِوّى أنْ يَلْحَقَّه منه الاغْتِمامٌ البَيّنُ من هذه الأشياء 
أعني الحبْسٌ والقَيْدَ والصَّرْبَء وهذا النَوْعٌ من الإكراه يُسَمّى إِكْراهًا ناقِصًا . 
فضل [في شرائط الإكراه] 

وأا شَرائطٌ الإكراه فنوعانٍ: نوعٌ يرجعٌ إلى المُكْرِه» دن جع إلى المُكرّه . 

(أ) الذي يرجعٌ إلى المُكره: فهو أنْ يكونّ قادرًا على تَحُقيق ما أوعَدَ؛ لأن الصّرورةً 
لا تَتَحَقَنُ إلا عند القُدْرَةٍء وعلى هذا قال أبو حنيفة رضي الله عنه إِنّ الإكراة لا يَتَحَمّنُ إلا 
من السُلْطانٍ 

وقال أبو يوسف ومحمّدٌ - رحمهما الله - : إِنّهِ يَتَحَقَّىُ من السَّلْطانٍ وغيره. 

(وجه) فولهما: أنّ الإكُراة ليس إلا إيعادٌ بإلْحاقٍ المَكروهء وهذا يَتَحَقَّقُ من ”" كُلٌ 
مُسَلّطِء وأبو حنيفة رضي الله عنه يقول : غيرُ السّلْطانٍ لا يَقْدِرُ على تَحْقيقٍ ما أوعَدَ؛ لأن 
المُكْرَهَ يَسْتَعيتٌ بِالسُلْطانِ فيُغيئُه فإذا كان المُكرّه هو السَلْطانُ فلا يجدٌ غَوْنًا . 


رضي الله عنه لم يَكُنْ لِغيرٍ السّلْطانٍ قُذْرةٌ الإكراه ثم تَعْج ير الحا في زمانهما ذة كيد الفشوى - 


على حَسَبٍ الحال» واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 
فأما البلوحٌ فليس بشرط لِتَحَقْيٍ الإكراه حثى تَحَقّنَ من الصّبِيّ العاقِلٍ إذا كان مُطاعًا 


مُسَلّطَاء وكذلك العَقْلُ والتَمييرٌ المُطْلّقُ ليس بشرط فيَتَحَقّقْ الإقراه من البالغ المُخْمَلَطٍ ْ 


العَْلِ بعدّ أن كان مُطاعًا مُسَلَّطا والله أعلم . 


(وأما» الوح الذي يرجعٌ إلى المُكرَه: : فهو أن يَقَمَ في غالب رَأيه» وأكثرٌ ظنّه أ لولم 


يُجَبْ إلى ما دُعيّ إليه د تَحَقّقَ ما أوعِدَ به؛ لأن غالِبَ الوّأي حُجَةٌ خُصوصًا عند تَعَذَّر 
الؤصولٍ إلى اليقين حتّى إنه لو كان في أكثر رَأي المُكرّه أنّ المُكْرِة لا يُحَقَقٌ ما أوعَدَه لا 


َو حُكُمُ الإكراه شرعًاء وإِنْ وجَدَ صورة الإيعادٍ؛ لأن الصّرورةً لم تَتَحَقَّىْء ومثلُه لو ْ 


)١(‏ ليست في المخطوط . () في المخطوط: «في؟. 


مره بفعلٍ ولم يوعذه عليه ولَكِنْ في أكثر رَأي المُكْرَه « أنه لو لم يَفْعَلُ ب تَحَدق ما أوعد يُنيت 
حُكُمٌ الإخراه لتَحَقّيٍ الّرورة ولهذا إِنَه لو كان في أكثر ”" رَأي أنه لو امك زر 
المَيْتَةٍ وصَّبَرَ إلى أنْ يَلْحَقّه الجوعٌ املك لأأزيل عنه الإقرا لامباح له أن [يُملَبتتالها. 
1 إن كان في أكثر رَأيه أنه وإنْ صَبّرَ إلى تلك الحالةٍ لّما أزِيلَ عنه الإكراه يُباحُ لين 
يَتَنَاوَلَها للحالٍ دَلَ أن العِبْرةً لِغَايِبٍ الرّأي ل و ره 
سبحانه وتعالى أعلم . 


فصل [في بيان ما يقع عليه الإكراه] 


وأما بيانٌ ما َقَعُ عليه الإكراء ول الله ارقم - ما يَقَعُ عليه الإكراه في الأصلٍ 
نوعانٍ : حِسَيٌ وشر عي » وكُلُ واحدٍ منهما على ضَرْبَيْن : : مُعَيّنِ ومُخَمّرِ فيه 

أما الجتي المُعَين فى في كر ترقا علي .الاين ورت رالقد واللق لقوق 
والقَطعٌ عَيْنا . 

واما الشرعئ: فالطّلاقٌُ والحتاق وَالتذييد والتكاح والكجعة وَاليَعِية الكل والطليناة 
والإيلاءٌ والفَيْءٌ في الإيلاءٍ والبِيعٌ والشّراءٌ والهبة والإجارةٌ والإيْراءُ عن الحُقوقٍ والكفالةٌ 
بالنتمّس وتسليمٌ الشفْعةٍ وتَرْكُ طَلَّها ونحؤها واللّه تعالى أعلمُ . 

فصل [في حكم ما يقع عليه الإكراه] 

وأما بِيانُ حُكم ما يََعُ عليه الإكراه فتقولٌ - وباللّه التَؤْفِيقٌ - أمّا التَصَوُفاتٌ الحِسَبَةُ 
ظ تعلق بها كما : 

أحذهما: يرجع م إلى الآخرة. 

والائي؛ يرجعٌ إلى الدّيا أنا الذي يرج | إلى[ «كلاي] الأجوة كتقول ب ؤزالل 
التَوْفِيق: الَتَصَّفات الحكية التي يَقَعٌ عليها الإكراه في حَقَ أخكام الآخرة ثلاث أ نواع : : نوع 
هو مُباحٌ» ونوعٌ هو مُرَخَصٌ » ونومٌ هو حرام ليس بمُباح ولا مُرخُصٍ . 

(أا) النوْعٌ الذي هو مباغ: فأكلٌ ”) المَيْتةٍ والدّم ولّخم الخِنْزِيرٍ وشرْبُ الخْمْر إذا كان 


)في المخطوط: لأكبر؟ . )١(‏ ليست في المخطوط . 
() في المخطوط : «وأكبر؛ . (:) في المخطوط : «فهو أكل». 


ا اا ا 
الإكراه تامًا بن كان بوَعيدٍ تَلَفِ؛ٍ لأن هذه الأشياء مِما تُباحُ عند الاضطِرارٍ قال الله تارك . 
وتعالى: #إِلَّامَا أَصْطْرِرتُمٌ إلّهِ » الشمام:14١]‏ » أي دَعَشْكُمْ شِدَةٌ المَجاعةٍ إلى أكلها 
والاسيَئناءً من التَحُريم إباحةٌ وقد تح تن الاضط را بالاخرا فاح لهالتاون بل لاح له 
الاميناٌ عنه» ولو امع عنه حثى فيل ماحد به كما في حالة المَخْمَصةٍ؛ ؛ لأنه بالاميناع عنه 
صارَ مُلْقيًا نفسّه في التَهْلْكوٍ» واللَّه سبحانه وتعالى نَهَى عن ذلك بقوله تعالى : ولا تلا 
يديو ِل لُك © [البقرة :50 ]١‏ » وَإِنْ كان الإكراه ناقِصًا لا يَحِلٌ له الإقدامُ عليه ولا ب يرخص 
أيضًا ؛ لأنه لايَْعله يلضّرورة بل لدَْيِ اله عن نفبيه» فكانت الحُرْمةٌ بحُكُها قائما. 

وكذلك لو كان الإكراه بالإجاعة بأنْ قال: لَتفعَلّنَ كذا لا لأجمَتكَ لايَحِلُ له اذ 
يَفْعَلَ حبّى يجيئّه من الجوع ما يُحافُ منه تَلّفْ النَفْسٍ أو العُْضْوٍ؛ لأن الصَّرورةً لا تَتَحَقَقُ 
إلآفي تلك الحالةٍ واللّه تعالى أعلمُ . 

(وأما) النؤْعٌ الذي هو مُرَخَضصٌ فهو إجراء كلِمة الكُفْرٍ على اللّسانٍ مع الْمِئنانٍ لقب 
بالإيما نِ إذا كان الإكراه تامًا وهو مُحَرّمٌ في نفسه مع ثُبوتٍ المُخخصةء فأئَرُ الرُخْصةٍ في تَغْْر 
كم الفعلي وهو المُاحَذٌ لاف تكب وضفه وهو الحُزمة؛ لآن كلمة ارا لا يحتمل 
الإباحة بحالٍ فكانت الحُرْمةٌ قائمة إلا أنه سَقَطْتٍِ المُوْاحَذةُ؛ لِعُذْرٍ الإكراه قال اللَّهِ تبارك 
وتعالى: 9ن حِكَدَرٌ لَه بن بَْدٍ إيميوء إلا مَْ أحكْرء وَكَِنْمُ مظلمين بالْإِيم وَلكن تن 
ع لكر صَدًا هم عَصَتُ قرى مه وله عات عَفيك4 النسل ::.] . 

مَإِلَامَنْ كر وََلْبُمُ مُظمَين بِالْإِيمن 4 [النحل :5. ٠‏ على التَقْدِيمِ والتَأخيرٍ في الكلام» 
واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

والامتناع عنه أفضَلَ من الإقدام عليه حتّى لو امتنَعَ فقُيِلَ كان مَأجورًا؛ لأنه جادَ بنفسه 
في سَبِيلٍ الله تعالى فيرْجو أن يكونٌ له واب المُجاهدينَ بالنفْسٍ هناء وقال يله : «مَنْ قل 
مُجْبرًا في نفسه فهُوَ في ظِل العَرْش يوم القِيَامةِ» 20 وكذلك التَكَلُمُ بِسَنْم ف م التي ينه مع اطْمِئْنَانٍ 
القَلب بِالإِيمَانٍ . 

والأصلْ فبه ما رُوِيَ أن عَمّارَ بنَيَاسرٍ رضي الله عنهما لما أكرّمَه الكَفَارُ ورجع إلى 
رَسُولٍ اللّهِ كله فقَالَ له : هما ورَاءك يا عَمَارُ؛ فقّالَ: شد يَا رَسُولَ الله مَا تَرَكُونِي حتّى يِلْتُ 


0# 


)١(‏ لم أقف عليه. 


منكٌ فَقَّالَ رَسُوَلُ اللَّه كل : إن عَادُوا فمُدْ» ”2 فقد حص [له] ”" عليه الصلاة والسلام في 
لا الل بشريطة لبان لل لاسا حيت أده هالصلا واس م بالعَوْدٍ إلى 
ما وّجِدَ منه, لَكن الامتناعٌ عنه أفضَلٌ لِما مَرَ 

ومن هذا النؤع شَثْمُ م المسلم انعرش المسلم عر المعَوْضٍ في كُلَ حال قال 
التي عله «كل المسلم على المسلم حَرَامٌ مُه وعِرْضُه ومَالَهه ”" إلا أنه رخص ى له لِعْذْرٍ 
الإكراه. و ثَرُ الرُخْصةٍ في سُّقوطٍ المُؤْاحَدْةٍ دونَ الحُرْمق والامتِناعٌ عنه حِفْظًا لِحُرْمةٍ 
المسلم وإشار له على نشي نَل ومن هذا التو : إنلاف مال المسلم ؛ لأن حؤمة مالٍ 
المسلم حُرْمةٌ ديه على لِسانٍ رَسولٍ الله كي فلا يحتملٌ السّقوطً بحالٍ إلا أنه رُخْصٌ له 
الإثْلاف لِعُذْرٍ الإكراه حال المَخْمَصةٍ على ما تَذْكُة . 

ولو امتتَعَ حتّى قُتِلَّ لا يَأنَم م بل يُثَابُ ؛ لأن الحُرْمةَ قائمةٌ فهو بالامتناع قَضَى حَقَّ الحُرمةٍ 
فكان مأجورًا لا مَأزورًا وكذلك إنلاف مال نفسه مُرَخصٌ بالإخراه لَكَنْ مع قيام الحُرْمة 
حتّى إنه لو امع فقيل ل ِنَم بل يَابُ؛ لأن حُرْمة ماليه لا سقط بالإخراه ألاثر رَى أنه أَبيجَ 


له الدّفْعُ قال النبي م يك : «قَاتِل دُونَ مَالِكَه ”؟' وكدًا مَنْ أصَابَئْه المَخْمَصةٌ فِسَّألَ صَاحبّه 
اَّم مه فامتكعٌ من القالِ حتى مات أله لايق يمان أنه بالامتناع راعَى حَقَّ 
الحزمة . 


هذا إذا كان الإكراه تامّاء فإن كان ناقِضًا [5/١55أ]‏ من الحبْسٍ والقَيْدِ والضَّرْبٍ الذي 
لا يُخافٌ منه تَلَْفْ التفْسٍ والعُضو لايُرَخصُ له أصلء ويُحَكُمْ بكثْرِه . وإِنْ قال : كان 
قَلْبِي مُطْمَيِنّا بالإيمانٍ فلا © يُصَدَّقُ ف في الحُكم على ما َذكُرُ. 
استتسللب سس س سمت 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (7/ 20889 برقم (207775 والبيهقي في الكبرى 2)5١8/4(‏ وأبو نعيم 
في الحلية »)١50 /١(‏ وأورده الذهبي في سير أعلام النبلاء :)51١/1(‏ والزيلعي في نصب الراية (5/ 
4) من حديث محمد بن عمار عن أبيه . 
(؟) زيادة من المخطوط . 
إفرة أخر جه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه» برقم 
(5655). 
(4) صحيح: أخر جه النسائي» كتاب : نمحريم الدم باب : ما يفعل من تعرض لاله» برقم ركم ٠١‏ ة)., 
والطبراني في الكبير ( 5 برقم (01/55), وابن أبي شيبة في مصنفه. (5/4). برقم (”17 24 
من حديث مخارق رضي الله عنه» انظر صحيح الجامع الصغيرء رقم (57917). 
(6) في المخطوط : «ولا». 


تح 2 


ب بشَهْمٍ المسلم وإثلافي ماله ؛ لأن الضّرورة لم تَحَمَء وكذا ''" إذا كان الإكراه ' 
د أكبّرِ رَأي المُكْرَه أنّ المُكْرةَ لا يُحَفّىُ ما أوعَدَه - لا يُرَخصُ له الفعلٌ - 
أصلاء ول تائم ندا تفي الرورة ايدام الفرء شرغاء وال سبحان وتعال 
أعلمٌ . 
(وأما» التوْعٌ الذي لا يُباحُ ولا يرَخْصٌ بالإكراه أصلا فهو ة َل المسلم بغيرٍ حَقَّ سَواء 
كان الإكراه ناقِصًا أو تامًا؛ لأن قَئْلَ المسلم بغيرٍ حٌَ نَّ[مما] ”" لا يحتملٌ الإباحةً بحالٍ 
قال اللّه تبارك وتعالى : «وَلا تَدْنُوا لش أل حَيَمَ أَمّهُ إلا بألْحيّ» [الأنعام ]16١:‏ » وكذا 
قَطْعُ عُضْوٍ من أعضائه» والضَّرْبُ المُهْلِكُ قال الله سبحانه وتعالى : «وَالَدنَ وكرت 
لْمُؤْمِيينَ والْمُؤْمِنتٍ بِعَيْرٍ ما سبوا فَقَدٍ أحتملوا بهَِنًا وَإثما ميِيسًا4 [الأحزاب :8ه] » وكذلك 
ضَرْبٌ الوالِدَيْنِ قَلَّ أو كثّرَ قال اللّه تعالى: للا تَثل لمآ أَيّ4 [الإسراء :+؟] » والنَهْيْ عن 
التأفيفي نَهْىّ عن الضّرْبٍ ذَلالة بالطّريت الأولى فكانت الحُرْمَةُ قائمة ةَ بحُكمها فلا يُرَحَصٌ 
الإقدامٌ عليه» ولو أقدم يَأنَمْ م واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 
(وأما) ضرْبُ غير الوالِدَيْنِ إذا كان مِمّا لا يُُحَافٌ منه التَلّفْ كضرب سَوْطٍ أو نحوه 
فيُدْجَى أنْ لا يُؤْاحَذٌ به» وكذا الحيْسٌ والقَيِدُ؛ لأن ضرَّره دونَ ضرًر المُكره بكثير فَالظاهِرُ 
أنه يَرْضَّى بهذا القدر من الضّرَر لإحياء أخيه ْ 
ولو أَذِنَ له المُكْرّه عليه أو قَطَعَه أو ضرَبّهء فقال للمُكرّه: افْعَلُ لا يُبِاحُ له أنْ يَفْعَلَ؛ 
لأن هذا مما لا يُباحُ بالإباحةٍ ولو فعَلَ فهو آَئِمْ . 
ألا تَرَى أنه لو فعَلّ بنفسه أَئِمَ فبغيره ”" أولى» وكذا الرِّنا من هذا القَبِيلٍ أنه لا يُباحُ 
ولا يُرَخُصٌ لِلرّجلٍ بالإكراه» وإِنْ كان تامًا ولو فعَلَ يَأنَمُ؛ لأن حُرْمة الرّنا ثابتةٌ في العُقولٍ 
قال اللَّه سبحانه وتعالى : ولا تَفروا لز ِنَم نّ فَحِسَّهُ وسَآءٌ سيبلا © [الإسراء: ؟*] فَدَّل 
أنه كان فاحشة ف الَف قبل رود الشرع» فلا يحتمل الشخصة بحال كقئل المساج لبخي 
حَقٌ] ' ولو أَْنّتِ المَرْأةٌ به لا يُباحُ أيضًا خُرَةٌ كانت أو أمدً أذْنَ لها مولاها؛ لأن الفْرْجَ لا 
باح بالإباحةٍ . وأما المَرْأَةٌ فبُرَخَصٌ لها؛ لأن الذي يُتَصَوّرُ منها ليس إلآ التَمكينُ؛ وهي مع 
)١(‏ في المخطوط : «وهذا؛. (؟) زيادة من المخطوط. 
(©) في المخطوط : «فغيره؟. (54) ليست في المخطوط. 


ذلك مَدْفوعة إليه» وهذا عندي فيه تَطَدُ؛ٍ لأن فعل لزنا كما يُتَصَّوّدُ من الرّجلٍ يُتَصَوَدُ من 
المَرْأَة. 

ألاترَ رَى أن الله سبحانه وتعالى سّمّاها زانيةٌ إلا أن زنا الرّجلٍ بالإيلاج وزناها 
بالتمكينٍ والتمكينُ فعل منها كن فعلُ سّكوتٍ فاحكَمَلَ الوضف بالحظر والحُزمة, فيتبغي 
ألا ِف فيه حم لجل والمزأةفلا يحص للتزاو كما لا يرخص لجل وال 
سبحانه وتعالى أعلم . 

(وأما) الحُكُمْ الذي يرجمٌ إلى النيا في الأثواع اللاثةٍ : 

اا الثؤغ الاؤل. : فَالمُكُرَه ه على الشُرْبٍ لا يجبٌ عليه الحدٌ إذا كان الإكُراه تاما؛ لأن الحدّ 
شرِعٌ زاجرًا ” "عن الجناية في المُسْتفلِء والشرْبٌ حَرَجَ من أن يكون جناية بالإكراء: 
وصارٌ مُباحًا بل واجبًا عليه على ما مر وإذا ''' كان ناقِصًا يجبُ؛ لأن الإكراة التَاقِصّ لم 
يو- جب تر الفعل عَمَا كان عليه قبل الإكراه بوجو ماء فلا يوجثُ َف تيه رالا 
سبحانه وتعالى أعلم . 

(واما) النْوْعٌ الثاني: فالمُكرّه «على الكَفْرٍ لايُحْكُمُ بكُثْره إذا كان تلب مُطمَئًا با بالإيما 
بخلافٍ المُكرّه على الإيمانٍ أنه يُحْكمُ بإيمانه» والفرْق [بينهما] (* ' من وجَهَيْنٍ : 
احدهما: أن الإيمانَ في الحقيقة تَصْدِينٌ والكَفْرَ في الحقيقة تَكْذِيتٌ وكُلٌ ذلك عمل 
القلبء والإفراه لا يعمل على القَلْبٍ فإن كان مُصَدَما بق كان ويا لرُجودٍ حَقيقة 
الإيمانٍ» وإنْ كان مُكدَبًا فيه كان كافِرً لِرُجِودٍ حَقيقةٍ َه حَقيقة الكمْرٍ إلا أنّ عِبارةً النّسانٍ 
جَعِلَثْ 327 تليلاً على القصْدِيقٍ والتذيبٍ ظاهرًا حالة الع وقد بَطْلَتْ هذه الدَّلالةُ 
بالإكراه فبَقيّ الإيمانٌ منه وَالكَفْرُ مُسْتَمَاٌ فكان يَنْبَغي أنْ لا يُحْكَمٌ بالإسلام حالة الإكراه 
مع الاحتمالٍ كما لم بُحْكَمْ باكر فبها بالاحتمال | إلآ أنه حُكِمَ بذلك لوجهَيْن مين : 

احدهما. نما قا ظاهر إمايه مع ارا يخال السسلمين فى متحاسن الإسلام 
فيَتولٌ أمرّه إلى الحقيقة, وإنْ كُنَا لا نمْلَمُ بإيمايه لا قَطْمَا ولاغاليا . وهذا جائزٌء ألا تَرَى 


)١(‏ في المخطوط : «للزجر». () في المخطوط : «وإن؛. 
() ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «جعل». 
)0( في المخطوط : «التطوع». 


أنّ الله تََاركَ وتعالى أمَرَنا في [/ 7١‏ ب] النّساءِ المُهاجراتٍ بامتِحانِهنَ بعد وُجودٍ ظاهرٍ 
الكَلِمةٍ منهنّ بقوله تعالى : «كهًا ادن مرا دا بحص التؤمكث مُيجرّب التجوفً» * 
[الممتحنة : ٠‏ ليَظهَرَ نا إيمائّمُنَ بالدّلِيلٍ الغالِبٍ ؛ لقوله عَرَّ أنه : أن علمتموهن مؤت ملا 
َْحَعُوسُنَ ِل لْكْتَارٍ 4 [الممتحنة ]٠١:‏ كذا ههناء وهذا المعنى لا يَتَحَقَّقُ في الإكراه على الكَفْر . 

والقّاني: أن اعتبارَ الدَليلٍ المُحْتَمَلٍ في باب الإسلام يرجمٌ إلى إعلاء الدّينٍ الحقٌء وأنْ 
اعتّبارٌ الغاليب يرجعٌ مُ إلى ضِدَّهء وإعلاء الدّينٍ الحقٌّ واجبٌ قال النْبِيُ يكله: «الإسلام يَملُو ولا 
يُعْلَى») 30٠‏ فرَجَبٌ ب اعيِبارٌ المُحْتَمَلٍ دون الغالِبٍ إعلاءً لِدينٍ الحقٌّ» وذلك في الحُكم بإيمانٍ 
المُكرّه على الإيمانٍ والحُكُم بعَدَم كُفرِ المُكْرَه ه [على الكفر] 9 واللَّهُ سبحانه وتعالى 
أعلم . 

ولو أكْرهَ على الإسلام فأسْلّمَ ثم رجع يُجْبَرُ على الإسلام» ولا يُفْعَلُ بل يُحْبَسُ ولَكِنْ 
لايل والقياسٌ أنْ يقَْلَ وود ارد منه وهي الرُجوعٌ عن الإسلام . 

(وجه) الاستحسان: أنا إِنّما قَبلْنا كلِمةً الإسلام منه ظاهرًا طمّعًا للحَقيقةٍء ؛ ليُخالطً 
المسلمينَ فيرَى مَحاسسٌ الإسلام فيَْجعَ المضديقٌ في كَل على ما مر فإذا رجع بين أنه لا 
مَطْمع لحقيقة الإسلام فيه» وأنه على اعتقاده الأرّلِ فلم يَكُنْ هذا رُجوعًا عن الإسلام بل 
إظهارًا لما كان في قَلْبِه من التكذيب فلا يُقْتّلُّه وكذلك الكافِرُ إذا أسْلَمٌ وله أولادٌ صِغْارٌ 
حتّى كم بإسلايهم با لأبيهم فبَلغوا كفارا : يُجْبَرونَ على الإسلام ولا يُقتَلونَء لأنه لم 
يوحجَذْ منهم الإسلامٌ حَقيقة فلم ي تَحَقَّقِ المُجوعٌ عنه» واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

ولو أَكْرءَ على أنْ يُقِدَ أنه أسْلَّمَ أمس فأمَرٌ لا يُحَكَمٌ بإسلايه؛ لأن الإكراة يَمْنَعُ صِحَةَ 
الإقرار لِما نَذّكُرُ فى موضعه. إِنْ شاء اللّه تعالى . 

وإذالم يُحْكمْ بَكَفْرِه بإجراء الكَلِمةٍ لا تَبْتُ أخكامٌ الفْرٍ حتى لا تَبِينَ منه امرأئه؛ 
والقياس أنْ تنبت البَيْنونةٌ ؛ لوْجودٍ سبب القُرْقةٍ وهو الكَلِمةٌ إذ هي من أَسْباب الفُرْقةٍ بمنزلة 
كلِمةٍ الطّلاقٍِ ثم حُكُمْ تلك لا يخبَلِفٌ بالطؤع والكَرْه فكذا حَُكُمُ هذه . 


)١(‏ أخرجه الدارقطني» (”8/ 517؟)» برقم (2)70 والبيهقي في «الكبرى»» 20)0١0/5(‏ برقم 
».)١١1944(‏ والحديث حسنه الألباني في صحيح الجامع (71/1/8). 


(0) زيادة من المخطوط . 


(وجه) الاستحسان: أنّ سبب الفُرْقةٍ الوذه دونَ نفس الكَلِمةء وإنّما الكَلِمَةٌ دَلالةٌ عليها 
حالة الطَْعء ولم يب دَليلاً حال الإخراه فلم تَثْيتِ ارده (فلا يت اليْنونة) 297 ولو قال 
المُكرَه ه خَطرَ بيبالي في قولي : كفرْت باللّه أن أُخيِرَ عن الماضي كاذيّاء ولم أكَنْ فِعَلْت لا 
يُصَدَّقُ في الحُكُم ويْحَكَمْ بكفْره ؛ لأنه دعي إلى ِنْشاءِ الكفْرِء وقد حبر أنه أنَى بالإخبار 
وهو غيرٌ مُكْرَ على الإِخْبارٍ بل هو طائمٌ فيه ولو قال طائعا: : كمّْت باللّه ثم قال عَنَيْتَ به 
الإخبارٌ عن الماضي كاؤيًا ولم أذُنْ فمَلْت لا يُصَدََ يُصَدَقٌ في القضاءٍ كذا هذاء ويُصَدَقٌ فيما بينه 
وبين اله تعالى ؛ ؛ لأنه يحتملّه كلامّه» وإِنْ كان خلافٌ الظاهر. 

ولو كر على الإخبارٍ فيما مَضَى ثم قال : : ما أرَدْت به الخبّرٌ عن الماضي فهو كافِرٌ في 
القَضاءِء وفيما بينه وبين اللَّه تعالى ؛ لأنه لم يُجِبّه إلى ما دعاه إليه بل أَخْبَرَ أنه أنْمَأ الكُوْرَ 
طوْعًا. 

ولوقال: لم يحْطِرُ ببالي ”2 شي م آخَرُ لا] ”' يُحْكُمْ بكفْره ؛ لأنه إذا لم يرد [به] ”4 
شيئًا [1: خر] ** يُحْمَلُ على الإجابة إلى ظاهر الكَلِمةٍ مع ”'" اطْمِئْنانٍ القَّلْبِ بالإيمانٍ فلا 
يكم بكر وكذلك لو أَْرِ على الصَلاة ِِصَّليبٍ فقامَيُصَلَي فحَطَر ببايه| نْ”" يُصَلَيَ 
ِل تعالى وهو مُسْتَفيلٌ القبْلة أو غيرُ مُسْتَفْيلٍ القِْلةَ فيبغي ي أن يَنُْويَ بالصَّلاةٍ أنْ تكون لِلّه 
عَنَّ وجَلَّء فإذا قال: نوَيْت به ذلك لم يُصَدَّقْ في القَضاءِ ويُحْكَمْ بكفْره؛ لأنه أنَى بغير ما 
دُعيّ إليه فكان طائعًاء والطائمٌ إذا فعَلّ ذلك وقال : نَوَيْت به ذلك لا يُصَدَّقْ في القَضاءِ كذا 
هذاء ويُصَّدَّقُ فيما بينه وبين الله عَرَّشَئه؛ لأنه نَوَى ما يحتملّه فعلّه؛ ولو صَلَّى لِلصَّلِيبٍ 
ولم يِصَلَ لِلّ سبحانه وتعالى وقد خَطَرَ ببايه ذلك فهو كافرٌباللّه في القضاءء وفيما بينه 
وبين الله تعالى؛ ؛ لأنه صَلَّى لِلصَّلِيبٍ طائعًا مع إمكانٍ الصَّلاةٍ لِلّه تعالى . 

وإنْ كان مُسْتَقْبِلَ الصّلِيبٍء ؛ فإن لم يخطِر ببالِه شيء وصَّلَّى لِلصَّلِيبٍ ظاهرًاء وثَلْبُ 
طمن بالإيمان لا يكم بع ْمَل على الإجابة إلى ظاهر ما دعي إليه مع سكونٍ قل 
بالإيمانٍ» وكذلك لو أكْرِءَ على سَبِّ محمد كَل فخَطْرَ ببالِه رجلٌ آخَدُ اسمُّه محمّدٌ فسَئّه 
17) في المخطوط: «دون نفس الكلمة». )١(‏ في المخطوط : «لي». 
(7) ليست في المخطوط . (4) زيادة من المخطوط . 


(4) زيادة من المخطوط . (7) في المخطوط: «ثم) 
(0) في المخطوط : «أنه؟ . 


طلة م بدائع الصنائع ج___ >> 
وأقَرَ ”2 بذلك لا يُصَدَقٌ ف في الحُكمء يكم ["/ 7لا] بكُفْره؛ ؛ لأنه | إذا حَطَرَ بال رجل 
آخرُ فهذا طائعٌ في سَبٌّ النبي محمد يلك ثم قال: : عَنَّيّت به غيرّى فلا يُصَدَّقُ في الحُكم 
ويُصَدَّقُ فيما بينه وبين اللّهِ تعالى؛ لأنه يحتملّه ”" كلامّه» ولو لم يَقْصِدْ بالسّبٌ رجلا 
آخَرَ فِسَبٌ التي محمدًا كل فهو كافِرٌ في القَّضاءِ وفيما بيئه وبين اللَّهِ جَلَّ شَأئه. 

ولو لم يخْطِزُ ببالِه شي؛ لا يُحْكُمْ بكَفْرِه ويُحْمَلٌ على جهةٍ الإكراه على ما مر واللّهُ 
سبحانه وتعالى أعلم . 

هذا إذا كان الإكراه على الكَفْرٍ تامّاء فأمًا إذا كان ناقِصًا يُحْكَمْ بكُفْرِه؛ لأنه ليس بِمُكْرَهٍ 
في الحقيقةٍ؛ لأنه ما فعَلّه يلضّرورة بل لِدَفْم المّمٌ عن نفيه. ولو قال : كان قَلْبِي مُطْمَيئًا 
بالإيمانٍ لا يُصَدَّقُ في الحُكم ؛ ؛ لأنه خلافٌ الظاهر كالطًائ ئع إذا أجرٌ ى الكَلِمةَ ثم قال: كان 


00 
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َلْبِي مُطمَئِئًا بالإيمانٍ ويْصَدَّقٌ فيما بينه وبين اللَّهِ تعالى . 

(وأما) المُكرَه على إِنْلافِ مال الغيرٍ إذا أتلَمّه يجبٌ الضَّمانُ على المُّكْرِه دون المُكْرَه 
إذا كان الإكراه تامًا؛ لأن المُتْلِفَ هو المُكرّه ه من حيث المعنى» وإِنّما المُكْرّه بمنزلةٍ الآلة 
على معنى أنه نه مسلوبٌ الاختيارٍ إيثارًا وارتتضاءً؛ وهذا النَوْعٌ من الفعل مِمّا يُمْكِنُ تَخْصِيلّه 
بآلةٍ غيره بأنْ يَأَحْدَّ المُكْرَهٌ فيَضْرِيَه على المالٍ فأمكنَ جَعْلَّه آلةَ المُكْرِهء فكان التَلّفُ 
حاصلا بإكراهه فكان الضَمان عليه وإنْ كان الإكراء ناقِصًا فالضَّمانٌ على المُّكْرَّه لأن 
الإكراة النَاقِص لا يجْعَلّ المُكْرَة آلةَ المُكره؛ لأنه لا يُسْلَبُ الاختيارٌ أصلاً» فكان الإثلاف 

من المُكرّه فكان الضَّمانُ عليه . وكذلك لو أَكْرِءَ على أنْ يَأكُلَ مال غيره فالضَّمانُ عليه؛ 
لأن هذا النَوْعَ من الفعلٍ وهو الأكلّ مِمّا لا يعمل عليه الإكراه؛ ؛ لأنه لا يُتَصَوَّرُ تَخصِيلّه بآلةٍ 
غيره فكان طائعًا فيه فكان الضَّمانٌ عليه . 

ولو أَكْرِهَ على أن يَاكُلَ طَعامَ نفه فأكَلَ أو على أن يَلْبَسَ ثوب نفيه فلس حتى تَكَرْقَ 
لا يجبُ الّمانُ على المُكُرِه؛ لأن الإكراء على أكلٍ مال الغير لَمَا لم يوجب الضَّمانَ على 
المُكره ه فعلى مال نفسه أولى مع ما أن أكلّ مالٍ نفسه ولْبْسَ ثوب نفسيه ليس من باب 
الإثلافٍ بل هو صَرْفٌ مالي نفييه إلى مَصْلّحو بقائه؛ ومَّنْ صَرَفَ مال نفسه إلى مَصْلَحَتِه لا 
ضَمَانَ له على أحد 


)١(‏ في المخطوط : «وأخبر؛. (1) في المطبوع: «يحتمل». 


ولو أذِنَ صاحبٌ المالٍ المُكْرّه بِإنُلافٍ ماله من غير إكْراء فأنْلَفّه لا ضَمانٌ على أحدٍ؛ 
لأن الإذنَّ بالإئلافٍ يعمل في الأموالٍ؛ لأن الأموال ”' مِما تُباحُ بالإباحةٍ» وإِثُلافٌ مالٍ 
مَأَذونٍ فيه لا يوجبٌ الضَّمانَ» واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

(وأما) النَؤْعٌ الثَالِتُ فأمًا المُكرّه على القَمْل فإن كان الإكُراه تامًا فلا قِصاصٌ عليه عند 
أبي حنيفة ومحمَّدٍ رضي الله عنهماء ولَكِنْ يُعَرّرُ ويجبٌُ على المُكْرِه» وعند أبي يوسف 
- رحمه الله - لاا يجبٌ القصاصٌ عليهما ولَكِنْ تَجِبٌ الدّيةٌ على المُكره وعند رُقَوَ - 
رحمه الله - يجب القصاص على المُكرَّه دونٌ المُكره 2 وعند الشافعيٌ - رحمه الله - 

(وجه) قولٍ الشافعيٌ - رحمه الله - : أنَ الَمْلَ اسمٌ عل يُقْضي إلى زُهوقي الحياةٍ 
عادة» وقد وُجِدَ في كَل واحدٍ منهما إلا أنه حَصَلَ من المُكْرَه مُبِاشَرَةٌ ومن الجُكْره تسبيبّاء 

(وجه) قولٍ زُفَرَ - رحمه الله -: أنّ القَثْلٌ وُجِدَ من المُكْرّه حَقيقةَ جما ومُشاهَدةٌ 
وإِنْكارٌ المَحْسوسٍ مُكابَرةٌ فوّجَبَ اعتِبارُه منه دونَ المُكره إِذْ الأصلّ اعتِبارٌ الحقيقة لا 
يجورٌ العُدولُ عنها إلا بدَلِيل . 

(وجه) قولٍ أبي يوسفٌ - رحمه الله -: أنّ المُكْرِهَ ليس بقاتّل حَقيقةً بل هو مُسَبّبٌ 
للقَيْلٍ وإنّْما القَايِل هو المّكْرّه حَقيقةٌ ثم لما لم يجب القِصاصٌ عليه فلآنُ لا يجبّ على 
المكرّه أولى . 

(وجه) قولٍ أبي حنيفة ومحمَّدٍ - عليهما اليَحْمةٌ -: ماروي عن رَسِولٍ الله يكل أنه 
قال: «عَفَوْتُ عن أُمتِي الخطّأ وَالنْسْيَانَ وما اسْتّكْرِهُوا علي 40 وعَفُو الشَّىءٍ عَفْوٌ عن موجبه 
)١(‏ في المخطوط : «المال؛. 
زهة انظر في مذهب الحنفية : ختصر الطحاوي ص ,.)1١05(‏ المبسوط 442" روؤس المسائل ص 
(1650)» شرح فتح القدير (9/ 14 5).» البناية .)358-757/1١(‏ 
() مذهب الشافعية: أنه إذا أكره المرء على قتل غيرهء فإنه يجب القصاص على الآمر المكره وفي وجوب 
القصاص عل المأمور المكره قولان؛ أظهرهما: وجوب القصاص عليه أيضًا. انظر: الأم »)4١/5(‏ الوجيز 
»)1١/5(‏ الوسيط (1/ 577 روضة الطالبين (4/ 16)» المنهاج ص »2١5377(‏ الغاية القصوى (؟/ 
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(4) سبق تخريجه . 


اسح باع الصنتعج؟_ 
فكان موجَبٌ المُسْتَكرَه عليه مَعْفُوًا بظاهر الحديثٍ ؛ ولأنَ القايلَ هو المّكرِه من حيث . 
المعنى» وإِنّما الموجودٌ من المُكْرّه صورةٌ القَثْلٍِ فأشبّه الآلة إذ لق مما يُمْكِنُ اكيسابه بآلةٍ 
الغير كإثلاف المالِ» ثم المُثْلِفَ هو المُكْرِه ه حبّى كان الضَّمانٌُ عليه ٠»‏ فكذا القاتِلٌ . 

ألا تَرَى أنه إذا كر على قَطْع يَدِ نيه له أن يَفْمَصٌ من المُكُرِهء ولو كان هو القاطلع 
حَقيقةَ لّما افْمَصّء ولأنّ معنى الحياة أمرٌ لا بد منه في باب القِصاص قال الله [6/ 787٠اب]‏ 
تعالى : ولك في الْقِصّاص حَيَوهُ 4 [البقرة :4 ]٠‏ ومعنى الحياةٍ شرعًا واستيفاءً لا يَخْصلٌ بشرع 
القصاص في حَقٌ المُكْرّه واستيفائه منه على ما مَرَ في مسائلٍ الخلافٍ؛ ذلك وجَبّ على 
المُكره دون المكرّه . 

وإِنْ كان الإكُراه ناقِصًا (وجَبَ القِصاصٌ) *'' على المُكرّه بلا خلافي؛ لأن الإكراة 
التَاقِصّ قِصّ [لا] 7" يَسْلْبُ الاختيارٌ أصلاء ؛ فلا يَمْنَعُ وُجوبَ القصاصٍء وكذلك لين 
لمر «صَبيًا أو مَعْتوهًا (يَعْقِلُ ما أيرَ) *" به فالقصاصٌ على المُكرِه عند أبي حنيفة ©) 

- رحمهما الله - لِما ذَكَرْنا . 

لكل لشي الغو "توم اع رع تلط اق - وهو مُسَلّطٌ - لا 
قصاص عليه وعلى عاقِلَيِه الدَّيةٌ؛ لأن عَمْدَ الصَبِيْ خَطَأ. 

ولو قال المُكْرّه على قَبْلِهِ المُكُرَهَ "© : افْتُلْنِي من غيرٍ إكراوء فمَئَلّه لا قصاصٌ عليه عندَ 
أصحابنا الَلائةِ؛ لأنه لو قعل من غير إذنِ لا يجب عليه فهذا أولى؛ وعندَ ذُّرَ يجب عليه 
لتقِصاصٌ وكذا لا قصاصٌ على المُكْرَه عندّناء وفي وُجوب الدَيةِ رِوايَّانِ وموضِمٌ المسألة 
كتابٌ الدّياتٍ . 

ومن الأخكام التي نََ تَتَعَذّنُ بالإكراه على القَّمْلٍ 0 
الميراتٌ عند أصحابنا الثلاثة ؛ لِما ذَكَرْنا أن الموجودّ من المُكرّه صورةٌ القَيْل لا حَقِيقَتُه 
هو في معن الألق فكان لمث مضنا إل لكر ولاته كل علق به جو 
القصاصٍ ولا رُجوبُ الكَفَّارةَ فلا يوجِبُ حِرْمانَ الميراثِ» وعلى قياس قول وُكَرَ 


)١(‏ في المخطوط : «فالقصاص». )١(‏ زيادة من المخطوط. 
(*) في المخطوط : «ففعل ما أمره». (:) في المخطوط: «أبي يوسف». 
(45) في المخطوط : «المكره صبًا . (7) في المخطوط: اللمكره؛. 


والشافعي - رحمهما الله - يُ: يحْرَمُ الميراتٌ ؟ لأنه يَتَعلَّنُ به وُجوبُ القصاص . 

(وأما) المُكرِه فيْحْرَمٌ الميراتٌ عند أبي حنيفة» ومحمَّدٍ والشّافعيٌ رضي الله عنهم؛ 
لِوُجوب الققصاص عليه . 

وعند أبي يوسف وَزُْقَرَ - رحمهما الله - لا يَحْرَمٌ لانهدام وُجوب القِصاصٍ عليه 
وَالكَفَاروٍء واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

هذا إذا كان المُكره ه بالا فإن كان صَبِيّا وهو وارِثٌ المقتولٍ لا يُحْرَ رَمُ الميراتٌ ؛ لأن من 
شرطٍ كونٍ القَّثْلِ جازِمًا أن يكونَ حَرامًا وفعلٌ الصّبيٌ لا يوصَفٌ بِالحُرْمَةٍء ولهذا إذا قَتَلَه 
بي نيه لا يُحْرّم فإذا ته بيد غيره أولى . 

وكذلك المُكرّه على قَطع يَدٍ | إنسا نسانٍ إذا قم فهو على [هذا] ''' الاخلاني الذي ذَكَرْنا 
في القثلِ غير أن صاحبٌ الي إذا كا ن أذِنَّ للمُكرَه بقَطع يده من غير إكُراء فقَطْمٌَ لا ضَمانٌ 
على أحدٍ. ٠‏ 

وفي باب القَّثْلٍ إذا أذِنَ المُكره على قَثْلِه للمُكُرّه بِالقَئْلٍ فقَكَلَ فهو اختّلافٌ الرّواية في 
وُجوب الدَّيةِ على المُكْرّهء واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

والفرْقٌ أنَ الأطرافّ يُسْلَّكُ بها مسلك ”" الأموالٍ في بعض الأخوالء والإذنُ بإِثُلافٍ 
الما المَحْضٍ مُبِيحٌ» فالإذن بإثلافٍ مايه حَكُمْ المال في المْمْلةٍء يورت شُبْهةٌ الإباحة» 
فيَمْتمُ وُجوبَ الضّمانٍ بخلافي النَفْسٍ يَدُلُ على التَْرِقةٍ بينهما أنه إذا قال له : لتَفْطعَنَ يدك 
وإلا لأقبْلتكَ » كان في سِعةٍ من ذلك إن شاء الله ولا يَسَعّْه ذلك» [وذلك] 7" ذ في النّمْسء 
واللَهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . ْ 
(وأما) المُكرّه على الرّنا فقد كان أبو حنيفةَ - رحمه الله - يقولٌ أرَلاً: إذا أُكْرِهَ الرَجِلٌ 
على الرّنا يجبُ عليه الحدٌ وهو القياسٌ؛ لأن الرّنا من الرّجل لا يَتَحَمَّنُ إلا بانتشار الآلقء 
والإكراه لا يُونُرُ فيه فكان طائمًا في الرّنا فكان عليه الحدٌ ثم رجع وقال: إذا كان الإخراء 
من السَّلْطانٍ لا يجبُ بناءً على أنّ الإكراءً لا يَتَحَقَّنُ إلآمن السّلْطانٍ عندّه» وعندّهما 
يَتَحَقَنُ من السَُّلْطانٍ وغيره فإذا جاء من غير السُلْطانٍ ما يجي؛ ءٌ من السُلْطانٍ لا يجبُء 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (؟) في المخطوط: «مسالك». 
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والفرْقٌ لأبي حنيفةٌ ما ذَكَرْنا من قبل نّ المُكرَةيَلْحَفْهالهَوْتُ إذا كان الإغراه من غير . 
السّلْطانِء ولا يجدٌغَوْنًا | إذا كان الإكراه منه . 

وام هوه إن لزنا لا يتح إلأبانيشار الآلق» فت كن ليس كل من تشالت 
يَفْعَلُّء فكان فعلّه بناءً على | إكراهه» فيعملٌ فيه لصيرورته مَدُفوعًا | إليه حَوْفًا من المَدْلٍ فيَمْعُ ممْنع 
نُجوب الحدًء ولك يجب ال على المُكْرَه؛ لأن النافي دار الإسلدم لا بغار ع 
إحدى العَرامَتَيْنِء وإِنّما يجبٌ العُقْرُ على المُكْرّه دونَ المُكْرِه؛ لأن الرّنا يما لا يُمَصَوُّ 
ُخصيله بآ غيره» والأصل أن كُلّ ما لا يُتصَوَرُتَحْصيلُه بآلة الغير فضّمائه على المُكرَه؛ 

وما يتصَوْهَُخصيله بآلة الغير فضَمائه على المُكْرِه كذلك المراةإذا أ أكْرِمَتْ على الرِّنا لا 

حَدَّ عليها ؛ لأنها بالإفراه صارّث مَحُْمولة [1178/5] على التّمكين حَوْنًا من مَضْرَةٍ 
السَّيُْفِء » ْنَع وُجوبٌ الحدٌ عليها كما في جانِب الرَجلٍ بل أولى؛ لأن الموجود منها 
ليس إلآ التمكينٌ» ؛ ثم الإغراء لما رفي جاب الرجل فلآن يور في جانيها أولى . 

هذا إذا كان إكراه الرَجلٍ تامّاء فأمًا إذا كان ناقِضًا ب ِحَبْسٍ أو قي أو ضرب لا يُخافٌ منه 
الَف يجب عليه الحدٌ ليما مر أن الإغرا لاص لا يمل المُكْرَة مذفوعًا إلى فعل ما كر 
عليه فقي مُخْتَارًا مُطَلَقا فيُوَاحَذٌ بحَكُم فعله . 

(وأما) في حَقٌ المَْأٍ فلا رْقٌ بين الإقراه الَامٌ لاص ويَُْاًالحدُ عنها في نوعَي 
الإكراه أنه ل يوج منها فعل الأنا بل الموجوة هو التمكينٌ؛ وقد حرج من أن يكونٌ 
َيل الرّضا بالإكراه فيُدْرَاً عنها الحدٌ. 

هذا الذي ذُكَرْنا إذا كان المُكْرّه عليه مُعَينَاء فأمًا إذا كان مُحَيرَا فيه بأن أَكْرهَ على أحدٍ 
فعلينٍ من الأنواع القّلاثةٍ غيرُ مُعيّن ('"2. فتقولٌ - وباللّه التَوفيقٌ -: 

أن الح الذي يرجمٌ إلى الآخجرة وهو ما دكن من الإباحة والشخخصة والشزمة لمق 
فلا يتف لخر بين المُباح والمُرَخْصٍ أنه يِل هم الشخخصةٍ أعني به أن كما يبا 
حالة التَعْيِينِ يُبا اح حالة المَخْيرِء وكُل ما لامُباحُ ولا يُرَخَصٌ حالة الَعيينٍ لا يُباحُ ولا 
رخص حالةً لمجي 7 ٠‏ وكُلُ ما يُرَحصٌُ حالة النَعْيينِ يُرَخّصُ حال التَخْييرٍ إلا إذا كان 


. في المخطوط : «عين؟‎ )١( 
. (؟) في المخطوط : «التعيين؟‎ 
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إذا أَكْرءَ على أكل م ميْنٍ أو [قَثْلِ مسلم يُباحُ له الأكل ولا يُرَحَصٌ له القَثلُء وكذا إذ ذا أكْرِة 
على أكل مب أو] ('" أكلي ما لايُباح» ولا يُرَخَصُ حالة اين من قط الي "© و وشَّنْم 
المسلم والرّنا يُبَاحُ له الأكل ولا يُباحُ له شيءٌ من ذلك؛» ولا يُرَحْصٌ كما في حالة انين 
ولو امع من الأكلٍ حتّى قُيلَ ينم م كما في حالة الَْيينٍ» ولو أَكْرة على الَغْل والرّنا لا 
يُرَحصٌ له أن يَفْعَلَ أحدّهماء ولو امتَتَعَ عنهما '" لاي يَأنَمُ إذا قُتِلَ بل يُتِابُ كما في حالةٍ 
التَعيينِء ولو كر على القَثْلٍ أو (الإثلانٍ لمالٍ) ا رُخْصٌ له الإثلاف . 

ولولم يَفْعَلْ أحدّهما حتى قُيِلَ لا يانم بل يُنَابُ كما في حالة القَغيين» وكذا إذا كر 
على قَثْلِ إنسانٍ وإثلافٍ مال نفيه يُرَحْصٌ له الإثلافٌ دون القَمْلِ كما في حالة التَِْينِء ولو 
امتَتَعَ عنهما حتّى قُيِلَّ لا يانم م» وكذا لو أَكْرِه على على القَثْلٍ أو الكَفْر يُرَخَّصٌُ له أنْ يُجْريَ كلمة 
الكُثْرٍ إذا كان كلب مُطْمئا بالإيمانٍ ولا يُرَخُصٌ له القَئلُ» ولو امّتع حتّى ميل فهو مأجود 
كما في حالة التَعْيِينِ . 

فأما إذ أ كر على أكل مي أو الكُفْرِ لم يُذكَرْ هذا الفصلٌ في الكتاب ويَنبَغي أن لا 
يُرَخُصٌ له كلمةٌ الكُفْرٍ أصلاً كما لا يُرَخّصٌُ له القَيْلُ؛ لأن المْخْصةً في إجراء الكَلِمةٍ لِمَكانٍ 
الضّرورة ويمْكِنه دَفْعٌ م الضّرورةٍ بالمباح المُطْلَّقِ وهو الأكل فكان إجراء الكَلِمةٍ حاصِادٌ 
باختياره مُطْلًَا فلا يُرَخَصٌُ له» واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

وأما الحُكُمُ الذي يرجمٌ إلى الدّنْيا: فقد يختَلِفٌ بِالتَخْييرٍ حتى إنه لو أَكْرِه على أكلي 
المَيْتةِ أ و قَئْلٍ المسلم فلم يَأكلْ وقتَلَ يجبُ القِصاصٌُ على المُكْرَه؛ لأنه أمكئه © دَفْع 
الضّرورة باو باح فكان اقل حال باخنياره من غيرٍ ضرورة فياحَذُ بالتقصاص . 
ولو أَكْرة على الَثْلٍ أو الكَفْرٍ فلم يَأتِ بِالكَلِمَةٍ حتى قتل» فالقياسٌ أنْ يجب القصاص 
على المُّكْرّه؛ لأنه مُخُتارٌ في القَّئْلِ حيث آثَّرَ الحرامَ المُطْلَّقَّ على المُرَخُصٍ فيه؛ وفي 
(1) ليست في المخطوط . () في المخطوط : «النذر» . 


(”) فى المخطوط : عن أحدهما». (4) في المخطوط : «إتلاف مال؟ . 
(0) في المخطوط (يمكله) , 


الاستحسان أنه لا قصاصٌ عليه» ولكن جب الذي في مال إذ لم كن عايمًا أن نظ الث 


انئص له منهم من سل بهذه لظ على أنه لو كان عاِمَاء ومع ذلك ترك كه وقَتَلٌ ' 


يجبٌ القصاصٌ على المُكرّه؛ لأنه أخرّجّها مَخْرَحِ ج الشرط» ومنهم مَنْ قال: لا يجب عَلِمَ 
أو لم يَغلم . 

دح الاستحسان ما كر في الكتاب أن أمر هذا لجل مَحْمول على | نه ظَنّ أنّ إجراء 

كلِمةٍ الكفْرٍ على اللّسانٍ أعظّمٌ خز 1 من القَْلِ فأورَتٌ شَبْهة الوُخصةٍ في القَثْلٍ» والِصاصٌ 
ليجب مع لهات حنى لو كان الا يجب القصام عن بمنيهم؛ ؛ لاندام الظَّنٌّ 
المورث لِلشْبْهة وعدد بعضهم لا يجبُ؛ لأنه وإن عَلِمَ لدُخخصةٍ فقد استَْظَم حرق 
الكثر بالامتناٍ عنه فل استمظامه شَبْهةٌ دارنة للقصاص » واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ. 

وإِنّما وجبت الدّيةٌ في ماله لا على العاقِلة ؛ لأنه عَمْدٌ ٠‏ (وَقال) النبي 1؟/ “7”اب] يك 
«لَاتَمْقِلُ العَاتِلكُ عَمْدَاه 7" ولا يرب جعٌ على المُكرّه؛ لأن القَبْلَ حَصّلَ باختياره فلا يَئْلِكُ 
الرُجوعٌ عليه . 

ولو أَكْره على القَثْلٍ أو انا فّنا القياسٌ أن يجبّ عليه الحدٌء وفي الاستحسان درأ 
عنه لِمامَر. 

ولو قل لا يجبٌ القِصاص على المُكْرّه. ولَكِنْه ”" يُوَدّبُ بالحبْس والتَْزير ويُقْئَصٌ 

من المُكره ه كما في حالةٍ النَْيينٍ على ما مره واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ . 

هذا كُلّه إذا كان الإكراء على الأفعالٍ الحِسّيَّةٍ . فأمًا إذا كان على التَصَرَّفاتٍ الشَرعبَّةٍ 

فتقولٌ - وباللّه التَرْفِينُ 


ام ىم 


الفا الشرعية في الأصل توعان : إِنْشَاءٌ وإقرار. 

والإنشاء نوعان: نوع لايحتملٌ الفسح ونوع يحتمله . 

أمَا الذي لا يحتمل الفسحّ فالطّلاقٌ والعتاقٌ والبَّجْعةٌ والتّكاحٌ واليَمِينٌ والتَذُْ والظلّهائ 
والإيلاءٌ والفيْء في الإيلاء والتَدْبِيرٍ والعَقُوِ عن القصاص». وهذه التَصَرَّفاتُ جائزةٌ مع 
الإكراه عندّناء وعندّ الشافعيٌ. - رحمه الله - لا تجوز. 


سس نح 
للك أخرجه البييقي في الكبرى )٠١ ١4/8(‏ من حديث عبد الله , بن عباس رضي الله عنهما. 


م كتب لإكراد___> هلقهة 

واحتّح بما روي عن سول اله وك أنه قال: 'مَفوت عن أنتِي الخطا والئنهان ونا 
اسْتُكْرِهُوا عليه» '' فلّر مَ أن يكونَ حُكمٌ كُلَّ ما اسْدُّكْرِة عليه عَفُوَّاء ولأنّ القَضْدَ إلى ما 
ضع له القصرطف هري جوازه. ولهذا لايَصِحٌ تَصَرُفْ الصَّبيّ والمجنونٍء وهذا الشّرطًٌ 
تدرث ب لاما لأن ةل يذ الَف ما وضع لهه وإنا ةع ضرزة 
السَّيْفٍ عن 

نأ موماتٍ الُصوص وإطلاقها ب يَمَتَضي شرعيّة هذه التَصَرَّفاتِ من غير 
تَخصيص وتَقْيِيدٍ مين ٠‏ 

(أما) الطّلاقٌ فلقولِه سبحانه وتعالى : #مَطْلْمُوهنَ لِعنّحِنَّ4 [الطلاق ]١:‏ وقوله يِه ُلك 
طَلاقٍ جَائرٌ إلاطْلَاقَ الصَبِئ والمَعْنُوو؛ (" ولأنّ الفائتٌ بالإكراه ليس إلا الدّضا طَبْعَاء وأنّه 
ليس بشرط لوُقوع الطَّلاقِء فإنَ طَلاقَ الهازِلٍ واقِحُ وليس براض به طَبْعًا. 

وكذلك الرّجلّ قد يُطَلَّقُ امرأتّه الفائقةَ حُسْئًا وججمالا الرّائقةً تَكَمْجَا © ودلالاً لِخَدَلِ في 
دينهاء وإِنْ كان لا يَرْضَى به طَبْعَا ويَقَعُ الطّلاقُ عليها. 

واما الحديث فقد قيل؛ إن المُرادَ منه الإكراه على الكُفْر ؛ لأن القَوْمَ كانوا حَديئي العَهْدٍ 
بالإسلام» وكان الإُراه على الكُثْرٍ ظاهرًا يومَئذٍ وكان يجري على ألسِئيهم كيماتٌ الكُفْرِ 
طاسوا ذتفا لهجلا عن ذلك عن هذه اأمة على يسان سول الله ف مع ما 
أنا نّقولٌ بموججب الحديثٍ : إن كل مُسْتَكْرَهِ عليه مَحْهْ مَعْفرٌ عن هذه الأمَةِ لَكِنَا لا نُسَلَمُ أن 
الطَّلاقَ والعتاقٌ وكُلَّ تَصَدُفِ قولي مُسْتَكْرٌَ عليه وهذا لأن الإكراه لا يعمل على الأقوالٍ 
كما لا يعمل على الاعتقاداتِ؛ لأن أحدًا لا يَيْدِ يَقَدِرُ على استِعْمالٍ لِسانٍِ غيره بالكلام على 
تَغْييرٍ ما يَعْتَقِدُه بقَليه جبْرًا '“ فكان كل مُتَكَلّم مُخْتارًا فيما يتكلم به فلا يكونٌ مُسْتَكُرَما 
عليه حَقيقَةٌ فلا يَتَناوَلُه الحديثٌ . 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(1) أورده الزيلعي في نصب الراية (5/ »)١71‏ وقال: غريب بهذا اللفظ . وأخرج الترمذي حديئًا نحوه 
بسند ضعيف. كتاب : الطلاق ». باب: ما جاء في طلاق المعتوه» برقم »)١١41(‏ وفي إسناد الترمذي 
عطاء بن عجلان وهو كذاب» وانظر ضعيف الجامع الصغير» رقم ( 4574), 

() الغنج: ملاحة العينين» وهو التدلل والتكسرء انظر: اللسان (88/7”) . 

(4:) في المخطوط: «مجبرًا؛. 


وقوله القَصْدُ إلى ما وُْضِعَّ له التَصَرُفُ بشرط اعتّبارٍ التَصَدُفٍ . 

قذئاء هذا باطِلٌ بطّلاقٍ الهازِلٍ ثم إن كان شرطًا فهو موجودٌ ههنا؛ لأنه قاصِدٌ دَقُم ‏ 
الهَلاكٍ عن '' نفسه ولا يَنْدَفِعُ عنه إلا بالقَضْدٍ إلى ما وْضِعَ له فكان قاصِدًا إليه ضرورة . 

ثم لا يخلو إما أن أكر على تَنْجيز الطّلاقي أو على تليق بشرط أو على تَخصيلٍ الشرطٍ 
الذي عُلّنَ به وُقوعٌ الطّلاق» وحُكُمْ الجواز لا يحْتَلِفٌ في نوعي التنجيزٍ والتَعْليق» وَحُكُمُ 
الضَّمانٍ يَتَفِنُ مَرَةّ ويخْتَلِفٌ أخرى» َو تفصمل هذه الجذلة في فصل ارا على 
الإعتاق إن شاء الله وإِنّما نَذُكَدُ هاهنا حُكُمَ جوازٍ التطليق المُتَجّر فقو 

جز لاق كرد إن كان قز الول بها بجي عليه لضفث اررض اذ كاة 
المَهْرُ مَفْروضًا والمُبْعَةُ إذا لم يَكْنْ مَفْروضًا؛ٍ لأنهذا حُكُمْ الطّلاقٍ قبل الدُخولٍ بها 
ويرجعٌ به على المُكرِه؛ لأنه هو الذي دَفَعَه إلى مُبِاشَرَةٍ سببه وهو الطّلاقٌ فكان قَرارُ 
الضَّمانٍ عليه . 

وإذا كان بعدَّ الدّخولٍ بها يجب عليه كمال المَهْر ولا سَبِيلَ له على المُكره؛ لأن المَهْرَ 
يَتَأَكَدُ باستيفاء مَنْفَعَةٍ البضْع على وجو لا يحتملٌ السّقوطً وهو الذي استَؤْفّى المُبْدَلَ 
باختياره فعليه تسليمٌ البَدَلِء واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

وَكذلك إذا كان الإكُراه ناقِصًا لا سَبِيَ على [9/ 774أ] المُكْرِه؛ لأنه لا يُخِلَّ باختيارٍ 
المُكُرّه أصلاً على ما مر . 

هذا إذا كان الإكراه على الطّلاقٍ» فأما إذا كان الإكراه على التؤكيلٍ بالطّلاقٍِ ففَعَلَّه 
الوكيل فحُكْمُه يُذْكَدُ في فصل الإكراه على الإعتاق - إِنْ شاء اللَّه تعالى -. 

وَأمَا التاق فلِما روي أن رجلا جَاءَ إلى النّبِيّ كل وثَالَ: عَلّمْنِي عملا يُدْيِذَّي الجئّة 
فقَالَ : «أعتقٍ النَسَمة وفك الرٌقَبَة فمّال : أوَليسا واحدًا ؟ فقَالَ كله : «لاء عِنْقُ النسّمة أنْ تَفُوْدَ 
بعِنْقِهاء وقَكُ الرَقَبةٍ أن مِينَ ِي عِنْقِهَاه ‏ . 
)١(‏ في المخطوط: «على . 
(؟) صحيح : : أخرجه أحمدء برقم (1811/1)» وابن حبان (1/ 44)؛ برقم (20774 والحاكم في المستدرك 
شفة ” برقم 1ك والدارقطني (؟/ )ل برقم 2.0 والبيهتي في الكبرى (١١/17/7؟),‏ 


برقم ف ا لفةة وأبو داود الطيالسي في مسنده .)٠١٠١ /١(‏ برقم [الطففةة والروياني في مسئده /١(‏ 
او 62 (954") من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهء انظر صحيح الترغيب والترهيب .)48١(‏ 


وغيرُه ''' من الأحاديثِ التي فيها النَدْبٌ إلى الإعتائي من غيرٍ فصل بين المُكرّه 
والطائع » ولأنّ الإعتاقٌ تَصَرُفٌ قوليّ فلا يُوَثّرُ فيه الإكراه كالطّلاتٍ . 

شم لايخلو: إمّا أن كان [الإكراه] ”'' على تَنْجِيزٍ العِيْقٍ [بشرط] ”"» أو على [تعليقه 
بشرط» أو على] ”*' شرط العِيْقٍ المُعَلّقِ به. 

ما إذا (كان الإكراه) "* على تَنْجيزٍ الِثتي فأعتَقَ يَضْمَنُ المُكْرِه قيمةً العبدِ موسرًا كان 
أو مُعْسِراء ولايرجع م المُكرَه ه على العبدٍ بالضَّمانِء ولا سِعاية على العبدٍ والولاءٌ لمولاه. 

أمَا وجوبٌ بُ الضّمانٍ على المُكْرِه فلأنَّ العبد آدَمِيّ هو مال والإعتاقٌ إِنُلافُ الماليّق 
والأموالٌ مضمونةٌ على المُكْرِه بالإثئلافٍ فكان الصَّمانُ على المُكْرِه كما في سائر الأموالٍ 
ويَستوي فيه يَسارُه وإعساره لأن ضَمانَ الإثلافٍ لا يختَلِفٌ بالِيَسارٍ والإعسارٍ ولا يرجمٌ 
على العبدٍ بالضَّمانٍ؛ لأن سببّ وُجوب الضَّمانٍ منه باختياره فلا معنى لِلرُجوع إلى غيره 
والولاءُ لَلْمُكْره؛ لأن الإعتاقٌ من حيث هو كلامٌ مُضافٌ إلى المُكره لاستّحالة وُرودٍ 
الإكراه على الأقوالٍ فكان الولاء له؛ ولا سعايةً على العبد؛ لأن العبدّ إِنّما يُسْتسعَى ما 
لتَخريجه إلى العِيْقٍ تكميلاً له وإمًا لِتَعْلِيق "2 حَقٌّ الغيرٍ به؛ وقد عَدَنَ كُلِّ فلا حاجة إلى 
التكميل » وكذا لا حَقٌّ لأحدٍ تَعَلَّقّ به فلا سعاية عليه . 

ولو أَْرة على شراء ذي رَحِمِ مَحْرَمٍ منه عَتَقّ عليه ؛ ؛ لأن شراء القَرِيبٍ إعتاقٌ بالنَصٌ 
والإكراه لا يَمْتَعُ جوارٌَ الإعتاقي لَّكِنْ لا يرجمٌ المُكْرَه ههنا بقيمةٍ العبدٍ على ”" المُكره؛ 
لأنه حَصّلَ له عِوَض وهو صِلهةٌ الرّحِم . 

ولو كان العبدُ مُشترَكًا بين اثيْنٍ فأْرِه أحدُهما على إعتاقه فأعتّقّه جار عِنْقُّه لما ذَكرنا 
أذ الإشرا لا بَذْعْ جواز الإعتاق لكِن يعت نصفه عند أبي حنيفة رضي الله عنه؛ وعندهما 
نكل نا على أذ الاساق. يتَجَرأعنده؛ وعندّهما لا يَتَجَرَا. 

يَضْمَنٌ الشَّرِيك المُكرّه «لِلشَّريكِ الآحْرٍ نَصيبّه؛ ولَّكِنْ يَضْمَنُ المُكْرِه نَصِيبَ 

0 لأن الإعتاقٌ من حيث هو إِنْلافٌ المالٍ مُضافٌ إلى المُكْرِه فكان المُيلِتُ من حيث 


(1) في المخطوط : «وغيرها». () زيادة من المخطوط . 
(©) ليست في المخطوط . (؟) زيادة من المخطوط. 
(5) في المخطوط : «أكرهه». (5) في المخطوط: «لتعلق». 


(0) في المخطوط : «إلى) . 


المعنى هو المُكْرِه فكان الضَّمانُ عليه سَّواءٌ كان موسِرًا أو مُعْسِرَاء وهذا بخلافٍ حالةٍ 
الاختيارٍ إذا أعتّقّه أحدٌ الشّريكين أنه لا يَضْمَنُ لشريكه السَاكِتٍ إذا كان المّعْتِنُ مّعْسِ 1" 
وههنا يَضْمَنُ موسرًا كان أو مُعْسِرًا؛ لآن الضَّمانَ الواجبٌ على المُكْرّه ضَمانٌ إنُلافٍ على 
مامرٌ. 

والأصلٌ أنّ ضَمانَ الإثُلافٍ لا يخْبَلِفٌ باليّسارٍ والإعسارء فالواجبٌ على أحدٍ 
الشَّريكينٍ حالةً الاختيارٍ ليس بضَمانٍ إِثُلافٍ؛ لانهدام الإثلافٍ منه في تُصيبٍ شريكه ما 
على أصل أبي حنيفةً رضي الله عنه فظاهرٌ؛ لأنه لا يَعْتِقُ نَصيبٌ شريكه . 

وأما على أصلهما فإن ءَ عَتَقَ لَكِنْ لا بإعتاقه ؛ لأن إعتاقّه تَصَوُفٌ في مِلْكِ نفسه إلا أنه 
عَتَنَ نَصيبَ شريكه عند تَصَرفِهِ لا بِتَصَرفِه فلا يكونٌ مُضافًا إليه كمَنْ حَفَرَ بِْرًا في دارٍ نفسِه 
فوَقَعَ فيها غيرُه أو سَقَى أرضٌ نفيه فَفَسَدَتْ أرض غيره حتّى لا يجب عليه الضَّمانُ إلا أن 
وُجوب الضّمانٍ على أحدٍ الشَّرِيكَينٍ حالة الاختيارٍ عُرِفَ شرعًا. والشَرِعٌ ورَدَ به على 
الموسر فيُفْمَصَرُ على موردٍ الشَرع» وشريك المُكره بالخيارٍ إِنْ شاء أعنَّقّ نُصيبّه » وإِنْ شاء 
بر إن شاء كائيّه وإ شاء استسعاه مُغسرًا كان المكرَه أو موسِرًاء وَإِنْ شاء ضَمَّنَّ 
المُكْرِة إِنْ كان موسِرًاء فإن اختارَ د تَضْمينَ المُّكْرِهء فالولاءُ بين المُكْرِه والمُكْرّه؛ لأنه 
انتَقَلَ نَصيبه إليه باختيارٍ طريقٍ الضَّمانِء وإنٍ اختارٌ الإعتاقٌ أو السّعاية فالولاءٌ بينه وبين 
شريكه؛ وهذا قولٌ أبي حنيفةَ رضي الله عنه [8/ 4 77اب] . 

وعندهما إِنْ كان المُكره ه موسرًا فلِشريكِ المُكره أنْ يُضَمّئَه لاغي» وإِنْ كان مُعْسِرًا فلّه 
أن يَسْتسعيّ العبدَ لا غيرُ كما في حالةٍ الاختيار» وموضِعٌ المسألةٍ في كتاب العَتاقي» وإِنّما 
ذَكَرْنا بعضّ ما يختّصٌ بالإكراه واللّه تعالى الموَفّقُ 

(وأما) التَدْبِيرُ فلن التَدْبِيرَ تَحْريرٌ قال النَبِيُ يكل : «المُدَبرْ لا ْبَاعُ ولا يُوهَبُ» ”2 وهو حر 
اناب 9 أن للحا تخري من وجو والقرا اتا تان التخرير من ل ود 
َمْنَعُ تاذ التَحْرِيرٍ من وجهٍ بالطّريتي الأولى ؛ ويرجمٌ [المُكرَه] '"' على المُكْرِه للحالٍ بما 
نَقَصَّه قصَه اتيف وبعدّ موته يرجم ورََنُه على المُكره بِبْقيّةِ قِيمَتِه؛ لأن التَدْبِيرَ للحال إِنْباتُ 
)١(‏ موضوع: أخرجه الدارقطني »)١158/4(‏ برقم (200» وأورده المناوي في فيض القدير (5/ 754) من 


حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء انظر ضعيف الجامع الصغير» رقم (0419). 
(؟) ليست في المخطوط . 


تزه 


وه 


الحُرَيَةِ ”'' من وجوء وإِنّما تَْبْتُ الحُرَيّةُ ”"' من كَل وجهٍ في آخر جرْءِ من أجزاء حياته؛ 
فكان الإكراه على التَدْبِيرٍ إِنْلاَا لِمالٍ المُكْرِه للحالٍ من وجه فِيَضْمَنُ بقدره من التُقُصانٍ ثم 
يَتَكامَلُ الإثلافٌ في آخِر جُرْءٍ من أجزاء حياته فيتَكامَل الضَّمانُ عند ذلك» وذلك بَقبَهُ 
يميه » فإذا مات المُكْرّه صارٌ ذلك ميرانًا لِوَرَنَيِهِ فكان لهم أنْ يرجعوا به على المّكْرِه واللّه 
تعالى الموَكن 

هذا إذا أَكْرِهَ على تَنْجيز اعبت فأمًا إذا أَكْرِهَ على (تَعْلِيقٍ الِئق) *" بشرطء أمَا حُكُمْ 
الجواز فلا يختَلِفٌ في التَوْعَيْنٍ يْن لما ذَكزنا . وأما حَُكُمْ الصَّمانٍ فقد يخْبَلِفٌ بيانُ ذلك إذا 
ره على تَعْليقٍ الِدْقٍ بفعل نفسه فإنه يُنْظَرُء فإن كان فعلا لا بد منه بأنْ كان مَفْروضًا عليه 
أو يَخافٌ من تَرْكِه الهَلاكَ على نفسه كالأكل والشَُرْبٍ ففَعَلّه حتّى عَتَنَ يرجعٌ بالضّمِانِ على 
المُكره؛ لأن الإكراء على تَعْلِيقٍ العِبْقٍ بفعل لابُدٌ له منه إكُراةٌ على ذلك الفعل فكان مُضافًا 
إلى المُكُرِه. ْ 1 

وإنْ كان فعلا له منه يد كتقاضي دَيْنِ الكَريم أو تناو شيء له منه بد عل حتى عَمَقَ لا 
يرج بالضّمانٍ على المُكُره؛ لأنهإذا كن له منه بدلا يكوث مُضْطَرًا إلى تخصييه إذ لا 
يَلْحَقّه بتَركه كثيرُ ('' ضرَّرٍ فأشبّة الإكْراءَ النَاقِصّء فلا يكونٌ الإكراه على تَعْلِيقٍ العِدْقٍ 
[به] ”*' إكراهًا عليه فلا يكونٌ تَلّفْ المالٍ مُضافًا إلى المُكره فلا يرجمٌ عليه بالضَّمانٍ . 

ولوأكرة على ان يقول: كُلَّ مملوك أملكه فيما أسْتَفْبلُه ”"» فهو حُرٌء فقال ذلك, ثم ملك 
مملوكا حتّى عَنَقَ عليه» فإن مَلك بشِراء أو هبةٍ أو صَدَقَةٍ أو وصيّةٍ لا ضَمانَ على المُكره؛ 
لأنه إِنّما مُلكه باختياره فيَقْطمٌ إضافة إكراه الإنلافٍِ إلى المُكرِه» وإِنْ مَلك بِإِرْثِ فكذلك 
في القياس وفي الاستحسان يَضْمَنُ؛ لأنه لا صّنْمَ للمُكرّه في الإرْثِ فبّقيّ الإثلافٌ مُضَانًا 
إلى المكره . 

ولو أَكْرِهَ على أنْ يقولٌ لعبيه: إن شِئْت فأنْتَ حُرٌ فقال: شِئْت حتّى عَمَقّ ضَمن 
المُكره؛ لأن مَشيئة العبدٍ العِنْقَ توَجَدُ غاليًا فأشبَه التَعْليقُ بفعل لا بد منه فكان الإكراه على 


الإعتاقي إكراهًا عليه . 
)١(‏ في المخطوط : (الحرمة». (؟) في المخطوط : «الحرمة». 


(*) في المخطوط : «تعليقه؛ . (4) في المخطوط: "كبير؛. 
(6) زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «يستقبل». 


هذا إذا كر على تَعْليقٍ الثت بار غنا أثرة علي تخصيل الشرط الذي لق » 
العِنْقُّ عن طُوْع بأنْ قال رجل لعبلٍ: | إِنْ مَلَكْتّك فأنْتَ * حُرٌ فأَكْرِه على الشّراءِ فاشتر ش 
عَمَقَ لايرجعٌ على المُكْرِه بشيي؛ لأن الث لم يت بالشرط وهر الشراف) وإثما يك 00 00 
بالكلا السَابِقٍ وهو طائعٌ فيه . 

وكذا إذا قال لعبيه إن َخَلْتَ الدَارَ فانتَ حُرٌ فأكْره على الدُخول حتَّى عَمَقَ لا ضَمانَ 
على المّكرِه لِما ذَكَرْنا ثم إِنّما يَضْمَنُ المُكْرّه في جميع ما وصَفْنا إذا كان الإكراه تاماء فأنا 
إذا كان ناقِصًا فلا ضَمانَّ لما مَرَ أن الإكراة النَاقِصٌ لا يَقْطّمُ الإضافة عن المّكْرَه بوجو فلا 
يوجبٌ الضّمانَ على المُكره» واللّه تعالى أعلم . 

هذا الذي ذَكَرْنا إذا أَكْرهَ على الإعتاق المُطْلقٍ عَيْئا . فأمًا إذا أَكْرهَ على أحيهما غير عَيٍْ 
أن كر على أن يُميقَ عبد أو يطل امرأته» فإن لم تكن امرك مَدُخولا به قعل المكره 
أحدّهما غَرِمٌ المُكرِه الأقَلّ من قيمةٍ العبدٍ ومن نصفي مَهْرٍ المَرْأق أمّا إذا فمَلَ أكَلّهِما 
مانا فظاه”؛ لأنهما يلف عليه إل هذا لق ْ 

وكذلك إذا فعَل أكثرّهما ضَمانًا؛ لأنه أمكئه دَفْعَ الضّرورة بقل الفعلينٍ ضَمانًا فإذا فعَلّ 
أكثرّهما ضَمانًا كان مُخْتارًا في الزّيادةٍ؛ لانهدام الاشطرارٍ في هذا القدرٍ فلا يكونٌ تَلَفُ 
هذا القد مُضافًا إلى المُكره . 

وإنْ كانت المَرْأةٌ مَدُخولاً بها ففَعَلَ المُكْر أحدّهما لااشيء على المُكْرِه ما [؟/ 
ف إذا طَلّنَ فظاهرٌ؛ لأن الطّلاقٌ بعد الدُخولٍ لا يوجبُ الضّمانَ على المُكْرِه لما ذَكَرْنا 
من قبل . 

وكذلك إذا أعتَقّ؛ لأنه أمكته دَفْعُ الضّرورةٍ بما لا يَتَعَلّنُ فيه ”" ضَمانٌ أصلٌ وهو 
الطّلاقُ فكان مُخْتارًا في الإعتاتي فلا يكونٌ الإثلاُ مُضامًا إلى المُكْرِه فلا يَضْمَنٌ . 


وكذلك إذا كانت المَرْأةٌ غيرَ مَدْخْولٍ بها . ولَكِنّ الإكراء ناقِصّ فَفَعَلَ المُكْرَه أحدّهما لا 
ضَمانٌ على المُكرِه لِمامّء مر أن الإكرا الناقِصٌ لا يَقْطَعُ إضافة الفعلٍ إلى المُكْرِه؛ لأن 


ل 


الضّرورةً لا ب م تَتَحَقَقُ به فكان مُُخْتارًا مُطَلََا فيه فلا يَُاحَذٌ به المُكرِه . 


)١(‏ في المخطوط: «يثبت؟. 
(؟) في المخطوط : «به) . 


---كككتكت.000 


هذا إذا أُكْرِه على الإعتاقي» فأمًا إذا أُكْرِهَ على التّؤكيل بالإعتاق فوَكّلَ غيرّه به ففَعَلَ 
الوكيلُ» فالقياسٌ أنْ لا يْصِحٌ الَْكيلٌ ولا يجورٌ إعتاقٌ الوكيل ؛ لأن التوكيلَ تَصَرُْفٌ 
يحتملٌ الفسحٌ فأشبّة البيعَ ؛ ولهذا يُبْطِلُه الهَرْلُ كالبيع فلا يَصِحٌّ مع الإكراه كما لا يَصِحٌ 
البيخ . 

وفي الاستحسانٍ يجورٌ؛ لأن الإكراة لا يَمَْعٌ صِحَة الإعتاقي فلا يَمْئَعُ صِحَةً التؤكيلٍ 
بالإعتاتي بخلافي البيع فإنَ الإكراة يَمْنَعٌ صِحَةَ البيع فيَمْتَعُ صِحَةَ التؤكيلٍ به . 

واما قوله: إِنّه يحتملٌ الفسحّ والهَزْلَ» فتَعَمْء لَكِتَه تَصَرُفٌ قولئٌ فلا يعملٌ عليه الإكراء 
كما لا يعمل على الإعتاتي والطّلاق والئكاح وغيرهما ( بخلاف البيع» فإنه اسمٌ للمُبادل 
حقيقة» وحَقيقة المُباَلٍ بالتعاطي» وإنّما الإيجابُ والقَبولَ ليل عليه حال الطوْعٍ فيعمل 
عليه الإكراه. على ما نَّذُكُرُه في موضهه - إِنْ شاء اللّه تعالى - وإذا نَمَدَ إعتاقٌ الوكيلٍ 
يرجعٌ المُكرّه على المُكرِه بقيمة العبدٍ استحسانًا . والقياسٌ أنْ لا يرجم ؛ لأن الموجودٌ من 
المُكْرِه الإكراه على التَؤكيلٍ بالإعتاق لا على الإعتاقيء وإنْما الإعتاقٌ حَصَلَ باختيارٍ 
الوكيل ورضاهء فلا يكونٌ مُضائًا إلى المُكْرِه كشهودٍ التَؤكيلٍ بالإعتاقي إذا رَجَعوا لا 
يَضْمَنونَ ؛ لأهم شّهدوا بالوكالة [لا] ”© بالإعتاقي كذا ههنا . ْ 

وجه الاستحسان أنّ الإكراة على التَوْكيلٍ بالإعتاتي إكُراهٌ على الإعتاتي؛ لأنه إذا كَل 
بالإعتاقي ملك الوكيلٌ إعتاقّه عَقِيبَ عَقيبٌ التَؤكيلٍ بلا فصل فيَعْتقُه فيَدْلَفُ مالّه» فكان الإثلاف 
مُضَائًا إلى المُكْرِه يُواحَدُ بِضَمانِه ولا ضَمانٌ على الوكيل ؛ لأنه فعَلّ 9 بأمره أمرا 
صَحيحًا ٠‏ وإنْ كان الإكراه ناقِصًا فلا ضَمانَ على المُكره لما مَرَ غير مَرَةٍ . ْ 

وَأمَا الكاخ فِلِعُموم قوله تبارك وتعالى : #وأنكحرا اليل يك 4 [النور :7”] وغيره من 
مُموماتٍ التكاح من غيرٍ تَخْصيصء ولأنّ الكاع تَصَوُفٌ قوليٌ فلا يُوَثْرُ فيه الإكراء 
كالطّلاقٍ والعتاقي ثم إذا جار الكاحُ مع الإكراه فلا يخلو| إِمَا أن أكْرة الرَّوْجٌ أو المَرْأةٌ. 

فإن أَكْرِه الرَّرْجُ فلا يخلو إمَا أنْ يكونَ المُسَمّى في التكاح مقدارَ مَهْرٍ المثل» وإمًا أن 
يكونّ أقَلّ من مَهْرٍ المثل» وإمًا أن يكونّ [أكثر] ”*' منه فإن كان المُسَمَّى قدرَ م مَهْرِ المثلٍ أو 


. في المخطوط : «ونحوهما». (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «فعله؟. (5) زيادة من المخطوط‎ )"( 


لله م بدائع الصنائع ج_ > 
أقَلَ منه يجبُ المُسَمّى ولا يرجم به على المُكْرِه؛ لأنه ما أثْلفٌَ عليه مالّه حيث عَرَضَه 
بمثله؛ لأن مَنافعَ البضع جُعِلَتْ أموالاً مُتَقَرَمةَ شرعًا عندَ دُخولها في مِلْكِ الرّرْج لِكَوْنِها" 
سببًا لِحُصولٍ الآدَمِيّ تَعْظيمًا للآدَميّ وصيانةٌ له عن الابْتذالِ» وإذا لم يوجَدٍ الإثّلافُ فلا 
يجب عليه الضَّمانُ . 

إن كان المُسَمّى أكثر من مَهْرٍ المثلٍ يجب قدرُ م مَهْرٍ المثلٍ وتَبْطلُ الرّيادة؛ ؛ لأن تسمية 
الزيادةٍ على قدر مَهْرٍ المثل لم نَصِحَّ مع الإكراه فب بَطَلَثْ وجْعِلَ كاله لم يفْرَض إلا قد مَهْرٍ 
المثل ؛ ؛ وهذا لأن الإشراة ومع على التكاح وعلى إيجاب الما إلآ أن الاخراة لا يو في 
التُكاح وَيُوثُرُ في إيجاب المال كماو في الإقرار بالمال فكان ينبي أن لا نصح تسمية 
لمر أصلة إلا أنها صَحتْ في قدرمهْرٍ لمي شرعًا لأن الشرع لو بطل هذا القدر رَ لأئيئّه 
ثانيًا فلم يكن الإبْطالُ مُفيدًا فلم يَبْطْ لِثَلا يخرج الإبْطالٌ مَخْرّجّ العَيْبِ ”'2. ولاضرورةً 
في الرَيادةٍ فلا نَصِحٌ تسميثها . 

هذا إذا أُْرِه الرَوْجُ على الُكاح» فأمًا إذا أَكِْمَتٍِ المرْأةُ فإن كان المُسَبّى في التُكاح 
قدرّ مَهْرٍ المئلٍ أو أكثر منه جارٌ التُكاحٌ ولَزِمّ وإنْ كان المُسَمّى أقَلّ من مَهْرِ المثلٍ بأنْ 
أكْرِمَتْ على التكاح بألفٍ درمّم» ومَهْرٌ مثلها عَشْرَةٌ آلافٍ فرَوّجَها أولياؤها [؟/ ه٠اب]‏ 
وهم مُكْرَهُونَ جارً التكاحٌ لما ذَكرْناء وليس للمَرْأةٍ على المُكْرِه «من مَهْرٍ مثلها شيءٌ؛ لأن 
المُكْرِهَ ما أَنْلَفَ عليها مالاً؛ لأن مَنافعَ البضع ليست , بمْتَقَوٌمةٍ '" بأنْفْسِهاء وإنّما نَصيه 
متَقَوّمة بالعقلٍ . . والعقدٌ قَوَمها بالقدر المُسَمّى فلم يوجَد من المُكْرِه إِنُلافْ مال مُه متَقَومٍ عليها 
فلا يجبٌ عليه الضَّمانٌ ولاايجبٌ الضَّمانٌَ على الشّهودٍ أيضًا لأنه مالم يجب على 
المكرء م فلآن لايجبّ على الشهودٍ أولى» ثم يُنْظَرُ إنْ كان الرّرْجُ ْنَا يقال للج : إن 

شت فكمّل لهامَهْرَ مثلها وإلأ مرق بيتكماء ٠‏ فإن فعَلَ لَزِمَ التكاح» وإِنْ تسل عر 
المثل ب يَمرّق بينهما إن لم د تَرْض بِالنُقْصانِ؛ٍ لأن لها في كمال مَهْرٍ مثلها حَمّا؛ لأنها تُعَيُّ ص 
بنْقّصانٍ مَهْرٍ المثلٍ فيَلْحَقُها ضر رَرْ العارٍ . 

وإذا فرق بينهما قبل الدّخولٍ بها لا شيء على الرَّرْج ؛ لأن الُرْقةَ جاءءث من قَبَلِها قبل 
الدُخول بها . 


() في المخطوط: «العبث». (؟) في المخطوط : «متقومة». 


تك 015 


وار رضي بالكسان صرب أ لاا أذ تسل بها عن ازع نه ها الى از 
حَها في التفريتٍ لكِنْ بي حَق الأولياء فيه عند أبي حنيفة رحمه الله فلّهم أن فر 
وعندّهما ليس للأو لياء حَقُ التقْرِيقٍ لِنْفْصانٍ المَهْرٍ على ما عُرِفَ في كتابٍ التكاح . 

ولو دَخَلَ بها على كُرْو منها لَزِمَهِ تَكُميلٌ مَهْرٍ المثل؛ ؛ لأن ذلك دَلالةٌ اختيا ر التكميلٍ» 

وَإنْ لم يَكْن الرّوْجُ كُفْئَا فللمَرْأةٍ خيارُ التَفْريقٍ لانهدام الكفاءةٍ ونقْصانٍ مَهْرٍ المثلٍ 


و 


أيضّاء وكذا الأولياءً ”'' عند أبي حنيفة - رحمه الله - وعنذهما لهم خيارٌ عَدَّمٍ الكفاءة . 


إمَا لا خيارٌ لهم لِنْمّصانٍ مَهْرٍ المثلٍ» ٠»‏ فإن سَقَطَ أحدٌ الخيارَيْنِ عنها يب يبْقَى لها حَقٌّ التَفْرِيقٍ 
لِبّقاءِ الخيارٍ الآَخَرِ» وإِنْ سقط الخيارانٍ جميعًا فللأولياء خيارٌ عَدَّم الكفاءةٍ بالإجماع . 

وفي خيار تُمْصانٍ المَهْرٍ خلافٌ على ما عُرِفَ حتّى إِنّ الرَّرْجَ إذا دَحَلَ بها قبل التفريق 
على كُرْهِ منها حنّى لَزِمّه التَكميلٌ بَطَلَّ خيارٌ التفْصانٍ وبقيّ لها (عَدَمُ خيارٍ الكفاءة) © , 
ولو رضي بِعَدَمٍ الكفاءة أيضًا صَرِيحًا و" دلالة بأنْ دَحَلَ بها الرّوِْجُ على طوْعٍ منها 
سَقَطَ الخيارانٍ جميمًا وبَطَلَ حَقّها في التَمْريِقٍ أصلاً لَكِنْ للأولياء الخيارانٍ جميعًاء 
وعندهما أحذهما دون الآخر. 


ولو فرّقَ بينهما قبل الدّخولٍ بها لاشي على الرَّوْج ؛ لأن القُرْقةَ ما جاءث من قِبَلِهِ بل 
من قِبَلٍِ غيره فلا يَلْرَمُه شي. وَأمَا الرّجْعهٌ فِلِعُموم قولِه تبارك وتعالى : «ورا أي أ 
4 البقرة :4؟.] عامًا من غير تَخُصيصء ولأنّ الرّجْعة لا نلو من أنْ تكون بالقول أو 
بالفعلٍ وهو الوطءٌ واللَّمْتُ ©“ عن شَهُوةٍ والنَظرٌ إلى المج عن شَّهُوةٍ والإكراه لا يعمل 
على التوْعَيْنِ فلا يَْتَع جوازّها واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلم . 

وأما الِيَمِينُ والتَذرُ بأن أُخْرِه على أن يوجبّ على نفسه صَدَقَةَ أو حَجا أو شيئًا من وجوه 
القُرّبِ والظهارٍ والإيلاء والفَيْءٍ في الإيلاء فلِعُموماتٍ النُصوص الواردةٍ في هذه الأبواب 
من غير تَخُصيصٍ الطّبائع "2 قال اللّهِ تبارك وتعالى : «لا يولوِدكك أده هد الَو يه بي 
كن بوذكم يما عَنَّدمُ س4 النقدة:ه] وقال سُبْحائه وتعالى : «وَليُوهُوا مورحم » 
)١(‏ في المخطوط : «ولنقصان». )١(‏ في المخطوط : «للأولياء». 


(؟) في المخطوط : #خيار عدم الكفاءة». (4) في المخطوط : «أو؛. 
(6) في المخطوط : «المس». (5) في المخطوط : «الطابع». 


دفلة بدائع الصنائع ج1__ > 


الحج :؟] وقال جَلَّ شَأئه : <يَايَا أت ءَامَثْا ووأ يالْحُمُووْ4 الماع :1] أي بالشُهودء ولان 
التذْرَ يَمِينٌ وكَفَارَئهِ كفارةُ اليَمنِ على لِسانٍ رَسولٍ الله يل . 

ؤقال سبحانه وتعالى: 9وَالَِنَ يظَهِرُونَ من يام 4 [المجادلة :*] وقال جَلَّتْ عَظَمَتُه 
وكبرياءه: للْلَدِنَ مون من يلم رَبْضُ أرْبَة بر قن قآمو ون هه حَمُودٌ يبط (© وَإن زوأ 
ْلطلقَ َإِنَّ َه سمِيعٌ عَلِيمٌ © [البقرة: 97-795] » ولأنّ هذه تَصَرُّفاتٌ قوليَةٌ . وقد مَرَ أنَّ الإكراه لا 
يعمل على الأقوال» والفيْءٌ في الإيلاء في حَقَّ القادِرٍ بالجماع وفي حَقٌّ العاجز بالقولٍ» 
والإكراه لا يُوَثْرُ في النَوْعَيْنِ جميعًا فكان طائعًا في الفيْء فتَلْرَمُه الكَفَارة (ولا تَلْرَمُ) © 
في هذه التَصَرِّفاتٍ من الكَفَارةٍ وَالقُرْبِةٍ المَئْذُورٍ بها على المُكْرَّه؛ لأن الكَفَارةَ وجبَتْ على 
المُكرّه على سَبِيلٍ المَوَسُع . 

وكذا المَنْذورٌ به؟ لأن الأمرَ بها مُطَلَقُ عن الوْتِ وهما مِمًا لا يُجْبّدُ على فعلهما أيضًاء 
فلو وجب على المّكُرِه لكان لا يخلو من أنْ يجبّ عليه على الوجه الذي وجَبَ على 
المُكْرَهء أو [لا] ”© على الوجه الذي وجب عليه؛ ولا سَبِيلَ إلى الأوَل؛ لأن الإيجابٌ 
على هذا الوجه لا يُفيدُ المُكْرِهَ شيئًا فلا مَعْنَى لُرُجوعِه عليه ولا سَبِيلَ إلى الثّاني؛ لأنه 
يودي إلى [/ 717أ] تَعْييرٍ المشروع من وجهَِيْن : 

احيهما: جَعْلُ الموّسّع مَضيفًا. ْ 

والثاني: جَعْلَ ما لا يُجْبَرُ على فعلِه مجبورًا على فعله وكُلٌ ذلك تَغِْيدٌ ولا يجودٌ تمي 
المشروع من وجوه فكيف يجوز من وجِهَيْنٍ وكا في الايلاءإذا لم برها حتى بائنث 
بتَطليقةٍ لا يرجمٌ بما لَرِمَّه على المُكْرِه؛ لأنه إنّما لَرِمَه تَرْكُ القُرْبانِ وهو مُحْتارٌ في تَرْكه 
نه نكل ا برها في لد حنى لابن نا لَه إن لم يرب كان وف ازاز 
حاصلاً باختياره فلا يكونُ مُضافًا إلى المُكْرِهء واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

ولو أكْرِةَ على كقّارة الِيَمِينٍ لم يرجغ على المُكُرِه؛ لأنها لَِمَنُه بفعله . ولو أَكْرِ على أنْ 
يَغْتِقّ عبده عن ظهارِه يُنْظَرُ إن كانت فَيمَيُهِ قيمةً عبدٍ وسَّطٍ لا يرجعٌ على المُكْره بشيء؛ لأن 
ذلك وجََبَ عليه بفعله فلا يرجمٌ به عليه وإِنّْ كانت قِيمّتُه أكثرٌ من ذلك يرجمٌ عليه 


)١(‏ في المخطوط : «ولا يرجع المكره بما لزمه»). 
زهعة زيادة من المخطوط . 


بالرٌيادةٍ؛ لأنه أثْلّفَ ذلك القدر عليه؛ لأن الزّيادةَ على عبدٍ وسَّطٍ لا تَجِبُ عليه بالظّهارٍ ولا 
تَجَزيه عن الظّهارٍ؛ لأنه إعتاقٌ دَخَلّهِ عِرَضُ والإعتاقٌ بعِرّضء وإن قَلَّ لا يجزي عن 

وأما العَفُوُ عن دَم العَمْدٍ فلِعُموماتٍِ قولِه تبارك وتعالى : #مَمَن تصَدّكت بو فَهُوَ 
كَنَائَةُ م4 اساسة :ه؛] ويقوله ('": به؛ أي بالقصاص؛ لأنه أقرَبُ المذكور والتَصَدّقُ 
بالقصاص هو العَفُوٌ وقوله عَرَّ شَأَنُهِ : «#وآن تَمَقُوَا أت لتَقَوَك ولا تَنسَوَا ألْفَضْلَ لَفَضْلٌ بتكم » 
[البقرة:18] فقد ندب سبحانه وتعالى إلى العَفْوٍ عامّاء ولأنّه تَصَرُفٌ قوليٌ فلا يُوَثّرُ فيه 
الإغراه ولا ضَمانَ على المّكُرِه؛ لأنه لم يوج منه إِنْلافٌ المال؛ ؛ لأن القصاص ليس 
بمالٍء ولهذا لا يجبٌ الضَّمانُ على شهودٍ العَفْوِ إذا رَ جَعوا واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

وَأمَا النَوْعٌ الذي يحتملٌ الفسمّ : فالبيعٌ (" والشَّراءُ والهبةٌ والإجارةٌ ونحؤهاء فالإكراه 
يوجبٌ فسادً هذه التَصَرُفاتٍ عند أصحابنا القلائةٍ """ - رحمهم الله - وعند زُقَرَ - 
ا ااا رسن فرعي للد 
يوجِبُ يُطَلائَها أصلاً 

(وَوجه) قولهما أن الرّضا شرط البيع شرعًا قال اللّه تعالى : «إِلّآ كن تكرت تجدره عن 
ناض مك4 [النساء 4 والأكزاء يَنْلك الاضا تل عليه انه نه لو أجارٌ المالِكُ يجورٌ» والبيعُ 
الفاسدٌ لا يحتملٌ الجوارٌ بالإجازة كسائر البياعاتٍ الفاسدة فأشبّه بِيمَ الفُضوليٌ» وهذه 
شَبْهِةٌ ؤُقَرَ - رحمه الله -. 

(وَلَنا) ظواهرٌ ُ نصوص البيع عامًا مُطْلَقا من غير تَخْصيص وِتَفْييدِء ولأنَّ وُكْنَ الببع وهو 
الْمُبِادَلةٌ صَد َمُطْلَقَا من أهل الببع في مَحَلّ (وهو مال) *©) مملوك البائع زد اقل د 
لتَسْلِيمٍ كما في سائر البياعاتٍ الفاسدق» ولا فرْقٌ سِرَى أنّ المُفْسِدَ هناك لِمَكانٍ » 
الجهالةٍ أو الرّبا أو غير ذلك وهنا الفاسدٌ ”'" لِعَدَم الرّضِا طَبْعَا فكان الرّضا طَبْعَا شرطٌ 
الصّحَةٍ لا شرطً الحُكمء وانعدامُ شرطٍ الصّحَةٍ لا يوجبُ انهدامٌ الحُكُم كما في سائر 


)1١(‏ في المخطوط : «وقوله». )١(‏ في المخطوط: «كالبيع». 
(؟) انظر في مذهب الحنفية: الهداية (9/ 187"0). 
(4) في المخطوط : «مال هو؛. (5) في المخطوط : «لإمكان». 


() في المخطوط : «الفساد» . 


دئلة م _بدائع الصنائع ع > 


البياعاتٍ الفاسدة إلا أنَّ سائر البباعاتٍ لا تَلْحَقّها الإجازةٌ؛ لأن فسادها لَحِقَ الشَرعَ من 
حُرْمةٍ الرّبا ونحو ذلك فلا يرول برضا العبدء وهنا الفساةٌ لَحِقَ العبدٌ وهو عَدَمٌ رضاة 
فيَرَولَ بإجارَّتِهِ ورضاه . 

وإذا فسَدَ البيعٌ والشراءٌ بالإقراه فلا بُدّ من بيانِ ما يَتَعَلّنُ به من الألكام في الجُْمْلةٍء 
والجْمْلةٌ فيه أنّ الأمرّ لا يخلو من ثلاثةٍ ة أوجه: 

إما أنْ كان الْمَكرَه ههو البائع 

وإمًا أن كان هو المُشتري . 

وإمًا أن كانا جميعًا مُكْرَهَيْن 

فإن كان الفكره هو البائغ: فلا يخلو الأمرٌ فيه من وجِهَّيْنٍ : 

إمَا أنْ كان مُكرّهًا على البيع طائعًا في التَسْلِيم . 

وَإمًا أنْ كان مُكْرَهًا على البيع وَالتَسْلِيمٍ جميعاء فإن كان مُكْرّهًا على البيع طائعًا في 
المَسْلِيمِ] "'' فباع مُكْرَهًا وسَلَّمَ طائعًا جارٌ؛ لأن البيعٌ في الحقيقةٍ اسمٌ للمُبادلةٍ فإذا سَلَّم 
طائعًا فقد أنّى بحَقيقةٍ بحَقِيقةٍ البيع باختياره فيجورٌ بطريت التّعاطي» فكان ”" ما أنَى به من لَفْظٍ 
ابيع بالإكراه وجوه وعدَمّه بمنزلق واحدة (لآ أنه لا يكونُ) ” اليم منه طائمًا إجازة 
ذلك البيع بل يكونُ هذا بيًا مُبتَدَ بطريقٍ التعاطي . 

والشّاني: أن التَسْلِيمَ منه إجازةٌ ذلك البيع ؛ ؛ لأنه ليس من شرط صِحَةٍ البيع صِحَةُ 
الَسْلِيمٍ حتى يكونٌ الإكراه على البيع. إكْرامًا على ما لا صِحَةً صِحَةٌ له بدونه إذِ البيعُ يَصِحّ بدونٍ 
العسْلِيم فكان طائعًا في العسْليم فصَلْحَ أن يكونَ دَليلاً للإجازة ©) بخلاف المُكْرَء على 
الهبةٍ و ”* الصَّدَقةٍ إذا سَلَّمَ طائعًا أنه لا يجورء ولا يكونٌ التَسْلِيمُ إجازة؛ لأن القبضّ [8/ 
اشر إصنها. 

اللتى هس ٠‏ تتا بدون لش فكان الإثراء علمهما ثرا على القبضي فلم 

0 م دليلاً على الإجازة فهو الفؤقٌ . 
)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط: «ولكل». 


() في المخطوط : «إلا أن يكون». (5) في المخطوط : «الإجازة» . 
(5) في المخطوط : «أو2. 


سس سبح 


هذا إذا كان مُكْرَهًا على البيع طائعًا في التَسْليِمٍ ٠‏ فأمًا إذا كان مُكْرَهًا عليهما جميعًا فباع 
مُكْرَهًا و م كرا كان البيع فاسدًا؛ لأن ؛حَقيقةَ الببع هو المُبادَلهُ؛ والإكراه يَُثُْ فيها 
بالفسادٍ وَيَثبُتٌ 5 المِلكُ للمُشتري لما قُلْنا حتّى لو كان الْمُشْترَى عبدًا فأعتّقّه تَمَدَّ إعتاثّه 
وعليه قيمةٌ العبلر؛ ؛ لأن بالإعتاقي ”'' تَعَلَ تعَذّر عليه الفسحٌ إذ الإعتاقٌ ِمًا لا يحتملّ الفح 
فتَقَجَرَ الهّلاك فتَقّكور؟ رَتْ '"' عليه القيمةٌ فكان له أن يرجعٌ بقيمة العبدٍ عليه كالبائع . والمُكرّه 
بالخيارٍ إِنْ شاء رجع على المُكْرِه بقيمَتِه ثم المُكْرِه يرجمٌ على المُشتري» إن شاء رجع 
على المشتري . 

أمَا حَقَّ الرُجوع على المُكرِه فلأنه نلف عليه مالّه بإزالة يَدِهِ عنه فأشبّهَ الغاصِب فيرجعٌ 
عليه بِضَمانٍ ما أَثَلَمَه كالغاصِب ثم يرجمٌ بما ضَمنه على المُشتري؛ لأنه مُلكه بأداء 
الضَّمانٍ فترَلَ مَِْلةَ البائع . 

وأما حَنْ الرُجوع على المُشتري فلأته في حَقّ البائع بمنزلة غاب الخاصِب وللمالِكِ 
وِلايةٌ نَضْمِينِ غاصِب الغاصِب كذا هذا . 

ولو أَعبّفّه '" المُشتري قبل القبض لا يقد إعتائه ؛ لأن البيمَ الفاسة لا يُِيدُ املك قبل 
القبض» والإعتاقٌ لا يَْقُدُّ في غير المِلْكِ» ؛ فإن أجارّ البائعٌ البيعَ بعد الإعتاقي نَفَدَ البيعُ ولم 
يَنْقُذٍ الإعتاقٌ وهذه المسألةٌ من حيث الظاهر دل على أن المِلْكَ [الظاهر] © يَنْبْتُ 
بالإجازة» فكانت الإجازةٌ في حُكُم الإنشاءء ولَكِنًا تَقول: إِنَّ المِلْكَ يَنْبْتُ بالبيع السَابقٍ 
عند الإجازة بطريق الاستنادٍ» وَالمُسْتَنِدُ مُفْتَصِرٌ من وجهء ظاهرٌ من وجدء فجارً أن لا 
يَظْهّرَ فى ي حَقٌ المُعَلّقِ بل يُْمَصَرّ وللبائع خيارٌ الفسخ والإجازة في هذا البيع قبل القبضٍ 
وبعدّه؛ لأن المِلْكٌ . ون َبَتَ بعد القبض لَكِنْه غيرٌ لازم لأجلي الفسادٍ فيَْبْتُ له خياٌ 
الفسخ والإجازة قبل القبضٍ وبعدّه دَفْعَا للفّسادِ . 

وأما المُشتري فله حَقّ الفسخ قبل القبض ؛ لأنه لاحُكُمَ لهذا البيع قبل القبض» وليس 
لحن الفسخ بعد اليضي لأنه طائع في الشراو كان لوا في جايه كن إثما َك 

لبائع فسحٌ هذا العقدٍ إذا كان بمَحَلُ الفسخ. ٠»‏ فأمًا إذا لم يَكُنْ بأنْ تَصَرَفَ المُشتري تَصَُ : 


)١(‏ في المخطوط : «الإعتاق». (؟) في المخطوط: «فتقررا. 
(*) في المخطوط : «أعتق». (؟) زيادة من المخطوط . 


طلة م بدائع الصنائع ج1___ 
ل يحتمل الفسحٌ كالإعتات والعدبيرٍ والاستيلاد لا يَمْلِكُ الفسع وَرَّمه القيمة: وَإنْ 
نص َو َو يحتمل الفسعٌ كالبيع والإجارة والكفالة ''؟ ونح وها يَمْلِكُ الفسمٌ بخلاقٍ 

ئر البياعاتٍ الفاسدقء فإن 7(" ب تَصَرّفَ المُشتري بإزالة المِلْكِ يوجبٌُ بُ بُطلانَ حَقٌّ الفسخ 
0 

(وَوجه) الفرذق في أن حَقّ الفسخ هناك لَبَتَ لِمَعْنَى يرجمٌ إلى المملوك من الرَّيادةٍ والجهالة 
ونحو ذلك؛ وقد زال ذلك المعنى برّوالٍ المملوكِ عن يلك المُشتري فبَطَلَ حَقُ| الفسخ. 
(فَلَمًا عََتَ حُ حَقٌ الفسخ) ”" لِمَعْنّى يرجمٌ إلى المالِكِ وهو كرامَئُه وقّواتُ رضاه وأنّه قائةٌ 2 
فكان حَقُ الفسخ ثايبًا. 

وكذلك لو باعه المُشتري الثّاني حتّى تَداوَلَنْه الأيدي له أ أن يَفْسَعَ اعقو كُلّها لِما 
ذُكَرْناء وكذا إِنّما يَمْلِكُ الإجازةً [إلاً] '*' إذا كان بمَحَلّ الإجازقء نأمًا إذا لم يَكُنْ بأنْ 
تَصَرَّفَ المُشتري د تَصَرفَا لايحتملٌ الفسمّ لا تَجِورُ إجارَنُه حتّى لا يجب التَمَنُّ على 
المُشتري بل تَجِبٌ عليه قيمةٌ العبدِ؛ لأن قيامً المَحَلَ وقتّ الإجازة شرط ليجوازٍ الإجازة؛ 
لأن الحُكمَ يَنْيْثُ في في المَحَل ثم يُسْكدُء والهالِك لا يحتمل الك فلا يحتمل الإجازة. 
المَحَلُ بالإعتاقٍ صارَ في حُهُم الهالِكِ ور مَلاكه؛ لأنه لايحتمل الفسحٌ فيَعق يتَقَوّرْ على 
المشتري قبمثه» وإذ صرف قصَرن يحتملٌ الفسع كالبيع ونحره يمك الإجازة» وإ 
تَداوَلَه الأيدي . وإذا أجازٌ واحدًا من العُقودٍ جارَّتٍِ العُقودٌ كُلّها ما بعد هذا العقدِء وما 
قبل أيضًا بخلافي الغاصب إذا باع المَخْصوب ثم باعه المُشتري هكذا حتى تَداوَلنه الأيدي 
وتَوَقَمَتِ العُقود كُلّهاء ٠‏ فأجازٌ المالِكُ واحدًا منها إنّما "© كان يجورٌ ذلك العقدٌ خاصّةً دود 


عيرة. 


ص 


ولو لم يج المليك شيئًا [5/ 177أ] من العُقوو» ولكِنْه ضَمن واحدًا منهم يجودٌ ما بعد 
عقده دون ما قبله . 

والفرْقٌ أن في باب الخّضْبٍ لم يَنْقُذُ شي من العُقودٍ بل تَوَقَفَ "' نَفَاذُ الكل على 
)١(‏ في المخطوط : «والكتابة؛ . (؟) في المخطوط : «إن». 
(*) في المخطوط : : «وأما هاهنا فحق الفسخ إنما ثبت؟. 


(1) ليست في المخطوط . (6) في المخطوط: «أيها». 
(5) في المخطوط : ١يوقف».‏ 


الإجازة فكانت الإجازةٌ شرطً التفاذِ ينقد ما لَحِقّهِ الشَرطٌ دون غيره أمَا ههنا فالعُقودٌ ما 
تَوَقُْفَ نَفادُها على الإجازة لِوٌقوعِها نافِذة قبل الإجازة إ الفسادٌ لا يَمْتَعُ التفلاً فكانت 
الإجازة إزالة الإكراه من الأصلٍء ومتى جار الإكراه من الأصل جار العقدُ الأرَلُ فتجورُ 
العُقَودُ كُلّها فهو الفرْقُ وبخلائ ما إذا ضَمن المَخْصِوبٌ منه أحدّهم؛ لأنه ملك المَخْصوبَ 
عند اختيارٍ أَخَذٍ الضَّمانٍ منه من وقتِ جِنايّته وهو القبضٌ إمّا بطريتٍ الظُهورٍ وإمّا بطري 
الاستّنادٍ على ما عُرِفٌ في مُسائلٍ الخلاف فلا يَظْهَرٌ فيما قبلّه من العُقودٍء وههنا بخلافِه 
على ما مر . 

وإذا قال البائغ: أجَزْت جار البيعٌ ؛ لأن المانِعَ من الجواز هو الإكراه» والإجازةٌ إزالةٌ 
الإكراه» وكذا إذا قَبَض الثَّمَنَّ ؛ لأن قبض القَمَنِ دَلِيلٌُ الإجازة كالمُضوليٌ | إذا باع مال غيره 
فَقَبَضٌ المالِكُ التَمَنَّء ولو لم يَعْتَه َعْتِفّه المُشتري الأوَلُ ولَكِنْ ”'" أعتّقّه المُشتري قبل الإجازة 
قَدَ إعتاقه ؛ لأن المِلْكَ ثابثٌ له بالشَّراءٍ وسّواءٌ كان قَبَضّ العبدَ أو لا؛ لأن شراءه صَحِيحٌ 
فيُفِيدٌ المِلْكَ بنفسه بخلاف إعتاقي المُشتري الأوَلٍ قبل القبض ؛ لأن البيعٌ الفاسد لا يُقِيدُ 
المِلْكُ بنفسه بل بواسطة القبض . 

ولو أَعتّقَه المشتري الأخيرٌ ثم أجازٌ البائعٌ العقدَ الأوّلَ لم تَجُرْ إجازّثه حبّى لا يَمْلِكَ 
المُطالبةَ بالقمَنِ بل نَحِبٌُ القيمةٌ؛ وهو بالخيارٍ إِنْ شاء رجع بها على المُّكْرِهء والمُكْرِه 
يرجع على المُشتري الأوّلٍ . إن شاء رجع على أحدٍ المُشتريَيْنِ أيّهما كان. 

أمَا الرُجوعٌ على المُكرِه فلِما ذَكَرْنا في إعتاتي المُشتري الأوّلٍ أنه أنْلّفَ عليه مِنْكَّه 
مَعْنىَ» فلّه أنْ يَأحْدَ منه ضَمانَ الإثلافٍ» وللمُكره أنْ يرجعّ بذلك على المُشتري الأوّلٍ ؛ 
لأنه ملك المضمون بأداء الضمان فترّل مَل البائ» وكان للبائع أن يرجعٌ عليه بالصّمانٍ 
فكذا له ويِصِحٌ كل عق وُحِدَ بعد ذلك» ون شاء المُكْرَه رجع على أحدٍ المُشتريَيْنِ أيّهما 
شاء ؛ لواح منهما في حَنٌالبائع بمنزلة غاب الحايب؛ فإن احخار مي 
المُشتري الأول بَرِئَ المُكْرِه وصَحتٍ البياعاتٍ كُلْها ؛ ؛ لأنه مِلّكُ المُشتري الأول باختيار 
بْنّ ”"" أنه باع ملك نفيه فصَحٌ» ٠‏ فبِصِحُ كل بيع وُجَدَ بعد ذلك . 
وإنِ اختار نضمينَ المُشتري الآخرِ صَح كُلُ ب وجدَ بعد ذلك وبَطلَ كُلُ بيع كان قبله؛ 


)١(‏ في المخطوط : «ولكنه؛. (؟) في المخطوط : «فيتبين». 


كوو ( 
كم منْه فتمير" 


لأن لا اختار تضميئه فقد حَصّه بوِلكِ الم ون فين أن كان قبلّه كان بيمُ ما 
كُلّ بيع بيع 


هذا إذا كان اده هلبع انإ كان لخر ه هو المُشتري دون البائع فلِكُلٌ واحدٍ ا 
منهما حََ الفسخ قبل القبض وبعدٌ القبض حَقُ 2 حَق الفسخ للمُشتري دون البائع لِما ذَكَرْنا في 
إكراه البائ» و مُشتري أنْ يُجِيرٌ هذا العقدّ كما للبائع إذا كان مُكَرَهًا . ا 

ولو أكْرَِ على الشّراءِ والقبض ودَفَمَ القمْنَ والمُشترَى عبدٌ فأعيّقه الُشتري فذلك إجازةٌ ٍ 
للبيع ؛ ؛ لأن هذه المصرُاتٍ لا تحتمل الفسعٌ بعد ُجودها فكان الإقدامٌ عليها اليزات 
للمالِكِ ”" كالمُشتري بشرطٍ الخيار إذا فعَلَ شيئًا من ذلك . وكذلك لو كان المُشْترَى أمةٌ ١‏ 
فوّطلِها أو قَبّلَها بسَهُوةٍ فهو إجازةٌ للبيع ؛ لأنه لو نُقِض البيعٌ لَتبْيّنَ أنَ الوطء صادّف مِلْكَ ا 
الغير» وذلك حَرامٌ والظاهرُ من حال المسلم القَحَرُرُ عن الحرام فكان إقدامّه عليه الَزامًا ٠‏ 
للبيع دَلاله . 
ولو لم يَفضه المُشتري حتّى أعتقه البائع تقد إعتائه ؛ لأنه على يلك قبل المسْليمٍ وإن ١‏ 
أعتّقّه المُشتري تَمَدَ إعتاقه استحسانًاء والقياسٌ أن لا يَنْقُدٌ . 


وجه القياس ظَاهرٌ؛ لأنه ”" أعمَقَ ما لا يَمْلِكُه «وَلَا مِْقَ فِيما لا يَمْلِكُه ابن آدَمَ» () على 
ِسانٍ رَسول الله يل . 

(وجه) الاستحسان أنّ المُشتري يَمْلِكُ إجازةً هذا البيع؛ فإقدامُه على الإعتاق إجازةٌ له 
تَصّحيحًا لِتَصَرّفِه ؛ وهذا لأن تَصَرُفَ العاقِلٍ تَجِبُ صيائَئه على الإلْغاءِ ما أمكنَّ [8/ 
“الاب ]ء ولا صِحَةَ لِمَصَرُفِهِ إلا بالمِأكِ ولا يَْيْتُ المِلْكُ قبل القبض إلا بالإجازة فيشئتضي 
الإعتاقٌ إجازة هذا العقدٍ سابقًا عليه أو مَُارِئًا له َصْحِيحًا له كما في قوله يغيره أعتِىْ عبدّك 
عَن على أل درهّم» ولهذا تَمَدَ إعتاقٌ المُشتري بشرط الخيار كذا هذا . 

هذا إذا أعبّقه المُشتري وَحْدّه ولو أعتّقاه جميعًا مّعا قبل القبض فإعتاقٌ البائع أولى 

أحدهما: :أن مِلْكَ البائع ثابثٌ مقصودٌء ومِلْكَ المُشتري ب يَْبْتَ ضِمْئًا للإجازة التَابتةٍ ضِمْنًا 


)١(‏ في المخطوط : «فيتبين». )١(‏ في المخطوط : «للملك». 
(©) في المخطوط : «أنه؛ . (1) سبق تخريجه. 


م كت لإكراهد___> 554 


للإعتاق فكان تَنْميدُ إعتاق ِ البائع أولى . 

والثاني؛ أن مِلّْكَ البائع ثابتٌ في الحالٍ ومِلْكَ المُشتري يَنْبْتُ في الثاني فاعتِبارٌ 
الموجودٍ للحالٍ أولى هذا | إذا كان المُكره وهو البائع أو المُشتري: فأمًا إذا كانا جميمًا 
مُكْرَهَيْن َيْنِ على البيع والشراء فلِكُلٌ واحلٍ منهما خيارٌ الفسخ والإجازة؛ لأن البيمٌ فاسدٌ في 
"شيم . الات بالبيم الفاسد ملك غيُ لازم فكان بمَحَلٌ الفسغ والإجازق» فإن أجازا 
جميعًا جازّ» وإِنْ أجارٌَ أحدُّهما دون الآحَرٍ "© جار في جانيه ربق النعياة في حَنٌ 
صاحبه . 

ولو أعتّقه المُشتري قبل وُجودٍ الإجازة من أحيهما أصلا تَقَدَ إعتاقه ولَزِمَهِ القيمةٌ؛ ؛ لأن 
الإعتاقٌ تَصَُ تصَرُف لا يحتمل التَفْضٌ فكان إقدامه عليه اليزامًا للبيع في جانيه ولا تَجورُ إجازة 
البائع بعد ذلك ؛ ال من أنْ يكونّ مَحَلاً للإجازة بالإعتاقٍ لما ذَكّرْنا أن قيامٌ المَحَلُ 
وقتّ الإجازة شرطٌ صِحَةٍ الإجازة» وقد مّلك بالإعتاقٍ . 

ولو لم يَميقه المُشتري ولَكِنْ أجارٌ أحدهماا بيع ثم أعتّقاه مَعَا تَمَدَ إعتاقٌ البائع وبَطلٌ 
إعتاقٌ المُشتري؛ لأنه لا يخلو | إمَا أنْ كانت الإجازةٌ من المُشتري أو من البائع» فإن كانت 

من المُشتري نَمَدَ | إعتاقٌ البائع ؛ لأن إجازة المُشتري لم تَعْمَلُ في جانِبٍ البائع فبّقيّ البائع 
على خياره فإذا أعبّىّ تَقَدَّ إعتاثه وبَطَلّ | إعتاق المشتري؟ لأنه ابطل خياره بالإجاروة ون 
كانت الإجازةٌ من البائع فتَنفيٌ | إعتاقِه أولى أيضًا لِما ذَكَرْنا من الوجهِّيْنِ في إكراه 
الحشتري: 

ولو أجارٌ البائعٌ البيعَ ثم أعنّقَ المُشتري ثم أعتّقَ البائعٌ بعدّه تَقَذَ إعتاقٌ المُشتري ولَزِمَه 
. التَمَُء ولا يَْمُذَ إعتاقٌ البائع . 
أمَاتُمُود إعتاتي المُشتري فليّقاء الخيار له . 

وأما عَدَمُ تُفوذٍ إعتاقي البائع فلِسّقوطٍ خياره بالإجازة . 

(وأما) لوم القَمَنِ المُشتريّ فلِلُُوم البيع في الجانِبيْنِ جميمًاء واللّهُ سبحانه وتعالى 
أعل وتتتري ساح تج حر ارود لاسرا رار ورم 


10ت اللخطوط :' تصاكيه: 


آ' 


الوّضا ويّسْتَوي في الإكراه على البائع تسميةٌ المُشتري وثَرْكُ القَسْمِيةٍ ”'" حبّى يَفْسُدَ البيعٌ 
في الحالين جميعًا؛ لأن غَرَضٌ المُكْرِه في الحالين جميعًا واحدٌّ وهو إزالةٌ ملّْكِ البائع» 
وذلك يْصّلُ بالبيع من أيٍّ إنسانٍ كان . ْ َ 

ولو اوقا بطي طوظ نيبيرق أو النوزرن فلج «للامق الإكراه فى شوي ونا 
لأن ذلك لا بَُيّدُ حال المُّكْرَه عَمَا كان عليه من قبل هذا إذا ورد الإغراه على البيع 
وَالتَسْلِيمٍ ا القسْلِيِمٍ فباع الوكيل وسَلّمَ وهو طائعٌ؛ 
والمَبِيعٌ عبده *"؟ فمولى العبدٍ بالخيارٍ إِنْ شاء ضَمّنَ المُكْرِهَ» وإِنْ شاء ضَمّنَ الوكيل أو 
المُشتريّ» فإن ضَمَّنَ الوكيل رجع على المُشتري؛ وإِنْ ضَمَّنَ المُشتري لا يرجمٌ على 


أحد . 


أمّا ولايةٌ تَضْمِينِ المُكره فلآنْ الإكراة على التَؤْكيلٍ بالبيع [كراة على البيع لكِنْ بواسطة ظ 
التؤكيل ؟ لأن التتؤكيل بالبيع تسبيبٌ إلى إزالة اليَّدِ وأنّه *” إِْلافٌ مَعْنَىء فكان التَلَفْ بهذِه 
الواسطة مُضافًا إلى المُكْرِه فكان له ولايةٌ (تَضْمينٍ المكره) ”4 . 

وأما نَضْمِينُ الوكيلٍ فلأنّه قَبَضّ مالّه بغير رضاهء وكذلك المُشتري» وقبض مالٍ 


5 


الإنسانٍ بغيرٍ رضاه سببٌ لِوُجوب الضَّمانٍ فكان له ولايهٌ تَضْمِينٍ أيّهما شاء. فإن ضَمنّ 
ارك يرع عن التدرى] 7 لالحنا ؛ لأنه لما أدَى الضَّمانَ فقد نَرَكَ مَنزِلةَ البائع 
يملِكُ تضميئه كالبائع ولكِنْ لا يَنُدُ ذلك البيع بأداء الصّمانِ؛ لأنه ما مَلكه بأداء الضّمانٍ؛ 
لأنه لم يَبِعْه نفسِه بل لغيره وهو المالِكُ فيَقِفُ : نَفَادُه على إجازةٍ مَنْ وقَّمَ له العقدُ وهو 
الماك [178/9] لا على فعلٍ يوجَدُ منه وهو أداءً الضَّمانِء وهذا بخلافي ما إذا باع ' 
الخاية المسصير نم أى الضّمان أن ينقد بي ؛ لأن هناك باعه لِنفسِه لا لغيه وهو . 
الماك ؛ لأنه مَلكه بأداء الضَّمَانٍ فجارٌ وُقوثُه '" على فعله وهو أداءً الصَّمانِء وجالّ ‏ 
وُقوقُه على فعل مالكه أيضًا قبل أداء الضَّمانٍ؛ لأن الخاصِب إِنّما يَمْلِكُه بأداء الضَّمَانٍ ومن . 
الجائز أنْ لا يختارَ المالِكُ الضَّمانَ فلا يَمْلِكُه الغاصِبُ ذلك وثّفَ على إجازةٍ المليِكِ . 

وإنٍ اختارٌ تَضْمِينَ المُشتري لا يرجمٌ المُشتري على أحدٍ؛ لأن القيمةً بَدَلُ المَبيع» 


ْ . في المخطوط: «تسميته». (؟) في المخطوط: «عنده؛‎ )١( 
في المخطوط: «تضمينه؟. ظ‎ )5( 0  طرطقاملا‎ 1 
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َم له الُبْدلَ نم إن كان البائع ب القمنَ من المُشتري يَسْمره منه. وإ كان لم يَبضه 
فلا شية» واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

هذا إذا كان الإكراه تامّاء فإن كان ناقِصًا لا ير جع المُكرَه ه بالضَّمانٍ على المّكْرِه؛ لأن 
اشر اتا لا وجب يشبةالثلان إلبه على مايا ولكثه يرجم إلى الوكيل أ 
المُشتري (لِما بَينَاُ ”'" واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

(واما) الإكراه على الهبة: فيوجبٌ فسادها كالإكراه على البيع حبّى إنه لو وهّبّ مُكُرَهًا 
وسَّلَّمَ مُكْرَهًا لايغبت ينبت ”'' املك كما في البيع إلا أّهما يََْرِقَاذٍ من وجو وهو أن في باب 
البيع إذا باع مُكْرَهًا وسَا م طائعًا يجورُ ابيع وفي باب الهبة مُكْرَهَا لا يجو سوا سَلَّم 
مُكرَهًا أو طائعاء وقد بَينَاالفرْقَ بينهما فيما تدم وكذلك تسليمٌ الشُمْعةٍ. 

من هذا القَبيلٍ أنه لا يَصِحٌ مع الإكراه؛ لأن الشُفْعَةَ في معنى البيع ألا ب تَرَى أنه لا يَتَعَلّنْ 
صن بالأسانٍ كالبيع حتى تَبطُلَ اشُفْعةُ بالسكوتٍ فأشبة اليم ؛ ثم البيعٌ يعمل عليه الإكُراه 
فكذلك تسليمُ السّفْعة . . ومن هذا القَبيلٍ الإكراه على الإبْراء عن الحُقوقي؛ لأن الإبْراءً فيه 
م ا 0 » ثم البيع 
يعمل عليه الإكراه فكذلك الا* بْراءُ ” " عن الكَفالة بالنَفْسِ إبراءٌ عن حَقٌ المُطَالبَةِ بتسليم 
الس الذي هو وسيل الما ذكان ميم اي هو تملك الما فيممل عليه الور 
كما يعمل على ”' البيع؛ ٠‏ واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ . 

هذا إذا كان الإكراه على لاه فأما إذا كان على الإقرارٍ فِيَمْتَعٌ صِحَةَ الإقرار سَّوَاءٌ 
كان الْمَقَنُ به به مُخْتّوِلا للفّسْخ أو لم يَكَنْ ؛ لأن الإقراء حبار وصحة الإخبار عن الماضي 
بوُجود المُخْبَرٍ به سابقًا على الإخبارء والمُخْبَدُ به به ههنا يحتمل الوّجودَ والعَدّمٌ» وإنّما 
يرجح جَْبة الوؤجودٍ على جَثْبةٍ العَدَم بالصّدْقِء وحالٌ الإخراه لا (يَدُلُ على الصَّدْةَ ف) 20ب 
لأن الإنسانٌ لا يَتَحرّجٍ عن الكذِبٍ حالة الإكراه فلا يَنْبّتُ المُجْحانُ ولأنّ الإقرارٌ من باب 
الشَّهادةٍ قال اللّه تبارك وتعالى : يما لذن مثا كووا مدن بالقنا شبد يِه ولو ع 


(1) في المخطوط : «على ما بينا» . (5) في المطبوع: «ثبت». 
فرق زاد في المخطوط : ٠عن‏ الحقوق وكذلك الإبراء؛». 
ا (4) في المخطوط: لفي1. (4) ف المشطارظة : (يصدق)2, 


ْ 
ْ٠ 
ْ 
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اال يسح باتع لصتاع ع4 


نفك 4 [الساء :ه"1] . والشّهادةٌ على أَنْفْسِهم ليس إلا الإقرارٌ على أَنْفْسِهِمء - 
بِالتّهْمَةٍ وهو مُتَّمَعٌ حالة الإكراه . 

ولو أَكْرِءَ على الإقرارٍ بالحُدودٍ والقصاص لما قُلْنا بل أولى؛ لأن الحُدود والقِصاصٌ 
تتنقط بالنقينات »أ نأنا لال و تشكط ب الخزية ولتااك ب معالة ملان لا بق عزنا 
أولف: 

ولو أَكْرِءَ على الإقرار بذلك ثم خَلّى سَبِيلّه قبلَ أن يقر به» ثم أخذه فأقرٌ به من غير 
تَجُدِيدٍ الإكراهء فهذا على وجهَيْن : 

إمَا أن تَوارَى ”2 عن بَصَّرٍ المُكْرِه حينَ ما خَلَّى سَبِيلّه » وما أنْ لم يَتَوارَ عن بَصّرِه 
حتّى ”' بَعَتَّ مَنْ أخذه ورَدَّه إليهء فإن كان قد تَوارَى عن بَصَرِه ثم أخذه فأقَرٌَ إقرارًا 
مُسْتَقْبَلاٌ جار إقراره ؛ لأنه لَمَا خَلَّى سَبِيلّهِ حبّى تَوارَى عن يَصّرهء فقد زالَ الإكُراه عنه فإذا 
أقَرّ به من غير إكراوٍ جَديدٍ فقد أقَرّ طائعًا فصَّحّ . ْ 

وَإِنْ [كان] ” “لم يَتَوارَ عن بَصّرِه بعد حتّى رَدّه إليه فأقَرَ به من غير تَجُدِيدٍ الإكراه» لم 
يَِحَ إقراره ؛ لأنه إذا لم يوار عن بصَرِه فهو على الإكراه الأول . 

ولو أَكْرِهَ على الإقرارٍ بالقصاص فأمَرٌ به فة فَقَتَلّه حِيئّما أقَرّ به من غير بَينَقّه فإن كان الْمَقِرٌ 
مَعْوَوَهًا بالذعازة نَذْوَ] عنه القصاض سانا : 


وإنّلم يَكُنْ مَعْروفًا بها يجب القِصاصٌء والقياسٌ أنْ[لا] ”يجب القِصاصٌ كيف ماكان . 


وجه القياس أنّ الإقرارٌ (عن إكراو) “مالم يصِعٌ شرهًا صار جود وعَدَمُه بمتزلة 
واحدةٍ [عن إكراو] ”"' فصارَ كما لو 78/1 ب] قَتَلّه ابْتِداءَ . ش 

وجه الاستحسان أن الإقرارَ إن كان لا يَصِحٌّ مع الإكراه لَكِنْ لهذا الإقرارٍ شَبْهِةٌ الصّحَةٍ 
إذا كان المّقِرُ مَعْروفًا بالدّعارق» لِوُجود دَلِيلٍ الصَّدْقٍ في الجمْلةٍ وذا يورِثٌ شَبْهةَ في 
وُجوب القصاص ٠‏ فيدرأ 7" لِلشبْهةٍ ٠‏ وإذالم 0 مَعْروقًا بالدّعارةٍ فإقرارٌه لا يورِثٌ شُبْهةٌ 


)١(‏ في المخطوط : «يواري». (؟) في المخطوط: «حين». 
(*) زيادة من المخطوط . (4) ليست في المخطوط . 


(0) في المطبوع : «عنه الإكراه؛ . () زيادة من المخطوط . 
(0) في المطبوع : «فبَدَأ». 


م _كتب لإكراد___> هقنه 


في الوجوب فيجبٌ . 

ويثال هذا إذا دحل رجل على رجل في مَنِِْه فخا صاحبٌ المَنْزلِ أنه ذايرٌ حل 
(عليه ليَمْثُلّه ويَأخذَّ مالّه) ( '' فبادرّه وَتله فإن كان [الرجل] *'" الدَّاخِلُ مَعْروفًا بالدّعارة 
لاا يجبٌ القِصاصٌ على صاحب المّنْزِلٍ . وإنْ لم يَكُنْ مَعْروفًا بالدعارة يجب القِصاصٌ 
عليه كذا هذاء وإذا لم يجب القِصاصٌ يجب الأرش ؛ لأن سُقوط القصاص لِلذَبْهةٍ: وأنّها 


لا تمنّع وُجوبَ المالٍ. 
ورَوَى الحسّنُ عن أبى حنيفة رضى الله عنهما أنه لا يجبُ الأرش أيضًا إذا كان مَعْروفًا 
بالدّعارة. 


فصل 
وأمابياك ْم ماعَدْلُ مره | إلى غير ما وفع عليه الإكراه أو زاد على ما وقّعَ عليه 
الإكراة او تَقَعَنَ عنه فتقول - وباللّه التّرَفيقٌ . 
العُدولٌ عَمّا وقَعَ عليه الإكُراه | إلى غيره لا يخلو من وجهَيْن : 
نا أن يكون بالعقدٍ في الاعتقاداتٍ أو بالفعلٍ في المُعامَلاتٍ أمَا حُكُمُ العُدولٍ عَم وقَعَ 


2 


عليه الإكراه بالعقدٍ في الاعتقاداتٍ فقد ذَكَرّناه فيما تَقَدّم. 


(وأما» العُدولٌ إلى غير ما وقّحَ عليه الإكراه بالفعلٍ في المُعامّلاتٍ فتقولٌ: : إذا عَدَ 
المُكْرّه إلى غير ما وقحَ عليه الإخراه بالفعلٍ جارٌ ما فعَلَ؛ ؛ لأنه طائعٌ فيما عَدَلَ | 0 
َك على بيع جارييه فَهبَها جارّ؛ لأن عَدَلَ عَم كر عليه لاير البيع والهبة. 

وكذلك لو طولب بمالٍ وذلك المالٌ اصلّه باطِلٌ وأكرة على أدائه» ولم يَذْكُرْ له بيع 
الجاريةٍ فباع جاريّته جار البيعٌ ؛ لأنه في بيع الجارية طائعٌ» ولو أَكْرِهَ على الإقرارٍ بألفٍ 
دري فأقَرٌ بائةٍ دينار أو صِنْفِ آخَرَ غير ما أَكْرة عليه جاز؛ لأنه طائعٌ فيما أقَرّ به» وهذا 
بخلان ما إذ أرة على أن يع عبه من لان بألفٍ درم فباعه منه بمائةدينا أن البيع 
قاسدٌ استحسانًا جائرٌ قياسّاء فقدا تبر لدّراهمَ والدّنانيرَ جنسَيْنٍ مُخْتَلِفَيْنِ في الإقرارٍ قياسًا 


)١(‏ في المخطوط : «علٍٍ ليقتلني ويأخذ مالي». 
زفق زيادة من المخطوط . 


19ب ييح باقع الصتائع .4_1 
واستحسانًا واعتّبَرَها جنسًا واحدًا في الإنْشاء استحسانًا؛ لأنهما جنسان مُخْتَلِفِانٍ حَقيقةً 
إل أنهما جُعِلا جنسًا واحدًا في موضع الإنشاء بل ''" مُحْالَفةٌ الحقيقة لِمَعْتى هو مُنْعَدِمٌ في 1 
الإقرارء وهو أن الفائتَ ى بالإكُراه هو الدضا طَبْعًا . والإكراه على البيع بألفٍ درهّمٍ كما 
يعدم الرضا بالبيع بألفٍ درهَمٍ يَْدَمُ الرّضا بالبيع بوائة دينار يمه ألف . ؛ لاتّحادٍ المقصود 
منهما '" وهو التَّمّنيّةَه فكان انعدامٌ الرّضا بالبيع بأحدهما ليلا على انهدام الدضا 
[بالبيع] (" بالآخر فكان الإكراه على البيع بأحيهما | إكرامًا على البيع بالآحَرٍ بخلافٍ ما 
إذا كر على البيع بألفف فباعه بمَكيلٍ أ وموزونٍ أآخَرَ سِوّى الدّراهم والدّنانِيرٍ؛ لأن 
هناك المقصودٌ مُخْتَلّفٌ فلم يَكُنْ كراهةٌ هةٌ * البيع بأحيهما كراهةٌ البيع بالآخَرِء وهذا 
المعنى لا يوجّدُ في الإقرار؛ لأن يُطْلانَ إقرار المُكَرّه ه لانهدام رْجْحانٍ جانِبٍ الصّدْقٍ على 
جانبٍ الكذب في اختياره بدّلالةٍ الإكراه فيختّصٌ بموردٍ الإكراه وهو الدّراهمٌ» فكان 
صادثًا في الإقرار بالدّنائير لانهدام المانِع من الرجحَانِ فيه فهو الفَرْقٌ . 

(وأما) إذا زادَ على ما وقّعَ عليه الإكراه بأنُ أكْرِهَ على الإقرارٍ بألفٍ درهّم م فأقربألمَيْنٍ 
جارٌ إقراره بألف وبَطْلَ بألف؛ لأنه في الإقرارٍ بالألف الزّائدٍ طائعٌ فصَحّ . 

ولو أَكْرِه على الإقرار لِقُلانِ أقَرٌ له ولغيره» فإن صَدَّقَهِ الغيرُ في الشّرِكةٍ لم بجُرُ أصلاً 
بالإجماعء وإِنْ كذَّبّه فكذلك عند أبي حنيفة وأبي يوسفء وعندٌ محمدٍ يجورٌ في تَصيب 
الغير خاصّة . 

وجه قول محمب: أن المانعَ من الصّحَةٍ عند الَصدبتي هو الشركة في مالو لم يَصِح م الإقرارٌ 
بنصفه شائعًا فإذا كذََّه لم تَنيْتِ الشّركةٌ فيَصِحٌ م إقرارٌه للغير إِذْ هو فيما أُقَرّ له به طاقمٌ . 

وجه قولهما: أنّ الإقرارَ إخبارٌ» وصِحَةٌ الإبار عن الماضي بوُجود المُخْبّرٍ به سابقًا 
على الإخبار» والمُخْبَرُ به ألفٌ مُشتركةٌ [8/ 759أ] فلو صَمّ إقراره لغير الْمُقَرٌ له بالإكراه 
لم يَكْنِ المُخْبّدُ به على وضْف الشركة فلم يَصِحّ إخُبارُه عن المُشْترَكِ فلم يَصِعّ إقراره . 
وهذه فُرَيْعةٌ اختلافهم في المّريض مَرَضٌ الموتٍ إذا أقَرَ وريه ولأجتبيّ بالدَّيْنِ أنه لا يَصِحٌ 
إقرارُه أصلاً بالإجماع إِنْ صَدَّنّه الأجتبيٌ بالشّرِكةٍ» وإِنْ كذَّبّهِ فعلى الاختلاف الذي ذَكَرْنا . 
)١(‏ في المخطوط : «على» . (1) في المطبوع: #منها». 

(9) ليست في المخطوط . (؛) في المخطوط : «بموزون». 
(6) في المخطوط : «إكراهه». 


ولو أَكْرِهَ على هبةٍ عبيه لِعبدٍ اللّه فوَهَبّه لِعبدٍ اللَّهِ ورَيْدٍ فَسَدَتٍ الهبةٌ فى حِصَة 
عبدٍ الله وصّحَتْ في حِصَّة رَيْدِ؛ نه شر في جضة عبر الله لوررو الإقراء وج 
العبدِء والإكراه على كُلَّ الشّيء إكْراةٌ على بعضه فلم تَصِحّ الهبةُ في حِصَّيِهِ طائعٌ في حِصَّةٍ 
َي وآ مب الماع فيما لآ يحتمل القسمة فصَحّث في حضيه؛ ولو كان تكن لعي 
ألفٌ فالهبةٌ في الكل فاسدةٌ بالإجماع بين أصحابناء أمّا على أصلٍ أبي حنيفةً رضي الله 
عنه فظاهرٌ؛ لأن هبد الطّائع من اثنيْن لا نصح عنده فهبةٌ المُكرَه أولى . 

(وأما) على أصلِهما فلائه لَنَارُهبَ الألفُ منهماء والهبدٌ من أحدهما لاتَصِحٌ بشُكُم 
الإكراه كان واهبًا نصف الألفٍ من الْآخَرِء وهذه هبةٌ المُشاع فيما يحتملٌ القسمة وأنّه لا 
يْصِح بلا "2 خلافي بين أصحابنا بخلا حالةٍ الطّواعيةٍ» واللّه تعالى أعلمُ . 

هذا إذا زا على ما وَعَ عليه الإكراء» فأ إذا تفص عنه بأ كر على الإقرار بألفٍ 
درهم فأئرٌ, بخمسهائةٍ فإقرارُه بالل ؛ ؛ لأن الإكراء على ألفي إكْراءٌ على خمسيائة؛ لأنها 
بعض الألنيء والإكراه على كُلّ شيءٍ (" إِكْراةٌ على بعضه. فكان مُكْرَمًا بالإقرارٍ 
بخمسوائةٍ فلم يَصِح . 

ولو أَكْرة ه على بيع جاريّتِه بألفٍ درهّم فباعها بِأَلَيْنٍ جار البيعٌ بالإجماع» ولو باعها 
ِكَل من ألفب فالبيعٌ فاسدٌ استحسائًا جائرٌ قياسًا . 

وجه القياس: أنّ المُكْرّه عليه هو البيعٌ بأل فإذا باع بأقَلّ منه فقد عَقَّدَ عقدًا آخَرَ إذ البيعٌ 
بألفٍ غيرٌ البيع بخمسمائةٍ فكان طائعًا فيه فجار . 

وجه الاستحسان: أنّ غَرَضَ المُكْرِه هو الإضرارٌ بالبائع بإزالة مِلْكه . 

إن قَلَّ النَمَنُّ فكان الإكراه على على البيع بألف إكُراهًا على البيع بِأقَلَّ منه فبَطَلَ بخلافٍ ما 
إذا باعه بِأَلمَيْنَ ؛ ؛ لأن حال المُكْرِه دَلِيلٌ على أنه لا ياه مُرُه بالبيع بأوفَرٍ النَمَئيْنِ فكان طائعًا في 
البيع بأَلقَيْن فجازٌ» واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلم . 


)١(‏ في المخطوط: «ولا؛. (؟) في المخطوط : «الشيء». 


م _كتب للاذوكح____> هله 


كن اللاؤره ” 
الكلامٌ في هذا الكتاب يَقَمُ في مَواضِمَ : 
في بيانِ رُكْنٍ الإذنٍ بالتُجاروء وفي بيانٍ شَرائطٍ الوكُن . 
وفي بيانٍ ما يَظْهَرُ به الإذنُ بالتّجارة. 
وفي بيانٍ ما يَمِْكُ المَأذُونُ من التَصَّدْفِ وما لا يَمْلِكُ . 
وفي بيانٍ ما يَمْلِكُ المولى من التَصَرُفٍ في [المَأذُونٍ و] ”" كَسْبهء وما لا يَمْلِكُ . 
وفي بيان حكم تصرفه . 
وفي بيانٍ حُكم العُّرورٍ في العبدٍ المَأذُونٍ . 
وفي بيانٍ حُكُم الدّيْنِ الذي يَلحَقُ المَأذُونَ. 
وفي بان ما يَبْطُلُ به الإذنُ ويَصيدُ مَحُجورًا . 
وفي بيانٍ كم د تَصَرَّفِ المَخجورٍ . 
(أ0 الأول فتقول - وباللهالتؤفيُ - رن الإذنٍ بالْجارة نوعانٍ: صَريحٌ وقلال. 
والضريخ نوعان. خاصٌ وعامٌ» وكُلَ واحدٍ منهما أنواعٌ ثلاث : مُتَجرٌ ومُعَلّقٌ بشرطٍ 
ومُضافٌ إلى وقتٍ . 
(أمَا) الخاصٌ المُنَجَرُ فهو ليا » في شيو بي يالا دفي مثل لشجارة عاد 
ا شر لي يدرك خا | واء شترٍ لي طعامًا رِرْقًا لي أو هلي أو لك أو اشترٍ لي 
أو لأهلي أو أو اشتر ثوبًا اقْطعْه قميصّاء ب 0 
م رتصير و ماله ال حاط سسحت والقياس أن يَصِيرٌ مَأذونًا 
بِالتّجاراتٍ كُلّها؛ لأن الإذنَ بالنُجارةٍ مِمَا لا يجْزي فكان الإذنٌُ في يجار إذنا في الكل . 
0 وجه الاستحسانٍ أن الإذن على هذا الوجه لا يوجَدٌ إلأعلى وجه الاستخدام عُرْق 


)١(‏ كتاب المأذون في المخطوط في [9/ 44 اب]. 
)١(‏ ليست في المخطوط . 


لمح افع مستا 4_٠‏ 


عادةً فيُحْمَلُ على المُتَعارَفٍ وهو الاستخدامٌ دونٌ الإذنٍ بالتّجارَةٍ مع ما أنه لو جعل الإذنَّ 


5 إذنًا بالتّجاراتٍ كُلَّها لَصارَ المأذونُ بشِراء البَقْل مَأذُونًا في التّجارةٍ» وفيه سَدٌَّ باب - 


استٍخُدام المَماليكِ وبالتاس حاجةٌ إليه فافتُصِرَ على موردٍ الضّرورة. 
(وأما» العامٌ المتجرُ فهو أن يقول أوْنْت لك في التُجاراتٍ أو في التّجارة ويَصيرُ مأوت 

في الأنواع كُلّها بالإجماع . 

(وأما) إذا ذِنَ له في نوع بأنْ قال: انَّجِرْ في البرٌ أو في الطّعام أو في الدّقيقٍ يَصِيرُ [؟/ 
4 أ] مَأَذونا في التّجاراتٍ كُلّها عندّنا 9" . 

وعنة زُفرَ والشافعيّ - رحمهما الله - لايصيرُ مَأذونا إلا في النؤع 0 
الإذنِ ””"» وكذلك إذا قال له انَّجِرْ في البد ”" ولا مد تَتّجِرْ في الخُبْزٍ © لايَصِحُ 
وتَّصَوُفُه ويَصيرٌ مَأَذونًا في التُجاراتٍ كُلُّهاء وعلى هذا | ذلك في زب من التاق يا 
قال له : افْعُد قَصَارًا أو صَبَاعًا يَصيرُ مَأذونًا في التُجاراتٍ والصّنائع كُلّها حتّى كان له أن 
يَفْعُدَ صَيْرَفيا وصائمًاء وكذلك إذا أذِنَ له أنْ يَتّجِرَ شَهْرًا أو سَنةٌ يَصيرٌ مَأذونًا أبَدَا مالم 
يُحْجَرْ عليه . 


وجه قولهما أنَ العبد مُتَصَرّفٌ عن إِذنٍ فلا يتَعَدَّى تَصَرُقُهِ مورِد الإذنٍ كالوكيل 
والمضارب». ولهذا يبد يعْبْثّ كم ب صَوَفه مولا . ْ 
لل أن تَِيدَ الإذنٍ بالتؤع غيرُ مِيرُ مُفِيدٍ فيَلْغو استذلالاً بالمُكائب ؛ وهذا لأن فائدةً الإ 
لشجارة تمكين العبد من تُحُصيل الت الخطلوب من الفجارة وهو الي وهذافي 
ل نٍ على نَم واحار» وكذا الضَرَرُ الذي يَلَْمُه في العقدٍ عَسَى لا َتََارَتُ فكان الرُضا 
بالصَّرَرٍ في أحدٍ التَوْعَيْنِ رضًا به في التوْع الآخَرِ فلم يكُنٍ التَقْييدُ بالنَوْع مُفِيدًا فيَلُغو 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : مختصر القدوري ص (257.» المبسوط /١5(‏ 5): رؤوس المسائل ص (94؟)» 
تكملة فتح القدير (41//9؟. 7588)» الاختيار لتعليل المختار (؟/ »)١١7-1١٠١‏ البناية »)١959/1١(‏ 
اللباب في شرح الكتاب (؟/ .)١ 74-١‏ 

(؟) مذهب الشافعية: أنه إذا أذن المولى لعبده في التجارة في يوم أو شهر أو سنةء فإنه لا يتجاوز المأذون» 
انظر: التنبيه ص (؟8)» الوسيط 2»)١957/”(‏ الوجيز (1/روضوطك)ء الروضة (/). المنهاج ص 
(؟0). (") في المخطوط : «البز؛. 

(4) في المخطوط : «الخز) . 


عسات باسح 
ويَبْقَى الإذنُ بالتٌجارة عامًا فيَتَنارَلٌ الأنواع كُلّها مع ما أنه وُجِدَ الإذنُ في التَْع الآَرٍ 
دَلَالة؛ ؛ لأن العَرَضٌ من الإذنٍ هو حُحصول الربْح» والتوْعانٍ في اتيمال الرَبْحِ على السّواء 
فكان الإذنٌ بأحدهما إذنًا بالآحْرِ دلالة» ولهذا يَمْلِكُ قَبِولَ 9" الهبةٍ والصَّدَّقَةٍ من غير إِذنٍ 
المولى [ صَرِيجًا] *" لِرُجوده دَلالهَ كذا ههنا . 

(وأما) الخاصٌ المُعَلَّقُ بشرطٍ : فهو أنْ يقولّ: إِنْ قَدِمَ كُلانٌّ فاشتر لي بدرهم لَهْمًا 
ونحوٌ ذلك؛» والمُضافٌ إلى وقتٍ أنْ يقول: اشتر لي بدرهّم لَحْمًا غَدَا أو رّأس شَهْرٍ كذا. 

(وأما) العامٌ المُعَلَّنُ بشرطٍ : فهو أنْ يقولٌ: إِنْ قَدمَ قُلانّ فقد أؤنْت لك بالتّجارق 
والمُضافٌ إلى وقت أن يقول: أؤنت لك بالشجارة دا أو َس شَهْرِ كذاء ول واحلد من 
التَوْعَيْن ب يَصِحٌ مُعَلّفَا ومُضافًا كما يَصِحٌ مُطْلَهَا بخلافٍ الحجر أنه لا يَصِحٌ تَعْليِقُه بشرطٍ ولا 
إضانة ”" إلى وق بأن يقولٌ للمَاذون : إِنْ قم قُلانَ فألتَ مَخُجودٌ ”أو فقد 
حَبجَْت ”*2 عليك غَذَا أو رَأسَ شَهْرٍ كذا. 

ووجه الفْقٍ أن الإذنَ تَصَدُْفُ إسقاط ؛ لأن انحججارَ العبدٍ تَبَتَ حَقًّا لمولاه وبالإذن 
أُسْقَطْه والإسقاطاتُ تحتملٌ التَعْلِيقَ والإضافة كالطّلاق والعتاق ونحوهماء فأمًا الحجدُ 
فإنْباتُ الحقٌ وإعادثّه؛ و(الإنْباتُ لا يحتمل) ”" التَعْلِيقَ والإضافةً كاليَجْعةٍ ونحوهاء 
ولهذا قال أصحاينا: إن الإذنّ لا يحتملٌ الَرْقِيتَ حتّى لو أَذْنَّ لعبده بالتّجارةٍ شَهًْا أو سَنةً 
يَصيرٌ مَأذونًا أبَدًا مالم يوجَدٍ المُبْطِلُ للإذنٍ كالحجر وغيره إلا أنْ يُوَقَتَ ”" الإذن إلى 
وقتٍ إضافةٍ الحجر إليه؛ لأن مَعْناه إذا مَضَى شَهْرٌ أو سَنةٌ فقد حَجَرْت عليك أو حَجَرْتَ 
عليك رَأسّ شَّهْرٍ كذاء والحجرٌ لا يحتملٌ الإضافةً إلى الوفْتٍ فَلَعّتِ الإضافةٌ وبق الإذنُ 
بالتّجارةٍ مُطْلَقَا إلى أنْ يوجَدَ المُبْطِلُ . 

(وأما) الإذنُ بطريق الذَّلالةٍ فنحوٌ أنْ يَرَى عبدّه يَبِيعٌ ويّشتري فلا يَنْهاه ويَصيرٌ مَأَدْونًا في 
النُجارَةٍ عندّنا إل في البيع الذي صَادَقّه السّكوتٌ . وأما في الشّراء فِيَصِيرُ مَأَذون ‏ . 


. في المخطوط : «قبض». (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : (إضافته». (5) في المخطوط : «محجوز».‎ )©( ٠ 
. ز في المخطوط : احجزت؟. (5) و في المخطوط: «الإثباتات لا تحتمل؟‎ )0( 
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بيسح لاضع الصتقع ج_0 

وعندَ زُقَرَ والشّافعيٌ - رحمهما الله - لا يَصِيرُ مَأذونًا 7" . ١‏ 

وجه قولهما أن السّكوتٌ يحتملٌ الرّضا ويحتملٌ السّخْطْ فلا يَصْلّْحُ دَلِيلُ الإذنِ مع 
الاحتّمالٍ» ولهذا لم يْقُذْ تَصَرُفْه الذي صادقّه السّكوتٌ. 

(وَلَنا) أنه يُرَجَحُ جانِبٌُ الرّضا على جانِبٍ السُّخْطٍ؛ لأنه لو لم يَكُنْ راضيًا لتهاه إذ الي 
عن المُدْكَرٍ واجبٌ» فكان احتِمالٌ السّخْطٍ احتمالاً مَرْجوحًا فكان ساقط الاعتِبارٍ شرعًا . 

(وأما) التَصَرُفٌ الذي صادَفّه السّكوتٌ» فإن كان شِراء يَنْقُذّْه وإِنْ كان بيعًا قائمًا لم يَنُْذْ 
لانهدام المقصودٍ من الإذنٍ بالتُجارَةٍ على ما نَذْكُرُه - إِنْ شاء اللّه تعالى - وسَواءٌ رآه يَبِيعُ 
بِيعا صَحِيحًا أو بيعًا فاسدًا إذا سكت ولم يَنْهّهِ يَصيرٌ مَأَدونًا؛ [لأن وجة دَلالةٍ السّكوتٍ 
على الإذنٍ لا يختَلِف . 

وكذلك لو رآه المولى يَبِيِعٌ مال أجتبيٌ فسَكتٌ يَصِيرٌ مَأذونًا] ”"©. وإِنْ لم جز البِيعٌ لما 
قُْناء وكذلك لو باع مال مولاه والمولى حاضِرٌ فسَكَتٌ لم يِجرْ ذلك البيعٌ ويَصيرٌ مَأذونًا 
في التّجارَةٍ؛ لأن غَرَضٌ المولى من الإذنٍ بالتّجارةٍ حُصول المَتْمَّعةٍ دونَ المَضْرّوء وذلك 
باكتساب ما لم يَكَنْ لا بإزالةٍ المِلّْكِ عن مالٍ كائن [6/ 49 "ب]» ولا يَنْجَيِرُ هذا الصّرَرُ 
ا ؛ لأن التام ”" رَغائبُ في الأعيانٍ ما ليس في أبدالها حتّى لو كان شِراء يَْقُدُ؛ لأنه 
نَفْعٌّ مَحْضٌء ثم لا حُكمَ للسّكوت إلآ في مَواضِعٌ : 

منهاء سكوتُ المولى عندّ تَصَرّفِ العبدٍ بالبيع والشُراءٍء وقد ذَكَرْناه . 

(ومنها): سّكوتٌ البالِغةٍ البكرٍ عند استئمارٍ الوليّ 2*7 أنه يكونُ إذنًا وقتّ العقدٍ وبعدّه 
يكونٌُ إجازةً . 

(ومنها): سّكوتٌ الشَّفيع إذا عَلِمَ بالشّراءِ أنه يكونُ تسليمًا لِلسّفْعَةٍ . 

(ومنها): سكوتٌ الزاهي أو المُتَصَدَّقِ عند قبضٍ الموهوب له والمُتَصَدَّقٍ عليه بِحَضْرَتِه 
أن يكونَ إذنًا بالقبض. 2 ' ْ ْ 
-فتح القدير (4/ -47؟-2584» البناية في شرح الهداية (١7/1؟19).‏ 
)١(‏ مذهب الشافعية: أنه لو رأى عبده يبيع ويشتري» فسكت عنهء لم يصر مأذوثاء انظر: الوسيط (؟/ 
517 الوجيز /١(‏ ؟6١)»‏ روضة الطالبين (/ »)017٠١‏ منهاج الطالبيين ص (05). 


(0) ليست في المخطوط . ش () في المخطوط : «للناس». 
(5) في المخطوط: «المولى؟ . 


م عضن مل -١بعج‏ ك5 


(ومنها)؛ سُكوتٌ المجهولٍ النَسَبٍ إذا باعه إنسانٌ بِحَضْرَيِهِ ؛ وقال له: قُمْ فاذْمَبْ مع 
مولاك؛ فقامٌ وسَكتٌ أنه يكونٌ إقرارًا منه بالوّقُ حتّى لا تسمع دَغْواه الحُرَيّةَ بعدَ ذلك . 

(وأما) سُكوتُ البائع بيعًا صَّحيحًا بكَمَنِ حال عند قبضٍ المُشتري بِحَضْرَيِه هَلْ يكونُ 
إذنًا بالقبض ؟ ذَكَرَ في ظاهر الرّوايةٍ ةِ أنه لا يكونٌ إذنًا بالقبض وذَّكَرٌ الطحاويُ - رحمه الله 

- أنه يكونُ إذنًا كما في البيع الفاسدٍء ودلائل هذه (المسائل تَذْكُرُها في موضيها) 0 
إن شاء الله تعالى. 

وعلى هذا إذا قال لعبيه: د إنَيّ كُلّ يوم كذا أو كُلَّ شَهْرٍ كذا يَصيرٌ مَأذونا؛ لأنه لا يتَمَكَنُ 

من أداء المَلَِ إلا بالكَسْبٍ فكان الإذنُ بأداء المّلَّةِ إِذنًا بِالتّجَارة» وكذلك لو قال لعبده: أذ 
ِلَىّ ألمًا وأنْتَ خُرٌ وقال: إن أذَيْت إِلَىَ ألمًا فأنْتَ 3 حر يَصيرٌ مَأذونَا؛ لأن غَرَضَه حَمْلٌ 
العبدٍ على العِنْقٍ بواسطة تَخصيلٍ الشَرطٍ ولا يَتَمَكَنُ من ب تَخْصيله إلا بِالتَصَرُفٍِ فكان 
المعْلينُ َليلاً على الإذنء وكذلك إذا قال له: أذ إِلَىَّ لقا وأنْتَ حُبٌ فهذا والْأرّلُ سواة؛ 
لأنه يُسْتَعْمَلُ في التَعْلِيقٍ عُرْهًا وعادةً . 

ولوقال له: أذ وأنْتَ خرٌ لا يَصيرٌ مَأذونًا ويُعْتَقُ للحالٍ؛ لأن هذا تَنْجِيرٌ وليس بتَغليق» 
وعلى هذا إذا كائبٌ عبدّه يَصيرٌ مَأذونًا؛ لأنه لما كائّبّه فقد جعله أَحَقَّ بكَسْبه ولا يكونٌ 
ذلك إلا بالتّجارةٍ» واللّه تعالى أعلمُ . 


فصل [في شرائط الركن] 


وأما شَرائط الرُكْن فأنْواعٌ منها أنْ يكونّ الإذنُ لِمَنْ يَعْقِلُ التّجارة؛ لأن الإذنّ بالتّجارةٍ 
لِمَنْ لا يَعْقِلُ سمَّةٌء فأمًا البلوعٌ فليس بشرطٍ لِصِحَةٍ الإذنٍ فيَصِح الإذنُ للعبدٍ بِالِمًا كان أو 
صَبيًا بعد أنْ كان يَْقِلُ ابيع والشّراء لما روي أنَ المي كلل كَانَ يُجِيبُ دَعُوةً المملُوكِ من 
غير فصل ("». فَدَّلٌ الحديثٌ على جواز الإذنٍ بالتّجارة؛ لأنه يلك ما كان ليُجِيبّ دَعُوةً 
م 0 7 
)١(‏ في المخطوط : «المسألة تذكر في موطنها». 
)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن ماجه» كتاب : التجارات» باب: ما للعبد أن يعطي ويتصدق» برقم (97؟5)؛ 
. والحاكم في المستدرك 2)5١7/57(‏ برقم (071/54), وأبو داود الطيالسي /١(‏ 2)580 برقم 2)5١548(‏ وابن 
الجعد في مسئده اضف 6 برقم 482 وعبد بن حميد في مسئده كلل برقم (89؟؟١)‏ من 


حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» انظر ضعيف سنن ابن ماجه» وللحديث شواهد أخرى صحيحة» 
انظر صحيح الجامع الصغير رقم (4416). 


0 م بدائع الصنائع ج'__ > 


أن عد 


وكذا لإ الام والشتئرة رأ م الولّدٍ بعدَ مد لقو التجارة؛ لان اسم المملرل يكال 
الكل وكذا يجورٌ الإذنُ لِلصّبِيٌّ الْحُرٌ بالتّجارةٍ إذا كان يَعْقِلّ التّجارةٌ وهذا عندّنا . 

وقال الشافعيٌ - رحمه الله - لا يجورٌ الإذنُ لِلصَّبىٌ [بالتّجارَة] ”'2 بحالٍ حُوًا كان أو 
عبدّاء وكذا سَلامةٌ العَفْلِ عن الفسادٍ أصلاً ليس بشرطٍ لِصِحَةٍ الإذنٍ عندّنا ”" حتّى يجوز 
الإذنُ للمَغْتوه الذي يَعْقِلٌ البيمَ والشّراء بالنّجارةٍ وعنده شرطٌ 630 

(وجه) قوله أن الصّبىّ ليس من أهلٍ التّجارةٍ فلا يَصِحٌ الإذنٌ له بالتّجارةٍ؛ وهذا لأن 
أهليّة النُجارةٍ بالعقل ”*' الكامل ؛ لأنها *© تَصَرْفٌ دائ رٌ بيين الضّرَرٍ الع فلا بد لها من 
كمال العَقْلٍ وعَقْلَ الصّبِيّ ناقِصٌ فلا يَكُفي لأهليّة التُجارق ولهذا لم يُعْتَبَد عَفْله في الهبة 
والصَّدَقَةٍ والطّلاقٍ والعتاق كذا ههنا. 

(ولنا) قوله تبارك وتعالى: 9 وَبلُوأ الى © [النساء :*] أَمَرَ سبحانه وتعاى الأولياء بابتلاء 
اليَتامَى» والانتلاُ هو الإظهارٌ فابلا اليتيم إظهار عَفْلِِ بدَفْ شيءٍ من أموالِه إليه؟ ليَنْظرَ 
الوليٌ أنه هَل يَقْدِرُ على حِفْظٍ أمواله عند التوائب ولا يَظَهَرُ ذلك | إل بالشجارة كان الأره 
ِالابْتِلاءِ إذنًا بالتّجارةء ولأنَ الصّبيّ ! إذا كان يَعْقِلُ التّجارةً يَعْقِلُ النَافع من الضَارٌ فيختارٌ 
المَنْفَعةَ على المَضرَةٍ ظاهرًا فكان أهلاً لِلتّجارَةٍ كالبالِغ بخلافٍ الهبةٍ والصَّدَّقَةٍ والطّلاقٍ 
ونحوها؛ لأنها من التَصَرُفاتِ الضَارَة "© المَخْضة لِكَوِْها إزالةً لُك لا إلى عِرَضٍ فلم 
يُجْعَلٍ الصَّبِيٌ أهلآ لها نَظَرًا ”" دَفْمًا لِِضّرَرٍ عنه. 

ومنهاء العِلْمُ بالإذنٍ بالشّجارةٍ فى ي أحد نوعي الإذنٍ بلا خلافٍ. 


() ليست في المخطوط . 

(0) انظر في مذهب الحنفية : مختصر القدوري ص (1ا2)5 المبسوط (75/ :)75١ 27٠١‏ رؤوس المسائل ص 
(59)» تحفة الفقهاء (؟/ .)7١85‏ طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة ص (457. 157) ؛ إيثار الإنصاف 
في آثار الخلاف (385. 7410 الاختيار (؟/ 44). 

(") مذهب الشافعية : أن تصرفات الصَّبي والمجنون لا تنعقد لا لنفسيهما لنفسيهما ولا لغير*ماء وسواء كان الصبي 
ميرًا أو غير مميزء باشر بإذن الولي أو بغير إذنه . انظر: الوسيط 0/6١‏ الوجيز »)١17”7/1١(‏ الروضة 
(6/ :”2 ”م المنهاج ص (:5). المجموع (9/م كحك 189). 

(5) في المطبوع : «بالعقدٍ». (5) في المطبوع : «لأنه». 

(5) في المخطوط : «المضرات». 0) زاد في المخطوطط: «له؛. 
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وبيانُ ذلك أنّ الإذنَ بالإضافةٍ إلى التاس ضرْبانٍ : إذنُ إسرارٍ وإذنُ إعلانٍ [/ 5٠‏ 7أ] 
وهو المُسَمى بالخاصٌ والعامٌ في الكتاب» فالخاص أن يقول أذْت لعبدي في التُجارة [لا 
على وجو يُنادي أهلّ السّوقٍ فيقولٌ: : بايعوا عبدي فُلانًا فإني قد أَذِنْت له في التّجارة] © 
ولا خلافٌ في أن العِلْمَ بالإذن ن شرطٌ لِصحة الإذن نِ في هذا التؤع ؛ لأن الإذنَ هو الإعلام 
قال الله تعالى : ##وَأدنٌ مرب أله ورسولي » [التوبة :*] أي إعلامٌ » والفعلٌ لا يُعْرَفُ إعلامًا إلا 
عد تع بالل » ولأن إن العبدٍيُخَرُ بإذنٍ الشرع ثم هم الإذنٍ من الشرع لا يبت 
عقاوق لأعة لبه فعلى ذلك اف لعب هذا "كان الع كال عر 
لِصِحَتِها على ما ذَكَرْنا في كتاب الوكالة كذا هذا حتّى لم يَصِحّ تَصَرْفُ الوكيل قبل العم 
بالوكالة . . وأما في الإذنٍ العام فقد ذَكَرنا في كتاب المَأذُونٍ أنه يَصيرُ مَأذوناء وإنْ لم يَعْلم 
به العبد. 

وذْكَرَ في الرّياداتِ فِيمَنْ قال لأهلٍ السَوقٍ : : بايعوا ابني قُلانًا فبايّعوه والصَّبِيُ لا يَعْلَمُ 
ال نه صقاون مالم يقل بذ الاب سه ع ْبَتَ اختلاف الرُوايَتَيْنِ في جوازٍ 
اذ القائم من غير عِلْمٍ العبدٍ ومنهم مَنْ لم يت الاخيلاق وقرّقَ بين العبدٍ والصبِيّ 
فجعل العِلّمَ شرطا في الصَّبىٌ دون العبلدٍ. 


(ووجه) الفْقٍ أنْ انججارَ العبدٍ لِحَقّ مولاه؛ فإذا أ نَ أهل السوق بِمُبِايَعَتِه فقد أسْقَط 
عنٌنغيه فانَانُ الحجر فصاز تأدونا بحلاف الشي؛ لأن انججارّه عن التَصَّدُفٍ لِحَقّ 
نفسه لا لِحَقّ أبيه . 


ألاترَى أنّ العْهُدةَ تَلْرّمُه دون أبيف فشرطً عِلْمِه بالإذنٍ الذي هو إزالةٌ الحجر ليكونٌ 
روم العْهْدةٍ في التّجارةٍ مُضافًا إليه» ويُحْتَمَلٌ أنْ يُقَدَقَ بينهما من وجو آخَرَ وهو أنّ الإذنٌ 
على سَبيلٍ الاستيفاضة سببٌ لِصُصول الل لهما جميمًا إلا أن السب لا يام مَقامَ المُسَبٍّ 
إلا لضرورة. والصّرورةٌ في حَقٌ العبدٍ دون الصَبِّ ؛ لأن لثمن يختاجون إلى باع الع 
المأذْر نِ؛ لأن (الإذنَ للعبد) ”" بالتّجارةٍ من عاداتٍ التَّجَارٍ وإذا © وُجِدَ الإذنُ على 


الاستيفاضة وأنه سببٌ لِحُصولٍ العم غالبا فالنَاسٌ يُعَامِلوئّه بناة على هذه الدَّلالةِ ثم يَظْهَُ 


)١(‏ ليست في المخطوط . : (؟) في المخطوط : «وعلى هذا». 
(9) في المخطوط : (إذن العبد؛. (؛) في المخطوط : «فإذا» . 


أله لعن ارده لانهدام العِلّمٍ حَقيقة فتَتَعَلّنُ دنهم بِذِمَةٍ المُفْلِسٍ وتَتَاءً خرٌ إلى ما بعد 


العِنْقٍ فيّوّدَي إلى الصَرَرِ بهم بخلاف الصَْيانِ؛ لأن إذنَ الصّبيٌ بالتّجارةٍ ليس من عادة ١‏ .. 


النْجَارِء والنا سُ أيضًا لا يُعاِلونَ الصبِيانَ عادةٌ» ولو تَوَقفَ الإذنُ على حَقيقةٍ العِلم لا 
يَلْحَقّهِم الضَّرَرُ إلا على سَبيلٍ التدْرقِ والتّادِ ِرُ مُلْحَقٌ بالعَدّم» واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 
فصل [في بيان ما يظهر به الإذن] 

وأما بيانَما يَظْهرُ به الإذنُ بالتّجارةٍ فتقولٌ: ما يَظْهَُ به الإذنُ بالنّجارةٍ نوعانٍ: أحدُهما 
مجه الثولى زالقاني من بجو العبلة. 

أمّا الذي من جهة المولى فهو تَشْهِيرٌه بالإذن وإشاعَتّه بِأنْ يُناديّ [في] ”'' أهل السّوقٍ: 
إني قد أَؤِنْت لعبدي لان الجا لبايمودم وهر المُسَمّى بالإذنٍ العام . 

وأما الذي من جهة العبدٍ فهو إِخْبارُه عن كونه مَأذونًا بالتّجارة بأنْ لم يَكْنِ الإذدُ من 
المولى عامًا أو قَدِمَ مِصْرًا لم يَسْتَهِرٌ فيه إذنُ المولى فقال: إِنّ مولايّ أذِنَ لي (في 
التّجارة) ”"2» والإذنُ بالتّجارة يَظهَرُ َكل واحدٍ من النَوْعَيْنٍ . 

ما الأرَكَ فلا شك فيه لِحُصولٍ العم لِلسَامِعِينَ بحسنٌ السّمْع من الإذنٍ ولِغيرٍ السَامِعِينَ 
لتقل بطريتي التواثر . 

وأما الثاني فلأنَ حَبّرَ الواحدٍ مقبولٌ في المُعامّلاتِء ولا يُشترَطٌ فيه العَدَدُ ولا العَدالةُ . 

لا تَرَى أنه لو جاء عبدٌ أو أمةٌ إلى إنسانٍ فقال: هذه هَديّة بَعَتّي بها مولايّ إليك جار له 
القَبولٌ كذا هذا وهذا؛ لأن [هذه] ”" المُعامّلاتٍِ في العاداتٍ يَتَعاطاها العَبيدٌ والخْدَمُ 
وَالفِسْقٌ فيهم غالِبٌ فلو لم يُقبل > َبَرُهم فيهالَوَقَحَ النّاسٌ في الحرّج؛ وإذا قل خَبرُه ظهَرَ 
الإذنُ فيَسْمَ اناس أنْ يُعاملوه غيرَ أنّهم إِنْ نوا مُعامّلاتَهم على الإذنٍ العامٌ فعامّلوه. فَلّحِقّه 
َيْن يماع فيه كله ورَفبُه دين المُجارق» وإن عامّلوه بناة على إخباره فّحقَه نيماع فيه 
كسب بالدَيْنٍ ولا تُباع رَقَبتُهِ ما لم يَحْضَرٍ المولى في يقب بإذنِه بالتجارة» واللّهُ سبحانه وتعالى 
أعلمٌ بالصَّوابٍ . 


. زيادة من المخطوط. (؟) في المخطوط : «بالتجارات»‎ )١( 
. ليست فى المخطوط‎ )9( 


هدلهة 


فصل [في بيان ما يملكه المأذون من التصرف] 

وأما بيانٌ ما يَمْلِكُه المَأذُونُ من التَصَُفِء وما لا يَمْلِكُه ”'2 فتقولٌ - وباللّه تعالى 
لفن - مل ما كان من باب التٌجارة أو [+/ ٠0؟ب]‏ توابيها أو ضروراتها يه الماذوة 
رما لالا؛ لأن ذلك دا في الإذن بالشجارة فك الغراء ولع لتقي لعز 
والعُروض؛ لأن كُلَّ ذلك من التّجارةٍ ومن عادة التّجَارِه وكذلك يَمْلِكُ البيع والشّراء قبن 
يسيرٍ بالإجماع ؛ لنه من الجارة ولا بدن لحن عنه حقى َلك الاب والوصيك: وكذا 
بالعَبن الفاحش عند أبي حنيفة رضي الله عنه . 

وعندهما: لا يَمْلِك . 

(وجه) قولهما؛ أن البيعَ بعَبنِ فاحش في معنى ابرع . 

ألاترى أنه لو فعَلّه المَريض يُعْتَبَرُ من القُّْثِ كما في سائر المّبرْعاتِ والمَأذونُ لايَمْلِكُ 
ابرع . 

(وجه) قولٍ أبي حنيفة - رحمه الله - : أن هذا بِيعٌ وشراءٌ على الإطلاقٍ ؛ لوؤْقوع اسم 
الشراء والبيع عليه مُطْلَقَا فكان يجار مُطلَْة فدَحَلتْ تَحْتَ الإذن بالتّجارة ثم فرق أبو 

حنيفة - رحمه الله - بين المَأذُونٍ وبين الوكيلٍ حيث ”" سَوَّى بين البيع والشّراءِ في 

لمأن وق بنهما في الوكبلي حيث ” قال ل: إنَ المَأذُونَ يَمْلِكُ البيعَ والشّراء بالمّبنٍ 
الفاحش والوكيلٌ لا يَمْلِكُ الشّراء بِالعَبِنِ الفاحش بالإجماع . 

(ووجه) الفرقٍ له: أن اميناءَ جواز الشّراءِ بالعنِ الفاحش في باب الوكالة لِمَكانٍ التّهُمةِ 
لِجواز أنه اه شترى إنفيه لما طهر ابن أْهَرَالشراء لكيه فلم يجب للتهُمةٍ حتّى إِنّ 
الوكيل لو كان [وكُل] ”؛) براه شيء بيده يد على الكل لاجدام الف ؛ لأنه لا 
يَمْلِكُ الشراء إينفسه ومعنى التٌهْمةٍ لا يتفم في المَأذُونٍ؛ لأنه لا يَمْلِكُ الشراء لُنفْسِه 
فاستَوَى فيه البيعٌ والشّراءُ . وهَلْ يَمْلِكُ المَأذونُ أنْ يَبِيمَ شيئًا من مولاهء فإن لم يَكُنْ عليه 
دَيْنْ لا يُتَصَوَرُ البيعٌ من المولى لاستّحالة بيع مالٍ الإنسانٍ منهء وإِنْ كان عليه دَيّْء فإن 


ْ زاد في المخطوط : «المأذون من التصرف».‎ )١( 
في المخطوط : ١حتى». (*) في المخطوط : احتى».‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )4( 


مله < .يداع لصدح + 


باعه بمشلي قيمّيه أو أكثر جارٌ» وإ باعه بقل من قيمه لم جز عنة ابي : حنيفة أصلاء 
وعندهما لا يجو بقدرالتحاباو» وكذلك ربع المولى شيك نه فإ لم يكن عله كر 
لع يكو نيعا لما فلناء و إن كان عليد قي ٠‏ فإن باعه بمثلٍ قيمَيِهِ أو بأل من قِيمَيِهِ جازٌ» وإِنْ 
باعه بأكثرٌ من قِيمَتِهِ لم ب يخرالية عند الى مذ اوعنلحما جز ركس لقان . 
وعلى هذا إذا اشترى '' المولى دارًا ببجَنْبٍ دارٍ العبدٍ إِنْ لم يَكُنْ على العبدٍ دَيْنٌ 
فَالشّفْعةٌ (" له؛ ؛ لأنه إذا لم يَكُنْ عليه دَيْنّ فالدارٌ التي ”" في يد العبدِ خالصٌ مِلْكِ المولى 
فلو أخذها بالشُفْعةٍ لأخذها هو فكيف يَاحُدُ لْكَ نفيه بِالشُفْعةٍ من نفيه وإن كان على 
العبدٍ دَيْنُّ فلّه أنْ يَأخذَّها بالشفعة. 

ولو اشترى العبدٌ دارًا بِجَنْبٍ دارٍ المولّى» فإن لم يَكْنْ على العبدٍ دَيْنّ فلا حاجةً للمولى 
إلى الأخْذٍ بِالشفْعةٍ؛ لأنها خالصٌ مِلْكه وإِنّْ كان عليه دَيْنٌّ فلّه أن يَأحُذَّها بِالشُّنْعقَ 
وكذلك الصَبيّ امون في الشّراء والبيع بالقدِ والتسيئة والعُروض والغّنِ اليَسيرٍ والبيع 
بِالعَبنٍ الفاحش بمنزلةٍ العبدٍ المأذونٍ على الاتّمَاقٍ والاختيلافي. وهذا إذا باع من أجنّبي أو 
اشترى منهء فإن باع من أبيه شينًا أو ا شترى منه» فإن باع بمثلٍ القيمةٍ أو أكثرٌ واشتر شترى بمثلٍ 
القيمةٍ أو أفَّلَّ جارٌء ولو كان فيه غَبنٌء فإن كان مِمّا يَتَعْابَنُ القام فيه 187 ينان لذن 
الاحترارعنه خيُ كن » وإ كانمنا لا يتا اتدل فيه لم يز » لاله صرف بولابة 
مُسْتَفادةٍ من قِبَلِ أبيه كأنه نائبه في التَصَرُفٍ فصارَ كما لو اشترى الأبُ شيئًا من مال ابنه 
بنفسه لنفسه أو اشترى شيئًا من ماله بنفيه لابنه الصّغيرٍ كان الجوابٌُ فيه مكذا كذا هذا . 
ولو باع من وصيّه أو اه شترى منه فإن لم يكن فيهما ؟ نَفْعٌ ظاهرٌ له لا يجورٌ * بالإجماع : 
ا 
فكذلك عند محمدٍ - رحمه الله - وعندّهما يجودُ وللمَأذونٍ أن يُسَلَمَ فيما يجودٌ فيه 
السَّلَمُ يفيل السَّلَمُ فيه؛ لأن السَلَم من قِبَلِ المُسلم إليه بِيعٌ الدَيْنِ بِالعَيْنِ ومن قِبَلِ رَبّ 
اسل شراء اين بلمَيْنِء وكُل ذلك تجار وله أن يوَكُلَ غيره بالبيع والشّراء؛ لأن ذلك 
من عادات التّجَارِء أو التَاجِرُ لا يُمْكِنُه أن يتَوَ يتوَلّى ذلك كله يتقينه فكان توكيله فيه من اعمال 
)١(‏ زاد في المخطوط : «من». () في المخطوط : «فلا شفعة». 


(©) في المخطوط : «الذي». (4) في المخطوط : «في مثله؟ . 
(6) في المخطوط : «يجوزان». (5) زيادة من المخطوط . 


لتجاروء وكذا له أن يَتَوَكَلَ عن غيره بالبيع بالإجماع وتكوثٌ العٌهْدةٌ [5/ 7151أ] عليه . 
ولو تَوَكٌلَ عن غيره بالشّراءِ يُنْظَُ إنْ كله أنْ يشتري أشياء بالتقدِ جار استحسائًا دَقَمَ إليه 
القَمَنَ أو لم يَدْمَعْ وتكونٌ العَُهُدةٌ عليه؛ والقياسٌ أنْ لا تَجورٌ هذه الوكالةٌ. 

(وَوجهّه) أنها ''' لو جارَّث لَلَرِمَبْهِ " العُهْدةُ 6 وهي تسليم النّمَنِ فيَصيرٌ في معنى 
الكفيل بِالنَمَنِء ولا تَجورٌ كفالتُه فلا تجورٌ وكالَتّه . 

(وجه) الاستحسان أنّ التؤكيل بالشّراءٍ بِالتَقّدِ د في معنى التَؤكيلٍ بالبيع 7" ألائَرَى أنه لا 
يجبٌ عليه تسليمٌ المَبيع فكان هذا في معنى البيع لا في معنى الكَفالةٍ» ولو تَوَكّلَ عن غيره 
بشراء شيء تُسيئةً فاشترى لم بجر حتّى كان الشَّراءُ للعبدٍ دون الآحَرِ؛ لآن القَمَنَ إذا كان 
نَسيئةً لا يَمْلِكُ حَبْسَ المُشتري لاستيفائه بل يَلْرّمه العَسْلِيمُ إلى الموَكّلٍ فكانت وكالَتّهِ في 
هذه الصّورة التتزامٌ التَمَنِ فكانت كفالة مَعْنّى فلا يَمْلِكّها المَأذُونُ؛ وله أَنْ يَسْتَأجِرَ إنسانًا 
يعمل معه أو مّكانًا يَسْفَظُ فيه أموالّه أودَواتٌ يَحْمِلٌ عليها أمتِعَبّه؛ لأن استغجارٌ هذه 
الأشياء من توابع التَّجارَةٍ وكذا له أنْ يُؤَاجِرَ الدَّوابٌ والرّقِيقٌ ونفسّه لِما قُلْناء ولأنّ الإجارة 
من النّجارَةٍ حتّى كان الإذنٌُ بالإجارة إِذنًا بالتّجارقء وله أنَْ يَرْهَنَ ويَرْتَهِنَ ويُعيرَ ويودِعَ 
ِيَبَلَالوديعة؛ لأن ذلك كُلّه من عادات الشّجَار تاجح إليه الاجر أيضّاء وله أن يدقع 
المال مُضَارَبةٌ ويأخدٌ من غ غيرٍ ”* مُصْارَبةٍ يما فُأناء ولأنّ الخد والدَّفْعَ من باب الإجارة 
والاستئجارء والمّأذونٌ يَمْلِكُ ذلك كُلّه. 

وله أن يُشارِك غيرّه شرِكة عِنانٍ؛ لأنها من صَنيع التّجَارٍ ويَحْتاجُ إليه التَاجِرٌء وليس له 
أن يُشارِكَ شَرِكةً مُفاوَضْةٍ؛ لأن المُفاوَضة تَتَضَمَّنُ الكفالة [له] 2» ولا يَمْلِكُ الكَفالةَ فلا 
يَمْلِكُ المُفارّضة . كَإذا فاوّض تَنَْلِبُ شَرِكة عِنانٍ؛ لأن هذا حُكُمْ فسادٍ المُفارَضةَ . 

ولو اشترك عبدانٍ مَأذونانٍ شَرِكة عِنانٍ على أن يُشتريا بِالنَقّدِ والتّسيئةٍ جار ما اشتريا 
بِالتَقّدِء وماائ شتريا بالنسيئة فهو له خاصّة ؛ لأن الشركة تَمَضَمّنُ الوكالة . وقد ذُكُرْنا أنه 
يجوز أنْ يَتَوَكَلَ المأذونُ عن غيره بالشراء نَفْدَاء ولا يجوز أن يَتَوَكَلَ يغيره "2 بالشّراء 
نَسيئةٌ ويَمْلِكُ الإقرارَ بالدَّيْنِ؛ لأن هذا من ضرورات التٌّجارةٍ إِذْ لو لم يمْلِْ لانم التّاس 
)١(‏ في المخطوط : /أنه؛. (7) في المخطوط: «للزمه». 


(*) في المخطوط: «بالمبيع» . (4) في المخطوط : الغيره؟ . 
(5) ليست في المخطوط . (5) فني المخطوط: «عن غيره . 


عن مُبايعَِ حَوْنا من تواء أموالهم بالإنكارٍ عند تَعَذْرٍ إقامةٍ البِينٍ فكان إقراره بالدَيْنِ من 
ضروراتٍ التّجارة فيَصِحٌ ويّمْلِكُ الإقرار بالمَيْنِ؛ لأن العادةً قد جَرَتْ بشراء كثيرٍ من 
الأشياء بظروفها فلو عَلِمَ لاس أنه لا يَصِحُ إقرادهبالَيْنِ لامتئعوا عن تسليم الأعيان إليه 
فلا يليم أمرُ التّجارة ولا يَمْلِكُ الإقرارٌ بالجناية ؛ لأن الإقرارٌَ بالجناية ليس من ضروراتٍ 
التّجارة فلا َكَل الإذنُ بالتّجارة فلا يَصِحٌّ منه ولا يُطالَبُ بها بعد التاق أيضًا؛ لأن 
موجَبٌ الجناية يَْرَمُ المولى دون العبدٍ فكان ذلك شهادةً على المولى لا! إقرارًا على نفسِه 
فلم يَصِعّ أصلا إلا إذا صَدَّقَِ المولى فيجورٌ عليه» ولا يجورٌ على العُرّماءِ . 
ومَلْ يَصِحُ إقرارٌه بافيضاض أمة بأُضبُِه غَضْبا؟ 


قال أبو حنيفةً ومحمّدٌ - رضي الله عنهما -: لايّصِحٌ . 

ؤقال ابويوسق - رحمه الله -: يَصِحٌ سّوَاءٌ كان عليه دَيْنّ أو لا ويَضْرِبُ مولى الأمةِ مع 
العُرّماءِ في تَّمّنِ العبدٍء وهذا الخلافٌ مَبنينٌ على أنَّ هذا الإقرارَ '' بالجنايةٍ أم بالمالٍ» 
فعندهما هذا إقرارٌ بالجنايةٍ فلا يَصِحٌ من غير تَصْديقٍ المولّى» وعنده هذا إقرارٌ بالمالٍ 
ِيَصِحٌ من غير تَصْديقِه قِهء وعلى هذا إذا أقَرّ بمَهْرٍ وجَبَ عليه بيكاح جائزٍ أو فاسدٍ أو شُبْهِةٍ 
إن لم يُصَدن المولى لم يح إقراء حنى لا شد به للحال. ؛ لآن المَهْرَ يجبُ بالكاح» 

أله ليس بتجارة ولا هو في معنى الّجارةٍ فيَسْتّوي فيه إقرار امون والمحجورء وإن 
صَدَنَه المولى جار ذلك عليه» ولم جر على العُرّماءِ؛ لأن تَصْدِيقَه يُعْمَبْدُ في حَقٌّ نفسه لا 
في إبطالٍ حَقَّ الغير فيُباعٌ في دَيْنِ العُرَماءء فإن فضّلٌ شيء منه يُضْرَفْ إلى دَيْنِ المَْأةٍ إلا 
يتحر إلى ما بعد الث ويَمْلِكُ الإقرار بالحُدودٍ والقصاص؛ لأن المَحجور يَنلِكُ 
فَالمَأَدُونٌ أولى؛ وإذا أَقَرَ به فلا [/ ١761اب]‏ د يُشترّطٌ حَضْرةٌ المولى للاستيفاء بلا خلافي. 
وهَلّ ب* يُشترَطٌ حُضورٌ المولى عند قيام م البَيّنةٍ عليها ؟ فيه خلافٌ نَذَْكُرُه في موضعه إن 
شاء الله تعالى . 

ومَلَ يَمْلِكُ تأر ديْنِ له وجَبَ على إنسانٍ» فإن وجب له وخدّه يَمْلِكُ بالإجماع ؛ لأن 
التَأخيرٌ ”") 2 إليه» وكذا هو من عادةٍ التّجَارِهِ وإنْ وجب له ويرجل آخَرَ دين على 


إنسانٍ فأخَرَ المَأذُونُ نَصيبَ نفسه فالتّأخيرُ باطِلٌ عند أبى حنيفة - رحمه الله - وعندهما 


جائزٌ. | 
(وجه) قولهما: أن التتأخيرٌ منه تَصَرُفٌ في مِلْكِ نفسه فيّصِحٌ كما لو كان كُلّ الدّيْن له 
فأخّرَه . 


(وجه) قولٍ أبي حنيفة - رحمه الله -: أن التأخيرٌ لو صَحٌّ لا يخلو إما أن يَصِحّ في 
تَصيبٍ شريك ؛ وإنا أنْيصِعّ في تتصيبٍ نفيه لاسَبهلَ إلى الأول لانهدام اذك 
والولايق» وتَصَرُفٌ الإنسانٍ لا يَصِحٌ في ” '"غيرٍ مِلَْكِ ولا ولاية ولا سَبِيلَ إلى القاني؛ لأنه 


قسمة الدَّيْنِ قبل القبض . 
الائرَى أن شريكه لو قَبَضَ شينًا من تصبره قبل حُلولٍ '" الأجَلٍ يختّصٌ بالمقبوض ولا 
يُشا ركه فيه . 


ومعنى القسمة هو الاختِصاص بالمقسومء وقد وَجِدَ فكَبَتَ أنّ هذا قسمة الدَيْنِ قبل 
القبض وإنّها غير جائزة؛ لأن الَّينَ اسم لعل واجبٍ وهو فعلُ تسليم المالِ» والمال ©" 
كمي في الذَّمة وكُل ذلك عَدَمْ حقيقة إلا أنه أغطي له حُكُم الرؤجود لِحاجة التاس؛ لأن 
ل أحدٍ لايَمْلِكُ ما ”© يَدَْمُ به حاجتّه من الأعيانٍ القائمة فيّحْتاجٌ إلى الاستشراض 
الشْراء بن ين فأطيّ له حُكُم وجوه ِهذه الحاجةٍء ولاحاجة إلى قسمَيه فبَقيّ في 
حر حَ القسمةٍ على أصلٍ العَدَمِ» والعَدّمُ لا يحتملٌ القسمة. 

َإِذا لم يَصِحٌ التاخيرُ عند أبي حنيفة - رحمه الله - فلو أخذ شريكه من الدَّيْنِ كان 
المَأخودُ بينهما على الشّرِكةٍ كما قبل التأخيرٍء وعندّهما كان المَأخودٌ له خاصّةً ولا يُشارِكه 
حتّى يَحِلَّ الأجَل ؛ لأنه بالتأخير أَسْقَط حَقَّ نفسه في المُطَالَبَةٍ » فإذا حَلَّ الأجَلُ فهو بالخيار 
إن شاء شارّكّه في المقبوض» وإنْ شاء أخذ حَقَّه من الّريم؛ لأن الدَّيْنَ حَلَّ © بحُلولٍ 


الأجَل . 
ولو كان الدَّيْنُ في الأصل منهما ”' جميعًا مُوَجَلاً فأخذ أحدُهما شيئًا قبل [ج1] © 
() في المخطوط : «من». )١(‏ في المخطوط: «حل». 
(*) في المخطوط : «أو المال». (4) في المخطوط : «أن». 
(5) في المخطوط : «يحل». (5) في المخطوط: «بينهما». 


() ليمت في اللخطوط : 


فللة م بدائع الصنائع ع > 


الأجَلٍ شاركه فيه صاحبّه ؛ لأنه ما أخذ شيا قبل جل الأجلٍ فقد سقط الأجَلُ عن قدر 
المقبوض وصارٌ حالاً فصارٌ رَ المقبوض من النْصِيبَيْنِ جميعًا فيُشارِكُه فيه صاحبّه كما في 
الدَّيْنِ الحالٌ ولو كان الدَ ْنُ كله بينهما مُوَجّلاً إلى سَنةٍ فآخّرَه العبدُ سَنةٌ أخرى لم يج 
القاخيرُ عند أبي حنيفةً . وعندّهما يجورٌ حتّى لو أخذ شريكه من القريم شيئًا في السَّنةٍ 
الأولى شارّكه فيه عندّه» وعندهما لا يُشَارِكُه حتّى يَحِلَّ دَيْنُه فإذا حَلَّ فلّه الخيارٌ على ما 
ذَكَرْناء واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

ولا يَمْلِكُ الإبْراء عن الدَيْنِ بالإجماع ؛ ؛ لأنه ليس من التّجارةٍ بل هو تَبَوُعٌ فلا يَمْلِكُه 
المَأَدُونٌ . 

وهل '' يَملِكُ الحطّ؟ فإن كان الحطّ من غير عَيْسٍ لا يمه أيضًا لما قُلناء وإنْ كان 
الحطّ من عَيْبٍ بأنْ باع شيئًا؛ ثم حَط من لَمَنِه يُنْظَرُ] إن حَطّ بِالمَعْروفٍ بِأنْ حَطَّ مثلّ ما يَحْطه 
الشّجَارُ عادةً جارٌ؛ لأن مثلَ هذا الحط من توابع النّجارة» وإِنْ لم يَكُنْ بالمَمْروفٍ بِأنْ كان 
مذ جا مذ بي حنيفة» ومنهما لايجوة» وقد كنأل المسالق فا قبل 

َل يَملِكُ الصّلْحَ بان وجب له على | إنسانٍ دَيْنٌ فصالّحَه على بعضٍ حَقّه ؟ . فإن كان 

له عله يك لا اكه ؛ لأنه حَط بعض الدَّيْنِء والحطٌ من غير عَيْبٍ ليس من التُجارة بل هو 
َبَرُعٌ فلا يَمْلِكُه المَأذونُ» وإن لم يَكُنْ له عليه بين جادّ؛ ؛ لأنه إذا لم يَكَنْ له عليه بَيّنة فلا 
حَقَّ له | حَقَّ له إلا الخُصومة والحلِفء والمالٌ خَيْرٌ من ذلك فكان في هذا الصّلْح مَتْفَعةٌ فيِصِحُ . 

وكذا الصُلْحُ على بعض الحقٌّ عندّ تَعَذّرٍ استيفاءٍ كُلّه من عاداتٍ الشّجَارٍ فكان داخلا 
نَحْتَ الإذنٍ بالتُجارةٍء ويّمْلِكُ الإذنَ بالتّجارة بن يَشتريّ عبد فيَأذَنُ له بالشّجارة؛ لأن 
الإذنّ بالنّجارةٍ من عادات التّجَارٍ بخلافي الكتابةٍ أنه لا يَمْلِكُها المَأذونُ ؛ لأن الكتابةً ليست 
من التّجارةٍ بل هي إعتاقٌ مُعَلَّن بشرطٍ أداءٍ بَدَلِ الكتابة فلا يَمْلِكُها ويَمْلِكُ الاستِفْراضّ ؛ 
لأنه تَجارةٌ [5/ 07 7أ] حَقيقةٌ وفيه مَنْمَعَةٌ وهو من عادات التْجَارٍ . 

وليس للمَأذونٍ أنْ يُفْرِضَ ؛ لأن القَرْض تَبَوُعٌ للحال» ولِهذا لم يَلْرَمْ فيه الأجَلُ. ولا 
َكْمُلُ بمالٍ ولا بنفس ؛ لأن الكفالة تَبَرُعٌ إل إذا أذِنَ له المولى بالكفالة» ولم يَكُنْ عليه دَيْنٌ 
بخلانٍ المُكائبٍ أنه لا تَجودُ كفالتّه أصلاً على ما مب في كتاب الكفالة ولا يهب درهمًا انا 


)١(‏ في المخطوط: «وهو). 


تبلل 


ل بغير وض ولا بمّض» وكذا ل يصَدَقُ درق ولا يسو نويا لأنه تَبَرُعٌ (وتجوز 
هديته) ”" بالطّعا م اليَسيرٍ إذا وهّبّ أو أطْعَمٌ استحساناء والقياسٌ أنْ لا يجوز ر؛ لأنه تَبَوْعٌ» 
وإِنْ قَلَّ إلا أنا اسَتَحْسّنًا الجوارٌ لما روي أن رَسِولَ اللَّه بل كَانَّ يُجِيبُ دَعُوةَ 
الممنُوكِ ”"» ولأنّ هذا من ضروراتٍ التّجارةٍ عادةً فكان الإذنُ فيه ثابثًا بطريق الدّلالةٍ 
فيَمْلِكُهِ ولهذا ملكت المَرْأة التَصَدّقَ بشيء يَسيرٍ كالرّغيفِ ونحوه من مالٍ رَوْجِها لِكَوْنِها 
مَأذونَةَ في ذلك دلالة كذا هذا . 

ولا يتزوّجٌ من غير إِذنٍ مولاه؛ لأن التَرّوْجَ ليس من باب التّجارةٍ وفيه ضرّرٌ بالمولى ولا 
يَتَسَرَى جاريةً من إكسابه ؛ لأنه لا مِلْكَ للعبدٍ حَقيقةٌ» وجِلٌّ الوطّءٍ بدونٍ أحدٍ الملكينٍ 
مَنْفَيٌُ شرعًا. وَسَواءٌ أذِنَ له المولى بالعسَرَي أو لم يَأذَنُ له ليما ذَكَرْنا أنَ العبد لا يَمْلِكُ 
شيئًا؛ لأنه مملوك فيَسْتَحِيلٌ أنْ يكونّ مالكا وبالإذنٍ لا يخرجُ عن كونه مملوكا فلا تَنْدَفِعُ 
الاستحالةٌ ولا يُرّرٌحٌ عبدّه بالإجماع؛ لأن التَرُويجَ ليس من التّجارَةٍ وفيه أيضًا ضر 
بالمولى وَمَلْ له أنْ يُرَوّجَ أمَنَهُ 1 

قال أبوحنيفة: ومحمَّد لا يُرَوْجٌ . 

وفال أبو يوسف: يروج . 

(وجه) قوله '": أن هذا تَصَرْفَ نافعٌ في حَنُ المولّى ؛ لأنه مُقابَلةٌ ما ليس بمال 
[بمال] ”*' فكان أَنْمَعَ من البيع؛ ؛ لأنه * يَمْلِكُ البِيعَ فالتُكاحٌ أولى . 

وجه قولهما أنَّ الدَاخِلَ تخ َحْتَ الإذنٍ هو التّجارة وإنكاحٌ الأمةٍ وإنْ كان نافمًا في حَقّ 
المولى فليس بتِجارةٍ إذِ التّجارة مَُادَلةُ مالٍ يمال» ولم توجَدُ فلا يَمْلِكُه . 

وَلا يَعْتِقُء وإنْ كان على مالٍ؛ لأنه ليس بتجارةٍ بل هو تَبرُعَ للحا 

ألا تَرَى أنه يَِْقُ بنفس القَبِولٍ فأشبّه القَرْضٌ ولا يَمْلِكُ القَرْضٌ فلا يَمْلِكُ الإعتاقٌ على 


مال . 
إنْ أعمَقَ على مالٍ» فإن لم يَكنْ عليه دَيْنُ وقّفَ على إجازةٍ المولى بالإجماع؛ فإن 
- سس - 8 4 
)١(‏ في المطبوع: «ويجورٌ تَبرّعَه؛ . (؟) انظر الحديث السابق. 
(*) في المخطوط : «قول أبي يوسف». (5) زيادة من المخطوط . 


(5) في المخطوط : «ثم' 


أجارٌ جار ؛ لأنه إذا لم يَكنْ عليه دَيْنٌ َمْلِكُ المولى إِنُشاء العِدْقٍ فيه فيَمْلِكُ الإجازة بالطّريقٍ 
الأرلى» دولاب قبض العرّضٍ ”'' للمولى لا للعبد لِما تدهم وإ َحقه ين بعد ذلك لم 
يَكُنْ للعُرّماءِ حَقٌّ في هذا المال؛ ؛ لأنه كسْبٌ الحُرّء وإنْ كان عليه دَيْنُ لم يج الإعتاقٌ . 
وإِنْ أجارٌ المولى عند أبي حنيفة رحمه الله وعندّهما يجورٌ ويَضْمَنُ المولى (قيمة 
العبدِ) ”" للعُرّماءِ ولا سَبِيل للعُرّماءٍ على العِرّض بخلافي ما إذا كان مَكانٌ الإعتاق كِتابةً 
أن عندتهم يَتَعَلنُ حَنُ لعرّماء بلبَدَلِء وههنا لا يَعَلّنُ؛ لأن هذا كسْبٌ الحو وذال كسب 
الرّقيق وحَقُ اريم يَتعَلُقُ بكَسْبٍ الرقيق قي ولا يَتَعَلّنُ بِكَسْبِ الحُرٌ ولا يُكاتِبُ سَوَاءٌ كان 
عليه دَيْنّ أو لم يَكنْ؛ ؛ لأن الكتابة ليست بيجا بتجارة فلا يَمْلِكُها المَأذْونُ ولأتها إعتاقٌ مُعَلُّ 
بالشَرطٍ وهو لا يّمْلِكُ الإعتاق» فإن كانَبَء فإن لم يَكُْ عليه دَيْنّ وف على إجازة 
المولّى؛ لأنه إذا لم يَكَنْ عليه دَيْنٌ فكَسْبُه خالصٌ مِلْكِ المولى لا حَقَّ لأحدٍ فيه فِيَمْلِكُ 
الإجازة . 

ألا ئَرَى أنه يَمْلِكُ ”" الإنشاء» فالإجازةٌ أولى فإن أجارٌ نَمَذْ وصار مُكاتبًا للمولى» 
وولايةٌ قبضٍ بَدَلِ الكتابةٍ للمولى لا للعبدٍ؛ لأن الإجازةً اللأحقة بمنزلةٍ الوكالةٍ السَابِقٍ 
فكان العبدُ بمنزلة وكيلٍ المولى في الكتابة» وحُقوقٌ ** الكتابة تَرْجمُ إلى المولى لا إلى 
الوكيلٍ ذلك لم يَمْلِكِ المَأذُونُ قبض بَدَلِ الكتابة وَمِلْكُهُ المولى © . 

ولو لَحِقَ العبدٌ بعد ذلك دَيْنّ فليس للعُرَماءٍ فيما على المُكاتِبٍ حَقٌ؛ لأنه لَمَا صارٌ 
مُكاتبًا للمولى فقد صارّ كسْبًا مُنْتَرَعَا من يَدِ المَأَذُونٍ فلا يكونُ للقُرَّماءِ عليه سَبِيلٌ ظ 
كان المكاتبٌ قد أدَّى جميع بَدَلٍ الكتابةٍ إلى المّأذونٍ قبل إجازةٍ المولى لم يُعْمَقْ ؛ 
الكتابة لم تلد لاندام شرطٍ الف وه الإجازةٌ؛ وإن كان عليه ينيط بريه وما في 
َه لا نَصِحٌ إجازةٌ المولى عند أبي حنيفةً - رحمه الله - حتّى لا يُعْتَّقّ إذا أدّى البَّدَلَ لأن 
كسب العبد المَأذُونٍ الذي عليه دَيْنّ مُحيطُ لا يكونُ [5/ 61 "ب] بِلْكا للمولى عندّه ولهذا 
لا يَمْلِكُ إنُشاء الكتابة فلا يَمْلِكُ الإجازة . 

وعندّهما نَصِح إجازّنُه كما يَصِحٌ إِنْشَاءٌ الكتابةٍ منه ويّْتَقُ إذا أدّى ويَضْمَنٌ المولى قيمَبّه 
)١(‏ في المخطوط: «القرض». (؟) في المخطوط: «قيمته للغرماء؟. 


() في المخطوط : «لا يملك". (4) في المخطوط : «والحقوق في». 
١ )6(‏ في المخطوط : «للمول». 


م كتب نانفل ___ > هتنه 
للْرماء لعي حم به فصا مما عليهم حَقّهِمء وما قَبَضٌ المّأذونُ من بَدَلِ الكتابةٍ قبل 
الإجازة يُسْتَوْنَى منه الدَّيْنُ عندّهما لِتَعَلَقٍ حَقٌّ العُرّماءِ به قبلّ الإجازةٍ بخلانٍ الإعتاق على 
مالٍء وقد ذَكَرْنا وجة الفرْقٍ لهما فكانت الإجازةٌ ذ في المعنى ”'"' إِنْشاء الكتابة . 

ولو أنْشَا ضَمن القيمة عندهما كذا هذاء وإن لم يَحُنِ الدَيْنُ مُحيطا ته وبما في يده 
جارّث إجارَته بالإجماع ويَضْمَنٌ قِيمَتَه للمرماءِ لإثلانٍ حَفّهِم» واللّه اموق للصّوابٍ . 

فحل [في بيان ما يملكه المولى] 

وأا با ما يلك المولى من الصف في الماذو وكشيه» وما لَك وبا تم 
تَصَوَفِه . فتقول - وباللّه التؤفيقٌ 

إن المولى يَمْلِكُ إعتاقّ عبده المَأذُونٍ سَواء لم يَكُنْ عليه دَيْنٌ أو كان عليه كيْن؛ لأن 
صِحْةً الإعتاقٍ تت على مِلْكِ لَك وقد وُجِدَ إلا أنه إذا لم يَكَنْ على العبدٍ دَيْنٌ لاشيءة 
على المولى؛ و إن كان عليه دَيْنَ فالهرَماُ بالخيار إن شاءوا اتبُعوا المولى بالكل من قيميه 
ومن الدَيْنِ؛ لأنه تَصَرّفَ في مِلْكِ نفسه وأثلفَ حر حَقَّ الغير لَِعَلّقِ [ حق] ”" العُرَماءٍ بالرَقبةٍ 
فيُراعى جانِبٌ الحقيقة بِتَنْفِيذٍ الإعتاقي» ويُراَى جانِبٌ الحقٌّ بإيجاب الضَّمانٍ مُراعاةً 
للجانِبينِ عملا بالدَّليلينِ فينظَرُ إنْ كانت قيمةٌ العبدٍ مث الذي غَِمَ ذلك وإنْ كانت أكثرٌ منه 
عرِمَ قيمة الدَيْنِء وإنْ كانت أَقَلٌ منه غَِمَ ذلك القدر ؛ لأنه ما أَنْلَفَ عليهم بالإعتاق إلآّ 
لدو انعأ بربةٍ العبل فيُواحَدٌ المولى بذلك ويَنبَعْ ارما العبد بالباقي» وإِنْ شاءوا 

نبّعوا العبدَ كل الدّيْن نِ فيَسُتسعوه فيه؛ لأن كُلَّ الدَيْنِ كان واجبًا عليه لِمُبِاشَرةِ سبب 
الجوب من ختيقة وهر الشمائة ل زليه تيك لافار درم بحسل م لي 
منها تين المولى أو شرعًا على ما تَدُكُدُ في موضعه - إن شاء اللَّه تعالى - فبَقِيتِ الزّيادة 
على ذلك في ذْمَّةِ العبدٍء وقد عَنَنَ فِيطالْبُ به» وأيّهما اختاروا اتّباعه لا َبْوَأ الآَحه ؛ 
بخلاف الغاصب» وغاصب الغاصب أنه إذا اختار المالك تضمين أحدهما يبرأ الآخر؛ 
لأن اختيار التَضّمِينٍ في باب العضْبٍ تمليك ”" المَخُصوبء والتّمليكُ بعِوَضِ لا يحتمل 
)١(‏ في المخطوط : «معنى». (0) زيادة من المخطوط . 
(”) في المطبوع : «يَتَضَمّنُ؛. 


طلة م بدائع الصنائع ع" > 


أما اختيا اتباع أحدهما ههنا لا يوجبٌ مِلْكَ الدَيْنِ منه. ولو لم يَكُنْ على العبلد لعبدٍ دَيْنٌ 

كته كَل عبد آحرَ خَطَأ وعَلِمَ المولى به فأعتقه وهو عايمٌ به يَصيُ مُختارًا للفداء يَْرَم 
المولى تم قيمة الم المتعول ! إن كان قليل القيمة يمةٍ» وإِنْ كان كثيرَ القيمةٍ بأنْ كانت قَِيمَتُه 
عَشَرَةَ آلافٍ [أو أكثرٌ غَرِمَ عَشَرَةَ آلافي] "١‏ إلا عد عَشَرةٌ فرق بين الجناية والذَّيْنٍ [فإنه] '" إذا 
أعتَقّه ؛ وعليه مَيْنّ وهو عَالِمٌ به لايَلرَمه مه تَمامٌ الدَيْنِ بل الأقَل من قيميه ومن الدَيْنْء عَلِمَ 
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بالدَيْنٍ أولم يَعْلم . وههنا يَلْرَمُه تَمام القيمةٍ إذا كان عالِمًا بالجناية . 


ووجه الضزق: أن موجبٌ جناية العبدٍ على المولى وهو ادهع لَكنْ جعل له سبِيلَ الحروج 
عنه بالفِداء بجميع الأرشٍ فإذا أعّقه مع العِلّمٍ بالجناية فقد صارَ مُحْتارًا للفداء فيَْرَمُه 
اداه بجميع قيمة العبدٍ المقتول | إلآ أن تكونَّ عَشَرةٌ آلافٍ أو أكثرٌ فيُدْقِصٌ منه عَشَرةٌ إِذْ لا 
مَرِيدَ لِديةٍ العبدٍ على هذا القدرِء فأمّا موجَبُ مُعامَلةٍ العبدٍ وهو الدَيْنٌ فعلى العبدٍ عَم 
للعُرّماء إلا أنَ القيمة التي في ماليّةِ الرَقَبةٍ فإِنّها تُعَلّنُ بها وبالإعتاق ما أ أبطلٌ عليهم إلا ذلك 
القدرٌ من حَقَّهم فِيَضْمَئُه والزّيادة بَعِيَثْ في ذَمَةٍ العبدٍ فيُطالَبُ به بعد العثتي . 


وكذلك إِنْ كان قَتَلَ ًا حا فاته المولى وهو عام ب َم المولى دية الخر؛ لأن 
الإعتاقٌ مع العِلّم بالجناية دَليل اختيارٍ الفداء . وديةٌ الحُرٌ مُقَدَّرَةٌ بعَشَرةٍآلافٍ [درهم] © 
فيَخْرَمُها المولى . ْ 

هذا إذا عه المولى وهو عالمٌ بالجناية» فأما إذا لم يكُنْ عالمًا بالجناية َْرَم قيمة عبده 
لأولياء الجناية ؛ لأنه | إذا لم يكُنْ عالِمًا بالجناية وقتّ الإعتاقي لم يَكُنْ | إعتاقه دَليلَ اختيار 
الفداء؛ لأن هذا التَوْعَ من الاختيارٍ لا يَتَحَقَّنُ 0 ؛ لأن الواجبّ 
الأصليّ على المولى هو دَفْعٌ العبدٍ بالجناية [8/ 57 17]. | أنه لو ملك العبدٌ قبل 
اختيار انفداء لا شيء على المولّى» وإنْما يتل من العَيْنٍ | 0 اداو باعيار الفداءء فإذا 
لم يكن الإعتاق قبل الاختيار دليل العلم بقِي الدع واجبا تع عليه هع َه َف 
ماليّيه إِذْ هو دَفُمُ العَيْنِ من حيث الصّورةٍ. 

ولو كان على العبدٍ المَأذُونٍ دَيْنُ مُحيطً بِرَقَبَتِهِ وجَتَى جناياتٍ تُحيطٌ بقيمَتِه فأعبّقه 


)١(‏ ليست في المخطوط. (5) زيادة من المخطوط. 
() ليست في المخطوط . 


م _كتب انيه > هئله 


المولى وهو لا يملع بالجناية فإنه يٌََْ لأصحاب الذَيْنٍ يمه كايلة ويَغْرَمُ لأصحاب 
الجناية قيمةٌ أخرى إلا أن تكونّ قِيمَيُه عَشَرَةٌ آلافٍ أو أكثد ذه؛ فَيُْقِص منها عَشَرةٌ؛ لأن حَقَّ 
أصحاب الدَيْنِ قد تَعَلَنَ بمالية الميْنِء وحَقّ أصحاب الجناية : قد تَعَلّقَ بِالعَيْنْء والمولى 
بالإعتاقي أبطل الحمَّيْنِ جميعًا فيَضْمَتُها . ْ 

ولو قَتَلّه أجِتّبىٌّ يَضْمَنُ قيمةٌ واحدةٌ؛ لأن الضّمانَ الواجبٌ بالقّئْلِ ضَمانٌ إِنُلافٍ النَفْسِء 
والتَفْسٌ واحدةٌ فلا يَتَعَدَة ضَمائهاء فأمًا الضَّمانُ الواجبٌ بالإعتاقٍ فضَّمانُ " إبطالٍ 
[الحق متعدد] ”" فيَتَعَدَدُ ضَمائه فهو الفؤقٌ» واللّهِ تعالى الموَقُق. 

فإن تل م ا يُشارك أصحاب الدَيْنِ أصحاب الجناية؟ 

فالجوابٌُ لاخهلانٍ مَحَلَ الحمَّيْنٍ فالدفعُ يَتَع يتَعَلَقُ بالعَيْنِء والدَيْنُ يتَعَلَنُ بماليّة العَيْنِ 
وهما مَحَلنِ مُخْمَلَِانِ فَعَذَرَتِ المُشارَكة واللّه تعالى أعلم . 

وكذلك يَمْلِكُ إعتاقٌ المُدَبّرِ وأ الولّدِ المَأذوَيْنِ في التُجارةٍ ليما قُْنا ولو أعتَقَهما . 
وعليهما دَيْنّ فلا ضَمانَ على المولى من الدَيْنِ ولا من قيمة المُدَبَرِ وام الولّدِ؛ لأن دَيْنَ 
النُجارة لم يََملَنْ رهما فَخُروجُهما )عن احيّمال الاستيفاء ءِ منهما بِالتَّدْبِيرٍ 
والاستيلاء ”” فلم يوجَدْ منه إِنُلافٌ حَقّ العُرَماءِ فلا يَضْمَنُ . 

وهَلْ يَمْلِكُْ إعتاقٌ كسب عبده المّأذُونٍ؟ لا خلافٌ في أنه إذا لم يَكُنْ على المَأذونٍ دَيْنٌ 
أصلاً يَمْلِكُ ويَنْمُدُ إعتاقه ولا شي عليه؛ لأن الإعتاقّ صادَفٌ مَحَلاٌ هو خالصٌ مِلْكه لا 
حَقَّ لأحدٍ فيه فيَنْقُدُء ولا يَضْمَنُ شيئًاء وإنْ كان عليه دَيْنّء فإن كان كثيرًا يُحِيط بِرَقَبَته 
وكَسْبه لا يَمْلِكُ ولا يَنْقُذَ إعتاقه عند أبي حنيفةً - رضي الله عنه - إلأ أنْ يَسْقُطَ حَقُ 
الغْرَماء بأن يَقْضيَ المولى دَيْتهم أو بره الغرَماءُ من الدَيْنٍ أو يُشتريّه المولى من العُرَماءِ 
وعند أبي يوسف ومحمّدٍ - رحمهما الله - يَمْلِكُ ويَنُْذُ إعتاقه ويَضْمَنٌ قيمّئّه إن كان 
موسِراء وإِنْ كان مُعْسِرًا سَعَى العبدٌ فيه ويرجعٌ على المالِكِ "©2: والمسألةٌ تُعْرَفُ بأنَّ 
المولى هل يَمْلِكُ كسب عبده المَأذُونٍ المَذْيونٍ دَيْنَا مُسْتَعْرِقًالرَقَْيهِ وكَسْيه؟ 


)١(‏ في المطبوع: اجَمْعًاء. )١(‏ في المخطوط: «ضمان؟. 
(9) زيادة من المخطوط . (1) في المخطوط: «لخروجهما». 


(5) في المخطوط : «والاستيلاد . (5) في المخطوط : «المولى». 


دلكة 
عنده: لا يُمْلَّكُء وعندهما: يُمْلَكُ . 
وجه قولهماء أن َه المَاذونٍ وإن تَعَلّنَ بها حَنُ المْرَماءِ فهي مِلْكُ المولى ألا ترَى أنه ” 
ملك إعتاقّه؛ ومِلْكُ الرَكبةِ عِلَهُ ِْكِ الكَسْب فَيَمْلِكُ الكَسْبٌ كما يَمْلِكُ الوَقَبةً: 

وجه قو أبي حنيفة رحمه الله أن شرط ثبوتٍ الهلّكِ للمولى في كشب الع فراعُه عن 
حاجة العبدٍ ولم يوجَدُ فلا يَنْبْتُ المِلْكُ له فيه كما لا يَنْْتُ يَنْبْتُ للوارثٍ في التّركة المُسْتَغْرَقةٍ 
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بالديْنٍ . 

والدليل على أن الفراً شرط أنّ المِلكَ للمولى في كنب العبدٍ كَبَتَ نَبَتَّ مَعْدولاً به عن 
الأصل أنه *' لم يَحْصّلْ بكَسْبه حَقيقةٌ» وقال الله تبارك وتعالى : «وَأن لس للإضشسين إلا ما 
س4 [النجم :4] . وهذا ليس من سَعْيِه حَقَيقةٌ فلا يكونٌ له بظاهر النّصّ إلا أنّ الكَسْبَ 
الفارع عن حاجة العبدٍ ص عن مُموم الت وجُعِلَ ِلْكَا للمولى فبّقيّ الكَسْبُ المشغولٌ 
بحاجتِه على ظاهر النَص . 

هذا إذا كان الدَيْنُ مُحيطا بِالرَكَبةٍ والكسُب» ٠‏ فإن لم يَكُنْ مُحيطًا بهما فلا شَكَّ أنه لا 
يَمْتَعُ املك عندّهما؛ لأن المُحِيطً عندّهما لا يَْتُ فغيرُ المُحِيطٍِ أولى . 


(وأما) أبو حنيفة رحمه الله فقد كان يقول أوَلاَيَمْئَعٌ حتى لايَصِحٌ إعتاقّه شيئًا من 
كسبه» ثم رجع وقال: لا يَمْنَعْ . 

وجه قوله الأوَّلٍ ما ذَكَرْنا أن الفراءً شرط ثُبوتٍ المِلْكِ له. فَالشُّمْلُ وان قَلَّ يكونٌ 
مانا . 

وجه قوله الآخحرِ أن المانعَ من مِلْكِ المولى كونُ الكَسْبٍ مشغولاً حا جة 7" العبدٍ 
وبعضّه مشغول وبعضّه فارع (نَإِما) أن يَعَْرَ جابَ الشُغْلٍ في المَنْ من ثُبوتٍ المِلْكِ له 
في كله (إت1 أن رجانب الفراغ في إيجابٍ الك له في كله واعتيئ جيب الفراغ 
أولى ؛ ؛ لأنا إذا اعّبرنا جانِبٌ الفراغ فقد راعَيْنا حَقّ الملّكِ بإثباتٍ المِلك له وحَقٌ ارما 
بإثباتٍ الحق لهم فإذا | ْنا جانِبٌ الشّمْلٍ فقد راعَيْنا جانِب العُرَماءِ وأبطَلنا حَقَّ المالِكِ 
أصلاً فَقَضَّيْنا [ 07 "ب] حَقَّ المالِكِ بتَنْمِيذٍ إعتاقِه؛ وقَضَيْنا حَقّ الغْرَماءِ بالضَّمانٍ صيانةً 


)١(‏ في المخطوط : «لأنه». (؟) في المخطوط : «بحاجة». 


للحَمَيْنِ عن الإبْطالٍ عملا بالدَّلِيلِينٍ بقدر الإمكانٍء ولِهذا ثبت المِلْكُ للوارث في كُلّ 
التَرِكةٍ إذا لم يكن الدَّيُْ مُحِيطًا بها كذا هذا . 

ولو أعتّقّه ثم قَضَى المولى دَيْنَ العُرَماء من خالص مِلْكِه أو أبرَأه العُرَماءٌ تَفَذَّ إعتاقه عند 
عامّةٍ أصحابنا - رَحِمّهم الله تعالى . 

وقال الحسّنٌ بن زياد - رحمه الله - : لا يَنْقُدُ 

وجه قول الحسن: أنّ الإعتاقٌ صادّفٌ كسْبًا مشغولاً بحاجة العبدٍ؛ لأن المِلْك تَبَتَ 
مقصورًا على حال القٌضاء والإثراو» فبمْكعُ التفااًكما إذا أعق عبد مُكائبه ثم عَجَ 
المُكائبُ أنه لا يَنْقُذ إعتاقّه كذا هذا . 

(ؤلنا). أن التفااً كان موقوًا على سُقوطٍ حَقٌ العُرَماءِء وقد سَقَطً حَمّهم بالقضاء 
والإبْراءِ فظَهّرَ اتاد من حين وُجوده من كُلَّ وجو بخلاف ما إذا أعنّقّ تَقّ عبدًا من أكساب 
مُكائبه؛ لأن المُكائبَ أحَقٌ بأكسابه من المولّى ؛ لأنه فيما يرجم إلى أكسابه كالحُرٌ؛ 
دبالتخز مُه لم ين أحق ك٠ ٠‏ فلم يَنْفُذُ إعتاقٌ المولّى» وعلى هذا الخلانٍ لو 

عِنّقّ الوارثُ عبدًا من التَرِكةٍ المُسْتَغْرَقةٍ بالدَّيْنِء ثم قَضَى الوارِتٌ الدَّيْنَ من مال نفسِه أو 

ا الدَيْنِ أنه يَنْقُذُ إعتاقه خلانًا للحَسَن . 

ولو وطِئ المولى جارية العبدٍ المّأذُونٍ وعليه دَيْنّ مُحِيطّ فجاءث بِوَلَدٍ فادّعاه ثَبَتَ تَسَبه 
منه وصارّث الجارية أمّ ولد له وغَمَ قيمة الجارية للهُرّماوء ولا يَغْرمُ لهم شيئًا من عُفْرها 
قليلاً ولا كثيرًا . 

ماصِحَةٌ الغوة: فلأنّ مِلْكَ المولى إِنْ لم يَظْهّرْ في الكَسْب (في الحال) ”'' عند أبي 
حنيفةً رحمه الله فلّه فيه حَىٌّ المِلكِ فصَّحَّتُْ دَعْوَنُه . 

(وأما) لُّزومُ قيمة قيمةٍ الجاريةٍ للعُرَماءِ : فلأنه بِالدّعُوةَ أبطلَ حَقَّهم 

لوأما) عدم ُجوب اقرفلا الماع من مور يذه في كسب الغرماو: وقد 
. سَقَطَ حَقّهِم بالضَّمانٍ فيَظْهَرُ المِلْكُ له فيه من حين اكمَسَبّه العبدُ فته فتَبْدنَ " أنه وطِىّ مِلْكَ 
نفسه فلا يَلْرَمُهِ العْقرُ . 


. في المخطوط: «للحال؟ . (؟) و في المخطوط: افيتبين؟2‎ )١( 


ولو أعتق المولى جارية لعب لمأو وعليه ين حي ثم وعلقها فجاءث بود 
فادّعاه المولى صَحتْ دَعْوَنُهِ والولدُ حُرّء ويَضْمَنٌّ قيمة الجاربةٍ للخُرَماءِ ِما كُلْنا؛ لأن 
الإعتاق السَابقَ منه لم يُحْكُمْ بتفاؤه للحالٍء فكان حَقُ المِلْكِ ثابنًا له إلا أنّ الجارية ههنا 
تَصِيرُ خُرَةٌ بالإعتاقي السّابِقِء (وعلى المولى العُقْدُ للجارية . 

أمَا صَيْرورَتُها خُرَة بالإعتاقي السَّابِقٍ : فلانَ) ('' الإعتاقّ السَابقَ كان تَمادُه موقومًا على 
سُقوطٍ حَقَّ العُرّماءِء وقد سَقَط بدَعُوةٍ المولى» فتقَدَ فصارّث حُرَةٌ بذلك الإعتاقي . 

(وأما) لَزومٌ العْرٍ للجارية: فلانَ الوطء صادَفٌ الحُرَةٌ من وجوء واللَّهُ سبحانه وتعالى 
0 

يَمْلِكْ المولى بمَ العبدٍ المَآذُونٍ إذا لم يَكُنْ عليه ديْن؛ لأنه خالصٌ يِلْكه؛ وإنْ كان 

2011010100 أو بقضاءِ ء الدَيْنِ . 

اول أن له بعض العْرّماء بالبيع لا يليك بيه إلا بلجازة اباقينَ لما ذه في بيانٍ حكم 
تَعلَيِ الدَيْنِ ويَمِْكُ أخدّ كسب العبدٍ من يد يِه إذا لم يَكُنْ عليه دَيْنّ ؛ لأنه فارع عن حاجَته 
فكان خالص مِلكه . 

ولو لَحِمّه دين بعدَ ذلك فالمَأخودٌ سالِمٌ للمولى ؛ لأن شرطً خلوص المِلْكِ له فيه كوه 
فارِغًا عند الأخلٍ وقد وجِد. 

ولو كان الكَسْبُ في يد العبدٍ ولا َيْنَ عليه فلم يأخذه ”" المولى حى لَحِقه ين ثم 
أرادَ أنْ يَأحْذَّه لا يَمْلِكُ أخدّه؛ لأنه لم يوججدٍ الفراعٌ عند الأحدِ فلم يوجَدٍ الشّرطٌ» وإنْ كان 
عليه دَيْنّ وفي يد كسْبٌ لا يَمْلِكُ أخدّه؛ لأنه مشغولٌ بحاجته لِتَعَلّي حَقٌ العُرَماء به . 

ولو أخذه المولى ؛ فللشْرَماء أن يدوه ”" منه إِنْ كان قائمًا وقيمّئّه إِنْ كان هالكًا ؛ 
تعلق حَفّهم بالمأخو 0 فعليه رَدُ د عَيْنهِ أو بَدَلِهء ولو لحِقَّه دَيْنٌّ آخَرُ بعدّما أخذه المولى 
اشترلة ّم الأزلون لون في المأاخوذ وأذوا "© 2: عَيْتّهِ أ و قيمَته ؛ لأن زَّمانَ الإذنٍ 
مع تَعَدهِهِ حَقيقةٌ في حُكُم زَّمانٍ واحدٍ كرّمانٍ المَرَضِ» فكان رَمان تع ليون كُلّها واحدًا 
)١(‏ بدله في المخطوط : «لأن». )١(‏ في المطبوع: «يَأحذ؛. 


(؟) في المخطوط : يأخذوا». (؛) في المخطوط : : «بالموجود؛. 
(6) في المخطوط : «فأخذوا». 


. ذلك اشتركوا فيه . 

ولو كان المولى يَأحُدُ الكَلهَ من العبدٍ في كُلَّ شَهْرٍ فلَحِقّه دَيْنُّ مُحيط برَقَبَيهِ وكَسْبهء فهَلُ 
يجورٌ له قبضٌ المّلَةٍ مع قيام الدّيْنِ ؟ يُنْظرٌء إِنْ كان يَأُذُ غلة "2 مثله جار له ذلك 
امتجع 41 رالقيات انل عرد قي لس عرو الح للعو را 
للعُرّماءِ ا حر ا ار لماي تال ير د 
عن التّجارقٍء فلا يَتَمَكّنُ من الكَسْب فيَتَضْرٌ به العرّماءً فكان طْلاقُ هذا القدر وسيلةً 63/ 
4 ا] إلى غَرَضِهِمء فكان تَخصيلاً للغّلَةِ من حيث المعنى» وليس له أَنْ يَأَحَدَ أكثر من 
غَلَةِ المئل» ولو ا اللو على الخانار: لامي لور تي ني قله اهدر 
للعرور 1ل سيووزة دي" الزؤيادو» فيطو ذو انيها مع ماااة في إطلاق للها ران 
بالعُرَماءِ؛ لأن المولى وك عب قل طرق كنت الشزر: فِيتَضْرَّرٌ به العُرَماءُ . 

وعلى هذا إذا كان على العبدٍ دَيْنّ وفي يده مال» فاختَلّفٌ العبدُ والمولى» فالقول قول 
العبدٍ ويقُضي منه الدَّيْنَ ؛ لأن الكَسْبّ في يَّدِهِ والمَأذونُ في إكُسابه التي في يَدِهِ كالخرٌ . 

ولو كان المالُ في يّدِهما نهو بينهما لاستوائهما في اليَّدِ. وإنْ كان تَمَةَ الث فهو 
بينهم أثلانًا لما قُلّنا. 

ولو لم يَكَنْ عليه دَيْنّ فاخمَلّفَ العبدُ والمولى وأجتَبيٌ» فهو بين المولى والأجئبي ؛ 
لأنه إذا لم يَكُنْ عليه دَيْنّ فلا عِبْرةَ لِيَدِهء فكانت يده مُلْحَقَةٌ بالعَدّم» فبَقِيّتْ ”" يَدُ المولى 
والأجِنّبٌّ» فكان الكسُْبٌ بينهما نصمَيْنٍ . 

وهذا إذا لم يَكُنِ العبدٌ في مَنْزِلٍ المولّى: فإن كان في مَنْزِلٍ المولى وفي يَّدِهِ ثوبٌ 
فاختّلّفاء فإن كان التَوْبُ من يجارةٍ العبدٍ فهو له؛ لأنّهما اسبّويا في ظاهر اليد وتْرَجَحٌ يَدُ 
العبدٍ بالتّجارة» وإِنْ لم يَكُنْ من يِجارَيْه فهو للمولّى؛ لأن الظاهِرَ شاهدٌ للمولى . 

ولو كان العبدُ راكبًا على دابَةٍ أو لابسًا ثوبًا فهو للعبدٍ سّواءٌ كان من يَجِارَيْه أو لم يَكْنْ؛ 
لأنه يرجح يَدُه بِالنَصَرُففِء فكانت ”© أولى من يَدِ المولى . 

ولو تّنارّحَ المَاذُونُ وأجتّبيٌ فيما في يَدِهِ من المال» فالقولٌ قولٌ العبدٍ لِما ذَّكَرْنا أنه فيما 
)١(‏ في المطبوع : 'عليه؟. 1 (؟) في المخطوط: «فحجره». 
() في المخطوط : «فبقى؟ . (5) ف في المخطوط : «فكان». 


(:4717بب-بيب-ب سح بتاع الصتائع 86> 
يرجع إلى اليد كالحرٌ . 

ولو آجَرَ الحُرُ أو المأذونٌ نفسّه من خَيَاطٍ يَخيطٌ معه أو من تاجر يعمل معهء وفي يَدٍ 
او ا ا ا 0 
ئرب التاجرٍ والخيّاطٍ» فهو لِلتّاجرٍ والخيّاطٍء وَإِنْلم يَكُنْ في مَنِْلِهِ وكان في السّكة فهو 
للأجير ؛ لأن الأجيرّ إذا كان في دارٍ الخيّاطٍ , ودارٌ الخيّاطٍ في يَدِ الخيّاطٍ. كان الأجيرٌ مع 
ما في يَدِه في يَدٍ الخيّاطٍ ضرورةً» وإذا كان في السّكةٍ لم يَكنْ هو في يَدِهء فكذا ما في يَدِه 
كما لو كان مَكان الأجيرٍ أجتّبيٌ» ولو آجَرَ العرلى عيته المخهوز من ول وضعةا نوت 
تاذعاه المولى والكتتاجت فهر للشنتاجر هوه كان الفيد ف متر ل المستا جر أو لم يَكَنْ 
بخلافٍ الأجير إذا لم يَكْنْ في مَنْزِلِ المُسْتَجِرٍ أنه ”'' يكونٌ للأجيرٍ دون المُسْتَأَجِرٍ . 

ووجه الفرْق: أن ؛ ”يد العبليَدُنابة عن الموّى» وقد صارَ مع ما في يِه بالإجارة في 
يذ متكا جر .كان القن عرد فتاهب اعرد انا بد الجير يد أميالة نعو قيعي لجل 
كالحُرٌ فلا يَصِيرٌ بنفس الإجارة في يَدِ المُسْتَأجِر. 

ولو كان المَحُجورٌ في مَنْزِلٍ المولى فهو للمولّى ؛ لأنه إذا كان في مَنِْلٍ المولى كان في 
يِه لِكَوْنِ مَنِْلِهِ في يَدِه فيَرولٌ يَدُ المُسْتَأجِرِء واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ بالضَّوابٍ . 

فحل [في بيان حكم الغرور في العبد المأذون] 
وأما بيانُ كم الُرورٍ في العبدٍ المَأذُونٍ ف فتقول - وباللّه التؤفيقٌ : 

ل ان : هذا عبدي أَؤِنْت له بالتّجارة فبايعوه» فبايَعَه أهل 
الشوق نتحقه 2زة قم إسليق أو مني انذكان خاو حبرا أو أءولو فهذالا رين 
اد وجيفي إنا أذ عات ارج 152 وإ أذ كاناعية : 

فإةقاة وا هليه الثتر تر قكبة السد رمق الذتوة آنا نوت اضلن الخاز عليه 
فلاله عرّهم بقوله : هذا عبدي فبايعوه؛ حيث أضافٌ العبدّ إلى نفيه مر قات 
فِيَلْرَمُه شعاد الخرور» وهذا لأه ادر واهو يال ايمر يَعَةِ إخبارٌ منه عن كونه مَأَدُونًا في 
التُجارق وإضافةٌ العبدٍ إلى نفسه إِخْبارٌ عن كونه مِلْكا له» والإذنٌ بالنّجارة مع عبدٍ الإذنٍ 


)١(‏ في المخطوط: ١لأنه». )١(‏ في المطبوع: «بأنْ. 
(") في المخطوط: ١وَغَرّهم).‏ 


م كتب الاذوك___ > هنقكة 
يوجبٌ تَعلَّ الدَينٍ َي فكان الإذنٌ مع الإضا ضافةٍ دليلاً على الكفالةٍ بما يَتَعلَنُ برَقبيِ التي 
هي مملوكةٌ له فيُوْحَدُ (" بضَمانٍ الكفالة إذْ ضَما اذ رو الي ار ا 
واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ بالضّوابٍ . 

(وأما) وُجوبٌ الأقَلُ من قيمة العبدٍ ومن الدَّيْن: فلأنٌ الدَاخِلَ تَحْتّ الكفالةٍ هذا 
القدرء وللغُرما أن يرجعوا على الذي وُليَ ماهم إن كان حُوًا؛ لأنه الذي باشّرَ سب 
الوُجوب حتقيقة» وإث كان تدعس أو ميا أو كاتا أو م ولد يرجم عليهم بعد العتاق؛ 
لأن رقابّهم لا تحتملّ الاستيفاء قبل العّتاقي» وسّواءٌ قال: أؤِنْت له بالتّجارٍ» أو لم يَكُلْ؛ 
لأن [”/ 754ب] الأمرّ بالمُبايَعةٍ يُغْنِي عن التَضْريح بالإذنٍء وسّواءٌ أمَرَ بِتِجارَةٍ عامّةٍ أو 
خاصّةٍ؛ لأن التخصيصٌ لَعْوٌ عندنا بخلافي ما إذا قال: ما بايَعْتٌ قُلانًا من البَرّ فهو على أنه 
لا يصيرٌ كفيلاً بغيره؛ لأن هناك التَخُصيصٌ صَحيحٌ لِوُقوع التَصَْفِ في كفالةٍ مقصودق 
والكفالة المقصودة مُخَكَلة [لشُخْصِيضء فآنا ههنا فالكفالة لهنها كت مفضودة: وإتما 
َبنَتْ مُقْتَضَى الأمر بالمُبايَعقٍ ا لاييل التَخُصيصٌ فكذا الكفالة . 

هذا إذا أضافٌ العبدَ [إلى] (' نفْسِه سام سسا م 
الآخَر: لاضَّمانَ عليه؛ ؛ لأن معنى الكفالة له :* يَنْبَتُ بأحدهما دون الآحَرٍ فلا بُدَ 
وجودهما. 

ولو كان هذا العبدٌ الذي أضافه إلى نفيه وأْمَرَ اناس بِمُبايَعَتِِمِلْكا للآمِر فَدَبّرّهِ المولى 
ثم لَحِقَّه دَيْنُّ بعدَ التَدبِيرٍ لم يَضْمَنِ المولى شيئًا ؛ لأنه لم يَعْرّهم حيث لم يَظَهّرٍ الأمرُ 
بخلافِه فلا يَلْرَمّهِ ضَمانُ الغُورِء وكذا لم يُنْلِفْ عليهم حة حَقَهم بِالتَدْبِيرٍ لانعدام الدَّيْنِ عند 
وكذا لو أعتّقّه المولى ثم بايعوه لما قُلّنا. 

هذا إذا كان الآيرُ حُراء فأمًا إذا كان عبدّاء فإن كان مَحُجورًا فلا ضَمانٌَ عليه حتّى 
ُعْتَنَ؛ لأن هذا ضَمانٌ كفالةٍ وكفالةٌ العبدٍ المَحْجورٍ لاتق للعال: 

وإ كان مَأذونًا أو مُكاتبًا وكان المَأذونُ حُرًا لا ضَمانَ على الآمِرٍ في شيءء وكذا لو 
“كان الآمِرُ صَبيّا مَأذونًا؛ لأن المَأذونَ والمُكائبَ لا تَنْقُدُ كفالَتُهما للحالٌ» ولكتها تَنْعَقِدُ 


)١(‏ في المخطوط : «فيؤاخذ». 
() زيادة من ١‏ لمخطوط . 


ناسح نافع الصتقع ع٠_>‏ 
َيوَاحَذَانِ به بعدَ العِبْق والصَبُِ لا تَنْعَقِرُ كفاليه فلا يُؤاحَدُ بالصَّمانٍ [أصلاً] ”", واللَّهُ 
سبحانه وتعالى أعلمٌ بالصّوابٍ . 

فحل [في بيان حكم الدين الذي يلحق المأذون] 

وأمائيان مك لذن الذي ملكي لخاود عرد تجو بائله لكؤي عمس كل 
3 يُسْتَوقَى منه إذا ظَهَرَ فلا بُدٌ من بيانِ سبب تَعَذِّ الدْنِ وبيان سبب ظُهورٍ الدَيْنِ 
[وبيات محل التعلق] 59) وبيان كم التعَلي . 

أمااييا سس تعلق الدّين فلتعلق الدبى اشنات: 

منها: التّجارةٌ من البيع والشّراءٍ والإجارةٍ والاستئجار والاستدانةٍ. 

وقتها ادا هوني قدي للك رو #النضي خصو الكفاناه رفو الداع وشهره اا 
العَضْبَ وججحوة الأمانةٍ سببٌ لؤُجوب المِلْكِ في المَخْصوبٍ والمجحود فكان في معنى 
التَّجَارَةَء وكذا الاسِتِهْلاك مَأذونًا كان أو موا بن عَقَرَ داب أو خَرَقّ ثوبًا خَرْقًا فاحشًا 
لأنه سببٌ لِمُْبِوتٍ المِلْكِ في العَيْن قبل الهّلاكٍ فكان في معنى التّجارةَء وكذلك عَقْرُ 
الجارية المُسْتَحَقَةِ بأنِ اش: شترى جاريةً وها ثم استحِقت ؛ لأن الواجبّ»ء وإِنّ كان قيمة 
مُنافع البضع لَكِنّ مَنافعَ البضع لا تَتَقَرَمُ إلآّ بالعقا فد ُلْحَقُ بالواجب بالعقدٍ فكان في حُكم 
فجان[التهارة» والله سييحافة وتفالن أعلمٌ بالصّواب . 

ومنها التكاحٌ بإذنٍ المولى ؛ لأنه لم يُشْرَعْ بدونٍ المَهْرٍ. 

فصل [في بيان سبب ظهور الدين] 

وأما بيانُ سببٍ ظهورٍ الدَيْنِ فسببٌُ ظهوره شيئانٍ : 

احذهما: إقراره بالدَّيْنِ وِكُلٌ ما هو سببٌ لِتَعَلِّ الدَيْنِ بمَحَلٌَ يُسْتَوْنَى منه وهو ما ذَكَرْنا؛ 
لأ إظهاو ذلك بالإقرار من ضوورات التجارو على تنا جا قتق لك المادرة : 

والثاني: قيامُ البَيّنَةٍ على ذلك عند الإثكار ؛ لأن البَيّنةَ حَجَةٌ مُظْهِرةٌ للحَقٌّ ولا يُنْتَظرُ 
حُضورٌ المولى بل يُْضَّى عليه [ولو كان مَحُجورًا فقامَتٍ البَيْنةٌ عليه بالمَضْبٍ لم يُقْضّ عليه 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (1) زيادة من المخطوط. 


م -_كتب انيح __ > 0ه 


حتّى يَحْضْرٌَ المولى . 

(وَوجه) الفرْقٍ أنْ الشَّهادة] ”'2 في المَأذُونٍ [إن] ”'" قامّتْ عليه لا على المولّى؛ لأن 
يَدَ التَصَرْفٍ له لا للمولى فيَمْلِكُ الخُصومة فكانت الشّهادةٌ قائمةً عليه لا على المولى فلا 
معنى لشرطٍ ضور المولى بخلافٍ المَخُجور ؛ لأنه لا يَدَ له فلا يَمْلِكُ الخُصومةً فكانت 
الشّهادة قائمة على المولى فشرٍِطً حُضورُه لِعَلاَ يكونّ قَضاءً على الغائب 

1 رن او م 0 

يقْضى بها للحال عندَ أبي حنيفةً ومحمَّدٍ رحمهما الله وعندّ أبي يوسفٌ - رحمه الله - 
يقْضَى بها للحال بناء على أن العبدَ لا يُؤاحَدُ بضَمانٍ وديعةٍ مُسْتَهْلَكةٍ للحالٌ عندّهماء 

عا لوه اس م 
يتَوقْفْء واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

وكذلك لو قامّتٍ البَيّنةَ على إقرارٍ المّأدُونٍ بذلك قُضي عليه ولا يُشترَطٌ خضو 
المولّى» ولو قامّتٍ البَينهُ على إقرارٍ المَحْجورٍ بِالمَضْبٍ لم يُقْضَ عليه؛ وإنْ كان المولى 
حاضِرًا؛ لأن المَخُجورَ لو أقَرَ بذلك لما نَقَدَ على مولاه للحالٌ كذا إذا قامَتٍ الي على 
إقراره بخلافي المَأَدُونٍ . 

ولو قامَتٍ البَيْنةُ على العبدٍ المَأذُونٍ أو المَحْجِورٍ على سبب ققصاصن أو حَدٌ من القَّْلٍ 
والقَّذْفٍِ والرَّنا والشُّرْبٍ لم [8/ 700أ] يُقْضَ بها حتّى :: شك ادر ل طن اف افيه 
ومحمّدٍء وعندّ أبي يوسف يُقْضَى بهاء إن كان غائبًا وأجمّعوا على أنه لو أُمَدَ بالحدود 
00 

(وجه) قولٍ أبي يوسف أن العبد] © أجتّبىٌ نَبِيّ عن المولى [فيما يرجعٌ إلى الحُدودٍ 
والقصاص] ”” . 

ألا ئَرَى أنه يَصِحٌ إقراره بهما من غير تَضْدِيقٍ المولى ولايَصِحٌ | [قرادُ المولى [عليه] ”2 
من غير تَضْدِيقِه فكانت هذه شهادةً قائمةً عليه لا على المولى فلا ب يُشترّطٌ حُضورٌه؛ ولهذا 


. ليست في المخطوط. (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «يؤخذ». (4) ليست في المخطوط‎ )©( 
. ليست في المخطوط. () زيادة من المخطوط‎ )0( 


)بيسح بدا لصع ع 


يُشترّط حَضّرةٌ ”'2 المولى في الإقرارٍ . 
(وجه) قولهما أن العبدٌ بجميع أجزائه مال المولّى» وإقامةٌ الحُدود والقصاص إلا - 
ماله عليه فيُصانٌ حَّه عن الإثلافٍ ما أمكنّ» وفي شرطٍ الحُضورٍ موا مقع الإبلام 
بقدرٍ الإمكانٍ؛ لأنه لو كان حاضِرًا عَسَى يَدَّعي شُبْهةٌ مانِعةً من الإقامة» وحَقٌّ قَ المسلم 
تَحِبُ صيائتُه عن البطْلانٍ ما أمكَنَ ومثلٌ هذه الشُّبْهةَ هِما (لا يُعَدُ) (" في الإقرارٍ بعد 
صِحّتِه ذلك افْترَقا. 

وكذلك إذا قامّتٍ البَيّنَةٌ على عبدٍ أنه سَرَقَ عَشَرَةَ دراهمَ وهو يجْحَدٌ ذلك أنه لو كان 
المولى حاضرًا يُقْطعٌ ولا يَضْمَنُ السّرقَةَ مَأذُونًا كان أو مَحُجورًا بلا خلافي؛ لأن القَطْمَ مع 
الحو وا برا ارات لاد الج عا لصي 1 1 تعن 11 
: غَيْبَةَ المولى لا تمنّعٌ القّضاءً المحم حي لحار رفوي روحت القماد ام 
القطخ "42 لأنيها لآ يجتجغان وعلى قياس [قول]:7 ' أبي يوسف هذا والفصلٌ الأَوَلٌ 
سَواءٌ يُقْطعٌ ولا يَضْمَنُ السَّرِقَةَ» ولأنّْ حَضْرةً المولى عندّه ليس بشرطٍ للقّضاءٍ بالقّطع 
والقَطعٌ يَمْتَعُ الضّمانَ وإِنْ كان مَحُجورًا لا تُسْمَعُ البَيّنةُ على السَّرِقَة فلا يُقُضَى عليه بقَطع 
ولاضّمانٍ عنذهما. 

(أما) القَطمٌ فلأنَ حَضْرةٌ المولى شرط ولم يوجَدُ . 

(وأما) الضَّمانُ فلأنَ غَيْبةَ المولى تمتمٌ القّصاءَ بالضَّمَانِ في حَقٌّ المَحْجورٍ وعندذه يُقْطْعٌ 
ولا يُضْمَنُ لما قُلنا. 

ا 
القَطع سَواءٌ > حَضْرَ المولى فاك لات حدما خرن التعنات اكر ع قط 0 
دَعْوَى السَّرِقَةٍ ودَعْوَى الضَّمانٍ على المَأذونٍ وحَضّرةٌ المولى ليسث بشرطٍ للقّضاءِ 
بالضَّمانٍ على المَأْذُونِء وإِنْ كان مَخُجورًا لا نُسْمَعٌ بَيتنُه أصلا . 

(أمَا) على القّطع فظاهرٌ. 

وأناهان لقال تلان خضو ب المرن رط القعناء على اللفسرر كبا بالشا. 


. في المخطوط: «حضور». (؟) في المخطوط: «لا يتعذر؟‎ )١( 
. في المخطوط : «الحق». (5) زيادة من المخطوط‎ )©( 


م كتف لاقح ____> هلله 


ولو قامَتٍ مَتِ البَيْنةُ على إقرارٍ المَأذونٍ أو المَحُجورٍ بسبب القصاص أو الحدٌلَزِمه القَوُ 
وحُدٌَ حَدَّ القَدْفِ حَضْرٌ المولى أو غابٌ ولا يَلْرَمُه ما يبواهما من الحُدودٍء وإِنْ كان المولى 
حاضرًا؛ لأن القِصاصٌ حَقُ العبدء وكذا حَدٌ القَذْفِ فيه حَقُ العبليء وسائرٌ الحُدود 
حُقوقٌ ('" اللَّه سبحانه وتعالى خالصًا فالبينةٌ» وإِنْ أظهَرَتٍ الإقرارٌ فالإْكارٌ منه رُجوعٌ عن 
الإقرار» والرُجَوعٌ عن الإقرار يَصِحُ في حُقوقٍ اللّه تبارك وتعالى لاا في حُقوقٍ الهباد 
فيجبٌ القِصاصٌ وحَدٌ القَذْفٍ ويَسْقُطُ ما سواهما غيرَ أنه إذا قامَتٍ البَيّنةُ على إقراره 
بالسّرقةٍ يََْمُه الضّمانُ إن كان مون سَواء بَلّعَ نِصابًا أو لم يَبُْْ حضرٌ المولى أو غاب ؛ 
لأن سُقوط القَطع لِلرُجوع» والرُجوعٌ في حَقٌّ المالٍ لم يَصِحّ فيجبٌ الضَّمانٌَ سَواءُ كان 
المولى حاضرًا أو غائبًا؛ لأن القضاء بالمالٍ على المَأذونٍ لا َتِفُ على حُضور المولى . 

ار ل جرم . وأما الضَّمانٌ 
فلأنَ إقرارَ المَحُجورٍ بالمالٍ غيرٌ نافِذٍ (في الحالٌ) ”' فلا تَصِحٌ إقامةٌ البيته عليه . 

ولو قامّتٍ البَيُنةُ على الصَّبِيٌ المَأَدُونٍ أو المَعْتوه الماذون على كَثْلٍ أو سبي حَدٌ لَك 
على القَْلِء وتَحِبُ الدَيةُ على العاقِلة ولا تفيل على الحدٌّ ”" لِمَصَوّرِ سبب وُجوب الدية 
منه وهو القَّثْلُ الخطأً؛ لن عمد الصبي حَطأء واندام َو سبي ووب الحدٌ مه من 
لزنا وغيره غير أنه إذا قامَتٍِ البَيَةُ عليه على السَّرقةٍ مُِلّتْ على المالٍ وذ ضَمَّنَه القاضي ؛ لأن 
الصّبيّ المَأذُونَ من أهل القَضاءٍ عليه بالمالٍ. 

ولو قامّتٍ البَنهُ على إقراره بالقعْلٍ لم تُقبل؛ لأن إقرار الصَبِيّ غيرُ صَحيح فلا تُقْبَُ 
البيّنةٌ عليه - واللّه سبحانه وتعالى - أعلمُ بالصّوابٍ . 


فصل [في بيان محل التعلق] 


وأما بان مَحَلّ التَعَلّق ف فقول - وباللّه الترّفيقٌ : لاخلاف في أن الدَيْنَ يتَعلّنُ بَكَسْبٍ 
العبدٍ؛ لأن المولى بالإذنٍ بالتّجارةٍ عَيّتَهِ للاستيفاء أو تَعَيّنَ شرعًا توا للمّرَماءٍ سَّوَاءٌ كان 
كِسْبٌ التّجارةٍ أو غيرّه من الهبةٍ والصَّدَقةٍ والوصيّة وغيرهاء وهذا قولٌ عُلّمائنا الثلائةِ - 


)١(‏ في المخطوط: «حق». () في المخطوط : «للحال؟. 
(؟) في المخطوط : «الحدود». 


ا ا 
رضي الله عنهم - وقال زُفَرُ لله - لايَتعَلْق إلأبكَسْب الّجارة وتكونُ الهبٌ 
وغيرُها للمولى . 

(وجه) [*/ 55 ؟ب] (قولٍ رُفَرَ) ”" أن المَعَلَّقَ حَكْمُ الإذنِء والإذنُ بالتّجارة لا 
لغيرها ”"©» وهله ليست من كشب النّجارة فلا يتعَلَنُ بها الذَّْنُ. 

(وَلَنا) أن شرط تُبوتٍ المِلْكِ للمولى في كسب العبدٍ أيّ كسب كان فراعُه عن حاجة 
العو تليق الذي ذ قاسو قل ولع بوكد الغزاء :له كيت الملك لدازفية] 7 وضواة 
حص الكت بعد لحوق الذثن أ كان حامية قله إلا ال لد والارشس: إن هنا ولدت 
القاؤونا ل غير مؤلاها بك لسوق الذدن كملق به وما لذت قبن ذلك لا( ملق 
الدَّيْنُ) ”*' به ويكونٌ للمولّى» وكذلك الأرش بأنُ فُقِكَتْ عَيْئّها فوّجَبٌ الأرشٌ على 
الفاقّئ . 


م 


(ؤوحبه) الفزق: أن الَعَلقَ بالولدٍ بحُكُمٍ السُراية من الأم إليه؛ لأن الولَّدَ يَحْدتُ على 
ونال #رسيق نى السّرايةٍ إِنْما يَتَحََُّ في الحادِث بعدً تُحوقٍ الدّيْنِ لا قبلّه؛ لأنه كان 


ولاديْنَ على الأ فلَمَا *'حَدَتَ حَدَثَ على يِلْكِ المولّى» وكذلك الأرثش في حم 
الولو لآ الولد خزة متفصضل هن الأصل + :والأرقن يول 9 بيه جُرْءِ مُنفَصِلٍ من الأصل » 
وحُكمُ البَدَلِ حُكُمْ الأصل . 

واما تَعلّقَه بغيرهما: فليس بحُكم السّراية ب بل [بحكم] ”" الشْغْلٍ بحاجة العبلي» فإذا لم 
ينِْعْه المولى من يَدِهِ حت لَحِقَهِ دَيْنّ حيط فقد صارٌ مشغولاً بحاجتِه فلا يَظْهَدُ مِلْكُ 
المولى فيه فهو الفَرْقٌ» واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلم . 

وههنا فرق آحَر وهو أن الولّدَ المولود بعد نُحوقٍ الدَّيْنِ يدخلٌ في الدَّيْنِء ولد الجناية 
لا يدخلّ في الجناية؛ لآن ُخوله في الَيْنِ بم الُراية؛ لآن اين يََعَلو برَقَبةِ الم 


فسَرَى ذلك إلى الولَدٍ فحَدَتَ على وضف الأمّ؛ والجداية لاتسعدل التعلى بالدقية قَبةِ فلا . 


تحكما الكواية فهو الفَرْقٌ . 

)١(‏ في المخطوط: «قوله؛. )١(‏ في المخطوط: «بغيرها». 

(9) زيادة من المخطوط. (4) في المخطوط : ”تعلق للدين». 
(5) في المخطوط : «فكما». (5) ليست في المخطوط. 


(0) زيادة من المخطوط . 


م كتب اذيك > (2 


ولو أذِنَ له المولى [و] ”' دَكَمَ إليه مالاً ليعملّ ”" بهء فباع واشترى ولَّجِقّه دَبٌْ لا 
عل الَيْنُ بالمالٍ المَدْفوع إليه ؛ لأن الدَيْنَ يتعَلّنُ بكَسْب العبدِء وذا ليس كسْبّه أصلاً فلا 
تعلق به . 

واما زقبة العبدء هَل يَتَعَلَنُ الَّيْنُ بها؟ [فقد] ”" اخْيُلِفَ فيه 

قال عُلَّماوّنا الثلاثةٌ - رضي الله تعالى عنهم - : يَتَعَلَنْ © . 

وقال زُكَرُ والشّافعيٌ - رَحِمّهما اللَّهِ تعالى -: لا يَتَعَلّنُ © . 

(وجه) قولهماء أن هذا ”'' إِنْ كان دَيْنَ العبدٍ فالوَقبةٌ مِلْكُ المولّىء ودَيْنُ الإنسانٍ لا 
اع اك لوو لاا مرا و ان 
دون مالٍ كسائر دُيونٍ المولى. وَإِنّما يُقُضَى من الكسْب لِوّجود التَعْيِينِء فالإذنُ ”" من 
المولى دلالهُ الذي بالنُجارة؛ لأنه َضاءُ ديْنِ الفُجارة من كشب التجارة» فكان مَأذوً فيه 
دَلالة» ومثل هذه الدَّلالةٍ لم جد في الرَقبة؛ لآن رَقَةَ العبدٍ ليست من كشب التّجارة . 


(ولنا) ان تقول: هذا دَيْنُ العبدٍ لَكِنْ ظَهّرَ وُجوبُه عند المولّى» ودَيْنُ العبدٍ إذا ظَهَر وُجوبُه 
عند المولى يُقُضَى من رَقَبَيهِ التي هي مال المولى كدَيْنِ الاستَهْلاكِ» أو تُقولُ: هذا دَيْنُ 
المولى فيْقُضَى من المالٍ الذي عَينَ المولى للقّضاءِ منه كالرَهْنٍ والمولى بالإذنٍ ع عَيِّنَ الرقَبةَ 
لِقَضاءِ ءِ الذَّيْنِ منهاء فيتَعيّنُ بتَعيينِ المولى دبالل بيخانه رثعا أعلم . 

وإذا (كانت الْرَقَبةُ َب والكَسْبُ) ”" كُل واحد منهما مَحَلا َل اين به» فإذا اجتمع 
السب والرَقَبة يُْد بْدَأ بالاستيفاءٍ من الكسْبٍ ؛لأن الكشت محل للتملن يطقاء وتاعلية 
الدََبة تعلق مَحَلَّ الاجتهادٍء فكانت البَّدَلِبَةُ ١‏ '' بالكسُب أولىء فإذا قُضي الدَيْنُ 
(1) قياتة من المخطوط» (1) في المخطوط: «يعمل». 
(*) زيادة من المخطوط . 


(؛) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي ص (85». »)57١‏ تحفة الفقهاء (6/ »)74٠١‏ طريقة الخلاف 
في الفقه بين الأئمة الأسلاف ص (4571. 0)1575 تكملة فتح القدير (9/ 594-791)» البناية /٠١١(‏ 


م 


مكل “ال01), 

(0) مذهب الشافعية: أن الدين يتعلق بكسبه لا برقبتهء انظر: الوسيط »)١91//*(‏ روضة الطالبين ("/ 
١سعة).‏ نباية المحتاج (5/ )١( .)18٠١0‏ في المخطوط: «الدين؟ . 

(0) في المخطوط : «والإذن». ش () في المخطوط: «كان الكسب والرقبة». 


(4) في المخطوط : «للتعلق». )١(‏ في المخطوط : «البداية». 


منهء فإن فضَّلَ من الكَسْبٍ شيءٌ فهو للمولَى ؛ ؛ لأنه كسُبٌ فارِعٌ عن حاجة العبدِء وإنّ 
فضّلَ الَيْنُ يُسْمَْتَى من الرَقبةٍ عندّناء فإن فضّلَ على القمَنِ تيع العبد به بعد التاق على ما 
كو 5-5 
فصل [في بيان حكم التعلق] 

وأما بيانُ حَكُم التَعلّقِ فك فتقول - وباللّه تعالى التَوْفِيقٌ : إن لِتَعَلَّقِ الدَيْنِ أخكاما: 

منهاء ولايةٌ طَلّبٍ البيع للعُرماءِ من القاضي ؛ لأن معنى تَعَلّقِ الديْنِ منه ليس إلا تمن تعد 
لاسشفاء ءِ الدَيْنِ منه وهو في الحقيقة تَعِّنُ ماليّيِه للاستيفاء؛ لأن استيفاة الكل من مده 
يكون: وذلك ماليّته لا عَيْنُه عَيِْ وذلك بيعٌه وآأخدنَمَيه إلا أن يَْضي المولى دُيوئهم فتَخْلْصُ له 
الرَقبةٌ؛ لأن حَقّهِم في الماليّة دون العَيْنْء وقد قَضَى حَمَّهم فبَطَلَ اللَعلَنُ . 

ومنها: أنه إذا يم العبدٌ كان تمه بين العُرّماءِ بالحصّص ؛ [لأن القَمَنَ بَدَلُ الرَقَبةِ فيكونٌ 
لهم على قدر تَعََّي حَفّهم بالمُبْدَلِ وهو القبةٌ وكان ذلك بالخِصّص] ”2 فكذا الكَمَنُ 
كثَّمَنِ التّركةٍ إذا بِيععثٌ . 

ثم إذا بيع العبدٌ كان ثمنه بين الغرماء بالحصصء فإن فضّلَّ شيءٌ من نَّمَنِه فهو للمولى» 
باح اد لد لا المراى زه الالال درن عا الحواية 11000 
بعد العتاقي ؛ لأن الدَيْنَ كان عليه إلا أنّ القدرٌ الذي تَعلَّ بر قَبَتِهِ صارٌَ مقضيًاء فبقيّ الفاضِل 
عليه. وإِنّما يُباعّ العبدٌ في الدَّيْنٍ إذا كان حالأ» فإن كان مُوَجْلد لياع | إلى حل الأجل ؛ 
لأن البيع يَْبَُ لتعلَيَ» تعلق يَتْبعْ الُجوبء والوؤجوبُ على التَضييقي لا يتك إلا معد 
حَلَ الأجَلٍ فكذا التَعلَقُ . 

ولو كان بعشه حالاً وبعضه مُوْجلا فطلب اصحابٌ الحالٌ ابيع باعه القاضي ‏ 
وأعطى أصحاب الحال قدرٌ حِصَّتِهِمٍ وأمسَّك ‏ حِصَةَ أصحاب الأجَلٍ ؛ لأن التَعْلِيقَ على 
التَضْبيتٍ تبت في حَقَّ أصحاب الحال لا في حَقٌ أصحاب الأجَلٍ . 

وكذلك لو كان الغْرَماُ بعضّهم حُضورًا وبعضهم عيبا فطلب الحُضورٌ البيعَ [من 
القاضي] 7 باعه القاضي؛ وأعطى الحُضورٌ - حِصَّئّهم ؛ ووَقَفَ حِصّة العُيّب؛ لأن لكل 


)١(‏ ليست في المخطوط. (؟) ليست في المخطوط. 


واحدٍ منهم على الانفرادٍ دَيْنَا مُتَعَلّفَا بالرَقَبِقٍ وذا يوجبٌ التخريج إلى البيع» فَعَيْبةٌ البعض 


لا تكونٌ مانعةً . 
ا ع ع ور وه 


000 ل ا أرقت التعلق. برَقَتِه 
فلا يجورُ تَْكُ العمل بالظَاهرٍ بما لم يَظْهَرٌ ثم إذا وفَّعَتْ فيها بَهِيمةٌ فعَطِبَثْ رجع صاحبٌ 
ل د ا 


موس دقل لياه يلسا ا صَدَّقَه المولى والعُوَماءُ أو 
را ناوا ار قار سح بوي لحار العرروالما ا وإذا بِيعَ وقف 


2017 


والواآاقة "بلغا بعقمابيئ ف الئل خط قر . وَإِنَ صَدَّقَه المولّى؛ لأنه إذا 
بيع فقد صارَ مَحُجورًا [عليه] ”'“'» وإقرارٌ المَحُجور بِالدّيْنِ لايّصِحٌ» وإِنْ صَدَّقَه المولّى» 
فإن قَدِمَ الغائبٌ وأقام '" بَيّنةَ على الدَيْنِ أ تْبَعَ الغْرَماءَ بحِصَّيِه من القَمَنِ؟ لأنه بإقامة البَيّنة 
ظَهْرَ أنه ”“) كان شريكهم في الو في تلق الذي فشاركهم في بدلا ولا سبي له على 
العبدٍ [ولا على المولى] ”*2 ولا على المُشتري؛ ؛ لأن حَقَّه في الدَيْنِء ومَحَلَ تَعلّقِه الوكَبةُ 
لاغيرُ» فلا سَبيلَ له على غيرهاء واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلم . 

ومنهاء أنه لا يجودُ للمولى بيع العبدٍ الذي عليه كي | إلا بإذنٍ العُرَماءِ أو بقّضاءِ ء الدّيْنٍ أو 
ادن قلسي الك ولشرطاوء ل اع لا نقد إلا إذا وصّل إليهم المَّمَّنُّ وفيه وفاء 
بديونهم 9)؛ لأن حَقٌّ الُرَماء 000 0 إبطال هذا الح عليهم؛ فلا 
نقذ من غير رضاهم كبيع المَرْهونٍ إلا 6 َمَنه إليهم وفيه وفاءً بدٌيونهم © فيثقُدُ يما 


)١(‏ في المخطوط : «لم). () ليست في المخطوط. 
(؟) في المخطوطط: «فأقام». (4) في المطبوع: (إِنْ 
(4) زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «ديونهم». 


(0) في المخطوط : «يتعلق» . (6) في المخطوط : «ديونهم». 


دقلة نات الصف 6 
ينا أن احم في تمعن الؤقبة لاف صوزيها فار عم لو قن المولى ادي من خالمن 
ماله . 

وَل إطَلاقُ هذه الرّواية على أن الدَيْنَ حال قيام الكَسْبٍ يَتَعَلُّ بالكَسْبٍ والرَقبة 
يجين أنه يت جراد بع الحولق مطلعًا عن رط عدم كني ».ولو كان فيا الكحنئب 
مانِعًا من التَعَلّقٍ بِالَقَبةٍ بة لجاز؛ لأن الرَقَبةَ إِذْ ذاكَ تكونُ خالصٌ مِلْكِ المولّى» وتَصَدُْفُ 
الإنسانٍ في خالصٍ مِلْكه نافِذٌ إلا أنْ يُحْمَلَ على حالٍ عَدَم الكَسْبٍ حَمْلاٌ للمُطْلَيِ على 
المُقَيّدِه واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

ولو أذنَ له بعض العُرّماء بلبيع لم جر إلا أن يجيه البافونَ لي حَقّ كل واحلٍ بالوقبة 
فكان البيع تَصَرٌ تَصَرْنَا في حَقٌ الكل فلا ينقد من غير إجارتِهم ؛ » ثم فرّقٌ بين بيع المولى وبين 

بيع الوصيّ التَركة في الدَّيْنِ من غير إِذنٍ العُرّماءِ أنه يَنقُذُ هناك» وهنا لا يَْقُد. 

(ووجه) الفْرق: أنَّ للعُرّماءِ حَقٌَّ استِسْعاءِ المَأدُونْء وهذا الحقٌ يَبِطُل بالبيع فكان امتناع 
لتفاذ تُيدَاء وليس للُرَماء ولابةٌ استسعاء القركة يما فيه من تأخير قُضاء ديْنِ المَيتِء 
فكان عَدَمْ التاق للوْصِولٍ إلى الكمنٍ خاضة» واله نه يَحْصُلَ بيع الوصيّ فلم يَكُنِ التَوَقْفُ 
مُفيدًا [فلا يتوق 20 

هذا إذا كان الدَيْنُ حالاً» فإن كان مُوَجَلا َقَدَ البيعٌ في ظاهر الرُوايةٍ؛ لأن المانِعَ من 
التفاذِ هو التَعَلّقُ عن "لضي زلم يرعة م قينا عل الأعل : » فإن كانت ذدُيونُهم مثل 
التَمَنِ أ و أقَلْ أحَذوا منه وإِنْ[/57؟ب] كانت دُيوتُهم أكثرٌ من القَمَنِ ضَمّنوا المولى 
إلى تمام قيمةٍ العبدٍ. 

ورُويَ عن محمد - رحمه الله - في النّوادِرٍ : أنه لا يَنْقُدُ بيع المولى لوُجَودٍ أصلٍ 
التغليق © , 

هذا إذا كان العبدٌ قائمًا في يَدِ المُشتريء فإن كان هالِكاء فالعُرَماءُ بالخيارٍ إن شاءوا 
صميو الهو ان . وإ شاءوا (ضَمّنوا المُشتري) ”1 قه قيمةً العبدٍ؛ لأن كُلَّ واحدٍ منهما 
غاصِبٌ لِحَقَّهِم ٠»‏ فكان لهم تَصْمينُ أيّهما شاءواء فإن اختاروا تَضْمينَ المولى تَمَذّ بيعه؛ 


)١(‏ ليست في المخطوط. (؟) في المخطوط: «على». 
(*) في المخطوط: «التعلق». () في المخطوط : «للمشتري». 


م كتب اللاوور ...> هذنه 


لأنه خَلَصٌ ”" مِلْكه فيه عند البيع باختيارٍ الضَّمانٍ فكَأنّهم باعوه منه بِكَمَنِ هو قدرٌ قيمَته 
واشت نهم به حثى لو وج الُشتر به يي بعد قلا له ل برجع فصان على 
المولّى» وللمولى أنْ يرجم به على العُّرّماءء وإنٍ ”" اختاروا تَضْمِينَ المُشتري بَطلَ 
ل لف بر ل 

ولو لم يَهْلِكِ العبدٌ في يد المُشتري ولَكِنْ غاب المولّىء فإن وجّدوه ضَمَّنوه القيمدٌ» 
إن لم يجدوه فلا خصومة بينهم وبين المُشتري عند أبي حنيفةً ومحمَّدٍ - رحمهما الله - 
؛ وعندٌ أبي يوسف - رحمه الله - هذا وما إذا ”" كان المولى حاضِرًا سّواءٌء واللَّه أعلمُ 
بالصّوابٍ . 

هذا الذي ذكرنا كم تلن بلقي عند الانيراو» ذاما كم عه عند الاجتماع 
أن اجتّمع الدَّيْنُ والجنايةٌ فتقول - وبالله التَوفِيقٌ 

لاسي سو ني قفد مار بول ةا 1 
الدَّيّْنُ بالجناية ؛ لأن حُكُمْ الجناية في الأصلٍ وُجوبٌ الدَفْع وله سَبِيلٌ الحُروجٍ عنه بالفداء 
أو الَخْييرٍ بين الدع والفداءء وهذا لا يُنافي الدَّيْنَ كلانه تلن 4 ل ا 
بالدَيْنِء وكذا لا ينافيه الفِداءٌ لا شَّكَ فيهء فإن اختار الدَّفُمَ فهذا لا يخلو من ثلاثة ة أوجه: 
ما أنْ حَضرَ أصحابٌ الدَيْنِ والجناية مَعَا . 

وإمًا أن حَضرٌ أصحابٌ الجناية [أولا] 9 . 

وإما أن حَضرَ أصحاب الذّينٍ . 

فإن حَضرٌ أصحابٌ الدَّيْنِ والجناية جميعًا يُدْفَعُ العبدٌ إلى أولياء الجنايةٍ ثم يَبِيعْه 
اي ا ل 0 
لي م م يد ال ل ل ا 
اسحاب الجداية لتمدر اذم بعد البيع إذ ”" الثايتٌ 3ُللمشترئ ِلك جديد خال عتن 


)١(‏ في المخطوط : «حصل». (؟) في المخطوط : «فإن». 
(©) في المخطوط : «لو؛. (4) في المخطوط : #يمكن». 
(5) في المخطوط : «برقبته) . (0) زيادة من المخطوط . 


0) في المخطوط : «لأن». 


الجناية» فكانت البداية بالجناية مُراعاةً الحمّيْنٍ من الجانِبَيْنِ؛ فكان أولى ثم في الدَفع إلى 
أصحاب الجناية» ثم البيع بالدَيْنِ فائدةٌ وهي الاستخلاص بالفداء ؛ لأن لئاس في أعيان " 
الأشياء. رَغائبٌ ما ليس في أبدالها . 

وإذا دَفعَه المولى إلى أصحاب الجناية» فالقياسٌ أن يَضْمّنَ قيمَنّهِ للعُرَماء؛ ؛ لأنه يَصيرُ 
ا للك سيم ل ار الا 
لضم يَضْمَنُ ؛ لأن الدَفُمَ واجبٌ عليه ومَنْ نْ أتَى بفعل واجب عليه لا يَضْمَنُ ؛ لأن الضّمانٌ يَمْنَعْه يَمْنَءع 


عن إقامة الواجب فافض . 

لبك ا اه ا ل ع مه 
أصحاب الجناية؛ لأن العبدّ صار مِلْكا لهم بالدنعٍ إليهم» وإثّما بيع على لهم إلا 
اسخات اين أو يكتيه بشدر ليو فين الفاف من "نيهم على يل أصسحاب الجناة 
كما إذا لم يَكُنْ هناك جنايةٌ» فباعه القاضي للدُرَماءِ وَضَلَ من ثَمَنِه شي؛ أنّ الفاضِلَ يكونٌ 
للمولى كذا هذا . 

ورا قري ىا أمشحا نو للق باتو إن 0 انا بالا ارون ن؛ لأنه 
صار مُخْتارًا لنداء» وإ لم يَكُنْ عالِما بها يَلْرَمُ قيمةٌ العبدٍ؛ ؛ لأن الواجبّ الأصليّ دَفْعُ 
عَيْنِ العبي وإنّما النِداء للخُروجٍ عنه بطريتي وال عليه كادولنن من خروون ١‏ 
يَضْلْح ليل اختيار الداع فقي دفُْ العَيْنِ واجبّاء وقد تَعَددَ دهم عي بالدفع إلى أصحاب 
دين فبجبُ دَفْعُ قبمَيه إذْ هو دَفُْ لعن مَعْنَى» وإن حضرّ أصحابُ الجناية ألا 
فكذلك يُذْقَعٌ العبدٌ إليهم ولا يَنْنَظِرُ ضور العُرّماء؛ لأنّهم لو كانوا ُحضورًا ”" لكان 
الحكم مَكذاء فلا معنى للانتظار . 

إن حَضْرَ أصحابٌ الدَيْنٍ أوَلاً: فإن كان القاضي عالِمًا بالجناية 0 
لأنذي التنم إيسطال عن اصسحاب الجدايةة وإن م يكن عالمانيها فباعه بطل حَن سينا صحاب 
ا 

انا القاضي: فلأنّه لا عُهْدةً تَلْرّمُ القاضي فيما يَفْعَله لِكَوْنِهِ أميئا 

وأما المولى: فلأنه باعه بأمر [*/ 017 7أ] القاضي فكان مُضافًا إلى القاضي . 
)١(‏ في المخطوط : «منهم». (؟) في المخطوط : «حضروا». 
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77-42404232352 ضنه 
ولو [كان] ''' باعه بغير إِذْنِ القاضيء فإن باعه مع عِلّمِه بالجناية يَلْرّمْه الأرش ؛ لأنه 
ار مُخْتارًا للفداء» وإنْ لم يَكُنْ عالِمًا بالجناية يَْرَمْه الأقَلّ من قيمةٍ العبدِ ومن الأرش لما 
بيناء واللّه تعالى أعلمُ . 
فصل [في بيان ما يبطل به الإذن] 


وأما بيانُ ما يَبْطْلَ به الإذنُ بعدَ وُجوده فتقول إِنّ الإذنَ بالتّجارة يَبْطْلُ بِضِدّه وهو الحجرُ 
فيَحْتاجُ إلى بيانٍ ما يَصيرٌ العبدٌ به مَحُجورًا وذلك أَنُواعَ : 

بعضها يرجعٌ إلى المولى؛ وبعضها [يرجع] ”'' إلى العبدٍ. 

ما الذي يرجعٌ إلى المولى فثلائة أ نواع : : صَرِيحٌ ودّلالة وضرورةٌ؛ والصّريحٌ نوعانٍ: 
خاصض وعام مٌأما العام ذ فهو الحجرٌ باللسانٍ على سَّبيلٍ الإشْهارٍ والإشاعةٍ أن يَحْجرّه في أهلٍ 
سوقِه بالنّداءِ بالحجرء وهذا النّوْعٌ من الحجر يَبْطلُ به الإذنُ الخاصٌ والعامٌ جميعًا؛ لأن 
الإذنَ بالنّجارة غيرُ لازم فكان مُحْتّمِلاً للبْطْلانٍ والشَيءٌ يَبْطْلُ بمثله وبما هو فؤقّه . 

منتغا فهر انيكة بين التتو وبين امول ولا رعو على شيل الاستفافنة 
الع سم ‏ اطر ا ا ل ا 
الحجرّ إذا لم يَشْتَهِرُ فالنَاسٌ يُعامِلونّه بناء على الإذنٍ العام ثم يَظْهَرُ الحجرٌ فيَلْحَقُهِم ضر 
لوو وو لاك الوينة ني وق اللقلين: وَمعنى التَغْريرٍ لا يَتَحَقَقُ في الإذنٍ العام ؛ 0 
النَاسّ يَمْتَيِعونَ عن مُعامَلَيِهِ فلا يَلْحَقُهِم ضرَرُ الغُورٍ ويَبْطْلْ به الإذنُ الخاصٌ ؛ لأن الحجرٌ 
صَحيحٌ في حَفَّهما حَسَّبَ صِحَةٍ الإذنِ فجارً أنْيَبَطْلَ به؛ لأن الشَّيءَ يحتملٌ البطْلانَ 
بمثله . 


ومن شرطٍ صِحَةٍ هِذَّيْنٍ النَوْعَيْنِ عِلْمُ العبدٍ بهماء فإن لم يَعْلم لا يَصيرٌ مَحُجورًا؛ لأن 
الحجر ملع من تَصَرُفِ شرعي؛ وحَكُمُ الم في الشرائع لايم الممنوعٌ الأبعة اليم 
كما في سائر الأخكام الشّرعِبَةٍ 

ولو اخترو لسر جلةن اروز وانز انان عونا كان ارقن عد وما عجره 
بالإجماع . 


. ليست في المخطوط . () زيادة من المخطوط‎ )١( 


وَكذلك إذا أَخْبَرّه واحدٌ عَدْلُ رجلا كان أو امرأةً حُرًا كان أو عبدًا أو أَخْبّره واحدٌ غي” 
عَذْلِ وصَدَّقَه؛ لأن حم خَبَرَ الواحدٍ في المُعامّلاتِ مقبولٌ من غيرٍ شرط العَدَدٍ والعٌدالةَ 
والذكورة والشوة إذا ص تداق . وأما إذا كذَّيَهِ فلا يَصيرُ مَُجورًا عند أبي حنيفة - 
رحمه الله -» وَإِنْ ظَهّرَ [له] ”2 صِدْ مدق الكخين وعغديه تعب تشعر امد 
[العولى] 7" ار كديه ذا طون فيدق المُخرٍ ”2 ولو كان المُخْيرُ سولاً يَصيئ تَحجورًا 
بالإجماع صَدَّه أو كذّه . 

عا تسر ا را 0 أحدهماء فإن حَجَرَ على 
الأسْمَلٍ لم يَصِعَّ سَواءٌ كان على الأعلى دين أو لم يَكَنْ ؛ لأنه مَأَدُونُ من جهة الأعلى لا 
من جهة المولى؛ وإن حجر على الأمل إن ل يكن عليه كين لايصيه الاق 
مَخَجورًا عليه ؛ ؛ لأنه إذا لم يَكَنْ عليه دَيْنّ فهما عبدانٍ مملوكانٍ للمولى فيّصِيُ كأنّه أن 
لهما ثم حَجَرَ (على أحدهما) ”'» ولو كان كذلك [لا] '* ينْحَجِرٌ أحدّهما بِحَجْرٍ الآخَرِ 
كذا هذا. 

وإنْ كان على الأعلى دَيْنٌ يَصيرُ مَخجورًا عند أبي حنيفة» وعندهما لا يَصِيدُ مَحُجورًا 
بن على أن المولى لا يَمْلِكُ كسْبٌ عبده المَأَذُونٍ المّديونٍ عندّه» وعندهما يَبْلِكُ . 

(ُوجه) اليناء أنه لَمَا لم يَمْيِفْ عبدّه» وقد استّفاد الإذنّ من جهةٍ الأعلى لامن جهة 
المولى صارَ حَمِرُ الأعلى كمويّهء ولو مات لصا الثاني مَحُجِورًا كذا هذاء ولَّمَا ملك 
عندهما صارً الجوابٌ في هذا وفي الأوَلِ سَواءٌ» واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ بالضّواب. 

وأما الدّلالةٌ فانواغ: 

منهاء البيعٌ وهو أنَ يبِيعَه المولى ولا َي يْنّ عليه ؛ ؛ لأنه زالَ مِلكُه بالبيع وحَدَتٌ للمُشتري 
فية يلك جتديد فَيرَوْل دن النناة ئع لِزَواٍ مِلْكه ولم يوجَدٍ الإذنُ من المُشتري فيصيرُ 
مَحخجورًا. 
ومنها: الاستيلادُ بأنْ كان المَأذُونُ جاريةً فاستَؤلَدَها المولى [بطل الإذن] 9 


)١(‏ زيادة من المخطوط . () زيادة من المخطوط. 
(؟) في المخطوط : «الخبر». (5) في المخطوط : «عليهما». 
(0) زيادة من المخطوط . (6) زيادة من المخطوط. 


م كتف لاذينج__ > هقنه 


استحسانًاء والقياسٌ أنْ لا يَبْطْلُ به الإذنُ؛ لأنها قادرةٌ على التَصَدُفٍِ بعد الاستيلاد. 

(وجه) الاستحسان أنّ التّجارةً لا بُدَ لها من الخُروج إلى الأسْواقٍء وَأَتَّهَاتُ الأولادٍ 
ممنوعاتٌ عن الخُروجٍ في العاداتٍ فكان الاستيلادٌ حَجُرًا دَلالهَ . وأما التَدْبِيرُ فلا يكون 
حَجُرًا؛ انهلا تلفي الوذن إذ الإذنُ إِطَلاقٌ والتَدْبِيدُ لا يُنافيف ومنها لُحوقُه بدار الحزب 
وتنا )الاك لاد مع اللُحوقٍ توجبٌ زّوالَ المِلكِ وذا يَمْتَمُبقاة الإذنٍ فكان حَجْبًا دلالةٌ: 
فإن لم يَلْحَنْ بدار الحزب فعلى قياس قول أبي حنيفة رضي الله عنه َي أن يِف تَصَدُْفُ 
المَأذونٍ بعد [*/ /017 7 ب] الرّدَةٍ وعلى قياس قولهما يَنْقُذّه واللّ تعالى أعلمٌ بالصّوابٍ . 

وأما الضُرورةٌ فَانُواغٌ أيضًاء 

منهاء موثّه ؛ لأن الموتٌ مُبْطِلٌ للملكِ وبُطْلانُ الملكِ يوجبٌ يُطْلانَ الإذْنٍ على ما بَينا. 

ومنهاء جُنونه جُنونًا مُطَبِقًا؛ لأن أهليّةَ الإذنٍ شرط بَقاءِ الإذنِ؛ لأن الإذنّ بالتّجارة غيه 
لازم فكان لبتقائه حم الانيداء ثم اداه الإذنٍ لايَصِحّ من غير الأهلي فلا يَبْقَى أيضًا 
والجنونٌ المُطْبىٌ مطل للأهليّة فصار مَحُجورًا . فإن أفاقٌ يعود مَأدونًا؛ لأن بُطْلانَ الإذن 
لِبَطْلانٍ الأهليّة ةِ مع احتّمالٍ العَوْدٍ فإذا أفاق عادّتٍ الأهليّةُ فعادَ مَأدُونَاء وصارت كالموَكلٍ إذا 
أفاقٌ بعد جُنونِه أنه تَعودُ الوكالةٌ كذا هذا. 

وأما الإُماء: فلا يوجبُ الحجر؛ لأنه لا يُبْطِلُ الأهليّةٌ لِكَوْنِه على شَرَفٍ الرّوالٍ ساعةً 
فساعة عادةٌ» ولِهذا لا يَمْنَعُ ُجوب سائر الهبادات. . وأما الذي يرجِعٌ إلى العبدٍ فأنواءٌ 
أيضًا : : منها إباقّه ؛ لأنه بالإباقي تَنْقَطِعْ مَنافعٌ نَصَُفِه عن المولى فلا يَرْضَى به المولى وهذا 
يُنافي الإذنَ؛ لأن تَصَرُفَ المَأَذُونٍ برضا المولّى . 

ومنها؛ جُنونُه جُنونًا مُطبِقًا؛ لأنه مُبْطِلٌ أهليّةَ النّجارة على وجهٍ لا يحتملٌ العَوْدَ إل على 
سَبِيلٍ النّدْةٍ لِرَواٍِ ما هو مَبِنِيٌ عليه وهو العَقْلُ فلم يَكُنْ في بَقاء الإذنٍ فائدةٌ فيَبْطُلُ» ولو 
أفاقٌ بعد ذلك لا يَعودُ مون بخلان الموَكلٍ» واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ . 

وأما الجُنونٌ الذي هو غيرٌ مُطْبِقٍ فلا يوجبٌ الحجرٌ؛ لأن غير المُطبَقٍ منه ليس بِمُبْطِلٍ 
للا هلي لِكَوْنِِ على شَرَفِ الزّوالٍ فكان في حُكُم الإغٌماء . 

ومنها دنه عندٌ أبي حنيفةً ؛ وعندّهما لا توجبُ الحجرٌ بناء على وُقوف تَصَرُفَاتهِ عندّه 
وتُفوذها عندّهما. 


بيسح باتع الصتتع ع4 


د لحوق راان مُرْتَدًا؛ لأن اللُحوقٌ بدارٍ الحرْب مُرْئَدًا بمنزلة الموتٍ 


مد بت 


لد 0" 
فصل [في حكم الدحجر] 


وأما خكُم الحجر: فهو انحجارٌ العبدٍ في حَقٌ المولى عن كُلَّ تَصَرفٍ كان يَمْلِكُه بسبب 
الإذنٍ فلا يَمْلِكُ الإقرارَ بِالدَيْنٍ إذالم 0 في يوه مال؛ ؛ لأن صِحَة إقرارٍ المَأذُونٍ بِالدَيْنٍ 
لِكَرْنِه من ضروراتٍ التّجارَةٍ على ما بَينَا ولا يَمْلِكُ التّجارةً فلا يَمْلِكُ الإقرارٌ بما هو من 
ضروراتها في حَقٌ المولى لَكِنْ يُتْبَعُ ”"' به بعدّ العتاق؛ لأن إقراره صَحيحٌ في حق نفسه 
لِصّدورِه من الأهل لَكِنْ لم يَظْهَرْ للحالٍ لِحَقٌ المولى فإذا عَمَقَ فقد زالَ المانِعٌ فيَظَهَرُ . 

وإنْ كان في يَدِه مال يَنْقُذُ إقرارُه فيما في يَدِه عند أبي حنيفة» وعندّهما لا يَنْمُدُ؛ لأنه 
إقرارٌ المَحْجورٍ فكيف يَْقُذُ؟ 

ولأبي حنيفة رضي الله عنه أنه غيرُ مَحْجِورٍ فيما في يَدٍ ولم يَصِحْ الحنجر في حَقَ ما 
في يَدِه؛ مي ل يو ا ال 
علب ينا تسل ليم أكسابُّهم التي في أيديهم . وقد لا يكونٌ للعُرَّماءِ بَيّنةَ على ذلك 
ترز[ به] ”" العرّماء لمعل * ُيويهم نِم العبد المُفليسِ فكان إقراره فيما في ييه من 
الما من ضرورات الجارة أشي را لاون بخلافي ماإذا لمكن في يِه مال ؛ لأن 
الحجرٌ من المولى للوصولٍ إلى الكَسْبٍ فإذا لم يَكنْ في يَدِهِ كسب فلا بَ+ جك فهن القدق 

بين الفصلين . ش 

ولو ظَهرَ عليه الدَيْنُ بِالبَينةٍ أو المُعايَنةٍ وفي يَدِه كسْبٌ فحَبجَرَه المولى لا سَبِيلَ للمولى 
على الكَسُْب؛ لأن حَقٌَّ العُرّماءِ مُتَعَلّقُ به ويَمْلِكُ الإقرار على نفسه بالحُدودٍ والقصاص 
صَذنه لشي ا وراتمه لان انالك للمولى فى تتري دقن [خق] **! اقفر ووالقصاض 
فاسئَوّى فيه تَضْديقُه وتَكذِيبّه ولا يَحْتاجُ في إقامتِها إلى حُضور المولى بالإجماع» وفيما 
)١(‏ في المخطوط : «أما». )١(‏ في المخطوط : «ينتفع». 


(9) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «لانعلاق» . 
(5) ليست في المخطوط . 


حعكهج- عب بج 
إذا نبت ذلك بِبَيّنةٍ ام '') عليه اختلافٌ ذَكَرْناه فيما قبل والمَححجورٌ في الجناية عَمْدًا أو 


خط و عادر كوا وموضِعٌ معرفة كم جنايّتِهما كِتابُ الدّياتٍ (وسَتَذْكُرُه فيه إن 
ل 


)١(‏ في المخطوط : :قامت». 

(1) بدله في المخطوط : «وقد ذكرناه فيه والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب» وبتمامه تم الجزء الثالث 
من البدائع في الفقه يتلوه الجزء الرابع إن شاء الله تعالى : كتاب الإقرار وكان الفراغ منه في اليوم المبارك 
العاشر من شهر جمادى الآخر من شهور سنة خمسمائة» على يد أفقر عباد الله وأحوجهم إلى رضا مولاه 
إسماعيل بن محمد بن أبي الفتح الدنوشري الشافعي الرفاعي غفر الله له ولوالديه والمسلمين آمين» 
وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم». 


تاب الاقرار 


م --_كتب لإقرار __> هله 


0/4 لكلل لافار 


الكلام في هذا الكتاب [ِيَقَمُ] ”"' في مُواضِعَ . 

في بِيانٍ رُكْنِ الإقرار . 

وفي بيانٍ الشّرائطٍ التي يَصيرٌ الركُنُ بها إقرارًا شرعًا . 

وفي بِيانٍ ما يُصَدَّقُ المُقِرُ فيما ألَحَقٌّ بإقراره من القّرائن مما لا يكونُ رُجوعًا حَقيقةٌ 
وما لا يُصَدَّق فيه مِمّا يكونٌ رُجوعًا عنه . 

وفي بيانٍ ما يَبْطلٌ به ”" الإقرارٌ بعد وُجوده. 

انا رْكُنُ الإقرارٍ فنوعان؛ صَريحٌ ودَلالةٌ . 

فالضريخ نحؤ أن يقول: ِغُلانٍ عَلَيّ ألف درهَم ؛ ؛ لأن [كلمة] '* «هلَي كلمةٌ إيجاب أَغة 
وشرعاء قال الله تبارك وتعالى ٠‏ وله لَه عَلَ لين حِجُ أبَدتٍ هم اشتط إل ميل 14ل خبران 
:47] » وكذا إذا قال لرجل : لي عليكَ ألفٌ درهّي؛ فقال الرّجل : :انَعَمْ؛ لأن كلمة «َعَمْ 
حَرَجَتْ جوابًا كلاه وجوابٌ الكَلام إعادةٌ له لّغة ٠‏ كأنّه قال : لك عَلَىَّ ألفٌ درهّمء 
وكذلك إذا قال: : لِلائٍ في ذِمّتي ألفٌ درم ؛ لأن ما في الذَّمَةِ هو الدَّيْنُء فيكونٌ إقرارًا 
بالدَيْن . 

ولوقال: لِفْلانٍ بلي ألفُ درهمء ذُكَرَ القُدوري - ممه الله - أنه إقرارًا ”” بأمانةٍ في 
يده وذَّكرَ الكزخيٌ رضم الل - ايكون | إقرارًا بِالدَيْنِ . 

وجه ما ذكزه الكزخي: أن القَبالةَ هي الكفالة قال الله - سبحانه وتعالى عَزَّ من قائل : 
«والسلبكة ياه [الإسراء :4] أي كفيلاً» والكفالةٌ هي الضَّمانٌ قال اللّه تبارك وتعالى: 
«وَكفْلَهَا رَكَريًاا على قراءة التَخفِيفٍ أي : ضَمن القيام بأمرها 


)١1(‏ زاد في المخطوط : «بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر بمنّك؛ آمين» اللهم صل على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم». (1) ليست في المخطوط . 

(؟) في المخطوط : ١له».‏ (4) ليست فى المخطوط . 

(5) في المطبوع: «إقرارٌ . 1 


وجه ما ذَكَرَه القدوريٌ - رحمه الله -: أن القبالةَ تُسْتَعْمَلُ بمعنى الضَّمانٍ ويُسْتَعْمَلُ 
بمعنى الأمانٍ» فإنّ محمّدًا - رحمه الله - ذَكَرَ في الأصلٍ أنَّ مَنْ قال: لاحَقَّ لي على" 
قُلانِء يَْرَأَعن الدَيْنِء ومَنْ قال: لاحَقٌ لي عند فُلانٍ أو معه يَبرَأعن الأمانة. ولو قال : 
لاحَقَّ لي وِبَلّه 510000 والأمانةٍ جميعًاء فكانت القَبالةٌ مُحْتَمِلةَ لِلضَّمانِ والأمانق 
والضّمانٌَ لم يُعْرَفْ وُجوبُه فلا يجب بالاحتمالٍ . 

ولوقال: له في دراهمي هذه ألفٌ درمّم» يكونٌ إقرارًا بالشّركةٍ . 

ولوقال له: في مالي ألفٌ درهّم» 9 الأصل أن هذا إقرارٌ له ولم يَذْكْرْ أنه مضمونٌ 
أو أمانةٌ» واختَلّف المَشْايحُ فيه. " ْ 

قال الجصّاصٌ - رحمه الله - إِنَّهِ يكونٌ إقرارًا بالشّرِكةٍ [له] ('2 كما في الفصل الأرّلٍ ؛ 
لأنه جعل ماله ظَرْفًا للمُقر به - وهو الألفٌ - فيَقْئّضي الخلطً وهو معنى الشّركةٍ. ‏ 

وقال بعضهم: إِنْ كان ماله مَخصورًا يكونٌ إقرارًا بالشّركةء ون لم يَكُنْ مَحْصورًا يكونٌ 
إقرارًا بالدَّيْنِء فظاهرٌ ”" إطلاق الكتاب يَدُلٌَ على الإقرار بالدَّيْنِ كيْمّما كان؛ لأن كلمة 
الظَّرْفٍ في مثلٍ هذا تُسْتَعْمَلُ في الوُجوب؛ قال التي كل: «ني الرْقةٍ ُيمُ المُضْرِ وفِي حَمْسِ 
من الإبل السّائمةٍ شَاةٌّء وفِي الرْكَازِ الخُمْسُ» 9 . 


)١(‏ ليست فى المخطوط . (0) في المخطوط : «وظاهر». 

(*) أخرجه البخاري» كتاب: الزكاة» باب: في الركاز الخمس» برقم :)١449(‏ ومسلمء كتاب: 
الحدود» باب: جرح العجماء والمعدن والبئر جبارء برقم »)2١7٠١١(‏ وأبو داود؛ كتاب اللقطةء باب: 
التعريف باللقطة» برقم 6ه والترمذي» برقم 50 والنسائي» برقم (5596)» وابن ماجه» 
رقم (5609), وأحمد. برقم 2)7/١8٠0(‏ ومالك» برقم (2047» والدارمي» برقم (774١).؛‏ وابن حبان» 
(*01/1”)»ء برقم (5000), والدارقطني (7/ »)١65١‏ برقم (4 2075١‏ والبيهقي في الكبرى (4/ :)١67‏ 
برقم الشقةة والطبراني في الصغير 2)5١9/١(‏ برقم (4 079 والحميدي في مسنده (57/0). برقم 
»)3٠١79(‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده /١(‏ 0704 برقم (7700)» وابن الجعد في مسنده /١(‏ 10/4): 
برقم »)١١71(‏ وإسحاق بن راهويه في مسنده 201١17 /١(‏ برقم (2»)54 وعبد الرزاق في مصنفه /٠١(‏ 
0 وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 2)475 برقم )1١7517(‏ من حدبث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وأخرجه بسند حسن» أبو داود» كتاب: اللقطة؛ باب: التعريف باللقطة. برقم »)١7٠١١(‏ والنسائي» 
برقم (2)5195 وأحمدء برقم (2)55144 وابن خزيمة (4//ا4)» برقم (2)5771 والحاكم في المستدرك 
(7/4/5). برقم (51710/4). والدارقطني (5/ 22١55‏ برقم (2)77:5 والبيهقي في الكبرى (5/ 2)١41‏ 
برقم »)2١١478(‏ والطبراني في الأوسط 2»)١158/1(‏ برقم (2.)055 والحميدي في مسنده (؟/0/7؟)) 
برقم (4)2041؛ وابن أبي شيبة في مصنفه (2)475/5 برقم )٠١1/57(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن 


م كه اللاو > هله 


ولوقال: له في مالي ألفٌ درهّمء لا يكودٌ إقرارًا بل يكونٌ هبةٌ؛ لأنه ليس فيه ما يَدُلُ 
ظ على الوّجوب في الذَّمَةِ؛ لأن «اللام) المُضافٌ إلى أهل المِلْكِ لِلتّْلِيكِء والقمليكُ بغير 
عِرَضٍ هبةٌ» وإذا كان هبد فلا يَمْلِكُها إلا بالقَبولٍ والتَسْلِيم . 

ولوقال؛ له في مالي ألفُ درم لاحَقٌ له ”'" فيها فهو إقرارٌ بالديْنِ ؛ لأن الألفٌ التي لا 
خقّ لهفبها لآ تكن [لا] 29 ذيكاء إِذْ لو كانت هبد لكان له فبها حي . 
ولوقال: له عندي ألفٌ درهّمء فهو وديعةٌ؛ لأن «عندي» لا تَدلٌ على الوُجوب في الذَّمة 
بل هي كلِمةٌ حَضْرة وثُرْبٍء ولا اخيصاصٌ لهذا المعنى بالوُجوب في الذَّمَةِه فلا ينبت 
الوُجوبٌ إلا بدَلِيلٍ زائء وكذلك لو قال: لِقُلانٍ معي أو في مَنْلي أو في بَيْي أو [في] ف 
متكوني درج نالف لومي لأن هذه الألفاظ لا تَدُلَ إل على قيام الِيّدِ على 
المذكورٍ» وذا لا يََنَضي الوؤجوبٌ في الذَمّةٍ لا مَحالة» فلم يَكنْ إقرارًا بالدّيْنِء فكانت 
وديعة؛ لأنها في مُتَعارَفٍ النّاس تُسْتَعْمَلٌ في الودائع فعندٌ الإطلاتي تُصْرَفٌ ”) إليها . 

ولوقال: له عندي ألفٌ درهّم عاريّةٌ: فهر كرض ؛ لأن «عندي؛ تُسْتَعْمَلُ في الأماناتٍ» 
وقد فسره ”" بالعاريّة» وعاريّةً الدّراهم والدّنانيرٍ تكونٌ قَرْضًا إِذْ لا بُمْكِنٌ الانتفاعٌ بها إل 
باستِهْلاكهاء وإعارةٌ ما لايُمْكِنُ الانتِفاعٌ به إلا باستِفْلاكه يكونُ قَرْضًا في المُتَعارَفٍِ» 
وكذلك هذا في كُلّ ما يُكالٌ أو يورّنُ لِتَعَذّرِ الانتفاع بها بدونٍ الاستَهْلاكِ» فكان الإقراذ 
بإعارَتها إقرارًا بالقَرْضٍء واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 
العاص رضي الله عنهما. كما أخرجه وبسند صحيح» ابن ماجه. كتاب» الأحكام؛. باب: من أصاب 
ركاراء برقم »)551١(‏ وأحمدء برقم (7877).» والطبراني في الكبير /١١(‏ //ا؟)» برقم (111975)» 
وابن أبي شيبة في مصنفه (؟//4731), برقم )1١181(‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء 
انظر صحيح الجامع الصغيرء رقم (4790): وبسنئد صحيح كذلك أخرجه أحمدء برقم 2)١4595(‏ 
والطبراني في الأوسط (53/54؟))2 برقم (4154) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء انظر 


صحيح الجامع الصغيرء رقم 0)470٠(‏ وأخرجه النسائي في الكبرى ("/ 14؟4). برقم (580), 
والطبراني في الأورسط 4/0 ة). برقم 054 من حديث عامر بن ربيعة رضي الله عله. ويسئد 


صحيح » أخرجه الطبراني في الكبير (771/77)؛ برقم (0944) من حديث أبي ثعلبة الخشنى رضى الله 
عنه. انظر صحيح الجامع الصغيرء رقم (5750)» وأخرجه أحمدء برقم (51715؟) من حديث عبادة بن 


الصامت رضي الله عنه. )١(‏ في المخطوط : «لي». 
(") زيادة من المخطوط 9) زيادة من المخطوط . 


() في المخطوط : «يصرف»). (5) في المطبوع: «فسر». 


ضضلة 5 اناق قصدات 6 .> 


(واما) الدلالةٌ: فهي أنْ يقول له رجل : لي عليكَ ألفّء فيقولٌ: قد قَضَيْنّها [4/ "ب]؛ | 
لأن القضاءً اسم إقسليم مثلٍ الواجبٍ في الذَمةٍ فيضي سابقية بقيّة 2١”‏ الؤأجوب»ء فكان الإقرارٌ '" 
بالقَضاءٍ إقرارًا بالوؤأجوب, : ثم يدعي الخُروجَ عنه » بالقضاء ء فلا يَصِحٌ إلا بالبَيّنوّء وكذلك 
إذا قال له رجلٌ : لي عليكَ ألفٌ [درهم] '"' فقال: انها لأنه أضاف الائّرَانَ إلى الألفٍ 
المُذَّعَاقَ والإنسانٌ لا يَأمَرُ المُدّعي باثراق "لدم إلذ يقد عوقة وا جنا عليه وكات 
الأمد ”*' بالاتّرانٍ إقرارًا بالدَيْنِ دَلالةَ . وكذلك إذا قال: انتَقدْهاء لِما قُلْنا. 

ولوقال: أَثَِنُ أو أَْتَقِدُ لم يَكَنْ إقرارًا لأنه لم توجَدٍ الإضافةٌ إلى المُدَّعَى فيحتملٌ الأمة 
باثّرانٍ شيء آخَرَء فلا يُحْمَلُ على الإقرارٍ بالاحّمالٍ» وكذا إذا قال: أَجُلّْني بها؛ لأن 
0 اتَاجيل تَأخيرُ المُطالَبةٍ مع قيام أصل الدَيْنِ في الدَّمَةٍ كالدَيْنِ المُوَجّلٍِء واللّه - 
تعالى - أعلم . 

ولوقال له رجل: لي عليك ألفٌ درهّمء فقال: حَقَّاء يكونٌ إقرارًا؛ لأن مَعْناه حَقَّفْتَ 
فيما قُلْتَّ؛ لأن انتِصابّ المَضْدرٍ لا بد له من إضمارٍ صَدْرِهء وهو الفعلٌ؛ ويحتملٌ أن 
يكونّ مَعْناه: قُلْ حَمًَا أو " الرّمْ حَمّاء ولَكِنّ الأوَلَ أَظْهَّرُء وكذلك إذا قال: الحقٌّ؛ لأنه 
تَعْرِيفٌ المَضْدرٍ وهو قوله : عا وكدلك لوال «هنذقاكء او الصدق: آو: يقكا: آر: 
اليّقِينَء لما قُلْنا. 

ولوقال: برّاء أو اليرّء لا يكونُ إقرارًا؛ لأن لَفْظةَ الرٌ مُشْترَكُ تُذْكَرُ على إرادةٍ الصَّدْقٍ 
وتُذْكَرُ على إرادة التَقْوَّىء وتُذْكَرُ على إرادةٍ الخيّرء فلا يُحْمَلُ على الإقرارٍ بالاحتّمال» 
وكذلك لو 7" قال: صَلاحًا أو الصَّلاحَ» ار ا نلق الجاع ادير بحن 
التَضْديقٍ والإقرارٍء فإنه لو صَرّحَ وقال له: صَلَحْتَء لا يكونٌ ,َ تَضْدِيعًَا فِيُحْمَلُ على الأمر 
بالصّلاح والاجتّناب عن الكذِب هذا إذا ذَكَرَ لَمْظةَ مُفْرَدةَ من هذه الألفاظٍ الخمْسةء فإن 
جمع بين لَفْظْتَيْنٍ مُتَجِانِسَئَْنِ أو مُخْتَلِمَتَيْنِ فحُكْمُه يُعْرَفُ في إقرارٍ الجايع إِنْ شاء الله 
تعلو 


)١(‏ في المخطوط : «سابقة». (؟) ليست في المخطوط. 
(©) في المخطوط : «بإيزان». (؛) في المخطوط: «الإقرار» . 


(0) زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط: «و». 
(0) في المخطوط : (إذا؛ . 


د 


د اس بسب 

كُمْ رْكْنْ الإقرار لا يخلو: ما أن يكون مُطْلَقَاء وإمًا أنْ يكودٌ مُلْحَهًَا بقَرينةٍ 

فالفطلق؛ هو قوله : لِقُلانِ عَلَيّ كذاء وما يبري مجراه خاليًا عن القرائن 

(وأما) المُلْحَقُ بالقَّرِينةٍ ”'2: فبيائّه يَشْتمل على فصل بِيانٍ ما يُصَّدَّقُ للمُقِرٌ فيما ألحَقَّ 
بإقراره من القرائني ما (" لا يكونٌ رُجوعًا وما لا يُصَدَقُ فيه ِمًا يكو رُجوعًاء فتقول: 
القَرِينةٌ في الأصل نوعانٍ: قَرينةٌ مُغَيّرةٌ من حيث الظَاهرٌ مَبنِيَةٌ على الحقيقة» وقَّرينةٌ مَبنِيةٌ 
على الإطلاق. ' 

أمّا القَرد نه اليه من حيث الظَاهرٌ والمبنيةٌ على الحقيقة فهي المُسْقِطةُ لاسم الجُمْلٍء 
فيُعْتَبرُ ''' بها الاسم لَكِنْ يَتَبيّنُ بها المُرادُء فكان تَغْيرًا صورة تَبْبيًا مَْنّى . 

(وأما القريئة المخرة فتتتَوَعٌ ثلاثة أنواع : 

نوم يدل في 47 أصلٍ الإقرارء ع يد يدخل على 
قدره وكُل ذلك قد يكونٌ مُتّصِادٌ وقد يكونٌ مُنْقَصِادٌ 

(أمَا) الذي يدخلٌ على 5710005" 
أن قال: لِقُلانٍ عَلَىَّ ألفُ درهم إِنْ شاء اللَّه تعالى» وهذا يَمْتَُ صِحَةَ الإقرارٍ أصلاً؛ لأن 
ليق *» مشيعة اله تبارك وتعالى بكونٍ الأف في الدَمَةٍ آم لا يُْرَفُ» فإن شاء كان وإ 
لم يَأ لم يَكُنْء فلا يِصِحُ الإقرارٌ مع الاحماليء ولأنَ الإقرار إخبارٌ عن كائن» والكائنُ لا 
يحتمل تَعْلِيقَ كونه بالمّشيئة» فإنَّ الفاعِلَ *"' إذا قال: أنا فاعِلٌ (" إِنْ شاء اللَّه تعالى» 
يمح ؛ ولهذا أبطلنا القول بالاستفناء في الأيمانٍ» واللّه تعالى أعلمٌ بالضَّوابٍ . 

ا . بشرطٍ الخيارٍ بَطَلَ الشَرط 
وصّحّ الإقرارٌ لما ذَكَرْنا أن الإقرارَ إِخُبارٌ عن ثابتٍ في الذَّمّةّه وشرطٌ الخيارٍ في معنى 
الرُجوع» والإقرارٌ في حُقوقٍ العِبادٍ لا يحتملٌ الرمُجوعٌ . 

(وان) الذي مدخن على رفك لفقل به فزن كان القند باللقط بان فان؟ لكان غيل 


)١[(‏ في المخطوط : «بقريلة». (5) في المخطوط : «مما». 
(*) فى المخطوط : «فيتعيّن» . (54) فى المخطوط : «على». 
() فى المخطوط : «تعلق» . (5) فى المشطوط: «القاعد) . 
ْ (0) في المخطوط : «قاعد)» . ١‏ 


ألفُ درم وديعةٌ» يَصِح ويكودٌ إقرارًا بالرّويعة بعةٍ وإنْ كان مُْمَصِلاً عنه بأنْ سَكَتَ ثم قال: 
عَيْتُ به الوديعة لا يَصِحٌ ويكوثٌ إقرارا بالديْنِ؛ لأن بياق "١‏ المُكيْر لا يَصِح إل بشرط 
الوضّلٍ كالاستَئْناءِ؛ وهذا لأن قوله : لفُلانٍ عَلَىّ ألفٌ درهم إخبارٌ عن وُجوب الألف عليه 
من حيث الظاهر . 

ألا رَى أنه لو سَكتَ عليه ”" لكان كذلك فإن قَرَنّ به قوله وديعةً» وحَكُمُها وُجوبُ 
الحِمّظٍء فقد5[1/ "أ] غير حَُكُمَ الظاهرٍ من وُجوب العَيْنٍ إلى وُجوب الحِفْظٍ فكان بيانَ 
َمييرٍ من حيث الظاهر فلا يَصِحُ إلا موصولاً كالاسيثناء . وإنّمايَصِحٌ موصولاً؛ لأن قوله: 
عَليّ ألفُ درهَمٍ يحتملٌ وُجوب الحِفْظٍ أي عَلَيّ حذْظُ ألفٍ درمّم» وإِنْ كان خلافٌ الظاهِرٍ 
فيِصِحٌ بشرطٍ الوضل . 

ولوقال: لفلان عَلَيّ ألفَ دهم وديعةً قَرْضًا أو مُضَارَبةٌ َرْضًا أو بضاعة قَرْضًا ضَاأو قال 
َيْنَا كان قوله فَرْضًا فهو إقرار الََيْنِ لأن الجن ؛ بين اللَمْطَيْنِ : في مَعْناهما مُمْكِنّ ِجواز 
أن يكونّ أمانةً في الابْتِداءِ ثم يَصيرُ مضمونًا في الانيهاءٍ إذ الضَّمانُ قد يَطْرَأ أعلى الأمانةٍ 
كالوديعةٍ المُسْتَهْلّكَةٍ ونحوهاء سَواءٌ وصّلَ أو فصّل؛ لأن الإنسانَ في الإقرارٍ بالصَّمانٍ 
[على نفسه] ' " غير مُنّهُم 

ونا الذي وحن على دول فوع : 

أحذهما: الاسِتئْناءٌ . 


والقّاني: الاستذراك . 

ما الاسيَئْناء في الأصلٍ فنوعانٍ: 

احذهما: أن يكونّ المُسْتَثْتَى [فيه] ”* من جنس المُسْتَدْتَى منه . 

والذاني: أن يكونَ من خلافٍ جنييه وكُلُ واحدٍ منهما نوعانٍ: مُتّصِلّ ومنْقَصِلٌّ فإن كان 
المُسَْئئى من جنس المُسْتَْتَى منه والاستثناء مُنّصِلُ فهو على ثلا ثلاث أوجو: اسَيِئْناءً القليلٍ 

من الكثير واسيئنا سيَثْناءُ الكثيرٍ من القليلٍ واسيِثْناءً الكل من الكل . 


. في المخطوط : «البيان؟. (0) فى المخطوط : 'عنه؛‎ )١( 
. ليست في المخطوط . () زيادة من المخطوط‎ )9( 


وو يبسمسببيو 


ما استِئْناءُ القليل من الكثير فنحؤٌ أنْ يقول: عَلَىّ عَشَرةٌ [دراهم] ١”‏ إلآأثلائة دراهم. 
ولاخلافٌ في جوازه ويَلْرَمُه سَبْعَةٌ دراهمّ ؛ ؛ لأن الاسئئناء ء في الحقيقةٍ تَكُلُمّ بالباقي بعدَ 
كار : لِفُلانٍ عَلَيّ سَبْعَةُ دراه إلآ أن (لِلسَبْعَةٍ اسمَيْنٍ 7" 3 احدههما سبعة 
والآخَرُ عَشَرَةٌ إلأثلا ٌ؛ قال الله تبارك وتعالى : ليت هم لَك سق إل ختييت م4 
و الا السو ا ركه 
درهّم سِوَّى ثلاثةٍ دراهمّ ؛ لأن سِوّى من ألفاظٍ الاستثْناء . 

وكذا إذا قال: غير ثلاثةٍ؛ لأن غير بالنَضْبٍ لِلاستِئْناء» فإن [من] ”' قال : لِفُلانٍ عَلَىّ 
درهَمٌ غيرٌ دانِق» يَلْرَمُهِ خمسةٌ دَوانِقَ» ولو قال: غيرٌ داق بِالرَفْع يَلْرَمْه درمَمٌ تامَّ. 

(وأما) استَثْناءً الكثيرٍ من القليلٍ بأنْ قال: لِفُلانٍ عَلَىّ (عشرة دراهم إلا تسعة) ”© فجا 


. في ظاهر الرٌوايةٍ ويَلْرَّمُه درمَمٌ مُ إلأمارويّ عن أبي يوسفٌ -رحمه الله - [أنه 9 


يَصِحٌ وعليه العَشَّرةُ والضَحِيحُ جوابٌ ظاهر الرّواية؛ لأن المُْقولٌ عن أَِمَةٍ اللّغةٍِ - 
رحمهم الله - أنّ الاسيثناء تَكَلّمّ بالباقي بعد القُنْيا وهذا المعنى كما يوجَدُ في اسيثناء 
القليلٍ من الكثيرٍ يوجَد في اسيِثناء الكثير من القليلٍ إل أن هذا التوْعٌ من الاسيفناء ءِ غغيرٌ 
مُسْتَحْسَنٍ عند أهلٍ اللّغةٍ؛ لأنهم إِنّما "2 وضّعوا الاستنْناء لِحاجّتِهم إلى استذراكِ الغَلَّطِء 
ومثل هذا العَلَطٍ مِمّا يَنْدْرُ وُقوعُه غايةً التُدْرةٍ فلا حاجةً إلى استذراكه لَكِنْ ”" يُحْتَمَلُ 
الوقوعٌ في الجُمْلةٍ فِيِصِحٌ . 

(وأما) اسيناء الكل من الكل بأنْ يقول : لِفْلانٍ عَلَىَّ عَشَرةُ دراهمَ إِلأعَشَرَةَ دراهمَ 
فباطِلٌ وعليه عَشَّرةٌ كاملةٌ لأن هذا ليس باستئناء إذْ هو تَكَلُمْ بالحاصِلٍ بعد التياء ولا 
حاصل ههنا بعد الثْيا فلا يكونٌ استَثْناء بل يكونٌ إبطالاً للكلام ورُجوعًا عَمَا تَكَلّمَ به 
دالرُجوعٌ عن الإقرار في حَقَ اباد لا يَصِحْ فبَطل الرُجومٌ وبقي الإقراز . 

ولوقال: لُِلانٍ عَلَنَ ء عَشَرَةُ دراهم إلا درهّمًا زائمًاء لايّصِحٌ الاستَثْناء عند أبى حنيفة 


رضي الله عنه وعليه عَشَرَةٌ جيادٌ . 


(1) ليست في المخطوط . (؟) فى المخطوط: السبعة اثنان». 
(؟) زيادة من المخطوط. (5) في المطبوع : «تِسْعةٌ دراهمَ إلا عَشَرةً. 
(6) زيادة من المخطوط . () في المخطوط: «لما؛. 


(7) في المخطوط: الكنه 


هه 


وقال أبو يوسفٌ يَصِحّ وعليه عَشَرةٌ جيادً للمُقَرٌ له وعلى المُقد له درم ”© زائفٌ للمقة - 
بناء على أن الأصلّ عند أبي حنيفة - رحمه الله - أنَّ المُقاصّةً لا تَقِفْ على صِفةٍ الجوّدةٍ 

تق على الوؤق وعد أب يوست لمعن النقامتة إلا بين ععيمًا: 

ووجه البناء على هذا الأصل أنه لو صَمَّ الاستِئْناءً لَوَجَبَ [على المُقَدً] (" له درم 
ولد ا قاض لاسا امن لزن ابسن لات سا اا ا 
المقاضة يَصية يَصيرٌ المُسْتَدْتَى درهّمًا جَِّدَا لا زائقًا وهذا خلافٌ موجّب تَصَوفِه فلم يَصِعَّ 
الاسيَعْناءٌ . 

وعندٌ أبي يوسفٌ - رحمه الله - لَّمّا كان انُحادُهما في صِفةٍ الجؤدةٍ شرطًا لِتَحَقُقٍ 
المُقاصّةٍ - ولم يوجَدْ ههنا - لا تَقَّعُ المُْقاصّةٌ وإذا لم تََمْ كان الواجبُ على كُلّ واحدٍ 
منهما أداءَ ما عليه فلا يودي إلى تَعِْيرٍ موجب الاستِئْناء فِيَصِحٌ الاستثنائ» والصَّحيحٌ أصل 
أبي حنيفة رضي الله عنه لأن الجؤدةً في الأموالٍ الربَويَةٍ ساقِطةٌ الاعيبارٍ شرعًا لِقولٍ 
التَبئّ يله : ادا وها سَوَاة؛ ”” والسَاقِطً شرعًا والعَدَمُ حَقيقةً سَواءٌ كلو انْعَدَمت 
حَقيقة لَوَقَعَتٍِ المُقاصّةٌ» كذا إذا انعَدَمَتْ شرعًا. 

ولوقال: لُِلانٍ عَلَيَّ عَشَرَةُ دراهمَ إل درهَمَ سَّتَوق فقياسٌ قولٍ أبي حنيفةً وأبي يوسفٌ - 
رحمهما الله - أنه يَصِح الاستَثْناءً وعليه عَشَرَة دراهمَ إلا قيمةً درم ب سَنَوقٍ وقياس قولٍ 
محمدٍ وزُفَرَ - رحمهما الله - أنه لايّصِح الاستِئْناءً أصلاً [وعليه عَشَرةٌ كايلةٌ] (؟) بناءً 
على أن المُجانّسةَ ليسثٌ بشرطٍ لِصِحَةٍ الاستِثْناءِ عند أبي حنيفة وأبي يوسفٌ - عليهما 
لوقه -(وهدد ممق ورق) (") شرط على ما سْتذكزه إن قناء اللّه'تعاق.. 

ولوقال: لِمُلانٍ عَلَىّ ألف [درهم] '"' إلا قليلاً فعليه أكثرُ من نصفب الألفف» والقول في 
الرّيادةِ على الحْمْسِمِائةِ قولّه الح ا ل ا 0 أن يكونٌ ما يُقَابله 
أكثرٌ منه ليكونَ هو بالإضافةٍ إليه قليلاً فإذا استَثْئى القليلَ من الألني (فلا بُنَ) ”'" وأنْ يكونّ 


المشتتتىرمنه أكخر ين المسكتني: وهو الأكثرُ من نصف الألفٍِ ولِهذا قال بعض أهلٍ 


0 : الدرهم؟. () ليست في المخطوط . 
زفرفق أورده الزيلعي في نصب الراية (/37”). وقال: حديث غريب . 
(1)اليب اف المخطريط” (0) في المخطوط : #وعندهماة. 


(5) زيادة من المخطوط . (0) في المخطوط : ١لا‏ بد . 


تكض 
التأويلٍ في قوله تبارك وتعالى : بيبا الْمبَمَلُ © م أل إلا مِيلًا» [المزمل ]1-١:‏ إِنّ استِمْناء 
القليلٍ من الأمر بقيام اللَيلٍ يَقْنَضي الأمرّ بقيام أكثر اللَيْلِء والقولٌ في مقدار الزّيادةٍ على 
نصفي الألفٍ قولّه لأنه المحمل ”2 في قدر الرّيادةَ فكان البيانٌ إليه . 

وكذلك إذا قال: إلا شيئًا؛ لأن الاسيئْناء بِلَمْظةَ ٠‏ شيء لا يُسْتَعْمَلُ إلآفي القليلٍ هذا إذا 
كان المُسْتَدَْى من جنس المُسْتَقْنَى منه . فَإِنْ كان من خلاف جنيه يُنْظَرٌ إِنْ كان المُسْتَدْنَى 
ما ليت ْنَا ني الذَمَةِ مُطَْنَا كالب؛ لايصِحُ الاسيثناة» وعليه جميعُ ما قر به 
ل ار الود وام ثوباء وعندٌ الشَافعيٌ رحمه الله يَصِح ويَلْرَمه 
قدرٌ قيمةٍ التَؤْبٍ ") 

وإِنْ كان المُسْتَدْنَى مِمّا يُنْيِتُ دَيْنَا في الذّمَةِ مُطْلَقّا من المُكيلٍ والموزونٍ والعَدّدِيٌ 
المُتَقارب بِأنْ قال: لِمُلانٍ عَلَيَ] ”*' عَشَرةٌ إلأدرهَمًا أو إلا قَفيرٌ حِنْطةٍ أو مائةٌ دينارٍ إلا 
عكر براك ارييار إل بان خررو تمي الاسوتناءاعنه ابي نيد واب بريتف- 
رضي الله عنهما - ود رح مِمَا أ به قدرٌ قب قيفة المتكى وعند محس وزكر رجهم الله 
م 

أمَا ”*' الكلامُ مع الشّافعي - رحمه الله - في المسألةٍ الأولى فوجه قولٍ الشافعيٌ - 
رحمه الله - أن لِنَصٌ الاسيئنا حُكُمًا على جدةٍ كما لِنَصٌ المُسْتَْئى منه من اتن والإثباتٍ ؛ 
لأن الاستفناة من التي إِنْباتٌ ومن الإنْباتٍ نَفْيٌ لْغة ٠‏ فقوله لِقُلانِ عَلَىَّ عَشَرةُ داهم إلآ 
درهَمً مناه |لأدرهَمًا فإنه ليس عَلَيّ» فيَصيرُ ليل الي مُعارضًالدَليلٍ الإباتٍ في قدر 
المسْتَئْنَىء ولهذا قال: إِنّ الاستِثْناء يعمل بطريق المخارصة فصارقوله : لِمُلانٍ عَلَىَ (ألف 
درمم) 97 إلأآثوبًاأي إلآئوبًا فإنه ليس عَلّيّ من الألِفٍء ومَعْلومُ أنَعَيْنَ القَوْبٍ من الألفٍ 
انض عليه كا المواة كدر فيه أي مقدارَ قيمةٍ التَوْبٍ ليس عَلّىّ من الألف . 


)١(‏ فى المخطوط : «المجمل». 

(1) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي ص »)١١4(‏ شرح فتح القدير (8/ 0©04» الاختيار لتعليل 
المختار (9/ »)١4 -١7‏ البناية (4/ 034- 56ه)» اللباب (358/9؛ 19). 

(5) مذهب الشافعية: أنه يصح الاستئناء من غير الجنس» كقوله: ألف درهم إلا ثوبًا أو عبدًا. انظر: 
. الوسيط (5/ 0704 روضة الطالبين (407//4)» مغني المحتاج (1/ 20708 خباية المحتاج .)1١5/0(‏ 

(4) ليست فى المخطوط . (5) فى المخطوط : «وأما». 

(7) في المخطوط : «عشرة دراهم». ١‏ 


وجه قولٍ أصحابنا رضي الله عنهم : أنه لا هم نص الاستفناء إلا بيانُ "١‏ أن القدر 
المُسْتَنْنَى لم يدخل تحت نص المُسْتَْئَى منه أصلا ؛ ؛ لأن أهل اللّعْةٍ قالوا : إن الاسقناء 
كل بالباقي بعد الثنياء وإثما يكوة تكلم بالباقي إذا كان ثابئًا ”"' فكان انعدامُ * 
الُشتقى من في لمشتل لانمداء تال الأ ء للالشعاوضو مع 310 الهو 
بالمُعارضة فاسد لِوُجوو: 


احذها: أن الاستِئْناء مُقَارِنٌ للمُسْتَدْنَى منه فكانت المُعارّضةٌ مُناقِضةً . 

والثّاني: أن المُعارضة إنْما تكونُ بدَليلٍ قائم بنفسهء ونَصٌ الاستِثناء ء ليس بِنَصٌ قائم 
بنفسه فلا يَصْلّحُ مُعارِضًا إلا أن يُادَ عليه قوله إلا كذا فإنه كذاء رعذ سيو ونوا امك 
العمل بظاهر اللَفْظٍ من غير تَغْيرٍ كان أولى . 

والشايث: أن القول بالمُعارضةٍ يكونٌ رُجوعًا عن الإقرارٍء والرُجوعٌ عن الإقرار في 
حُقوقٍ العِبادٍ لا يَصِحّ كما إذا قال: له عَلَيّ عَشَرةٌ دراهم وليس له عَلَيَّ عَشَرَةُ دراهم» وإذا 
كان بيانًا فمعنى البيانٍ لا يُتَحَمَّنُ يتَحَمَنُ إلأ إذا كان المُسْتَْتَى من جنس المُسْتَْتَى منه إِمّا في الاسم 
أو في احيّمالٍ الؤُجوب في الذّمّةٍ على الإطّلاقٍ» ولم يوجَدُ ههنا على مانَذْكُرُه إن 
شاء الله ثعالن : 


وفولهم [14/4]: الاستَئْناءً من الإثْباتٍ نَفْيّ ومن التَفْي إِنْباتٌ - مَحْمولٌ على الظَاهِرٍ إِذْ هو 
في الظَاهرٍ كذلك دون الحقيقة لأنه تَحَقيَ معنى المُعارَضةٍ وهو محال على ما ذَكرْنَا وجة 
إحالتِه فيكونٌ بيانًا حَقيقةً نيا أو إِنْبانَا جَمُْعًا بين النَفْلِينِ بقدرٍ الإمكانٍ» واللّه - سبحانه 
وتعالى - أعلمٌ بالصّوابٍ . ْ 

(وأما) الكلامٌ في المسألةٍ الثَانِية فوجه قولٍ محمدٍ ودَُرَ - رحمهما الله - أن الاستثناء 
استِخراجُ بعض ما لولاه لَدَخَلَ نَحْتَ نص المُسْتَفْنَى منهء وذا لا يَتَحَفَّنُ إلآفي الجنس 
ولهذا لو كان المسْتَدْنَى ثو الم يَصِحّ الاسَيَئْناء . 

وجه قولٍ أبي حنيفة وأبي يوسف: : أن الدَاخِلَ تَحْتَ قوله: اللار علي اكترة قرافم : 
عَشَرةُ موصوفة بأنّها واجبةٌ مُطَلَمَا مُسَمَاة داهم فإن لم يكن 3+ تَحْقَِيقٌ معنى المُجِانّسةِ في 
اسم الدّراهم أمكنَ تَحْقِيقُها في الرُجوب في الذَّمةٍ على الإطلاتي؛ لأن الحِنْطةً في احتمالٍ 
)١(‏ في المخطوط : «لبيان». (') في المخطوط: ابيانًا؛ . 


هلكة 


الؤجوب في الذَمَةٍ على الإطلاقي من جنسٍ الدّراهم ألا ترَى أنها تحب ْنَا موصوثًا في 
الذّمَةِ حالاً بالاستَفراض والاستَهْلاكِ كما تَحِبُْ 0 وثْمَنَا حالاً كالدّراهم . 

١ن‏ الْبُ فلا يحتملٌ الوُجوب في الدَّ على الإطلاقي بل سَلَ | أو ثَمَنَا مُوَجَادُ 
(نَأمَا) ما لا يحتملّه اسيَفْراضًا واستَهْلاكًا ونَّمَنَا حالاً غير مُوَجل فأمكنّ تَحْقَيقٌ معنى 
المجانّسةٍ بينهما في وض الوُجوب في الذَمَةٍ على الإطلات إن لم يَكُنْ في اسم التّراهم 
فأمكنّ العمل بالاسيِثناء ل ل ا ل 
والدّراهم لا في الاسم ولا في احيّمالٍ الوُجوب في الذََّةِ على الإطْلاقٍ فانمَدَم معنى 
الاستثناء 0 

وَلو أقَرّ لإنسانٍ بدارٍ واسِدَدْتى بناءها لنفسه فَالاستِتْناءً باطِلٌ لأن اسمَ الدَارٍ لا يَتَناوَلُ 
البناء ل بل وُضِعَ لال على العَرْصةٍ في الل وما الينائ فيها بمنزلة الصّفةٍ فلم يكن 
المشتنئى من جنس المُسْتَفْتَى منه فلم يح الاستثناء وتكونٌُ الدَارُ مع البناء للمُقرٌ له لأنه 
إن لم يكن اسمّا عامًا لكنه َتَارَلٌ هذه الأجزاء بطريي العَضَمُنٍ كمَنْ أن قر لغيه بخاتم كان له 
الحلقةُ والفضٌ لا لأنه اسم عام بل هو اسم لمُسَمّى واحلد وهو المُرَكْبُ من الحلقةوالفصٌ 
ولكِته يَتَناوَلُه بطريت التَضَّمُّنِ وكذا مَنْ كر بسَيْفِ لِغيرِه كان له النَضصْلُ والجمْنٌ والحمائلٌ 
مس الل مس 
ثلتّها أو شيئًا منها أنه يَصِحٌ الاسيَئْناءُ ليما بَينا أنّ الدَارَ اسم للعرْصة فكان المُسْبَئْتَى من 
المِسْتَدْنَى منه فصّمّ . 

ولو قال بناء هذه الذارٍ لي والعَرْصة لِقُلانٍ صَحّ؛ لأن اسم اليناء لا يَتَنَاوَلُ العَرْصة إذْ 
هي اسم للبَقْعةٍء واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

هذا الذي ذَكَرْنا حُكمْ الاستِثْناء إذا ورّدَ على الجُجَمْلةٍ المَلْفُوظوَء فأمًا إذا ورّدَ الاسَيَثْناءً 
على الاسَتِئْناءِ فالأصلٌ فيه أن الاستِفْناءً الدَاخِلَ على الاستَئْناءٍ يكونٌ استِفْناءً من المُسْتَدْنَى 
لا من المُسْتثْنَى منه لأنه أقرّبُ المذكور إليه فيُضْرَفُ الاستمِناء القاني إليه ليه ويُجعَلٌ الباقي منه 
مُسْعَدْنَى من الجمْلةٍ المُفوظة . 

وعلى هذا إذا ورَدَ الاستِقْناءُ على الاسَتِئْناءِ مَرَةٌ بعدَ أخرى وإنّْ كثُرَ فالاصلٌ فيه أنْ 
يُصْرَفَ كل استذناء ءِ إلى ما يليه لِكُوْيْهِ أقَرّبٌ المذكور وإليه فنداً من الاسيكناء ء الأخير فِيُسْتَدْنَى 


ا 
| 


ا 
ْ 
إ 


الباقي مِمّا يليه ثم يُنْظَرُ إلى الباقي [مِمَا يّلِيه ثم يَنْظُرُ إلى الباقي] (" هَكذا إلى الاستَثْناء 
الأول ثم يُنْظَرُ إلى الباقي منه فَيُسْتَدْئَى ذلك من الجْمْلةٍ المَْفوظةٍ فما بَقيّ منها فهو القدرٌ 
الْمَقَرٌ به 

بياك هنه الجغلة إذاقال: لان عَلَيعَشْرة دراهمّ الأ ثلاثة دراهم إلا درم يكونُ إقرارًا 
بكَمانيةٍ دراهمٌ لأنا صَرْفنا الاستِئْناء الأخيرَ إلى ما يليه فبَقيّ درهَمانٍ يَسْتَفْنِيهما من العَشَرةٍ 
دكي تماني: والأصل فب قوله سبحانه وتعالى َب برا عن [جماعة] '"' الملائكة : جلا 
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إن أن يلآ إل هَرْوِ تروت © إل ءال لوط إنّا لَمَجُوهُم أ أَجْمَعِيت © إِلَّا أنرأتم هَدَرنآ إِتّبَا لَمِنّ 


- 


أ ا صر 


بيت © فلمًا جَآءَ َال و مون © [الحجر مدخ ل 

استثتى الله تبارك وتعالى آل لوطٍ من أهل القَرِيةِ لامن المُجْرِمِينَ؛ لأن ن حَقيقَةَ الاستِثْناء 
من الجنس وآلُّ لوط لم يكونوا مُجْرِمِينَ ثم استثْتّى امرأتّه من آله فبَقِيَثْ في الغايرينَ . 

ع ل سي ب ل اي 
يكرد إنراذا يشسمة لأنا جلا الذز رْهَمَ مُسْتَئْنَى مُسْتَدْنَّى هِمًا يليه وهي ثلاثةٌ ئهُ فبّقيّ درهَمانٍ استّثْناهما 
من خمسةٍ فبَقي ثلاثة نه استثناها من الجمْلةٍ المَْفُوظةٍ فم فبّقى سَبْعَةٌ وكذلك لو قال : لِفُلانٍ عَلَىَّ 
عَشَرَةٌ دراهمَ إلا سَبّْعةَ دراهمَ إلأخمسة دراهمّ إلآ ثلاثةٌ دراه إلا درهَمًا يكوثٌ إقرارًا بِئَة 
يما ذُكَرْنا من الأصلٍ وهذا الأصلّ (" لا يُخْطِمٌْ في إيرادٍ الاستِئناء على الاستِئْناء وإنْ كثر . 

هذا إذا كان الأصل مُتّصِلا بِالْجُمْلةٍ المذكورة فأمًا إذا كان مُنْقَصِلاً عنها بأنْ قال: لِمُلانٍ 
عَلَىَ عَشَرةُ دراهمَ وسَكُتٌ ثم قال إلآدرهّمًا لا يَصِحٌ الاستِئْناءُ عندَ عامّةٍ العُلَماءِ وعامّةٍ 
الصّحابةٍ رضي الله تعالى عنهم إلا ما رويّ عن عبدٍ الله بن عَبَّاسِ رضي الله عنهما أنه 
يَصِحٌ وبه أخذ بعض النّاس . 

ووجهّه أن الاسيِئْناء بيانٌ لِما ذَكَرْنا فِيَصِحٌ مُتّصِلاً ومُنْمَصِلاً كبيانٍ المُجْمَلٍ والتَخْصِيصٍِ 
للعامٌ عندنا . 

وجه قول العامة: أنّ صيغةً الاستِئْناء إذا انقَصَلَثْ عن الجمْلةٍ المَلْفوظَةٍ لا تكونُ '*' كلام 
استِئْناءِ لُغْدَ ؛ لأن العَرّبَ ما تَكَلَّمَتْ به أصلاً» ولو اشتمَّلَ به أحدٌ يُضْحَكُ عليه كمَنْ قال: 


. ليست في المخطوط. (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط: «أصل». (4) في المخطوط: «يكون».‎ )*( 


سي بسح 


لِفُلانٍ عَلَىَ كذاء ثم قال: بعد د شَهْرٍ إِنْ شاء الله تعالى ”" لا يُعَدُ ذ ذلك تَعْلِيقًا بالمَشِيئةِ حبّى 
لا يَصِحٌ؛ كذا هذا والرٌوايةُ عن ابن عَبَاسٍ لا تكاد نَصِحُ ٠‏ بخلاف بيانٍ المُجْمَلِ والعامٌ؛ 
لانهم يََكَلَمُونَ بذلك مُسْتَعْمَلُ عندهم مُتّصِلاً ومُْفَصِلاً على ماعُرِفَ في أصولٍ الفِقْه 
واللَّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

وعلى هد قال ألو حدق فيدن قال لعيده الك حر وك إن كناد اللدتعاتن لل 
يَصِحّ الاستِثْناء؛ لأن تَكريرٌ صيغة التَخُريرٍ لَغْوٌّ فكان في معنى السَّكتَة . 

ولوفال لِفُلانٍ [عَلَيَّ] ''' كُرٌ جنْطة وكُرُ شَعير لكر جنطة وقفيرٌ شَعيرِ لايَصِحٌ 
استِْناءُ كُرّ الجنْطة بالاثّمَاقٍ لانصراف كُرٌ الحِئْطةٍ إلى جنسيه فيكونٌ اسَتِثْناءً ءَ للكلٌ من الكل 

وهَلُ يَصِح اسَتثْناءُ القَفِيزٍ من الشّعِيرٍ ؟ 

قال ابو حنيفة - رحمه الله -: لا يَصِحٌّ لأنه لَمَا لم يَصِحّ استِثْناءً كر الجنْطةٍ فقد لَعْا فكأنّه 
سَكتَ ثم استثتى قفيرَ شَعيرٍ فلم يَصِحّ استفناه [أصلا] *". واللَّه - عو وجل - أعلمُ . 

(وأما) الاستذراكُ فهو في الأصلٍ لا يخلو من أحدٍ وجِهَيْن : 

إِمّا أن يكونَ في القدرٍء وإمًا أَنْ يكونّ في الضَّفْةٍ فإن كان في القدرٍ فهو على ضَرْبَيْنِ : 

إِمَا أن يكونَ في الجنس . 

وإمّا أن يكونَ في خلاف الجنس . 

امافي الجنس فنحؤ ان يقول: لِمُلانٍ عَلَىَ ألفُ درمّم لا بل ألفانٍ فعليه ألفانٍ استحسائاء 
والقياسٌ أنْ يكونّ عليه ثلاةٌ آلافٍ . 

اربعنا لقان أناتزلة تلان جا الك سرك تراز بالعيرؤترك لوجر قر ير 
استذراك: والمُجوعٌ عن الإقرار في حُقوقٍ الهبادٍ غيرُ صَحيح والاستّذراك صَحيحٌ فأشبَة 
الاتعاراة في خلات الحص ركه إذا دان لاقران : نت طاليقٌ واحدةٌ لا بل ينين أنه يَقَم 


0 


ثلاث تطليقاتٍ . 
وجه الاستحسان أنّ الإقرار إِخبارٌ والمُخْبّدُ عنه مِمّا يجري الغَّلَّط في قدره أو وضْفه 


. زاد في المخطوط : «لأنه؛. (7) ليست في المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )7( 


بي -- سح بنائع الصنائع ج8_> 
عادة فتََمُ الحاجةٌ إلى استذراك الخَلَطٍ فيه فْفْيلُ إذا لم يكن مُنهَمًا فيه وهو غير مُنّهُمٍ في 
الرّيادةِ على الْمَمَرٌ ب به فتُقْبَلُ منه بخلافٍ الاستِدراكِ في خلافٍ الجنس؛ ؛ لأن الغَلّط في 
خلافٍ الجنس لا يَقَعُ عادةً فلا تَمَعُ الحاجةٌ إلى استذراكه . وبخلافٍ مسألةٍ الطَّلاقٍ أنّ قوله 
أنْتِ طالِقٌ إِنْشاءُ الطّلاقٍ لّغةٌ وشرعًاء والإنْشاءً لا يحتمل الغَلَطَ حتّى لو كان إِحبارًا أن قال 
لها: كُنْتُ طَلَّْئُكِ أمس واحدةً لا بل اثنتَيْنٍ لا يَقَعُ عليها إلا طَلاقانٍ» واللَّهِ تعالى أعلمُ . 

وكذلك إذا قال: لِقّلانِ عَلَىَ كُرُ حِنْطةٍ لا بل كُرَانٍ . 

ولوقال: لِمُلانٍ عَلَىّ ألفٌ درم لا بل ألفٌ درهَم فعليه ألفانٍ لأنه مُنَّهَمٌ في التُقْصانٍ فلا 
يَصِحّ استذراكٌه مع ما أن مثلّ هذا الكلطااناده دلااسجاجة إلى استدراكه لالتحاقه بالعَدّم . 

(رإطااني كلاب لكين جزلر نان : لِقْلانٍ عَلَيّ ألفُ درهّم لا بل مائةُ دينار أو لِقلانٍ 
عَلََ كُرُ جِنْطةٍ لا بل كرُ د شَعير لَرِمّه الكُلَّ يما ينا أنَ مثلَ هذا العَلَطٍ لا يَقَمُ إلا ناورًاء والتَادِرُ 
مُلْحَقٌّ بالعَدّم . 

هنا 3 رن كدر اك ف افد السدة ف 

(فَأْمَا) إذا وقَعَ في صِفةٍ المُقَرٌ به بأنْ قال : لِفُلانٍ [4/ 5أ] عَلَىّ ألفُ درهم بيضٌ لا بل 
سوة يط فيه إلى أرقع الصَفَمَْنِ؛ وعليه ذلك لأنه غير متهم في زيادة الصّفةٍ مهم في 
المّقْصانٍ فكان مُسْعَدْركًا في الأرَلِ راجمًا في القاني فيِصِحٌ استذّراقه ولا يَصِح رُجوعُه كما 
في الألفٍ والألمَيْنِء واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

هذا إذا رجع الاستِذراكَ إلى المَُرَ به فأمّا إذا رجع إلى المُقَرٌ له بن قال: هذه الألف 
لان لا بل لِقُلانٍ وادّعاها كل واحدٍ منهما يَدْقَُ إلى المَُرٌ له الأول لأنه لا أ قَرَ بها للأوّلٍ 
حخ نازع تقناز واج الاقم إليه«القوله اب علا رجو عو ا لانرار لاز قلا 
يَصِح رُجوعه في حَقَّ الأوّلٍ ديَصح إقرارُه بها للئّاني في حَقٌّ التاني ثم إِنْ دَفَعَهِ ”'' إلى 
الأوَلِ بغيرٍ قَضاءِ القاضي يَضْمَنُ لتاني؟ لأن إقراره بها لِلثّاني في حَقٌ الثاني لصَحيحٌ 
و1" إذالم يخ تي شن الأزلوه وإذا ضح صاز واجت الذقى إليه افإذاادفقها إلى الأزل 

فقد أَئْلَمَها عليه فِيَضْمَنُ وإِنْ دَفَعَها إلى الأوّلٍ بقَضاء ء القاضي لآ يَضْمَنُ ؛ لأنه لو ضَّمِن لا 
يخلو إمًا أنْ يَضْمَنَ بالدَفْع . (وَإِمَا) أنْ يَضْمَنَ بالإقرارٍ» لا سَبِيلَ إلى الأول ؛ لأنه مجبورٌ 
)١(‏ في المخطوط : «دفعها». )١(‏ ليست في المخطوط . 


ْ 
١ 


ْ 


ا 


م1 كتب لإقرار____> هلله 


في الدَفْع من جهةٍ القاضي فيكونٌ كالمُكرَه؛ ولا سَبِيلَ إلى الثاني لأن الإقرارٌ للغير بِيِلْكِ 
الغيرٍ لا يوجبٌ الضَّمانَ ولو قال: : عَصَبْتٌ هذا العبدّ من قُلانٍ لا بل من قُلانٍ» يَدْفْعٌ إلى 
الأول ويَضْمَنُ لِلثّاني» سَواءٌ دَقَعَ إلى الأوَلٍ بقَضاءِ ءِ أو بغيرٍ قَضاءِ بخلافي المسألةٍ الأولى . 

(وَوجه) الفرْقٍ أن العَضْبَّ سببٌ لوُجوب الضَّمانٍ فكان الإقرارٌ به إقرارًا برُجودٍ سبب 
وُجوب الضمانٍء وهو رَدٌ العَيْنِ عند القدْرةٍ وقيمة العَيْنِ عندٌ العَجْزِ وقد عجَرٌَ عن رَدْ 
العَيْنِ إلى المَقَرٌ له الثاني فيَلْرَمُهِ رَدُ يمت بخلاف المسألة الأولى ؛ لأن الإقرار بوِلْكِ الغير 
للغيرٍ ليس بسبب لِوُجوب الضّمانٍ لانهدام الإثلافٍ وما التَلْفُ في تسليم مال الغيرٍ إلى 
الغيرٍ باختياره على وجو يَعْجِزُ عن الوُصولٍ إليه فلا جرَمَ إذا وُجِدَ يجبُ الضَّمانُ . 

وكذلك لوقال: هذه ”' الألفُ لِمُلانِء أ أحَذْتُها من قُلانٍء | وأقرَضَنيها قُلانٌ» وادَّعاها 
كل واحدٍ منهما فهي للمُقَت له الأول ور مض يَضْمَنٌ لِلّذَى آمو أنه أحذ نه أو أقرّضّه ألفًا مثلّه ؛ 
لذ الخد عرض مُلُ واد منهما سببٌ روب الصّمانٍ فكان الإقرائ بهما أقرا 
بوجودٍ سبب وُجوب الضَّمانٍ فيَرُدُ الألف القائمة إلى الأوّلٍ لِصِحَةٍ إقراره بها له ويَضْمَنُ 
لقني ألما أخرى ضَمائًا لاحل والقرْضٍ ولو قال : أودَعَني قُلانٌ هذه الألف لا بل قُلانٌ» 
يَذْقَعٌ إلى المُقَرٌ له الأوَلٍ لِما بَينَا ثم ثم إن دََعَ إليه بغي قُضاءِ القاضي يَضْمَنُ لاني بالإجماع 
وإِنَ دَفَعَ بقَضاءِ ء القاضي فعند أبي يوسف لا يَضْمَنُ ؛ وعندٌ محمدٍ يَضْمَنٌ . 

(وجه) قولٍ محمد - رحمه الله -: أن إقراره بالإيداع من الثاني صَحيحٌ في حَقٌّ الثاني 
فَوَجَبَ عليه الحِفْظٌ بموججب العقدٍ وقد فونه بالإقرارٍ للأوّلٍ بل استَهْلكه فكان مضموبًا 
عليه . 


- 


اك كرا ورج رعو الله : أن فوات الحِفْظٍ والهّلاك حَصَلَّ بالدّفْعِ إلى 
الأوّلٍ [لا] ١‏ "' بالإقرارء والدّفُعٌ بِقَضاءِ القاضي لا يوجبٌ الضّمانٌ لما بَئّنا . 

ولو قال دَقَعَ إِلَيّ هذه الألفٌ كُلانٌ وهي لِقُلانٍ» وادع نكر واحومتوينا أنها له فهي 
لذافع ؛ ؛ لأن إقراره بدَفعِ قُلانٍ قد صَعٌّ فصارٌ واجبٌ الردُ عليه وهذا يَمْتَعُ صِحَةٌ إقراره 
لاني في حَقٌّ الأوّلٍ لَكِنْ يَصِحّ في حَنٌ القاني . 

ولوقال: هذه الألفٌ لِقُلانٍء دَفْمَها َي ثلا فهي للمُقَرٌ له بالمِلكِ» ولا يكونٌ للدّافع 


)١(‏ في المخطوط : «هذا». (؟) زيادة من المخطوط. 


(9سببب بيسح باتع الصتاتع ع1 
شي فإذا 07 اذّعَى القاني ضَمن له ألا أخرى لما بَّنا أنّ الإقرارَ بها للأوّلٍِ يوجبٌ الود 
إليه» وهذا يَمْنَعٌ صِحَةَ إقراره لِلتّاني في حَقٌ الأول لَكِنْهِ يَصِحٌ في حَقَّ القاني ثم إِنْ- 
دَفَعَه " إلى الأوّلِ بغيرٍ قَضاءِ القاضي يَضْمَنُ وإِنْ دَفَعَه '" بقَضاءٍ القاضي» فكذلك عند 
محمدٍ وعندَ أبي يوسفٌ لا يَضْمَنُء والحُجَجٌ من الجانِبيْنِ على نحو ما ذَكَرْنا . 

ولوقال: هذه الألف لِمُلانِ أَرسِل بها إلى قُلانِء فإنه يَرْدُها على الذي أقَتَ أنها مِلْكه 
وهذا قياسٌ قولٍ أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - لِما قُلْناء ولا يَصِحٌ إقراره 
إلتاني عند أبي حنيفة» فرّقَّ [5/ ب] أبو حنيفة - عليه الرّحْمةٌ - بين العَيْنِ والدَيْنِ بأنْ 
غال: رتلاو عل الت ورف لكيام تاكون فائقاها عن وائعر متهم أن عله لكل وال 
منهما ألما. 

(قوجه) الفزقٍ [له] "*) : أن المُقَدَ به للأوّلٍ هناك ألفٌ في الدَمَةٍ مَةِ فيَلْرّمُه ذلك بإقراره لهء 
ولَزِمَه ألف أخرى لِقُلانٍ بإقراره بقبضها منه إذِ القبض سببٌ لوُجوب ب ”" الضَّمانِ فلَرِمَه ”") 
الداي ونننا هذه يعي نهاء إلبها فى مد إفرازة بها لم نعة إلقائي ردك قرلة أبن 
يوسف في الأصل في مِوضِعَيْنِ : 

احذهماء أنه ”"© لا ضَمانَ عليه للثّاني بحالٍ بانتهاء الرّسالةٍ بالؤصول إلى المَقِرٌ . 

وفي الآحر: أنه إِنْ دَفَعَ بغير قَضاءِ القاضي يَضْمَنُ فإن قال الذي أُقَرٌ له : إنّها مِلْكٌه ليستٍ 
الألف ليء وادّعاها الَسِولٌ فهي للرسول؛ لأن إقرارّه للأوّلٍ قد ارتَدٌ برَدّهء وقد أقَرَ باليَد 
للرسولٍء فَيُوْمَرُ بالرّدٌ إليه ولو كان الذي أقَرَّ “الدااتهة ملك غانا وآراة الكمتول اياده 
العو سج و ا در ؛ لأن رسالئه قد انتَهَتُ بالؤصولٍ إلى 
المُقِرّ ولو أقَرَ إلى خَيَاطٍ فقال : هذا التَوْبُ أرسّلّه إِلَىّ لان لأقطعه قَمِيصًا وهو لِقُلانِءِ فهو 
ِنّذي أرسّلّهِ إليه» وليس للتاني شية؛ لأنه أمّ قر باليّدِ للمُرْسِلٍ فصارٌ واجبّ الرّدُ عليه؛ 
وهذا يَمْتَعٌ صِحَةَ إقراره بِالمِلْكِ الثاني؛ كما إذا قال: دَفَعَ إِلَّّ هذه الألفٌ ثُلانٌ وهي 
لِقْلانِء على ما بين . 
)١(‏ في المخطوط : «فإن؛. )١(‏ في المخطوط : «دفعها». 
(©) في المخطوط : «دفعها». (4) زيادة من المخطوط. 


(5) في المخطوط : «وجوب؟. (5) في المخطوط : «فيلزمه». 
(0) في المخطوط : «أن». 


ولوقال الخيّاط: هذا التَوْبٌ الذي في يّدي لِقُلانٍ أرسَلَه إلى كُلانُء ول واحدٍ منهما 
دعي ف َي أثرله أل مر ولا َم للقابي شيئا في قياس قول أبي حنيفة» وععة 
أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ يَضْمَنٌ يَضْمَنُ بناء على أن الأجيرٌ المُشترَكَ لا ضَمانَ عليه فيما ملك في يِه 
عنذه فأشبّه الوديعة» وعندّهما عليه الضَّمانٌ فأشبّ المَضْبَّء واللّه - سبحانه وتعالى - 
أعلم . 
فصل [في التعين بالقرينة] 

(وأما» القَينة المبنيةُ على الإطلاقٍ فهي المُعَيْنةُ لبعض ما يحتملّه اللَْظُ بأنْ كان الك 
يحتمل هذا وذاك قبل وُجود القرينق فإذا مُحِدَتٍ القرينة بنة يَتعَيّنُ البعض مُرادًا باللَفْظٍ من 
غير تعيين ”2 أصلا ثم لم يُْظٌ إنْ كان اللّفْظُ يحتمثهما على السّواء يَصِح بياه مُتُصِادٌ كان أو 
مُنْفَصِلاً . . دن كان لأحدهما ضَرْبُ رُحانٍ فإن كان الإفهامٌ إليه أسْبَقَ عند الإطلاتي من 
غيرٍ قَرينةٍ فإن كان مصلا لا يحصح؛ وإث كان منصلا بح إذا لم يَضَمْنٍ جوع ٠‏ وإذ 


َضَمْنَ معنى الرُجوع لا يْصِح إلآبَضديتٍ امقر له وهذا الوم من القرينة أبضا َم ثلانة 
أثواع : 

نر يدل على أصل اث بهء ونوعٌ يدخ على وضاب الخ به ونوعٌ يدخ على 
قدر المقَرٌ به 

| (أم) الذي يدخحل على أصل المُثرٌ به فهو أن يكون المُقدُ به مجهولٌ الدّاتِ بأنُ قال : 
لِفَلانِ عَلَيّ شي أو حَنٌّ يَصِحُ؛ ؛ لأن جهالة امقر به لا تمئعٌ صِحَةَ الإقرار ؛ ؛ لأن الإقرارٌ 
باد عن كائنء وذلك قد يكون مَْلومًا وقد يكونٌ مجهول بأن الت على حر شيا ليس 
من ذواتٍ الأمثال فوَجبَثْ عليه قيمَنُه أو جَرَحَ آخَرَ جراحةٌ ليس لها في الشرع أرثشٌ مُق 
فأقَر بالشيمة والارش فكان الإقراذ بالمجهول بارا عن المُخْر على ما هو به وهو ححدٌ 
الصَّدْقٍ . بخلافٍ الشهادةَ؛ لأن جهالة المشهودٍ به تمنّعٌ القّضاء بالشَّهادةٍ 0 الْقَضاءِ 
بالسجهول بخلات الإقرار فيح ويْقالله بي أن لمخم فكاذ اليا عليه قال لأ 


تيارك وتعالى اذا كَرَأَنَهُ َم قزأم كام 07 علدنا َانَمٌ # [القيامة ]١4-18:‏ ويَصِح بيانه مُتَصِادٌ 


ري يي 2 2س 
)١(‏ في المطبوع: «تغيير» . 


ومُنمٌصِلدٌ لأنه بيالٌ مَحْضٌ فلا يُشترَط فيه الوضلّ كيان المُجْمَلٍ والمُشْترَكَ لَكِنْ لا بُدَ وأن 


يبينَ شيًا له قيمةٌ لأنه قو بما في وميه وما لا قيمة له لا يَثبْتُ في الذّمةٍ. 


ثم إذا بين شينًا له قيمةٌ فالأمر لا يخلو من أحدٍ وجِهَيْنٍ : 

إمًا أن صَدَّقَه في ذلك وادَّعَى عليه زيادةً . 

وما أن كذَّبّهِ واذَّعَى عليه مالآ آخَرَ . فإن صَدََه فيما بَيّنَ وادَّعَى عليه زيادةٌ أخذ ذلك 
القدرَ المُبَّنَ وأقامَ البَيّنةَ على الرَيادةٍ وإلأ حَلَّمَّه عليها ِنْ أراد لأنه مُتْكِرٌ لِلرّيادةّء والقول 
قولٌ المُدْكرٍ مع يَمِينه . 

وإنْ كذَّبَهِ واذّعَى عليه مالآآخَرَ [1/4] (أقام بَيّندّ ”© على مال آخَرَ ِلآ حَلّمَه عليه 
وليس له أنْ يَأْحُذَ القدر المُبَيّنَ لأنه أبطلَ إقرارّه له بالتكذيبٍ وكذلك إذا أقَرَ أنه عَصَبَ من 
ثُلانِ شيئًا ولم يُبَيّنْ يَلْرّمُهِ البيانُ ما قُلْناء ولَكِنْ لا بد وأن يُبَيّنَ شيئًا يَتَمانَعُ في العادةٍ 
وَيُقْصَّدُ بِالعَضْبٍ؛ لأن ما لا يَتَمانَعٌ عادةٌ ولا يُفْصَّدٌ عَضْبَّه نحو كف من ثُرابٍ أو غيره لا 
يُطْلَقُ فيه اسمٌ العَضْبٍ . 

وهَلْ يُشترَطُ مع ذلك أنْ يكونّ مالا مُتَقَوْما ؟ اخبَلّف المَسْايحُ فيه : 

قال مشايجٌ العراق: لا يُشْترّطً وقال مَشْايخُنا - رَحِمَهِم اللَّه تعالى : قاط سحن أنه 
بَيّنّ أنه عَصَّبَ صَبِيًا حُوًا أو عَصَبٌ جِلْدَ ميَْةِ أو حَمْرَ مسلم يُصَدَّقْ عند الأوَلِينَ ولا يُصَدّفُ 
عند الآَخَرينَ حتى يْنَ شيئًا هو مال مُتقوَمْ. ا 

(وحجه) قول مشايخ العراق: أن الحُكُمَ الأصليّ للعَضْبٍ وُجوبُ رَدٌ المَعْصوبٍء وهذا لا 
َقُ على كون المَخْصوب مالا مُتَقَومَا. 

(وجه) قول مشايجنا: أنّ المَعْصوبَ مضمونٌ على الغاصب وله ضَمانانٍ: 

احذهماء وُجوبٌُ رَدَّ العَيْنِ عند القذْرةٍ . 

والذاني؛ رُجوبٌ قِيمَتِها عند العَجْزٍ فكان إقرارٌه بِمَضْبٍ شيءٍ إقرارًا بِعَضْبٍ ما يحتمل 
موجبّه وهو المالٌ المُتَقَوُمُ ولو بَيّنَ عَضْب العَقارٍ ؟ ذَكَرَ القُدوريُ - رحمه الله - أنه 
يُصَدَّقُء وهذا على قياس قولٍ مَشايخ العراق؛ لأن العَقارَ وإنْ لم يَكُنْ مضمونٌ القيمةٍ 


)١(‏ في المخطوط : «أن أقام البينة». 


بِالعَضْبٍ عند أبي حنيفة وأبي يوسفٌ رحمهما الله - فهو مضمونٌ الرّدٌ بالاتّفاق وعندٌ 
بحم رع الاخدور هون الف ا 

فأمًا على قياس قولٍ مَشايخِنا على قياس قولٍ محمدٍ يُصَدَّقُ . 

(وأما) على قياس قولهما لا يُصَدَقُ لأنه غير مضمونٍ القيمة ”" بالمّضْبٍ عندّهماء 

واللّه - عَرَّ وجل - أعلمُ . 

وعلى هذا إذا قال: لِقُلانٍ عَلَىَّ مال يُصَدَّقُ في القليلٍ والكثير ؛ لأن المالَ اسم ما 2 
راع على القليل والكر تح اله مم مص ولو قال: فا َل 
ألفء ولم يُبَيّنْ فالبيانٌ إليه» واللّه تعالى أعلمٌ بالصّوابٍ . 


فصل [في بيان الذي يدخل على وصف المقر به] 
وأما الذي يدخل على وضف المُقَرٌ به فهو أن يكونّ المُقَُ به مَعْلومَ الأصلٍ مجهولٌ 


لوضف نحوٌ أن يقولّ عَصّبَ من فُلانٍ عبدًا أو جاريةٌ أو ثوبًا أو شيا من العُروض فبُصَدّقُ 
في البيانٍ من جنس ذلكء سَّليمًا كان أو مَعيبًا؛ لآن العَضْبٌ يُرَدْ على السَّلِيمٍ والمَعيبٍ 
عادةٌء وقد بَيّنَ الأصل؛ وأجمّلَ الوضف فيرجمٌ في بيانٍ الوضف إليه فيَصِحٌ مُتّصِلا 
ومُنْفَصِلاء ومتى صَعّ بيائه يَْرَمُهِ الردْإنْ قَدرَ عليه وإ عَجَرَ عنه تَْرَمه القيمةٌ؛ لأن 
المَعْصوبَ مضمونٌ على هذا الوجه . والقول قولّه في مقدارٍ قيمَيِه مع يَمينِه لأنه مُمْكدُ 
لِلزيادىٍ والقول قول المُْكرٍ مع اليّمين. 

وكذلك لوأ َرّ أنه عَصَّبَ من قُلانٍ دارّاء و ”" قال : هي بالبصرةء يُصَدَّقُّ لأنه أجِمَلَ 
المّكان فكان القولٌ في بيانٍ المَكانٍ إليه فيَلْرَمُه تسليمٌُ الدَارٍ إليه إن قَدرَ عليه ©©؛ وَإنْ 
عجر عنه بأنْ خُرْبَتْ أو قال: هي هذه الدَارُ التي في يَدَيْ رَيْو ورَيْدٌ يُنْكِرُ [فيكون] © 
تالقول قول الثقة عند أبى عنة وابى بوتت جا رجديها الله سال حالا شر وله ب 

وعندٌ محمدٍ يَضْمَنّ قيمة الدَارٍ بناءً على أنَّ العقارَ غيردُ مضمون القيمةٍ ** با بِالعَضْبٍ 
..عندّهما خلاقًا له فإذاأثَرَ بألفٍ درهَمء وقال : هي زُيوفٌ أو نَبَهْرَجَةٌ فهذا في الأصل لا 
)١(‏ في المخطوط : «بالقيمة». (؟) في المخطوط: «لما؛». 


(*) في المخطوط : «أو؟. (4) في المخطوط : :عليها». 
(6) زيادة من المخطوط . (3) في المخطوط : «بالقيمة» . 


(#47 بل د-سح باقع الصنائع ع 
يخلو من أحدٍ وجهَّيْنِ : ما أنْ أقَرَ بذلك مُطَلَّقّا من غير بيانٍ الجهة وإمًا أنْ بَكّنَ الجهة . فإن 
أطَلَّقَّ بأنْ قال : لِعُلانٍ عَلَيّ ألفٌ درم ولم يَذْكُرْ له جهة أصلاً وقال : هي رُيوفٌ أو ْ 
َْرجةٌ» فإن وصَلَ يُصَدَّقُ» ون فصَلَ لا يُصَدّقُ لأن اسم التّراهمٍ اسمٌ جنس يَقَعُ على 
الجياد والرُبوف فكان قوله روف بان دوع إلآ أنه يَصِخّ موصولاً لا مَفُصولاً لأنها عند 
الإطلاقي تُصْرَفُ إلى الجيادٍ فكان فصل البيانٍ رُجوعًا عَمَا أثَرَ به فلا يَصِحُ . 

ولوفال: : لِفُلانِ عندي ألفٌ وزغم: وقال: هي زُيوف أو نَبَهْرَجِة 5 يُصَدَّقٌ وصَّل أو 
فصّل؛ احيرا ارقي رارح ين محر ا بوكرل ا 
وقد يكونٌ زُيوقًا ا "على - حَسَبٍ ما يودع فيْقْبلُ بياه . 

هذا إذا أطُلّقّ ولم يُبَيّنِ الجهة أما إذا بَيِّنَ الجهة بأنْ قال : لِفْلانٍ عَلَيّ ألفٌ درهم ثّمَنَ 
ا ل ل 0 
اذّعَىْ المُقَدُ له الجياد عند أبي حنيفة وعندَ أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ إِنْ وصَلَ يُصَدَّقْ وإن فصَلَّ 

(وجه) قولهماء ما ذَكَرْنا آنِفًا أ أن اسم الدّراهم يَقَعُ على الزيوفٍ كما بَمَعُ قَعُ على الجيادٍ إِذْ هو 
اسم جنس والزيافة عيب فيهاء واسمٌ كل جنس يَقَمُ على السّليم والمَعيبٍ من ذلك الجنس 
لأنه نوع من الجنس لَكِنْ عند الإطلات يَنْصَرِفٌ إلى الجيادٍ فيِصِحُ بيانُه موصولاً لوُقوعه 
تَعْيينا عض ما يحتمله اللَّفْظُ ولا يَصِح مَفْصولاً لِكَوْنِه رُجوعًا عن الإقرار . 

(وجه) قولٍ أبي حنيفة - عليه الرَّحْمةٌ -: أن قوله هي زُيوفٌ بعدّ النّسْبَةٍ إلى نَمَنِ 
لمبيع " رُجوعٌ عن الإقرار فلا يح بيانه أن البيعَ عقدٌ مُبادَلةٍ فيضي سَّلامة البَدَلِينِ؛ 
لأن كُلَّ واحدٍ من العاقِدَيْنِ لاير ضَى إلا بالبَدَلٍ السَّليِمٍ فكان إقرارٌه بِكُوْنٍ الدّراهم تَمَنا 
إقرارًا بِصِفةٍ السَّلامةٍ فإخبارُه عن الزّيافةٍ يكونٌ رُجوعًا فلا يَصِحٌ كما إذا قال: بِعْتْكَ هذا 
العبدَ على أنه مَعيبٌ أنه لا يُصَدَّقُ ون وصّلَّء كذا هذا ولو قال: لِمُلانٍِ عَلَىَ ألفْ درهّم 
تَرْضَاء وقال هي رُيوفٌ» فالجوابُ فيه كالجواب في البيع إِنْ وصّلَ يُصَدَّقْ وإنْ فصَلَ لآ 


2 
ات 


دن بخللافي البيع . 


)١(‏ ليست في المخطوط. (؟) في المخطوط: «بيع» 
(*) في المخطوط : «البيع». 


سد 3529.1 

(وججه) الرؤاية الأولى: أن القَّرْضٌ في الحقيقة مُبادَلةٌ المالٍ بالمالٍ كالبيع فكان في 
استِدُعاء صِفْةٍ السَّلامةٍ كالبيع . 

(وجه) الرؤايةٍ الأخرى: أن الفَرْض يُشْبه العَصْبَ لأنه ب يي بالقبض كالخّضْبٍ ثم بيان 
الزيافة مقبول في المَضْبٍء كذا في الَرْضٍ وَيُشيه البيع ؛ لأنه تمليك مال بمال فَلِشّبَهِه 
بِالعَضْب احتَمَلَ البيانَ في الجْمْلةٍ ولِشَّبّهِه بالبيع شَرَطْنا الول عملا بالشَّبَهَيْنِ بقدر 
الإمكانٍ. 

ولوقال: غَصّبَ من قُلانٍ ألفٌ درهَم وقال: هي زُيوفٌ أو نَبَهْرَجةٌ يُصَدَقُ سَواءُ وصّلَ أو 
فصَل. 

ورُوِيَ عن أبي يوسف أنه لا يُصَدَّقْ إذا فصَلَء والضَّحيحٌ جوابُ ظاهر الرُوايةٍ؛ لأن 
التمحداي لمرو ١‏ حدس ون سالاد لطا رد ماي على السَّلِيمِ يَرِدُ على 
المَعيبِ على حَسَب ما ب ينَفِقُ فكان مُحْتَمِلا للبيانٍ مُتّصِلاً أو مُنْمَصِلا لانهدام معنى الرُجوع 
فيه» ولِهذا لو كان المُقَرُ به غَضْبٌ عبدٍ أن قال: عَصَبْتُ (" من قُلانٍ عبدًا ثم قال: 
عْصَّبْتّه وهو مَعيبٌ يُصَدَّقُ وإِنْ فصَلّء كذا هذا ولو قال: أودَعَني قُلانٌ ألفَ درمّم وقال 
فا مو لل ال ا 

يمُ يُسْتَحْفَظ المَعيبُ فكان الإحُبارُ عن الزّيافة بيانًا مَحْضًا فلا يُشْترَّطٌ لِصِحَتِهِ الوضْلٌ 
ا - رحمه الله - على ما رويّ عنه فرَّقٌ بين 
الوديعة وبين القضْب حيث صَدَّه في الوديعةٍ موصولاً كان البيانُ أو مَفُصولاً ولم يُصَدُفه 
في العَضْبٍ إلا موصولاً . 

(ؤوحبه) الفَرْقٍ له: أن ضَمانَ الخَضْبٍ مُبَادَلةٌ إذ المضموناتٌ تُمْلَكُ عند أداءِ الضُّمان 
بانج مان الك وووالةة . ميوقيايات لجل يسدق إواسر جتن دكاتي الخطتيية: 

(فَأْمَا) الواجبٌ في باب الوؤيعة فين" العف والمَعيبُ في احتِمالٍ الحِفْظٍ ل كالسّلِيمٍ 

فهو الف فق لبد و الله أعلمٌ بالصّواب . 

هذا إذا أقَرّ بالدّراهمٍ وقال هي زيوفٌ أو تَبَهْرَجَةٌ فأمًا إذا أقَرّ بها وقال هي ب سَتَوقةٌ أو 


)١(‏ في المخطوط : «الوجود». )١(‏ في المخطوط: #غصب». 
(*) في المخطوط : لهو؟. 


7س دسح افع الصتائع > 
رَصاصٌ ففي الوديعةٍ والعَضْبٍ يُصَّدَّقُ إِنْ وصَلّ وإنْ فصّلّ لا يُصَدَّقْ؛ لأن السّقَوقَ ‏ 
والرّصاصٌ ليسا من جنس الدّراهم لآ أنه يُسَمّى بها مَجارًا فكان الإخبارُ عن ذلك بيانا ١‏ 
ميا فِيَصِخّ موصولاً لا مَفُْصولاً كالاستثناء . 

(وأما) في البيع إذا قال: ابْتَعْتْ بألفٍ سَتوقَةٍ ة أورصاص فلا يُصَدّقُ عندَ أبي حنيفةً» فصَلٌ 
أو وصّلّ وهذا لا يُشْكِلُ عندّه؛ لأنه لو قال: اكتكاالت أنو قلا لسن دده وم أذ 
فصَلٌء ؛ فههنا أولى وعندَ أبي يوسف يُصَدَّقُ ولّكِنْ يَفْسُدْ البيع أمَا التَصَديقٌ فلأن قوله 
سَتَوقةٌ أو رَصاصٌ حرج بيانًا لِوَضْفٍ الثَّمَنِ فِيَصِحٌ» كما إذا قال بألف بيض أو بألفٍ سود . 

(وأما) فساذ البيع فلآ تسمية الشتوقة في الببع بوجت فساذه كتسمية العروض وروي 
عن أبى بويت فيَمَن قال : لِقُلانِ عَلَيّ أل درهم بيضٌ رُيوفٌ أو وضَحٌ رُيوفٌ أنه يُصَدَّقُ 
إذا وصّل . 

ولو قال [17/4]: لِقُلانٍ عَلَىَّ ألفْ درهّم غناء زوف أو تقذ كتف اليال ريوف لا تصدقء 
وَالفخقٌ كتاهة» لأ البياض يتعتمل الحودة والزيافة [3بالنتفل قد تكرن جياذا وفك تكون 
زيوقًا فاحثّمَلَ البيانَ بخلافٍ قوله جيادٌ؛ لأن الجودةً لا تحتملٌ الزّيافةَ لِتَصادُ بين الصٌمَتَيْنِ 

وعلى هذا إذا أقَرَ قر بأل ثَمَن عبد اذ شتراه لم يَقْيِضُه فهذا لا يخلو من أحدٍ وجَهَيْنِ : 

ما أن ذَّكَرَ عبدًا مُعَينَا مُشارًا إليه بأنْ قال : ثَمَنُ هذا العبدٍ. 

وإمًا إِنْ ذَكَرَ عبدًا من غير تَعْيِينٍ بأنْ قال : لفُلانٍ عَلَيّ ألفٌ درهم ثَمَنِ عبد اشتريئُه منه 
ولم أقبظه فإن كرا عبد بيه فإن صَدَقه في البع يقال لمر له إن يت شِعْتَ أنْ تأخدّ الألفٌ 
00 وإلآفلا شي لك لأن المُقَرَ به به نَم المبِيعٍ وقد بت البيمُ بعَصادُقهما والبيع 

يَقْقّضي تسليمًا بإزاء تسليمء وإنْ كذَّبّهِ في البيع وقال “ها بغتاهتك قينا وَالعبد عبندي 

50 آلف درهمٍ بسبب آخَرَء فالعبدُ لمر له لأنه يدعي عليه البيعَ وهو يُكرُ ولا 
شي له على المُقَرٌ من الثَمَنِ؛ لأن المَقَرٌ به به نَمَنْ المَبيع لا غيره ولم يد يَْيْتِ البيع . 

فإن ذَكَرَ عبدًا بغير عَيْيِِ فعليه الألفُ عند أبي حنيفة ولا يُصَدَّقُ في عَدّمٍ القبضٍ سَواءٌ 
وصّلَ أم فصَلّء صَدَّقَه المُقَُ له ذ في البيع "١‏ أو كذَّبَهِ وكان أبو يوسف أوَلاً يقولٌ إن وصَلَ 
)١(‏ في المخطوط : «الألف». 


جب اس 
يُصَدَّقُ ون فصَّلَ لا يُصَدَّقُ»ء ثم رجع وقال يُسْألَ المُقَدُ له عن الجهة فإن صَّدَّقّه فيها لَكِنْ 
كذَّبّه في القبض كان القولٌ قولٌ المُقِرٌء سَواءٌ وصّلَ أو فصَلَ . 

ون كذَبَهِ في البيع وادَعَى عليه الما أخرى إنْ وصَلَ يُصَدَقْ ون فصّلّ لا يُصَدَْ وهو 


ول تنه . 

(وججه) فوله الأؤل: أن المَمَّرّ ار ا 
ا الا ا مُصَدَ 
بشرطٍ الوضل كالاستِثْناءِ . 


(وحجه) قوله الآحْرِء وهو قول محمد أنَّ القبض بعد تُبوتٍ الجهة بِتَصادُقِهما يحتملُ ”2 
الوُجودَ والعَدَمَ؛ لأن القبض لا يَلْرّمُ في البيع فكان قولّه لم أقبضه تَعْيِينًا لبعض ما يحتملّه 
كلامٌه فكان بيانًا مَخْضًا فلا يُشترَطُ له الول لِبِيانٍ المُجَمّل والمُشْترَّكِ» وإذا كذَّبّه يُشترّطٌ 
الول لأنه لو اقتصرّ على قوله لِقُلانٍ عَلَيّ ألفُ درم لَوَجَبَ عليه المَسْلِيم للمالي © 
فإذا قال : تَمَنُ عبد لم أقرضّهء لا يجبٌ عليه الَسْلِيمُ إل بتسليم العبدٍ فكان بيانًا فيه معنى 
التَغْييرٍ فلا يَصِحُ إلا بشرطٍ الول كالاسيئناء . 

وَوجه " قولٍ أبي حنيفة - رحمه الله -: أن قوله لم أقيضه رُجوعٌ عن الإقرارٍ فلا 
فين بال لك فرك لان عله اسورد لازي ر الفارن انار لا ا 
ولايةٌ المُطَالَةٍ إلا بقبض المّبيع فكان الإقرارٌ به إقرارًا بقبض المَبيع » فقولّه لم أقيضه و 
يكونٌ رُجوعًا عَمَا أَرَ به فلا يَصِح . 

ولوقال لِقلانِ عَلَيّ ألف درم ثَمَنُ خَمْرٍ أو خنزير فعليه ألف ولا يقل ته تفسيره عند أبى 


حنيفة رسن ابو وومت ومفد ا و 

(وجه) قولهما أنّ المُقَرّ به ِما لا يحتمل الوُجوب في ذْمَةٍ المسلم لأنه ثَمَنُحَمْرِ أو 
نير وذِمَةُ المسلم لا تحتملّه فلا يَصِح إقرارُه أصلاً . 

(وجه) قولٍ أبي حنيفة - رحمه الله - : أن قوله لِمُلانِ عَلَىَّ آلف درمَم إقرارٌ بألفٍ 


واجب في ذِمتِه وقوله نَمَنُ حَمْرٍ أو خِدْيرٍ إبطالٌ يما أثَرَ به لأن ذِمَةَ المسلم 00 


)١(‏ في المخطوط : «محتمل؟. )١(‏ في المخطوط : اللحال». 


(؟) في المخطوط: «وجه؟. (5) في المخطوط : «أقبض». 


بسح باع لصتت عة__> 
ّمَنّ الخَمْرٍ والخِئْريرٍ فكان رُجوعًا فلا يَصِح . 

ولو قال: اث شتريْثُ من فُلانٍ عبدًا بألفٍ درهَم لَكِتي لم أقبضه يُصَدَّقُء وصّلّ أو فصَلّ؛ 
لأن الشَّراءَ قد يَتَصِلُ به القبض وقد لا يَتّصِلُ فكان قولّه لم أقبض بيانًا مَحْضًا فيَصِح مُتَصِلاً 
أو مُنْفَصِلاً ولو قال : أقرَضَني لان ألفّ درهّم و '" لم أقيض إِنْما طَلَبْتُ إليه القبض 
فرصني ولم أقبض» إن وصَلَ يُصَدَقْ وإ فصَلَ لا يُصدَنْء وهذا استحسانٌ والقياسٌ أن 

يُصَدَّقِّ وصّلَ أو فصل . 

(وجه) القياس: أنَ المّقَرَ به هو القَرْضٌ وهو اسم للعقدٍ لا للقبض فلا يكونٌ الإقرارٌ به 
إقرارًا بالقبضٍ كما [لا] '" يكونٌ الإقرار بالبيع إقرارًا بالقبض . 

(وجه) الاستحسان: أن تَمامَ القَرْضٍ بالقبض كما أن تَمامَ الإيجاب بالقَبولٍ فكان الإقرارٌ 
به إقرارًا بالقبض ظاهرًا لَكِنْ يحتملٌ [4/ /اب] الانفْصالَ في الْحُكُم فكان قله لم أقبض 
بيانًا مَعْتَى فلا يَصِحّ إلا بشرطٍ الوضل كالاستِئْناءٍ والاستِّدْراكِ وكذلك لو قال: أعطيْتّني 
تدرف او أواختني او اشلقى آو اشلمت إل وقانان فيفل لاايضدق إن فصل وان 
وصّلّ يُصَدَّقُ؛ لأن الإعطاء والإيداعً والإسلافّ يَسْتَدْعي القبض حَقيقةٌ خُصوصًا عند 
الإضافةٍ فلا يَصِحٌ مُنْمَصِلاً لَكِنْ يحتملّ العَدّمَ في الجمْلةٍ فيَصِح مُتصِلاً . 

ولوقال: : بعْتّني دارَكُ أو آجَرْتَني أو أَعَرْئَني أو وهَبْتني أوتَصَدَفْتَ تَ عَلَىَّء وقال لم 
أقبض يُصَدَّقْ وصّلّ أم فصَلَ أمَا اليم والإجارةٌ والإعارة [فظاهرة] 7" لأن القبض ليس 
بشرطٍ لِصِحَةٍ هذه التَصَرُفاتٍ فلا يكونُ الإقرارُ بها إقرارًا بالقبضٍ وأما الهبةٌ والصَدَقة كُ فلأنٌ 
الهبة اسم رن وهو القمليك وكذلك الصَدَقَةٌ وإنّما القبضٌ فيهما شرط الحُكُمٍ ولهذا لو 
حَلَفَ لا يَهَبُ ولا يَتَصَدَقُ ففَعَلَ ولم يَفْبض الموهوبُ له و" المْتَضدّقٌ غليه يَسْنْتُ: 


ولوقال: تَقدنّني ألفٌ درهم أو دَفَعْتَ إِلَّيّ ألفٌ درهّم وقال لم أقبض» إن فصل لا 


يُصَدَّقُ بالإجماع. م ال و 

وخهقولة 7* “: أنّ الَقدَ وَالدّفُمَ م يم يَقْنَضي القبضٌ حَقيقة بمنزلة الأداء وَالتَسْلِيِم والإعطاء 
)١(‏ فى المخطوط : «وقال». 9 االيشهنئ المخطرطة: 
(9)أزيادة من المتتطوظ: (4) في المخطوط: «أر؛. 


(5) في المخطوط : «قول محمد». 


د 2 1تتك.12ئ4) 
والإسلام ويحتمل الانفصالَ في الجمْلةٍ فيَصِحٌ بشريطة الوضّلٍ كما في هذه الأشياء . 

(وجه) قول ابي يوسط. أن القبض من لَوازِم هِذَّيْنٍ الفعلينٍ أعني النَقْدَ والدّفُعَ خصوصًا . 
عندٌ صَريح الإضافة» والإقرارٌ بأحدٍ المُتَلازِمَيْنِ إقرارٌ بالآحَرٍ فقولّه لم أقبض يكونُ رُجوعًا 
عَمَا مار به فلا يَصِخ وعلى هذا إذا قال لِرِجلٍ : أحَذْتُ منكَ ألفٌ درم وديعة فهٌلكثْ 
عدي نان الرجل : لابل أَحَذْتَها غَصْبّاء ا ارك 
يَمِيئِهِ والمُقِردٌ ضامِنٌ ولو قال المَقَرٌ له : لا بل أة َرَضْتُكٌ فالقول قول المُقِد مع يميد 

(ؤوجه) الفزق أن أخدّ مالٍ الغيرٍ سببٌ لؤُجوبٍ الضَّمانٍ في الأصل لِقولٍ النّبيّ يله : 
«على اليَدِ ما أَخَدَّتْ حتى تَرُوه "2 فكان الإقراٌ بالأخذٍ إقرارًا بسبب 58 فَدَعْوّى الإذن 
تكونٌ دَعْوَى البّراءةٍ عن الضَّمَانِ وصاحبّه يُْكِرُ فكان القول قوله مع يمينِه بخلافٍ قولِه 
أقَرَضْتّكٌ لأن إقرارّه بالقبض إقرارٌ بالأخذٍ بالإذنٍ فتصادّقا على أن الأخدّ كان بإذنٍ 7) 
وال خذيانى لأ ركرة بيت زر عوك !لكين فى الأميال نان مشو الإتراصس دغر 
الأخلٍ بجهة الضَّمانٍ فلا يُصَدَّقُ إلا ببئة . ١‏ 

ولوفال: أُودَغْتَي ألف درهّم, أو دَفَعْتَ إل ألف درهَمٍ وديعة, أو أعطيئتي ألفٌ درم 
زيط »واكك مساق + .وول 7 التكزانه : لابل غَصَبْتَها مِئّي كان القولٌ قولّ المُقِرٌ مع 
حب اها د بض تسوب الا الت افر جيل رارع ني لاي 
أَسْبابٍ الضَّمانٍ . 

ولوفال له: أَعَرْئّني ثوبّك أو دابّتَك فهّلكث عنديء وقال المُقَرُ له [لاء بل] ©" 
غصبته ** يِئيء نُظِرَ في ذلك: إن ملك قبل اللّنْس أو الُكوب فلا ضَمانٌَ عليه؛ لأن 
انتقو يه الإغارة وإنها لسك سف زودرت المفال رن هتوعد اللش وكرت نعلي 
الكيدا اه لذ لي اراب العو مورا داك لحر تيت العوي! تان فى لاقل ان 
دَعْوَى الإذنٍ دَعْوَّى البَراءةٍ عن الضَّمانٍ فلا يَْيْتُ إلا بِحُجَةٍ وكذلك إكااقال هقفت إلَىّ 
ألف درهّم مُضارَبة ب فيلكت عندي فقال المُقَرُ له : لاء بل عَصَبْتها يتي. أنه إِنْ هّلك قبل 
. التَصَرْفٍ فلا ضَمانَ علي وإنْ ملك بعدّه يَضْمَنُ ليما قُلنا في الإعارة. 


)١(‏ سبق تخريجه. )١(‏ في المخطوط: «بالإذن». 
(*) في المخطوط : «فقال». (؟) زيادة من المخطوط . 


)2( في المطبوع : «#غصت 


ولو أ بأل درم مُوَجُلةٍ بان قال : لِفُلانٍ عَلَيّ (ألفْ درهم) ”'" إلى شَهْرٍ » وقال 
المُقَدُ له : لابل هي حالةٌ فالقولٌ قول المُقَرٌ له ؛ لأن هذا إقرارٌ على نفسيه, ودعْرَى الأجَل ' 
على الغيرٍ فإقراُه مقبولٌ ولا تقْبَلُ تغواه إلا بحْجَةٍ ويَخلِفُ المُقهُ له على الأجل لانه مُنكرٌ 
للأجَلٍء والقول قول المُنْكرٍ مع اليّمِينِ وهذا بخلافي ما إذا أَقَرّ رَ وقال: كمَلْتٌ لِمُلانٍ بِعَشَرةٍ 
درافع إلى شَهْرِء وفال اكد له لابل كمَلْت بها حالة أن القل قوق امف عند ابي 43/:هأ] 
حنيفة ومحمّدٍ؛ لأن هناك الظاهرَ شاهدٌ للمُقِرٌ؛ لأن الكفالة تكونُ مُوَجَلةَ عادةٌ بخلافٍ 
الدَيْنْء واللّه تعالى أعلمُ . 

وعاي جد :ان لع فقي ب ارا البح ورف عاق لاجليةير ادر القئز لال كر 
له عليه حي وقال وهاي قتضئه متي" قالقول قوله مم تمده واثؤم” بالك لني لأن 
الإقرارَ بالاقتِضاءِ إقرارٌ بالقبض» والقبضٌ سببٌ لِوُجوبٍ الضَّمانٍ في الأصل بالنّصٌ فكان 
الإقرال بلقي إترانا بورد سيف تجوية السماو امك افهورية غرة "١‏ القن بننية 
الافضاء يَدَّعي بَراءَنّه عن الضَّمَانِء وصاحبّه يُنْكِرٌ فيكونٌ القولٌ قوله يميه وكذلك إذا 


الل 


كر أنه بض منه ألفَ درهَمٍ كانت عندّه وديعة وألْكَرَ المُقَوُله فالقول فول المُم؟ لالم 


0 


3 


ولو قال: أسْكَنْتٌ قُلانًا بَيْنِي : ثم أخْرَجُه واذّعَى السَاكِنُ أنه له فالقول قول المُقرٌ عند أبي 
حنيفةً وعندٌ أبي يوسفّ ومحمّدٍ القول قولٌ السَّاكِنِ مع يَمينِهِ ولو قال: أعَرْتْه دابّتي ثم 
أَحَذْتُها منه» وقال صاحبّه : هى لى فهو على هذا الاختّلافٍ . 
ع اس وي لي ا 
0 98 3 00 إفرف 
كاليداك الاخذ ديم مامه رُ بِالوَدٌ عليهما لقوله تكله : «على اليَدِ مَا أَحَذَّتْ حتى تَرُوٌ ”” 
1 مودي رمد 
وجه قول ابي حنيفة: أنّ المُقَرَ به ليس هو اليد المُطْلَّقةُ بل الِيَدُ بجهة الإعارة والسُّكْتّى» 
وهذا لأن اليّدَ لهما ما عُرِفَتْ إلا بإقراره فبَِّيَثْ على الوجه الذي أقَرٌ به فيُرْجَمُ في بِيانٍ 
كيْفيّةَ اليد إليه . 


مضخ حضفت يونم 


)١(‏ في المخطوط : «عشرة دراهم؛. (؟) في المخطوط : «بدعواه». 
(9) سبق تخريجه . 
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ولواقن فقال: إِنّ فُلانا الخيّاطً خاطً قميصي بدرهّم وقَبَضْتٌ منه القَميصٌ وادَّعَى الخيّاطً 
أنه له فهو على هذا الاختلافي الذي ذَُكَرْنا . 

ولوقال: خاط لي هذا القمِيصٌ ولم يَمُلْ قَبَضَه ''' منه لم يُومَرُ بالرّدٌ عليه بالإجماع لأنه 
0 بوجَدْ منه الإقرارٌ باليّدِ للخَيّاطٍ يجوز أنه خاطه في بَيِْهِ فلم 
تَْيْثْ يده عليه فلا يُجْبَرْ على الرَّدٌ . 

هذا إذ الم يكن الث والقزث تخروقا آه] 9" فإن كان اتقروقا للشو فالقون فرك 
بالإجماع لأنه إذا لم يَكَنْ مَعْروفًا له كان 7 قولُ صاحبه هو لي [منه] * دَعْوَى التَمَلّكِ 
فلا يُسْمَعٌ منه إلا بين سينة 

ا اول رق را 
المُقِرٌ البَيّنةُ؛ لأن الإقرارَ بِالسَّكْنَى إقرارٌ باليَّدِ فصارَ هو صاحبٌ يَدِ فلا يَنْبُتُ المِلْكُ 
للمُدّعي إلا ببَينةٍ . 

ولو أقَرٌ أنَ فُلانا رَرَعَ هذه الأرضٌ أو بَتى هذه الدَّارَ أو غَرَسَ هذا الكَرْمٌ وذلك في يدي 
المْقِرٌ ادع المُمَدُ له أنه له فالقولٌ قولٌ المُقِرٌ لأن الإقرار بالرّْع والمّرْسٍ واليناء لا يكونٌ 
إقرارًا باليّدِ يجواز وُجودها في يَدِ الغير فلا يؤ مَرُ بالرَّدٌ إليه» واللّه تعالى أعلمُ . 

وعلى هذا أن مَنْ عت عبده ثم أَقَرٌ د المولى أنه أخذ منه هذا الشّيءَ في حال الوق وهو 
قائمٌ بِعَيْيِه وقال العبدٌ : لابل أَحَذْتهِ بعد العِئْقِ فالقول قول العبدٍ ويُّومَرُ بالرَدٌ إليه 
بالإجماع ؛ لأن قول العبدٍ يَقْنَضي وُجوبّ الوّدٌ وقول المولى لا يَنْفي الوجوب بل يَقْتَضيه 
لأن الأنحدٌ في الأصل سببٌ لِوُجوب مََمانٍ الّدٌّ والإضافةٌ إلى حال الوق لااكثفي 
الجوت قاذ االنولى ,ذا اعد شك عيوم الكادر و االمشيري يرنه لذ زليه 

ولواقر بالإثلانٍ بان قال: أَنْلَفْتُ علِيكٌ مالآ وأنْتَ عبدي» وقال العبدٌ: لابل أتْلَفْئَهِ وأناحة 
فالقول كول البو عد أبي حنيفة وابى يوست وعد مهو القول فول المولى وطلى هنذا 
الاختّلاف إذا قال المولى : قَطْعْتٌ يدك قبل العِنْقء وقال العبدٌ: لابل قَطْعْتَها بعدَ العِئتي . 


)١(‏ في المخطوط : «قبضته . )١(‏ في المخطوط: «ولم». 
(©) ليست في المخطوط . () في المخظوط: «فإن2). 
(45) ليست في المخطوط . 


ولو تَنارّعا في الضّرِيبِةٍ فقال المولّى : أَخَذْتُ منكٌ ضريبةً كُلُ شَهْرٍ كذاء وهي ضريبةٌ 
مله + وكال:العيد ؛ الا بل كان بد التوكق فالقوث فول المولى [بالائفاق كلك لو لأغى: 
المولى وطء الأمةٍ قبل العِدْقٍ وادَّعَتِ الأمةٌ بعدَ العِيْق فالقولٌ قولٌ المولى] ”2 بالإجماع . 

(وجه) قولٍ محمدٍ ورُكَرَ - رحمهما الله -: أن المولى يُنْكِرُ ”'" وُجوبَ الضّمانٍ فكان 
القولٌ قولهء وهذا لأنه أضافٌ الضّمانٌ إلى حال ارق حيث قال : انيت وَهَورَقِيةٌ وَالف 
يُنافي الضّمانَ» إذْ المولى لا يجبٌ عليه لعبدِه ضَمانٌ فكان مُْكرًا وُجوب الضّمانٍِء والعبذ 
[/ ب] بقوله أبْلَفْتَ بعدَ اعد يَدّعي وُجوبَ الضَّمانٍ عليه وهو يُدْكِرٌ فكان القولٌ قوله» 
ولهذا كان القولٌ قوله في العَلَةِ والوطءء كذا هذا (وجه) قولٍ أبي حنيفة وأبي يوسف - 
رَحِمّهما الله تعالى - أنّ اعتبار قولٍ العبدٍ يوجبُ الضٌّمانَ على المولى لأن إِثُلاف مالٍ 
الحُرٌ وجِبُ الضّمان واعتبارٌ قولٍ المولى لا يفي الوجوب لأنه قر بالأحل والأحدٌ في 
الأصلٍ سببٌ لِوُجوبٍ الضَّمانٍء والإضافةٌ إلى حالٍ الرّقٌ لا تَنْفي الوُجوبّ فإنَ إثلافٌ 
كشب العبدٍ المأذونٍ المَدْيونِ دَيْنَ مُسْتَهْرِكً لِلرَبِء والكَسبء موجبٌ لِلضَّمانٍ فإذا وُجِدَ 
الموجبٌ وانعدمَ المانم بي حبر واجب القبولٍ بخلاف الوط والعلَ ؛ لأن وطء الرقيقةٍ 
لا يوجبُ الضّمانٍ أصلاًء وكذلك أَخُدُ ضريبةٍ العبدٍ وهي الغَّلَهُ لا يوجِبُ الضَّمانَ على ْ 
المولى فإِنَ المولى إذا أخذ ضريبة العبدٍ وعليه دَيْنُ مُسْتَهْرِقٌ ليس للَعُرَماء حَق الاستَزدادٍ 
على ما مد في كتاب المَأَدُونٍ فكان المولى بقوله كان قبل المِئتٍ مُْكِرًا وُجوبّ الضَّمانٍء 
فكان القولٌ قوله مع ما أنّ الظّاهرَ شاهدٌ للمولّى؛ لأن الأصلّ في الوطء أنْ لايكوتٌ سببًا ١‏ 
لِرُجِوبٍ الضَّمانٍ لأنه إثْلافُ مّنافع البضع» والأصلّ في المّنافع أن لا تكونٌ مضمونة ا 
بالإثلافٍ فتَرَجّحَ حَبَدُ المولى بشهادة الأصل له فكان أولى بالقَبولٍ كما في الإخبار عن ١‏ 
طهازة الشاويو اكه ا 

فأمًا الأصلّ في أخخذٍ المالٍ أنْ يكونٌ سببًا لوُجوبٍ الضَّمانٍ فكان الظاهرٌ شاهدًا للعبدٍ ا 
وكذلك الكَلّهٌ لأنها بَدَّلُ المَتقعة: والمّنافمٌ في الأصل غيرٌ مضمونةٍ واللّه دس يانه 
وتعالى - أعلّم . ْ 

وعلى هذا إذا اسيَأمَنَ الحرْبيُ أو صارَ ذِمَةٌ فقال له رجلٌ مسلمٌ : أَحَذْتُ منكَ ألفٌ درم ا 
)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط: «منكر؟. 


وأنْتَ حَرْبِيٌ في دار الحب» فقال (المقر له) 0 #الآبل اخدتةنوآنا مستافة :"أو ذْمَيٌّ 
اك الالال حي اشر فود الغقز ريو بال يدايالا ماع قال 


لا بل فعَلْت 00 َي في دار الاسلام فالقولُ قولُالمُقُ لك 0 
ما قَطَمَ وأنَْفٌ عند أبي حنيفةً وأبي يوسفٌء وعندٌ محمدٍ ورُقَرَ - رحمهم الله - لا يضمن 
تنك 


(وجه) قولٍ محمد وزقر: أن المولى ع وُجوب الضَّمانٍ لإضافةٍ الفعلٍ إلى حالةٍ مُنا 
للوُجوب وهي حالةٌ الجراب والقول قولٌ المذكر . 

(وجه) قولٍ أبي حنيفة وأبي يوسفٌ: أنّ الظاهرَ شاهدٌ للعبدٍ إذ العِصْمةٌ أصل في 
الّْمُوسٍء والسّقوطٌ بعارض المُسْقِطٍ فالقولٌ قولٌ مَنْ يَشْهَدُ له الأصلٌ . 

وعلى هذا إذا قال: لِقُلانٍ عَلَيّ ألفٌ درهم ولم 7 الووان يَلرَسة الألف 2 ور نال دما 
ع ل ا ا 0 
العَدَّدٍ المُتَعارَفٍِ [وكذا] ”* إذا ذَّكَرَ العَدَدَّ بأنْ قال : لِمُلان نِ عَلَىَّ ألفٌ درم عَدَدَا يَلْرَمُه 
بكر وزنًا ويَلْعْو ذِكُرُ العَدَدٍ دِويّمَعٌ على ما يَتَعارَفُه أهل البَلّدِ من الوزن وهو في ديارنا 
وخر اسان والكراق ود د سلا وهو الذي يكون كل عشرة منها سَبْعَةَ مَثاقيلٌ فإن كان 
الإقرارٌ في هذه البلاد يَلْرّمُه بهذا الوزنٍ وإِنْ كان الإقرارٌ في بَلَّدٍ يَتَعامَلونَ فيه بدراهمَ 
وزثُها يَنْقُصٌ عن وزنٍ سَبْعة [مَثاقيلَ] ”"' يَقَعُ إقرارُه على ذلك الوزنٍ لانصراف مُطْلَقٍ 
الكلام إلى المُتَعارَفٍ حتّى لو اذّعَى وزنًا أقَلّ من وزنٍ بَلَدِه لا يُصَدَّقُ لأنه يكونُ يُجوعًا . 
ولو كان في البَلَدِ أوزان مُْمَلِفة يُعََُْ فيه الاليبٌُ كما في نقد البلّدِ إن | سبَوّثُ يُحْمَلُ على 


(الأقل ينبا) لان الاقلن خقكة ين به والزيادة مشكوك فيها والوجوبُ في الذَّمةٍ أولم يكن 
. [والوُجوبُ في أقَلّهِ لم يَكَنْ] © فمتى وقَعَ الشَّكُ في تُبوتِه فلا يَنْيْتُ يكام الشك ولو سحي 
ظ زيادة على وزنٍ البَلَدِ أو أنْقَصّ منه بأنْ قال: لِقُلانِ عَلَىّ ألفٌ درمّم وزنُ خمسةء إِنْ كان 


[ (1) في المطبوع : «له المقر؟. (0) في المخطوط : «مسلم» 
' () في المخطوط: «مسلم». (:) في المخطوط : «ألف درهم». 
' (6) زيادة من المخطوط. () ليست في المخطوط. 


0) في المخطوط : «أقل الأوزان». (4) ليست في المخطوط. 


()سبدبييحح باع لصتتع جا 
مَوْضَوْلا تثبل والا فل ؛ لأن اسم الدّراهمٍ يحتملّه لَكِنَه خلافٌ الظَاهر فاحمّمَلَ البيانَ 
الموصول» ولا يُصَدَّقُ إذا فصَّلَ لانصِرافٍ الأفهام عند الإطلاقٍ إلى وزنٍ البَلَدِ فكان 
الإخبارٌ عن غيره رُجوعا فلا يَصِحٌّ [13/4] 

وكذلك إذا قال: لِمُلانٍ عَلََ ألفُ درهّم مُثاقيلَ يَلْرَمُه ذلك لأنه زادَ على الوزن المَعْروفٍ 
وهو غير مُتّهُمِ في الإقرارٍ على نفسه بالريادةٍ فقيل منه . 

ولوآقرَ وهو ببَغْداد فقال: ِقُلانِ عَلَيّ ألف درهَم طبري يا رمه ألفٌ درهَم طبَريَة ة لَكِنْ بوَرْنِ 
سَبْعةٍ لأن قوله طْبَرِيةٍ خَرَجَ وضْفًا ِلدّراهم أي دراهمَ مَنْسوبةٍ إلى طَبَرِسْتَانٌ فلا يوجبٌ تَغْير 
وزنٍ البَلَدِ . ْ ٍ 

وكذلك إذا قال: لِقُلانٍ عَلَىّ كُرُ حِنْطةٍ موصِليّة: والحُقِرُ بتْداة يَلْرَّمُه كُدُ جئطةٍ موصِلية | 
لَكِنْ بكيل بَعْدادَ ليما قُلْنا. 

ولوفال: لِمْلانِ عَلَىّ دينارٌ شام أو كوفيٌ فعليه أن يُعْطِيّه دينارًا ونوا" ونه ستتال»: 
ولا يجورٌأنْ يُعْطيّه دينارَيْن وزنُهما جميعًا مثقالٌ ؛ بخلا الدّراهم أنه ”" إذا أعطاء 
درهَمَيْنِ صَعْيرَيْنٍ مَكان درهّم واحدٍ كبير أنه نه يُجْبّرُ على القَبِولٍ كذا ذَكَرَ في الكتاب وكان ا 
فى عرد أن الدكار إذا كان فافض الزرنا مكرن تاق الفيحة فاكان تنصان الرون نه 
وضيعة» لذلك اعْمْيِرَ الوزن والعَدَدُ جميعًا وفي الدّراهم بخلافه "» فأمًا في عُرْفِ ديارنا 
فالعِبّْرةٌ للوَّرْنِء فسّواءٌ أعطاه دينارًا واحدًا أو دينارَيُن يُجْبَرُ على القَبولٍ بعد أنْ يكونٌ . 
وزثهما مثقالاً» وكذلك لو قال: لِقُلانٍ عَلَيّ تَفِيرُ حِنْطةٍ فهو بقّفيزٍ البَلَدِء وكذلك ا 
اراق 7 وارقرقة "ل للناتي الذرامها الله دشان سان - ان ٠‏ 

واقالقي يتخ على 37 فيو لكك و ذهر الابتكرة الم موز العورر الداقن ا 
الأصلٍ لا يخلو من أحدٍ وجهَيْن : ا 


(1) زاد في المخطوط: «أي دينارًا واحدًا' . (0) فى المخطوط : «لأنه؛. 

() في المطبوع: «بخلاي». : 

(5) الوقر: الحمل الثقيل أو الخفيف . انظر: اللسان (589/0). 

(0) المن: الذي يكال به السمن وغيره ٠‏ وقيل: الذي يوزن به رطلان والتثنية : : منوان» والجمع أمناء 1 
مثل سبب وأسباب» وفي لغة تميم من بالتشديد والجمع أمنان» والتثنية مئان على لفظه . انظر: المصباح المنير 
8١/0‏ ه). ا 
(1) في المخطوط : «في» 


د تك نلق 


إما أن يله عَذَدًا واحدًا. 


وإما أن يجمع بين عَدَدَيْنِء فالأوَلٌ نحوٌ أن يقول: لِقُلانٍ عَلَيّ دراهمٌ أو دنانيرُ لا يُصَدَق 
في قل من ثلاثةٍ؛ ؛ لأن القلاثة أل الجْع الصّحيح فكان ابن بيَقينِء وفي الرّيادٍ عليها 
56 وحُكمٌ الإقرارٍ لا يَلْرّمُ بالشَّكُ . 

ولوهال: لِقُلانٍ عَلَيّ دُرَيْهمٌ أو دُنيْنيرٌ فعليه درهمٌ تام ودينارٌ كايل لأن التضْغيرٌَ له قد 
يكم ِصِعْرٍ الحجم وقد يُذْكَرُ لاستحقار الدْرْهَمٍ واستفْلاله وقد يُذْكَرُلِْْصانٍ الوزن فلا 
يفص عق الوزن تالشك: 

ورُوِيَ عن أبي يوسف فيمَنْ قال: لِقُلانٍ عَلَيّ شيءٌ من دراهمَ أو شيءٌ من الدّراهم أن 

ا ل ل ل الذي هو دراهمٌ كما في قوله 
. تبارك وتعالى: #مَاجْسَيبوا وأ ابض من الْأوْكدن 4 [ [الحج :م أي الرّجْس التي هي أوثانٌ 
ظ لد سكان وحن د ال . 

ولوقال: «لِقُلانٍ عَلّيّ دراهمٌ مُضَاعَفَةٌ لا يُصَدّقُ في أقَلَ من سِمَةٍ؛ لأن آمل الجمع 
الضّحيح لِلدّراهم ثلاثة وأثَل التضْعيفٍ مَرَةٌ واحدةٌ فإذا ضَعَفْنا القلاثة ا 
ظ ولوقال: لِقُلانِ عَلَيّ دراهمٌ أضعافًا مُضاعَفةً لا يُصَدّقُ ف في أقَلَّ من كُمانية عَشَرَ لما ينا أن 
الدّراهِمَ المُضاعَفة سِنَة سد وأقَلّ أضعاف الست ثلاث مَرَاتٍِ فذلك تُمانيةً عَشَرٌ: 
ولوقال:لِمُلانِ عَلَىَّ عَشَّرةُ دراهمَ وأضعافها مُضاعَفةَ لايُصَدّقُ في أقَلَّ من تّمانِينَ لأنه 
ذَكَرَ عَشَرة دراهمَ وضاعَفَ (" عليها أضعائّها مُضاعَفَةٌ» وأقَلُ أضعاف العَشَرةَ ثلاثونٌ 
فلك ريون بنوائن هين الاريفيق مد قذلك تقانوت. 

وزُويّ عن محمد فيمَنْ فال: لِفْلانٍ عَلَتَ غ غيرٌ أل أنّ عليه ألمْيْنِ ولو قال : غيرٌ أَلَيْنِء عليه 
. أربعةٌ آلافٍ؛ لأن غيرَ من أسْماء الإضافة فيَقْئَضي ما يُغَايرُه لاستّحالة مُعْايَرَةٍ الشَيءِ نفسَه 
[ فاقْتضَى ألما تُعَايرُ الألف الذي عليه فصارَ مَعْناه : لِقلانٍ عَلَىّ [غيرُ] ”" ألنب [أي] ” غير 
ظ هذا الألف ألفٌ آخَرُ فكان إقرارًا بألقَيْنِء وكذا هذا الاعتِبارُ في قوله غيرٌ ألمَيْنِء ويحتمل 
. أنَّيكوتَ قوثه غيرُ ألفٍ أي مثئلٌ ألفٍ؛ لأن المُغايَرةَ من لَّوازِم المُمائّلةٍ لاستتحالة كونٍ 


)١( ْ‏ في المخطوط : اثلاثة». (1) في المخطوط: «وضعف). 
(7) ليست في المخطوط . (4) ليست في المخطوط . 


الشَّيء مُماثِلاً ِنفسِه ولهذا قيلّ في حَدّها: غير أنْ يوب كُلَّ واحدٍ منهما مَنابَ صاحبه 
ويَسْدُ مَسَدَّهِ والمُلارّمةُ بين شيئيْن طريقٌ الكتابةٍ فصَّحتٍِ الكتابةٌ عن المُمائَلةٍ بالمُغْايَرَة 
نإؤاقال: تلان علخي القن درق فكائه قالع القدوءكل الألك انث منعله فكاة 
إقرارًا بألمَيْنِء وكذا هذا الاعتّبارٌ في قوله غير ألمَيْنِ . 

ولوقال: له عَلَيّ زُهاءُ ألفٍ أو عِظَمُ ألفٍ أو جُلُ ألفٍ فعليه خمسّوائة وشيءٌ؛ لأن هذه 
عِباراتٌ عن أكثرٍ هذا القدرٍ في العْرْفِ وكذا إذا قال: قَريبٌ من ألفي؛ لأن خمسَّمِائةٍ 
3 ] "أشنا اقرث إلى الالقدمية حمستهانة, 

ولوفال: لِغَلانٍ عَلَيّ دراهمٌ كثيرةٌ لا يُصَدَّقّ في أثَلْ من عَشَرةٍ دراهمَ عند أبي حديفة 
وعند أبي يوسف ومحمّدٍ محمّدٍ - رحمهم الله - لا يْصَدَقُ في أقَلَ من مِاََيْ دهم . 

(وججه) قولهما أنَ المُمَرَ به دراهمٌ كثيرةٌ وما دون المائَتَيْن يْنِ في حَدٌ القِلَوّء ولِهذا لم يُعْتَبَر 
ما دونّه صاب الرّكاة . 

(وجه) قولٍ أبي حنيفة رضي الله عنه: أنه جعل الكَثْرةَ صِفَةً للدّراهم. وأكثرُ ما 
يُسْتَعْمَلٌُ فيه اسمُ الدّراهم العَشَرة. 

الأخرى :انه إذاوالاهر القطرة يان :اند عق زعا واف عقر درفم مكذاء ون 
ال دراه فكانت العرةأكثرما غم فيه اسم الكراه فلا ره زياد عله 

ولوقال: لِقّلانٍ عَلَىّ مال عَظِيمٌ أو كثيرٌ لا يُصَدَّقُ في أقَلَّ من مِائَتَيْ يْ درهَمٍ في المشهور 
ورك عن عن حوهي للد ع مله قد 

(وجه) ما روي عنه أنه وصّفٌ المال بالعظمء والعَشَرةٌ هلها عِظمٌ في الشرع» ألا تَرَى أنه 
عَلَّ قَطمَ الي بها في باب السَرِقٍ» وقَدَرَ بها بَدَلَ البضع وهو المَهْرُ في باب التكاح . 
(وجه) القولٍ المشهور رِأنَ العَشَّرةً لا تُسْتَعْظمُ : فى الْعرْفٍ وإنّما يُسْتَعْظَمُ النَصابٌ ولهذا 
استمطمه تّرم حيث عَلقَ وُجوب المُْظَم وهو الرّكاة به فكان هذا أ م اسَظمه اقرع 
عُرْفَا فلا يُصَدَّقُ في أثَلّ من ذلك وقيلَ: ! إِنْ كان الرَّجِل غَنيَا ب يقَعُ على ما يُسْتَعْظَمْ عند 
الأغنياء» وإِنْ كان فقيرًا يَقَعُ على (ما يُسْتَعْظَمْ عندَ القُقَّراءِ) ("؟ ولو قال: عَلَىَ أموال عِظامٌ 


)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط: «النصاب». 


فعليه سِتٌّمائةِ درمهّم ؛ لأن «عِظامً؛ جَمْعُ عَظيمء وأقَّلّ الجمع الضّحيح ثلائةٌ وهذا على 
المشهور من الرّواياتٍ فأمًا على ما رويّ عن أبي حنيفة رضي الله عنه فيَقَعٌ على ثلاثينَ 
درهما. 

ولو فال: ٠عَصَبْت‏ قُلانًا إبلا كثيرة فهو على خمس 97 وعشرنة لألة«وضتبالكتز ول 
ل ل 0 0 ع 
وعشرونٌ. 

ولوقال: لِقُلانِ عَلَىَ حِنْطةٌ كثيرةٌ فعندٌَ أبي حنيفة - رحمه الله - البيانٌ إليهء وعندّهما لا 
يُصَدَّقُ في أقَلَ من خمسة أوسُتٍ بناء على أن النُصابٌ في باب العَشْرٍ ليس بشرطٍ عند أبي 
تحدل برع هنا قوط 

ولوقال: لِمُلانٍ عَلَىَ ما بين مِائةٍ إلى مِانَتَيْنِ يْنَ أو من مِائةٍ إلى مِائََيْنِ فعليه مِائةٌ وتِسْعةٌ 
وتشعون عند بي حنيفة؛ وعنة بي يوسف ومحتل علمهوالتاِ؛ وعنة زكر عليه قشع 

تِسُعونَ]”'2. وكذلك إذا قال : لِقُلانٍ عَلَيّ ما بين رهم إلى عَشَرةٍ أو من درمَم إلى 


برسم 


ا ار وق دهم عليه عر : وغند رك عليه ثفائية : 


ولو فال: ما بين هِذَيْنٍ الحائطيْن لِمُلانِء لم يدخلٍ الحائطانٍ في إقراره بالجماع لو 
و بين الاصترة عرب يقال ا هَم إلى هذا الدَّرْهَمٍ وأشارَ إلى الدَرْهَمَيْنِ 
لِعَلانِ لم يدخلٍ الدَّرْهَمانٍ تَحْتَ إقراره ” “© بالاتّمَاق» الأ ضقان الغايتين لا يدخلان» 
4 
وجه فول رُقر أن المُقَرّ بهما ضصُرِبَتْ الغايةٌ لا الغايةٌ فلا تَدْحْلٌ الغايةٌ تَحْتَ ما 
رن ا ا 


(وجه) قولهماء أنه لما جعلهما غَايَتَيْنِ فلا بد من وُجودهما ومن ضرورة وجودهما 


لزومهما. 
٠‏ 1) في المخطوط: #خمسة». (6 قن المخطرطة «من». 
() في المخطوط: «خمسة». (4) ليست في المخطوط . 
() في المخطوط: «الإقرار». (1) في المخطوط: «له». 


ا 
1 


(0) في المخطوط : «ولهذا». 


(وجه) قول أبي حنيفة: جره إلى العرْف والعادة فإن مَنْ تكلم بمثل هذا الككلام يُرِيدٌ 
به دُخول الغاية الأولى دون القّانية ألا تَرَى أنه إذا قِيلَ : سِنٌ فُلانٍ ما بين يَسْعينَ إلى مِائةَ لا 
يُرادُ به دُخول الجائةٍ [الثانية] ('©2, كذا ههنا . 

ولوقال: لِقُلانٍ عَلَيّ ما بين كُرٌ شَعيرٍ إلى كُرٌ حِنْطةٍ فعليه كُرُ شَعِيرٍ وكُدُ حِنْطةٍ إلا قَفيرًا 
على قياس قولٍ أبي حنيفةً» وعندهما عليه كُرَانِ ولو قال : لِفُلانٍ عَلَّ من درهَم إلى عَشْرةٍ 
ا ادم نسار الى شرل درق فصي بي حجر ها الا ماه جه د 
ونخمسة دراهم تُجعَلُ الغايةٌ الأخيرة من أفضّلِهماء وعندّهما عليه خمسةٌ ناير وتحمسة 
دراهمَ» وعند زُكَرَ عليه من كُلّ جنس أ ربعةٌ . 

ولوفال: له عَلَيّ من عَشَرَةٍ دراهمَ إلى عَشَرةٍ دَنانِيرَ عليه عَشَرَةٌ دراهمَ ويِسْعةٌ دَنانيرَ عندَ 
أبي حنيفة رحمه الله وكذلك [4/ ]1٠١‏ لو قال له عَليّ من عَشَرةٍ دَنانيرَ إلى عَشَرةٍ دراهمَ 
قَدَّمّ أو أخرَء وعندهما عليه الكل وكذلك هذا الاختلافٌ في الوصيّة والطّلاقٍ . 

ولوقال: لِمْلانٍ عَلَيَّ خمسةٌ دراهمَ في خمسة دراهمٌ وتّوَى الصَّرْبَ والحسابٌ فعليه 
خمسةٌ وقال زُفَرُ عليه خمسةٌ وعشرونً . 

(وجه) قوله: أن خمسة في خمسةٍ على طريت الضَّرْبٍ والجساب خمسةٌ وعشرونّ 
فيَلْرّمُه ذلك . 1 ْ ْ ْ 

(وَلَنا) أن لشي لا يَتكَْرُ في نفسه بالضّرْبٍ وإنّما يَتَكثمُ بأجزائه فخمسةٌ في خمسةٍ له 


كه 


خمدة أجواء ف ف مه ذلك بالإقرارٍ ون نَوَى به خمسة مع خمسةٍ فعليه عَشَرةٌ؛ ؛ لأن «في؛ 
ا الات ع ١‏ مااار أكَرَ بتمرٍ في قَوْصَرَوَ '"' فعليه القَمرُ ‏ 
وَالقَوْصَّرَّةٌ جميعًا وكذلك إذا قال : عَصَبْت من فُلانٍ ثوبًّا في منديلٍ يَلْرَمُه التَوْبُ 
سانرقلا سل ايده - رحمه الله - لا يَْرَمُه الَّرْفُ ولو مد بداب 
في في إِصْطَبْلٍ لا يَلْرَمُه الإصْطَيْلٌ بالإجماع . 

(زيضه) مر لتقام ربعم ة لهك فلت اجر فشك الإقزار القدة وكرت ل 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 
.)1٠١5/0( (؟) القوصرة: وعاء من قصب يرفع فيه التمر. انظر: اللسان‎ 
.)١1١968 /7( انظر في مذهب الحنفية: الهداية‎ )©( 


مد تك 4ه 
القَوْصَرَةُ والمنديلٌ؛ (لِما ذَكَرْنا أنّ) "2 ذلك طَرْهًا فالإقرارٌ بشيء في ظَرْفِه لا يكونٌ إقرارًا 
به وبِظَرْفِه كالإقرارٍ بدابّةٍ في الإصْطْبْلٍ وبِتَخْلةٍ في البِسْتانٍ أنه لا يكوثٌ إقرارًا بِالإِصْطَبْلٍ 
والبستانٍ . ٠‏ 1 

(وَلّنا) أن الإقرارٌ بالتّمرِ في قَوْصّرّةٍ إقرارٌ بوّجودٍ سبب وُجوب الضَّمانٍ فيهما وكذلك 
الإقرارٌ بِعَضْبٍ التَوْبٍ في منديل ؛ ؛ لأن التَوْبَ يُخْصَّبُ مع المنديل المَلْفُوفٍ فيه عادة» 
وكذلك الثَّمرُ مع القَوْصَرَةٍ. وأما غَضْبُ الدَابَةٍ مع الإصْطَبْلٍ فغيرُ مُعْتَادٍ مع ما أن العَقارَ لا 
يحتملٌ الَضْبّ عند أبي حنيفة وأبي يوسفّ - رحمهما الله ولو قال: لِمُلانٍ عَلََ ثوبٌ في 
ثوب» فعليه ثوبانٍ لِما قُلْنا ولو قال: ثوبٌ في عَشَرةٍ أثواب فليس عليه إلا ثوبٌ واحدٌ عند 
ان معت و مهدا ونفة إلبد اعد عكر توا 

(وجه) قول محمب - رحمه الله -: أنه جعل عَشَّرةً أثواب ظَرْفًا نوب واحديء وذلك 
مفتيل بأذ يكرة فر خط القت فاطق الاثرار وب في متديل رفي اتوم 

(وجه) فول ابي يوسذ: أنّ ما ذَّكَرّه محمَّدٌ مُمْكِنٌ لَكِنّه غيرٌ مُعْتَادٍ ومُطْلَّقُ الكلام للمُعْتادٍ 
هذا إذا ذَّكَرَ عَدَدًا واحدًا مُجْمَّلاً فإن ذَّكَرَ عَدَدَا واحدًا مَعْلومًا لَكِنْ أضائّه إلى صِنْقَئْه 7 
بِأنْ قال: لِقُلانِ علي اننا مثقالٍ ذهب وفضّةٍ أو كُرَا حِنْطةَ وشّعيرٍ فلّه من كُلَّ واحدٍ منهما 
الث كلتك تر سكن عاضا ثلانة فمليه من كل واس الكلت وكذلاك لو قرو لين 
ذلك لأنه ذَكَرَ عَدَدا واحدًا وأضافّه إلى عَدَدَيْنِ من غير بيانٍ حِصَّةٍ كل واحدٍ منهما 
فتكونُ ”" حِصّةُ كُلَّ واحدٍ منهما [منه] ”؟' على السَّواءِ كما إذا أضاقّه إلى شَخْص واحدٍ 
أن أثََ بمائَيْ درهّم لرجلينٍ فإنَ ِكل واحدٍ منهما النَضْفَء كذا هذا . ّْ 

ولوهال: اسمَْدعَنِي ثلاثة أ: ثواب رُطَنٌ *) ويهووق "7" فالقول فول الكو إذ قرا جفل 
رصي وتهوديًا ""» وإن شاء جعل تَمرديين وْطا 8؛ لأنه جعل الأثواب الثّلاثةَ من 
1 ''' مُرادًا بِيَقينِ فكان البيانٌ في الآخَرٍ 


)١(‏ فى المخطوط : (إنما ذكر؟ . )١(‏ في المخطوط : «صفتين». 
(5) فى المخطوط : «فيكون». (1) زيادةنون السخطوط. 

(5) الزط: جيل من الهند تنسب إليهم الثياب الزطية: انظر المغرب /1١(‏ 738 . 
)١(‏ فى المخطوط : «نهودي». (0) فى المخطوط : «نهوديًا». 
() ليسغ :فى المتخطواط . (9) في المخطوط : «النهودي». 
)٠١(‏ في المخطوط: «نبودي». 


2 
إليه لتَعَذْرٍ اعبار المُساواةٍ فيه . 


ولو قال: استَوْدَعَني عَشَرةٌ أثواب هَرَويَةٍ ومَرُويَةٍ كان من كُلَّ صِئٍْ النضْفُ؛ لأن اعتِبارَ 
المساواةٍ ههنا ممكنٌ . 

وأما إذا جمع بين عَدَدَيْنِ فلا يخلو إمّا أن جمع بين عَدَدَيْنِ مُجْمَلِينِ وما إِنْ أجمَل 
أحدّهما وبَيّنَ الآحَرَ فإن جمع بين عَدَدَيْنِ مُجْمَلينٍ بأنْ قال: لِمُلانِ عَلَىَ كذا كذا درمَّمّاء 
لا يصَدَقُ في كَل من أحدّ عَشّرَ درم لأنه جمع بين عَدَدَْنِ مَُمَيْنِ وجعلهما اسمًا واحدًا 
من غير حرفي الجمُع وذلك يحتملٌ أحدّ عَشَرَ وائنئ عَشَّرَ مكذا | تِسْعةَ عَشَرَ إلا أن أكَلّ 
عد يُعَبّرُ عنه بهذِه الصَّيغةٍ أحدَ عَشَرَ فِيُسْمَلٌ عليه لِكَرْنِه مُيبََّنَا به ويلرَمُه أحدَّ عَشَّرَ درهمًا 
لأنه فسَّرٌ فر هذا العَدَدَ بالدّراهم لا بغير يها :217 

الوقن لان عل جا ركذا مكف لا ملق فاق د أنهي 49 وستاويق مزهنا ين 
جمع بين عَدَدَيْنِ مُبْهَمَيْنِ بحرفٍ الجمْع وجعلهما اسمًا واحداء وأثَّلَّ ذلك أحدٌ (” 
وعشرون. ْ 

وأا إذا اجمل احذهيما و بَكّنَ الآخَرَ فنحو أن يقولٌ : لِقُلانٍ عَلَيّ عَشَرةُ هراهم وتَيِفٌ 
فعليه َشَرةٌ لقو قوله في التي من درم أو أكثر | وأقَلّ[4/ ١٠ب]؛‏ لأنه عِبارةٌ عن 
مُطْلَّقٍ الرّيادةٍ ولو قال: : لان عَلَيّ بضعٌّ وخمسون درهَمًا لايُصَدَّقُ في بان البضع في أمَلَ 
من ثلاثةٍ دراهم ؛ ؛ لأن البضمٌ في اللْغةٍ اسمٌ لِقِطْعةٍ من العَدَّدِ وفي عُرْفِ الل يُْتَعْمَلُ في 
اللاثةٍ إلى التّسْعةٍ ( فِيُحْمَلُ على أقَلٌ المُتَعارَفٍ لأنه مبَيَفّنٌ به . 

ولوقال: لِفُلانٍ عَلَىَّ عَشَرةُ دراهمَ ودائِقٌ أو قيراط فَالدَانِقٌ والقيراطٌ [آسدس] 2 من 
الدذّرهم لأنه عِبارةٌ عن جُرْءِ من الدّراهم كأنّه قال: لِشُلانِ عَلَىّ عَشَّرةٌ وسُدُسسٌ ولو قال: 
لان َلَيّ يان درم فالجائة دراه ولو قال: يائة ودينارٌ فاليائة كنانيرُ ويكون 
المَعْطوفٌ عليه من جنس المَعْطوفٍ وهذا استحسانٌ والقياسٌ أنْ يَلْرَمَه درهَمٌ والقول قولّه 
في المائة . 


)١(‏ في المخطوط : «بغيره». )١(‏ في المطبوع: «إحدى». 
(©؟) في المطبوع: «إحدى». (4) في المخطوط : «التسع». 
للن4 ذياذة فر المخطوط: 


(وجه) القياس: أنه نه أبهَمَ الماثة وعَطفَ الدرْهَمْ عليها فيخَبرُ يعس تَصَ تَصَرُفْه على حَسَبٍ ما أو 
فيْرَمُه درهَمٌ والقولٌ في المُبْهَم قوله . 

(وجه) الاستحسان: أن قوله : لِقُلانِ عَلَيّ ائةٌ ودرهَمٌ أي يائةٌ درهَم ودرهمٌ هذا معنى 
هذا في مُرْفٍ الّاسء إلا أنه حَذَّفَ الدَّرْهَمْ طَلَبًا يلاختِصارٍ على ما عليه عادةٌ العَرّبِ من 
الإِضْمارٍ والحذفٍ في الكلام وكذلك لو قال: لِمُلانِ عَلََّ مِائةٌ وشاةٌ فالماثةٌ من الشّياه عليه 

“ارج 
عر سس 

ولوقال: لِقُلانِ عَلََّ مِائةٌ وثوبٌ فعليه ثوبٌ» والقولٌ في المائةٍ قولّه ؛ لأن مثلّ هذا لا 
يَُْْمَلُ في ببانٍ كو المَْطوفٍ عليه من جنس المَغطوف فبَيتِ الوائة مُجمَلةَ فكان اليا 
فيما أجمَلَ عليه وكذلك إذا قال : مائةٌ وثوبانٍ ولو قال: مِائةٌ وثلاثة أثواب فالكُلَ ثيابٌ ؛ 
لآن زلدمانة وداقة كل واج مهما مجمل . 

وقوله: أنوابٌ يَصلّحُ تفسيرًا لهما [فِلَ : تفسيرًا لهما] ”2 وكذلك روي عن أبي يوسفٌ 
- رحمه الله - فيمّنْ قال : لِقُلانِ عَلََنَ ء عَشَرةٌ وعبدٌ أنّ عليه عبدّاء والبيانُ فى العَشَرَةٍ إليه» 
واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

وكذلك إذا فال: لِفُلانِ عَلَىَّ عَشَرَةٌ ووّصيفةٌ '" أن عليه وصيفة 0 والبيانٌ في الِعَشَرَةٍ 
إليه ولو أقَرٌ إرجل بألفٍ في مجلس ثم أقَرَ له بألفي أخرى ُظِرَ في ذلك : فإن أقَرّ له في 


بعلن اخر فملك الفا عفد الى كحرية - رحمه الله - وعندٌ أبي يوسف ومحمَّدٍ عليه ألفٌ 
واجدة "" و#ومرا لخدف الإرامكله عن أ سيف رفي الك عنه ايقن .ون 31ب لاقي 
مجلس واحدٍ فعندّهما لا يُْكِلُ أنَ عليه ألا واحدًا وأما عند أبي حنيفة ذُكِرَ [عن] 0 
الكرْخَيَ أنّ عليه ألقَْن ودُكِرَ عن الطّحاويٌ أن عليه أ لقا واحدًا وهو الصّحِيحٌ . 

(وجه) قول ابي يوسفّ ومحقد: أنَّ العادةً [جرت] ”"' بين النّاس بتَكُرارٍ الإقرارٍ بمالٍ 
واحدٍ في مجِلِسَيْنٍ مُخْتَلِمَيْنِ لِتَكثيرٍ الشّهودٍ كما جَرَتِ العادةٌ بذلك في مجلس واحدٍ 
يو © الشهيرة فلذ تمل على اتشاء الؤقر جه اللذلك. 0 


(1) في المطبوع: «تعرف؟. (؟) ليست في المخطوط . 
(9) في المخطوط : (ووصيف!. (:) ١‏ في المخطوط : «وصيقًا؛ . 
(4) في المخطوط : «واحد؟. 1 تال المحاري: 


(7) زيادة من المخطوط . (8) في المخطوط : «لتفهيم». 


(وجه) فول ابي حنيفة: أنّ الألفت المذكورٌ في الإقرارٍ الثاني غيرُ [الألفي] ”2 المذكور 
في الإقرارٍ الأوَلِ لأنه ذَكَرَ كل واحدٍ من الألميْنِ مُتَكَرَا والأصل أن التتكرةً إذا كَرَتٌ يُرآدُ 
بالتّاني غيرٌ الأول قال الله تبارك وتعالى : ون مم لمر ثرا © إن مم لسر مسرا [الشرح :ه-] 
حتّى قال ابنُ عَبّاسِ رضي الله عنهما لَْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ إلا أن تنا هذا الأصلّ في 
المجلِس الواحدٍ للعادةء زألله تغالي أعلم . 

فصل [في شرائط الركن] 

وأما شرائطٌ لون فأنواعٌ : لكِنَ بعضها يَعُمُ الأقارير [كلّها] " وبعضها يَخْصُ البعض 
دون البعض»ء أمَا الشَّرائطٌ العامة مَُ فأنُواعٌ : 

منها الفظُلُ: فلا يَصِحٌ إقرارٌُ المجنونٍ والصّبيٌ الذي لا يَعْقِلُ» فأمًا البلوغٌ فليس بشرط 
فيَصِحٌ إقرارٌ الصّبِيّ العاقِلٍ بالدّيْنِ والعَيْنِ؛ لأن ذلك من ضروراتٍ التٌّجارَةٍ على ما ذَكَرْنا 
في كتاب المَأذونٍ إلا أنه لايَصِحٌ إقرارٌ المَحُجورٍ لأنه من التَصَّرُفاتٍِ الضَّارَةٍ المَحْضةٍَ من 
حيث الظاهرء والقَبول من المَأدُونٍ لِلضَّرورَةٍ ولم يوجَدُ. 

وأما الخرَيَةُ: فليسثٌ بشرط لِصِحَةٍ الإقرارٍ فِيَصِحٌ إقرارٌ العبدٍ المَأْذُونٍ بالدَيْن ن والعَيْنِ لما 
ينا في كتابٍ المأذونٍ» وكذا بالحُدودٍ والقصاص» وكذا العبدٌ المَسُجورُ يَصِحٌ إقراذه 
بالمالٍ لَكِنْ لا يَنقُدُ على المولى للحالٍ حتّى لا تُباع ربت بالّيْنِ بخلان المأذُونٍ؛ لأن 
إقرار المَأذُونٍ بالدين إِنَما صَحّلِكَوْنِهِ من ضروراتٍ التّجارةٍ على ما ذُكرَ في كعاب 
المَأدُونٍ. 

والمَحْجورٌ لا يَمْلِكُ النّجارة فلا يَمْلِكُ ما هو من ضروراتها إلا أنه يَصِح إقراده [5/ 
١أ]‏ في حَقٌ نفسه حتّى يُوْاحَدٌ به بعد الحُرَّيّةٍ لأنه من أهلٍ الإقرار لِوُّجِودٍ العَقْلِ والبلوغ 
إل أنه امتتمَ اتفادُ على المولى للحالٍ لِحَقّهِ فإذا عمَقَ فقد زالَ المانحُ فيُْاحَدُ به . 

وكذا يَصِحٌ إقراره بالحُدود والقصاص فَيَاحَدُ به للحال؛ لأن نفسّه في حَقٌّ الحُدود 
والقصاص كالخارج عن ِلْكِ المولى ولهذا لو أة قر المولى عليه بالحُدودٍ والقصاص لا 
يَصِحُ . وكذلك الصّحْةُ ليس بشرطٍ لِصِحَةٍ الإقرار» والمَرَضُ ليس بمايع حتى يَصِحٌ إقراز 


(1) ليك في الميخطوط: (؟) ليست في المخطوط . 


ظ المَريضٍ في الجُمْلةٍ لأن صِحَةً إقرارٍ الضّحيح بِرْجْحَانٍ ''' جانْبٍ ب الصَّدْقٍ على جانِب 
الكزب» وحال الُريض آدَلّ على الصّدَق فكان إنزائه اول بالق ول على ما تذكُيه في 
موضعه . إن شاء الله تعالى . 

وكذلك الإسلام الس بشرط (تيخة الاثرار ليه في الإقرار علي نقونه قير لهم + 

ومنهاء أنْ لا يكون مُنهَما في إقراره لأن التهمة تُخِل برْجْحانٍ جانب الصّدْقِ على جازبٍ 


م سي 


الكذِب في إقراره؛ لأن إقرارَ الإنسانٍ على نفسه شهادةٌ قال اللَّه تعالى : 8 يامب ألَدينَ مَامَنُوا 
را ومين بأَلْقِسْطٍِ دا لَه وَلَوْ عَلَ نيك » [النساء :"] والشٌّهادةٌ على نفسه إقرارٌ دَلَّ أن 
الإقرارٌ شهادةٌ وأنّها ثُرَدُ بالتُهُمَةٍ. وفْروعٌ هذه المّسائلٍ [تأتي] *'' في خلال المسائلٍ إن 
اج الج فا: 

ومنهاء الطَّرْعٌ حبّى لا يَصِحّ إقرارٌ المُكْرَه لِما ذَكَرْنا في كتاب الإكراه . 

ومقها: :أن يكونّ المُقرُ [آله] ”" مَعْلومًا حتّى لو قال رجلانٍ : لِقُلانٍ على واحلٍ ينا ألفٌ 
درهَمء لا يْصِحٌ لأنه إذا لم يكُنْ مَعْلومًا لا يْتمَكَنُ المَُرُ له من المُطالَبةٍ فلا يكونٌ في هذا 
الإقرار فائدةٌ فلا يَصِحٌ . 

وكذلكإذا قال احذهما: غَصَّبَ واحدٌ مِنَاء وكذلك إذا قال : وَاحد هنا زَنَى أوسرق أن 
شَرِبَ أو تَذَفَ؛ٍ لأن مَْ عليه الحدٌ غيرُ مَعْلوم فلا يُمْكِنُ إقامةٌ الحدّ. وَأمًا الذي ”© ب 
بعض الأقارير دون البعض فمعر كته مَبنيةٌ على معرفة أنواع الم به فتقول - ولاقوّة إلا 
باللّه تعالى : 

إِنَ المُمَرّ به في الأصلٍ نوعانٍ : 

أحذهما: عي الله تفالق شع شأنة سه 

والقاني: حَقَ العبد. 

ناخو اللهكه يدانه وتعالن كت فتوهاة أيضا : 
. احذهماء أنْ يكونٌ خالا لِلّه تعالى وهو حَدّ الزّنا والسَّرِقَةٍ والشرْبٍ . 


. في المخطوط : الرجحان؟». (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
زيادة من المخطوط. (؛) في المخطوط: اما؛.‎ )9( 
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والفاكي أن بكر المي شه كو وفوخ القن رباخ الاناريها قراط اكرام 
في كتاب الحدود . 


فصل [في حق العبد] 


وأما حَقّ العبدٍ فهو المال من العَيْنِ والدَّيْنٍ والنَسَبٍ والققصاص والطّلاتٍ والعّتاقي 
ونحوهاء ولا د تشترّط لض ة الإقرار يها ها مُشْترَطُ لِصِحَةٍ الإقرارٍ بحُقوقٍ الله تعالى» وهي 
ما ذَكَرْنا من العَدَّدٍ ومجلس القّضاءِ والعبارةٍ حتّى إِنّ الأخْرّسسٌ إذا كتّبٌ الإقرارَ بيِّه أو أومّأ 
انيك 27 ذف أنه إقرارٌ بهذه الأشياء يجوز بخلافي الذي اعْتَّقِلَ لِسائه لأن للأخرّس إشارةً 
هود فإذ أت بهيَْلُ هلم بالمشار إليه؛ وليس ذلك لِمَنٍ اول لاله ون إقامة 
الإشارة مام العبارة أمرٌ ضروريٌ» والخرّسٌ ضرورةٌ لأنه أصلتٌ 9" . 

(تَأمَا) اعتِقال اللّسانٍ فليس من باب الضّرورة لِكَوْنِهِ على شر الزّوالٍ بخلافٍ الحُدودٍ 
لأنه لا مُجْعَلُ ذلك إقرارًا بالحُدوءٍ لما بين أن مَبتى الحُدودٍ على صَريح البيانٍ بخلافٍ 
الققصاص فإنه غيرُمَبنيّ على صَريح البيانٍ» فإنه إذا ثمطلا عن صف التعَمِ بكر آلٍدالة 
عليةةوفن السنف ونجوه اشتز دن بده لقعا ما :1/4 يُشترَطٌ لِصِحَةٍ الإقرار بها 
الصَحْوُ حتّى يَصِعّ إقرارُ السّكُرانٍ لأنه يُصَدَّقْ في حَقْ المُمرٌ له أنه غيرُ صاح أ والأنة يرل 
ْله قائمًا في حَقٌ هذه الات فيح فيها بالّاحي مع وليه حقيقة ُو عليه: 
وحُقنوق العباد تند مع الشّبّهاتٍ بخلافٍ حُقوقٍ اللّه تعالى . لَكِنٍ الشّرائطً المُخْتَصَةُ 
بالإقرارٍ بحقوقٍ العباد نوعانٍ : 

نوع يرجعٌ إلى المُقَرٌ له» ونوعٌ يرجمٌ إلى المُقَرٌ به . 

(أمَا) الذي يرح ال ال ل ا ل 
حتّى لو كان مجهولاً بأنْ قال واحدٍ من الثاس لَعَلَيّ] ”" أو َي علي ألفُ درهَم لا يَصِحُ 
لكك ولد اع نطق ار ا 


م 


٠. يصح‎ 


)١(‏ في المطبوع : «بما». (؟) في المخطوط: «أصل». 
(9) ليست في | لمخطوط . 


ولو قال لِحَمْلٍ فلانةَ عَلَيّ ألفُ درهّم فإن بَيّنَ جهة يَصِحٌ وُجوبٌ الحق للحَمْلٍ [4/ 
أات] مهلك الجهة بان قال الثقة : أوصّى بها ثُلانٌ له أو مات أبوه فوَّرِئّهِ صَمّ الإقرارٌ؛ 
لأن الحّ يجب له من هذه الجهة فكان صادقًا في إقراره فيَصِحٌ . ون أجِمّلّ الإقرارَّ لا 
يَصِحّ عند أبي يوسف وعندٌ محمدٍ يَصِحٌ . 

(وجه) فول محمب. أن إقرارَ العاقل يجبٌُ حَمْلُهِ على الصّحَةٍ ما أمكنّ وأمكن اخمله عل 
إلزازه على سول تش كنوه لد ره ما 55 نافرك عدا عليه 

(وجه) قول ابي يوسط: أن الإقرارٌ المُبْهَمَ له جههٌ الصّحَةٍ والفسادٍ لأنه إِنْ كان يَصِحٌّ 
بالحئلي على الوصية» والإذ يَْمدُ بالحئل على البيم والصبٍ الف فلا يَصِحُ مع 
الك مع ما أن الحمْلَ في نفسيه مُحْثَمَلُ الوُجو والعدّمِء والشّكُ من وجو واحدد ل يَمْنَعْ 
صِحَةٌ الإقرارٍ فمن وجِهَّيْنِ أولى» واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ . هذا إذا أقَرَ قر للْحَمْلٍ . 

(أمَا) إذا أقَرّ بالحمْلٍ بِأنْ أقَرّ بِحَمْلٍ جارية ا 0 
الجارية والشّاةِ مِمَا يحتملٌ الوُجوبٌ في الذّمَةِ بأنْ أوصّى له به مالِكُ الجارية والشّاةٍ فأمَدٌ به 
واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

الوأما) الذي يرجمٌ إلى المَُر به أمّا الإقرادُ بالَيْنٍ والديْنِ فشرط صِحَةٍ الفراغ عن 
يوحن الخير ٠‏ فإن كان مشغولاً بِحَقٌ الغير لم يَصِحٌ؛ لأن حَقّ الغير مَعْصومٌ مُحْئَرَم فلا 
يجورٌ إبطالّه من غير رضاه فلا بُدّ من معرفة وق التَعَلّقِ ومعرفة مَحَلَ لمعي . 

(أنا) وقث التَعَلّق: فهو وقتٌ مَرَضٍِ الموت» فمادام المَدِيونُ صَحَيحًا فَالدَيْنُ في ذْمَّتِه 
فإذا مَرِض مَرَض الموت يَععَُّ ”" بكي أي يََعَينُ فيها ويَتحَوَلُ من الدّمَة إليها إلآ أنه لا 
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ا ا 0 


اط هم 


ا لكر - وباللّه فين لام ب ار 0 
بالدَّيْنِ لغيه وإقراره باستيفاء الذَّيْنِ من غيره . 


(1) في المخطوط: «تعلق؛. (1) في المخطوط : «ثبت». 


دفقة 2 اينات تلصلا 16> 


(كَأمَا) إقرارٌه بِالدَيْنِ لِغيره فلا يخلو من أحدٍ وجَهَيْنٍ : 


(إمَا) أنْ أَرَّ به لأجتبيّ أو لِوارثِ : فإن أقَرَّ به لوارثِ فلا 7 يَصِ كي إل انه الايد 


- 


عندنا. 

وعند الشّافعيٌّ : يَصِحٌ . 

(وجه) قولٍ الشافعيّ - رحمه الله -: أن جهة الصّحَةٍ للإقرار هي رُجْحَانُ جانِب 
الصَّدْقٍ على جانِبٍ الكذِب» وهذا في الوارثِ مثلٌ ما في الأجنَبىٌ 0 ثم يُقْبَلُ إقرارٌ الأجنبِىّ 
كذا الوارث . 

(وَلَنا) ما روي عن سينا عُمّرَ وابيه سَيّدنا عبدٍ الله رضي الله عنهما أنّهما قالا: إذا أذ 
المَريض لِوارِيْه لم يجُرْ وإذا أَقَرَ لأجتّبيٌ جارّ ”" ولم يُرْوَ عن غيرهما خلافٌ ذلك فيكونٌ 
ل ا ل ل ا 0 
بِقَضاءِ حَنَّ موجب للبَعْثِ على الإحسانٍ وهو لا يَمْلِكُ ذلك بطري التَبَمُع والوصبّة 
[ه] ” فأراةتثفيَ َه بصورة الإقرار من غير أن يكون للوارث علبه دن نكا مه 
في إقراره فيُرَدٌ ولأنه لَمّا مر ض مَرَض الموتٍ فقد تَعَلَّنَ حَنٌ الورئة بماله ولهذا لا يَمْلِكُ 
أن يبَر عليه بشيءٍ من الذُلْثِ مع ما أنه خالصٌ كه لا حَنَّ لأجتبيٌ فيه فكان إقراره 
للبعض إبطالاً لِحَقٌ الباقينَ فلا يَصِحّ في حَّهم ولأنّ الوصيّة لم تج لِوارثِ فالإقرارُ أولى 
لأنه لو جار الإقرارٌ لارتّقَعَ ” بُطْلانُ الوصيّة لأنه يَميل إلى الإقرار اختيارًا للإيثارٍ بل هو 
أولى من الوصية يَةِ لأنه لا يَدْمَبٌ بالوصيّةٍ صيةٍ إلا لتلْتُ وبالإقرار يَذْهَبُ جميمٌ المالٍ فكان 
إبطال الإقرارٍ إبطالَ الوصيّةٍ يَِ بالطّريقٍ الأولى» ود يَصِح إقرارٌ الضّحيح لِوارثِ؛ لأن ما ذَكَرْنا 
من المّوانِع مُنْعَدِمَةٌ في إقراره هذا إذا أقَ وارثِ فإن مر لأجكبيٌ فإن لم يَكُنْ عليه دزي 

ظاهرٌ مَعُْلومٌ ني حالةٍ الصّحَةٍ يَصِح إقرارُه من جميع التَرِكة استحسانًا والقياسٌ أنْ لا يَصِعٌ 
د 

(وجه) القياس أن حَقَّ الورثةٍ بما زاد على الثُلْثِ مُتَعَلّنُ ولِهذا لم يَمْلِكِ التبَُعَ بما زاد 


)١(‏ في المخطوط : «لا؛. (؟) انظر «تفسير القرطبي؟ (؟/ 5514؟). 
(؟) في المخطوط : «البعض». (4) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط: ١لم‏ تنفع». 


إٍ 


سا لبج 
على الدُلْثِ لَكِنا تَرَكُنا القياسٌ بالأئّرِء وهو ما روي عن ابن سينا عُمَّرَ رضي الله تعالى 
عنهما أنه قال : إذا أو َه المريض بِدَيْنٍ لأجتبيّ جار ذلك من جميع تَرِكيِه ولم يُغْرَفْ له فيه 
من الصَّحابةٍ رضي الله تعالى عنهم مُخالفٌ فيكونُ إجماعًا ولأنّه في الإقرار للأجئبه 200 
غير مده مُنَّهَم [4/ 1١‏ |] فيَصِح . 

متي رتزاة الح ليشفين سن بتاع الال اتام تعلق لق الوة يمان في بجا 
الصّحةٍ بل الدَّيْنُ في الم وإثما تع التركة حالة المَرَضٍ . 

وكذالو أقَت الصَحيحٌ بدونٍ لأناس كثيرق م مُتَمُرّقَةٍ بن ”' أفّرَ بدَيْنِ ثم بدين جار عليه 
كه ؛ لأن حال الصّحَةٍ حال الإطّلاقٍ لوْجِودٍ الموجب للإطْلاقٍ وإنما الاميناعٌ لِعارضٍ 
كلق كن الوزن أو لِلتُهْمةٍء وكُل ذلك ههنا مُبْعَدِمٌ ويَسْتَوي فيه المُتَقَدُمُ مُ والمُتَأْحْرُ لِحُصولٍ 
الكل في حالةٍ الإطلاقٍ . 

والوااق التريفل تذيون الأداين كغيرة مََُرَقة بآن أفَرَ بدَيْنِ ثم بدَيْنِ جار ذلك كُلَه 
واستوى فيه المُتَقَدُمُ والمُعَأحُُ استيواء الكل في التَعَدّق لاستوائهما في زَمانٍ الَعَلّقِ وهو 
مان امَرَضٍ إذَْمَنُ '” المَرَضٍ مع امهداده بَجَدّدِ أمثاليه حَقيقةٌ بمنزلة زَّمَانٍ واحدٍ في 
الحُكُم فلا يُتَصَوَرُ فيه التََدُم والتاخر . 

ولو أمَرٌ وهو مَريض بِدَيْنِ ثم بِعَيْنِ بأنْ أقَرٌ أن هذا الشَّيء الذي في يَّدِه وديعةً لِمُلانٍ 
فهما © ينان ولا تدم الوديعة لأن إقراَه بالدْنٍ قد صَحٌ فأوجب تعلق حَقَ ارما 
بالعَيْنَ لِكَوْنْها مملوكةً له من حيث الظاهر» والإقرارٌ بالوديعة لا يُنْطِلُ التَعَلّنَّ؛ لأن حَقٌّ 
الغيرٍ يُصَانٌ عن الإبْطالٍ ما أمكنّ وأمكنّ أذ يكل ذلك إقرارًا بالدَيْنِ لإقراره ”* باسيَهْلاكِ 
الوديعة بتَقُدِيم الإقرارٍ بالدّيْنِ عليه وإذا صارّ مَقِرًا بِاستِهّلاك الوديعة فالإقرارٌ باستهّلاك 
الوديعةٍ يكونٌ إقرارًا بالدَيْنِ ذلك كانا دَيْئَينِ . 

ولو أكَرٌ بالوديعة أوَلاً ثم قر بالدَيْنِ فالإقرارٌ بالوديعة أولى لأن (الإقرار بالوديعة) (5) 
لَمَا صَحّ خَرّجَتٍِ الوديعةٌ من أنْ تكو مَحَلا ِلتَّعَلّقِ ِجُروجِها عن مِلْكه فلا يَْبْث التَعلْنُ 


1 (1) قن 'المخطوط: «لأجنبي؟. )١(‏ في المخطوط : «فإن». 
| (") في المخطوط : «زمان». (؛) في المخطوط: «فهو؛. 


(0) في المخطوط : «لأن إقراره؛. (5) في المطبوع: «بالإقرار الوديعة». 


لكيبي_بببيييحح باتع الصتتع ع 


بالإقرار؛ لأن حَقَّ غُريم المُريضٍ 3 يملق بالتركة لا بغيرها ولم يوجَدْ وكذلك لو أقَرٌ 
المَريضٌ بمالٍ في يَّدِه أنه بضاعةٌ أو مُضارَبةٌ فْحُكْمُه وحُكْمُ الوديعة سّواءٌء واللّه - سبحانه” 


وتعالى - أعلم . 
هذا إذا أة قَرَ المَريضٌ بِالدَّيْنِ وليس عليه دَيْنّ ظاهرٌ مَعْلومٌ في حالٍ الصّحَةٍ يُعْتَبَدُ ”") 
إقرازواقاها إذا كان علي دين باهز معلرم قير [قراره ” ثم أهَرَ بدَيْنِ آحَرَ نُظِرَ في ي ذلك : فإن لم 


كن التق يداه امخلرما بغيز إقراره تُعدْم الديونٌ الظاهرة وما الضخة في القضاء 
فتّفْضَى دُيونُهم أوَلا من التّركةٍ فما فضَّلَ يُصْرَتَ إلى [غير] ”" عُرَماءِ الصّحَوَء وهذا 
عندّنا “» وعندٌ الشّافعيٌ - رحمه الله - يَسْتَويانٍ *. 

زوجة) تولك :أن غري الدرع يمع عرزت الصحة كربا في سبي الاستجفاي ؛ وهذا لأن 
الإقرار إنّما كان سبيًا ِظْهُورٍ الح ِرْجْحانٍ جاذب الصَّدْقٍ على جانِبٍ الكذِبٍ» ويحالة 
المَرَضِ أدَلَ على الصَّدْقٍ لأنها حالةٌ ين يَكَدارَك الإنسانٌ فيها ما فرط في حالةٍ الصّحَةٍ إن 50) 
الصّدْقٌّ فيها أَغْلَبٌ فكان أولى بالقّبول. 


(ولَنا) أن شرطٌ صِحَةٍ الإقرار في حَقَ غيم الصّحَةٍ لم يوذ فلا يَصِحّ في حَمهء ودليل 
ذلك أنّ الشّرط فراغ و لح 
الصَّحَةٍ مُتَعلُقّ بماليه من أوَلِ المَرَضٍ بِدَلِيلٍ أنه ع ضر دو ماله لايلقة تاه بزلرالا 
4 علق ار أل حب ان بر خانم امل "في مع مو خالمل 
ملك ملك وَحُكُمْ الشرع في مئله التفاذفدَلَ عَم التفاؤ على تََلِالتفاؤ» وإذا بت لعل 
فقد انعَدّمٌ الفراعٌ الذي هو شرط صِحَةٍ الإقرار في حَقَّ غَريمِ الصّحَةٍ فلا يَصِحٌ في حَنَه 
ولأنّه إذا لم يَعْلم وُجويّه بسببٍ ظاهر مَعْلومٍ سِوَى إقراره كان متهم في هذا الإقرارٍ في حَقٌّ 


.»نيعت١‎ : فى المخطوط : «المرض». (؟) فى المخطوط‎ )١( 

ليت ل "الخطوط . ١‏ 

(4) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوى (ص :)١85‏ متن القدوري (ص 45)» المبسوط /١8(‏ 
7؟) تحفة الفقهاء ("/ غ * ”)2 الهداية (/ .)١1844 »2١848‏ 

(5) مذهب الشافعية: أمما يستويان (أي غرماء الصحة وغرماء المرض في سداد ديونهم من المقر لهم). 
انظر : المهذب (5؟/ 2)5”56 المنهاج (ص /507)ء نهاية المحتاج (ه/١/).‏ 

(1) في المخطوط : «فكان». 0) فى المخطوط: «الأهل». 

(4) في المخطوط : «الشيوع». ١‏ 


عبسب 
عُرَماءِ الصّحَةٍ يِجوازٍ أنْ يكونّ له ضرْبٌُ عِنايةٍ في حَقٌ شَخْصٍ يَمِيلُ طَبْعُه إلى الإ 5-5 
تهتنا دون تيت على التثوو ف والطلد في نه ولا يلك لك يظرين الذي 
به تَحْصيل مُرادِه بصورة الإقرارٍ فكان مُتَّهُمًا في حَقٌّ أصحاب الذَّيونٍ الظاهرة أنه 7 
الإقرارٌ من غيرٍ أذ كو عليه ذل ير إفرانه اليم وكذلاك إن كان قلا دز التق فار 
بعبدِه في يَّدِهِ أنه لِفُلانٍِ لا يَصِحٌ إقراره في حَقٌّ غُرَماءِ الصَّحَةٍ و [لو] ”' كانوا أَحَقٌّ بِالعُرَماءِ 
من الذي أقَرٌ له لأنه لَمَا مَرِض مَرَض الموت فقد تَعَلّنَ حَقٌ العُرَماءِ بالعبدٍ لما [4/ ١١ب]‏ 
بَينَا وكان الإقرارٌ بالعبدٍ لِمُلانٍ إبطالاً لِحَقّهم فلا يَصِحٌّ إقراره في حَقّهم . 
هذا الذي ذَكَرْنا إذا لم يكن الدَيْنُ المُمَهُ به ظاهرًا مَعْلومًا بغير إقراره . (فَأْمَا) إذا كان بأنْ 
كان بَدَلاَ عن مالٍ ملكه كبَدَلٍ القَرْضٍ ولَّمَنٍ المَبيع أو بَدَلاَ عن مالٍ استهؤلكه فهو بمنزلة دَيْنِ 
الصّحَة ويُقَدمَانٍ جميعًا على دَيْنِ المَرْضٍ لأنه إذا كان ظاهرًامَعْلومًا بسبب مَعْلومٍ آلم 
يحتمل الود في يَظْهَرُ وُجوبُه بإقراره وتََلقِ بالتّركة من أوَلِ المّرَضِ وكذا إذا كان ظاهرًا 
مَعْلومًا بسببٍ مَعْلوم] ”" لاْهمُ في إقراره» واللَّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 
وكذلك إذا توج امرأةً في مَرَضِه بألفٍ درهم ومَهْرٌ مثلها ألفٌ درهَم جار ذلك على 
غُرَّماءِ الصّحَة والمَدأ ُتُخاصِمُهم بمَهْرِها لأنه لَّمَا جار التكاُ - ولا يجورٌ الآ بؤجوب 
. المَهْرٍ - كان وُجوبّه ظاهرًا مَعْلومًا لِظُهورٍ سببٍ وُجوبه وهو التّكاحٌ فلم يَكْنْ وُجوبُه 
مُحْتَمِلا لِلرَد فتعَلّقُ بمالِه ضرورةً . 
يُحَقَمُه أنَ التُكاح إذا لم يجُرْ بدونٍ وُجوب المَهْرِء والتُكاحٌ من الحوائج الأصليّةٍ 
للإنسانٍء فكذلك وُجوبٌ المَهْرٍ الذي هو من لوازِيه شرعًا والمَّريض غيرٌ مََحْجِورٍ عن 
صَرْفٍ ماله إلى حوائجه الأصليّةٍ كثّمَنِ الأَعَذْيةٍ والأذويةٍ وإنْ كان عليه دَيْنُ الصّحَةٍ . 
ولِلصّحيح أنْ يُؤئْرَ بعض العْرّماء على بعض حتّى إنه لو قَضَى دَيْنَ أحديهم لا يُسْارِكه 
فيه الباقونٌ لما ينا أن الدَيْنَ في حال الصّحَةٍ لم يعن بالمالٍ بل هو في الدَّمَةٍ فلا يكونُ في 
إيئارٍ البعض إبطال حَقٌّ الباقينَ إلا أنْ يُقِرَ ِرجلين بدَيْنِ واحدٍ فما قَبَضَ أحدهما منه شيئًا 
كان لسبائعية أن لكا ركه افيه لاه قطي :5ب تكد ركان المقيوف عدن الشركة ونين 
للمَريضٍ أن يُؤئِرَ بعض غُرّمائه على بعضء سَواءٌ كانوا عُرّماءَ المَرَضٍ أو عُرَّماءَ الصّحَةٍ 


. زيادة من المخطوط. (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 


ا يان ا و و 


حكن[ لو نم نو عومج شاك انباقوث في اللقيوض» الأن القزمن ارعت تعلق 
الحقٌّ بالتّركة» وحُقوقُهم في التَعَنقِ على السّواء فكان في إيثارٍ البعض إبطالٌ حَقٌّ الباقينَ : 
إلا أنْ يكونَ ذلك بَدَلَ قَرْضٍ أو ثّمَنَ مي بأنٍ استَفْرَضٌ في مَرَضِه أو اشترى شيئًا بمثلٍ 
قِيمّتِه» وكان ذلك ظاهرًا مَعْلومًا فلّه أن يَفْضيّ القَرْض ويَئقُدَ الهَمَنَ ولا يُشارِكّه الُرَماءُ في 
المقبوض والمَتْقَودٍ لأن الإيثارٌ في هذه الصّورةٍ ليس إبطالاً لِحَقٌّ الباقينَ؛ لأن حُقوقّهم 
متعَلَةٌ بمعنى التَرِكةٍ لا بصورتها والتركةٌ قائمةٌ من حيث المعنى لِقيام بَدَلِها لأن بَدَل الشّيء 
يقومٌ مُقامه كأنّه هو فلم يَكُنْ ذلك | إبطالاً مَعْنَى 

ولو تزوّجٌ امرأةً أو سجر أجير فقتعما لمر والأئر لايل لهما المثقوة 37 بل 
العُرّماءُ يَتْبَعونّهما ويُخاصِمونَّهما بديونهم وكانوا أسْوةً الغْرّماءِ؛ لأن الصبامم أعني جَعْل 
المَنْقَودٍ سالِمًا لهما إبطالٌ حَقٌ ”" العُرّماءِ صورةً ومَعْنّى ؛ لأن المَهْرَ بَدَلُ عن مِنْكِ التكاح 
ِلك الكاح لا يحتملٌ تَعَلنَ حَقٌّ القُرماءِ به وكذلك الأجرةٌ بَدَل عن المَتْفَعةٍ المُسْتَوْاة 
وهي يما لا يحتملٌ تَعَلَّنَ الح به ذلك لَزِمّ الاستواءُ في القسمةء واللَّهُ - تعالى - أعلمُ . 

وعلى هذا الأصلٍ يُخَرّج تَفْديمٌ الدَيْنِ على الوصيّة والميراث؛ لأن الميرات حَنَ وم 
في المالٍ الفارغ عن حاجة المَيّتِء ٠‏ فإذا مات وعليه دَيْن مُسْتَغْرِقٌللتركةٍ والتركةٌ 7" 
مشغولةٌ بحاجَيّه فلم يوجدْ شرطً جَريانٍ الإرْثِ فيه قال اللَّهِ تعالى - عَرَّ من قائلٍ : امنأ 
بعد وَمِسيَة ووض يها أ دَبْنِ» [النساء ]1١:‏ وقد قَدَمَ الدَيْنَ على الميراث» وسّواءٌ كان دَيْنَّ 
الصّحَةٍ أو دَيْنَ المَرّض ؛ لأن الدَّلِيلَ لا يوجبٌُ الفصلّ بينهما وهو ما بَيّناء وإذا اجتّمعتٍ 
ارون فالحُرَماءُ يُقَسَّمو نَ 4 الترِكةً على قدرٍ دُيونِهم بالحِصّصٍ ولو تَوَى شيم من التَركةٍ 
قبل القسمة افتَسّموا البافيّ بينهم بالحِصّصٍ ويُجِمَلُ الّاوي كاله لم يكن أصلاً لأن حَقَّ كل 
واحدٍ منهم تََلَّنَ بكُلُ جُرْءِ من التركةٍ فكان الباقي بينهم على قدر دُيونِهم» واللّه سييدانه 
وتعالى - أعلمُ . 

فصل [في بيان محل تعلق الحق] 
وإباايناة قل تعلق لعن انكل تعن الح هن المال! ؛ لأن الدَّيْنَ يُقْضَى من المالٍ 


)١(‏ في المخطوط : «النقود». (؟) في المخطوط : الحق». 
(*) في المخطوط : «فالتركة». (4) في المخطوط : ايقتسمون». 


م _كتب لإقار___> لفقه 


لامن غيره فيََعلَقُ حَنٌ العُرماءِ بَكُلٌ مَدْروكِ وهو مال من العَيْنِء والدّيْنء ودية المَدِيونِء 
وأرش الجناياتٍ الواجبة له بالجنايةٍ عليه خَطَأ أوءَ عَمْدَا؛ لأن كُلّ ذلك مال ولا يَتَعَلَّنُ 
بالقتصاص في في التَفْسٍِ وما دوئها حتّى لا يَصِحَّ عَفْوُهم لأنه ليس بمال. 

ولوعَفا بعض الورَثةٍ عن القصاص حتَّى انقَلّبَ نَصيبٌ الباقينَ مالا يَتَعَلّنُ حَق القُرَماءِ به 
ويْْضَى منه [/ 1|115 ديهم لنه َل نفس المقتول فكان ده فيِضْرَفُ إلى دُيويه كسائر 
أمواله المَنْروكةٍ . وكذلك المَدْيونٌ إذا كانت امرأةً يتَعَلّنُ حَقُ العُرّماءِ بمَهْرِها و ويسم بينهم 
بالحصّصٍ ؛ لأن المَهْرَ مال واللّه - سبحانه وتعالى - أعلم . 

وما عْرِفَ من أخكام الأقاريرٍ وتفاصيلها في الصَّحَةٍ والمَرَضٍ في | إقرارٍ الحُرٌّ فهو الحَكمٌ 
في إقرار العبدٍ المَأذُونٍ لأنه يَمْلِكُ الإقرارٌ بالديْنِ والعيْنِ لِكَوِْه من ضروراتٍ الشّجارةٍ على 
ما ينا في كتاب المَأذونٍ فكان هو في حُكمٍ الإقرارٍ والحير سَّواءً ولو تَصَرَّفَ المّأذونُ في 
مَرَضِهِ جارّتُ مُحابائُه من جميع المالٍ ومُحاباةٌ الحُرٌ المَريضٍ لا تَجورُ إلآ من الّْتِ . 
(وَوجه) الفرْقٍ أن انججارَ الْحُرٌ عن المُحاباة لِتَعَلّىِ > حَقٌ الورئة» والعبدٌ لا وارتَ (" له 
وحُكُمْ تَصَوُفِه يَقَعُ يمولاه فأشبّة الوكيلٌ بالبيع | إذا باع في مَرَضٍ موتّه وحابى أنه تَجورُ 
مُحابائه من جميع الما كذا هذا . 

بحري لاو با ار ا وروي ااال 


بَقَيَ من المالٍ» ؛ ون كان الدبْنُ ُحيطًا بما في يده يال للمُشتري إن شِئْت فأدٌ جميعٌ 

المحاباةٌ إلا فاردٌدٍ المّء يءَ» كالح * الم إذا حاد وعليه د دوالك 100 
لكا يض | لى ين 

4ل 


فصل [في إقرار المريض باستيفاء دين وجب له] 


وأما] إقرارٌ المَريضٍ باستيفاء دَيْنِ وجب له على غيره فلا يخلو من أحدٍ وجِهَيْنٍ : ما أنْ 
كر باستيفاءِ دَيْنِ وجب له على وارِثِ . وإما [أن أثَرّ باستيفاء دَيْنِ وجب له على أجتبيٌ [فإن 
قن باستيفاء دَيْنِ وجب له على أ جتّبي] ”"' فإما أن هد باستيفاء كين وجب لد في حخالة 


(1) في المخطوط: «إرث» . (؟) ليست في المخطوط. 
() في المخطوط: «وأما». 


الصّحَةٍ وإمّا أنْ ُ أ باستيفاء دَيْنِ وجب له في حالةٍ المَرَضٍ : 

فإن أ باستيفاء ين وجَبَ له ”21 في حالة الصّحة يح ويصَدقُ في إقراره بالاستيفا. 
حتى َب اَم عن الذَّْنِ سَواءٌ كان الدَينُ الواجبُ في حالةٍ الصّحَة يلما ليس بمالٍ 
نحو أرش جنايةٍ أو بَدَلِ صْلْح عن عَمْدٍ أو كان بَدَلَعَمّا هو مال نحوَّبَدَلِ قَرْضٍ أو ثَّمَنِ 
0006 وسّواءٌ لم يَكنْ عليه دَيْنُ الصّحَةٍ أو كان عليه دَيْنُ الصّحَةٍ . 

أن إذا وجب يَدَلاَعَمَا هو مال قُلانِ المُريض بهذا الإقرار لم يَبْطُلْ حَقُ العُرّمَاِ؛ لأن 
المَدْيونَ استَحَقٌّ البَراءةٌ عن الدَيْنٍ بالإقرارٍ باستيفاء الدَّيْنِ حالةَ الصّحَةٍ كما استَحَقّها بإيفاء 
لين بلي بن الما وبين صاحب الذَينِ؛ والعارض [الذي] "١‏ هو امرض وأئه في 

حَجرِ المُريض عَمَا كان له لا في حَجرِه عا كان حَنًا مُسْتَسَنًا عليه كالعبل المأذونٍ إذا أ 

بعدَ الحجرٍ باستيفاءٍ دَيْنِ نَبَتَ له في حالةٍ الإذن أنه يم م إقرارٌه لِما قُلُناء كذا هذا بل 
رن أن ف الحيق انو نمب خيعوج] ف البح والشراوة والفريض لاتير 
محجورًا عن البيع والشْراءِ ثم أثّرُ الحجر هناك ظَهَرٌ فيما له لا فيما عليه فههنا أولى . 

(وأما) إذا وجب بَدَلاَعَمَا ليس بمالٍ فلان بالمرَضٍ لم ينعن حَُ الفُدَماءالْميدل وهو 
الفْسُ لأنه ليس بمالى فلا تع بالبَدَلِء و[أما] ' إذا لم يتعَلّْ حَفهم به فلا يكوثٌ الإقرار 
باستيفاء الديْنِ إبطالاً لِحَقّْ الكْرَماءِ فيِصِحٌ ويَبرَا الغَّرِيمُ . 

للك إذا اذو اللعولى باتكتفاء جزل الكتانة الواقعة في حال الااضة يِصَدَق ورا 
المكاتت لما قلنا: 

هذا إذا أقَرّ باستيفاءِ دَيْنِ وجب له في حالةٍ الصَّحَةٍ فأمًا إذا أقَرَ باستيفاء دَيْنِ وجب له في 
حالة المَرضٍ فإن وجب بدلا عَمَا هو مال لم يْصِحٌ إقراه لا مُصَدَّقُ في حَقُ عُرَماءِ الصّحَةٍ 
يمل ذلك منه إقرارا الي لانه ما مض فقد تعلق حي ارما امد لأنه مال فكاا 


البيعُ والقَرْضٌ إبطالاً لِحَقَّهم عن المُبْدَلِ * إلآأنْ يَصِلَ البَدَلُ إليهم فيكونُ بَدَلاَ "© مَعْنَّى 
لقيام البَدَلِ مَقامّه [أو] ”" لما أَقَرَ بالاستيفاء فلا وُصولٌ للبَّدَلٍ إليهم فلم يَصِحَّ إقر 0 


)١(‏ في المخطوط : افيه؟. (؟) في المخطوط: «بيع 
(") زيادة من المخطوط . 0 
(45) في المخطوط : «العين». (5) في المخطوط: «إبطالاً» . 


(0) زيادة من المخطوط . 


بالاستيفاء في حَقّهم فبقيَ إقرارًا بالدَّيْنِ ؛ لأن الإقرارَ بالاستيفاء إقرارٌ ادن ؛ لأن كل مَنِ 
استؤفى دَيْنَا من غيره يَصيرُ المُسْتَوْفَى كَيْنًا في وْمَة المُستؤفي ثم تَقَعٌ المقاصٌ صَّهُ فكان الإقراد 
بالاستيفاءِ إقرارًا بالدَيْنِ وإقرارٌ المَريضٍ بالدّيْنِ - وعليه دَيْنُ مخ 
عُرَمَاءٍ الصّحَةٍ . 

وكذلك لو نلف رجل على المَريض شيئًا في مرَضه فأثرٌ المَريضٌ بقبض القيمة منه لم 
يُصَدّقُ في ذلك إذا كان عليه د يْنْ الصّحَةَ؛ ؛ لأن الحقٌّ كان مُتَعَلُقَا بِالمُئْدَنِ حالة المَرَضٍ 
فتََلُّ بالبَدَلِ. 

ولو أنْلفَ [4/ ١‏ ب] في حالةٍ الصّحَةٍ فهر في حالةٍ المَرَضٍ صَحٌ؛ لأن الإقرارٌ بقبضٍ 
ديْنٍ الصّحْةٍ في حالة المَرَضٍ صّحيحٌ وإنْ كان بَدَلاَعَمَا هو بالمالٍ ”" لما يناه وإنْ وجَبَ 
بَدَلأَعمَا ليس بمالى يَصِحٌ إقرارُه لأنه بالمَرَضٍ لم يَتَعَلُن حَنُ ُرَماء الضّحَةٍ بالمُبْدَلٍِ لأنه لا 
يحتملٌ التَعَلّقَ لأنه ليس بمالٍ فلا يَتَعَلَيُ بالبَدَلٍ فصارٌ الإقرارٌ باستيفائه والإقرارٌ باستيفاء 
دَيْنِ وجب له في حالٍ الصّحَةٍ سواءٌ وذلك صَحيحٌ» وكذا هذا. 


وكذلك لو مد رجل للمريض أنه َل عبدًا له في مَرَضه خط أو َم يد العبد أو قامَتِ 


[ البَيْنُ على ذلك فلَزمَه نصفٌ القيمة فأقرَ المَريضٌ بالاستيفاء ء فهو مُصَّدَّقَ؛ لأن الواجبٌ 


ظ َل العبدٍ بَدَلُ النَفْسِ عندنا لا بَدَلُ المال بدَليلٍ أنه يجبُ مُقَدرًا كأرش الأخرارٍ حتّى لو 


ظ َطع يَدَ عبر قيمَنُه ثلاثو ألفٌ درهَمٍ فعليه عَشْرةٌآلافي درهَم إل أحدّ ء حبر ترمافة ابي 


يوسفٌ - رحمه الله - فيقِصُ عَشَرةٌ عن عَشْرة آلافي لقلا يِل دية لحر و ب ُنْقِصٌ الدّرْهَمُ 
الحاديّ عَسَرَ لملا تَبْلُعَ *" بَدَلُ يِه بَدَلَ نفسه . 

وعند محمدٍ - رحمه الله اط و و 
أن أرش يَدٍ العبدٍ وجَبَ مُقَئرَا فكان بَدَلأَعَمَا ليس بمالٍ كارش الحُرٌ فلا يَتَعَلَّن به 
العُرّماءٍ فلا يكونٌ الإقرارُ بالاستيفاء و إبطالاً ِحَنّهم وكذلك لو كان الجاني قَتَلَ العبد مُتَحَمدَ 0 
نصائغه المريضل على ملام الهأ اسقى ذل اللي جا وكا مسد أن 
المع بَدَلَ عَم ليس بمالٍ» واللّه تعالى أعلمُ . 


)١(‏ في المخطوط: «مال». (5) في المخطوط : «يبلغ». 


سإ حم بدائع الصنائع ج18 > 
فصل [فيما لو أقر باستيفاء دين وجب له] 


وإ أئَرَ باستيفاء دَيْنِ وجَبَ له على وارثٍ لا يَصِحُ سَواءٌ وجب بَدَلأَعَمَا هو مال أو 
بَدَلا عَمَا ليس بمالٍ لأنه إقرارٌ بِالدَيْنٍ لما بَيّنَا أن استيفاء الدَّيْنِ بطري المُقاصّةَء وهو أن 
يَصيرٌ المُسْتَوَْى دَيْئَا في ذْمّةٍ المُسْتَوْفي فكان إقرارٌه بالاستيفاءٍ إقرارًا بِالدَّيْنِء وإقرارٌ 
المّريض لِوارِيْه باطِلُ . وعلى هذا إذا تزوّجَ امرأةً فأكَرتْ في مَرَضٍ مويها أنها اسَتَوْقَتُ 
مَهْرّها من رَوْجها ولا يُعْلَمُ ذلك إلآ بقولِها وعليها دَيْنُ الصّحَةٍ ثم ماتث قبل أنْ يُطَلُقَها 
رَوْجُها ولا مالَ لها غيرُ المَهْرٍ لا يَصِحٌ إقرارُها ويُوْمَرُ الرّوْجُ برَدٌ المَهْرٍ إلى العُرّماءِ فيكونٌ 

بين الخزيار بالحِصّص ؛ لأن الرَّوْجَّ وارُِها وإقرارٌ المَرِيضٍ بِدَيْنِ وجب له على وارٍثِه لا 
عت وإن روحت يذلا عنا دن مان رما جتا]ة ذلله اقزا بالدرن للوارث وان باطل» 

ولو أئَرَتْ في مَرَضِها أنها استَؤْقَتٍ لمر من ؤجها ثم طلقها الج قبل الُخول بها 
يَصِح إقرارها؛ لأن الرّْجَ بالطّلاقٍ قبل الدُخولٍ خَرَج من أنْ يكونٌ وارِنًا لها فلم يَكنْ 
إقرارُها باستيفاء المَهْرٍ منه | إقرارًا بالدَّيْنِ للوارث فصع ولبسنى للروع أن يُضارت الغرّماء 
بنصفي المَهْرٍ فيقولٌ إنها أنَوَتْ باستيفاء ءِ جمبع المَهْرِ مني وهي لا تستّحِقُ بالطّلاق قِ قبل 
الدُخولٍ إلا نصف المَهْرٍ فصارٌ نصفٌ المَهْرِ دَيْنا لي عليها فأنا أضْرِبُ مع غُرّمائها؛ لأن 
إقرارّها بالامتيناء إلها صخ "لي كن اراء الرّوْجٍ عن المَهْرٍ لا في حَقَّ إِنْباتٍ الشركة 
في مالها مع عُرّمائها؛ لأن دُيوئهم دُيونٌ الصّحَةْء وإقرارها لِلرّوْجٍ في حالةٍ " المَرَضٍ فلا 

ولو كان الرَّوْجٌّ دَحَلَ بها فأقَرتُْ باستيفاء المَهْرِ ثم طَلَّمَها طَلاًا بائنًا أو رَجُْعيًا ثم مات 
بعد انقِضاء العِدّةٍ فكذلك الجوابٌ؛ لأن الرَّوْجَ عند الموتِ ليس بوارِثِ ولو مات قبل 
انقِضاءٍ العِدّة لا يَصِحّ إقرارها . 

(أما) في الطَّلاقي الرَجْعيٌ فلن الرّوْجِيةَ باقيةٌ والورائة قائمةٌ . 

(وأما) في البائنٍ فلأنّ العِدّة باقية» وكانت ممنوعةً من هذا الإقرار ل يام الكاح في حالةٍ 
العِدّةٍ فكان ” اليك اح قائمًا من وجو فلا يَزولٌ المَْعُ ما دامَ المانِ قائمًا من وجو ولهذا لا 


)١(‏ في المخطوط : اصح؛. (؟) في المخطوط : «حال». 
(") في المخطوط : ١كان؟.‏ 


بس بنإ- بيج 
تُقْبَلُ شهادةٌ المُعْتَدَةِ ِرَوْجها وإنْ كان الطّلاقُ بائئاء وإذا لم يَصِحٌ إقرارُها وعليها ديونٌ 
الصّحَةٍ فِيَسْتَؤْفي أصحابٌ دُيونٍ الصّحَةٍ دُيونهم فإن فضَّلٌ من مالها شيء يُنْظَرُ إلى المَهْرِ 
2 07 و مات 

وإلى ميراي منها فِيْسَلْمُ له الأقل منهما ومَشايحُْنا يقولونَ إن هذا الجوابَ على قولٍ أبي 
حنيفة رضى الله عنه . 

(وأما) على قولهما يجبٌ أنْ يكونَّ إقرارُها باستيفاءٍ المَهْرِ من الرَّوْجٍ صَحيحًا في حَقٌّ 
التَقدِيم على الورثة في جميع ما أقَرّتْ . 

(وَأصلٌ) المسألةٍ في كتاب الطّلاقٍ في المّريض يُطَلّقُ امرأته بسّؤَالِها ثم يُقِدٌ لها بمالٍ 
3 ]أنه يَصِحّ إقرارُه عندّهما لأنها أجتَبيةٌ لا ميراتٌ لها منهء وأبو حنيفةً رضي الله 

5 و 2 7 0 5 مومه 
عنه يقول لها الأقّل من نّصيبها من الميراث ومِمًا أَرّ لها به فهما يَعْتَبِرانٍ ظاهرٌ كونها 
اجكنة :وان حتف ع وحكيه الدع يفول ١‏ يتكيل أنيكا ترامعا على ذلك ليق لبااكة 
من د نصيبها فكان مُتَّهَمّا فيما زادَ على ميرائها في حَقٌ سائر الورّئةٍ فلم يَصِحَّ فهذا كذلك؛ 
والعبدٌ المَأذُونُ في حالةٍ المَّرَضِ في الإقرارٍ باستيفاء دَيْن الصّحَةٍ والمَرّض كالحُرٌ؛ لأنه 
يَمْلِكُ الإقرارٌ باستيفاء الدَّيْنَ وقبضه كالحُرٌء فكُلٌ ما صَمَّ من الحُرٌ يَصِخّ منه وما لا فلاء 
واللّه تعالى أعلمُ . 

فصل [في إقرار المريض بالإبرا.] 

وأما إقرارٌ المّرِيضٍ بالإبْراءِ بأنْ أقَرّ المَريض أنه كان أبرأ قُلانَا من الدّيْن الذي عليه في 
صِحَتِه لا يجورٌ لأنه لا يَمْلِكُ إنُشاء الإبْراءِ للحالٍ فلا يَمِْكُ الإقرارَ به بخلافٍ الإقرارٍ 
باستيفاء الدَّيْن لأنه إقرارٌ بقبض الدَيْنَ وأنّه يَمْلِكُ إِنْشاء القبض فيَّمْلِكُ الإخبار عنه 
بالإقرار» واللّه تعالى أعلمُ . 

فصل [في الإقرار بالنسب] 

وأما الإقرارٌ بالنَمَبٍ فهو الإقرارٌ بالوارثِ وهو نوعانٍ: 
٠‏ احذهماء إقرارٌ الرّجل بوارِثِ . 

والثاني؛ إقرارٌ الوارثِ بوارِيه» ويَتَعَلّنُ كل واحدٍ منهما حُكْمانٍ: حُكُمُ التَسَبٍ وَحُكُمُ 
الميراث . 


يسح باتع الصستتع ع 

أمَا الإقرارٌ بوارثِ فَلِصِحّتِه في حَقٌّ نَّاتٍ النَسَبٍ شَرائطً : 

منهاء أن يكونّ المُقَّدُ به مُحْتَمِلَ الّوتٍ ؛ لأن الإقرارَ إِخبارٌ عن كائن فإذا استّحالَ كوئه ' 
اكائًا] ”© فالإخبارُ عن كائن [ولا كائن] ”" يكونٌ كزيًا مَخْضًا. ‏ ' 

وبيائه أن مَنْ أَرٌ بعُلام أنه ابنّه ومثله لا يَلِدُ مثله لا يَصِحٌ إقراره لأنه يَسْتَحِيلٌ أن يكونّ 
ابا له فكان كِب ("" في إقراره بيقين . 

ومنها: أن لا يكونّ المَقَرٌ بنَسَبِهِ مَعْروفٌ النّسَبٍ من غيره» فإن كان لم يَصِحَّ لأنه إذا نَبَتَ 
نَسَبُه من غيره لا يحتمل تبون له بعدّه. 

ومنهاء تَصْددٍ يق امقر 4 بسَبه إذا كان في يد نفبيه؛ لأن أقراره حَضَمن إبظال يذه فلا بطل 
إلأبرضاهء ولا يُشْترّطٌ صِحَةٌ المُّقِدُ لِصِحَةٍ| إقراره بالنَسَبٍ حتّى يّصِعٌ من الضّحيجٍ 
والمريض جميمًا؛ لن امرض ليس بمائع لبي بل لعي > حَقٌَ الغير أو الّهْمةٍ فكُل ذلك 
م مُْعَدِمٌ» أما التَعَلّقُ فظاهرٌ العَدّمِ لأنه لا يُعْرَفُ النَعَلّقُ في مجهولٍ الدَسَبِ وكذلك معنى 
التّهُمةِ؛ لأن الإتٌ ليس من لَوازم السب فإ لحِرْمانٍ الإثٍ أسبابًا لا فدح في التسَبٍ 

من القَْلِ ارق واختلافٍ الدّينِ والدَارِ» واللّه - سبحانه وتعالى - أعلم . 

ومنهاء أنْ [لا] 7 يكونّ فيه حَمْلُ النَسَبٍ على الغير سَواءٌ كذَّبَه المُقَوُبتَسَبِه أو صَدَّقَه؛ 
لذ إتراة الإتسان خكة حلى نثنيه لا على غيره لأ على خيرة فهادة أو وى الدع 
المُفْرَدةٌ يست بِحُجَةَ وشهادةٌ الفرْه فيما يَطَلِعُ عليه الرّجال» وهو من بابٍ حُقوقي العباِء 
غيرُ مقبولة والإقرارٌ الذي فيه حَمْلَ نَسَبٍ الغيرٍ على غيره | إقرارٌ على غيره لا على نفسِه 
فكان دَعْرَى أو شهادةً وكُلٌ ذلك لا يُمْبَلُ | ولف 

وعلى هذا يجورٌ إقرارٌ الرّجلٍ بخمسة ثَمَرِ : 00 والولّدِ والرّوْجِةٍ والمولّى» ويجورٌ 
إقرارُ المرْأة بأربَعة َمّرِ : الوالِدَيْنٍ والرُوْج راشراكة دلا ير ١‏ بالرادالا» روس تن الإقزار 
بهَؤُلاءِ إقرار بالولاء ولا حَمْلُ نَسَبٍ الغيرٍ على غيره. 

نا الإقراد بالولاء فظاهرٌ ؛ لأنه ليس فيه حَدُْ 5 نَسَبٍ إلى أحدٍ . 

وكذلك الإقرارٌ بالرَّوْجِيَّةٍ جات ند نش الدروعى رن لك لا لجن اللي 


)١(‏ زيادة من المخطوط. (؟) زيادة من المخطوط. 
(*) في المخطوط : «كاذبًا». 40) وان سن المكتطرط” 


لما ذُكَرْناء ثم إِنْ وُجِدَ التَضْديقُ في حال حياة المُقِرٌ جار بلا خلافٍ وإِنْ وُجِدَ بعدَ وفاته 
فإن كان الإقرارٌ من الدج يَصِحْ تَصديقٌ المَرْأة سَواءُ صَدَقَنْه في حال حياته أو بعدّ وفاتِه 
بالإجماع بأنْ أقَرٌ الرّجلْ بِالرَّوْجِيَةٍ فمات ثم صَدَّكَنه المّْاةُ؛ لأن التكاحَ يَبْقَى بعد الموتِ 
من وجه لبقاء بعض أخكايه في العِدَّةٍ فكان مُحْتَمِلاً لِلمَصْدِيقٍ . 

وإنْ كان الإقرارٌ بالرّوْجيّةٍ من المَرْأةٍ فصَدَّقّها الرّوْجٌ بعد موتها لا يَصِحٌ عند أبي حنيفة» 
وعندٌ أبي يوسف ومحمَّدٍ يَصِحٌ . 

(وجه) قولهما ما ذَكَرْنا أن النكاح يَبْقَى بعد الموتٍ من وجهٍ فيجورٌ التَصْدِيقُ كما إذا أمَرَ 
الرَّوْجُ بالرَّوْجِيْةِ وصَدَّقَمْهِ المَرْأةٌ بعدَ مويه . 

(وجه) قولٍ أبي حنيفة - رحمه الله - : أن الئكاح للحالٍ عَدَمٌ حَقيقةَ فلا يكونُ مَحَلاٌ 
للٌصْديقٍ إلا أنه أطي له حُكُمُ البقاء لاستيفاء ء أخكام كانت ثابتة قبل الموتٍ. والميراتُ 
حُكُمٌ لا يبت إلا بعد الموتٍ فكان زائلاً في حَقٌّ هذا الْحُكُم فلا يحتملٌ الَصْدِيقٌ» واللّه - 
سبحانه وتعالى - أعلم . 

وأما الإقرارٌ بالولّدِ فلأه [5/ 5١ب]‏ ليس فيه حَمْلُ نَسَبٍ غيره على غيره بل على نفسِه 
فيكونٌ إقرارًا على نفسه لا على غيره فيْقْبَلُ لَكِنْ لا بُدَ من التَصْدِيتٍ إذا كان في يَدِ نفيه لما 
ُلْناء وسَواءٌ (وجدّه في حالٍ حياته أو بعدَ وفاتِه) 2 ؛ لأن النّسَبٌ لا يَبَطْلُ بالموتِ فيجودٌ 
التَصْدِيقٌ في الحالين جميعًا . 

وكذلك الإقرارٌ بالوالِدَيْنٍ ليس فيه حَمْلُ نَسَبِ غيره على غيره فيكوثٌ إقرارًا على نفسِه 
لا على غيره فَيُفْبَلُ وكذلك إقرارٌ المَرْأةٍ بهَؤُلاءِ يما ذَكَرْنا إل الولّدّ؛ لأن فيه حَمْلَ نَسَبٍ 
اال إذا صَدَّمَها الرَّوْجُ أو تَشْهَدُ 

[امرأة] '"' على الولادة بخلافٍ الرّجِلٍ ؛الأن فيه عمل تسن الوت على بيه ولا 
يجورٌ الإقرارٌ بغير مَؤُلاءِ من العم والأخ ؛ ؛ لأن فيه حَمْلَ د نَسَبٍ غيره على غيره وهو الأبُ 


3 


والجد. 


)١(‏ في المخطوط : ١كان‏ في حال الحياة أو بعد الوفاة». 
(؟) ليست في المخطوط . 
(9) في المخطوط : «إقراره بالولادة». 


وكذلك الإقرارٌ بوارثٍ في حَقٌّ حُكُمٍ الميراث يُشترَطُ له ما يُ؛ يُتَرَّطُ للإقرارٍ به في حَقٌّ 
نّباتِ النَسَبٍ وهو ما ذَّكَرْنا | الأشرطً حَمْلٍ النَسَبٍ على الغير فإِنّ الإقرارَ بِتَسَبٍ يَحْمِلَُه 
المُقِرُ على غيره لايَصِحٌ في عن تاق الككي إضاا ريسا ات جر العير انه له 
بشرطٍ *'" أنْ لاا ايكون له وارِثٌ أصلاً ويكونٌ ميرائّه له؛ لأن تَصَمُفَ العاقِل واجبُ 
المَْحيح ما أمكَنَء فإن لم يُمْكِنْ تصحيحه في حَنٌ تَباتٍ السب لِفَقْدِ شرطٍ الصّحَةٍ أمكَنَ 
ب م رس اياك 

فى الميراث بأنْ أ باخ وله عَمَةٌ أو خالة فميراله لمم أو ِخاليه ولاشيء للمُقر له اهما 
رارئان بين لكان كلهم قينا بين ن فلا ”© يجورٌ إبطاله بالصَرْفِ إلى غيرهما . 

تكذلك راق باع ارين ابن وله ماني الموالا قم ماك امراك للحرلن وأ ؛ 
للمُفَرٌ له لأن الولاء من أسْباب الإرْثِ ولا يكونُ إقراره بذلك رُجوعًا عن عقدٍ الموالاة 
لانهدام الرُجوع حَقيقة فبّقيّ العقدٌ وأنه يَمْنَعٌ صِحْةَ الإقرارٍ بالمذكور وكذلك لو كان مولى 
الموالاةٍ [هو] “'" مولى العٌتاقة من طريت الأولى لأنه عَصَبَنه 0 

ولو لم ين له وارثٌ وأكته أوسّى بجميع ماله يرجم فالدُُ للموضى له والباقي للاخ 
مقر به لأنه وارتُ في رَعِْه وطَئّه ولو كان مع الموصّى له بالمالٍ مولى الموالاة أيضا 
فللموصّى له التُلّثُ والباقي للمولى ولا شي: للمُقَرٌ له؛ لأن الموالاة لا تمع صِحَةٌ الوصيّة صِيَّةٍ 
لَكِنْها تمعٌ صِحََةَ الإقرارٍ بالمذكور لِما بَنَا. 

كلك تو كان مجان مولي الكو الوه مواق العاده لان مولي الحاقة اجر لعجاي 
مُقَدَمٌ *“ على ذَّوِي الأرحامء ومولى الموالاةٍآخِِرُ الورئةٍ مُوَّخَرٌ عن دوي الأرحام 
فَأضْعَفٌ الولاءَيْنٍ لَمَا مَتعَ صِحَحة الإقرار بالمذكور فأقواهما أولى . 

ولو ائر باع قي مَرضن الموت ” '" وصَدَّقَه المُقَوله ثم أَنْكَرٌَ المَريض بعد ذلك وقال 
ليس بَيْني وبينك قرابةٌ بَطَلَ | إقرارٌه في حَنْ الميراث أيضًا حتّى إنه لو أوصّى بعد الإنكارٍ 
بماله لإنسانٍ ثم مات ولا وارِتَ له فالمالٌ كُلّه للموصّى له بجميع المالٍ لأن الإنكارٌ منه 


)١(‏ في المخطوط : «يشترط). (؟) في المخطوط : «ولا». 
(©) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «عصبة» . 
(5) في المخطوط : ١يقدم».‏ (5) في المخطوط : لاموته». 


د 11ت فق 


رُجوع » ال سه ال رس سروه وك 
ِييْتِ الما لُِطلانٍ الإقرار أصلدٌ بالشجوع » واللمجنالى أمة : 


دلق 


َأمَا الإقرارٌ بوارثِ فالكلامٌُ فيه في موضِعَيْنٍ : 

احذهما: في [حَقٌّ] ”" نَباتٍِ النَسَبٍ . 

والثاني: في حَقٌ الميراثِ . 

ما الأول الام" فيه لا يخلو من أحدٍ وجهَيْنٍ : إمًا أنْ كان الوارثٌُ واحذا وإمًا أنْ كان 


موا م 


أكثرٌ من واحدٍ بأنْ مات رجلّ وتَّرَكَ ابا فأقَرَ بأخ هَل يَْبْثْ تَسَبّهِ من الميْتِ ؟ اختّلِف فيه : 

قال ابو حنيفة ومحمَد: لا يَنْبْتَ تُ النَسَبُ بإقرار وارثِ واحدٍء وقال أبو يوسف: : يَنْبْتٌ وبه 
أخذ الكَرْخئٌ - رحمه الله وإِنْ كان أكثرٌ من واحدٍ بأنْ كانا رجلين أو رجلا وامرأتَيْن 
فصاعِدًا يَنْبْث النسَبُ بإقرارهم بالإجماع . ْ ْ 

(وجه) قولٍ أبي يوسفّ - رحمه الله - : أنّ إقرارٌ الوارث الواحدٍ مقبول [في حَقٌّ 
الميراث] ”" فيكونٌ مقبولاً في حَقٌّ النَسَبٍ كإقرارٍ الجماعة . 

روي فول اسيل ومنتو وى الله غلهها: أن الأقررر بالا خرة إقراة عا عدره 
لما فيه من حَمْلٍ نَسَبٍ غيره على غيره فكان شهادةً وشهادةٌ الفرْدِ غيرٌ مقبولةٍ بخلافي ما إذا 
كانا انين فصاعدًا؛ لأن شهادة رجلين أو رجلى وامرآتيْنِ في النسَبٍ مقبولةٌ . 

وأما في حَقٌّ الميراث [4/ 119] فإقرادٌ الوارثِ الواحد بوارِثِ يَصِحُ ويُصَدَقُ في حَقّ 
الميراث بأنْ أثَرّ الابنُ المَغروفٌ بأخ» وحُكُمُه أنه نه ”4 يُشاركٌه فيما في يَدِهِ من الميراثِ؛ 
لأن الإقرارٌ بالأخوّة إقرارٌ بشيئَيْنٍ : التَسَبٍ واستحقاقي المالٍ والإقرارٌ بالمَسَبٍ إقرارٌ على 
غيره وذلك غيرٌ مقبولٍ لأنه دَعْوى في الحقيقةٍ أو شهادةٌ» والإقرارٌ باستحقاقي المالٍ إقرارٌ 
على نفسه ونه مقبول» ومثل هذا جائرٌ أنْ يكونّ الإقرارُ الواحدٌ مقبولاً بجهةٍ غير مقبولٍ 
بجهة أخرى كم اء شترى عبدًا ثم أقَرٌ أنَ البائع كان أعنّقه قبل البيع يُقْبَلُ إقرارُه في حَقّ 
المئتي ولا يُقْبَلُ في حَنٌّ ولاية المُجوع بِالقَمَنِ على البائع فعلى ذلك ههنا جار أن يُقْبَلَ 


. في المخطوط : «على». (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 
ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : ”أ‎ )*( 


الإقرارُ بوارث في حَقٌّ الميراثِ» ولا يُقْبَلُ في حَقٌ نَباتِ النَسَّبٍ . 

نوا الاب العَغروف بأَحْتٍ أخذث قُلْتَ ما في يده (لأن إقراره) ”'2 قد صَحٌّ في حَنٌ 
الميراث ولها مع الأخ ثُنْتُ الميراث . 

ولو أقَرَ بامرأةٍ أنها رَوْجِةٌ أبيه فلّها تَمَنُ ما في ب اوور انز برعي أء العتكافلها شد 
مافي يَدِه والأصلّ أنّ المُّقِرَ فيما في يَدِه يُعامَلَ مُعامَلةَ مالو ثَبَتَ ل 
المَيّتِ بابن ابن للمَيّتِ وصَدَقَه لك أنْكرَ أن يكون الم ابئه فالقولُ قولٌ المُقِر والمال 
نيما نسنان تحبا نان بالقنا اذا بكوة لفون فول نكم لبان كل نماكم 
يُقِم ”'" البَيّنةَ على النَسَب . 

(وجه) القياس: أنّهما تّصادّقا على إِنْباتٍ ورائةٍ المُّرٌ له واخمَلّفا في ورائة المُقِرُ فيكت 
امن عليه يِف المُحْتْفُ فيه على قيام الدَليلٍ. 

(وجه) الاستحسان: أن المُمَرّ له إِنّما اسققاة الميراتٌ من جهة المُقِرٌ فلو بَطْلَّ إقرارُه 
لَبَطْلَثْ ورانّتُه وفي بُطَلانٍ ورائّيه بُطَلانُ ورائةٍ المَُرٌ له وكذلك لو أقَرّ بابنةٍ للمَيّتِ وصَدَقَنه 
تكئنا أنكدت أن يكوث التقد [ابته] ©" فالقؤل قول امقر استحسائًا زم فلنا.ء 

ولو افا انرا باخ لكوع لمك وض قهاالأ ولكة الكر ان تكون عه اامراة الت 
فالقولٌ قولٌ المُقَر له عندَ أبي حنيفة ومحمَّدٍ ورُكَرَ - رَحِمّهِم اللَّه تعالى» وهو القياسٌ» 
وعلى المَْأةٍ نات الرَّوْجِيَةٍ بالبَيّنةِ وعندَ أبي يوس - رحمه الله - القولٌ قول المَرْأةٍ 
رشان تيجا مل قر عر انلها 

ولو أقرٌَ رَوْحٌ المَرْأَةٍ الميّةٍ ة بأخ لها وصَدَفه َه الأ لَكِنّه أنْكَرَ أنْ يكونَ (هو رَوْجها) ”“ 
فهو على [هذا] ”* الاختلافٍ . 

(وججه) قول ابي يوسط: قياسٌ هذه المسألةٍ على المسألةٍ الأولى بالمعنى الجامع الذي 
دكَرْناه في المسألةٍ الأولى ولأبي حنيفة - رحمه الله - الفرْقٌ بين المسألئيْنِ . 

(ؤوجهه): أنَ التّكاح يَنْمَطِعٌ بالموت» والإقرارٌ بسبب مُنْقَطِعِ لا يُسْمَعٌ إلأ ببَينةٍ 
)١(‏ فى المخطوط : «لأنه إقرار؟ . (؟) في المخطوط: «تقم». 


(") ليست في المخطوط . (5) في المخطوط: «زوججا لها . 
(8)ازيادة من المتخطوط. (1) في المخطوط : «سبب». 


دمل 
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بخلانٍ النَسَبٍ ولو َرَكَ ابكيْنِ فأ أحدُهما بأخ ثالِثِ فإن صَدَّقَه الأ المَْروفٌ في ذلك 
شاركّهما في الميراثٍ كما إذا أقَ را جميعًا يما بَنَاوإنْ كذَّبّه فيه فإنه يُقْسَمْ المال بين 
الأحرَيْن المَعْروكينِ أوَلا نصفَيْنٍ فيد النضْفُ إلى الأخ المُِكِرٍ وأما النُضْفٌ الآحَر قم 
ليسم . وعندٌ ابن أبي ليلى أثلانًا تناه 
ووسداط ب ل فلي 11 المال بين الإخوة الكلاثة أثلاثٌ وَأنْ كُلْتَ 
لمَُر له نصقُه في يده ونصفُه في يَدِ أخيه المُكِرٍ على الشبوع إلآ أنْ إقراره على أخيه لا 
ينقد فيما في يَدِ أخيه فيَنْقُدُ فيما في يِه فيُغطيه ثُنْتَ ذلك . 

(وَلّنا) أن من زَعْم المَقِرٌ أن > حَقٌّ امقر بس في الميراثٍ مثل حَقّهء وأنَ المُدْكرَ فيما 
يَأحُدُمن الّيادة وهو النصْفُ الم ظالِم ْمَل ما في يده بمنزلة الهالِكِ فيكو الضف 
لباقي بينهما بالسُويةِ لكل واحد منهما ذُبْعُ الما . 

ولو أقَتَ أحدهما باه فإن صَدََّه الآَحَرُ فالأمرُ ظاهرٌ» وَإِن كذَّبَه فيُفْسَمُ [المال] 0 
ولا نصمَيْنٍ ؛ بين الأحَوَيْنِء النُضفٌ للاخ المُنكِر ؛ لم يُقْسَمُ النضْفٌ الباقي بين الأخ المْقِرٌ 
وأغهه يلذكر مدل اغط الاين : 

ولو آمك أحدهما لامرأةٍ أنها رَوْجِةٌ أبينا فإن صَدَّقَه الآَخَرُ فالأمئ واضِحٌ للمَّرْأةٍ الم 
والباقي بينهما لِكُلَّ واحدٍ منهما سَبْعةٌ لا (تستّقيمٌ يم عليها) " فتُصَحْحٍ المسألة فتَضْرِبٌ 
سَهْمَيْنَ في كمانية فتَصيئ ”" سه عَشَرَ لها تُمُْها والباقي بينهما لكل واحدٍ منهما سَبْعةٌ» 
ا ل م . وعندٌ ابن أبي ليلى - 
رحمه الله - لها ثُمُنُ ماافي [1/ 6١ب]‏ يده 

(وجه) قوله: أنّ في رَعْم المُقِرٌ أن للمَرأةٍ م نُمُنَ ما في يدي الأحَوَيْنِ إلآ أن إقراره صَحّ 
فيما في يَّدِ نفسيه ولم يَصِخّ في حَنٌ صاحبه» وإذا صَحّ في حَقٌّ نفسه يُْطيها ثُمْنَ ما في 


يده 


١٠ 


(وحجه) قول العامة؛ أن في زَّعْم المُّقِر أن من التَرِكةٍ لها وسَبْعةَ أثمانها لهما بينهما على 


)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «يستقيم عليهما». 
(*) في المخطوط : «فيصير» . (4) في المخطوط: «سبعا». 


الكَويَة أصلُ المسألة وقسمَتُها ما دَكَرْنا [إل] ”" أن الأحَ المُْكِرَ فيما يَأحُدُ من الرٌيادق | 
ظالمٌ فَمَلُ ”" ما في يِه كالهلِكٍ يْفْسَمُ الضف الذي في يل المُقِرٌبينه وبينها على قدر ١‏ 
ح حَمهما ويُجْعَلُ ما يَحْصُلَ للمُقِرء وذلك سَبْعةٌ على يسْعةٍ ادي الاين الك لهارسه 
أسْهم له وإذا جعِلَ هذا النْضْفُ على يِسْعةٍ صا كل الما على تمانية عَشََ عَشّرّ: يِسْعَةٌ منها 
للاخ لكر وسَفْمانٍ للمزاو عه لهي للاخ الم هذا ذا أ الوارث بوارت واحد. 
َم إذا تر بوارثِ بعد وارِدث بأن آم بوارتِ ثم أ بوارث آخَرَ فالاصل في هذا الإقرار أنه 
إِنْ صَدَّقَ ”" المُقِدُ بورائة الأوّلِ و في إقراره بالوراثة ة للتّاني فالمالٌ بينهم على فرائض اللّه 
تعالى» وإنْ كذَّبَهِ فيه فإن كان المُقِرُ دَقَعَ نَصِيبٌ الأوّلٍ إليه بِقَضاءِ القاضي لا يَضْمَنُ ويُجْعَلٌ 
ذلك كالهالِك» (ويُفْسَمانٍ على) ”*' ما في يد المُقِرٌ على قدرٍ ِحَفّهما '*4 ون كان الدَفم 
بغيرٍ نَضاءِ القاضي يَضْمَنُوبُجعَلُالمَذفُوعٌّ كالقائم في يَدِه فيمْطى القاني حََّهِ من كُلُ 
المالٍ. 

بِيانُ هذه الجمْلةٍ فيمَنْ ملك وتَرَكَ ابا فأقدٌ باخ له من أبيه وأَمّه فإنه يدْكَمُ إليه نصفٌ 
الميراثٍ لما ذَّكَرْنا أن إقرارّه بالإخوةٍ صَحيحٌ في حَقٌّ الميراث» فإن أُقَرٌ بأخ آخَرٌ فهذا على 


00 به بعدّما دَقَمَ إلى الأوّلٍ . 
قر به قبل أنْ يَدْفَعَ إلى الأوّلٍ نُصيبّه . 
فإن أََرَ [به] " بعدما دَقَمَ إلى الأوّلِ نصيبّه» فإن كان الدَّفْعُ بقَضاءِ القاضي فلِلثّاني رَبْعُ 
المالٍ ويَبْقَى في يَدِ " المُقِرٌ الوُبْعُ ؛ لأن (الوُد بْعَ في القّضاء) ”* في حُكم الهالِكِ لِكَوْنه 
مجبوًا في اَي فيكوثٌ الباقي بينهما نصفَينٍ؛ لأن في رم لاقني بُساويه في 
استحقاقي الميراثِ فيكونٌُ لِكُلَ واحدٍ منهما نصفُ التّضْفٍ وهو رُبْعُ الكل . 
وكذلك إذا كان لم يَذْفَعْ إلى الأوّلٍ شيئًا ؛ ؛ لأن نصف المالٍ صارَ مُسْتَحَقَّ الصّرْفِ إليه 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «فاجعل». 
(9؟) في المخطوط: اصدقه». (4) في المخطوط : «ويقتسمان؟ . 
(5) في المخطوط : «حقيهما». (7) ليست في المخطوط. 


“4 في المخطوط : ل«يدي؟ . 
(8) في المخطوط : «الدفع بالقضاء؟ 


ش 
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وَالمُسْتَحَنُ كالمَضْروفٍ . 

وإن كان دَقَعّ إلبه بغيرٍ قَضاءِ القاضي أعطى الثَانيَ ”'" ثُلْتَ جميع المالٍ لِما ذَكَرْنا أنّ 
الدع بغير فضا مضمونٌ عليه والمضمونٌ كالقائم يدهم ُّْتَ جميع المالٍ إليه ويَقَى في 
يد القَلْتُ *" فإن دَقَمَ ثلْتَ المالٍ إلى الثاني بغي ©) قَضاءِ القاضي ثم أثَرَ بأخ ثالِثِ وكدَّبَه 
لالت في الإقرار بالأوَلينٍ أخذ القلِتُ من الابن المَغْروف بُبْعَ جميع الما ؛ لأن كل 


. المالٍ قائمٌ مَعْنَى ؛ لأن الدفْعَ بغير القَضاء مضمونٌ على الدّافع فيَأحُدُ السّدُسَ الذي في يد 
ظ المُقِرٌ ونصف سدس آخَرَ؛ لأن الدفَْ إلى الأدَلِينِ من غير قضاءِ القاضي لم يَصِحٌ في حَقّ 


الاين يشمن له قد فسنت سدس ويذكته من الندس "الذي فى جذه ليد . 
مه حير كاك حدما لمر ل ا 0 


ا قار ل ل 
الابنٍ المَْروفٍ وكان النُصْفٌ لِلابنٍ المَغروني, والنّصْفٌ الباقي بينهم أثلانًا وإنْ كدب فإن 
كان المُقِرِ دهع نصف ما في يده وهو رُبْعُ جميع المالٍ إليه بِقّضاءِ ء القاضي كان الباقي بينه 
وبين الثاني نصفَيْنٍ ؛ لأن الدّفْعَ بقَضاءِ ء [القاضي] '“ ني حُكُمٍ الهالِكٍ ثب فكان الباقي بينهما 
نصِفَيْنٍ لِكُلٌ واحدٍ تمن المالِ» وإ كان دقع إليه بغي قضاءِ القاضي فإن كان اميك يُْطي 
الثاني يما في يِه وهو رُبْعُ المالٍ سَدْسسَ جميع المالل؛ ؛ لأن الدَفْمّ بغيرٍ قَضِاءِ مضمونٌ على 
الذافع فيكون ذلك الدع القاتم: 

ولو قر احدُهما بأَْتِء وََع إليها تصيبهاء اقم انز بأخت أخر و فإن 
صَدَقَنّه الأَخْتُ الأولى فنصففٌ المالٍ للاخ المُكِرٍ والنْضْف بين الأخ المُقِرٌ وبين الأخَْيِنٍ 
لِلذَّكَرٍ مل حَظ الأنْمييْن نء وإذ كدَبَئْه © فإن كان دفَعَ إليها نُصيبّها وهو [117/4] تُلْتُ 
النُضْفٍِء وذلك سُدّسسُ الكل بقَضاءٍ والباقي بين المُقِرٌ وبين الأنحتٍ الأخرى لِلذَّكَرٍ مئلُ 
حَظ الأنكيين ين لما مر أن المَذفوعَ بقضاء في حُكُمٍ الهايِكِ فلا يكونٌ مضموثًا على الدافع . 

.. عاذ كان الدنْمُ بغير نُضاء فإنَ امقر يُمطي للأتٍ الأخرى مما في يَدِهِ نصفٌ ربع 
)١(‏ في المخطوط : «الباقي». (؟) في المخطوط : «السدس». 


(؟) في المطبوع : اابعل) , (4) ليست في المخطوط. 
(45) في المخطوط : «أكذبه». 


(47سب بيسح لتائع الصتائع ج8_> 
جميع المالٍ لأن الدَّفُمَ بغير القَضاءِ ء إثلافٌ فصارَ كأله قائمٌ في يِه وقد أ بأَْمينِ ولو كان 
كذلك يكونُ لهما رُبْمُ جميع المالٍ لِكُل واحدة "١‏ الثُمْنُ كذلك ههنا يُمْطي الأحت 
الأخرى يما في يِه نصف دُيْعٍ جميع الما واللّ - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

لو انه الغذهما بائزاولانيه تى اذى باعرى فزد انه “بويا ”" مَعَامَذَلك التتجان لهم 
جميعًا وهذا ظاهرٌ؛ لأن فرْضٌ الرّوْجاتٍ لا يختَلِف بِالقلَةِ والكْرة» وإنْ أثََ بالأولى وَقمَ 
إليها ثم بالأخرى فإن صَدَفَْهالأولى فكذلك الجوابُ وإن كدَبْه ِالئْضْفُ للاخ المُنكر 
ونّسْعانٍ للأولى فبقيّ هناك الابنٌالمَْروفُ والمَراة الأخرى فيطَرُ| ِنْ كان دَقَمّ النسْعَيْنِ إلى 
الأولى بالقّضاء يُجْعَلُ ذ ذلك كالهاِكِ ويُجْعَلُ كأنَ لم يكُنْ له مال سِوّى الباقي وهو سَبْعة 
أسْهم» فيكونٌ ذلك بين الابنٍ المُقيرٌ وبين المرْأة الأخرى على تمانية أشهم : ثُمُنّ من ذلك 
للمَرَأة وسبْعةٌ لابن امقر ون كان َمَعَ إليها بغيرٍ قَضاءِ يُمْطي من التّسْعةٍ التي هي عندّه 
ا ا ا 
نصفٌ المالٍ عنده قائمًا يُخطي الأ خرى ”” الشْسْعَ وذلك سَهْعٌ؛ لأن امقر به ْم ثُمُنُ المالٍ 
لا را اك 
حيث ين وذلك الظُلْمٌ حَصَّلَّ على الأخ لل را مر 
قَضاءِ القاضي فيدقَعُ المع القاني لجالا عر وف 5 نصفب المالٍ والباقي للابنٍ 
وهو سَهُ أشهمء واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمٌ . 

ولو مات رجلٌ ترك انا مَعْروكًا وألفّ دهم في يِه اذى رجلٌ على المَيّتِ ألفَ 
درهم فصّدَّقه الابنُ أو َكل عن اليّمِينِ فدَقَحَ إلى المّريمٍ ذلك ثم اذّعَى رجلٌ آخَرُ على 
المَيْتِ ألفّ درقم فصّدَقه الابنُ أو تَكَلَ عن اليّمِينٍ فإن كان دَقَعَّ | إلى الأوّلٍ بقَضاءِ ءلم 
يَضْمَنْ للثّاني شي : نَا؛ لأنه في الدَّفْع مجبورٌ فكان في حُكُمٍ الهالِكِ» وإنْ كان بغيرٍ قَضَاءِ 
َضْمَنُ ِلتاني نصف المالٍ لأنه مُخْتَارٌ في الدّفْع فكان إثلانًا فيَضْمَنُ؛ ٠‏ كما إذا أمَرَّ لهما ثم 


دَفَعَ إلى أحدهما . 

ولو مات وتَرَكَ ألفٌ درهّم فأقَّرٌ باخ ثم رجع وقال لَسْت بأخ لي وإنّما أخي هذا الرّجل 
)١(‏ في المخطوط : «واحد». (1) في المخطوط : «لهما». 
() في المخطوط : ١للأخرى».‏ (4) في المخطوط : ١حين».‏ 


(5) في المخطوط : ١تسع»‏ 


0 كتنب لاقي ل »اسااسااسنسيج 0ك 
الآخَرُ وصَدَّقَه الآحَرُ بذلك وكذَّبَه في الإقرارٍ الأول » فإن كان دَقَمَ النُصْفٌَ إلى الأوَّلٍ 
كقناء يُشارِكّه الثاني فيما في يَدِه فيَقًْ مانٍ نصمَيْنٍ النايكاان لد بتصاء ءِ في حُكم 


الهّلاكِ ”'"» وإنْ كان بغيرٍ قَضَاءِ يَدْقَعُ جميمَ ما في يَدِهِ وهو نصفٌ المالٍ إلى الآخَرِ لما 
ا 


ولو مات وتَرَكُ ابا وألفٌ درهم فَادَّعَى رجل على المَيِّتِ ألفٌ درمم فصَّدَّقَه الوار 
ودَقَمَ إليه بقَضاءِ ءِ أو بغير قَضاءٍ وادَّعَى رجلٌ آخَدُ على المَيّتِ دَيْنَ ألفَ درهّم وكذَّبه الوار 
وصَدَّه المَريم الأرَلُ وأنكُرَ المَريمُ القاني دَيْنَ ”" الكّريم الأول لم يُلَْمّتْ | إلى إنكاره 
ويَقْتَسِمانٍ الألف بينهما نصمَّيْنِ؛ لأن استحقاقٌ الغّريم الثاني إِنْما يثْبْتُ بإقرارٍ العريم الأوّلٍ 
وهو يُصَدَّقه 7" وهوما أقَرَ له إلا بالنّصْفِء وكذلك لو أقَرَ العَريمُ الثاني لِعَريم ثالِثِ فإنَّ 
العَرِيمَ القَللِتَ يَأَحْذ نصف ما في يَدِه لما قُلْنا . 

ولو مات وتَرّكَ آلهًا في يَدِ رجلٍ فقال الرّجل تداعو ا بدراكةارا: ذك كوه لأبية راك 
وأنكرَ المَُدُ به أن يكونٌ الحُقِءُ حا له فالقولٌ قولٌ المُقِدٌ استحسانًا على ما بَينا. 

ولوقال المقِدِ للمقربه: أنا وأنْتَ أخَواه لأبيه وأمّه ولي عليه ألفُ درهَم دَيْنّ وأنكرَ المُقَهُ 
بي ا د حرا رار جروا بالزار 
إل بجة 

ولومات وز لبا وأ درق فى جل على اَي لت درق فاه الورك 
بذلك ودَّقمَ إليه ثم ادّعَى رجلٌ آحَرٌ أنّ المَيْتَ أوصّى له بِكُلْثِ ماله أو اذَعَى أنه ابن المَيّتِ 
سح ع ا احا ود رسي 
ضَمانَ على الذافع ؛ لأن الإرْتٌ والوصيّة صيّة مُوَخَرانٍ عن الدَّيْنِ فإقرارُه لم يَصِحّ في حَقّ 
النسَبء وإنّما يَصِحٌ في حَقّ الميراث ولم يوجَدٍ الميراثٌ . 

ولو اق لهما أزل مززودقع البوتماتم انز للغرنم كان للقري أن يُصتكه ما دقع إلى 
الأوَلِينِ؛ لأن الدَيْنَ مُقَدَّمٌ فإذا َع بغيرٍ قضاءِ فقد أثْلَفٌ على الكريم حَقّه؛ وإنْ كان الدَفْعْ 
بِقَضَاءِ لا ضمانَ عليه لما بَيِنَا ولو تَبَتَ الوصيّة أو الميراثٌ بابي بمَضاءِ أو بغير قَضاوئم 


و 
ثْ 
و 
ثْ 


)١(‏ في المخطوط : «الهالك». (؟) في المخطوط : «دون». 
(9) في المخطوط : «تصديقه» . 


أثََ لعَريمٌ َيِه فلا ضَمانَ عليه للّريمٍ فيما دَقَمَهِ إلى الوارثِ والموصّى له لأنه لما قامَتٍ 
البَيّنَةُ على الميراث أو الوصيّةٍ فقد ظَهَرَ أنه وارِثٌ مَعْروفٌ أو موصّى له فالإقرارٌ بالدَّيْنِ “ا 


يوجبُ بُطْلانَ حَقّهما ولو لم يكن َم إليه لا يجودٌ له أن يدق إلى اكيم ويُجررُه القاضي 
على الدَّفْ إلى الوارث والموصّى له لما قُلْناء واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمٌ . 
فصل [في بيان ما يبطل به الإقرار بعد وجوده] 

وأما بيانٌ ما يَبْطْلٌُ به الإقرارٌ بعدَ وُجوده فتقولٌ - وباللّهِ التؤفيقٌ : 

الإقرارٌ بعد وُجوده يَبْطلُ بشيَيْن : 

احذهما: تَكَُذِيبُ المُقَّرٌ له في أحدٍ نوعَي الإقرارٍ وهو الإقرارٌ بحُقوقٍ العباد؛ لأن إقرار 
لا ا واللووء له يقوف أيوله قلا 

تامع الذلك. 

والثاني: رُجوعٌ المُقِرٌ عن إقراره فيما يحتمل الرُجوعَ في أحدٍ نوعي الإقرارٍ وهو الإقرار 
بخقوق الله تبارك وتعالى غالصًا كد الرّناء لآنه يحتملٌ أنْ يكونَ صادثًا في الإنْكارٍ 
فيكون كاذيًا في الإقرار ضرورة فيرّرُتُ شُبْهةَ في وُجوب الحدٌ وسَواءٌ رجع قبلَ القّضاء أو 
بعدّه قبل تَمام الجِلّدٍ '' أو الرّجْم قبل الموث لمافلنا . وَرويٌّ أن مَاعِرًا لَمَارُجِمَ 
بع ”" الحججارة مرب من أزْض قَليلةٍ الحججارة إلى أَرْض كثيرة الحجَارة فلَما بَلَعَ ذلا 
إلى وول للد كل قَالَ عليه الصلاة والسلام : «[سُبْحَانَ يا 0 
ولهذا يُسْتَحَبٌ للومام تَلْقينُ المُقِرٌ الرُجوعَ بقوله لفاك لشنيي ا كما لَقّنَّ 
رَسولٌ اللّه يه ماعرًا وكمالَقَّنَ عليه الصلاة والسلام السَارِقٌَ والسَارِقة بقولِه عليه الصلاة 
والسلام: هما إِخَالّه سَرَقَ» أو «أسَرَفْتء قولي لاه 7 لو لم يَكْنْ مُحْتَمِلاً جوع لم يَكَنْ 
لِلتَّلْقِينِ مَعْنَى وفائدةٌ فكان التَلْقِينُ منه - عليه أفضّلٌ الّحيّةِ والتَسْلِيم - احتيالاً لِلدَّرْءٍ لأنه 
)١(‏ في ا لمخطوط : «الحدا. )١(‏ في ا لمخطوط: (ببعض»2. 
(©) ليست في المخطوط . (4) سبق تخريجه . 
(0) ضعيف: أخرجه أبو داود» كتاب: الحدود؛ باب : في التلقين في الحد» برقم ( 4 والنسائي» 


برقم (لالضهمة ).2 وابن ماجه» برقم (لاوه )ل وأحمدب برقم 2 2 6 7" والدارمي» برقم زفت لوف 5 | 


والطبراني في الكبير (؟؟/ ١٠05؛‏ برقم (405) من حديث أبي أمية المخزومي» انظر إرواء الغليل» رقم 
(15)). 


أمَرَنا به بقوله ككه: «اذرَءُوا الحُدُودَ بالشبهاتِ؛ 2١”‏ وقوله عليه الصلاة والسلام «اذْرَءُوا الحُدُوةَ 
ما استَطَفْتُمْ» ”2 وكذلك الرّجِوعٌ عن الإقرارٍ بالسَّرِقَةٍ والشُرْب؛ لأن الحدّ الواجبٌ بهما 
حَنُ الله - سبحانه وتعالى - خالصًا فيَصِحٌ الُجوعٌ عن الإقرار بهما إلا أنّ في السَّرقةٍ 
يَصِحٌ الرُجوعٌ في حَنٌ القَطع لافي حَقٌّ المالٍ؛ لأن القَطمَّ حَقٌ اللَّه تعالى - عَرَّ شَأنُه - 
على الخُلوصٍ فيَصِحٌ الدُجوعٌ عنه» فأمًا المالٌ فحَقٌ العبدٍ فلا يَصِحّ الدُجوعٌ فيه . 

واماخد القَذفٍء فلا يَصِح الرُجوعٌ عن الإقرارٍ فيه لأن للعبدٍ فيه حَمّا فيكونٌ مُتّهَمّا في 
الرُجوع فلا يَصِح كالرجوع عن سائر الحُقوق المُتَمَخُضة للعبادٍ وكذلك الرُجِوعٌ عن 
الإقرارٍ بالقصاص؛ لأن القصاصٌ خالصٌُ حَقٌ العِبادٍ فلا يحتملٌ الدُجوعٌَ واللّه تعالى 
أعلمٌ بالضّوابٍ . 


١ 
ش‎ 
ٍ 
ْ 


ين نينا كنا 


لأسي عرد 
(") سبق تخريجه . 


“مد 2 تك 10 


كل )زفني/ن»”" 


الجنايةٌ في الأصلٍ نوعان: جنايةٌ على البّهائم والجماداتِ» وجنايةٌ على الآدّميّ . (أمَا) 
الجنايةٌ على البهائم والجماداتٍ فنوعانٍ أيضًا: قونلا عيرق ذقنا كل اسن 
مض ا لق لوقا وروي واكك الجا ماي دسي ؟ حاص 

فتقولٌ وباللّه تعالى التَوْفِينُ 

الجر عاق لان ع امأف رط ايان عا قاروا ارين 
فون الس مُطْلقَاء وجداية على النفس من وجو دو ونج 

(أمَا) الجنايةٌ على التَفْسٍ مُطْلَقَا فهي َيْلُ المولودء والكلامٌ في القَدْلِ في مَواضِعَ 

0 

في بيانٍ صِفَةٍ كل نوع . 
000 
0 أرق ]| تواع : : قَْلَ هو عَمْدٌ مَحْضٌ ليس فيه شُبْهةُ لعفل وقَّثْلُ عَمْدٌ 
شير القخين: وهو الششكن بقكه الققدا ور سرح مش الم ةُ العَمْدِ 
تان بعل الل لاسا 
(أما) [القمل] ” الذي هوعَمْدٌ مَخْضٌ فهو أن يَفْصِدَ القَبْلَ بِحَديدٍ له حَدٌ أو طْعْنٌ 
كالسّيِفِء والسّكَينٍ» والرُمْح» والإشمَى 7" والإثرق» وما أشبَة ذلك «أونا يعمل تفل 
هذه الأشياء في الجح والطّمْنٍ كالتارِ» والرُجاج» وليطةٍ (* *” القَصَبء والمّروةٍ ”2 
والمُمْح الذي لا سنان له ونحو ذلك» وكذلك الآلةٌ المُتَخَذةُ من التُحاس» وكذلك القَْلُ 


)١(‏ كتاب الجنايات في المخطوط في : 1/1 أ]. 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 
.)478/1١5( اللسان‎ »)١55 /١( الإشفى: ما يخرز بهء وهي المثقب» انظر مختار الصحاح‎ )"( 
.»طيل١‎ : في المخطوط‎ )5( 


: (5) الليطة: قشرة القصبة والقوس والقناة وكل شيء له متانةء انظر: اللسان (10/ 95" . 


(") في المخطوط : «المدرة؛ . 


بد لاحد له كالمو وصلحة صَئْجِةٍ ”'' الميزانِء وظَهْرٍ الفاس» والمَرْرِء ونحوٌ ذلك عَمْدٌ 

في ظاهر الرّواية. 1 ش 

(وََوَى) الطّحاوي عن أبي حنيفةً رضي الله عنه أنه ليس بعَمْدِء فعلى ظاهرٍ الرٌواية 

العِبْرةٌ ة للحَديدٍ نفسه سَّواءٌ جَرَّحَ أو لاء وعلى روايةٍ الطحاويٌ العِبْرةٌ َللجَرْح نفسه حَديدًا 

كان أو غيرّه؛ وكذلك إذا كان في معنى الحديدٍ كالصّفْرِء والتُحاسء والآنّكِ 7©, 
والرّصاصء والذهب» اللعديدي الك السدير 


وَأْمَا شِبّْه العَمْدِ فثلاثة أنواع : بعضها مُتَّمَنُّ على كونه شِبْهِ عَمْوِءِ وبعضها مُخْتَلَتٌ 
نال عليه نو أن يعد ال ًا صغرة أو بجر صر أو مه ونس ذلك ب 
لايكونٌ الخالِبَ فيه الهَلاكُ كالسّوْطِء ونحوه إذا ضرّبَ ضربةٌ أو ضَرْبئينِء ولم يوالٍ في 
الضَرَباتٍ . 

وأما المُحْتَلَفَ فيه فهر أن يَضْرِبٌ بالسّوْطٍ الصَغْبرٍء ويوالي في الصّرَباتٍ إلى أن 
يَموتَء وهذا شِبّْه عَمْدِ عَمْدٍ بلا خلافٍ بَيْن أصحابنا - رَحِمّهم الله تعالى - وعندٌ الشّافعيٌ 
رحمه الله هو عَمْدٌء وإن قَصَدَ قَمْلِّ بما يَغْلِبِ فيه الهَلاكُ ِمَا ليس بجارح» ولاطاعِنٍ 
كمةةة لقصَارِين» والحجر اير والقصا الكببرؤ» ونحوها فهو شِبه عَم عنة أبي 
2 رضي الله عنهء وعندّهما ” ““» والشّافعيٌ هو عَمْدٌ < “أ ولا كرون قيفا دون 
النَفْسٍ شِبّْه عَم فما كان شِبْه عَمْدِ في النفْسِ فهو عَمْدٌ فيما دون النَفْس ؛ ؛ لأن مادونٌ 
الس لا يُْصَُ إثلانه بأل دون آل عادةٌ فاسوتٍ الآلاث كلها ف الدَلال على القَضْدٍ قكان 
الفعل عَمْدًا مَْضَا فير إن أمكنَ إيجابُ القصاصٍ يجبٌ القِصاصٌء وإنْ لم يُْكِنْ يجب 


الأرش . 


2 


١ : في المخطوط‎ )١( 

(؟) الآنك : الرصاص 5 : الأسودء وقيل: الخالص منه. انظر: اللسان .)784/1١(‏ 
(5) انظر في مذهب الحنفية : تكملة فتح القدير »)5١١ /٠١(‏ الاختيار (0/ 5 ؟)» البناية /١7(‏ 241 ؟9), 
١ )5(‏ فى المخطوط: (وعند أبي يوسف ومحمد؛. 

(0) مذهب الشافعية: : أن في التمييز بين القتل العمد وشبه العمد أوجه؛ والذي عليه جمهورهم : أن الضرب 
بما يقتل غالبا هو عمد محض»ء والضرب بما لا يقتل غالبا هو شبه عمدء سواء كان ذلك بالجارح أو المثقل» 
انظر: الوسيط (565/5 - 700 التنبيه ص 2)١77(‏ الروضة (5/9؟١)2‏ مغني المحتاج (5/ *7) » نهاية 
المحتاج (7/ 41377 ؟) . 


م كتاب الجناياتك ___ > 51 

َأمَا القَكلُ الخطّأ فالخطأ قد يكوُ في نفس الفعل» وقد يكوثٌ في ظَنٌَّ الفاعل أمّا 
الأدَلُ: فنحوٌ أن يَقْصِدَ صَيْدًا يصب آدمياء ون يَقْصِدَ رجلا فيُصِيبٌ غيره؛ فإن قَصْدَ 
اكرام رجز هاسات نوز مدني اعد وليس بِخط. وأما الثّاني: فنحوّ أن 
اين إلى انسار تن طن ابوتعروة أو 112 تإذا هو متنلم . وأما الذي هو في معنى الخطأ 
تذْكُرُ حُكْمّهء وصِفَتَه بعد هذا - إِنْ شاء الله تعالى - فهذِه صِفَاتُ هذه الأثواع . 

وأما بيانٌ أخكايها فوقوع القَثْلِ بإحدى هذه الصّفاتٍ لا يخلو ما أن ل وإمًا أن لم 
يُعْلم بأنْ وُجِدَ قَتِيل لا يُعْلّمُ قايِلّه فإن عُلِمَ ذلك . أمّا القَئْلُ العَمْدُ المَحْضٌ فيَتَعَلّنُ [؟/ 
ب] به أخكامٌ: منها وُجوبُ القصاص»ء والكلامُ في القصاص في مَوَاضِعَ : 

في بيانٍ شَرائطٍ وُجوب القِصاص . 

وفي بِيانٍ كيفيَةٍ وجوبه. 


الا 


وامهة 


وفي بيانٍ مَنْ يَسْتَحِقُ القصاص . 

وفي بِيانٍ مّنْ يلي استيفاء القصاص . 

وَشرطٍ جواز استيفائه؛ وفي بيانٍ ما يُسْتَوْقَى به القصاص» وكيفيّة الاستيفاء . 

وفي بِيانٍ ما يُسْقِطَ القصاص بعد وُجوبه. 

(انا) الاؤل: فلوُجوب القِصاص شّرائطٌ : بعضها يرجمٌ إلى القاتِلء وبعضُّها يرجمٌ إلى 
المقتولٍء وبعضها يرجعٌ إلى نفس القَثْلِء وبعضها يرجمٌ إلى ولي القَتيلٍ . 

أمَا الذي يرجعٌ إلى القاتِلٍ فخمسة : 

احذها؛ أنْ يكونّ عاقلا . 

والثاني: أن يكونّ بالِمّاء فإن كان مجنونًا أو صَبِنًا لايجبُ؛ لأن القصاص عُقوبةٌ» وهما 
ليسا ''' من أهلٍ العُقوبة» لأنها لا تَجِبُ إلا بالجناية» وفعلُهما لا يوصَفُ بالجناية ولهذا 
تج اهبهي ادر 
“وأما ذكورةٌ القاتِلِ» وحُرَيتُه ه وإسلامّه فليس من شَرائطٍ الوُجوب . 

والثايث: أن يكونّ مُتَعَمّدَا في القَثْلِ قاصِدًا ياه فإن كان مُخْطًِا فلا قصاصٌ عليه لقولٍ 


هيه ل 41098031 


النبي كِ: «العَمْدُ قَوَدْه ”' أي القَئْلَ العَمْدٌ يوجبٌُ القَوَدَ شَرَطَ العَمْدَ ”" لرُجوب القَوَقٍ 
ولأنْ القصاصٌ عُقوبةٌ مُتَناهيةٌ فيَسْتَدْعي جناية مُتناهيةٌ» والجنايةٌ لا تتَنامى إلا بالعَمْدِ. - 


والرّابغ: أنْ يكونّ القَنْلُ منه عَمْدَا مَحْضًا ليس فيه شَيْهةٌ العَمْدِ؛ٍ لأن النبي يله شرطً - 
العَمْد مُطَلَّقًا بقوله: «العَمْدُ قَوَده وَالعَمْدُ المُطْلَّقُ هو العَمْدُ من كُلَّ وجيء ولا كمال مع ظ 
شبْهةٍ العَمْدِ . ولأنّ الشّبّْهةَ فى هذا الباب مُلْحَفَةٌ بالحقيقة . 


وعلى هذا يُخَرّج القَثْلَ بضرْبةٍ أو ضِرْبَتَيْنِ على قَصْدٍ القَثْلٍ أنه لا يوجبُ القَوَد؛ لأن ‏ 
الصَّرْبةَ أو الضَّرْبتَيْن مِمًا لا يُقْصَّدُ به القَتْلُ عادةً بل التأدِيبٌ والتّهُذِيتُ» فتَمَكَنَتْ في القَضْدٍ ‏ 
ذنيا لقث رعلى هلا خوج قل ايها رمي الله عدم في الموالاواقي ” 
الضّرَباتٍ أنها لا توجبٌُ الققصاص خلاًا لِلشّافعي © . 


(وجه) فوله: أنّ الموالاةً فى الضَّرَباتِ دَلِيلٌ قَضْدٍ القَّئْلِ لأنها لا يُفْصَّدُ بها التأديبُ ‏ 
عاد وأصلّ القَضْدِ موجودٌ فيتَمَحضٌ القَئْلُ عَمْدًا فيوجبٌ القصاصٌ . 

(وَلَنا) أن شَبّْهة عَدَّم القَضْدٍ ثابتةٌ لأنه يُحْتَمَلُ حُصول القَثْل بالصّرْبِةَ» والضَرْبَئَيْن على 
سَبيلٍ الاستِقْلالٍ '*“ من غير الحاجةٍ إلى الضَّرَباتٍ الأخَرِه والقَثْلُ بضرّبةٍ أو ضربَينِ لا 
يكونٌ عَمْدَّاء فتَبَيّنَ بذلك أنه لا يوجبُ القصاصٌء وإذا جاء الاحتِمالٌ جاءتٍ الدَُّنْهةٌ 
وزيادة» وعلى هذا يُخَرَجَ قول أبي حنيفة رضي الله عنه في القَيْل بالمُنْقَل أنه لا يوج 
القَّوّدَ ("؟ خلافًا لهما 2 والشّافعيَ © رحمهم الله. 
:7 اتكط سكاع لال اسع توه اكه نتن باق صن ل :لا اعت ولا وا 00 
)١(‏ ورد هذا الحديث بمعناه بسند صحيح ٠‏ أخرجه أبو داود ؛ كتاب: الديات» باب: فيمن قتل في عِمْيًا 
بين قرم. برقم (١91ه6غ).‏ والنسائي رقم (). والدارقطني مم )ل برقم (4). والبيهتي في 
الكبرى (8/ 75)» والطبراني في الكبير »)5/١1(‏ برقم 421١4841‏ وعبد الرزاق في مصنفه (4/ 1074؟) 
من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما؛ انظر صحيح الجامع الصغير رقم .)586٠(‏ وبمعناه» 
أخرجه الدارقطني» 4/9 ) برقم (60:). وابن أبي شيبة في مصئفه (2)1951/6 برقم () من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما. (؟) في المخطوط : «العمدية». 
إفرة انظر في مذهب الحنفية : رؤوس المسائل ص (1605). مختصر الطحاوي ص (2)7772 القدوري ص 
(84)» تحفة الفقهاء (/59١)ء‏ الاختيار ("/ -١664‏ /ا6١).‏ 
(4) مذهب الشافعية : أنه إذا قتله بالسوط الصغير لا يجب فيه قصاص ». بخلاف العصا الكبيرة » فيجب 
فيها القصاص . انظر: الأم (5/ 20 1) المهذب .)١١1/1(‏ الوجيز »)١171/7(‏ المنهاج ص (177). 
(5) في المخطوط : «الاستقبال». (3) انظر في مذهب الحنفية: نفس المصادر في المسألة السابقة. 
(0) في المخطوط : «لأبي يوسف وحمد؟. 
(8) مذهب الشافعية: أن القتل بالمثقل يجب به القصاص» انظر : نفس المصادر في المسألة السابقة. 


كلست مل سبح 


(وجه) قولهم أن الضَّرْبٌ بِالمُثْقَلٍ مُهْلِكُ عاد . 

ألا ئَرَى أنه لا يُسْتَعْمَل | إلآفي القَّمْلٍ فكان استَغماله دَلِيلَ القَضْدٍ إلى القَثْلِ كاستَعُمالٍ 
السَّيْفِء وقد انضّعَ إليه أصلّ القَصْدٍ فكان القَيْلُ الحاصِلٌ به عَمْدًا مَخْضًا . 

و لأبي حنيفة رحمه الله طريقانٍ مُخْتَلِفَانِ على حَسَبٍ اختلاف الرُوايتَيْنِ عنه 


احذهما: أن القعْلَ بآلٍ غير مُعَدوَ للقئْلٍ ديل عَدَم القَضْدِء لان تخصيل كن فل بالا 
المعَدَةٍ له فحصوله بغير ما أَِد له ليل عَم لقص والمُْملُ وما يجري مجراه ليس 
وعد ل عادةٌ فكان القَثْلُ به لاله عَدَم القَضْدِء ؛ فيَتَمَكنُ في العَمْديةِ شُبْهةٌ العَمْدِ 
يشب لقان سيرلا عد ني ؛ لأن الحديدَ آلةٌ مُعَدَةٌ للقئل قال اللَّه تبارك وتعالى: 
19 ريد وثر إأت قوية # سي بالك بالعفود لهات فكان القَيْلٌ به دَلِيلٌ 
القَضْدٍ فيَتَمَخّض عَمْدَاء وهذا على قياس ظاهر الرٌواية . 

والذاني؛ وهو قياسنُ روايةٍ الطّحاويٌ رحمه الله هو *'' اعِتِبارٌ الجُرْح أنه يُمْكِنُ الفُصورُ 
في هذا القَّمْلٍ لِوُجِودٍ فسادٍ 7" الباطِنٍ دونَ الظاهرٍء وهو نَفْضٌ '" التركيب» وفي 


و 


الاستيفاء إفْسادُ الباطِن والظاهر جميعاء فلا تَتَحَقَّقُ المُمائَّلةُ . 

وعلى هذا الخلاافٍ إذا حَئَقَ رجلا فقَتلّه أو غَرّقهِ بالماء أو ألقاه من جَبَلِ أو سَطح فمات 
أنه لا قصاصٌ فيه عند أبي حنيفة . 

[وعندهما يجبٌ» ولو طيَّنَ على أحدٍ بَيْنَا حبّى مات جوعًا أو عَطْشّا لا يَضْمَنُ شيئًا عند 
أبي حنيفة] 217 وعندهما 7 يَضْمَنٌ الذية . 

(وجه) فولهما: أن الطينَ الذي عليه تسبيبٌ لإهلاكه. لأنه لا بَقاءَ للآدّميٌ إلا بالأكلٍ ؛ 
ايه الجوع والعَطّشٍ عليه يكوةٌ ! إهلاكًا لهء فأشبّه شبّه حَفْرَ البئْر على 
قارِعةٍ الطريق 

5 الله أن الهَلاك حَصّلّ بالجوع والعَطش لا بالتّطيين» ولا صُّئْعَ لأحدٍ 
في الجوع والعٌطش» بخلافٍ الحفْرٍ فإنه سببٌ للوقوع» والحفْرُ حَصَلَ من الحافِرٍ فكان 
نامقل رو كان لانن 


(©) في المخطوط : #بعض؛. (4) ليست في المخطوط. 
(5) في المخطوط : «وعند أب يوسف ومحمد». 


دنه 2 ينات الماتوع > 


لا تسبيبّاء ولو أَطْعَمَ ”" غيرّه سما فمات» فإن كان تَنارَلَ بنفيه فلا ضَمانٌ على الذي 
أطعّمّه ؛ لأنه ] نه أكَلّه باختياره؛ لَكِنّه يعَزّرُ ويُضْرَبُ» ويُوَدبُ؛ لأنه اركب جنايةٌ ليس لها 
ا هي الغّرورٌ» فإن أوجَرّه السّمّ فعليه الدَّيةٌ عندّنا. 

وعند الشّافعيٌ - رحمه الله - عليه القصاص . 

ولو عْرَّقَ إنسانًا فمات أو صاح على وجهه فمات فلا قَوَدَ عليه عندّناء وعليه الدَيةٌ 
وعنئذه عليه القَوَدُ . 

والخامس: أن يكونّ القاتِل مُحْتارّاء اختيارٌ الإيثار عند أصحاينا الثّلاثٍ رحمهم الله . 

وعندَزُقَرَ1”/ 19]» والشافعيٌ رحمهما الله هذا ليس بشرطٍ» وعلى هذا يُخَرَجٍ المُكْرَه 
على القَدْلٍ أنه لا قِصاصٌ عليه عندّناء خلاقًا لهماء والمسألةٌمَّتْ في كتابٍ الإكراه . 

وَأما الذي يرجعٌ إلى المقتولٍ فثلاثةٌ أُواع : 

احذهاء أنْ لا يكونّ جُرْءَ القاتِلء حبّى لو قَتَلَ الأبُ ولّدّه لاقصاصٌ عليهء وكذلك 
العدد أبُ الأب أو أبُ الأ وإنُ عَلاء وكذلك | إذا قَتلَ لجل ولَّدَ ولّدِهِ ون سمّلواء وكذا 
الأمٌّ إذا َتَلَتْ ولّدَها أو أ الم | دأ الأب إذا قلت ولد وليهاء والأصلُ فيه ما روي عن 
رسول الله كَكلهِ أنه قال : «لَا يُقَادُ الوالِدُ بوَلَدِوه ” ابراه الوالِدِ والولَدٍ يَتَناوَلَ كُلَّ والِدِ وان 
عَلاء وكُلّ ولَّدِ ون سمّل. 

ولو كان في ورَئةٍ المقتولٍ ولد القاتلِ أو ولّدُ وده فلا قِصاصٌء لأنه تَعَذَّرَ إيجابُ 
القصاص للوَلدٍ في تصبيه؛ فلا يُمْكِنُ الإيجابُ للباقينَ» لأنه لا يتَجَرَاُ تحب الديهُ لكل . 


ْمَل الود بالود لحُمومات القِصاصٍ من غير فصل ثم خصٌ منها الوالِدُ بالتَصّ ْ 


الخالص فبّقيَ الولّدُ داخلا نَحْتَ نَحْتَ العُموم ولأنّ الِصاصٌ شرع لِتَحْقيقٍ حِكُْمةٍ الحياة 
بالرّجْرٍ والرّْع» والحاجةٌ إلى الرَّْرٍ في جانبٍ الولّدٍ لا في جاب الوالِدِ؛ لأن الوالدَبُحِتُ 
ولَّدَه لِوَلدِه لا إنفيه بوصولٍ التَفْع إليه من جِهّته» أو بُحِبّهِ يحي الذَّكرِ لما ييا به ذِكُد 
دفبه أبضًا زيادةٌ شََموَ تمع الوالِد عن َيه؛ فأما الولدُ فإنما يُحِبٌ ادهلا يواليه بل 
إنفه» وهو وُصول النفْع إليه من جِهتهء فلم تَكُنْ مَحَبَنُه مَحَبَتُه وشَفَقَنه مَنّهِ مانعة من المَّمْلٍ» ٠‏ فلَرِمَ 
المَئْعُ بشرع القصاص كما في الأجانبٍ, ولأنّ مَحَبَةَ الود إواليده لَمَا كانت لِمَنافمَ تَصِلٌ 


)١(‏ في المخطوط : «أطعمه». (؟) سيأتي تخريجه قريبًا. 


عست بل بيج 


إليه من جِهّتِه لا لِعَيْهِ فرْبّما يَقْثّلُ الوالدَ ليتَعَجَلَ الوُصولَ إلى أملاكه؛ لا سيّما إذا كان لا 
يَصِلُ النَفْعُ إليه من جِهتِه لِعَوارض » ومثل هذا يَنْدُرُ في جانِب الأب . 

والثاني؛ أنْ لا يكونّ مِلْكَ القاتِل» ولا له فيه شُبْهةٌ الملكِ حبّى لا يُقْئَلَ المولى بعبده 
لول 6 «الااتقاد الوالة بولمه. ولا التي يعي 17م ولاته بوجت القصاف لوعت له 
والقِصاصٌ الواحدٌ كيُفَ يجب له وعليه وكذا إذا كان يَمْلِكُ بعضّه فَبَلّهِ لا قِصاصٌ عليه 
لأنه لا يْمْكِنُ استيفاءً بعض القصاص دون بعض؛ لأنه غير مُتَجَري . 

وكذا إذا كان له فيه شُبّْهةٌ الملكِ كالمُكائب إذا قَتَنَ عبدًا من كسْبه؛ لأن لَلْمُكاتب شُبْهةٌ 
[الملك] ”' في أكسابه: والكنية فوتهة اباب كلعف السقية ولا بُفْئنُ المولى 
يووا ولبجة و عات "الوم كب ك فق 

الاترى [انه] (؟ لو قال: «كُلُ مملوكِ لي فهو حُر» عَتَنَ هَؤُلاءِ إلا المُكاتبٌ فإنه لا يَعْتِقْ إلآ 
بالتيّةِ لِقُصورٍ في الإضافة إليه بالمِلْكِ لِرّوالٍ مِلْكِ اليد . ويُقْئلُ العبدٌ بمولاه؛ وكذا المُدَبّرُ 
1 الولّدِء والمُكائبُ لِعُموماتٍ النُصوصء ولِتَحْقيقٍ ما شرع له القصاصٌ», وهو الحياةٌ 
بِالرّجْرٍ والرّدْع» بخلافٍ المولى إذا قَتَلَ هَؤُلاءِ؛ لأن شَمَقةَ المولى على مالِه تمئّعُه عن 
القَثْلِ عندَ سَيَحانٍ العَداوةٍ الحايلٍ * على القَْلٍ إلا نادرًاء فلا حاجةً إلى الرّجْرٍ بالقصاص 
بخلافي العبدٍ. 

ولو اشترك ائنانٍ في قَثْلِ رجل أحذهما مِمَّنْ يجب القصاصٌ عليه لو انقَرَد وَالآخَدُ لا 
يجش عليه بو :انل يدخ ذكرقا كالسدن مع البائه +روالمجتوو رمع الحاقل + والتخاط مع 
العايدٍء والأب مع الأجتّبّ» [والمولى مع الأجئبيٌ] ”" لا قِصاصٌ عليهما عندّنا " . 


)١(‏ شطر الحديث الأول: صحيح : أخرجه الترمذي», كتاب: الديات» باب: ما جاء في الرجل يقتل ابنه 
يقاد منه أم لا؟ برقم »)١1٠0(‏ وابن ماجه بنحوهء برقم (75777)., وأحمدء برقم (44)» وأورده الزيلعي 
في نصب الراية (79/5) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» انظر صحيح الجامع الصغير رقم 
(77/44). وشطر الحديث الثاني : أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 4 77)» برقم (58557)» والبيهقي في 
الكبرى (5/4)»: والطبراني في الأوسط (7581/8): برقم (48701) من حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه. (؟) زيادة من المخطوط . 
(©) في المخطوط : «ومكاتبته». (4) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «الحاملة» . () ليست في المخطوط. 
(0) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوى ص »)77١(‏ المبسوط (75/ 44)» تحفة الفقهاء (؟/ 5 .)١5‏ 


دنه ال اق 


وقال الشافعيٌ رعق لله - يجبٌ القِصاصٌ على العاقِلٍ» والبالِغ والأجئبيّ 
العامدَ فإنه لا قِصاصٌ عليه إذا شارَكّه الخاطثم؟ 230 , 

ل رس سيم زرا لحان 
نَع الؤجوبٌ على رهما يعن يصطه يَخصّه فيجبٌ على الآخْرٍ . 

ولّنا أنه تَمَكَنَتْ بد شبْهة عد لقث في فعل كل واحدٍ منهما ٠‏ لأنه يُحْتَمَلُ أن يكونَ فعل 
مَنْ لا يجب علية القضاصٌ لو ائفدة كيده مُسْتَقِلاً في القَمْلِ الكو تمل ار ار 
حدر حال الى عر داطنم دا يلشرف الاج إلا أذ الشرغ اشقط 
اعتبارهاء وألحقها بالعَدَ فا ياب القصاص» وسَدًا لياب المُذُوانٍ؛ لأن الاجتماع نّم 
يكونُ أغْلّبَ» وههنا در فلم يَكُنْ في معنى موردٍ الشرع فلا يُْحَنُ به؛ وعليهما الذي 
جود المَّْلٍ | لا أنه امع وُجوبُ الققصاص لِشُبْهةٍ فتجبُ الذيةٌ» ثم ما يجبُ على الصَبيٌ 
والمجنونٍ والخاطلي َتَحَملّه العاققلةُ» وما يجبُ على الباِغ والعاقل والعايدٍ يكونُ في 
ماليه؛ لأن القَثْلَ عَمْدٌ لَكِنْ سَقَط القِصاصٌ لِلشْبْهِةء والعاقِلةً لا تَعْقِلُ العَمْدَ وني الأب» 
والأجتبيّ الدّيةٌ في مالهما؛ لآن القَيْلَ عَمْدّ وفي المولى مع الأجئّبىٌ / على الأجتيك] © 
نصف قيمةٍ العبدٍ في ماله لِما قُلْناء وكذلك إذا جَرَحَ نفسّه» وجَرَّحَه أجتَبيئٌ فمات لا 
قِصاصٌ على الأجتبيّ عندّنا خلافًا لِلشَافعيٌ؛ وعلى الأجتبيّ نصف الدَّيةٍء لأنه مات 
بجُرْحَيْنٍ أحدهما هَدرٌ» وَالآخَرُ مُعْتَبَرٌه وعلى هذا مُسائلٌ تأتي في موضع آخَرَإِنْ شاء الله 
تعالى . 

وَالنَالِتُ: أن يكونَ مَعْصومٌ الدّم مُطَلَقًا ٠‏ فلا يُقْتَلُ مسلمٌء ولا ذِمَيّ [7/ 9١ب]‏ بالكافرٍ 
الحزبي» ولا بِالمُرْتَد لِعَدَم اليضمةٍ أصلاً ورَأسّاء ولا بالحزبيّ المُسْعَامَنِ في ظاهر 
الرواية؛ لأن عِصْمَتَه ما تَبَتَتْ مُطْلَّقةٌ بل مُوَنّة | إلى غايةٍ مَقَامِه في دارٍ الإسلام» وهذا لأن 
المَسْتَأْمَنَ من من أهلٍ دارٍ الحرْبء وإنّما دَخَلَ دارَ الإسلام لا لِقَضْدٍ الإقامةٍ بل لِعَارضٍ حاجةٍ 
يَدَْمُها ثم يَعودُ إلى وطَنه الأصليّ»_فكانت في عِصْمَيه شُبْهةُ العَدَم. 
)١(‏ مذهب الشافعية: أنه إذا |* شترك الأب والأجنبي في قتل الابن يجب القصاص على الأجنبي ٠‏ انظر: 
المزني صن (/77207), المهذب (317/6/5)ء المنهاج ص .)١157(‏ 


(؟) في المخطوط : «فصلاً». 
() ليست في المخطوط . 
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وروي عن ابي يوسف: أ ل يتل المُسْتَأمَنُ 
بِالمُسْتَمَنٍ ؟ ذَكَرَ في السَيّرٍ الكبيرٍ أنه يقْلُ . 

وزؤى ابن سماعة عن محمد: أنه لا يُقْتَلٌ . ولا يُفْتَلُ العاول بالباغي لِعَدّمِ العضْمَةٍ بسبب 
الحرْب ب "“., لأتهم يَمْصِدونَ أموالنا وألْفُسَنا ويَسْتَحِلُوتَهاء وقد قال : كله : «قَاتِل دُونَ 
نفسك». وقال ككل : «قَاتِل دُونَ مَالِكَه ”"2. ولا يُقْتَلَ الباغي بالعاولٍ أيضًا عندّنا © وعند 
الشّافعيّ رحمه الله : يُقتَلُء لأن المقتولّ مَعْصومٌ مُطْلَقًا © . 

(ولَنا) أنه غيرُ مَمْصوم في زَعْم الباغي» لأنه يَسْتَحِلَ دَمَ العاول بتاويلٍ» وتأويله وإن 
كان فاسدًا لَك له متَعة» والتَاويلٌ الفاسدُ عند وُجودٍ المَعةٍألْحِقَ بالَاويلٍ الصّحيح في 
حَقّ وُجوب الضَّمانٍ بإجماع الصٌَّحابَةٍ رضي الله عنهم» فإنه روي عن الزَّهْريٌ أنه قال : 
وفَعَتٍ الفِثْنةُ والصحابةٌ © مُتَوافِرونَ» فاقوا على أن كُلَّدمٍ اسْتْحِلَ بتَأويلٍ القُرْآنِ 
العَظيم فهو موضوع . 

وعلى هذا يُّخَرّج ما إذا قال الرّجلْ لِآخَرٌَ: الْتُلْنيء فَقَمَلّهِ أنه لا قصاصٌ عليه عند 
أصحابنا الثلاثة» وعند زُفَرَ يجبٌُ القصاص . 

(وجه) قوله: :أن الآمِرَ بِالقَثْلٍ لم يَقْدَ يَقْدَعْ في العِضصْمةٍ لأن عِصْمَة النَفْسِ مِمّا لاتحتمل 
الإباحة بحا . 

الأ توق أنهي م بالقولٍ ؟ فكان الأمرُمُلْحَا بالعَدَمٍ بخلافٍ الأمر بالقَطع » لأن عِضْمةٌ 
الطّرّفٍ تحتملٌ الإباحةً في الجُمْلةٍ فجارٌ أن يُوَدر “انامز فيه 

ونا أنه تَمَكُنَتْ في هذه الهضمة شُبْهة العم ؛ لأن الأمرَ وإِنْ لم يَصِحّ حقيقة فصِيعَُه 


و 


تورث شُبْهة: والشّبْهةٌ في هذا الباب لها حُكُمْ الحقيقة» وإذالم يجب القصاص فهّلُ تَجِبُ 


وذكرٌ القدوري رحمه الله - أن هذا صَح الرُوايتيْنِ؛ وهو قولٌ أبي يوسفٌء ومحمَّدٍ - 


)١(‏ فى المخطوط : «الحراب». (؟) سبق تخريجه. 

() انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي ص (08؟)2 تحفة الفقهاء (6/ /0819) . 

(:) مذهب الشافعية: أن الباغي إذا أتلف. مال العادل أو قتله يلزمه الضمان والقودء انظر: الأم (4/ 
ْ 014 المهذب ةا 68" المنهاج ص .)١ "1١‏ 
(4) في المخطوط : «أصحاب رسول الله يك . 


ا : في روايةٍ تتجبٌّ» وفي رِوايةٍ لا تتجبٌ» 
ْ 
ْ 


ظ 
1ْ 


رحمهما الله -. ينبي أن يكود الاصَحُ هي الاولى ؛ الأ لتقم قالع لكا امريد ظ 
وإِنّما سَقَطَ القصاصٌ لِمَكانٍ الشّبْهةٍء والشّبْهةٌ لاتمتعٌ وُجوبَ المالٍ. 

ولوفال: الل بذئ فتك لاعن عليه نال جا ' لأن الأطرافٌ يُسْلَّكُ بها مسلك 
الأموالء وعِصْمةٌ الأموالٍ ('" تَنْبْتُ حَما له فكانت مُحْتَمِلةً ِلسّقوطٍ بالإباحةٍ والإذن» 
كما لو قال له: أثلِفْ مالي اله . 

ولوفال: اقُثّلَ عبدي أو اقْطعْ يَدَه فقَتَلَ فقتل [أ و قَطمَ] 7" فلا ضَمانَ عليه؛ أن عبدة هالة 
وعِضْمةٌ ماله نَبَنَتْ (" حَقَا له فجارٌ أنْ يَسْقُطً بإذنِه كما في سائر أمواله» ولو قال: اقُْلْ 
أخي فَقَّئَلّه وهو وارِئُه» القياسٌ: أنْ يجب القِصاصٌء وهو قولرُفَرَ رحمه الله وقال 
أبو حنيفةَ رضي الله عنه أسْتَحْسِنُ أنْ آخدّ الدّيةَ من القاتّل . 

(وحجه) القياس: أنّ الأحّ الآِرَ أجتبىٌّ عن دم أخيه فلا يَصِح إِذنه بالقَئْلٍ فالتَحَقَ بالعَدّم . 

(وجه) الاستحسان: أنّ القصاصٌ لو ل أخيه لَوَجَبَ له؛ والقَّثْلٌ حَصَلٌ 77 
والإذنُ ون 7 لم يعمل شرعًا كته وُجَدَ حَقيقةٌ من حيث الضيغةٌ ٠‏ فوُجودُه يورثٌ شُبْهةٌ 
كالإذنٍ بقَثْلِ نفسِهء والسَبْهةٌ لا تدر رٌ في وُجوب المالٍ فيجب المال» ورَوَى أبو يوسفٌ عن 
أبي حنيفة رضي الله عنهما فِيمَنْ أْمَرَ إنسانًا أنْ يَقْتْلَ ابئّه فقَتَلّهِ أنه يُقْعَلُ بهء وهذا يوجبٌ 
اختلاف الرُوايتيُ: يتَيْنِ في المسأْلتَيْنِ . 

ولو مره أن يَشُجه سج فلاشيء عليه إن لم يَعْث من الج ؛ لأن الأمرَ بِالشَّجَةٍ 
كالأمرٍ بالقطع. » وإنْ مات منها كانت عليه الدية كذا ذُكرَ في الكتاب» ويحتملّ هذا أن 
يكونَ على أصلٍ أبي حنيفةً رحمه الله خاصّة ة بناء على أنَّ العَفْوَ عن الشَّجَةٍ لا يكونٌ عَفَْا 

عن القَمْلِ عندّه» فكذا الأمرٌ بالشَّجَةٍ لا يكونٌ أمرًا بالقَدْلِء ولّمَا مات تَبَيّنَ أن الفعلَ وقّمَ 
ثلا من حينٍ وُجوده لا شَجَاء وكان القياس أن يجب الققصاصٌ إلا أنه سقط للشْهةٍ فقِبُ 
الديةٌء فأمًا على أصلهما فيَنْبَغي أنْ لا يكونٌ عليه شيمٌ: لأن العَمُوَ عن الشَّجَةِ يكونٌ عَفُوًَا 

عن القَّثْلِ عندّهماء فكذا الأمرٌ بِالشَّجَةٍ يكونُ أمرًا بالقَثْلٍ . 

ورَوَى ابن سماعة عن محمدٍ - رحمهما الله - فِيمَنْ أمَرَ إنسانًا بأنْ يَقْطعٌ يَدَه ففَعَلٌ 


)١(‏ في المخطوط : «المال؟. )١(‏ ليست في المخطوط. 
(©) في المخطوط : «تثبت». (5) في المطبوع: «إن 
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فمات من ذلك أنه لااشيء على قاطِعِهء ويُّحْتَمَّلُ أنْ يكونٌ هذا قولهما خاصّةً» كما قالا 
فيمَنْ له الِصاصٌ في الطَرَف إذا قَطَعَ طَرَفَ مَنْ عليه القِصاصٌ فمات: إِنّهِ لاشيء عليه . 
َأمَا على قولٍ أبي حنيفة رحمه الله فيَنْبَغي أنْ تَجِبَ الدّيةٌُ؛ لأنه لما مات تَبَيّنَ أن الفعلَ 
وقَمَ قلا والمَأمورُ به القَطمُ لا القْلُء وكان القياسسٌ أنْ يجب القِصاص كما قال فِيمَنْ له 
القصاصٌ في الطَرَفٍِء | لا أنه سَقَطَ لِمَكانٍ الشّبْهةٍ فتَجبٌ الدّيةٌ . 

وعلى هذا يُخْرّجِ الحرْبيُ إذا أَسْلَّمَ في دارٍ الحزب» ولم يُهاجزُ إلينا فقَلّه [8/ ]1٠١‏ 
سباع اله قصناص عليه عدا لان وا كان ببلتا فير من أمل دار التحرنن قال الله 
تبارك وتعالى : قن كارت ون قَوْمِ عَدُوّ لَك وَهُوَ مُؤْتٌ4 [انساء :1] فكوْنُه من أهل دار 
الحزب أورَتٌ شُبْهةَ في عِصْمَيه ولأنّه | إذا لم يُهاجز إلينا فهو مُكثَرٌ سَوادَ الكَمَروَء ومن كر 
سَواد قَوِْ فهو منهم على لِسانٍ رَسولٍ اله وك وهو وإ لم يَكُنْ منهم ديئًا فهو منهم دارًا 
فيورثٌ الشبْهة . 

ولو كانا مسلمْيْنَ تاجرَّيْن أو أسيرَيْن في دار الحرب فقَّتَلَ أحدّهما صاحبّه فلا قِصاصٌّ 
ايفاك ؤت الذي ,والكدار؛ في التاجريق. راثي الالسرن علاق با مكرناء فى كناب 
ولا يشترطٌ أنْ يكونَ المقتولٌ مثلّ القاتِلٍ في كمال الذّات؛ وهو سَّلامةٌ الأعضاءء ولا 
أن يكونَ مثله في الشَّرَفِ والفضيلة فيُْئلَ سَليمٌ الأطراف بمقطوع الأطْرافٍ والأشّلٌ» 
يفل العام بالجاهل , والشّريفٌ بالوضيع . والعاقِلٌ بالمجنونٍ. والبآلمُ بالصبي والذَّكَر 
بالأنتى وبر الخ بالعيروتوالمسسلغ الس الذي وذ الجاية ار تخري عدن عام 
الإسلام ”"2. 

وفال الشَافعي رحمه الله كونُ المقتولٍ مثلّ القاتِلٍ في د ا 
ادب 0 
ولا الحُرٌ بالعبدٍ ””2. ولا خلافٌ في أنّ الذّمَىَّ إذا قَعَلَ ذِمَيًا ؛ ثم أسْلَّمَ القايِلُ أنه 


67 انظر في مذهب الحدفية : القدوري ص (86)» البسوط إنضة اضتة ” تحفة الفقهاء )ل رؤوس 
المسائل (ص 5480)» 500). 

(1) مذهب الشافعية: أنه لا يقتل المسلم بالذمى ولا الحر بالعبد. انظر: الأم (5/ 255). المهذب (؟/ 
4 الوجيز (؟/ ».)2١6‏ المنهاج ص (177). 


قصاصًاء وكذا العبدٌ إذا قَتَلَ عبدًا ثم عَتَقَّ القاتِل . 0 

اخفخ فى عدم نكل الشباك وال من ونا رويغ رول الله كَل أنه قال «لَا يُفْعَلُ 
مُؤينَ "'' بكافر» 7" وهذا نص في الباب» ولأنّ في عِصْمَيه شُبْهة العَدَم لُِبوتها مع القيام 
المُنافي» وهو الكَفْرُ؛ لأنه مُبِيحٌ في الأصل لِكَوْنِه جناي مُتَناهيةٌ فيوجت عُقوبةٌ مُتَناهِيةٌ: 
وهو المَثلُ لِكَوْنِهِ من أعظّم العُقوباتٍ الدُنيويََء إلا أنه مُيِمَ من قَدْلِِ يغيره» وهو نَقْضُ العَهدٍ 
التَابتٍ بِالدّمَةٍ فقيامُه يورتُ شُبْهة؛ ولهذا لا يُقْئَلُ المسلمٌ بالمُسْتَأمَن فكذا الذُمّنُ؛ ولأنّ 
المُساواة شرطٌ وُجوب القِصاص» ولا مُساواةً بَيْنَ المسلم والكافِر. 

ألا تَرَى أن المسلمَ مشهوةٌ له بالسَّعادةَء والكافِرُ مشهودٌ له بالشَّقاءِ فأنّى يَتَسارَيانِ؟ . 

(وَلَنا) عُموماتٌ القصاص من نحو قوله تبارك وتعالى : « كيب عَلَنَكْ الْقِصَاصٌ في الْمَئْلٌ » 
[البقرة :174] » وقولِه سبحانه وتعالى: وكيا عَليِمْ فيا أن ألنَفْسَ بالتّفْس 4 [المائدة:ه4] » 
5 00 لس ار ل سس لير سر ساس عرس جرس اس 000 
وقوله جلت عظمته : #ومن قَئِلٌ مَظلُوما فد جَمَنًا ولي سأْطَمًا» [الإسراء :+5] من غير فصل 
بين قَتيلٍ وقتيل» ونفس ونفس» ومُظلوم ومَظلوم» فمَنِ اذَّعَى الَخْصيص والتَقْيِيدَ فعليه 
الدليل. 

وقوله سبحانه. وتعالى عَرَّ من قائل : #وَلكْم في الِْصَاص حَيَؤهُ © [البقرة :174] » وتَحْقِيقٌ 
معنى الحياقٍ في قَثْلٍ المسلم بالذّمَيٌ أبلَمُ منه في قَئْلِ المسلم بالمسلم؛ لأن العداوةً الدينية 
5ه 0 5 71 ف 7« 0 ١‏ 5 4 7 7 2 
الزاجر أَمَمنّ فكان في شرع التقصاص فيه في تَحْقِيقٍ معنى الحياة أبلَعُ؛ ورّرّى محمَّدُ بن 
الحسّن - رحمهما الله - بإسناوه عن رَسولٍ الله ل أنه : أقَادَ مُوِْئا بكَافِرٍ؟» وقَالَ يه : 
)١(‏ في المخطوط: لمسلم؟ . 
(1) حسن صحيح: أخرجه أبو داود» كتاب: الديات ٠‏ باب: ولي العمد يرضى بالدية » برقم (4505)» 
والترمذي. برقم (؟51١),‏ وابن خزيمة (55/4). برقم (2)5180 وأحمد برقم (2)55847 والبيهقي في 
الكبرى (19/4) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. انظر صحيح سئن أبي داود. ويسدلد 
صحيح أخرجه أبو داودء كتاب: الديات. باب : أيقاد المسلم بالكافر؟ برقم (4070)» والترمذي» 
بلحوه» برقم )ل والنسائي» برقم )2 وأحمدء برقم ققد ة والحاكم في المستدرك )/ 
17)» برقم (405677 والبيهقي في الكبرى :)١197/48(‏ وأبو يعلى في مسنده 02)187/١(‏ برقم 


فيه ة والبزار في مسنده (؟/ ليه ة برقم (914) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. انظر 


1 «لقه 


آنا ”' أحَنُ مَنْ وى ذِمَّتهه ". وأما الحديتٌ فالمُرادُ من الكافر المُسْتَأْمَنَء لأنه 
ا ا ا 0 


ظ على المسلم فكان مَعْناه لا يُقْتَلُ مُؤْمِنّ بكافر» ولا ذو عَهْدٍ ب وتكن به تقول أو تيل 
. على هذا تَوْفِيقَا بين الدّلائلٍ صيانة لها عن التَناقْضٍِ . 


واما قوله: «في عِصْمَيِه شْبْهةٌ المَدّم؛ ممنوعٌ » بل دَمْه حرا م لا يحتمل الإباحة بحالٍ مع قيام 
الم بمنزلةٍ دم ”*» المسلم مع قيام الإسلام . 

وقوله: «الكَفْرُ مُبِيحٌ على الإطلاق؛ ممنوعٌ ٠‏ بل المُبيحُ هو الكَفْرُ الباعِتُ على الجراب» 
وكُفْرُه ليس بباعِثِ على الجراب فلا يكونٌ مُبِيسًا . 

وقوله: (لا مُساواة ب بين المسلم والكافِرٍ قُْنا : المُساواةٌ في الدّينِ ليس بشرطء ألا تَرَى أن 
الذَّمَىَ إذا قَتَلَّ ذمَمًا : ثم أسْلَمَ القاتل يُفْعلَ, + يفخاضاء ولا شماراة بينهها في الددرو: لعن 
القصاص مِحْنةٌ امْتّحِنَ الخلْقُ بذلك ؛ فكل من كا اقبل > بِحَنْ الله تعالى» وأشكرلِنمَوه 
كان أولى بهذه المخنةٍ لأن العُذْرَ له في ارتكاب المَحْذُورٍ أل وهو بالوفاءِ بِعَهْدٍ الله 
تعالى أولى» ونِعَمُ اللّ تعالى في حَمَّه أكمّلُ فكانت جِناه أعظمَ . 

واحّجّ في قَثْلٍ الحُرٌ بالعبد بقولٍ الله تبارك وتعالى : «كلكك بال وَالْمَبْدُ لم4 [البقرة 
:6 وقسْرَ القصاصٌ المكتوبٌ في صَّدْرٍ الآية يةٍ بِقَثْلِ الخرٌ بالحرٌء بالمدواي نيم 
أنْ لا يكونّ قَئْلُ الْحُرٌ بالعبدٍ قصاصّاء ولأنّه لا مُساواةً , بين النَفْسَيْنِ في العضمة لِوجِهَيْن 

وح ل ل اج اوور 
الحْرٌ تكونُ له؛ وعِصْمةٌ العبد 2 تكونٌ للمالك . 

والثانيء أن في عِضْمةٍ العبد شُبْهة العَدَم؛ ؛ لآن الوق َرُ الكفْرِء والحُفْرُ مُبِيحٌ في الأصل 
فكان في عِصْمَيِه شبْهةٌ العَدَمِء وعِضْمةٌ ال تَقْتُ مُطلَقَة فأ يَسَْويانٍ في العِضْمةٍ » وكذا 
لا مُساواةً بينهما في الفضيلةَ» والكمالٍ؛ الكل الوق شين بالل والتتميان : الشف 1 


٠"ب]‏ تُنِْىٌ عن العِرّوَء والشَّرَفٍ . 


)١(‏ فى المخطوط : «أنه. 

. 0157 /17( ضعيف جدًا: انظر: التحقيق لابن الجوزي (1/ 20709 فتح الباري‎ )١( 
انظر ما قبله . (4) في المخطوط: «ذم؟.‎ )"( 

(0) في المطبوع : «المال» . 


(وَلنا) عُموماتٌ القصاصٍ من غير فصل بين الحرٌ والعبل؛ ولأنّ ما شرعٌ له القِصاصٌ» 
وهو الحياةٌ لا يَخْصل | إلا بإيجاب الققصاص على الحُرٌ بقَثْلٍ العبدِ؛ لأن خصوله يتف على 
صر الاند ضن لكر حا على نيه اذلو لم يجب القعاض بين الخر والعيلا 

يختّى الحر تلت فيه بِقثْلٍ العبل فلا يَْمَِع عن قفي بل يَقدْمُه عليه عند أسْبابٍ حايلة على 
لفل من المبِظِ المُْرط ونحو ذلك؛ فلا يَحْصّلٌ معنى الحياق: ولا حُجَةَ له في الآيةء 


لأن فيها أن قَتْلَ الحُرٌ بالحُرٌء والعبدٍ بالعبدٍ ِصاصٌ ”2 وهذا لا يَئْفي أنْ يكون قَبْلُ الحُرٌ 
بالعبدٍ قِصاصّاء لأن التَنصيصٌ لا يَدُلُ على التَخْصيص . 

ونَظيرُه قوله تكله : لكر باكر خلا مان وتخريت اوه و الت وبالفيت] 7 تادر 
ورَجمٌ بالحججارة؛ ”" ثم البكرُ| إذا زَّنَى بِالكَيّبِ وجب الحَكُمُ التَابتُ بالحديف نهدن آله 
لبس في ذكْرِ شَكْلٍ بشَكلٍ تَخْصِيصٌ الهم به» يدن عله أن العبد يل باحر والأنتى 
بالذّكَرِ ولو كان التَنَصِيصٌ على الحُكُمٍ في نوع موجبًا نَخْصيصٌ الحَكُم به لما قُيِلَ. 

كَمْ قوله تعالى: وَالْأنقٌ ِلُق © [البقرة :] حُجَةٌ عليكُمْ» ؛ لأنه قال (؟ : «الأثتى بالأنتى» 
مُطَلَقًا فيَقْئّضي أنْ تُقْئََ الحُرَةٌ بالأمق» وعندكُمْ لا تُقْئَلُء فكان حَُجَةٌ عليكم . 

وقوله: (العبدُ آدَميّ من وجو مال من وجم) قُلْنا: لاء بل آدَميّ من كُلّ وجه؛ لأن 
الآدَميّ اسمٌ لِشَخْص على هَيْئَةٍ مَخْصوصة مَنْسوب إلى سَّيِّدِنا آَدَمَ عليه الصلاة والسلام 
والعبدٌ بهذه الصّفَةِ فكانت عِصْمَئُّه مثلَ عِصْمةٍ الحُرٌ بل فوقها على أنانفس العبدٍ في 
الجناية له لا لمولاه؛ بِدَليلٍ أن العبدَ لو أَقَرَ على نفسه بالقصاص والحدٌ يُوْحَذُ به. 

ولو اقة عليه مولاه بذلك لا يُوْحَذٌ به فكان نفس العبدٍ في الجنايةٍ له لا للمولى 


)١(‏ في المخطوط : «بقصاص». (0) زيادة من المخطوط. 

زفرفق أخرجه مسلمء كتاب: الحدودء باب: حد الزنى» برقم ٠(‏ وأبو داودء كتاب: الحدودء 
باب : في الرجم. برقم »)14١6(‏ والترمذي» برل 0170 وابن ماجه» برقم ٠(‏ 20 وأحمدء برقم 
(55158)» والدارمي» برقم (5771)» والنسائي في الكبرى (5/ »)77١‏ برقم 2)7١1454(‏ والبيهقي في 
الكبرى (8/ »)5١١‏ وأبو داود الطيالسي في مسئده /١(‏ 07/9 برقم (084)» والشافعي في مسنده /١(‏ 
14 وابن الجعد في مسنده ,»)١5 5 /١(‏ برقم (441)» والبزار في مسنده (9/ 4 ,)١7‏ برقم (5585)» / 
وعبد الرزاق في مصنفه (2)759/1 برقم 2)١71769(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (ا/ 2)788 برقم / 
(51185”") من حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه . 

(4) في المخطوط : «قائل» . ١‏ 
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واماقوله؛ (الحُرٌ أفضَلٌ من العبي) َعَم لَكِنَ التََاوْتَ في الشّرَفِء والفضيلة لا يَمْتَعُ 
. وُجوبٌ القصاص ؟ ألا 7 تزى أن الع ةلو نتن عبذاق ميق القايل تتكل ب قصناضاء وإن 
استفادَ فضل الحرّية . 
ركذا الذَكَر يُقْمَلُ بالأنتَى وإنْ كان [الذكر] ”" أفضَلٌّ من الأنقى . 
وكذا لا تُشترَط المُمائّلٌ في العَدَّدِ في القصاص ذ في النَفْسء وإنّما تُشترّطٌ في الفعل 
ا راص ا ارت لق زارب 
قصاصًا وإِنْ لم يَكنْ بين الواحدٍ والعَشَرةٍ مُمائلةَ لِوُجِودٍ المُمائَّلةِ في الفعلٍ» والفائثتِ 
رخو وو ا عل مازند كد ]شاه اللتجاات) ار 

وَأَحَقٌ ما يُجْعَلٌُ فيه القصاصٌُ إذا قَتَلَ الجماعةٌ الواحدّ؛ لأن القَّمْلَ لا يوجَدُ عادةً إلآّ 
على سَبيلٍ التَعاونِ والاجتماع فلو لم يُُجْعَلْ فيه القِصاصٌ لانسّدٌ بابُ القيصاص؛ إِذْ كُلَ مَنْ 
رام قل غيره استَعانٌ بغيرٍ يَضْمّه إلى نفسه لينل *” القِصاص عن نفسه» وفيه ”© تفويتُ 
ما شرع له القِصاصٌ» وهو الحياةٌ. 

هذا] إذا كان القثْلُ على الاجتماع» فأمًا إذا كان على التَعاقبٍ بأن شق رجل بَطنَه ثم حَرَ 
آحَدوْقيته فالقضاضٌ ”© على الحارٌ إن كان عَمّدًا :..وإن كان خَطَأ فالدية على غافلتهء لأنه 
ا أنه قد يعيش بعد شَقٌ اَن أن يُخاط بَطنه ولا يُحْمَمَلُ أن 
يَعيشَ بعد حَرٌ رَقَبيِهِ ( '"“عادةٌ وعلى الشّاقٌ أرش السّقّ وهو ثُلْتُ الدّية؛ لأنه جائفةٌ . 

وإنْ كان الشَّقُ نَقَدَ من الجايب الْآحَرٍ فعليه ثُلُئا الدَّيةِ في سَتَتَيْنِء في كُلَّ سَنةٍ ثُلْتُ 
الذيق» لاتهما جائقتانِء هذا إذا كان الشّنَ مما يُحْثَمَلُ أن يعيش بعده يومًا أو بعض يوم 
فأمًا إذا كان لاْتََمُمُ ذلك» ولم يَْقَ معه إلأَعْمَراتُ الموتٍ والاْطرابُ» فالقصاص 
على الشَّاقٌ ؛ لأنه القاتِل» ولا ضَمانَ على الحارٌء لأنه قَتَلَ المقتول من حيث المعنى» 
لكته يُعَزْرُ لاريكايه جناية ليس لها مُقََرٌ وكذلك لو ججرَحَه جل جراحة من لا يعي 


. في المخطوط: «يذكر)‎ )١( . زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «لبطل». (4) في المخطوط: «وهوة.‎ )*( 
في المخطوط : «القصاص». (1) في المخطوط : «الرقبة».‎ )5( 


عه عاد ثم ججرحه آ جراحة أخرى فالقصاصُ على الال لأنه القاتّل؛ ؛ لإثيايه بفعلٍ 

مُوَثْرِ في فواتٍ الحياةٍ عادةً» فإن كانت الجراحَتانٍ مَعَا فالقصاص عليهماء لأنّهما قاتِلانٍ 

مق ول و اد ا 
عِبْرةَ بكَثْرَةٍ الجراحاتٍ؛ لأن الإنسانٌ قد يَموتُ بجراحةٍ واحدةٍ ولايّموتٌ بجراحاتٍ 
كتيزو: واللااسييانه وعطالى امه تركذت الوائحة يفك والججاعة وعناما اكتنا ارك 
يجبٌ مع القَوَّدِ شيءٌ من المالٍ عندّنا ”" . 

وقال الشافعيُ رحمه الله يُنْظَرُ إنْ فَتَلّهم على التَعاقُبٍ يُقْمَلُ بالأوَلِ قصاصّاء وتُوْحَدُ 
ديات الباقينَ من تَرِكْتِه» وإنْ قَتَلّهم مَعَا فلّه فيه قولانٍ : 

في قول: ُْرَعٌ ببنهم فَمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَُهِ يُْتل [به] ”"©» وتَحِبُ الدّيةُ للباقينَ. 

وفي فول: يجْتّمِعٌ أولياء المَْلى فقون » وتقسَمْ ديات الباقينَ بينهم ”" . 

(وجه) قوله أن المُمائّلةَ مشروطةٌ في باب القِصاصء ولا مُمائَّلةَ بين الواحدٍ 
والجماعةّ» فلا يجوز أن بُقْعَنَ الواحدٌُ بالجماعة على طريقٍ الاكيفاء به فيقْئلُ 51/ ١؟1]‏ 
الواحدٌ بالواحد وتّحِبٌ الدّياثُ للباقينَ» كما لو قَطَمَّ واحدٌ يَمِيئيْ رجلينٍ أنه لا يُقْطْمْ 
بهما اكتفاءً بل يُقْطَعُ بإحداهماء وعليه أرشُ الأخرى؛ لما قُلْنا كذا هذاء وكان يَنبَغي أن 
لا يُْئَلَ الجماعة بالواحدٍ قِصاصًا إلا أن عَرَْنا ذلك بإجماع الصّحابةٍ رضي الله تعالى 
عنهم غير مَعْقَولٍ أو مَْقولاً بحِكُمة الرّْرٍ والرؤع لِما يَغْلبُ وود اقل بصِفَةٍ الاجهماع . 
تقَعْ الحاجة إلى الرّجرِ فبجَعَلُ كُلْ واحدٍ منهم قالاً على الكّمالٍ كأنْ ليس معه غيرٌء 
تَْقيثًا لزج وق الواحدٍ الجماعة لا يَغْلِبُ وُجودٌه بل يَنْدُدُ فلم يَكُنْ في معنى ما ورّة 
الشَرعٌ به فلا يُلْحَقُ به» وإنًا تقول حَقٌّ الأولياءة في القَّثْلِ مقدورٌ الاستيفاء لهم فلو أوجّبنا 
معه المال لكان زيادةً على القَئْلِ . وهذا لا يجوز. 

وَالدَّلِيلُ على أنّ القَئْلَ مقدورٌ الاستيفاء لهم أنّ التَماثلَ في باب الققصاص إمَا أنْ يُراعَى 


.)١54 /9( المبسوط (7//57؟١)2 تحفة الفقهاء‎ .)4١ انظر في مذهب الحنفية: القدورى (ص‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )5( 

(؟) مذهب الشافعية: أن الواحد إذا قتل جماعة يقتل بالأول والباقون ينتقلون إلى الدية» انظر: الأم (7/ 
»)1١‏ المهذب /١(‏ 184)» الوجيز (؟//1١١).‏ المنهاج ص (177). 


ظ 


في الفعلٍ زجْرَاء وما أن يُراعَى في الفائ بالفعلٍ جَبْرَاء وإمّا أن يُراعَى فيهما جميعًاء 
وكُل ذلك موجودٌ ههنا . 

أمَا في الفعلٍ رَّجْرًا فلأنَ الموجودّ من الواحدٍ في حَقٌّ كل واحلٍ من الجماعة فعلٌ مُوَدهِ 
في فواتٍ الحياةٍ عادةً» والمُسْتَحَنُ لِكُلَّ واحدٍ من أولياء القَْلى قِبَلَّ القاتل فَبْلّهء فكان 
الجزاءٌ مثل الجناية . وأما في الفائتِ ب جَبْرًا فاته بقَئِْهِ الجماعة ظُلْمًا انعَقّدَ سبتُ هَلاكِ ورَثةٍ 
القَثلى ؛ لائهم يَقْصِدونَ ْلَه طََا لِئَارِوتَسَفَْاِِصَّدْرِ فيقْصِدُ هو قَثْلَهم دَفْعَا للهَلاك عن 
نفسه فتقَعُ المُحارَبةٌ بين اين ومتى قُيِلَ منهم قِصاصًا سَكَدَتٍ الفِئْنةُ» واندَقَعَ سببُ 
الهَلالكٍ عن ورئهم فصل الحياة ِكل تيل مَخْئى قا حياق َيِه بسبب القصاص ؛ 
فيَصيرُ كأنّ القاتِل رد حياة كل َيل تفْديرًا بدَفُ سبب الهَلاك عن ورثيه فِيتَحَفَقٌ الجبْد 
لتر دكن كما في تل الراحة لاتحي بوالجماعة بألز ارين غير تق 

وَأمَا الذي يرجعٌ إلى نفس المَمْلٍ فنوعٌ واحدٌ: وهو أن يكونً المَمْلُ مُباشَرةً فإن كان 
تسبيبًا لا يجبٌ القِصاصٌ؛ لأن القَْلَ تسبيبًا لا يُساوي القَثْلَ مُباشَرةٌ: والجزاء قَثْلُ بطريق 
المُباشَرء وعلى هذا يُخَرَجِ مَنْ حَفَرَ بْوَا على قارعة الطّريقٍ فَْقُمَ فيها إنسانٌ ومات أنه لا 
قِصاصٌ على الحافرٍ ؛ لأن الحفرَ قَثْلَ سببًا لا مُبِاشَرةء وعلى هذا يُخَرَجٍ شهودُ القصاص 
إذا رَجَعوا بعدّ قَثْلِ المشهود عليه أو جاء المشهودٌ بقَدْلِهِ حَيّا أنه لا قصاص عليهم عندنا ١‏ 
خلافا للشَافعيٌ - رحمه الله - ”5 

(وجه) قوله أن شهادة الشهِود وقَعَتْ قلا » لأن الَمْل اسم لعل مُوَذْر في فواتٍ الحياة 
عاد وقد وٌجِدَ من الشَّهودٍ؛ لأن شهادتهم مُؤَثْرة في ظُهورٍ القصاص ء والظهورٌ مور في 
وُجوب القّضاء على القاضي ومّضاء القاضي مُؤَثْرٌ في ولاب الاستيفاءء وولاية الاستيفاء 
مُؤَثْرة في الاستيفاء طَبْعَا وعادةٌ» فكانت فواتٌ الحياةٍ بهذِه الوسائطٍ مُضافةً إلى الشَّهادةٍ 
السَابِقةٍ فكانت شهاةَتُهم قَثْلاً تسبيبّاء والقَمْل تسبيبًا مثلّ القَمْلٍ مُباشَرةٌ في حَقَّ وُجوب 
القِصاصٍ كالإكراه على القَيْلِ أنه يوجبُ القِصاص على المّكْرّهء وإنْ لم يَكُنْ فَثْلاً بطريق 
)00 انظر في مذب الحنفية: تحفة الفقهاء (5/ .)23١4‏ المبسوط »)18١/15(‏ إيثار الإنصاف في آثار 
الاختلاف ص (95”, /91*) . 


)7١(‏ مذهب الشافعية: إِلحاقٌ شهادةٍ الزور بالإكراه في وجوب القصاص من الشاهد. انظر: الوسيط في 
٠‏ المذهب (7569/5). 


ا ا 1 
المُاشَرةٍ لِؤُقوعه قَنْلاً بطري التَسْبِيبِء كذا هذا. 

(وَلّنا) ما ذَكَرْنا أن القَيْلَ تسبيبًا لا يُساوي المَْلَ مُباشَرةٌ؛ [لأن القَثْلَ تسبيبًا قَتْلُ مَعْتَى لا 
صورةً» والقَثْلُ مُبَاشَرةَ قَنْلُ صورةً ومَعْنى » والجزاء قَثْلُ مُبَاشَرةً] ”' بخلافٍ الإكراه على 
القَيْل؛ لأنه قَثْلّ مُباشَرَةٌ لأنه يمل المُكْرَء آل المُكره كاه أخذه وضرّبه على المُكْرَه على 
َْلِهء والفعلٌ لِمُسْتَمْمِلٍ الآلة لا للآلة فكان قَبْلا مُباشَرة ويَضْمَنونَ الدّ لدي بوجوو القَعْلٍ 
منهم» ومَلُ يرجعونَ بها على الوليٌ؟ 

الف أضخاتكا الثلاثة فيد قال آبى حتيفة ريه الله لا وجعوت :وعد 
يرجعونٌ . 

ولهما أن الشّهود بأداء الضَّمانٍ قاموا مَقامَ المقتولٍ في مِلْكِ بَدَلِهِ إن لم يقوموا مَقَامّه في 
مِلْكِ عَيْنِهِ فأشبّهَ غاصِبٌ المُدَبّرٍ إذا عَصَبَ منه فمات في يد الغاصب الثاني أن للأوّلٍ أنْ 
يرجم على القّاني بما ضَمنه المالِكُ لما ذَّكَرْنا كذا هذا . 

الع ري ا 0 
الملّكُ لهم في البَدَلِ بخلاف المُدَبَر ؛ لأنه مُحْملٌللتَمَذْتِ لكو قايلاً» إلا أنه امتَتَعَ تُبوثٌ 
الملكِ فيه لِمُعارضٍ وهو التَدْبِيرٌء فَينْيْتُ في بَذَلِهِ واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

وَأمَا الذي يرجمٌ إلى وليّ القَتيلِ فواحدٌ أيضّاء وهو أنْ يكونّ الوليُ مَعْلومّاء فإن كان 
مجهولاً لا يجبُ القِصاصٌ ؛ لأن رُجوب القِصاصٌ وُجوبٌ للاستيفاء» والاستيفاء من 
المجهولٍ مُتَعَذّرٌ فتَعَذَّرَ الإيجابُ له» وعلى هذا يُخَرَجٍ ما إذا قُيِلَ المُكائبُ وتَرَك وفاءً 
ووَرَئة أخرارًا غيرٌ المولى أنه لا قصاصٌ على القاتلٍ بالإجماع ؛ لآن المولي * مسق 
يُحْتَمَلُ أن يكونَ هو الوارِتٌ» ويُحْثَمَلُ أن يكون هو المولى لاختلافٍ الصَّحابةٍ الكرام 
رضي الله عنهم في موتّه حُرًا أو عبدّاء فإن مات حًُا كان وليه الوارتٌ» وَإِنْ مات عبدًا 
[١7ب]‏ كان ولَيّه المولى وموضِمٌ الاختلافٍ موضِمٌ التَعارْض والاشْتِباهء فلم يَكُنِ 
الوليٌ مَعْلومًا فامََعَ الؤّجوبٌء وإِنٍ اجتَّمَعا ليس لهما أنْ نْيَسْتَوْفيا؛ لأن الاشيِباء لا يول 
بالاجتماع . 


)١(‏ ليست في المخطوط. (؟) في المخطوط : «وقال أبو يوسف ومحمد». 
(9) في المخطوط : «الولي». 


م -_كتاب الجناياح___> هنقه 


هذا إذا تَوَكُ وفاءً ووَرَثةٌ نه غير العولى ٠‏ فأمًا | إذا تَرَكُ وفاءً ولم يَيْرُكُ ورّثةَ غيرَ المولى فقد 
اخبَلّفَ أصحابنا فيه: #عند هيا بحت يجب القِصاصٌ للمولى وعدن "1 تيحتيل لا روث 
[القصاص] 7" أصلا» رو وان برسم 


وجه قولٍ محمد أنه وقَعَّ الاشتباه في سبب ثُبوتٍ الولاية؛ لأنه إن مات خُرًا كان سببُ 
بوتٍ الولاية [القرابة] ”4 فلاتَبْتُ الولاية للمولى» ون مات عبدًا كان السبَبُ هو الك 
يت الولايةٌ للمولّى. فوَقَمَ الاشتباه في تُبوتٍ الولاية فلا تَيْتُ . 

ولهما أن مَنْ له الحق مُتَعَينَ غير مُشتبُو؛ لأن الاشقياة موجبٌ المُزاحمة» ولم يوجَد 
ولو قيلٌ ولم يوك وفاء وجب التيصاصٌ بالإجماع ؛ لأن الوليّ مَعْلومٌء وهو المولى ؛ لأنه 
يموت ريا بلا خلافي فكان القِصاصٌ للمولى كالعبدٍ القن | إذا قْيِلَّه وكذلك الجُدَده 
والمدبّرةٌ وأ م الولّدٍ ووّلَّدُها بمنزلةٍ العبدٍ القِنّ ؛ لأنهم مُتلوا على مِلْكِ المولى فكان الوليُ 
مَعْلومًا . 

ول يل عبد المكائب فلا قصاص؛ لأن المكائب له نوع ِل وللمولى أيضًا فيه ني 

ِلكِ فاشتبّة الوليٌ فامتَنَعَ الوجوبٌ» وعلى هذا يُخَرَج ما إذا قَطَعَ رجلٌ يَدَ عبد فأعبّقه 

مله لع ناك من ذلك د إن كاك للعيد وار 5ف + غيرٌ المولى» فلا قِصاصٌ لاشُتّباه ولي 
القبصاص ؛ لأن القصاصص يجب عنة المت مُسعا إلى القع الاب والحق عنة لقم 
للمولى لا للوَرَئةَ» وعند ثُبِوتٍ الحُكْمِء وهو الوُجوبٌء وذلك عند الموت؛ الح 
للوارثِ لا للمولى. ؛ فاشتبّة © المولى فلم يجب القِصاصٌ . 

ولو اجتّمع المولى مع الوارثِ فلا قِصا ص ؛ لأن الاشْيِباة لا يَرولٌ باجتماعهما. ف 
لم لابه 1 اسه 
ال د ؛ لأن لصاحب الرَقَبةٍ يلاه ولصاحب الخِدُمةٍ حَمَا 
يُشيه الك فلم م يَشْتَبِهٍ الوليٌ» وههنا اشتبّة شتبّة الولىٌ ؛ لأن وقتّ القّطّع لم يَكُْ للوارثِ فيه 
َه ووَْتُ الموت لم يكن للمولى فيه حَقُ فصار الو مُشتبها فامتتع الوجوبُ؛ وإثال 


)١(‏ في المخطوط : «قال أبو حنيفة وأبو يوسف». 
(7) في المخطوط : «وقال». (*) ليست في المخطوط . 
(4) زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «فأشبه». 


يَكُنْ وارِثٌ سِرّى المولى فهو على الاخّلافٍ الذي ذَكَرْنا أنّ على قولهما ”"©: للمولى أن 
يَسْتَوْيَ الققصاصٌ ؛ لآن الحقّ له وقتَ القع ووَفْتَ الموتٍ» وعلى قولٍ محمد ليس له 
حَقَ الافيصاص لاشتياه سبي الولاية؛ لآن الات للمولى وقت القَطم كان ولاية المِكِ؛ 
وبعدَ الموتٍ له ولايةٌ ولاء الَتاقة» فاشتبّ "2 سببٌ سببٌُ الولاية . 

هذا إذا كان القَطمُ عَمْدَاء فأما إذا كان خَطّا فأعقّه ثم مات من ذلك فلا شي على 
سو سا كاوه لحي الاو 
المَحَلَّ حُكُمًا بالإعتاقي فتَنْقَطِمُ آيةُ السٌّراية» هذا إذا أعبَقَه المولى بعد القَطع عَمْدَ 
فمات من ذلك» فأمًا إذا لم يُعْتِقّه ل سل" 
فإن كان القَطعُ عمْدًا فللمولى الِصاصٌ ؛ لأن الح له وقت القطمٍ والموتٍ جميعاء فلم 


ع و 


شبد الولق» ون كان خط له مقلم الشرارة فحت تلت القيمة .در الت وبسعت ما تقل 
بعد الجناية قبل الموتٍ لِحُصولٍ ذلك في مِلْكِ المولى . 

ولو كائَبّه والمسألةٌ بحالهاء فإن كان القَطعُ عَمْدًا يُنْظَرُإِنْ مات عاجرًا فللمولى 
القصاص ؛ لأنه مات عبدًا . إن مات عن وفاءِ فإن كان له وارِتٌ يَحْجْبٌُ المولى أو 
يُشارِكُه لا يجبُ القِصاصٌ لاشْتِباه الوليّ» وعليه أرش اليد لاغيرُء ولو لم يَكُنْ له وارِتٌ 
غير المولى فللمولى أَنْ يَقْنَصٌ عندّهماء وعندَ محمدٍ ليس له أن يَقْتَصنَء وعليه أرش اليّدِء 
وإنْ كان القَطَُ خَطَأ لاشيء على القاطع ”" إلا أرش | ليدء وهو :لضفت القمة للمولنه 
وتَنْقَطِمْ السّرايةٌ . ْ 

هذا إذا كان القَطْمُ قبل الكتابق» فإن كان بعدّها فمات فإن كان القَطمٌ عَمْدَا يدن مات | 
عاجرًا فللمولى أن يَقتَص يَقْنَصٌّ ؛ لأنه مات عبداء وإنْ مات عن وفاءٍ فإن كان مع المولى وارِثٌ ١‏ 
آرَ أو غيره يَُاركُه في الميراثِ فلا قِصاص لاشتباه الوليٌ؛ ون لم يَكَنْ له وارشٌ غير ١‏ 
المولى فعلى الاختلافٍ الذي ذَكَرْناء وإنْ كان القَطْعٌ خَطَا فإن مات عاجرًا فالقيمةٌ 
للمولى ؛ لأنه مات عبدّاء وإِنْ مات عن وفاء فالقيمةٌ للوّرَثة؛ لأنه مات خُرَاء واللَّهُ سبحانه ١‏ 
وتعالى أعلمُ . 


)١(‏ ف في المخطوط: «قول أبي حنيفة وأبي يوسف». 
زفة في المخطوط : «فأشبه» . (") في المخطوط: «القاضي». 


فصل [كيفية وجوب القصاص] 
وأما كيْفيةُ وُجوب القِصاص فهو أنه واجبٌ عَيْنَا حتّى لا يَمْلِكَ الول أنْ يأل الدّيةَ من 
القازل مق غير وضات !وانومات القازن ار عنا الول شنط الموحث أصاك وها اعلاناء 
ولتقافية كرجه الل تلان 
في قول: القصاص ليس بواجب عَيْنَا بل الواجبٌ أحدٌ الشَّيبَيْنِ [*/ 77أ] غير عَيْنَ إمَا 
٠‏ الِصاصٌء وَإِمَا الذّيةٌ» وللوّليٌ خميارٌ العمْيينِ إنْ شاء استَوْنَى القِصاصٌء ون شاء أعد 
الذتكاي سيور متا الشاكلء «فسلى هذا الكون ذا ناك الإقارل يتموق العنال واننما» فإ ذااضينا 
الزارلتشقط: 7" موعت اماك وفى قزل وتات اعت فك لعن لفك أن باخ لجان 
من غيرٍ رضا القاِلٍء وإذا عَفا له أنْ يَأَحْدَ المال» وإذا مات القاتِلُ سَقَطَ الموجبُ أصلاً . 
0 عق أذ من أده كه قانباء بالمعروق 4013 ِل بإِحْسَنْ © [البقرة :174] 
مَعْناه : فلْيتتبَْ لْيُوّدٌ الدية . 
بر ملل ار ا 
أداءة الدَيةِ صيانة النَمْسِ عن الهّلاك؛ وإنّه (”" واجبٌ قال اللَّه تعالى جَلَّ شَأنُه : «ولا بُلمُوا 
أ ل لمكو 4 البعر: :6 ء ولأنّ ضَمانَ القَثْلٍ ب يَحِدحمًا للمقترل؛ ؛ لأن الجناية ورَدَثْ 
حَمهفكات الواجث .بها "حَماله؛ وحن الع م يلقع ب . والمقتولٌ لا يَمْتَفِعُ 
بالقصاص. ويَنْتَفِعٌ بالمال؛ #الآنة تق تُقْضَى منه دُيوثه » وتُبَمّدُ منه وصاياه وكان يَنْبَغي أنْ لا 
يَُْعَ الصاصٌ أصلاً لأ أنه شرعَ لِحِكُمةٍ الرّجْرِ؛ لأن الإنسانً لا يَمْتَه يَمْتَيِعٌ من قَثْلٍ عَدوٌه 
00 فشْرعَ ضَمانًا زاجرًا كان ينبي أنْ يُجْمع بينهما كما في شُرْبٍ خَمْرٍ 
مِيّ إلا أنه تَعَذَّرَ الجِمْعْ ؛ ؛ لأن الدية بَدَلُ النَمْسِء وفي القصاص معنى البَدَلبَةٍ قال اللّه 
ام : #وَكدنَا عَلدِمَ ذيبآ أن النَفْسَ بالتّفْيسن4 [المائدة :6] » والباءُ تُسْتَعْمَلُ في 
الإبْدالٍ فتودَي إلى الجمع بين البَدَلِينِء وهذا لا يجورٌ فخَيرَ بينهما . 
(ؤنا) قوله تعالى: ليما أن اموا كيب عَكَك لْقِصَاصٌ ف الْمَدْلَّ 4 [البقرة :174] » وهذا يُميدُ 
تَعيُنَ القصاص موجَباء ويبِطلْ مذهبُ الإبْهام جميعًا . 


. في المخطوط : «يسقط». (1) في المخطوط : «ولأنه؛‎ )١( 
(؟) في المخطوط : «فيها‎ 


أمَا الإبهامٌ فلاثه أخْبَرَ عن كونٍ القصاص واجبًا فِيَصْدِّقُ القولٌ عليه بأنّه واجبٌ» وإِنّ 

كان عليه أحدٌ حَمَيْنِ لا يَصْدُقُ القول على أحدهما بأنّه وجب . 
(وأما) التَعْيِينُ فلانّه إذا أوجَبٌ القصاص على الإشارةٍ إليه ”'' بَطَلَ القول بؤجوب الدَية 

بضرورة النّص ؛ لأنه لا يُقابَلٌ بالجمْع بينهماء » بطل القول باختيار اد من غيرٍ رضا 
القاتل؛ ولانّ الِصاصٌ إذا كان عَيْنَ نه كانت الدَيةُبَدَلَ حَقّهء وليس يصاحب الحقٌّ أنْ 
تقد ل ساد إل ل لا ا 0 
صاحبٌ الحقٌّ أن يَأَحْدَ منه قيمَتها من غير رضاه ليس له ذلك كذا هذا . 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «العَمْدُ قَوَده 9" . 

وجه الاستذلالي به على نحرٍ وجه الاستِذلالٍ بالآية الشّريفةٍ؛ ولأنّ ضَمان العُدْوانٍ 
الواردِ على حَقٌّ العبدٍ مُقَيّدُ مُقَيّد بالمئل» والقصاصٌ وهو القَمْلٌ القاني مثلّ القَمْلٍ الأوَلِ لأنه 
يَنوبُ مَنابَ الأول ويَسّدٌ مَسَدَّه ومثلٌ الشّيءٍ ء غيرُه الذي يَنوبُ مَنابَه؛ ويَسّدُ مَسَدَّه وأخدُ 
ا ل ا 
العَمْدِ وكان يَنْبَغي أن لا يجب أصلا إلأ أنَ الؤُجوب في قَثْلٍ الخطأ لطا تيت فترعً] تَشْفيقًا 
على الحخاطر ًا له إظهاً لخر اد صيانة له عن الهَدرِ» والعايد لاء يَسْتبْحِق التخفيف » 
والضّيانةٌ نَخْصّلُ بالقصاص ء فقي ضَمَانًا أصليًا في الباب . 

(وأما) الآية الشّريفة فالمُرادُ من قولِه سبحانه وتعالى : #همن عنفى لم من أيه شي © [البقرة 
اا اهو الولي لا القايل ؛ لأنه قال اللَّهِ تبارك وتعالى 00 2 
والقاتّل مَعْفُوٌ عنه لا مَعْفْرٌ له. ولأنّه قال تعالى اسمه: : «فأئباء بالمعروفٍ # 00 
[أي] ”": فلْمتبِعْ وإنه أمرٌ لِمَنْ دَخَلَ نَحْتٌ كلِمةٍ «فمن». ومَعْلومٌ أنّ القاتِلَ لا يتب 
ل هر الماع رإنما لخت عو الولي» ل د 
الآية الكريمة فمَنْ من بلِلَ © له: وأغطي له من أخيه شيء بطري الفضل» والشهولةٍ ليت 
سو ا سل جر ل مرا 
« وَيسكلوتك مَادًا يفِفُونَ كل الْمَفْو © [البقرة :6 أي الفضلَ» وتقول العَرَبُ خُذْ ما أتاك عَمُوَ 


)١(‏ في المخطوط : «عليه؟ . (؟) سبق تخريجه. 
20 زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط : «بدل». 


عست لعل 2-١‏ 


أي فضلاًء ونَحْنٌ به تّقول: إِنّهِ يجورٌ د المالٍ من القاتِلٍ برضاه . 


وقيلَ الآيةٌ الشّريفة نَرَلّتُْ في الصُلْح عن دم العَمْدِ وقيل نَزَلّتْ في دم بَيْن ثَمَّرِيَمْفو 
0 ع أن يعوا بالمَْروفٍ في نّصيبهم ؛ لأنه قال سُبَحائه وتعالى : 

مَنْ على لَمُ من أَخيد شَىَه © [البقرة :174] » وهو العَمُوٌ عن بعض الحقٌء ونّحْنُ به تقول : 
أوقعَ ا في المُرادٍ بالآية» فلا يَصِحّ الاحتِجاجُ بها مع الاحتِمالٍ. 

وفوله: في دَنْع الدّيةِ صيانةٌ نفس القاتِلٍ عن الهّلاكِ وأنّه واجبٌ» قُلْنا: نَعَمْ لَكِنّ 
قَضيّته أنْ يُصيرَ آْمَا بالامتناع لا أن يَمْلِكَ الوليٌ أخدّه من غير رضاه كمَنْ أصابثه مَحْمَصةٌ 
وعندٌ صاحبه طَعامٌ يبيعُه بمثل قيميِه يجبُ عليه أن يُشتريّه دَفْعَا للهّلاكِ عن نفسِه» فإن امتَتعَ 

عن الشّراِ ليس ليصاحب الطّعام أن يدَْعَ الطعامٌ إليه؛ ويَأحْدٌَ القَمَنَ من غير رضاه [؟/ 
ا#با]ء كذا هذا 33 © قزل المقتول لا يَنْتَفْمُ بالقصاص» قُلْنا : ممنوعٌ» بل يَنْتَقِعُ به 
أكثرٌ مِمّا يَنْتَفِعُ بالمالٍ؛ لأن فيه إحياءه بإكْفاءِ ورَئَيِهِ أخياة» وهذا لا يَخْصّلٌ بالمالٍ على ما 
عُرِفٌء واللّه تعالى أعلمُ . 

فصل [في بيان من يستحق القصضاص] 


وأنابيان تلق القفناي فتفر لديز لاقؤة إلا زاللهت؟ المتعرل لامحلن نا أن 
يكون خُرَّاء وإما أنْ يكونَّ عبدّاء فإن كان حُرًا لا يخلو ما أن يكونَ له وارِثٌء وإمًا أن لم 
يَكُنْء فإن كان له وارِثٌ فِالمُسْتَحِنُ للقصاص هو الوارِثٌ كالمُسْتَحِقٌ للمال؛ لأنه حَقٌّ 
ثابتٌ؛ والوارِتٌُ أ د الاير اي الع لكر 0ه لع كان الرروك ار عدا لكيه 
وإنْ كان جماعة استَحقّو ه على سَّبِيلٍ الشَّرِكةٍ كالمالٍ الموروث عنه . 

وجه قولهما: في تمهيدٍ هذا الأصلٍ أن القصاصٌ موجَبٌ الجناية» وأنّها ورَدّثْ على 
. المقتولٍ فكان موجَبُها حَمَّا له | إلأ أنه بالموت عَجَرّ عن الاستيفاء بنفيه فتّقومٌ الورّئة مامه 
بطري الإرْثِ عنهء ويكولٌ مُشْتَرَكًا بينهم» ولهذا تَجْري فيه سِهامُ الورّئةٍ من النّضفِء 
وَالدُّثِء والسَّدُسِء وغيرٍ ذلك؛ كما تَجْر ي في المالٍ وهذا آيةٌ الشّركةٍ . 


ولأبي حنيفةً رحمه الله أن المقصود من القصاص هو التَشَفّيء وأنه لا يَحْصّلُ للمَيّْتِء 


. في المخطوط: «أو وقع». (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 


ففقة د يداك الصدت ع" .2 
ويَحْصّل للوَرَئةٍ فكان حَمَا لهم ابْتِداء» والدَّلِيلُ على أنه يَدْثْثُ ينبت ِكل واحدٍ منهم على الكَمالٍ 
كأن ليس معه غيره لا على سيل الشركة أنه حَقّ لايك يتَجَرَأَء والشّركةٌ فيما لا يَتَجَِ اال 
إذِ الشّرِكةٌ المَْقولةٌ هي أن او ع ا » كشريكِ الأرض والدَارٍء 
وذلك فيما لا يَتَبَعَض محال . والأصلٌ أن ما لا يَتَجَرَأ من الحخقوقٍ | إذا نَبَتَ لِجَماعةَء وقد 
وُجَدَ سببٌ ثُبوتِه في حَقٌ كُلّ واحدٍ منهم يَنبّتُ لِكُلَّ واحدٍ منهم على سَبِيلٍ الكَمالٍ كأن 
ليس معه غيرًه كو لايةٍ الإنكاح» وولايةٍ الأمانٍ. 

وها لتر ما انال إنسات نكا وله وليان اجشعما عالت لأتام ةا 
على القَثْلٍء ؛ ثم حضرٌ الغائبٌ أنه يُعيدُ البَيّنةَ عنده» وعندهما لا يُعِيدٌ ” ''؛ ولا خلافٌ في 
أن القثلَ إذا كان خَطَ لا يُعيدٌُء وكذلك الدَيْنُ أن كان لأبيهما دَيْنٌّ على إنسانٍ. 

ووجه البناء على هذا الأصل أن عند أبي حنيفة لما كان القِصاصٌُ حَمًا ثابنًا للوَرئة ادا 
كان كل واحدٍ منهما أجّييًا عن صاحبه. فَيَقُُ إنْباتُ البَيّنةٍ له لا للمَيّتِء فلا يكونٌ حَصُمًا 
عن المَيّتِ في الإنْباتٍ فِتَقَعُ الحاجةٌ إلى إعادة البَينةٍ» ولّمَاكان حَقَّا موروثًا على 
0 اللّه تبارك وتعالى عندّهماء والورثة حُلََاؤُه في استيفاء ء الحقٌّ يَقَعُ الإنْباتُ للمَيّتِء 
كل واحلٍ من آحاد الورثة رَئةِ ضع عن الميّتِ في حُقوقِه كما في الدَيةٍ والدَيْنِء فيِصِحٌ منه 
نات الكل للمَيّتِ ثم يخَلّمُوئَه كما في المالٍ. 

لديل إنسا وله لئاو هما غاب ونا لقا لي على الحافير أ القت 
قد عَفا فالحاضر '" خَضْم؛ لأن تَحَقَقَ ف تَحَفَقَ العَمْوِ من الغائبٍ يوجِبٌ بُطلانَ حَقٌّ الحاضِرٍ عن 
القصاص »ء فكان القايِل مُدَّعيًا على الحاضر بُطْلانَ حَمَّه فكان خَضْمًا لى ويَقّضي عليهء 
ومتى قَضَى عليه يَصِيرُ الغائتُ ب مقضيًا عليه تبّعا له - واللّه تعالى أعلمٌ. 

وإن لم يَكَنْ للقاتل بين لم يَكُنْ له أنْ يَسْتَحْلِفَ الحاضِرَ؛ لأن الإنسانَ قد يَنْتَصِبٌُ 
خصُمًا عن غيره في إقامة البَيّنَوٍ ؛ أما لا يَنْتَصِبُ حَصْمًا عن غيره ذ َي لجسيو وتان هذا 
يخرج الِصاصٌُ إذا كان بين صَغيرٍ وكَبِيرٍ أن للكبيرٍ ولاية الاستيفاء عنده» وعندهما ليس له 
ذلكء وَيْتظَرُ يُلوعٌ الصّغْيرٍ . 


ووجه البناء: أن عند أبي حنيفة - رحمه الله - لما كان القِصاصٌ حَمًا ثابًا للوَرئةٍ ابْتِدءً 


)١(‏ في المخطوط : «لا يصدق». (؟) في المطبوع : «فالشَاهِدٌ). 


7 ا العئاة .2ه هتفه 


ظ ِكل واحل منهم على سبل الاسيقلال لاستقلالٍ سبسب بوه في حَق كل واحدٍ منهم ؛ 
وعَدَم نجوه في نفسه ‏ نبت لِكُلَّ واحلٍ منهم على الكمالٍ كأنْ ليس معه غيرُه؛ فلا معنى 
دفي اسكيلا بعلن لوا بُلوغ الصّغيرٍ . 

وعندّهما لَمَا كان حَنّا مُشْترَكًا اين الكل فاحدٌ الشّريكين لا يمر بالمصَوُفٍ في مَحَلٌ 
مُشترَكِ بدونٍ رضا شريكه إظهارًا لعِصْمةٍ المَحَلُ وتَحَوُرًا عن الصّرَرِ والضَحيحُ أصل 
أبي حنيفة رضي الله عنه لِما ذَكَرْنا القصاس لابحتملاتغزن الشركة في غير 
المُتَجَرّئ مُحالٌ» وإنّما تنبت الشَّرِكةٌ إذا انقَلَبَ مالاً؛ ؛ لأن المالَ مَحَلَّ قابلٌ لِلشَّركةٍ على أنَّ 
أبا حنيفةً رحمه الله إن سَلْمَ أن القيصاصٌ م مُشترّك بين الصّغيرٍ والكَبيرٍ فلا يَأ بِالعسْلِيم ؛ 
لأنه نه يُمْكِنٌُ القَمْلُ بشُبوتِ ولايةٍ الاستيفاء ء للكَبيرٍ في تّصيبه بطُرُقٍ الأصالةٍ» وفي تَصيبٍ 
الي كو اريس بسي اح اد د 
حاجّتُهما إلى استيفاء القصاص لاستيفاء النَفْسِ» وعَجْرُ الصَّغْيرٍ عن الاستيفاء بنفسه 
فده الكبترعلن ذلك» بوكَوْن ة َه في »ولق 17/1 في حقٌ الضغير مو 
َ تَصَرْفِ الصّغْيرٍ بنفسه لو كان أهلاً؛ ولهذا يلي الأب والجدٌ استيفاة قصاص وجب كُلَّه 
لِلصّغِيرٍ فهذا أولى . 

ولأبي حنيفة - رحمه الله - إجماعٌ الصّحابةٍ رضي الله عنهم [أيضًا] '' فإنه روي أنه 

لَمَا جَرَحَ ابنُ مُلْجِمٍ + لعته:اللهاب - سينا َليَا كم اله تعالى وجهّه فقال للحَمَنٍ رضي الله 

عنه: إِنْ شِيْت افيه إن شِئْت فاعفٌ عنه وأنْ تَعْفْوَ خَيْرٌ لّكء فَقَعَلّهِ سَيُدُنا الحسَنٌ 
يخ لهند ركان ون وزرلة لزن لل فين الله عند شقاءة 

والاستّذلال من وجهيين: 

أحدهما بقولٍ سنا عَليّ رضي الله عنه . 

والثّاني بفعل سينا الحسّنٍ رضي الله عنه . 

(أمَا) الأوَلُ فلأنه حير سَيدَنا الحسّنّ رضي الله عنه حيث قال: «إنْ شِئْت فافثلهه 9) 
مُطَْقَا من غير التَفبيدِ بُلوغْ الصّعْارٍ . 


فم مل 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 
. جزء من حديث سبق تخريجه‎ )5( 


حفقهة 2 . باقع تصناح .> 


(واما) الثاني: فلن الحسَنَ رضي الله عنه قَتَلّ ابنّ مُلْجَم - لَعَنَهِ الله ا 
الشغار» ول ذلك بمخضر من الحابةالكراء رضي ألله عنهمء ولم يل أنه سم 
عليهما أحدٌ فيكونً إجماعًا؛ وإذ لم يكن له وار وكان له مولى التتاقق» وهو المخقُ 
ِالمُسْتَحِقٌ للقصاصٍ هو؛ لأن مولى العُتاقةٍ آخِرُ العَصّباتٍِ ثم إِنْ كان واحدًا استَحَقٌ كُلّه 
وإِنْ كانوا جَماعةً استَّحَقّوه . 

إن كان للمقتولٍ وارِثُ ومولى العتاقةٍ أيضًا فلا قِصاصٌ؛ لأن الوليّ مُشتبَهٌ لاشيباه 
سبب الولاية» فالسّبَبٌ في حَقٌ الوارثِ هو القَرابةٌ» وفي حَقٌّ المولى الولا: وهما سببانٍ 
مُخْتَلفَانِء واشتباه الول يَمْنَعُ الؤُجوب للِصاصء وكذلك إِنْ لم يَكُْ له مولى العتاقق 
وله مولى الموالاة؛ لأنه آخرٌ الورّئةٍ فجارٌ أنْ يَسْتَحِقّ القصاصٌ كما يَسْتَحُِ المالَّ» وإنْ لم 
يَكْنْ له وارِثٌء ولا [له] ”' مولى العتاقةٍ» ولا مولى الموالاة كاللّقِيطٍ وغيره فالمْسْعَحِةُ 
هو السُلْطانٌ في قولهما " . 

وقال ابو يوسف رحمه الله: لا يَسْتَحِفُّه إذا كان المقتولٌ في دار الإسلام» والححَجَجٌ تأت 
في موضعها إِنْ شاء اللّه تعالى . 

إن كان المقتول عبدًا فالمُسْتَحِقُ هو المولى لأن الحقّ قد تَبَتَّه وأقرَبُ الئاس إلى 
العبدِ مولاه ثم إن كان المولّى» واحدًا استّحقّ كُلّهء وان كان ججماعةً استَحَقُوه لِمُجودٍ 
سبب الاستحقاقٍ في حَقٌّ الكل وهو المِلْكُء واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 


فصل [فيمن يلي استيفا. القصاص] 


وأما بيانٌ م ا القصاص» وشرطٍ جواز استيفائه فولايةٌ استيفاء ءِ القصاص 
امنا 


منهاء لزان 
وجْمْلةٌ الكلام فيه أن الوار ثَ لا يخلو إما أنْ كان واحدًا. 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «قول أبي حنيفة ومحمد؟.‎ )( 
(؟) في المخطوط : (ثبتت؟.‎ 


يسيس علب 

(وَإِمَا) أنْ كانوا جَماعةً» فإن كان واحدًا لا يخلو إمًا أنْ كان كبيرّاء وإمًا اكات 
صَغيرَاء فإن كان كبيرًا فلّه أنْ يَسْتَوْفيَ القصاصٌ لِقَولِهِ تبارك وتعالى : #وين فيل مَظلُوما هعد 
ِجَمَلنًا ولي سُلْطَئا؟ [الإسراء:*5] » ولِوُجودٍ سبب الولاية في حَقَّه على الكمالٍ» وهو 
الورائةٌ من غير مُزاحمةٍء وإِنْ كان صَغيرًا اختَلّفَ المَشايحُ فيه قال بعضّهم: يُنْمَطرْ 
بُلوغُه وقال:بعضهم : يَسْتَوْفيه القاضي» وَإِنْ كانوا جماعةً فإن كان الكل كبارًا فلِكُلٌ 


. واحدٍ منهم ولايةٌ استيفاء القصاص حنَّى لو قَتَلّهِ أحدُهم صارّ القصاصٌُ مُسْتَوْنَى ؛ لأن 


ل ا 

حَقٌّ المَيِّتِ كما في المالٍ» وإذا كان - حَنٌّ الورثة ابْتِداءٌ كما قال أبو حنيفة - رحمه الله - 
قد عند وي رك لحن قو هد در وده توي إزذان عدر الكل ترط وار 
الاستيفاء» وليس للبعض ولايةٌ الاستيفاء مع غَيْبةٍ البعض؛ لأن فيه احتمال استيفاء ما ليس 
بِحَقٌ له لاحتمالٍ العَفْو من الغائب . 

وإلى هذا أشار محمّدٌ - رحمه الله - فقال: لا أذري لَعَلَّ الغائبَ عَفاء وكذا إذا كان 
الكل خُضورًا لا يجورٌ لهم ولا لأحدهم أنْ يوَكّلَّ في استيفاء القصاص على معنى أنه لا 
0 ء القصاص مع غَيْبةٍ الموَكَلٍ لاحّمالٍ أن الغائبٌ قد عَفَاء ولأنّ في 

شْتِراطٍ حَضْرةٍ الموَكلٍ رَجاءَ العَفْوِ منه عند مُعايّنةٍ حُلولٍ العُقوبةٍ بالقاتِلِ» وقد قال الله 
0 ارح شرف ول من تَنسَوأ ألْفَضّلٌ بتكم © [البقرة :507] . 

(فَأمَا) الاستيفاءٌ بالوكيلٍ فجائرٌ إذا كان الموَكُل حاضِرًا على ما تَذْكُرُء وإِنْ كان فيهم 
ضَغَيدٌ وكبيك» فإن كان الكبيت”هو الأب بن كان القصاص مُشتركا ا 
فللاب أنْ يَسْتَوْفِيَ '" بالإجماع؛ ؛ لأنه لو كان القصاص [للصغير] ”كان للاب 
يَسْتَوْفِيَه فههنا أولى . 

وإنْ كان الكبيرُ غير الأب [بأنْ كان أخا] ”*' فللكبيرٍ أن يَسْتَوْفيَ قبل يُلوغ الصّغْيرٍ عند 
أبي حنيفة » وعند أبي يوسف والشّافعيٌ - رحمهما الله تعالق لين لهاذلك قبل للع 
الصَغيرٍء والكَلامٌ فيه يرجمٌ إلى أصلٍ ذَّكَرْناه بدَلائلِه فيما تَقَدّ. 


)١(‏ في المطبوع: «فكلٌ». (؟) في المخطوط: «يستوفيه». 
(*) زيادة من المخطوط . (؛) ليست في المخطوط. 


نه وات لصا 1 


ومنهاء الأبرة فللاب» والجدٌ أن يَسْتوِْيَ قصاصًا وجب للصّغِير : في النَفْسِ» وفيما دون 
التَمْسِ؛ ؛ لأن هذه ولايةٌ نر ومَصْلّحةٍ كولاية الإنكاح؛ فَتَكُْتَ تَْبتَ لِمَنْ كان مُخْتَضًا بكَماي 
النَظرٍ والمَصْلّحةٍ في حَقٌ الصَغْيرٍ . 

(وأما) الوصيّ فلا يلي استيفاء 6 الققصاص في التفس بن قل شَخْصٌ عبدًا ليم ؛ ؟ لأن 
نص تَصَرفَ الوصيّ لا يَصْدْرُ عن كمال النَظْرٍ والمَصْلّحِةٍ في حَقٌّ الصّغيرٍ لِقُصورٍ في الشَّمَقةٍ 
ل 
لأن ما دون الس يُسلكَ به مالك الأموالي على ماه ولوصي ولايةُ استفاء المالٍ. 


(ومنها) المِلكُ المُطْلَقُ وة قت المَثْلٍ» » فللمولى أن يَسْتَوْفِيَ القصاص | إذا قْتِلَ مملوكه إذا 
لم يَكُنْ في استيفاء القصاصٍ إبطالُ حَقٌ الغيرٍ من غير رضاه؛ ؛ لأن الحقَّ قد ثَبَتَ له وهو 
رب الثاس إليه» له أن يَسَْفيهه وكذا إذا فل مُه مره ذا ور 
لأن التَدْبِيرَء والاستيلاد [لا] ١١‏ يوجبٌ زوالَ الملْكِ» وكذا إذا قُيِلَ المُكاتبُ» ولم يَكْدك 
وفاء؛ لأنه مات رَقِيقَاء فكان مِلْكُ المولى قائمًا وقت القَثْلٍ . 

وذَكرَة اي النقضق (؟ الى شهنا رضي للع فى : مُعَّْيِ البعضٍ إذا قُيِلّ عاجرًا أنه 
لا قصاصٌ ء فَمَرّفَ بينه» وبين المُكاتّب . 

ا ا أن موت المُكائبٍ عاجرًا يوجبُ انفِساحَ الكتابق» وجَغلّها كان لم تَكُنْ 
فالقتل 7" صادقه وهو قِنٌ » وموثٌ مُعْقَقَ مُعْتَقِ البعض لا يوجبٌ انساحّ العِثتي ' إذ الإعتاق 
بعد وُجوده لا يحتملٌ الفسمٌ فالقَئْلُ صادَقّه ولا مِلْكَ للمولى ني كُلّه . 

| ولول الُكائ؛ ورك وفاة؛ موث أخرارا رَى المولى لا قصاص بالاجماع؛ ؛ لأنه 

ب يَسْتَوْفيه المولى لِوُقوع الشّكْ في قيام المولى وقت القَكْلِء ولا الوارتُ لاحتِمالٍ أنه مات 
ذال شا دي الس لاشو ع ايك 0 
يَكنْ له وارِثٌ خُرٌ غيرَ المولى فلّه أنْ يَسْتَوْفيَ القصاصٌ عندهما ”© خلاقًا لمحمّدء 


ذَكَرْنا المسألة . 
)١(‏ زيادة من المخطوط. () في المطبوع: «عندٌ 
(*) في المخطوط : «والقاتل» . (5) في المخطوط : «الإعتاق؛. 


(5) في المخطوط : «عند أبي حنيفة وأبي يوسف». 


ماح ينه 


ولو ”' قُتِلَ العبدُ في يَدِ البائع قبل القبضٍ ٠‏ فإن اختارَ المُشتري !| إجازةً البيع فلّه ولاية 
الاستيفاءِ بالإجماع ؛ لأن الِلكٌ كان له وقث المَثْلٍء وقد تعر بالإجازةء فكان له أنْ 
يَسََوْفيَ ) وإِنْ اختار ف فسحٌ البيع فللبائع أنْ يَسْتَوْفِيَ القصاصٌ في قولٍ أبي حنيفة رضي الله 
عنة . 

وهال ابو يوسط: للبائع القيمةٌ؛ ولا قصاصٌ له . 
< لوجه) قوله أن الك لم يكنا له وقت القَثلِء وإثما حَدَتَ بعد ذلك بالفسخ 
والسَّبَبُ حينَ وُجوده لم يَْعَقِدُ موجبًا الحُكُمَ له فلا يَنْبْتُ له بِمَعَْى وُجِدَ بعدَ ذلك ولأبي 

حنيفة - رحم الله - أنه البيع نسح له من الأصللء وجل إنه كاذ لم ين فإذا انس 
من الأصل تب لاسي م ا ا ل 
يَستَوْفيَ ؛ وليس للمُشتري ولايةٌ الاستيفاء؛ لهذا المعنى 2 أنَّ بالفسخ يَظهَرُ أن العبدَ وقتّ 
القثْلٍ لم يَكُنْ على [ملكه بل على] ”" مِلْكِ البائع . 

ولو قيلَ [العبدٌ الذي هو بَدلَ] ” "' الصّداقٍ في يد الرّوْجء أو بَدَلُ الخُلْع في يد المَرْأقٍء 
أ بَدلَ الصّلْحِ عن دم العَمْدِ في يَدَي الذي صالَحَ عليه فذلك بمنزلة البيع ؛ ؛ لأن المُسْبَحِقَّ 
لِلصَّداقٍ وبَدَلٍ الخْلْع والصّلْح إن نِ اختار إتباع القاتِلٍ فقد تَقَوَرَ مِلْكُه فيجبٌ القصاص له 
وإِنْ طالّبٌ بالقيمةٍ فالمِلُكُ في العبدٍ قد انقَسَمَّ فيجبُ القِصاصٌُ للآخَرٍ على ما ذَكَرْنا في 
البيع . 

ولو قُتِلَ في يد المُشتري» وللمُشتري خيارٌ الشَرطٍ أو خيارٌ الرّؤيةٍ فالقصاص لَلْمُشْتري 
َبَضسٌ البائمٌ الثّمّن أو لم يَفْبِض؛ لأن الخيارٌ قد سَقَطْ بموتٍ العبدء وانبَرَمٌ البِيعٌ» وتَمَررَ 
المِلْكُ فيه للمُشتري فوّجَبَ القصاصٌُ له فكان له أنْ يَسْتَوْفِيَ القصاصٌء كما إذا قُتِلَ في 
يِه ولا خيارٌ في البيع أصلا 

ولو كان الخيارٌ للبائع فإن شاء ل ل فكو التشريئ 
اق ارانا كار إن العورو قا لجار" قت القَمْلِ كان مِلْكا له . 


)١(‏ في المخطوط: اوقد». 
)١(‏ زيادة من المخطوط . 
(9) ليست في المخطوط . 


(وأما) اختيارٌ تضمين ''' المُشتري القيمة فلأنّه كان مضمونًا في يَدِه بالقيمةٍ 2, ألا 
ا ا ا ل تر 
بِالضْمان؛ درل - ”' له بطريقٍ الاستنادٍ» وَالمُسَْئَد يَظَهَردُ من وجهء ويَقَتَصِرٌ من 


وج فَشِبْه الظهور با ال ا ا ا 
فتَمَكَنَتِ الشُّبْهةٌ "في الؤجوب له فل يجب وكذا العبدٌ المَعْصوبٌ إذا قُيِلَ في يَدَي 
الغاصب واختارَ المالِك تَضْميئه تَضْميئه لم يَكُنْ للغاصِب القصاص ؛ لما قُلنا. 


ولو قتِلَ عبدٌ موصّى بِرَقَبَيهِ لرجل» ويِخِدْمَيَه لآخَرَلم يَتْمَرد 0 
القصاص ؛ لأن الموصّى له بِالخِدْمةٍ لا مِلْكَ له في الرَقَبةٍ فلا يَمْلِكُ الاستيفاء بنفسه 
والموصّى له بِالرَقبةٍ وإن ملك الرَكَب قَبةَ لَكَنْ في استيفاء لل ده 
بِالخِدْمةٍ لا إلى بَدَلِ هو مال فلا يَمْلِكُ إبطالَ حَقَّهِ عليه من غير رضاه؛ وإذا اجتّمّعا 
فللموصّى له بالرّقَبِةٍ أن يَسْتَوْفيَ ؛ لأن المُطْلِقَ للاستيفاء موجودٌء وهو قيامٌ مِلْكِ الرَقَبِقٍ 
والامتِناعٌ كان لِحَقٌ الموصّى له بِالخِدُمةٍ فإذا رضي بسُقوطٍ حَقَه فقد زالَ المانِعٌ . 

ولو قُيِلَ العبدٌ المَرْهونُ في يد المُرْتَهِن هِنِ لم يَكُنْ لواحدٍ منهما أنْ يَنْفَرِدَ (باستيفاء 
القصاص) 9 . 

(أ1) المُرْتهِنٌ فظاهة؛ لآن يأ ا لكر يي 
[تُبوتٍ] ”" ولايةِ الاستيفاء في حَنَّه 

(وأما) الرَاهِنُ فلأنَ استيفاءه يَتَضَمَّنُ ["/ 4 7أ] إبطال حَقّ المُرْتَهِنِ في الدّيْنِ من غير 
رضاه ؛ لان ال تصير ايك من غير يدل لأن العتة ]تنا كان رفن مه يت | تحال 
والقصاصٌُ لا يَصْلُّحُ بَدَلاَّعن المالبّة؛ ؛ لأنه ليس بمالٍ فيصيرٌ الرّهْنُ هالِكًا من غير بَدَلٍ 
فيَسْقُط دَيْنُه فكان في استيفائه القصاصٌ إبطال حَقٌ المُرْتَهِن يِنِ من غير رضاهء وهذا لا 
بحرنو ولو لتقا 1 :كر لله رعييه اللا تاراغ أن نكر فق العام عند اين 

- رحمه الله -؛ لأن الامتّناعَ كان لِحَقٌ المُرْتَهِنِء وقد رضي بسُقوطِه (2. وعند 


)١(‏ في المطبوع : ااتضمن؟ . (0) في المطبوع : «القيمة». 
() في المخطوط: «مالك». (4) في المخطوط: "يغبت 
(5) في المخطوط : «الشبه». (5) في المخطوط : ا 


(0) ليست في المخطوط. (8) في المخطوط: «بسقوط حقه) . 


دست للح 


محمدٍ ليس له أنْ يَسْتَوْفِيَ» وإِنٍ اجِتّمّعا على الاستيفاء . 

وذَّكَرَ القاضي في شرحه مُخْتَصَرَ الطّحاويٌ - رحمه الله - أنه لا قِصاصٌ على قاتِلِه: 
ولم يَذْكُرٍ الخلاف» وقد ذَكَرْنا وجة كُلّ من ذلك في كتاب الرَهْنِ . 

(ومنها) الولاءٌ إذا لم يَكَنْ ليمولى الأسْفَلٍ وارِثٌ؛ لأن الولاة سببٌ الولاية في الجمْلةٍ . 

ألا تَرَى أن مولى العَتاقةٍ يروج بالإجماع ؛ ؛ لأنه آخِرٌ العَصَّباتِ؛ ومولى الموالاة يُرَوُْجُ 
على أصل أبي حنيفة رضي الله عنه؛ لأنه آِرُ الورّئة» فإن كان له وارِثٌ فلا قِصاصٌ 
لاشتِباه الوليّ فلا يُتَصَوّرٌ الاستيفاءٌ . 

(ومنها) السَلْطَنةُ عند عَدَّمٍ الورئة "2 والِلّكِ» والولاء كاللّقيطِء ونحوه إذا قل 
تعقااق لبي:0 

وقال أبو يوسفّ - رحمه الله - ليس لِلسُلْطانٍ أن يَسْتَوْفيَ إذا كان المقتولٌ من أهل دارٍ 
الإسلام. وله أنْ يَأخَدَ الدَيةَ وإِنْ كان من أهلٍ دارٍ الحزرب فلّه أنْ يَسْتَوْفِيَ القصاصٌ » وله 
أن يَاخدَ الدية: 

(وجه) قولِه: أن المقتول في دار الإسلام لا يخلو عن ولي له عادة إلا أنه رُبّما لا 
يُعْرَفَء وقيامٌ ولا بةٍ الوليّ ”" تمنّع ولابةَ السُلْطانِْء وبهذا لا يَمْلِكُ العَفْوٌ بخلافٍي 
الحرّبيٌ إذا دَخَلَ دارٌ الإسلام ناشلع أن نَ ”*" الظَاهرَ أنْ لا وليّ له في دارٍ الإسلام . 

ولهما أن الكَلامَ في تَتيل لم بُغْرَفْ له ول عندَ التاس فكان وليه السُلْطانَّ لول عليه 
الصلاة والسلام «السلطَان ولى من لا ولئ له :وقد وو أنه لما قن سَيْدْئا مد رضي الله 
عنه خَرَّجٌ الهُرْمُزانُ؛ والخِنْجَرُ في يَدِه فظن عُبَيْدُ اللّه أن هذا الذي قَتَلَ سَيِّدَنا عْمَرَ 
ا 5 اود ور مر وا و و 

ا ا و : كيف أقثُلٌ 

رجلا قُيِلَ أبوه | مس؟ لا أفعَلُ» ولَكِنْ هذا رجلّ من أهل الأرض» وأن ناوليّه أعفوعنه. 
وأَوَدي ديتّه وأرادً 0 أعفو عنه» دي ديته الصّلّْحَ على الدَيةٍ . 
)١(‏ في المخطوط : «الوراثة». 


() في المخطوط : «قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله؛. | 
(؟) في المخطوط : «المولى؟. (؛) في المخطوط : «لأن». 


وللإمام أن يُصالِحَ على الدَيةٍ إلاآّانه لا يَمْلِكُ المَفْوَ؛ لأن القصاصٌ حَقٌ المسلمينَ 
بدَلِيلٍ أنّ ميرائّه لهم ٠‏ وإنّما الإمامٌ نائبٌ عنهم في الإقامة» وفي العَفْوِ | إسقاطً حَقَّهِم أصلاً ' 
ورَأسَّاء وهذالا يجورً؛ ؛ ولهذا لا يَمْلِكُه الأبُ والجدٌّء وإِنْ كانا يَمْلِكانٍ استيفاء 
القصاص؛ وله أنْ يُصالِحَ على الدّية كما فعَلَ سَيدنا عُْمانُ رضي الله عنه واللّه تعالى 
لوقي قَّ بالضّوابٍ . 

فصل [في بيان ما يستوفي به القصاص] 

وأما بان ما يُسْتَوْفَى به القِصاصٌء وكيفيةٌ الاستيفاء ءِ فالقصاص لا يُسْتَوْفَى إلا بالسَّيْفٍ 
عندنا . 

وقال الشافعئ - رحمه الله -: يُفْعَلُ به مثلّ ما فعَلَّء ٠‏ فإن ماتء ولأ تحر نكر رَقَبتْه حت لو 
طْعيَدَ رجلٍ عَمْدًا فمات من ذلك فإن الوليّيَفْثُلَه؛ وليس له أن به 01 
وعنده ده تُقْطعٌ يده فإن مات في المّدَةٍ التي مات الأوَلُ فيها لا حر حَرٌ رَقَبَنُه 0 

(وجه) قوله: أنّ مَببَى القصاص على المُمائَلةٍ في الفعلٍ ؛ لأنه جَرْاءٌ الفعلٍ» فب فيُشترّط أنْ 
يكونّ مثلَّ الفعل الأوَلِء وذلك فيما قُلْناء وهو أنْ يُفْعَلَ , به مثلّ ما فعَلَ هوء والموجودٌ منه 
1 يُجارَّى بالقَطع» والظايز ف قط قم الصراية, فإن ”" اتَمَْقَتِ 
السراية» بوالة بحر رَقَبنهه ويكونٌ الحرٌتنْميمًا للفعل الأوَلِ لا حَرًا مُبقد معدا . 

(وَلّئا) قولّه عليه الصلاة والسلام: «لَاقَوَة إلا بِالسَيِفٍ» ”*' والقَّوّدُ هو القصاص» 
0غ( انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوى ص (فففةة” الكافي ص (حممهة). 1 
() مذهب الشافعية : إن ضربه بحجر فلم يقلع عنه حتى مات يفعل ا ع يا 
شراب حتى مات» حبس ٠‏ فإن لم يمت في تلك المدة قتل بالسيف. انظر: مختصر المزنى ص .)١551١(‏ 
(؟) في المخطوط : (فلأن) . 
(؛) في المخطوط: «فلآن». 
(5) ضعيف : أخرجه ابن ماجه» كتاب : الديات» باب : لا قود إلا بالسيف» برقم (/2)5551 والبيهقي في 
الكبرى (57/8) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه» انظر ضعيف الجامع الصغير» ر 
270 وأخرجه وبسند ضعيف كذلك » ابن ماجه»ء كتاب الديات» باب: لا قود إلا بالسيف» برقم 
(امتككل والدارقطني (0/ )ل برقم )4 والبزار في مسئده (9/ 20١1١6‏ برقم [ستحضفة من 
حديث أبي بكر رضي الله عنه» انظر ضعيف الجامع الصغير» رقم 0 وأخرجه بسند ضعيف» 
الدارقطني (8/ 817)» برقم »)7١(‏ والبيهقي في الكبرى (8/ 77)» وأورده الذهبي في الميزان (5/ )58٠‏ 
من حديث أب هريرة رضي الله عنه» انظر إرواء الغليل» رقم (9؟؟5). 


ة بيست ام جه 
والقِصاصٌ هو الاستيفاء» فكان هذا نَفْيُ استيفاء القصاص [إلا] ”" بالسّيْفٍِء اولان القع 
إذًا انُصَلَث به السراية تبكر َبيّنَ أنه وقَعَ ثلا من حينٍ وُجوده» فلا يُجارّى | إلا بلقل » ٠‏ فلو قُطِعَ 
ثم اختيج إلى الحرٌ كان ذلك جمْعًا بين القَثْلِ والحزٌء فلم يَكُنْ مُجازاةً بالمثلٍ . 

وقوله: «الحرٌ بع تَميمًا للقطع؛ فاسدٌ ؛ لأن المْتَمُمْ لِلِشّيءِ ومن توايعه » والحرٌ قل ؛ وهو 
أقرّى من اقلم ؛ ٠‏ فكيفٌ يكونٌ من تمايه ؟ وإنْ أرادَ الولئٌ أنْ يَقْثْلَ بغيرٍ السَّيِفٍ لا لمكن 
لِما قُلْنا . ولو فعَلَ يُعَررُلَكِنْ لاضَمانَ عليه» ويصيرٌ مُسْتَوْفِيًا بأيّ طريقٍ ف قَتَلّه سَواءٌ قَتَله 
اتنا ا ادر او القادون الخط و اق في البثْرٍ أو ساق عليه دابَّةَ حتّى مات» ونحوّ 
ذلك؛ ؛ لأن القَْلَ حَمهء فإذا تله نقد استَوفَى حَمَّ بأيّ طريي كان؛ إلا أنه ينم م بالاستيفاء لا 
بطريتي مشروع لِمُجِاوَزَتَهِ حَدّ الشرع . 

زه أن يقل يفيه ويتافيه ايان يئر عرو امل ؛ لأن كُلَّ أحدٍ لا يَقْدِدُ على الاستيفاء 
بنفه إِمَا لِضَعْفٍ بَدَِْ أو لِضَعْفٍ قَلْبِه أو لِقِلَةِ هِدايَتِهِ إليه» فيَحْتاجُ إلى الإنابة» إلآ أنه لا بد 


2 0 


2 0 


من حُضوره عند الاستيفاء لِما ذُكَرْنا فيما تَقَدَّمَ» ثم إذا قله المَأمورُ؛ وَالْآمِرُ حَاضِرٌ صارٌَ 
مُسْتَوْفياء ولا ضَمان عليه» فأمًا [؟/ 4 1ب] إذا قَتَلّهِ والآمِرُ غير حاضِرء وأنكرٌ ولَىُ هذا 
القَتيلٍ الأمرَ فإنه يجبٌ الِصاصٌ على القاتِلٍ؛ ولا يُعْتَبَرُ تَضْديقٌ الوليّ؛ لأن القَثْل 
9 اعرد لفاس في سر املو مز ا كود ادر 
بالأمرء وقد كذَّبَه ولي هذا القتيلٍ في الأمر وتَضديقٌ ولَيّ القصاص غيرُ رُ مَعْتَبّر ؛ لأنه 
صَدَّقّه بعدما بَطْلَّ حَقَه عن عن القضاس رتراك ملك قسار جنك عبد ذلا بق اتاد لام 
فلم يَثْبْتِ الأمرُ فقي القَيْلُ العَمْدُ موجبًا القصاص ©" . 

ولو حَمَرَ بئْرَا في دارٍ إنسانٍ فوّقَمَ فيها إنسانٌ وماتء فادّعَى ولي القَتيلٍ الدّية» فقال 
الحَافِرٌ: حَفَرْنه بإذِنِ صاحب الدَارِء وصَدَّقّه صاحبٌ الدَّارٍ في ذلك؛» فلا ضَمانَ على 
الحافر [استحسانًا] 5 ٠‏ وير ديف ؛ لأنه صَدَّقَه ني فعلٍ يَمْلِكُ إِنْشاء الأمر به للحالٍ» 
وهو الحمْرٌ في مِلْكِه » فلم يَكُنْ هذا تَصْدِيقًا بعد فواتِ المَحَلٌء ؛ فاعثَبرٌ بخلان الأوّلٍء 
وال تعالى أعلمٌ بالصّواب . 


)١(‏ زيادة من المخطوط. (؟) في المخطوط : «العمد». 
(©) في المخطوط : «للقصاص». (5) زيادة من المخطوط. 


فصل [في بيان ما يُسْقِط القصاصض بعد وجوبد] 

وأما بيانُ ما يُسْقِطُ القصاصٌ بعد وُجوبه فالمُسْقِطٌ له أَنُواعٌ : 

منهاء فواثٌ مَحَلَّ القصاص بِأنْ مات مَنْ عليه القِصاصٌ بآفةٍ سَماويّةٍ؛ لأنه لا يُمَصَوْرُ 
بَقَاُ الشَّىءٍ فى غير مَحَلَّهء وإذا سَقَط القصاصٌ بالموت لا تَجِبٌُ الدَّيةٌ عندّنا؛ لأن 
القصاصٌ هو الواجبٌ عَيْنَا عندّناء وهو أحدٌ قولى الشّافعيٌ - رحمه الله. 

وعلى قوله الآخَرِ: تَحِبُ الدَّيةٌ وقد بَيّنَا فساده فيما تَقَدّم» وكذا إذا قْتِلَّ مَنْ عليه 
القصاصٌ بغيرٍ حَقٌ أو بحَقٌ بالردَةٍ والقصاصٍ بِأنْ قَتَلَ إنسانًا فمّيلَ به قصاصًا يَسْقطُ 
القصاصٌ» ولا يجبُ [المال] ”'" لما قُلْناء وكذلك القِصاصٌ الواجبٌ فيما دون التَفْس إذا 


ص 


فات ذلك العُضُوٌ بآفةٍ سَماويَةٍ أو قُطِعَ بغيرٍ حَقٌ» يَسْقُط القِصاصٌُ من غير مالٍ عندّنا لِما 
قُلناء وإِنْ قِعْ بح أن قَطَعَيَدَ غيره فقُطِعٌَ به أو سَرَقَ مالَ إنسانٍ فقّطِعٌَ» يَسْقْطُ القيصاصٌ 
أيضًا لِقّواتِ مَحَلّهء لَكِنْ يجب أرش اليّدِ فيَقَمُ الفْقُ في موضِعَيْنِ : 

احذهما: بين القَدْلٍ والقَطع بِحَق . 

والثاني: بن التطع بغر حلء وبين القَطع بِحَقٌ» والفرْقٌ أنه إذا قَطَعَّ طَرَقّه بِحَقٌّ فقد 
نَضَّى به حَا واجبّا عليه فجُعِلَ كالقائم ؛ وجمل نانح تتيكاالة تفن كانه امسكه 
ل 0 القصاص لِعُذْرٍ الخطَل وتحو ذلك وعناك يجت الأركى» كذا 
هذاء وهذا المعنى لم جد فيما إذا مُيِعَ غير حَقٌ؛ حال بقن عنازاه اغلنه: وفي 
القَمْلٍ إِنْ قَضَّى حَمًا واجبًا عليه» ٠‏ لَكِنْ لايَمْلِكُ *" أن يُجْعَلَ مُمْسِكَا لِلئفْسٍ بعد موته ظ 
تقُديرًا؛ لأنه لا يتَصَوّرٌ حمق لذت الطدقة واللّه تعالى أعلمُ . 

ومنهاء الِعَقْرُء والكلامٌ فيه في ثلاثةٍ مَواضِعٌَ : 

احذها؛ في بيانٍ رُكُيِه . 

والثاني: في بيان شرائط لون . 

والثاِث؛ في بِيانٍ حُكمِه أمَا رُكْنه فهو أنْ يقولَ العافي عَمَوْتُ أو أَسْقَطْتُ أو أبرَاتُ أو 
وهَبْتَء وما يجري هذا المجرّى . 
(1).زيادة من المخطوط. (؟) في المخطوط : #يمكن». 


وأما الشّرائطُ فمنها أن يكونٌ العَفُرُ من صاحب الحقٌّ؛ لزنه مقاط لحن وإسقاط 
الحقٌّ ولاحَقَّ مُحالٌ فلا يَصِحٌ العَفْرُ من الأجتبي لِعَدَمِ الحقٌء ولا من الأب. والجدٌّ في 
قصاص وجب لِلصّغيرٍ ؛ لأن الحقَّ لِلصّغيرٍ لا لهماء وإِنّما لهما ولايةٌ استيفاءِ حَنٌ وجَبَ 
اكه بولاة ولاكهن ققد بالنطر لصديي والعل وه رو منخضص )أنه إفقاط الدن 
من د جاجد لسك لجسا لات يان ا لي 
واللّه تعالى أعلمُ . 

ومنها. أن يكونّ العافي عاقِلاً . 

ومنها أن يكونّ الما فلا يَصِحٌ العَفُرُ من الصّبي» والمجنونء وإنْ كان الحقٌ ثاببًا 
لهما؛ لأنه من التَصَدُفاتٍ المُضِرَةٍ المَحْضْوَء فلا يَمْلِكانِه كالطّلاقِء والعَتاق» ونحو 


ذلك. 
(واما) خكُم العفو فَالعَقُرُ في الأصل لا يخلو : ما أن يكونَ من الوليّ» وإمًا أنْ يكونَ 
فن المجروح. 


فإن كان من الولي لا يخلو: من أن يكونّ منه بعد الموت» اقل مود وق اق 
فإن كان بعد الموتء فإمًا أنْ يكونّ الوليٌ واحداء وإمًا أن يكونَ أكثرّء فإن كان واحدًا بأَنْ 
كان القَاتِلُ والمقتولٌ واحدّاء فمَفا عن القاتِلٍء سَقَطَ القصاصٌ ؛ لأن استيفاءه لِتَحَقّق *7) 
معنى الحياق»ء وهذا المعنى [لا] 29 يَْصُلُ بدون الوا بِالعَقُو؛ لأنه إذا عَفَا فِالظاهِرٌ 
أنه لا يَطْنْبُ لكر بعد العَفْوِ فلا يَقْصِدُ قْلَ القايلء فلا يَقْصِدُ القاتِلُ فَْلّه فِيَخْصٌلٌ معنى 
الحا ليقن لمعيف اء:#عنقط القسنامل لقتو شرع له فاه بنلا. 

وكذا قال الحسَنٌ اا - في تَأويلٍ قوله تعالى : «وَمَنْ تيا يكاب ليا 
ألنّاس حميمًا ميا 4 [المائدة م »أي مَنْ أخياها بِالعَمْو . 

د ل شو ا ا ا وَيَحْمَةٌ 4 [البقرة :3 : إِنْ ذلك العَفُوَ 
والصّلْحَ على ما قيلّ أن حُكُمَ التّوْراةٍ َالقَثْلُ لاغيرُء وحُكُمٌ الإنْجيلٍ العَفْرُ بغيرٍ بَدَلِ لا 
غير فخَذْتَ سبحانه وتعالى على هذه الأ فشرَعٌ العفو بلا بَدٍَ أصلاً» والضُلْح ببَدَلٍ 
كراة عنعن الكل ارهن اتحمن: لذن الإساعت لا يتقو . 

)١(‏ في المخطوط : التحقيق». (؟) زيادة من المخطوط. 


دنسّة 02 ابدائع الصنائع ع _ > 

وؤِكْرُ ”'' البعض فيما لا يَتَبَعَضُ ذِكْرُ الكل كالطّلاقٍ» وتسليم الشْفْعةٍء وغيرهماء وإذا 
سَقَط القصا بِالَْو لا يَنْقَبُ مالأعندنا (؛ لأن حَنٌ لول في القصاص عي وهو 
أحد [”/ 0 ؟أ] قولي الشافعىٌ -:وحمة اللة:- 57 وق أسْقَطه لا إلى بَدَلِء ومّنْ له الحقٌ 
إذا أسْقَطً حَمَّه مُطْلّفّاء وهو من أهل الإسقاط. والمَحَلٌ قابلٌ لِلسّقوطٍ يَسْقُطٌ مُطْلََا 
كالإبْراءِ عن الدَّيْنْء ونحو ذلك . 

وعلى قوله الآخَرِء الواجبٌ أحدهماء فإذا عَما عن القصاص انصّرّفَ [إلى] ”؟» الواجب 
تَضْحيحًا لَتَصَوفِهِ كمَنْ له على آخَرَ دراهمَ أو دَنانِيرَ» ولايَنُوي أحدهما بِعَيْنِهء فأبرَأه 7 
الدين) ”* عن أحدهماء ليس له أنْ يُطالِبه بالآحَرِ لما قُلْناء كذا هذا. 

ولو عَفا عنه ثم قله بعد العفو يجبٌُ عليه القصاصٌ عند عامّةٍ العُلّماءِ رضي الله عنهم . 
لوعي سو لس او ا ا 

اك ألم © [البقرة 00 المغتّدي, وهو القاتِلُ بعد المَفْو العَذابَ الأليم» وهو 
00 شي الله بط وا ا 00 - فلو وجََبٌ القِصاصٌ في 
الذنبا لم الودكر بد الجزاءء ولأنَ القصاصٌ في الدَّنْيا يَرْفَعُ عَذْابَ الآخِرةٍ 
ِقوله يَكلهّ: «السيفُ مَحَاءْ لِلدُنُوب» 2. وفيه نَسْحْ الآية الشّريفةِ . 

(وَلّنا) عُموماتٌ القصاصٍ من غيرٍ فصل بين شّخْصٍ وشخْصٍء وحالٍ وحاليء إلا 
ا ل 


ل 
0 


يقَنَضى الوجوبّ . 

لسار «وذلك)؟. 

(5) انظر في مذهب الحنفية: تكملة فتح القدير »)5١1//١١(‏ الاختيار (5/ 20757 البناية (؟5١/88).‏ 
(*) مذهب الشافعية: أن لولي المقتول أن يعفو عن الدية بغير رضا الجاني. هذا على الجديد من مذهب 
الشافعي؛ وحُكي : قول قديم : أن الولي لا يعدل إلى المال إلا برضا الجاني. انظر: روضة الطالبين (9/ 


خرفة” 
(5) زيادة من المخطوط. (0) في المطبوع : «المديون». 
(1) ليست في المخطوط . (0) في المخطوط : «لكان». 


(8) حسن : أخرجة اعد برقم ,)١02١4(‏ والدارمي» برقم (5411)» وابن حبان» ( )ل برقم 
(57). والبيهقي في الكبرى 2)١554/49(‏ والطبراني في الكبير »)١57/١1(‏ برقم (711)» وأبو داود 
الطيالسي في مسنده »)178/١(‏ برقم (1751) من حديث عتبة بن عبد السلمي» ٠‏ انظر صحيح الترغيب 
والترهيب» رقم ( .)١31/‏ 


ل موا مم ا م اس ال و سي ا مد 


واماالآية :نقد كيل في يعض رجو التأويل : إِنَ العَذْابَ الأليمَ ههنا هو القِصاصٌ. فإنّ 
الَْلَ غايةٌ العَذابٍ الدَْيَوَيّ في الإيلام» ٠‏ فعلى هذا التَأويلٍ كانت الآيةٌ حُجَةٌ عليهم اكد 
تتم هذا رتجيل نا عالراء قز بكرن شق مع الاحتّمالٍ. 

وإِن كان القِصاصٌ أكثر بأنْ ”" قَتَلَ رجلانٍ واحدّاء فإن عَفا عنهما سَّقَطَ القصاصٌ 
أصلاً؛ لما ذَكَرْناء وَإنْ عَفاعن أحديهما سَقَطَ القصاصٌ عنه. وله أنْ يَفْثُلَ الآَخَرَ لأنه 
اسبَحَنّ على كُلَّ واحدٍ منهما قصاصًا كايلاً؛ والعَفْرُ عن أحدهما لا يوجبٌ العَثْرَ عن 
الآخر . 

وذَُكِرَ في المُنْتَقَى عن أبي يوسفٌ - رحمه الله - أنه يَسْقطْ القصاصٌُ عنهما؛ لأن طريق 
إيجاب القِصاص عليهما أنْ يُجْعَلَ كُلّ واحدٍ منهما قاتلا على الانفِرادٍ كأنْ ليس معه غيئه» 
١|‏ القكل تويك الخاء» ولا لتصرة ريت حعياز راعلواين كن راسدمديدا علق الكمال 
ْمَل كل واحدٍ منهما قايلاً على الانراد؛ ويُجْعَلَ قل صاحبه عَدَمًا في مه فإذاعَفا 
عن أحدهماء والعَفُوٌ عن القاتِلِ جعل فعلّ الآَحَرٍ عَدَما تَقْدِيرًا فيورثٌ شُْبْهة» والقصاصٌ لا 
يُسْتَوْنَى مع الشّبْهةٍ . 

وهذا ليس بسَّدِيدِ؛ لأن طريقٌ إيجاب القصاص عليهما ليس ما ذُكِرّه وليس القَّثْلُ اسمًا 
لتفويتٍ الحياةٍ بل هو اسمٌ لَفعل مُؤَدٌ في فواتٍ (" الحياةٍ عادة» وهذا 7 حَصَّلَ لِكُلّ 
واحدٍ منهما على الكمالٍ» فالعَفُوُ عن أحدهما لا يُوَثْرُ في الآخَرِ . 

هذا إذا كان الوليٌ واحذاء فأمّا إذا كان اثنيْن أو أكثرَ فعَفا أحدهما سقط القِصاصٌ عن 
لفقل لاله تفط تعيية العاقي اناقل تجتقط بسي الآخر عور الددلة يتما | 
ا ل 
بإجماع الصتحجاءة الكرام - رضي الله تعالى عنهم - فإنه روي عن عُمَرَ وعبدٍ اللّه بن 
تعر واو[ يد الل 2 ' بن عَبَّاسِ رضي الله تعالى عنهم [أنهم أوجبوا في عفو بعض 
الأولياء الذين لم يعفوا نصيبهم من الدية وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله 


)١(‏ في المطبوع : «و». )١(‏ في المخطوط: «أن». 
(؟) في المخطوط : «تفويت». (4) في المخطوط: «ولهذا». 
(6) زيادة من المخطوط . 


عنهم] ''". ولم يُنْقَلُ أنه أنْكَرَ أحدٌ عليهم فيكونَ إجماعًا . ش 

وفقيل: إن قوله تبارك وتعالى : #هَمَنْ فى لم مِنْ أَحيه مَيْه 4 [البقرة “1 َرَلَتْ في َم بين 
شرا انين احتهو مو القادل فدلاة رز ال شبهره والمخوزك لي لشسيهم» لان قال 
سبحانه وتعالى : #هُمن غنى لم من أَحْيه سَيْه © [البقرة 4 » وهذا العَقُوُ عن بعضٍ الحقٌ» 
وك تشيت الالخره :وهو تست الذرة في مال القارل» 'لأناالفكل عند | لأأنه تَعَذَّرَ 
استيفاءٌ القصاص لما دَكَرْناء والعاقِلةٌ لا تَعْقِلُ العَمْدَّء ويُوْحَذُ منه في ثلاث سِنينَ عند 
أصحابنا اللا وعند ذُكَرَ في سَتَتيْن. 

(وجه) قوله: أنّ الواجبّ نصف الذية فيُوْحَذُ في سَتَئَيْنَ كما لو قَطَعٌ يَدَ إنسانٍ خَطَأ 


اس ام 


ا 000 

(وَلّنا أن الواجبّ جُرْء مما يُوْحَذُ في ثلاث سنينَ» وحُكُمٌ الجُزْء حَكُمَ الكل بخلافٍ 
القَطْع فإنَ الواجب هناك كُلّ لا جُرْءٌ؛ '"' لأن كل دية يد واحدة هذا القدرٌء إلا أنه قَدَرَكُلّ 
دييها بنصفب ديةٍ النَفْس » وهذا لا يَئْفي أن يكونّ كُلَّ ديةٍ الطَرّفٍ . ولو عفا أحذهما فِمَّتَلّه 
الآحَرُ يُنْظَرُ إِنْ قَتَلّه ولم يَعْلم بِالعَفْوِ أو عَلِمَ به لَكِنْه لم يَعْلم بِالَحُرْمةٍ لا قِصاصٌ عليه عند 
أصحابنا الثّلاثةِ رحمهم الله» وعند زُفَرَ - رحمه الله - عليه القصاص . 

(وجه) قوله أ نه قَتَلَ نفسًا بغيرٍ حَقُّ ؛ لأن عِصْمّئَه عادّثْ بالعَفُوء ألا تَرَى أنه حَرّمْ قَْلَه 
فكانت مضمونة بالقصاص كما لو قَتَلّهِ قبل وُجِودٍ القَّئْل منه ؟ فلو سَقَطٌ إِنَما سَقَطَ 
بالشُبْهةٍء ومُطَْلَقُ الظَّنّ لا يورثٌ شُبْهِةَ كما لو قَتَلَ إنسانًا. وقال: طَتَنْتُ أنه قاتِلُ أبي . 

(رلنا) اذدفي مضحيه شلهة القدم في خق القازل لان تله علي طن أنّ قَبْلّه مُباحٌ له» 
وعواطن فيا على تزع امال ورزهريدا ددرن أن القصاصٌ وجب حَقًَا للمقتولٍ [8/ 
هكب]ء وكُلُ واحدٍ من الأولياءِ بسَبِيلٍ من استيفاءِ حَقٌ وجَبٌ للمقتول» فَالعَفُوُ من 
اخرهنا تي 1 يز 1 افريخق الكخروار لآن سيك و لال الاعقيها وجني عن كز 
واحدٍ منهما على الكمالٍء وهو القَرابةٌ فيَْبَغي أنْ لا يُوَثْرَ عَهْرُ أحيهما في حَقٌّ صاحبه؛ إلا 
أنه امبَتَعَ هذا الدّليل عن العمل بإجماع الصَّحابَةٍ رضي الله تعالى عنهم على ما بَينَاء فقيامٌه . 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 
زهم زاد في المخطوط : دو‎ 


حم كتاب الجنايا___ > هينه 
يورت شَبْهة عَدَمِ اليضمةء والشُبْهةٌ في هذا الباب تَعْمَلُ عمل الحقيقةٍ فتمئعُ وُجوبَ 
القِصاصٌ» ويجبٌ عليه نصف الدية؛ لأن القصاصٌ إذا تَعَذَّرَ إيجابه لِلشُبْهةٍ وجب عليه 
كمال الدَيةٌء [إلا أنه] ”' كان على القاتّل [نصف] ”" الدّيةٌء فصان النُضْفُ قصاصًا 
الضف فيوجَبٌ ”" عليه النُضْفٌ الآخَرُء ويكونٌ في ماله لا على العاقِلةِ؛ لأنه وجب 
ِالقَئْلِء وهوعَمْدٌَء والعاقِلةٌ لا تَعْقِلُ العَمْدَ . وإنْعَلمَ بالمَفْوِ والحُرْمةٍ يجبٌ عليه 
القصاص ؛ لأن المانِعَ من الوؤجوب الشَبْهة» وإنّها نَشَاتْ عن الظّنَّ» ولم يوجَدْء فزالَ 
المانِعٌ؛ وله على المقتولٍ نصفٌ الدّيةٍ؛ لأنه قد كان انقَلَبَ نَصِيبُه مالا بِعَفْوِ صاحبه فبقيّ 
ذلك على المقتولٍ 

هذا إذا كان القصاص الواحد م مُشترَكًا بينهما فعَفا أحدُهما عن تّصيبه» فأمًا إذا وجب 
يكل واحدٍ منهما قصاصٌ كايلٌ قِبََ اال بن قت واحدّ رجلينٍ فمَا أحدّهما عن القاتلي لا 
يَسْقْطُ قِصاصٌُ الآخَرِ؛ لأن كُلَّ واحدٍ منهما اسبَّحَنٌّ عليه قصاصًا كايِلاً» ولا استحالةً له 
في ذلك؛ لأن القَّمْل ليس تفويت الحياة ليُقال: إِنّ الحياةً الواحدةً لا يُتَصَرَّرُ تفويتُها من 
نين بل هو اسمٌ لفعل مُوَثْرٍ في فواتٍ الحياة عادةٌ» وهذا [لا] ”' يُتَصَوّدُ من كُلّ واحدٍ 
منهما في مَحَلّ واحاٍ على الكَمالٍِء فعَفْوُ أحليهما عن حََّهء وهو القصاصٌء لا يُوَندُ في 
حَقٌ صاحبه بخلافٍ القصاص الواحدٍ المُشْترَكِء واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلم . 

هذا إذا عَمَا الوليٌ عن القاتِلٍ بعد موت وليّه . 

(تَأمَا) إذا عَفَا عنه بعد الجرْح قبل الموتٍ فالقياسٌ أنْ لا يَصِحَّ عَفُوُهء وفي الاستحسانٍ 

(وجه) القياس أنَّ العَفُوَ عن القَثْلٍ يَسْتَدْعي وُجوة القَمْلِء والفعل لا يَصيرٌ و قَْلاُ إلا 
بقُواتٍ الحياةٍ عن المَحَلَّء ولم يوجدْء فَالعَفُوُ لم يُصادِفٌ مَحَلَّهِ فلم يَصِحٌ» وللاستحسانٍ 
وجهانٍ: 

احذهما: :أن الجرْحَ متى انَصَلَّتْ به السّرايةُ بين أنه وقّعَ قَتْلا من حينٍ وُجودهء فكان 
عَموَا عن حَقَ نابجء فيح ُ» ولهذا لو كان الجُرْحُ خَطَأ فكَمرَ بعدَ الجُرْح قبل الموتٍ ثم 


. زيادة من المخطوط . (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط ارجا (4) زيادة من المخطوط.‎ )( 


أ 
ش 
: 


١ 


دنه 
مات جازٌ التَكفيد. 

والثاني: أنَ القَمْلَ إِنْ لم يوجَدْ للحالٍ فقد وُجِدَ سببُ وُجوده وهو الجُرْحٌ المُفُضي إلى ش 
فواتٍ الحياق» والسَّبّبُ المُفُضي إلى الشَّيءٍ ءِ يقامُ مُقَامٌ ذلك الشَّيءِ ء في أصول الشرع كالتّوم 
ييه مع الوطعء وغيرٍ ذلك» ولأنّه إذا وُجِدَ سببٌُ وجو القَثْلِ كان العَفرُ 
منه تَعْجيل الحُكُمٍ بعد وُجودٍ سبيه؛ ونه جائرٌ» كالتكفيرٍ بعد الجُرْح قبل الموتٍ في قمْلٍ 
الخطإء واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

كذلك العَفُرُ من المولى واحدًا كان أو أكثرًء والعَقُوُ من الوارثِ سَواءُ في جميع ما 
وصَفْنا إلا أن في القصاص بين المولَييْنِ | لعي را رعكا ين دز انمه 
وهنا من الذَيةٍ؛ لأن القيمة في دَمِ العبد " '' كالدّية في دم الحُرٌ. 

(نَأمَا) فيما وراء ذاكَ فلا يحْتلِفانٍء هذا كله إذا كان العَفْدُ من المولى أو من الوليٌ» فأمًا 
الاكاللاس لمجو زان كان لجرو عن ميغ عدر لأن القصاصٌ يجب عقا 
العرلى كاوه اجر خرّاء فإن عَفا عن القَثْلِ ثم مات صَمٌّ استحسانًاء والقياسٌ أنْ لا 

(وجه) القياس» والاستحسانٍ على نحو ما ذَكَرْنا . وَإنْ عَهَا عن القَطع أو الجراحة أو 
اشّحةٍ أو الجناية ثم مات أرَلا فجملةُ الكَلامٍ فيه أنّ الجُرْحَ لا يخلو ما أن يكو عَمْدَا أو 
خط انرو كاز عَمْدًا فالمجروحٌ لا يخلو إمَا أن يقول : عَفَوْتُ عن القَطع ”" أو الجراحةٍ 
أو الشَّجَةٍ أو الصّرْبِةٍ» وهذا كُلّه قسمٌّ واحدٌ. 

(وإنا) أن يقول: عَمَّوْثُ عن الجناية» والقسمٌ الأوّلُ لا يخلو. 


مه 24# 


(إِمَا) أن ذكر معه ما يَحْدْتُ منها . 

(وَِمَا) أنْ لم يَذْكرْء وحالٌ المجروح لا يخلو. 

إن انور ١‏ 

(وَإِمَا) أن مات من ذلك . 

فإن بَرِىَ من ذلك صَعّ العَفُوُ في الفُصولٍ كُلّها؛ لأن العَفْرَ وقَعَ عن [حق] ”" ثابتٍ» 


)١(‏ ف في المطبوع : «العَمْدِ؛. (؟) في المخطوط : «الجناية». 
(؟) زيادة من المخطوط . 


م _كتاب الجناياك___ > «نينه 


وهو الجر احَة أو موجبّهاء وهو الأرش فيَصِحٌ ٠‏ وإِنْ سَرَى إلى النَفْسِ ومات» فإن كان 
العَْرُبلٍَْ الجناية أو بلَفْظٍ الجراحة» وما يَحْدْثُ منها صَحّ بالإجماع؛ ولااشيء على 
القاتل ؛ ؛ لأن لَفْظَ الجناية يَتَنارَلُ القَدْلَء وكذا لَمْظُ الجراحة» وما يَحْدُتُ منها ٠»‏ فكان ذلك 
عَفُوَا عن القَئْلٍ فِيَصِحٌ . . وإنْ كان بلَفْظٍ الجراحة» ولم يَذْكُرْ ما يَحْدثْ منها لم يَصِحٌ العَمْرُ 
في قولٍ أبي حنيفة رضي الله عنه والقياسنٌ أنْ يجب القِصاصٌ . 

وفي الاستحسان, تََحِبُ الدَيةُ في مال القاتِل» وعندّهما ”'' يم يَصِحٌ العَفُوُء ولاشيء على 
ش القاتِلٍ . 
ش (وجه) قولهماء أن السّراية أنوُ الجراحة؛ والعَمْرُ 7/51 17] عن الشَيءِ يكونُ عَفْوَا عن 
أثَّرِه كما إذا قال : عَمَْتٌ عن الجراحةء وما يَخَدثامنها: 

ولأبي حنيفة رحمه الله وجهان. 

احذهما: أنه عَفَا عن غيرٍ حَقَّه لأن ”” 'حَقّه في موجب الجناية لا في عَيْيها؛ ؛ لأن عَيْئَها 
عَرَضٌ لا يعصَوَُ اوها فلا يمصَرْدُ امَو عنهاء ولأن عَيْتها جناية ُحِدَتْ من الخارج : 
والجنايةٌ لا تكونُ حَنَّ المجنيٌ عليه ٠‏ فكان هذا عَمُوًا عن موجّب الجراحة . وبالسّراية 
يَتَبِِّنُ أنه لا موجَبَ بهذه الجراحة؛ لأن عند السّرايةِ يجب موجَبٌ القَثْلٍِ بالإجماع, وهو 
القِصاصٌ إن كان عَمْدَاء والذية إن كان خَطَأَ ولايجبٌ الأرش وَقَطْعٌ اليد مع موججب 
القَثْلٍ؛ لأن الجمْعَ بينهما غير مشروع . 

والثاني: إن كان العفو ع القع والجزح صَحيبًا كن القع غير والقئَ غير فالقطم 
إبانةٌ الطَرَفٍء والقَّمْلُ فعلٌ مُوَنْدٌ *" في فواتٍ الحياز وعادةً» وموجَبُ أحدهما القَّطعٌ 
والأرشء وموجَبٌ الآحَرِ القَْلُ والدّيةٌ؛ والعَفُرُ عن أحدٍ الغيرَيْنٍ لا يكونٌ عَفْوًا عن الآخَرِ 
في الأصل فكان القياسٌ أن يجب القصاصٌ لود المَثْل العَمْدِء وعَدَم ما يُسْقِطه ٠‏ إلا أنه 
سَقَط للشْبْهةٍ فتَجبٌ الديهُ» وتكونُ في ماله ؛ ؛ لأنها وجَبّتْ بِالقَمْلٍ العَمْدِء والعاقِله لا تَمْقِرُ 
العَمْدَ. 
.هذا إذا كان القثْلَ عَمْدَاء فأمًا إذا كان خَطَأ فإن بَرِئَ من ذلك م صم العَفُوُ بالإجماع. ولا 


(١ )١‏ فى المخطوط : ان ورم را 
(؟) في المطبوع : «فإن». (*) في المخطوط : «يؤثر» . 


(7يب- ببحم بدائع الصنائع ج'1__ > 


شي على القاطِع سَّواءٌ كان بِلَفْظٍ الجناية أو الجراحة» وذَّكَرَ ما يَحْدِّتُ منها أو لم يَذْكُرْ لِما 
ون سَرَى إلى النَفْسِ فإن كان [العفو] ”' بِلَفْظٍ الجنايةٍ أو الجراحةٍ» وما يَحْدّتُ منها 
صَحَّ أيضًا لِما ذَكرْناء ” ثم إنْ كان العَفْرُ في حالٍ صِحَةٍ المجروح بأنْ كان يَذْهَبُ ويجيء 
ولم يَصِرْ صاحبٌ فراش رسي ل وإ كانت كال لمق لاما ماس 
فراش يُعْتَبَرٌ دعرو من 17 ثلث ماله لآن'القذو تيدع ننه سس المَُريض [في] ”" مَرَضٍ 
الور 1 من ُلّثِ ماله» فإن كان قدرٌ الذية يخرجٌ من الثُْثِ سَقَطُ ذلك القدرُ عن 


صل ضن 


العاقلةَ. وإِنْ كان لا يخرجُ كله من القُلْثِ فده يَسْقْطُ عن العاقِلق ولاه يُوْحَذَّ منهم . 
وإ كان بَفْظٍ الجراحة ولم يَذْكُرْ ما يَحْدّتُ منها ؛ لم يَصِحّ العَفْوُء والدّيةٌ على العاقِلة 


عند أبي حنيفة؛ وعندّهما يْصِحٌ العَفْوُ وهذا وقوله : عَفْوْتٌ عن الجراحةٍ وعن الجناية 
وما يَحْدَتُ منها سَّواءٌء وقد بَيّنَا حُكْمّهء واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

ولو كان مكان العَفْوِ صّلْحٌّ بأنْ صالح من القَطع أو الجراحةٍ على مالٍ فهو على التَمُصيلٍ 
الذي ذَكَرْنا أنه إن بَرِئَ المجروح فالصُلْحُ صَحيحٌ بأي لَفْظٍ كان» وسَواء كان القَطْمُ عَْدا 
أو خَطَأً؛ ؛ لأن الصّلْحَ وّعَ عن حَقُ ثابتٍ فيَصِحٌ: إن سر إلى النَفْسِء فإن كان الصّلْحُ 
ِلَفْظٍ الجنايةٍ أو بِلَّفْظٍ الجراحةٍ وما يَحْدُثُ منهاء فَالصّلْحُ صَحِيحٌ بح أيضًا؛ لأنه صُلْحٌ عن 
حَقٌّ ثابت» وهو القصاصٌء وإنْ كان بِلَفْظٍِ الجراحة» ولم يَذْكُّرْ وما يَحْدُثُ منها فعند أبي 
حنيفةً رحمه الله لايّصِحٌ الصّلْحُ» ويُوْحَدُ جميمٌ الدّيةِ من ماله في العَمْدِء وإنْ كان حَطَأ . 
يُرَدبَدَلُ الصُلْح» ويجبٌ جميعٌ الدَيةِ على العاقِلة» واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . ظ 
ولو كان مكان الصّلْح نِكاحٌ بأنْ قَطَعَتٍ امرأةٌ يَدَ رجل أو جَرَحَنْه فتزوّجَها على ذلك فهو ١‏ 
على ما ذَكَرْنا من التفاصيل أنه ا ع با ور 
لأنه َبَمَنَ أن موجَبَ ذلك الأرشن» سَواءٌ كان القَطْمٌ عَمْدًا أو خَطاً؛ لأن القصاصٌ بين ١‏ 
الذُكور والإناثِ لا يجري فيما دون النَفْسِء فكان الواجبٌ [به] ”*“ هو المال» فإذا . 
تزوّجها عليه فقد سَمََّى المال فكان مَهْرَا لها . 
)١(‏ زيادة من المخطوط. () في المخطوط : «في»2. 
(*") زيادة من المخطوط . (5) زيادة من المخطوط . 
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ون سَرَى إلى التَفْسٍ فإن كان التكاحٌ بِلَفْظٍ الجناية أو بلَفْظٍ الجراحة وما يَحْدّثُ منها 
ركان معطأ جا الكام» وصار م الج مرا له» لأنه نا صل به الشراة يي 
ا الع اه ٠‏ فكان المَرّوُ ج على موجّب الجنايةٍ» وهو الذي 
وسَقَطْثْ عن العاقِلةِ لِصَيْرورَتِها مَهْرَ 

هذا كلوقت لكام شمر ٠‏ فإن كان مَريضًا فبقدرٍ مّهْرٍ المثلِ يَسْقْطُ عن 
العاقِلةٍ؛ لأنه ليس بمتبرع في هذا القدر. 

(وأما) الرَيادةُ على ذلك فَيُنْظَرُ إدْ كانت تَخْرْجٌ من ثُلْثِ ماله يَسْقْطٌ ”© أيضّاء وإ 
سر ااه م ويه 
إلى ورَنَّتِهء وإِنّما اعْتَِرَ خُروجٌ الريادة من ثُلْثْ ماله؛ لأنه مُتَبَرْعٌ بالزّيادة» وهو مَريض 
مَرَض الموتٍ . 

هذا في الخطأ . 

(وأما) في العَمْدٍ جار التكاحٌ؛ وصار عَقُوًا . 

(واما) جوازٌ النكاح: فلا شك فيه؛ لأن جوازه لا يَتِفُْ على تسمية ماهو مال (وأما ما) 
صَيْرورَةٌ النُكاح على القصاص عَقُوًا له؛ لأنه لَمّا تزوّجها على القصاص فقّد أزال حَمَّه 
عنه. وأسْقَطَه وهذا معنى العَفُوه ولها مَهُْ ا ا 
بِالمَهْرِء والقصاصٌ لا يَضْلُّحُ مَهْرًا ؛ لأنه ليس بمالي فيجبٌ لها العوَضُ الأصلي وهو مه 
المثلٍ» فإن '" كان بِلَفْظٍ الجراحة» (ولم يَذْكٌرْ ما) ”“ يَحَدَّثُ منها فكذلك [8/ 75اب] 
الجوابٌ عندهما ”* في العَّمْدٍ والخطأ . 

وعند أبي حنيفة - رحمه الله - بَطْلَ العَفْوٌ إذا كان عَمْدَاء ولهامَهْرُ المثل من مالٍ 
لزه وتَحِبُ الذي من مالهاء فتناقَصانٍ ''' بقدر مَهْرِ المثلء وتَضْمَنُ المَرْأةٌ الزَياد 
وإذكانك 7" خطا شي فتَجبُ الدّيةٌ على عاقِلَتِهاء ولها مَهْرُ المثلٍ من مال الرَّرْجء ولا تَرتُ 


آ )١(‏ في المخطوط : «تسقط». (؟) في المخطوط: «يرجع». 

(©) في المخطوط : «وإن». (5) في المخطوط : «وما يذكر وما». 
(0) في المخطوط : (عند أبي يوسف ومحمدا. ش 

(57) و في المخطوط : «فيتقاضان؟». (0) في المخطوط: «كان), 


9ب يبسح باع الصناع ع __4 
المَرْةٌ من مال الرّوْج شيئًا؛ لأنها قاتِلةٌء ولا ميراتٌ للقاتِل» واللَّهِ تعالى أعلمُ . 

الو كات كاة التعاع خلة باذ مطل بد بريه اد 12 كوا ساس :كنا على ذلك 
فهو على ما ذَكَرنا أنها إن بَرَِتْ جازٌ الخُلْع؛ وكان بائا؛ لأنه تَبيّنَأ أنه خَلَّعَها على أرش 
البق فد فصّحٌ الخُلْعُّ وصارَ أرشش البَدِبَدَلَ الخُلْع» والخُلْعُ على مال طَلاقٌ بائنُ» ويَسْتَوي 
ولي اه 

وإِنْ سَرَى إلى النَفْسِء وكان حَطَأ فإن ذُكرَ بلَفظِ الجناية أر ل 50 
يَحْدُثُ منها جارٌ الخْلُْء ويكونٌ بائنًا؛ لأنه د 0 أن الفكل رتح فلؤم رفك أنه .وفع مويديا 
ِلدَيةِّء فكان الخُلّْعُ واقِعًا على ماله ”"' وهر الذي فيض ؛ ويكونٌ بائئاء ثم إِنْ كانت 
ا ا لصي ا لو ل 
ابر ا سر سي الي الو حا عي ماه 
شرو لزيا على قدر فر المي من ال ؛ لأن تلك الحال حال دُخول البضع في مِلْكِ 
الجِء وهاه حالة الخُروجء والبضعْ يعد مالحا دول في لك ارج لامع 
ااا حال الخروع غن يلكو وإ كاد بغر عن تلض صكط عن الالو ون لم كن ليا 
مال يَسْقْطّ» والتُلَئَانِ على العاقِلة» ويكونٌ بمنزلةٍ الوصبَّةٍ 

هذا في الخطّؤء فأمًا في العَمّْدٍ: جار العَفُوُّء ولا يكونُ مالآ» وخُلْعُها بغيرٍ مالٍ يكونٌُ 
تافمكاء ,إن عن بال فقا الور سوه ون 15 وبنا للك ما وعددهيا كذالنك 
الجوابُ» وعند أبي حنيفة - رحمه الله - لم يْصِعٌ العَفُه ونَحِبُ جميعٌ الذي في ماله في 
العَمْدِء وفي الخطّ على العاقلة» ويكونٌ الخُلْعُ بغيرٍ مال فيكونٌ الطّلاقُ رَجْعيّاء واللّه 


تال أعل ي. 


حَقَّه استيفاءً وإسقاطا إذا كان من أهل الإسقاط 0 ولهذا يَئْلِكُ 
العَفْوَ فيَمْلِكُ الصُّلّْمَء ولأنّ المقصودّ من استيفاء ء القصاص» وهو الحياةٌ يَحْصلُ به؛ لأن 
الظَاهِرَ أنّ عند أخذٍ المالِعن صُلْح وتّراض» تسكن الفِئْنةُ فلا يَقْصِدُ يَقْصِدٌ الولينُ قَئْلَ القاتِل» 


)١(‏ في المخطوط : «لفظ». )١(‏ في المخطوط : «مال». 
(9) في المخطوط: «ويصير». 
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فلا يَقْصِدُ القاتّل فَثْلّه» فيَحْصّلٌ المقصودٌ من استيفاء القصاص بدونه . 
وقيل: إن قوله تبارك وتعالى :اهم عي لم ين أ حيو شَىْه © [البقرة :174] » الآيةٌ نَرَلَتْ 217 
في الصّلْح عن وَم العَمْدِء فيَدّلٌ على جواز الم لح وسّواءٌ كان بَدَلُ الصّلْح قليلاً أو كثيرًاء 
من جني الذي أ من خلانٍ جنيهاء حالاً و مج أجلي تغلوع أو مجهول جهالة 
ُتَفاوتة كالحصاد» والدّياس» ونح ذلك, بخلاف الصّلْح من الدّةٍ على أكثر يما تَجِبُ 
فب اَي أن لا يجودٌ؛ لأن الماع من الجواز هناك تمن الها . ولم يوجَدٌ ههنا؛ لأن الرّبا 
يختّص بِمُبادلةٍ المالٍ بالمالِ» والصاصٌُ ليس بمالٍء وقد ذَكَْنا شَرائطً جواز الصّلْح؛ 
ومن يَمْلِكُ الصّلْحَ» ومَنْ لا يَملِكُه في كتابٍ الصّلْح . 
ولو صالْحَ الوليُ القاتِلَ على مالٍ ثم قَتَلَه ينص منه عند عامّة العُلّماو رضي الله عنهم . 
وقال بعض الثاس؛ لا قصاصٌ عليه؛ وقد مَرّتٍِ المسألةٌ في العَفْو . 
ولو كان الوليّ ائنيْنِء والقِصاصٌ واحدٌ فصالّحَ أحدّهما سَقَطٌ القصاصٌ عن القاتلٍ؛ 
وينْقَِبُ نَصيبٌ الآخَرٍ مالا لِما ذَكَرْنا في العَفْو . 
ولو قَتَلَه الآحَرُ بعد عَفْوٍ صاحبه فهو على التَفْصيلٍ والخلافٍ والوفاتي الذي ذَكَرْناه في 
ولو كان القصاص أكثرَء فصالحَ ولَيّ أحدٍ القَتيلينٍ فللآحرٍ أن يَسْتَوْفي؛ وكذا لو صالَحَ 
الوليٌ مع أحدٍ القاتّلين كان له أن يَقْتَصّ يَقْنَصٌ للآخَرٍ لِما ذَكَرْنا في العَفُوه وكذلك حُكْمْ المولى 
في الصّلْحِ عن دم العَمْدِ في جميع ما وصَفّنا. 
ومنها: :إرْثٌ القصاصٍ. بأنْ وجب القِصاصٌ لإنسانٍ فمات مَنْ له القِصاصٌء فوَرِتَ 
القائِل القصاصٌ سقط الِصاصٌُ لاسيحالة وُجوب القِصاص له وعليه فَيَسْقطٌ "" 
ضرورةً. 
ولو قَتَلَّ رجلانٍ رجلينٍ كُلْ واحدٍ منهما ابن الآخْرِ عَمْدَاء ول [واحد] ”” منهما 
نوارك الأخوه قان انو يوينت رجي لفن لا وتام هماد 
وقال الحسّنٌ بن زياد رحمه الله: يوَكُلٌ كُلّ واحدٍ منهما وكيلاً يَسْتَوْفي القصاص 
)١(‏ في المخطوط : «نزل». (؟) في المخطوط: «فسقطة . 
(9) زيادة من المخطوط . 
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فيَقدلُّهما الوكيلان مَعَا . 


وقال زُقَرْرحمه الله: يقال للقاضي : ابْتَدِئٌ بأيّهِما شِئْتَء وَسَذّمْه إلى الآحَرِ حتّى يَقْيْلَه 


ويَسقط القصاص عن الآخر . 

(وجه) قولٍ زُقرِرحمه الله: أن القصاصٌ وجََبَ على كُلّ واحدٍ منهما لِوْجِودٍ السَّبّبٍ من 
كُلَّ واحلٍ منهماء وهو القَبُلٌ العَمْدٌء إلآأنه لا يُتَمَكَنٌ استيفاؤُهما؛ لأنه إذا اسْتَزفي 
أحدّهما يَسْقُّطٌ الآحَرُ لِصَيْرورَةٍ القصاص ميرانًا للقاتّل الآخَرِء فكان الخيارٌ فيه إلى 
القاضي يَبَدِيٌ بأبّهما شاء ويُمَلَمُه إلى الآخَرِ حتى يله ويَسقْطُ القِصاصٌ عن الآخَرٍ 1؟/ 
لخدا 


و روعت 


(وجه) قولٍ الحسن رحمه الله: أن استيفاء القصاص منهما مُمْكِنٌ بالوكالةٍ أن نْ يَقْثّلَ كل 
واخومع تر كايو ركز وتجي) "تمن القارايين فى ماناو خوه افلا ورا را وانوي 
العَرْقَى» والحرقى . 

(وجه) فول أبي يوسف رحمه الله: أنَّ وُجوبٌ القصاص وُجِوبُ الاستيفاء؛ لا يُعْقَل له 
مَعْنَى سِواهء ولا سَّبيلَ إلى استيفاء القِصاص ؛ لأهاإذ شو احذهنا مقط اللدف 
وليس أحذهما بالاستيفاء و أولى من الْآخَرِء فتَعَذَرَ القولٌ بالوُجوب أصلا ؛ ولأنّ في استيفاء 
أحدٍ القَصاصَّيْنٍ بَقاءُحَقٌّ أحدهماء وإسقاطٌ حَقٌّ الآخَرِه وهذا لاايجورٌ» والقول 
باستيفائهما بطريي التَْكيل غيدُ سَدِيدٍ؛ لأن الفعلين قَنّما يَكقَانِ في مان واحدٍ بل يَسْبِقٌ 8 
أحذهما الآخَرَ عادةً» وكذا أَنَرُهما التَابتٌ عادةٌء وهو فواتٌ الحياقء وفي ذلك إسقاطًٌ 
القصاص عن الآخر . 

زفالوا في وجل تطغ بد وجل ثم قال المتطوع يده ابن القاططع عفةا وائم بات المتطوع 
يَدّه من القَطع : إنّ على القاطِع القصاصٌء وهو القَيْلَلِوَليّ المقطوع يده ؛ ؛ لأنه مات بسبب 
ساب على رجو الل منه» وهو القَطمُ السَابقٌ؛ لآن ذلك القَطَعٌ صار بالسُراية فثْلا 
وجب القصاصٌُ على القاطِع» ولا يَسْقُطُ بقَئْلٍِ المقطوع يده ابنَ القاطع» واللَّهُ سبحانه 
وتعالى أعلم . ١‏ 


)١(‏ فى المخطوط : «واحدًا؛». 
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(ومنها): حِرْمانُ ”' الميراثٍ لِحُصول القَثْلٍ مُباشَرةٌ بغير حَقٌّ ولهذا يَنْبْتُ ”" بالقثل 
الخطأ فبِالعَمُدٍ أولى. ْ 

واما الكفارةٌ: فلا تَجِبٌ عندّنا '"“» وعندٌ الشّافعيٌ رحمه الله تَجِبُ 

(وجه) قوله. أن الكَفَارة ِرَفْع الذنْبِ “أ ومَْرٍ الإنم؛ ١‏ ولهذا وجيت في اقل الخ 
و الذَنْبُ في القَيْلٍ العَمْدِ أعظمٌ؛ فكانت الحاجةٌ إلى الدّفْع هد 

(وّنا أن القخريرَ أو الصَوْمٌ في الخط نما وجب شُكْرًا لِلنُْمةٍ حيث سَلٍ م له أَعَرُ 
اأشباء إلب ف الداء وهو الحياً» مع جوز لمُواَذة بالقصاص» وكذا رقع مده 0 
المُؤْاحَذةٍ في الآخِرة مع جواز المُؤاحَذُوَ؛ وهذا ”" لم يوجَدْ في العَمُدِء فِيُقَدَرُ الإيجابُ 
شُكُرًا أوجبٌ لِحَقَ العوْبة عن القثْلٍ بطريي الخطء وألْحِقَ بالعوْبةٍ الحقيقيّة لِحِفةِ ادنب 
بسبب الخطأء ادنب ههنا أعظَمٌ فلا يضْلّحُ لحري تَوْبٍ له واللّه تعالى أعلم . 

وأمّا شِبْهِ العَمْدٍ فيَتَعَلْقُ به به أخكام : 

منها: رُجوبُ الدّية المُعَلْظةَ على العاقِلةٍ 


و ا 


2 
هدي 00 


عرب الذي نلا البصاش اع جر ع جود لفقي القن للسم ةَ فتَجِبٌ 
الذ 


ع 


وأما صِفَةٌ التفليظ: جما الصّحابةٍ رضي الله عنهم؛ لأنهم اختَلّفوا في كيّفيةِ التَغْلِيظٍ 
على ما نَذْكُرٌ إِنّْ شاء الله تعالى» واخِلاتهم في الكيفية دَليلُ ُبوتٍ الأصل . 

وأما الؤجوبٌ على العاقِلة: فلأنّ العاقِلةً | إنّما تَعْقِلُ الخطأ تَخْفِيفًا على القاتِل نَظرًاله 
لوؤقوعه فيه لا عن قَصْدِء وفي هذا القَلٍ (شبْهٌعَدَم) * القَضْدٍ لحُصولِه بآلقٍ لا يُْصَدُ بها 
لهل عادةٌء فكان مُسْتَسِمًا لهذا التؤع من التَحْفِيفٍ . 


)١(‏ في المخطوط : «جريان». (1) في المخطوط : :ثبت 
(©) انظر في مذهب الحنفية: تكملة فتح القدير 2)7١9/١١(‏ 900 البناية /١1(‏ 49). 
(4) مذهب الشافعية : : أنه (التكفير) يتعلق بالقتل الذي ليس مبانحا - سوى عذاب الآخرة - مؤاخذات في 
الدَنيا وهي (القصاص والدية والكفارة) وتجب الكفارة ذ في القتل العمد وشبه العمد والقتل الخطأء انظر: 
الوسيط »)"9١/5(‏ الروضة (77/94اكل .)”4١0‏ 

(5) في المخطوط : «الذنوب». (1) ذو في المطبوع: ١في2.‏ 

(0) في المخطوط : ١ولهذا».‏ (8) في المخطوط : لاشبه عمد . 


7 بيبح باقع لصنق ج41 


ومنها: جِرْمانٌ الميراث . 

ومنهاءعَدَمْ جواز الوصية؛ لأنه ثيل مُباشرة بخير عق . 

وهل تَجبٌ الكفَّارةَ في هذا القَثْل؟ 

ذكر الكزخي رحمه الله: أنها تَجبّء وألحَقّه بِالقَئْل الخطأ المَحْضِ في وُجوب 
الكفارة. ْ ْ 
وقال بعضٌ مشايخنا: لا نَجِبّء وألحَقّه بالعَمْدٍ المَحْضٍ في عَدَمِ وُجوب الكفارة . 

(وجه) ما ذَّكَرَه الكَرْخئٌ رحمه الله أن الكقارة نما ربت في الخما إِنا لكو الشكر 
أو لِحَقٌّ التَوْبةٍ بةِ على ما بَينَاءه والدّاعي إلى الشّكْرٍ والتَوبةٍ ههنا موجودٌ» وهو سَّلامةٌ البَدَء 
وكَوْنٌ الفعلٍ جناية فيها نوعٌ حِمَةٍ لِشْبْهةٍ عَدَم القَضْدِء ٠‏ فأمكنّ أنْ يُجْعَلَ التَحُريرٌ فيه تَوْبة . 

(وجه) القول الآخَرِ: أنَّ هذه جنايةٌ مُعَلّظَةٌ ألا تَوَى أن المُوْاحَدْةَ فيها فيها ثابتةٌ» بخلافٍ 
الخطّل فلا يَصْلْحُ التَحْرِيرُ تَوْبةٌ لها كما في العَمّْدِ [المحض] ”''؟ واللَّهُ سبحانه وتعالى 
أعلم . 
وان القثْلُ الخظأ: (فيختَلِفٌ حُكمُه) ”" باختلافٍ حال القاتِلٍ والمقتولء فتُفَصّلُ الكلامَ 

فتقول: 

5000000000 
وإما أنْ كان القا لنائل غيداء والمقعون خاوكأ ااانا جمينا عبد كه فإن كانا كرتن 
يملق بد لشكاء : ْ 

منهاء وُجوبُ الكَفَارَةٍ عند وُجودٍ شَرائطٍ الوُجوب» وهي نوعانٍ: بعضها يرجمٌ إلى 
القاتِلِء وبعضها إلى المقتولٍ . 

أا الذي يرحبغ إلى القاتِل: فالإسلام » وَالعَقْلُ» والبلوعٌ» فلا تَتجبٌ الكفَارةٌ على الكافِرء 
والمجنونء والصّبيٌّ؛ لأن الكَفَّارَ غير مُخَاطْبِينَ بشّرائمَ هي عِباداتٌ» والكَقَارةُ عِبادةٌ 
والصّبِيُ والمجنونٌ لا يُخاطبانٍ بالشّرائع أصلاً 

واما الذي يرجغ إلى المقتول: فهو أنْ يكونٌ المقتول مَعْصومًا فلا تَجِبٌ بِمَثْلٍ الحربي 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (0) في المخطوط : «فحكمه يختلف». 


م-_كتافٍ الجنيتحخ > هلقه 


والباغي لِعَدَّمِ العِصْمةٍ. 

وأفالكونه مسلا لمعن را فيجب سُواءٌ كان مسلما أو ذْمَيّا أو مُسْتَأْمَئَا وسّواءٌ كان 
مسلمًا أسْلّم في دار الإسلام أو في دارٍ الحرْبٍ» ولم يُهاجِر إلينا؛ ل 
لاون ل ؤم طن مور َكب مُؤْممَةَ# [النساء :17] إلى فوله تعالى: لإفَإِن كارت 
قوم عدو لَك وَهُوَ مَؤْمرتكٌ هُتَورٌ رَكَبسَةَ 61/ /الاب] مُؤمك هَ إن كات ين ويم 0 
1 تُكلّصةٌ !1 مله وَغَحَرِرُ رَكَبَقَ مُؤْمكةَ 4 [النساء 3 . ولأنْ القايّل 
قداس َِ له الحياةً في الدّنياء وهي من أعظّم النَُم وُفِمَتْ عنه المُْاحَذةُ في الآخرةٍ مع 
جر ا رلا د لجالا اليك علط التيعت ارتو ان 
الخطأء وهذا أيضًا نِعْمةٌ فكان وُجوبٌ الشّكْر لِهذِه النعْمةٍ موانِقًا للعَقْلٍ» عا فين الله تعالئ 
مقدارّه وجنسّه بهزه الآيةٍ لِيَقَدِرَ دهان اذ ومار حي مليدس ايل لش اللاي 1" 
العَقّل ؛ ولأنَ فعلَ الخط| جنايةٌ» ولِلّه تعالى المُؤْاحَذةُ عليه بطريت العَدْلٍ؛ ؛ لأنه مقدود 
الاميناع بالتكَلْفِ والجهْدٍ . وَإذا كان جناية فلا بُدّ لها من التَكُفِيرٍ والتَوْبق فجَعِلٌ التَخريه 
من العب بق الوب عن القَلِ الخط| بمنزلة الَوبٍ الحقيقية في غيره من الجناياج» إلا أنه 
جُعلَ التَخريرُ أو الصَوْمُ َْبةٌ له دون الوب الحقيقية لِجدَةٍ الجناية بسبب الحْطَ إِذِ الخطأ 
مَعْفْوٌ في الجمْلةٌء وجائرٌ العَْوُ عن ”" هذا النّْع فحَقّتْ تَوْبنّه لِحِمّةِ في الجناية» فكان 
التخريرٌ في هذه الجنايةٍ بمنزلة التَوْبِةٍ في سائرٍ الجناياتٍ . 

ومنها؛ حِرْمانٌ الميراث؛ لأنه وُجِدَ القَئْلُ مُباشَرةٌ بغي حَقٌّء أمّا المُباشَرةٌ فلا شَكّ فيها. 
وأما الخطرٌ والحُرْمةٌ فلن فعل الخطً] جنايةٌ جائرٌ المُوْاحَذَةُ عليها عَفْلا لِما بَينَاه والدَلِيلٌ 
عليه قولّه عَرَّ اسمٌه : ##ريّنا لا تُوَاجِذْنَآ إن مسي أو يي 
المُؤْاحَذْةٍ لكان معنى الدّعاء : اللّهِمّ لا تَجُرْ عليناء وهذا محال» وإنْما رُفِمَ حكمُها شر 
ببَرَكةٍ دُعاء النّبيّ كل . 

وهوله ككل : افع عن متي الخطأء والشيان؛ ومَا اسْتُكْرِمُوا عليه؛ ”" مع بُقاء ء وضْف الفعلٍ 
على حاله» وهر كونه جناية . 


)١(‏ في المخطوط : «بقضية». () في المخطوط : «في». 
(*) سبق تخريجه . 
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ومنهاء وُجوبٌ الذية» والكلامٌ في الدَيِ في مَواضِعٌ : 


في بيانٍ شرائطٍ وُجوب الدية . 

وفي بِيانٍ ما تَحِبٌ منه الدّيةٌ من الأجناس . 
وفي بِيانٍ مقدارٍ الواجب من كُلّ جنس . 
وفي بِيانٍ صِفْيِهِ . 

وفي بِيانٍ مَنْ تَجِبُ عليه الدية . 


وفي بان كيْفية الوؤجوب . 

أها الشُرائطٌ: فبعضّها شرطٌ أصل الوُجوب. وبعضّها شرطٌ كمالٍ الواجبء أمّا شرطٌ 
أصلٍ الوُجوب فنوعانٍ: ْ ْ ّ 

احذهما؛ الضْمةٌ» وهو أنْ يكونّ المقتولٌ مَعْصومًا فلا دية في قَيْلِ الحرْبيّ والباغي لِمَْدِ 
العضمة : 


فأًا الإسلامٌ فليس من شَرائطٍ وُجوب الدَيةٍ لا من جانِبٍ القاتِلٍ ولا من جانِبٍ 
المقتول» فتَجبُ الذيةٌ سُوَاء كان القائل أو المقتول سيلمًا او ونا او خذريا منقانما. 

وكذلك العَفل» والبلوع حثى نَحِبّ الدب في مال الصَبيّ والمجنون» والاصلٌ فيه قوله 
سبحانه وتعالى : «وَمَن مَل مُؤْمنًا حَطدًا َتَرُ دَكَبَةَ مُوْمِكَةَ وَدِيَهُ صلم إل أمييء إل 3 
يَكَكدَّ 4 [الساء 0 بوه علات ني هذ قال ذم اوكرت 0 بية لقوله 


تبارك وتعالى : «وإن كك ين ورم نقحت يتنر يَكرٌ رهة فصنم 1 أخلد.» 
[النساء :47] 8 


والثاني؛ التَمّوُمٌ» وهو أنْ يكونَ المقتول مُتَقَوْمَاء وعلى هذا يُبنَى أن الحربيّ إذا أسْلَمَ 
في دارٍ الحزب فلم يُهاجرْ إلينا قله مسلمٌ أو ذِمَيّ خَطَا أنه لا تَحِبٌُ الدَية عند أصحايناء 
خلاًا ِلشَافعيّ بناة على أن الوم بدار الإسلام عندّناء وعنده بالإسلام» وقد كنا قير 
هذا الأصل في كتاب السَّيرٍ . ثم نَتَكَلّمُ في المسألة ابتِدا . 

احنّجّ الاك وممه الله بقولِه تبارك وتعالى: #وَمن مَل مُؤْمِمًا حَطنًا هَتَحررٌ ركبم 
مُؤْمسَةَ وَدِيَهٌ فُسَلمةُ 3 إِكَ أمَييء4 [انساء :؟:] وهذا مُؤْمِنٌ قُيِلَ خَطَأ فتَجبُ الذَيةُ 


م-_كتب الجناياك > ((لقه 


(وَلّنا) قوله جَلَتْ عَظَمَنُه وكبرياوه : «فإن كانت عن هَوْمٍ عَدُوْ لَك وَهْوَ مُؤْمِرتُ هَتَْرِرٌ 
رَهَبحَةَ مُؤمكةٌ ب [النساء 3 والاستذلال به من وجهَين : 


احذهما: أنه جعل التَحْريرٌَ جَرَاءَ القَئْلِء والجزاءً يَقْنَضي الكفاية فلو وجَبّتٍ اديه معه لا 
َع الكفايةٌ بالتَْريره وهذا خلافٌ التصّ . 

والثّاني: أنه سبحانه؛ وتعالى جعل التَحْريرٌَ كُلَّ الواجب بِقَْلِ بِمَمْلِهِ؛ لأنه كل المذكورء فلو 
ا ل ركورك َي كم التصل . وأما صَدْرُ الآ الكُريمة 
فلا يتَنَارَلَ هذا المُؤْمن لِوجِهَيْن 

احذهما: أله سبحانه ونال كران الوق من ع وجوه وهر 
المُسْتَأمَنُ ”'' ديئاء ودارّاء وهذا مُسْتَأْمَنٌ ('' ديئًا لا دارًا؛ لأنه مُكَةٌ* ب ساد افر ومَنْ 
كثّرّ سَوادَ قَوْم فهو منهم على لِسانٍِ رَسولٍ الله يل 7" . 

والشّاني: أنه أفرّدَ هذا المُؤمن بالذّكّر ر والحُكمء ولو تَناوّله صَدْرُ الآيةٍ الشَّريفَةٍ لَعَجَفَ 
كمه به» فكان القّاني تَكُرارًاء ولو حُمِلَ على المُوْمِنٍ المُطْلَقٍ لم يَكُنْ تَكْرارًا فكان 
الحذل عليه أولى؛ أو يُحَْمَل ما ذَكَرْناء فْحْمَلُ عليه ؟ تَوْفيقًا بين الدَّلِيلِينَ عملا بهما 

ثم عِصْمةٌ المقتولٍ تُعيبَرُ وقتّ القَئلٍِ أم وق الموتٍ أم في الوقتَيْنِ جميعًا ؟ 

على أصلٍ أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه تُعْتَبرُ (*2 وقتّ القَثْلٍ لا غير . 

وعلى أصلهما تُعْتَبْدُ © وقتّ ف الف والموتٍ جميمًا. 

لل اسه الله تُعتَبمُ "2 وقتٌ الموت لا غيد. 

وعلى هذا تُخْرَج مُسائل الرّئي إذارَمَى مسلمًا فار لمَرْمِيُ إليه ثم وقَمٌ به 158/51 
الشهم. وهو مُرْئَدٌ فمات» فعلى الرّامي الدّيةٌ في قولٍ أبي حنيفة رحمه الله إن كان خَطَاً 
َتَحَمِّله العاقِلةٌ ؛ وإنْ كان عَمْدَا يكونٌ في مالِه. وعندّهما لا شيء عليه . وكذا عند زُفَّر. 
3 ون رَمَى مُرْتَدًا أو حَرْبيًا فأسْلَمَ ثم وقّمَ السّهُمُ به ومات لااشيء عليه عند أصحابنا 


)١(‏ في المخطوط : «مؤمن». (؟) في المخطوط : «مؤمن». 
() انظر نصب الراية (7"157/5). (1) في المخطوط : «يعتبر . 
(4) في المخطوط : «يعتبر» . (5) في المخطوط: «يعتبر». 


200 ا 7 
الثلاثةة» وعند زَفْرَ عليه الذية . 


(وجه) قوله )١(‏ : أن الصَمانَ إِنّما يجبٌ بالقَثْلٍِء والفعل إندا فيه كو درت لاد 
ولاعِصْمةَ للمقتولٍ وقتّ فواتٍ الحياق. فكان دَمَه مَذْرَاء كما لو جَرَّحَه ثم ارتّدٌ فمات» 


وهو مَرْتَدَ . 

ولهماء أن للقئْلٍ تَعَلْمَا بالقاتِلٍ والمقتول؛ لأنه (" فعل القاتلء وأئَُه يَظْهَدُ في المقعول 
كاك اليا اقلا نكم :اعبار المطية في لونك هيت : 

ولأبي حنيفة رضي الله عنه: أنّ الصَّمانَ نما يجب على الإنسانٍ بفعله. ولا فعلّ منه 
سوى الرّمْيٍ السَايت فكان الرَمْيّ السَابِقٌ عند وُجودٍ زُهوقٍ الرّوح قَثْلاً من حينٍ وُجوده» 
والمَحِل كان مَعْصومًا في ذلك الوقْتٍ» فكان يَنبَغي أنْ يجب القِصاصٌ إلا الفسقط لني 
فتَجبُ الذية . . وليهذا لو كان مُرْنَدا أو حَرْبيًا وقت المي ثم أسْلَمَ فأصابه السّهُمُ وهو مسلمٌ 
أنه لا شيءَ عليه عندّهماء وهذه المسألة حَُجَةٌ حُجَةٌ ويه لأبي حنيفةً رضي الله عنه عليهما في 
اعتِبارٍ وقتٍ الرّمَي لا غير . 

والذليل عليه: أن في باب الصَّيْدٍ يُعْتَبَر َبَرُ وقثُ الرّمْي في قولِهم جميعًاء حتّى لو كان 
الرامي فسلمًا وقت الرّمي تم ارئد قاضات الشرة الضية وعر تند ٠‏ نوكل دوك عاذ 
البابُ باب الاحتياط» ويمثله لو كان مَجوسيًا وقت المي ثم أسْلَمَ ثم وقم | عب بالضيد 
وهو مسلمٌ لا يُؤكَل . 

وكذلك حَلالَ رَمَى صَيْدًا ئم أخْرَمَ ثم أصابهء لاشيء عليه . وإنْرَمَى وهو مُحْرمٌ ثم 
حَل فأصابّه فعليه الجزامٌ . 

فهه المّسائل حُجَجُ أبي حنيفةً رحمه الله في اعيِبارٍ وقتٍ الفعل» والأصلٌ أنّ ما يرجم 
إلى الأهليَةِ تُعْتبَرُ فيه أهليّةٌ الفاعلٍ وقتَ الفعلي بلا خلا وما كان راجمًا | لق المج فهو 
على الاختّلانٍ الذي ذَكَرْناء بخلافٍ ما إذا جَرَحَ مسلمًا: ثم ارئّدَ المجروحٌ فمات وهو 
مُرْتَدُ أنه يُهُْدرُ دَمُهِ؛ لأن الجُرْحَ السَابِقَ انقَلَبَ قَْلاً بالسّراية» وقد تَبَدّلَ المَحِلُ خَُكُمًا 
بالرّدةْه فيوجبٌُ انقِطاعً السرايةٍ عن ابْتِداءِ الفعل كتَبَدّلٍ المَحِلَّ حَقيقةٌ» ولم يوجَدْ هذا 
المعنى في مسأليّنا. 


.»نأل١‎ : في المخطوط : «قول زفر». (؟) في المخطوط‎ )١( 


ولو رَمَى عبدًا فأعتّقّه مولاه ثم وقَّعٌ به السَّهُمُ فمات فلا ديةَ عليه و ”'' عليه قِيمّبَّه 
لمولاه في قولٍ أبي حنيفة عليه الرّحْمةٌ . 

وقال محمّدٌ على الرّامي لمولى العبدٍ فضل ما بين قيِمَتِه مَرْميّا إلى غير مَرْمِيّ لاشيء 
عليه غير ذلك . 

وذَّكُرَ القاضي في شرحه مُخْتَصَرٌ المّحاويٌ رحمه الله قولّ أبي يوسفٌ مع قولٍ محمد : 
أنه لَّمَا رَمَى إليه فقد صارٌ ناقِصًا بالرّمي في مِلْكِ مولاه قبل وُقوع السَّهُم به؛ لأنه أشرّفٌ 
على الهلا بتَوَجُه السَّهْمِ إليه» فوَجَبٌ عليه ضَمانٌُ النُفْصانِء فصارَ كما لو جَرَحَه ثم 
أعبّقّه مولاه» ولو كان كذلك لانقَطْعَتٍ السّرايةٌ؛ ولا يَضْمَنٌ الدّيةَ ولا القيمةً» وإنّما 
يَضْمَنُ النفْصانَ كذا هذاء وأبو حنيفةً رضي الله عنه مر على أصلهء وهو اعتِبارٌ وقتِ 
الفعل؛ لأنه صار قاتِلاً بالرّئي السَّابِقِء وهو كان مِلْكُ المولى حيَئلٍ . 

زو انا اجنان نا بق ترد لكر : "مود كلت فسن قله اال ا ةا 
الذي تَجِبٌ منه الدَيةَ وتُُضَى منه ثلاثةٌ أجناس : اليل والذّهبٌ والفضَةٌ . 

وعندهما '" سِنَهُ أجناس : الإبل والذهبٌ والفضّةٌ والبَقَرُ والمّتمُ والحُلَل . 

واحتّججا بِقَضْيّةٍ '" سينا عْمَرَ رضي الله تعالى عنه فإنه روي أنه قَضَى بالدَّيةٍ من هذه 
الأجناس بمَخْضر من الصّحابةٍ رضي الله تعالى عنهم ”4 . 

ولأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه قولّه عليه الصلاة والسلام : «فِي النَفس المُْمِنةِ ممائة من 
الإبل» ”*“ جعل عليه الصلاة والسلام الواجبٌ من الإبل على الإشارة إليهاء فظاهره 
يَفقّضي الوُجوب منها على الفَمْيينٍ» إلا أن الواجب من الصُنْفيْنٍ الأخيريْن تبت بدَليلٍ 
آخَرَء فمَنِ اذّعَى الوُجوبٌ من الأصنا الأَخَرٍ فعليه الدَّلِيلُ. ْ ْ ١‏ 


(5أ) دو د 


وأما قَضِيَة سيدنا عمرٌ رضى الله تعالى عنه فقد قيل : إنّه إنما قَضَّى بذلك حينٌ 


)١(‏ فى المخطوط١لهما». )١(‏ فى المخطوط : «وقال أبو يوسف ومحمد». 

(*) فى المخطوط : ابقصة». ١‏ 

(4) حسن: أخرجه أبو داود؛ كتاب: الديات» باب: الدية كم هي؟ برقم (4041)» والبيهقي في الكبرى 
(8/ //) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء انظر إرواء الغليل» رقم (71410). 
(4) أخرجه البيهقي في الكبرى (8/ »23٠١‏ والمروزي في السنة .)55/١(‏ برقم (775) من حديث 
عمرو بن حزم رضي الله عنه. (5) في المخطوط : «قصة؛. 


(9>ي بيسح باع لصتا ج_ 
كانت الدّياتُ على العَواقِلٍ» » فلَمَا ''' تَقَلَّها إلى الدّيوانٍ قَضَى بها من الأجناس الثّلاثة . 
وذَكَرَ في كتاب المَعاقِلٍ ما يدل على أنه لا خلافٌ بينهم» ٠‏ فإنه قال اوسا الراك فلن 
أكثر من مِائبَيْ بَقَرِ ومِائَتَيْ حُلَةٍ لم ييجُرْ بالإجماع؛ ولو لم يَكُنْ ذلك من جنس الذي 
لجاز واللّهِ أعلمُ بالضّوابٍ . 

وأما بيانُ مقدارٍ الواجب من كُلْ جنس» وبيانٌ صِفَيِه : فقدرُ الواجب من كُلّ جنس 
يختَلفٌ بدُكورة المقتول وأَنوَيه » فإن كان ذَكَرًا فلا خلاف في أنّ الواجب بِقَْلِه من الإيلٍ 
مائةٌ يقولِه عليه الصلاة والسلام : «فِي التَفْس المُؤمِنةٍ مائةُ من الإبل» . 

وَلا خلاف أيضًا في أن الواجبّ من الذهب ألفٌ دينار لما رويّ أنه عليه الصلاة 
والسلقم الجعليدية قزق موقن ويه الت دقان 4077 والتقذي فى كن الدع يكوك تقدرةا 


في حَقٌّ المسلم من طريق الأولى . 
وأما الواجبٌ من الفضّة فقد احتف فيه» قال أصحابنا [5/ 7ب] رَحِمّهم اللَّهِ تعالى : 
ع 
عَشَرةُ آلافي درهَمٍ وزنًا وزنٌ سَبْعةٍ 


وقال مالِك» والشَافعىٌُ رحمهما الله: اثنا عَشْرَ ألقًا ”4 . 
والضحيخ فولنا: لِما روي عن سَيِّدِ معدي ان امس ما : الذي 1 عَشْرَةٌ آلافٍ 


درم بمَحْضرٍ من الصّحابةٍ رضي الله عنهم ”” "» ولم يُنْقَلَ أنه أنْكُرَ عليه أحدّء فيكونٌ 
إجماعًا مع ما أنّ المَقاديرٌ لاتّْرَفُ إلا سَماعَاء فَالظَاهِرٌ أنه سَهِمَ من رَسِولٍ اللّهِ يكل . 


وقدرٌ الواجب من البَقّر عندهما مِاتا بَقَروّ ومن الحُلل مِائّنا حُلَةَ ومن العْتّم ألفا شاةٍ. 


ثم ديةٌ الخطإ من الإيلٍ أنحماسٌ بلا خلافٍ. عشرونٌ بنْتَ مَخاضٍ» وعشرونٌ ابنّ 


مخاضٍ » وَعشرونَ بِثْتٌ لبوق وعشرونٌ حقّة» وعشرونٌ جَذَّعةً وهذاقول عبد اللّه بن 
مسعودٍ رضي الله عنه» وقد رَفَعَه إلى النّبِيّ عليه الصلاة والسلام أنه قال «دِيةٌ الخطأ أحْمَاسٌ 


. فى المخطوط : «فما؛؟. (0) سبق تخريجه‎ )١( 
.)158 /4( انظر فى مذهب الحنفية : الهداية‎ )"( 

(4) مذهب الشافعية: أن الواجب في دية الخطأ قيمة الإبل بالغة ما بلغت» وفي القديم : يجب ألف دينار أو ' 
اثنا عشر ألف درهم. وفي وجه مخرج على القديم: عشرة آلاف درهم. انظر: الوسيط (51/5”), 
الروضة (9/ 8ها2» ١751؟7).‏ 

(5) سبق تخريجه . 


عشرونَ بَنات مخاض» وعشرون بَنو مخخاض» وعشرُونَ بَنُو لبُونٍ. وعشرؤونٌ حقة. وعشْرونٌ 
١ 0‏ 
و20 


وعندّهما قدر كُلّْ بَفَرةِ خمسونٌ درهَماء وقوذ 5 له عمسو در ةا والحُلَةٌ اسم 
لتوبَيْنِ إزارٌ ورداء» وقيمةٌ كُلَّ شاو خمسةٌ دراهم . 

ودية شِبْه العمد: أرباع عندهما 0 : خمس وعشرونٌ بِنْتَ مَحْاض» وخمسن وعشرونً 
نت لبوق وعمس وعشوونٌ يقد والفطل وعاشوون جلعة + راع مذ ف عب الله زن 
مسعودٍ رضي الله عنه . 


2 
حدة 


وعد ف 0200 0 حِنةه وثلائوة جدعة + وأريهون ما ببق نل إلى ناز 
وعن سَّيّدِنا عَلَىُ رضي الله عنه أنه قال: فى شِيْه العَمْدٍ أثلاثٌ : ثلائةٌ وثلاثونَ حِقَةٌ 
وثلاثةٌ وثلاثونَ جَدَّعَةٌ وأربّعةٌ وثلاثونَ خِلْفَةَ ©. والصّحابةٌ رضي الله عنهم متى 
اختَلمَتْ في مسألةٍ على قولينٍ أو ثلاثةٍ يجبٌ تَرْجِيحٌ قولٍ البعض على البعضء والتَّرْجِيحٌ 
احذهما أنه موافِقُ للحَدِيثِ المشهور الذي تَلَمَنْه العْلّماءُ رضي الله عنهم بالقبول © 
وهو قولّه عليه الصلاة والسلام: «فِي التَفْس المُؤْبِنةٍ بائةٌ من الإبل» 0 وفى إيجاب 
الحوامل إيجابٌ الرَيادة على المائة؛ لأن الحمْلٌ أصلّ من وجه. 
والثاني: أن ما قاله أقرَبُ إلى القياس ؛ لأن الحمْلّ مَعْنَى موهومٌ لا يوقّفُ عليه حَقيقة, 
فإنَ انتِاحَ البَطن قد يكونُ للحَمْلء وقد يكونٌُ لِلدَاءء ونحو ذلك . وإِنْ كان أَنْتَىء فديةٌ 
)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود» كتاب: الديات» باب: الدية كم هي؟ برقم (4544)» والترمذي» كتاب : 
الديات» باب : ما جاء في الدية كم هي من الوبل؟ برقم ةة والنسائي» برقم .):8٠0(‏ وابن 
ماجهء برقم (2)5771 وأحمدء برقم »)5541١(‏ والدارقطني» (/ .)١/7‏ برقم (577)» والبيهقي في 
الكبرى (8/ 75)» والديلمي في الفردوس» (1/ 007577 برقم (7"087) من حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنهء انظر ضعيف الجامع الصغيرء رقم (4015). 
(؟) في المخطوط : اعند أبي حئيفة وأبي يوسف». 
(*) أخرجه أبو داود: كتاب : الديات» باب: في دية الخطأ شبه العمد. برقم 2»)4551١(‏ والبيهقتي في 
«الكبرى» (59/8)» وقد ضعفه الألباني ني ضعيف سئن أبي داود. 
(؟) سبق تخريجه. (0) سبق تخريجه. 


دلق 2 نات لصتت :1 > 


الْمَرْأةٍ و على النُضْفِ من دية الرّجلٍ لإجماع الصّحابةٍ رضي الله عنهم. ؛ فإنه روي عن سيد 
ع عر ا وي نل 
في ديةٍ المَرْأَوَ: إنها على النُضْفِ من ديةٍ الرّجلٍ ”""» [ولم يُنْقَلُ أنه أنْكَرَ عليهم أحدٌ 
فيكونٌ إجماعًاء ولأنَّ المَرأة في ميرائها وشهادتها على النّضْفِ من الرّجلي] ”© فكذلك 

وهَلٌ يختَّلِفٌ قدرُ الذي بالإسلام وَالحُفْرٍ ؟ 

قال اصحابنا رحمهم الله: لا يخْتَلِفٌ وديةٌ الذَمَيّ والحربي والمُسْتَامَنِ كدية المسلم» 
وهو قول إبراهيم النَحَعيَ والشَّعْبِيّ رحمهما الله؛ والرَّهْريٌ رحمه الله . 

وفال الشافعيٌ رحمه الله: تختلف : ديةٌ اليتهوديٌ والتضرانيٌ أربَعةٌ آلافٍ. وَدَيَةٌ المحوسم 
تَمَائْمِائةَ واحمّج بِحَدِيثٍ رَواه عن رَسولٍ اللّهِ يك : «أنّه جمل دِبةٌ مهَُلَاءٍ على هذه 
المراتِبٍه ”" ولانّ الأنوثة لما أئْرَتْ في تُقْصِانٍ البَدَلِ فالكُْد أ أولى ؛ لأن تقيصة الكَفْرٍ فوْقَ 


2 


م 3 


ف حاكن عل قدو راسن. 

(وَرُوَيْنا) أنه يكُِ جعل «دبة كُلّ ذِي عَهْدٍ ِي عَهْدِِ ألف ديئار» © . 

(وَروي) أن عَمْرَو بنَّ آك الضَّمْرِيّ م َتَلَ مُسْتَامَئيْنِ فمَضَئ رَسُولَ اللّهِ كل فيهمًا بدِية 
خُرَيْنِ مسلمَيْن 29 , 


وعن الرُهْريٌ رحفه الله أنه قال: قَضَى سَيّدنا أبو بكر وسَيّدْنا عُمّرَ رضي الله تعالى 


)غ0 أخر جه البيهقي في «الكبرى» (م/ركول. من قول عمرء وعلٍ. وابن مسعود» وزيد بن ثابت 
رضي الله عنهم . (؟) ليست في المخطوط . 

(؟) سبق تخريجه . 

(4) في المخطوط : «فيدل على». 

(8) أخرييه الشافعي في مسنده .)5114/١(‏ وأبو داود في مراسيله 2)5١ /١(‏ برقم (5154)» وأورده 
الزيلعي في نصب الراية (557/8”). 

(1) أخرجه البيهقي في الكبرى (8/ ؟ )٠١‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 


م--_كتاب الجنايات > 5 


عنهما في دية الذْمَيّ بمثلٍ دية المسلم 290, وثله لايكلث: 

وكذا ار عن انر لسع وو ري اللدضعة [أله] 177 قالءديم 0 
التبتلمين ولأنّ وُجوبٌ كمال الدَيةٍ يَعْتَمِدُ ل 
الثياء وهي الأكورة» والحُريَةُ والوضمة» وقد وُجَدَ» وتُقصائ الكشرِيوُ ود ذ 
[الآخرة لا في أحكام] ”؟ الدَّنْيا 

لمان مك : فالدّيةٌ تَجِبُ تَحِبٌ على القاتِلٍ ؛ لأن سببٌ الوؤجوب هو 
القَْل» وإنه وُجِدَ من القاتِل. 

ثم (الدَية) الواجبةٌ على القَائِلٍ نوعان: 

نوعٌ يجب ”*' عليه في ماله . 

ونوعٌ يجب ”" عليه كُلّه» وتَتَحَمّلٌ عنه العاقِلهٌ بعضّه بطري التَعاوٌنٍ إذا كان ”" له 
عاقِلةٌ . 

وكُل ديق وجَبّثْ بنفس القثْلٍ الخط] أو به العمْدِتَتَحَمله العاقلٌ: وما لا فلاء فلا تَخقُِ 
الصّلْحَ؛ ؛ لأن بَدَلَ الصّلْحٍ ما وجَبَ بِالقَثلٍِ بل بعقدٍ الصُلْح . 

ولا الإقرارَ؛ الأنها وجب بالإقرار بالقْلٍ لا بالمثْلٍ» وإقرائه حُحٌَ في حَفه لافي حَقٌ 
غيره» فلا يَصْدُقُ في حَقٌ العاقلة» حتّى لو صَدَّقوا عَقلوا. 


م سرا سم 


ولا العبد بأنْ قَتَلَ إنسانًا خَطَأ؛ ؛ لأن الواجبٌ بنفس القَثْلٍ الدَفْعُ لا الفداءُ. والفداءً يجبٌ 
باختيارٍ المولى لا بنفس القَثْلٍ . 

ولا العَمدَ بأنْ تل الأبٌ ابه [5/ 94 7أ] عَمّدًَا ؛ لأنها وإنْ وجبّتْ بِالمَثْلٍ فلم تَجبْ بِالمَّْلٍ 
الخطأ أو شِبْه العَمْدِ وهذا لأن التَحَمّلَ من العاقلةٍ في الخطإ وشِبْه العَمْدِ على طريق 


1 


)١(‏ أخرجه الدارقطني »)١19/5(‏ برقم »)١6١(‏ وابن جرير في التفسير (517/0؟). 

() زيادة من المخطوط . 

(؟) أخرجه الدارقطني» »)١56/5(‏ برقم (2)198, والبيهقي في الكبرى (8/ 277 وعبد الرزاق في 
مصتفه (8/5؟7١2)1‏ برقم (5715 )٠‏ من حديث أبن عمر رضي الله عنهما. 

(؟) زيادة من المخطوط . (6) في المخطوط : اتجب) . 

(0) في المخطوط : «اتجب 1 

)١(‏ في المخطوط : «كانت؟. 


3>ي-ب-ا--يحح باتع لستوع؟__4 
التَخْفِيفٍِ على الخاطِئ ”© والعايِدٌ لا يَسْتَحِقَ التَحُفِيفٌ . ْ 

وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : ١لا‏ تَعْقِلُ المَاقِلكُ مَمْدَا ولا عبدًا ولا صُلْحَا ولا 
اعترَافًا ولا مَا دُونَ أرْشٍ المُوضِحةه ''' . 

وقيلَ في معنى قوله عليه الصلاة والسلام: :وَل عبدًاه: إِنّ المُرادَ منه العبدٌ المقتول» 
وهوالذي قَبَلّه مولاه. وهو مّأذونٌ مَدِيونُء أو المُكاتبٌ لا العبدٌ القَاتِل؛ لأنه لو كان 
كذلك لكان من حَقٌ الكلام أن يقول: لا تَعْقِلُ العاقلةً عن عبدٍ؛ لأن العَربٌ تقول : عَقَلْتُ 
عن قُلانِء إذا كان قُلانٌّ قاتلا وعَقَلْتُ فُلانَاء إذا كان قُلانَ مقتولاً. كذا فرق الأصمعيُ . 

ثم الؤجوبُ على القاتلٍ فيما تَتَحَمّلُهِ العاقِلةً قولٌ عامةٍ المُشايخ . 

وقال بعضهم: كُلّ الدَيةِ في هذا التؤع تَجِبُ على الكل ابْتِداء القايلُ والعائلةٌ حَميمًا : 

والصَّحِيحٌ هو الأوّلُ لِقولِه سبحانه وتعالى : لوَمَن قَكلَ مُؤْمِنَا حَطَكًا هَتَحِرُ وَكبَوَ مُوْمِتَةٍ 
وَدِيَكٌّ تُصَلَّمَةٌ |3 آمَلوء4 [الضاء :*4] » ومَعْناه : فَلْيَتَحَدَرْء ولْيودٍء وهذا خِطابٌ للقاتل لا 
للعاؤلة ةل إن الذعوت على التال ابولنا ذكزنا اناسيت اللحري اهو لكان ؛ واته وج 
من القاتِلٍ لا من العاقِلةٍ فكان الوحوث عليه لا على العاقِلة» وإِنّما العاقِلة تَتَحَمَّلَُ دية 
واجبةٌ عليه» ثم دُخولُ القاتِل مع العاقِلةٍ في التَحَمُلٍ مذمبنا 0 

وقال الشافعئ رحمه الله؛ القَاتِلٌ لا يدخلٌ معهم بل تَتَحَمَّلُ العاقِلهُ الكل دون القال "4 . 

وقالابو بكر الأصم؛ يَتَحَمّلٌ القاتِل دون العاقِلةٍ؛ لأنه لا يجورٌ أن يُوْاحَدَ أحدٌ بِلَنْبِ 
غيره» قال الله سبحانه وتعالى : «وَلا تكب كل تفْيس إلا ع4 [الأنمام :14] وقال جَلَّتْ 
عَظَمَنُهِ : «ولا زَرُ وازرهٌ وذْرَ أي » [الأنمام :154] وليهذا لم تَتَحَمَّلٍِ العاقِلةُ ضَمانَ الأموالٍ» 
ولامادونَ نصفي عَشْرٍ الديةق» كذا هذا. 

(وَلّنا) أنه عليه الصلاة والسلام «تَضَى بِالمُرَةِ على عَاقِلةٍ الصَارِبةِه ” » وكذا قَضَى سَيدْنا 
() في المخطوط: «الجائي». 000 (؟) أورده الزيلعى في نصب الراية (5/ 0799 . 
(") انظر في مذهب الحنفية: مغتصر الطحاوى ص (777). 
(5) مذهب الشافعية: أن الدية على العاقلة» وما عجزت عنه العاقلة فهو في ماله. انظر: مختصر اختلاف 2 
العلماء ص (0/ 5177). 
(0) أخرجه البخاري» كتاب: الطبء باب: الكهانة» برقم (01/58): ومسلمء كتاب: القسامة 
والمحاربين والقصاص والديات» باب: دية الجنيين ووجوب الدية في قتل الخطأ. . .. برقم (158401)»؛ 


دو 


عَمّرٌ رضي الله عنه بالدَيةٍ على العاقِلةٍ بمَخْضْرٍ من الصَّحابَةٍ رضي الله عنهم من غير 

وأما الآيةٌ الشّرِيِفةٌ فتقول بموجّبها: لكِنْ لِمَ كُلتُمْ : إن الحمُلَ على العاقِلةٍ أخدٌ بغير 
ذَنْب؟ فإنّ حِمْظ القاتِلِ واجبٌ على عَاقِلَته فإذا لم يَحْمَظوا فقد فرّطواء والتَفْرِيطً منهم 
ذَنْبٌّء ولأنَ القاتِلَ إنْما يَفْثّلُ بظَهْرٍ عَشِيرَتِه » فكانوا كالمُشْارِكينَ له في القَثْلء ولأنَ الدّية 
مال كثيرٌ فإلْرامُ الكل القاتِلَ إجحافٌ به فيُشَارَكُه العاقِلةٌ في التَحَمُلٍ تَخِْينًا لقال 
وعن لتتيوة اتسيف لأنه خاطِئٌ» وبهذا فارَقٌ ضَمانَ المالٍ ”© ؛ لأن ضَمانٌ المالٍ لا 
يَكُثْرُ عادة فلا تَقَعُ الحاجةٌ إلى التَخْفِيفِء وما دون نص عُشْرٍ الدّيةِ حُكْمُه حُكْمُ ضَمانٍ 
الأموالٍ. 

(وأما) الكلامٌ مع الشّافعيٌ رحمه الله : فوجه قوله أنه يل اقَضَى بالديةِ على العَائِلق» © 
فلا يدخل فيه القاتِلُ» وإنَا تقول: نَعَمْء لَكِنْ مَغلولاً بالنسْرَةٍ والحِفْظِء وذلك على القاتل 
أوجَبٌ فكان أولى بِالتَحَمُلٍ . ْ 

اكلام ني اعاقل في ومين : 

احذهما؛ في تفسير العاقِلةٍ مَنْ هم؟ 


وأبو داودء كتاب : الديات» باب : دية الجنينء برقم (151/5), والنسائي» برقم »)481١8(‏ وأحمدء برقم 
(0)) ومالك. برقم 2)١5١8(‏ والدارمي. برقم (5585). وابن حبان /١(‏ 0/9 برقم 
25010 وأبو داود الطيالسي في مسئده ,)907/١(‏ برقم (2)5101 وعبد الرزاق في مصنفهء /٠١(‏ 
1) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ كما أخرجه وبسند صحيحء أبو داود» كتاب : الديات» باب: 
دية الجنين» برقم (2»)1515 وابن ماجه بنحوهء برقم (5744)» وأبو يعلى في مسنده (/ 00706 برقم 
)١185(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء انظر صحيح سنن أبي داود. كما أخرجه 
البخاري» كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب: ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى» برقم 
30 ومسلم كتاب: القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب: دية الجنين ووجوب الدية في 
قتل الخطأ. ...2 برقم 20)١787(‏ وأبو داودء كتاب: الديات» باب: دية الجنين» برقم (40100), 
والترمذي. برقم »)١51١(‏ والنسائي» برقم (58551)» وابن ماجهء برقم (5140)): وأحمدء برقم 
(مغ/الا0)ء والدارمي» برقم (7780)»: والدارقطني »)١198/(‏ برقم (147*)» والطبراني في الكبير 
(404/50). برقم (914) من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 

)١(‏ زيادة من المخطوط . )١(‏ في المخطوط: «الأموال». 

(*) سبق تخريجه . 


4 5 »ببسب حم بدائع الصنائع ج1__> 
والثاني: في بيانٍ القدرٍ الذي تَتَحَمَلُه العاقِلةٌ من الذَيةِ . 1 
(امَا) الأول: فالقاتِلٌ لا يخلو: إمّا أن كان حُبَ الأصل » وما إنْ كان مُمْتقَاء وإمًا أن كن 
مولى الموالاةٌ. 

فإن كان حُرٌ الأصل فعاقِلَتُه أهلُ ديوانه إنْ كان من أهلٍ الدّيوانِء وهم المُّقَاتِله من 
الرّجالٍ الأخرار البالِغينَ العاقِلينَ تُوْحَذُ [مما يخرج] ” امن عطايا بوهذا عندنا 0 
وعند الشافعي زحمه الله: عاقِلَبُه يليه من ن النْسَب د" 

والضحيخ: قولّنا؛ لإجماع الصّحابةٍ رضي الله عنهم على ذلك؛ فإنه رويّ عن إبراهيم 
النَحعيَ رحمه الله أنه قال: كانت الدّياثٌ على القَبائلٍ فلَمًا وضَعَ سَيّدْنا عُمّرُ رضي الله 
عنه الدّواوينَ جعلها على أهل الدّواوين. 

فإن فيل قَضَى عليه الصلاة والسلام بالدّيةِ على العَاقِلةٍ من النَسَّبٍ إِذْ لم يَكنْ مُتَاكَ 
دِبِوَانٌ فكيفٌ يُقْبَلُ قولٌ سَيّدنا عُمَرَ رضي الله عنه على مُخْالفَيِهِ فعلَ رَسولٍ الله يله ؟ 
فالجواب: لو كان سَيِّدُ سَيدنا عُمَمُ رضي الله عنه فعَلَ ذلك وحْدّه لكان يجبُ حَمْلُ فعليه على 
رجحل دلت نشل ومزل: لك للد ركان وول وك مر ير الكلواة ري الله 
عنهمء ولا يُظَن من عُموم ' الصَّحابةٍ رضي الله عنهم مُخْالفَةٌ فعلِه عليه الصلاة 
والسلام؟! دل انهم فهموا ان فمله كان متلولاً بالتضرقة :وإذا ضارّك التضرة ة في زَمانْهم 
الدّيوانَ» نَقَلوا العَملَ إلى الدَّيوانِ» فلا تَتَحََّقُ المُخَالّمَةَ» وهذا لأن التَحَمُلَ من العاقِلةٍ 
لِلتناصّرِء وقبل وضع الدَيوانٍ كان التَناصُرٌ بالقّبيلةِ» وبعدّ الوضع صار التَناصُرُ بالديوانٍء 
فصار عاقِلةٌ الرَجلٍ أهلَ ديوانه . 

ولا تُوْحَدُ من النّساءء والصَبِيّانِء والمجانين» والرّقيق؛ لأنهم ليسوا من أهل النُصْرق 
ولأنَ هذا الضَّمانَ ‏ صِلةٌ وتَبَمُمٌ بالإعانة» والصّبْيانُ والمَجانِينُ والمَّماليكُ ليسوامن 


)١(‏ زيادة من المخطوط. 

)١(‏ انظر فى مذهب الحنفية: مختصر الطحاوى ص (؟”"5). 

(*) مذهب الشافعية: أن العقل على ذوي الأنساب دون أهل الديوان والحلفاء» على الأقرب فالأقرب من 
بني أبيه ثم بني جدهء ثم بني جد أبيه» فإن عجزوا عن البعض حمل الموالي المعتقين الباقي» انظر: المزنى ص 
(5154). (5) فى المخطوط : «بعمومه»؟. 

(4) في المخطوط : «ضمان». ١‏ 


ةصيه ملعلل 


. أهلٍ ابرع . 

ون لم يَكُنْ له ديوانٌ فعاقَلته ته من [/ 4؛ب] النَسَب؛ لأن اسيئصارّه "'' بهم . 

وإِنْ كان القاتِلٌ مُعْتَمَا أو مولى الموالاةٍ فعاقِلَتُه مولاه» وقَبيلةٌ مولاه لقولِه عليه الصلاة 
والسلام «مولى القَْم منهم؛ ( ثم عاقِلةٌ [المولى] ”" الأعلى قَبِيلَُه إذا لم يَكْنْ من أهلٍ 
الدّيوانٍ» فكذا عاقِلةٌ مولاه» ولأنّ استنصاره بمولاه وقَبِيلَيِه فكانوا عَاقِلَتّه . 

هذا إذا كان للقاتِلٍ عاقِلةٌ» فأمًا إذا لم يَكُنْ له عاقِلةٌ كاللّقِيطِ» والحربيٌ أو الذّمٌَ الذي 
أَسْلْمْ فعاقِله بَتُ المالٍ في ظاهر الرواية . 

ورَوَى محمّدٌ عن أبي حنيفةً رضي الله عنه أنه تَحِبٌ الدّيةٌ عليه من ماله لا على بَيْتِ 
المالٍ. 

وجه هذه الرؤاية: أنّ الأصلّ هو الوّجوبٌ في مال القاتّل؛ لأن الجناية وُحَدَثْ منه. 
وإنّما الأذ من العاقِلةٍ بطري التَحَمّلٍء تإذا انم 2 لناعايدا نة الال فيه إلى خا 
الأصل . 

وحجه ظاهر الرؤاية: أنّ الرُجوبٌ على العاقِلةٍ لِمَكانٍ التَناصُرِ» فإذا لم يَكَنْ له عاقِلةٌ كان 
استِنْصارٌه بعامّةٍ المسلمينَ» وَبَيْتُ المالٍ مالّهم ”©2» فكان ذلك عَاقِلَبُه . 

(وأما) بِيانُ مقدارٍ ما تَتَحَمِّلُه العاقِلةٌ من الذَّيةٍ فلا يُوْحَدُ من كُلَّ واحدٍ منهم إلا ثلاثةٌ 
دراهمَ أو أربَعةٌ دراهمّء ولا يّزادُ على ذلك؛ لأن الأخدّ منهم على وجه الصَّلةٍ والتَبَرُع 
تَخْفِيمًا على القاتِلٍ» فلا يجورٌ التَعْليظُ عليهم بالرّيادةِ» ويجورٌُ أنْ يَنْقُصّ عن هذا القدر إذا 


. في المخطوط : «انتصاره»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب: الفرائض» باب: مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم» برقم 
(423771 والنسائي في الكبرى (58/1): برقم (5597), والبيهقي في الكبرى» (؟/١5١)2‏ برقم 
(11410) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنهء وبسند صحيح» أخرجه أبو داودء كتاب: الزكاةء 
باب: الصدقة على بني هاشمء برقم »)١16٠(‏ والترمذي». برقم (151)» والنسائي» برقم (؟2)551 
وأحمد. برقم (517141)» والبيهقي في الكبرى (7/ 77). برقم »)١11071(‏ والطبراني في الكبير /١(‏ 
5) برقم (975)ء وأبو داود الطيالسي في مسنده ١ /١(‏ ») برقم (0)915 والروياني في مسئنده 
.)428/١(‏ برقم (184) من حديث أبي رافع رضي الله عنه. 

(”) ليست فى المخطوط . 

(؛) في المخطوط : الهم». 


ا 2 داك لعاف 6 2 
ا 
إليهم أقربٌ القبائلٍ إليهم من النَسَبٍ سَواءٌ كانوا من أهلٍ الديوانٍ أ ولاء ولا يَعْسْرُ عليهم. 
ويدخل القَاتِلُ مع العاقِلةٍ ويكونٌ فيما يودي كأحدِهم ؛ لأن العاقِلةَ تَتَحَمّلَ جناي وُجِدَ دَتْ 
منهء وضّمانًا وجبَ عليه؛ فكان هو أولى بِالتَحَمُلٍ . 

(وأما) بيانُ كيْفيّةِ وُجوب الدَّيةٍ فتقول: لا خلاف في أنّ دية الخطَأ تَجِبٌ مُوَجُلةٌ على 
الغاولة في كلاف يديع الأجباع الشيحاءة رافني اللا عدي على ذلك انه روي نافد 
عُمَرَ رضي الله عنه قَضّى بذلك بمَحْضْرٍ من الصّحابةٍ رضي الله عنهم, ولم يُنْقَلْ أنه 
خالَّمَه أحدٌ فيكونٌ إجماعًا . وتُوْحَذُ من ثلاث عَطايا اليم ا ل 
لأن لهم في كُلّ سَنةٍ عَطِيَة ؛ فإن تَعَجلَ العطايا القلاتَ في سَنةٍ واحدة يُْحََدُ الكل في 
واحدقّء وإِنْ تَأخَرَتْ يَتَأَخَرُ حَنٌ الأخذٍء وإِنْ لم يَكُنْ من أهل الدَيوانٍ تُوْحَدُ من وم 

ولا خلافٌ في أنّ الدّية [الواجبة] ”* بالإقرار بالقَئْلِ الخطأ تَجِبُّ في ماله في ثلاثِ 
ينين » لآن الإقراذ بالقذل إخبار من وجو و القثل» وانه يوحت عدا مقع تنشو 7 
العاقلةٌ» إلآ أنه لا يَصْدُقُ على العاقِلةٍ فيجبٌ مُوَجلاٌ في ماله واختُلِف في شِبْه المَمِْء 
والعَمْدٍ الذي دَخَلَنْهِ شْبْهةٌ وهو الأب إذا قَتَنَّ ابته عَمْدًا . 


قال أصحابنا رحمهم الله: إِنّها تَجِبٌ مُوَّجَلةَ في ثلاث سِنينَ إلا أنَّ دية شِبّْه العَمْدٍ يَتَحَمّله 
العاقلةٌ» وديةٌ العَمّْدِ فى مال الأب . 

وقال الشافعي رحمه الله: ديةٌ الدَّم كديةٍ العَمْدِ تَحجِبُ حالاً. 

وجه قوله: أن سببٌ الوُجوب وُجِدَّ حالاً فتجبٌُ الدّيةَ حالاً» إِذْ الحُكُمُ يَنْبْتٌ على وفْتي 


السّبّبِ هو الأصلء إلا أن الأجيلَ في الخط| قَبتَ مَعُدولا به عن الاصل لإجماع الّحابة ظ 


رضي الله عنهم أو بأ سات يعْبْتُ *" مَعْلولاً بالمَخْفِيفٍ على القاتِلٍ حتّى تَسْمِلَ عنه العاقّلة . 
والعايدٌ يَسْحَحِيُ التذليظهً ؟؛ ولهذا وجب في ماله لا على العاقِلةٍ. 


)١(‏ في المخطوط : «كانت العاقلة كثيرة». (؟) في المخطوط : «العطايا». 
(9) في المخطوط : «يؤخطل» . (5) زيادة من المخطوط . 
(5) في المخطوط : افتحمله». (5) في المخطوط: «ثبت». 


3تك.230 


را رعو لديا و إلأبصٌ الكتاب العَيزِء وهو قوله تبارك وتعالى : 
ومن كَكلَّ مُؤْمِنًا حَطَكًا مَتَحررُ ركب مُوْمِكَةٍ وَدِيَة مُسَلّمَةٌ إِك أَهْلوء4 [النساء:؟4] والتص وإِنْ 

وَرَدٌ بلَفْظٍ الخطأ لَكِنّ غيرّه ملكق يه إلآأنه مُجْمَلُ في بيانٍ القدر والوضفي» فَبَيِّنَ يَكِلة 
برو لد عر ل عليه العادة و العام وزو للقي العووية وانامة الور" "اونا الوصي 
وهو الأجَل تَبَتَ لبك ب جد السيظاءة رضي الله عدهم عدو بقَضْيَّةِ سَيّوِنا عَمَرَ رضي الله عنه 
بتخضر منهم فصار الأجلُ وضنًا لل ديق وجيت بالقصل ٠‏ 

وفوله: ديةٌ الخط| وجَبّتْ بطريق التَحْفِيفٍ والعامِدٌ دُ يَسْتَحِقٌ التَعْليظَ » كُلْنا: وقد غَلّظْنا 
عليه من وجهين : 

احذهما: بإيجاب ديةٍ مُكَلّظةٍ . 

ونثاتيببالانجاب في جالهه والجاني لاليشتن التقليظ من جميع الرجؤه» وكدلك 
كُلَ جُزِْ من الدَية تَتَحَمله العاقلةُ أو تَحِبُ في مال القاتِلٍ فذلك الجرُْ ؟ تَجِبٌ في ثلاث 
شِنِينَ+ كالعشّرة] ذا تلو رجا خط أوشية ع حثى وجَث عليهم دي واحدةء فماقلة 
كُلَّ واحدٍ منهم تَتَحَمّلُ ء عشرها في ثلاث سِنينّ ا 0 
وأحدُهم أبوه حتّى وجبّتْ عليهم ديةٌ واحدةٌ في مالهم يجبُ على كُلَ واحل منهم ءا عشْرها 
في ثلاث سِنينَ ؛ لأن الواجبّ على كُلَ واحدٍ منهم جُرْءٌ من دية مُوَّجلةٍ في ثلاثِ سِنينٌ» 
فكان تَأجِيلٌ الدّية تَأجيلاً لِكُلَّ جُرْءِ من أجزائها إذِ الجُرْءُ لا يُخَالفٌ الكل في وضْفهء ولا 
خلافٌ في أن بَدَلَ الصّلْح عن دَم العَمْدِ يجب في ماله حالاً ؛ لأنه لم يجب بالقَثْلٍ [؟/ 
]٠‏ وإنّما وجب بالعقدٍ فلا يَتََجُلُ إلا بالشّرطٍ كثَمَنٍ المبِيع ونحو ذلك . وكذلك العبدٌ 
إوَا تكَل إتسافاخطا واخداز الجزلئ الفا ينيك الملا عحالاً: ؛ لأن الهداء لم يجب بالقّمْلٍ 
يَدَلاً من ”" القَتيلٍ» وإنّما وجب بَدَلاَعن دَفْعِ العبدِء والعبدُ لو دَقَعَ يَدْمُعْ حالاً ٠‏ فكذلك 
يَدَلّه واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

هذا إذا كان القاتِل حُرَاء والمقتولٌ خحُدًا. فَأْمًا إذا كان القاتِلُ حُوًا والمقتولٌ عبدًا فالعبدٌ 
التقتول لآ يخلوء' إنا أن كان عد ات * ْ وَِمَا أن كان عَبْدَ القاتل . 

فإن كان عبد أجتي فلن بهذا الئل حُحُمان : 


)١(‏ سبق تخريجه. )١(‏ في المخطوط: «عن». 


2ه ب عاك لصدم ع 


احذهماء وُجوبٌ القيمةٍ» والكلامٌُ في القيمةٍ في مَوَاضِمٌ : 

في بِيانٍ مقدارٍ الواجب منها . 

وفي بِيانٍ مَنْ تَجِبٌ عليه . 

وفي بيانٍ مَنْ يَتَحَمّله . 

وفي بيان كيّفيّةٍ الوجوب . 

أما الأول: فالعبدٌ لا يخلو: !| ما أنْ كان قليلٌ القيمةٍ. وَإِمَا أنْ كان كثيرٌَ القيمة؛ فإن كان 
قليل القيمةٍ بأن كان قِيمَبُه قل" من عَشَرةآلافٍ درهمٍ يجب [قدر] " قيمّته بالغة ها 
بَلَعْتْ بالإجماع . 

وإِنْ كانت قَيمَُه يمن عَشَرةَ آلا أو أكثرٌ اليف فيه. قال أبو حنيفة ومحمّدٌ رحمهما الله : 
يجبٌ عَشَرةٌ آلافٍ إِلأعَشَرةٌ ”” 

درُوِيَ عن أبي يوسفٌ في غير رواية الأصول أنه يجب قيمَيُه بالِغةٌ ما بَلَكَتْه وهو قولٌ 
الشافعيٌ رحمه الله © . 

والمسألة مُخْتَلِفةٌ بين الصّحابَةٍ رضي الله عنهم رويّ عن عبدٍ الله بن مسعود 
رضي الله عنه مثل مذهَينا. ٠‏ ورُوِيَ عن سَيِّدنا عَثْمانَ وسَيّدنا عَليّ رضي الله تعالى عنهما 
مثل مذهّبه . 

والحاصل أن العبدَ دمي ومال؛ ؛ لِوْجِودٍ معنى الْآَدَميّةِ والماليّة فيه» وكُلٌّ واحدٍ منهما 

مُْتبرٌ مضمودٌ بالمثل والقيمة حالة الانيراو» وبالقَئلٍ فؤْثُ المعنييْن جميمًاء ولا وجة إلى . 

إيجاب الضَّمانٍ بمُقابَلةِ كل واحدق منهما على الانفراد فلا بد من إيجايه بِمُقابَلةٍ أحيهما 

وإهدارٍ الآخرِء فيَقَعُ الكلام في التَْجيح» فادّعَى الشافعيٌ رحمه الله التَرْجِيعَ من 


00 


وجهين : 


ص 


احذهماء أنّ الواجبّ مالٌء ومُقابَلةٌ المالٍ بالمالٍ أولى من مُقَابَلةٍ المالٍ بالآد ميّ؛ لأن 


. في المخطوط : «أكثر». () زيادة من المخطوط‎ )١( 

() انظر في مذهب الحنفية: تكملة فتح القدير /١١(‏ 04)» الاختيار (0/ 67)» البناية (17/ 0/4") , 
(8) مذهب الشافعية: أن الواجب بقتل الرقيق قيمته بالغة ما بلغتء أي سواء زادت على دية الحرء أم 
نقصت» وسواء قتله عمدًا أو خطأء انظر: الوسيط (71/5”*)؛ الروضة (508/9, .)21١‏ 


: كتاب الجنايات 


اع ا و ل ا لل 
المالٍ والآدّمىٌء فكان إيجابه بمُقابَلةٍ المالٍ موافقًا للأصلٍء فكان أولى . 

والثاني: أنّ الضّمانَ وجب حَفًا للعبدء وحُقوقٌ العبادٍ تَجِبُ بطريقٍ الجبْرٍ . وفي إيجاب 
الضَّمانْ بِمُقابَلةٍ الماليّة جَبْدُ حَقٌّ المُمَرَتِ عليه من كُلّ وجه. اا 

(وَلَنا) الض ودَلالةٌ الإجماع والمَغقول؛ + ما الم فقوله كارك وتعالن : #ومن َكل 
لقي مها فرط رقو ؤمت ودية مُصَلَّمَةٌ إل أهْيوه» [النساء 0 
فتَجِبٌ الدَيةٌ» والدَيةٌ ضَمانٌ الدّمه وضَمانٌ الدّم لا يْرادٌ على عَشَرَةٍ آلافي بالإجماع . 

(وأما) دَلالةٌ الإجماع فهو أنَا أجمّعنا على أ نه لو أَرٌ على نفسه بالقصاص يَصِحٌ ون 
عَزَّئه المولى: لولا أو الدرع لمعت 10 ميّةِ لماصَعٌ؛ لأنه يكونُ إقراره إهدارًا لمالٍ 
المولى قَصْدًّا من غير رضاهء وأنّه لا يَمْلِكُ ذلك . 

(واما) المغقولٌ فمن وحَهَيْن: 

احذهما أن الآدَمية فيه أصل» والماليةً عاض وتَبَ» والعارض لا يُعَارِضٌ الأصل ؛ 
وَالتَبَعُ لا يُعارض المَتْبوعَ. ودّليل أصالةٍ الأدّمِيّةِ من وجوو: 

احذهاء أنه كان خُلِنَ خَلْقًا آدَميّا ثم تَبَتَ َبَتَ فيه وضفٌ الماليّةِ بعارض الوق . 

والقاني: أن قيامَ المالية فيه بالآدَميةوُجوةًا وبقاة لا على القَلْبٍ ‏ 

والذايث: أن المالّ خُلِنَ وقاية لِلتَفُسء والتَفْسٌ ما حْلِقَّتْ وقايةً للمالِء فكانت الْآدميْهُ 
فيه أصلا وُجودًا وبقاءً وعَرّضًا. 1 

والقاني: أن حُرْمةَ الآدَمِىٌ فؤقٌ خُرْمَةٍ المال؛ لأن (خُْمة المالِ) ''' لغيره» وحُرْمة 
الآدَمِيٌ لِعَيِْهء فكان اعتِبارٌ النَفْسيّةَ» وإهدارٌ الماليّةِ أولى من القَلْبِء لاله لعفت حبك 
عن دية الحُرٌ لِكَوْنٍ الكَفْرٍ مُنْقِضّا في الجمْلةَء وإظهارًا لِشَرَفٍ الحْرَيّةَ» وتَقْدِيرُ النّقْصانٍ 
بالعَشَرةَ نبَتَ تَوْفيتًا 

. .قال ابئ مسعودٍ رضي الله عنه: يُنْقَّصٌُ من ديةٍ الخرّ عَشَرةٌ دراهمَ فالظاهِرُ أنه قال ذلك 
سَماتًا من رسول ككيهِ؛ لأنه من باب المّقاديرٍ» أو لأن هذا أدْنَى مالٍ له (في حَطْرٍ 


. في المخطوط : لاحر مته؟‎ )١( 


دلقه 2 يدا لصنت ع1 > 
الشر) '' كما في صاب السّرقةٍ والمَهْرٍ في التكاح . 5 

قوله: المال ليس بمثل للآدّميّ فليا حر ا 
رين د حا مجان ما ا مو لايع ار وج زد لير «انأنا عند تعد 
اعتباره من كُلَ وجه فاعتبارٌ المثلٍ من وجو أولى من الإهدار . 

وقوله: الجبْرُ في المالٍ أبلَعُ قلعا بن ؛ لَكِنَّ فيه إهدارَ الآدَمِيٌ» ومُقَابَلةٌ الجابر 
بالآدَمِيّ الفائتٍ أولى من المُقابَلةٍ ”" بالمالٍ الهالِكِ» (وإنْ كان الجِبْدُ َمَةَ أكثرٌ لَكِنْ) 0 
فيه اعتّبارٌ جانِبٍ [المولى فيكونٌ لغيرِه» وفيما قُلْنا الجبْرُ قل لَكِنّ فيه اعتبائ جا يب] 0 
نفس الآدّميّ؛ وهو العبدّء وحُْمةٌ الآدَمِيٌ لَعيْيه فكان ما قُلْناه أولى . 

ولو كان المقتول أمةٌ فإن كانت قليلة القيمةٍ بأنْ ”2 كانت قِيمَيّها أقَنّ من خمسة آلاني 
ا 7 
٠‏ 'اب] قِيمَتها خحمسة آلافيٍ أو أكثرٌ يجبٌ خمسةٌ آلا إِلأعَشَرةٌ عندَ أبي حنيفةً ومحمَّدٍ 
رحمهما الله. وعلى روايةٍ أبي يوسفٌ رحمه الله له فهو © قول الشافعىٌ رحمه الله: 
َبْْع ةما بَلفَتْ . والكَلامُ في الأمة كالكَلام في العبدء وإثما يَنْقْصُ منها عَشَرةُ كما 
نَقَصَتٌ من ديةٍ العبدٍ. 


وإن اختَلفا في قدرٍ البَدَلٍ ؛ لأن هذه ديه ة البَدَلٍ؛ لأن هذه دية كاملة في الأمة ة فَيَنْقُصَ 
[منها ما ينقص] ”' في العبدٍء بخلاف ما إذا قَطَمَّ يَدَ عبد تَِيدُ نصفٌ قيمّته على خمسة 
آلا أنه نَجِبُ خمسةٌ آلافٍ إلآخمسة؛ لأن الواجبّ هناك ليس بديةٍ كايلةٍ» بل هو بعضٌ 
الذية؛ لأن اليد منه نصف '* '"؛ فيجبُ نصفٌُ ما يجبُ في الكل والواجبٌ في الأنتَى 
ليس بعض دية الذَّكَرِ بل هو ديةٌ كايلةٌ في نفيها ٠‏ لَكِتّها ديةٌ الأنتى . 

(وأما) بيانٌ مَنْ يجبٌ '''' عليه ومَنْ يَتَحَمُّّها فإنها تَحِبُ على القاتِلٍ لِوْجِوهٍ سبب 


)١(‏ في المخطوط : «خطر في الشرع». (؟) في المخطوط : «الآدمي. 

(؟) في المخطوط : «مقابلته». (4) في المخطوط : «ولآن الجبرية أكثر لأن». 
(4) ليست في المخطوط. () في المخطوط: «فإن». 

(10) في المخطوط : «تبلغ». الل الوهو». 

(9) زيادة من المخطوط . )٠١(‏ في المخطوط : «نصفه». 


)١١(‏ في ا لمخطوط: «تجب»). 


كتاب الجنايات 


(21 
الؤؤجوب منهء وهو القَيْلُء وتَتَحَمّلُّها العاقِلة في قولهما (". 

وعلى روايةٍ ب أبي يوسف» وهو قول الشّافعيٌ رحمه الله تَجِبُ في مال القاتِلٍء وهذا بناءٌ 
على الأصلٍ الذي ذَكَرْنا: أن عندّهما 7" ضَمانَ العبدٍ بمُقابَلةٍ النَفْسٍ ”". وضَمانَ النَفْسِ 
َتَحَمّلُه العاقلٌ © , وكديةٍ الخرٌ. 

وعند الشّافعيّ بمُقَابَلةٍ الماليّةِ» وضَمانٌ المالٍ لا تَتَحَمّلُه العاقِلةُ بل يكونُ في مالٍ 
المُْلِفٍِ كضَّمانٍ سائر الأموالٍ ”” . 

ورُوِيّ عن أبي يوسفٌ في كثير القيمة أنْ يُقَدَّرَ عَشَرةَ آلافٍ تَعْقِلُه العاقِلةٌ؛ لأن ذلك 
ل ل ل 


و 


(وأما) كيْية وُجوب القيمةٍ على العاقّلةٍ عندّناء وقدرٌ ما يَتَحَمّلُ كُلَ واحلٍ منهم فما 
ذَكرْنا في ديةٍ الحُرٌ من غير تَعَاوْتٍء واللّه تعالى أعلمُ . 

م :وُجوبٌ بُ الكَفَارةٍ لِعُْموم قوله تبارك وتعالى : #ومن قَثلَ مُؤْمِنًا خَطَنًا فَتَحررُ رَقبَةَ 

َه © [النساء 1*] من غير فصل بين الحُرٌ والعبد واللَّه تعالى الموّفقُ . 

حو 01 إنسائٍ أو أمٌ ونه أو مُكائبه فحهْمُه حَكُمٌ القن في جميع ما 
وصَمْناء وإِنْ كان عبدّ القايّل فجنايةٌ المولى عليه هَذْرٌ . وكذا لو كان مُدَيرُه أو م وليه لان 
القيمة لو وجَبَتْ لَوَجَبَتْ له عليه . . وهذا مَمُتَيِعٌ ؛ وإِنْ كان مُكائبّه فجنايةٌ المولى عليه 
لازم وعلى المولى يمن في ثلاث سنينَ؛ لأن المُكائَبَ فيما يرجعٌ إلى كشيه وأرش 
جنايَتِه حُرٌ فكان كسْبّه. وأرشه له فالجناية عليه من المولى والأجتّبيٌ سَواءٌء ولا تَعْقِلّها 
العاقِلهٌ بل تكونٌ على ”' ماله لِقولِه عليه الصلاة والسلام : الا تَمْقِلُ المَاقِلكُ مَمْدَا ولا 


الاي الخطري” : «قول أبي حنيفة ومحمد». 

(؟) في المخطوط: «عند أبي حنيفة ومحمد». 

() في المخطوط : «النفسية». 

(4) انظر ف مذهب الحنفية: مختصر القدررى ص (44). المبسوط (84/757)» رءوس المسائل ص 
(2)41 3 تكملة فتح القدير ( ال )ل الاختيار (6/ .)5١‏ 

(0) مذهب الشافعية: أن الدية في القتل العمد تجب على الجاني» وفي شبه العمد والخطأ تجب على العاقلة 
كن إذا انتهى التحمل في ترتيب جهات التحمل إلى ببت المال» فلم يكن فيه مال ففيه وجهان: أصحهما: 
ؤخذ من الجاني. انظر: الأم (5/ ».)١١7‏ الوسيط (5/ 78). الروضة (44/9*- 49”, لاه"). 

(5) في المخطوط : «في». 


اطق ادا الات 6 0 > 


0 ؛ والمُكاتّبٌ عندنا عبدٌ ما بَقيَ عليه درهَمٌ ؛ ولأنَّ المُكائبَ على مِلْكِ مولاه؛ 
لي 0 . والعقدٌ ثابتٌ بينهما غ غيرُ ثابتٍ في حَقٌّ العاقِلق» ولهذا 
لاتقل العالً الاعيرات؛ لأن إقرار امقر ححٌَ في حَفه لافي حَقٌ غيره. وكذلك جناية 
المولى على رَقيت المُكائب» وعلى مايه لازمةٌ يما كنا أنه أحَقُ بكَسْيه من المولى: 
والمولى كالأجتّبيٌ فيه . وكذا إذا كان مون مَدِيونًا فعلى المولى قيمنه تعلو كن الغوياة 
برَقَبَِه ٠»‏ وبالقَئْلٍ أبطل مَحَلَّ حَمّْهم فتَجِبُ عليه قِيمَئُهه وتكونُ في ماله بالنّصٌ» وتكونٌ 
حالةً؛ لأنه ضَمانٌ إِنُْلافٍ المالٍ. 

هذا إذا كان القايِلُ حُرًا والمقتولٌ عبدّاء فأمّا ”" إذا كان القاتِلُ عبدًا والمقتولٌ خ* 
الحُرُ المقتول لا يخلو: من أنْ يكونّ أجتبيًا أو يكونَ ولي © العبدٍ. 

ل 0000 
إن كان قنًا: يَدمَعُإذا ظَهَرَتْ جِناَئه إلا أن يختارٌ المولى النيداء فلا بُدّ من بيانٍ ما تَظْهَرُ به 
هذه الجنايةٌ» وبيانٍ حُكُمٍ هذه الجناية» وبيانٍ صِفَةٍ اْحُكْم» وبيانٍ ما يَصِيرُ به المولى 
مُخْتارًا للفداء» وشرطٍ صِحَةٍ الاختيار» وبيانٍ صِفةٍ الفداءِ الواجب عند الاختيار . 

اها الاؤل: فهلره الجناية تَظْهَرُ بالَيّةٍ وإقرار المولى وعِلْمٍ القاضي» ولا تَظْهَرُ بإقرارٍ العبدٍ 
مَخجورًا كان أو مَأذونًا؛ لأن العبد يَمْلِكُ بالإذنٍ بالتّجارة ما كان من مال التُجارٍ, 
والإقرارُ بالجناية ليس من التّجارة» وإذا لم يَصِحّ إقراره لا يُوْحَذُ به لا في الحالٍ ولا بعدَ 
الفانى .لان موتك إقرارة لا رمه بوركها لذ مولاة» التاق هذا زقزاذا علق المرلى تن 
لو صَدَّقَهِ المولى صَحَّ إقرارّه . 

وكذلك لو أقَرٌ بعدَ العّتاق أنه كان جَنَى في حالٍ الرّقّ لاشيء عليه لِما ذَكَرْنا أنّ هذا 
إقرارٌ [له] ”” على المولى . 

ألأئْرَى لو صَدَّقَه المولى وأقَرَ أنه أعتَقّهء وهو يَعْلَمُ بالجناية فعلى المولى قيمَيُهِ ؟ واللّه 


سبحانه وتعالى أعلم . 
)١(‏ سبق تخريجه . () في المطبوع: ا(بعل) , 
(؟) فى المخطوط : «وأماة. (4) في المخطوط : «مولى». 


(5) ليست في المخطوط . 
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وأما حَكُمُ هذه الجناية فرَجَبَ ”" دقُع العبد إلى ولي الجنا لجناية إلا أنْ يختارٌَ المولى 
الفداة عندّناء وقال الشَافعيٌ رحمه الله: حُكْمُها تلن الأرش بِرَكَبَةٍ العبل يُبامُ فيه 
ا ل ا 
نَع بما بَقيّ بعدّ العَتاقيء وللمولى أنْ يَسْتَخْيِصَّهء ويُوّدَيَ الأرشٌ من مال 1"/ ١‏ #أ] آخَرَ 
ريك ا ندل ئلا ني ع د اناي ال محال ات زو ل 
الإنسانٍ إمَا أنْ يكونَّ في ماله أو تَتَحَمَّلُ " العاقِلةٌ عنه» والعبدُ لا مال له» ولا عاقِلةً 
وال جا عي سع اي " فيه كدَيْنٍ الاستِهْلاكِ في الأموالٍ . 
(وَلَناً إجماعٌ الصَحابةٍ رضي الله عنهم فإنه روي عن سينا عَلي وعن عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما مثل مذهّينا بِمَحْضْرٍ من الصَحابةٍ رضي الله عنهم» ولم يُنْقلٍ 
الإنْكارٌ عليهما من أحدٍ منهم فيكونَ إجماعًا منهم. والقياس يُْرَكُ بمُعارَضةٍ الإجماع ؛ 
ودَيْنُ الاسيَهُلاكِ في باب الأموالٍ يجبٌ على العبدٍ على ما عُرِفٌ . 

واأماصِفةٌ هذا الخكم: : فصَيْرورةٌ العبدٍ واجبٌ الدع على سَمِيلٍ التَْيِينِء ٠‏ كدرب قيمةٌ 
العيد أو قَلْتْء وعند اختيار المولى انفداء يَنتَِلُ الح من الدفْع إلى الفداء سَّواءٌ كان 
المجنيٌ عليه واحدًا أو أكثرٌ» غير غير أنه إنْ كان واحدًا دَق إليه» ويَصيرٌ كُلّه مملوكًا له إن 
كانوا جماعة يَدقَعُ إليهم» وكان '') مقسو قسومًا بينهم على قدرٍ أروس صنا قت وان 
على العبدٍ دَيْنّ وقتٌ الجناية أ ولم يكن . 

وبيانُ هذه الجْمْلةٍ في مَسائل يات لع الجا راك ل كنار لقا لطر ار 
المجنيٌ عليه أصلاً ؛ ؛ لأن الواجبّ دَفْعٌّ العبدٍ على طريت التَعْيِينٍ ' “أ :ولك لا يُتَصور بعد 
غلك العيق قتنقط لدي أضلة وكاشاء وهذا ندل هلي ان 1 ون : «حُكمْ هذه الجنايةٍ 
حير ”' المولى بين الدَْع» والفيداء»» ليس بِسَدِيدِ؛ لأنه لو كان كذلك لَتََيّنَ الداء عند 
مَلاكِ العبدٍ» ولم يَبْطلْ حَنٌ المجنىّ عليه أصلاً على ما هو الأصلٌ ذ في المُخَيِّرٍ بين 
شيَيْن ”'" إذا مَلك أحدهما أنه يَتَعَيّنُ عليه الْآخَرُ . 


)١(‏ في المخسوط 1 الركع رياد (1) في المخطوط : «تتحمله؛. 
(9") في المخطوط : «تباع». (:) في المخطوط : «فكان». 
(6) في المخطوط : «التعين؟. (7) في المخطوط : «اتخيير . 


(0) في المخطوط : «الشيثين؟. 


ملقه 1 


ولو مات بعد اختيارٍ الفداء لا ا وف لعن ؛ لأنه لَمّا اختارٌ الِداء فقد انتَقَلَ الحقٌ. 
من رَقَبَيِهِ ''' إلى ذْمَةٍ المولى فلا تحتمل ”" السّقوط بِهّلاِ العبدِ بعدَ ذلك . ولو كانت 
قيمةٌ العبدٍ أقَلُ من الدّيةٍ فليس على المولى إلا الدَّْمُ؛ ؛ لأنوُجوب الدَّنْم حُكْمُه لهذ 
الجناية نبت بإجماع الصّحابة رضي الله عنهم؛ ولم يَفْصِلوا بين قليلٍ القيمةٍ وكَثيرِها 
و07" بين العبدٌ على جماعةٍ» فإن شاء المولى دَفَعَه إليهم ؛ لان تعلق حَق المجنيٌ عليه 
للأوَلٍ ”*' لا يمْئَعُ حَقَّ الثاني والَالِثِ؛ الب افر ترد لمعل فالحقٌ ا 
لأنه دونّه» وإذا دَفَعَهِ إليهم كان مقسومًا بي: بينهم بالحصّص [على] ”* ' قدر أروش (جناييهم . 
ا ل 
أمسَكٌ العبدّ» وعُرْمَ الجناياتٍ بكمالٍ أروثيها. 

ولو أرادٌ المولى أن يَدْهَمَ من العبدٍ إلى بعضِهم مقدارَ ما يَتَعَلّنُ به حَقّه ("' ويَفْدي بعض 
مسقو لوا را ا ب و ال 
أحدهماء والفداءً إلى ”* الآخَرِ أنه ليس له ذلك ؛ لأن الجناية هناك واحدةٌ» ولها حُكُمٌ 
راحذ» وهو يجوب الدع على التغين» وعدة اختيار يدوجوب الفيدا على التفين. 


0 


ولا يجورٌ أن يجمع في جنا ب واحدةٍ بين حُكْمَيْنٍ مُخْتَلَِيْنِ بخلافٍ ما إذا جَنَى على 
جماعة؛ لأن الجناية هناك متمد وله خيارٌ الدع والِداء في كُلّ واحدٍ منهماء والدَفع 
في البعض والفداءٌ ذ في البعضٍ لا يكونٌُ جمّعا بين خُكْمَيْنِ مُخْتَلِمَيْنِ في جناي واحدةٍ فهو 
فرق . 
ولو قَتَلُ إنساناء فقأ عينَ آحَرَء فإن اختار الدَْعَ دقع إليهما أثلاًا لِتَعَلّيِ حَفّهما بالعبدٍ 
أثلانّاء وإِنِ اختارَ الفؤِداء فدّى عن كُلَّ جنايةٍ بأرشِهاء وكذلك إذا شَّجٌّ إنسانًا شِجاجًا 
مُخْتَلِفَةَ أنه إن دَق العبدٌ إليهم كان مقسومًا بينهم على قدرٍ جناياتهم» وإِنٍ اختارَ الفداء 


فدّى عن الكل بأ 0 

)١(‏ في المخطوط : «رقبة العبد؛. (؟) في المخطوط: «#يحتمل؟. 

(©) في المخطوط: «ولو». (4) فى المخطوط : «الأول». 

(0) زيادة من المخطوط . (7) في المخطوط : «جناياتهم لأن؛. 
(0) في المخطوط : ١حقهم».‏ (8) في المخطوط: في . 


(9) في المخطوط : «بأروشها» . 


ك0 


وَلو قل العبدُ رجلاً» وعلى العبدٍدَيْنُ ُخيّرُ المولى بين الدَِّْ وانفداءء ولا يَبْطلُ ادن 
بحُدوث الجناية ؛ لأن موجِبّ الجناية وُجوبٌ الدّفْع» وتَعَلُّ [الدّيْنَ] ”" بر رَقَبةِ العبدٍ لا 
يَمْتعٌ من الدّفْع إلآّ أنه يَدقَمُه '"' مشغولاً بالدَّيْنِء ٠‏ فإن فدَى بالدّية يُباعٌّ العبدٌ في الدَّيْنِ؛ لأنه 
َمَا فى فقد طَهرَت رَقَةٌ العبد عن الجناية فيُباٌ» إلآأنْ يَسْتَخِْصَه المولى ينفيه؛ 
ويّقضي دَيْنَ الغُرَماءِء وإنٍ اختارٌ ادم إلى أولياء الجنايةٍ فدَفَعَه إليهم يُباعٌ ع لأجلٍ الغْرَّماءِ 
في دَيْنِهم» وإنّما بُدِىَ بالدّفْع لا بِالدَيْنٍ ؛ ؛ لأن فيه رعايةً الحمَيْنٍ : حَق أولياء الجناية بالدّفْم 
إ يهم؛ وحَنٌّ أصحاب الدَيْنِ بالبيع لهم ©" . ولو بَدِئٌ بالدّيْنِ فبيعَ به لَمَطلَ حَقٌّ أولياء 
الجناية في الذَّفْع ؛ لأنه بالبيع يصيرٌ ملكا لَْمُشتري» ذلك بد بالدّفْع . 

وفائدةٌ الدَفْع إلى أولياء الجنايةٍ ثم البِيع لش أذ نلك نو ع اتس اوم اليد 
بالفداء؛ لأن للتاس أغراضًا في الأعيانٍ. 

ثم إذا بِيعَ فإن فضّلٌ شيءٌ من ثَّمَنِ العبدٍ كان الفضْلّ ”” لأولياء الجناية؛ لأن 1/ 
١الاب]‏ العبدَ بِيعَ على مِلكهم لِصَيْرورَهِ لكا لهم بِالدَّفْع إليهم» وإِنْ " لم يَف نه 
لتقي إلى ما بم اتا كما دبع على ملك الى الاي ولام 
المولى لأصحاب الدَّيْنٍ بدَفع العبدٍ إلى أولياءٍ الجنايةٍ شيئًا استحسانًا. والقياسٌ أنْ 


0 
© ساسم 
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(وجه) القياس: أنّ الدَفُعَ إليهم تمليك منهم بعد تَعَلّقِ [الدَيْنِ] ”" بِرَقَبتِهِ فصارٌ كأنّه باعه 
منهم .2 ولو باعه منهم لَضَمِنْء كذا هذا. 
(وجه) الاستحسان: أن الدّفُمَ واجبٌ عليه لِما فيه من رعاية الحمَّيْنِ لما ا" ومَنْ 
فعَلَ ما وجب عليه لا يَضْمَنُ . 
ولو حَضرٌ العُرّماءٌ أوّلاً فباع المولى العبدّ [في دينهم] ”*» فإن فعَلَ ذلك بغيرٍ أمر 
القاضي يُنْطَدُ ('' إنْ كان عالِمًا بالجناية صار مُخْتارًا للفداء» ولَزمّه الأرشٌ» وإِنْ كان غير 


)١(‏ ليست في المخطوط. (؟) في المخطوط : ابدفعه». 

(©) في المخطوط : (إليهم». (4) في المخطوط : «للبيع . 
(0) في المخطوط: «الفاضل». (5) فى المخطوط : «فإن». 

(0) ليست في المخطوط . (8) في المخطوط: «على ما». 


(9) زيادة من المخطوط. )٠١(‏ في المخطوط : «نظر؛. 


لقه وات وعدت و 


عالّم بالجناية فعليه الأقَلَ من قيمةٍ العبدٍ ومن الأرش» وهو الدّيةُ ٠‏ وإن كان رُفِمَ [إلى] 7 
القاضي» فإن كان القاضي عَالّمًا بالجنايةٍ فإنه لا يبِيعٌ العبد بالدّيْنِ؛ لأن فيه إبطالَ حَقّ 
أولياء الجناية فلا يَْلِكُ ذلك؛ وإنْ لم يَكُنْ عالِمًا بالجناية فباعه بالدَيْنٍ بي قامَتْ عنده أو 
بعِلْمه ثم حَضرٌ أولياءً الجنايةٍ ولافضلَ في التَمَنِ بَطَلَّتِ الجنايةٌ؛ وسَّقَط حَقُ أولياء 
ا ل 0 
تَضْمِينٍ القاضي ؛ لأنه فيما يَضْنَعْه أمينٌ فلا تَلْحَقُهِ العُهُدمٌ ولا سَبِيلَ | إلى فسخ البيع ؛ ؛ لأنه 
لو فسخ البيعَ ودَفَعَ بالجناية ”" لَوَفَحَتِ الحاجةٌ إلى البيع ثانيّاء فتَعَذَ فتَعَذَرَ القولٌ بالفسخ . 
فصارَ كأنّه مات» ولو مات لَبَطَلَ حَن أولياء الجنايةٍ أصلاً» كذا هذا "» واللَّهُ سبحانه 
وتعالن اعله: 
دلو ثيل العبدُ الجاني قبل الدع فإن كان القايلُ خُرًا يَأْحْذّ المولى قِيمَتّه؛ ويَدْفَعُها إلى 
وليّ الجناية إن كان واحدّاء وإنْ كانوا جماعة يَدْنَعُها إليهم على قدرٍ حُقوقهم ؛ ؟ لأن القيمة 
دل لعب فقوم مامه إلا أنه لا بار لللمولى بين القيمةٍ والداء حّى لو تَصَرّفٌ في تلك 


القيمةٌ لا يَصيرٌ مختارًا للفداء» ولو تَصَرّفَ في العبدٍ يَصِيرٌ مُحْتارًا للفداء على ما تَذُكُدْ 
وإنّما كان كذلك؛ لأن القيمةً دراهمٌ أو دَنانيرَء فإن كانت مثلّ الأرش فلا فائدةٌ فى 


وكذلك إِنْ كانت أَقَلَّ من الأرش أو أكثر منه؛ لأنه يختارٌ الأكَلَّ لا مَحالةَ بخلافٍ العبدٍ 
فإنه وإِنّ كان قليل القيمةٍ فللتاس رَغائبٌ في الأعيانٍء وكذلك [إن] ”'' قَتلّه عبد أجتّبيٌّ 


فَخُيْرَ مولاه بين الدّفْ والفداءء وفَدَى بقيمةٍ العبدٍ المقتولٍ أن اليو اد القين ويد ننه 
إلى ولي الجناية لِما قَلْنا. 


ولو دَقَمَ العبد القاتِّل إلى مولى العبدٍ المقتولٍ يُخْيّرُ مولى العبدٍ المقتولٍ بين الدَّفْع 
والفداء. حتّى لو تَصَرفَ في العبدٍ المَدْفُوعٍ بالبيع ونحوه يَصِيرُ مُخْتارًا للفداء؛ ؛ لأن العبدٌ 
القايّل قامَ مَقَامَ [العبد] ”*' المقتولٍ لَّحْما ودّمّاء فكان الأوَّلُ قائمًا. 


. ليست في المخطوط . (') في المخطوط : «الجناية؛‎ )١( 
. (؟) في المخطوط : «ههنا». (؟) زيادة من المخطوط‎ 
. زيادة من المخطوط‎ )6( 


م -_كتاب الجناياد___ > «هققه 


ون فَتَل عبد آخَرُ مولاه 1 اراي وت تي 1 "الاو الم ام 
. والفداء + لأن تكلويكن ولق الجنابة بانسو جم المران عالخيقزة م فصارٌ كأنّ عبد أجتَبيّ 
ْ كل العبد الجاني» وهناك يُكيّدُ بين الدف والداء بقيمة المقتول؛ كذا ههنا. 

وكذلك لو قَتَّلَ عبد رجلا خَطأًء وقَتَلّث أمدٌ لمولاه هذا العبدَ يُكَُ المولى بين دَفْعِها 
وفِدائها بقيمة العبدٍ لما قُلْنا. 

ولو كان العبدُ قَتَلَ رجلا خَطَأء وكَتلثْ أمةٌّ يمولاه رجلا آخَرَ خَطَأ ثم إنّ العبد قَتَلَّ الأمة 

1 كنيد الال اباي ايا ار اللط ردي رارز اسار الدَفُعَ 
ضرَب فيه أولياءً م قتيلٍ العبدٍ بالدّية» وأولياء قَتيلٍ الأمةٍ بقيمةٍ الأمةٍ؛ لأن الجناية عليها 
كالجناية على أمةأجتِي ‏ رجلا حطا ولو كانت قيمةٌ الام لا كاذ العد مقسوما 
بينهم على أحد عَشّرَ سَهُمًا : سَهُمْ لأولياء قَتيلٍ الأمةء وعَشَرةٌ أن سْهم لأولياء قتيلٍ العبدِء 
فإن قَطْمّ عبد لأجتبيٌ تَبِيّ يَدَ العبدٍ الجاني أو أ يه أو جرخه جراحة َي مول ال افطع 
أو الفاتِئ أو الجارح بين الدع والفداءء فإن دَفَعَ عبدّه أو فداه بالأرش مولن العيد 
المقطوع 0 بين الدّفْع والداءء فإن شاء دَكَعَ عبدّه المقطوعّ مع العبدٍ القاطِع أو مع 
أشي عد المقطرع» وذ شاء فى من الجنبةبالأني؛ لأ العبة المقطع كاذ 
واجبٌ الدّفْم ب بجميع أجزائه» وأرش يَدِهِ بَدَلُ جُرْئِهء وكذا ( ارم 
يِه فكان واجبّ انُه إلا أنْ يختارَ الفداء فِيقَلٌ الح من العبدٍ إلى الأرش 

ولو كسب ”"' العبدٌ الجاني كسشبًا أو كان الجاني أمةً فوَلَدَتْ بعد الجناية فاخختارز المولى 
الدَفْعَ لم يد الكَسْبَ ولا الولّدء بخلافي الأرش أنه يُدْهَم. 

والفزقٌ أن الأرش بَدَلُ جُرْءِ كان واجب الدّقع» وحُكُمٌ البَدلِحُكُمٌ المُبْدَلِ بخلافٍ 
السب والولَدٍ. 

ولو قطنا يَدُ العبدٍ فأخذ المولى الأرش ثم اختَلّفٌ المولى ووَّليُ [/ ”أ] الجناية 
فادَعَى المولى أن القَعَ كان قبل جناتَيه . وأنَ الأرشٌ سالِمٌ له. وادعَى ولي الجناية أنه كان 
)١(‏ في المخطوط: «تخير». (0) ليست في المخطوط. 


ال فى المخطوط : «المقتول؟. (4) في المخطوط : «وكذلك». 
(0) في المخطوط «فينتقل؟ . )١(‏ في المخطوط : «اكتسب». 
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بعدذهاء وأنّه م مُسْتَحَقٌ الدَّفْع مع العبدِء فالقولٌ قولٌ المولّى؛ لأن الأرش مِلْكُ المولى 


كالعبل؛ ؛ لأنه بَدَلُ مِلْكهء ال ا ل ل وهو 


تكو فكان القول فوته قد ند 

ا ل 
المولى اختارٌَ الفداء» وإِنْ شاء دَقَمَ العبدَ كذلك ناقِصّاء وسَّلَّمَ له ما كان أخذ من الأرش؛ 
لس ل ا 0 
ِعَتْ يده بعد الجناية أنه يَدْقَمْ مع رك ش “” الي ؛ لآن العبدٌ وقتَ الجناية عليه كان واجبٌ 
الدّفُع ب بجميع أجزائه » ارش يدل 0 فيجبٌ ذَفْعَْه مع العبدٍ. 

وك , لطا فقث يهنم قل قل آخر خطأ فار بد يسم وَل الجاة 
الأولى؛ ؛ لأن حَّه كان متَعلَقَا بجميع أجزائه وقتَ الجناية» والأرش بَدَلُ الجر فيقومُ 
مَقَامّه مه فِيَسِلِمْ له . 

فأمًا حَقُ الثاني فلم يَتَعلّنْ ِالجُرْءِ ءِ لانهدايه وقتَ الجناية» ثم يُدْقَمُ العبدٌ فيكونٌ بين ولىّ 
الجِنايَتَيْنِ على يَسْعةٍ ونّما نين" جزْ؛ لأن موضوعٌ المسألة فيما إذا كانت قيمةٌ العبد 
ألفٌ درهّم فتقول : حَقّ ولي كُلّ ججنا ِةِ في عَشَرَةٍ آلافٍ» وقد استَؤْفَى ولي الجنايةٍ الأولى 


من حَقَّهِ حمسَمائةٍ فِيُجْعَلُ كُلُ - خمسيائةٍ سَهْمًا فيكونٌ كُلَّ العبدٍ أربَعينَ سَهْمّاء حَقٌ كل 
واحدٍ منهما في عشرينٌ» وقد أخذ ولي الجنايةٍ الأولى من حَقَّه خمسَمِائةٌء أو قي حَقّه في 
يسعة عشْرٌ عَسَرَ سَهْمَا ولم يَأحُذْ ولي الجناية القانية شيئًاء فبقيَ َه في عشرينَ جُزْءًا من العبدٍ. 
ون اختارَ ادا فدّى عن كُلَّ واحدٍ ”" من الجنايتيِْ بعَشَّرَةٍ آلانفي؛ لأن ذلك أ أرشها. 
ولو شَجّ إنسانًا موضحة وقيمَتُه ألفْ درم ثم قَتَلَ آخَرَ وقيمَمُه ألفانِء فإن اختار 
الفداء فدّى عن كُلُْ واحدةٍ من الجِنابَتَيْنِ بأرشِهاء لل ير بي 
على أحدٍ وعشرينَ سَهُمًا اسم لواحت الموضحة. وعشروث لِوَليّ القتيلٍ ؛ لما ذَكَرْنا أن 
قسمة العبدٍ بينهما على قدر تَعَلْقٍ علي حَق كل واحلٍ منهما به؛ وصاحبُ الموضحة حَنَه في 
خمسوائةٍ . وَحَق ولي القَتيلٍ في عَشَر و آلافٍ فَبْجْعَلُ كُلْ خمسيائةٍ سَهْمَاء فتكونٌ القسمةٌ 


)١(‏ في المخطوط : «الأرش». (؟) في المخطوط : «وثلاثين» 
(9) في المخطوط : «اواحدة؛ . 
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على أحدٍ وعشرينَ» وما حَدَثٌ من زيادةٍ القيمةٍ للعبدِء والرّيادةٌ على الشَّرِكةٍ أيضًاء ؛ لأنها 
صِفةُ الأصل» وإذا تَبَتَتِ تِ الشَّرِكةٌ في الأصل نَبْنَتْ ت في الصّفةٍ . 

وكذلك لو قَتَلَ إنسانًا خَطَأء وقيمَتُه وقث القَئْلٍ ألفانٍ ثم عَمِيَ بعد القثْلٍ قبل الشَّجَةِ ثم 
شَّجَّ إنسانًا موضحة كانت القسمة بينهما على أحدٍ وعشرينّ . وما حَدَّتَ فيه من النّمْصانِ 
فهو على الشركة أيضًا لما قُأناء واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ . 

ولو جَنَى جناية فقّداه المولى ثم جَنَى جناية أخرى خُيْر المولى بين الدَفْع» والفيداء؛ 1 
لأنه لما فدّى فقد طهر العبدّ عن الجناية» وصارً كأله لم ين» فإذا جَتَى بعد ذلك فهذء 
جنايةٌ مُبْتَدَأَةٌ قدي فَيْبْتَدَأْ بحُكوهاء وهو الدَّفْعُ أو الفداءُ» بخلافٍ ما إذا جَنَى ثم جَنَى جنايةً 
أخرى قبل اختار ادا نه يد ايها جميما ل و 
نيا فسَنُ كَل واحدٍ منهما تََلّنَ بالعبدِء فَيَدْقَُ إليهما أ و يَفُدي . 

ولو قَمَلَ العبدٌ رجلا وله وليّانٍ فدََعَه المولى إلى أحدهما فَقَمَلَ عبدُه رجلا آحَرَئم 
حضرواء يُقال ”'' للمَدْفوع إليه اذْقَمْ نصف العبدٍ إلى ولي القَتيلٍ الّاني» أو افده بنصف 
الذَية . 

وأما النْضْفٌ الآحَرُيُْمَرُ بالود على المولى ثم يخير المولى بين الدّفْعِ إلى وليّ الجناية 
الثانية» ووّليّ الجنايةٍ الأولى الذي لم يُذْفَعْ إليه . 

(أمَا) وُجوبٌ َم نصفب العبدٍ على المّدْفوع إلبه إلى ولي القَتيلٍ الثاني جَ أو الفداء فلأنّه 
ملك نصف العبل بالدّفْع» فيُحَيمُ في جنايته بين الدّفُع والفداء . 

(وأما) وُجوبٌ رَدّ نصف العبدٍ إلى المولى فلأنّه أخذه بغيرٍ حَقٌّ فعليه رَدُه لِقَولِه يله : 
«على اليَدِ ما أَخَذَْتْ حتّى تَرُدُه " ولا يُحَيَمُ المولى في النْضفِ بين الدع إلى ولي الجنايتين 
وبين الفداء ؛ لأن وقتٌ الجناية الأولى كان كُلّ العبدٍ على مِلْكِه: ووَقْتَ وُجِودٍ الثّانية كان 
نصفًه على مِلْكه فيوجَبُ الدَفْعُ أو الفداء فإن اختارَ الفداءً فدَّى لِكلَّ واحدٍ منهما بنصفي 
لدي وإن معدم نصف العبد إليهما نصمَيْنٍ؛ لأن الدَفعَ على قدر تََنيِ الحق» وحَتُ 
كُلْ واحدٍ منهما تَعَلَنَ بنصي» فيكونٌ نصفٌ العبدٍ بينهما نصِفَيْنِء وقد كان وصّلّ النُضْفُ 
إلى وليّ الجناية القانية من جهة المَدْفوع إليه» ووَصَلّ إليه بالدَّفُع من المولى الرُبْعُ فسَلِمَ له 


)١(‏ في المخطوط : «فقال». (1) سبق تخريجه. 
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ثلاث أرباع العبدء وسَلِمَ لوي الجنايةٍ الأولى الذي لم يُْهَْ إليه العبدُ اربع فصار العبدُ 
يها را ثلاثةٌ أرباعه لِوَليٌّ الجناية الثَانية» ورُبْعُه لِوَلِيَ الجناية 51/ "لاب] الأولى 
[الذي لم يدفع إليه العبد الربع فصار العبد بينهما أرباعًا] © ؛ وبقيّ إلى تّمام حَقَّه حَقَّه اربع 
ثم لا يخلو إمَا أن كان المولى دَقَعَ كُلَ العبدٍ بقَضاء القاضي أو بغيرٍ قَضَاءٍ القاضي» فإن 
كان الدَّفُمُ بقَضاءٍ ءِ لا يَضْمَنُ المولى ؛ لأن الدّفْمَ إذا كان بِقَضاءِ ء كان هو مُضْطرًا في الدَّفْع فلا 


يَضْمَنُ ) ولا سَبيل إلى تَضْمِينٍ القاضي ؛ لأن القاضي فيما يَضْنَعُ أمينٌ فلا تَلْحَقّه العُهْدمُ 
يضمن القايض ؛ لأنه قَبَض نَصِيبَ صاحبه بغيرٍ حَقُء والقبضٌ بغيرٍ حَقٌ سببٌ لِوْجوب 
الضّمانٍ كقبض العَضْبٍء ولا يخرجٌ عن الضَّمانٍ اله | ذلك الفولن؟ ؛ لأنه لم يَرُدّه على 
الوجه الذي قَبَضٌ العبدَ فارغاء ووذ مشفرلة. 


وإِنْ كان الدَفْعْ بغيرٍ قَضاءِ القاضي فوَليٌ الجناية الذي لم يُذْفَعْ إليه العبدٌ ا إِنْ 


م 


شاء ضَمَّنَ الوليّ ربع قيمةٍ العبدٍ» ٠‏ ون شاء ضَمِّنَ القابض ؛ لِيَسْلَّمَ له نصف العبدٍ: رُ 
لخم ودَمٌ» ورُبْعُهِ دراهمٌ ودنانيرٌ؛ ا 
منهما : الدَفْعٌ من المولّى» والقبض من القابض» فإن اختارَ تَضْمِينَ ِنَ المولى فالمولى يرجع 
على القابض» وإِنٍ اختارَ تَضْمينَ القابض لا يرجمٌ على المولّى؛ لأن حاصِلَ الضَّمانٍ 
عليه . 


ولو قَتَلَ العبدٌ قَتيلينٍ خَطأ فدَقَمَه المولى إلى أحدٍ ولبّي القتيلين ”" فقَتَلَ عندّه قَتِيلا آخَرَ 
واجِتّمّعوا. فإِنَ القابيض يَذْفَعٌ نصف العبدٍ بالجنايةٍ أو يَفْدي نصف الجنايةٍ لِما ذَكَرْنا فى 
الفصل الأُوَّلٍ . 

ثم يُقَالُ للمولى: :اذقَع النُصْفٌ الباقي إلى ولي الجناية الثَالِئَةٌ 5 ٠»‏ أو اقْدِ بنصفي الذية 
خمسة آلافٍ؛ 0 البدتصف العيل وبّقي حَفَّهِ في النْضْفٍء ويّفْدي لِوَليٌ 
الجنايةٍ الثانية بكمالٍ الدَّيةِ عَشَّر عَشَرَةَ آلافٍ؛ لأنه لم يَصِلْ إليه شيءٌ من حَقَّهء وله أنْ يَدْفَعَ 
نصف العبدٍ إليهما. فإن دَقَمَ إليهما كان مقسومًا بينهما على قدر حَقَيْهماء ٠‏ فِيَضْرِبُ ولي 
الجناية القانيةٍ فيه بِعَشَّرَةٍ آلاف» ووَّلئٌ الجناية الثَالِئَةِ بخمسة آلافٍ» فيَصيرُ نصف العبدٍ 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (؟) في المخطوط: «القتيل». 
(؟) في المخطوط : «الثانية؟. 
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ظ بينهما أثلانًا: تلا ولي الجناية القانية» ول يولي الجناية لقا وبي من حَنّ القاني 
الستمر [لآن ككداني تسن العبرة ولد عمل ل له تُلّنا النُضْفِء وهو ثُلْتُ كل العبي 
فبقي إلى تّمام حَفَه السدّس ] ''"» فإن كان الدَفْعُ بَضاءِ القاضي ضَمَّنَ القابضٌ لا المولّى» 
وإنْ كان بغيرٍ قَضَاءِ 

فإن شاء ضَمّنَ المولّى» وإِنْ شاء من القابض كما في المسألةٍ المبَقَدّمةٍ 

ولو قت العبد إنساناء وما عَبْنَ آحَرَ فدَمَ المولى العبدّ إلى المَفُقوء عَيْنه فقَتَلَ في يَدِه 
تيلا يقال للمَفقوءة *" عَينه : اذقع تُْتَ العبدٍ إلى ولي القَتيلٍ القاني» أو افيه بالُّثِ ودةٌ 
لين على المولّى ؛ أن أخذ القت بحقٌ يأك واعذ اين بغير حَوٌ» فُوم2 بال إلى 
المولى» ثم يُحَيَهُ المولى بين الدَّفْ ”" والففداىء فإن اختارَ الداء فدّى للاوّلٍ ©) بتمام 
الدَيةٍ عَشَرةٍ آلافي» وللمان ني ' بلي الذي وذلك شال وه ون وثلماِء وان 
اختارٌ الدَّفْمَ دَقَعّ إلبهما مقسومًا بينهما على قدرٍ حَقَّهما فيَتَضارَبان ” 1 يصو الأول 
بتمام الذية عَشَرةآلافي. والقاني بعلي الدَيةٍ سم آلافٍ وسئٍَ وسِقينَ تكن فاجعلْ كُلّ 
ألفٍ سَهُمًا [وسِتمائة] 2 ٠‏ فيَصيرٌ تلا الدّيةٍ بينهما على سِبَةِ عَشَرَ سَهْمًا وتَلكَيّْنَء فيكوثٌ 
كل العبد على خمسة وعشرينَ سَهْمَاء وقد أخذ ولي القتِيلٍ القاني من قله وهو قمانيةٌ 
وثُلْتُ» وبقي تُلُئاه فيكونٌ بينهما لِوَليٌ القَتيلٍ الأرَلِ عَشَر ٠‏ ولِوّليٌ القميل القاني سِعَدٌ: 
وتُلّعَانِء ثم ولي القتيلٍ الأ يرجم على القابضٍ وهو المفقوءة لبيك أجواو هن 
سِنَةَ عَشَرَ جُرْءَاء وثُلْنَيْ جُرْءِ من ثُلَنَْ قيمَتِه ؛ لأن هذا القدرٌ كان حَمَّه وقد فاتٌ عليه 
بسبب كان في يد القابض. فَيِجْعَل كأنّه َلك عندّه فيَْمَيْه لِوَليٌ اليل الأوَلٍ » فإن كان 
الدع بغي قضاءِ القاضي له أن يَأحَُ أيهما شاءء كما في الفصل الأرَلٍ . 

دطريقة أخرى في الجساب أنه إذا نع لي لعبد البهماء وضرب احتهما بالتية. 
الآحرَ بلي الذي مُجعلُ كل ثُلْثِ سَهْمًا فيصير كل الذية ثلانة أ سْهمء و وتلا الذي سَهْمَيْنِ 
فيَصيرٌ ثُلّئا العبٍ على خمسةٍ أشْهم للارّلٍ ثلاثة ةّ وللآخَرِ سَهْمَانِ» ويصيرٌ الثُلْتُ الآحه 


(1) ليست في التخطرط: (؟) في المخطوط : «للمفقوء؛. 
(©) في المخطوط : «دفع الثلئين» . (4) في المخطوط : «الأول». 
(4) في المخطوط: «والثاني؟. (7) في المخطوط : «فيضربان». 


(0) ليست في المخطوط . (8) في المخطوط: «المفقوء؟. 


سَهْمَيْنِ ونصف» فيَصيرُ جميعٌ العبدٍ على سَبْعٍَ ونصفي» فوم فيه كشرٌ فيِضَعُفٌ فيَصيرُ 
خمسة عَشّرّ فالثْتُ منه حمسةٌ» وقد حُفعَ إلى الآحَرِ وتلا العبد عَشَرة فيْقسَمْ بينهما 
فيُضْرْبٌ الأول بثلاثة ألحماسه؛ وهو سِنَهُ أشهمء والآحَرُ بأربَعةٍ أشهمء ٠»‏ ثم يرجِمُ الأول 
على القابض بِحْمُّسٍ ثُلَيْ قيمةٍ العبدِ» واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

وَلو قَتَلَتْ أمةٌ رجلاً ثم ولَّدَتْ بئنًا فَّلَتِ البئْتُ رجلا ثم إِنَّ البنتَ م تلت انها لمر 
ير بين َف لنت إلى ولي الجناتيْنِء وبين النفداى» فإن انختار الفيداة فى لأولياء تيل 
البئتٍ بالدّيةء ولأولياء قَتيلٍ الأ بقيمةٍ الأ ليما ذَكَرْنا فيما تََد مَتَعَلَنَّ حَقّ المجنيّ عليه 
وهو حَقٌ الدع ألْحِنَ المولى بالأجتبي» فتصيرٌ كأثها جَنَتْ على جارية أخرى لأجتبيٌ ؛ 
وإنٍ اختار ادف ضرّبٌ أولياء قَِيلٍ الت بالدَيةء وأولياء قتي الم بقيمة العبد فيْقْسَمْ العبةُ 
عجو دار قوسي ارايت وا م ألفَ دهم كانت القسمةٌ على [/ 77أ] 
أحد 7" عَشَْوسْهْمَاء ؛ كُلَ ألفٍ درقم سَهْمٌ ٠‏ سَهُمْ من ذلك لأولياء قَتيل الأمّ» وعَشَرةٌ 
أسْهِمٍ لأولياء قتيلٍ البنْتِ . 

ولو كانت البنْتُ فقت ث عَيْنَ الأ ولم تَفتلّها فالمولى يُحَيد بين الدّفْع والفداء لا يخلو : 

(إمَا) أنْ يختارَ دَفْعَهما جميعا . ْ 

(وَإِمَا) أن يختارٌ فداءهما جميعا . 

(وَِمَا) أن يختارَ فداء البنْتِ ودَفْمَ الأ . 

(وَإِمَا) أنْ يختارَ فداء الم ودَفْعَ البنْتِ. 

فإن اختار َقمهما جميعًا يدهم لم إلى أولياء ل الأمّ» وهذا ظاهرٌء ويد لنت إلى 
أولياء قَتيلٍ البنْتِ وإلى أولياء قَتيل الأمُ. كانت مقسومة بينهم على قدرٍ حُوقِهم 
فيَتضارَبونَ فيهاء يَضْرِبُ أولياءُ قَتيلٍ البنْتِ فيها بِالدّيةٍ؛ لأن حَمّهِم تُعَلّقَ فكل البتت؛ 
وأولياء كَل الأمّ بنصفف قيمة الأم؛ لألهانكاث جد عإتهاء والعين م الأدمي تضمو 
فإن اختار فِداءةهما جميعًا فدى الكل فريقٌ من أولياء الجِنايتَيْنٍ بتَمام الدّيةِ؛ لأن ذلك أرش 
كُلّ واحلٍ من الجناَنِ؛ وسَقَطْتْ جنايةٌ لنت على الأم الانين خبةا فاك المران 
وقد طهرّتا عن الجنايةٍ بالفِداءء وخَلّصٌ مِلْكُ المولى فيهماء فبَقِيّتْ جنايةٌ البنتِ عليهما 
)١(‏ في المطبوع: «إحدى». 


هققه 


جناية لْكِ المولى على يلْكه فتكونُ ” هَدْ و 

وإِنٍ اختارَ دَفْعَ لام وفداء البِنْتِ دَفَعَ َم الم | إلى أولياء َيل الأمء ثم يَفْديَّ البِنْتَء يقد 
لوليا ل الت الي ولأولماء قتي الأمّ بنصف قيمة الم لما يك . 

إن اختار دف لنت وؤداء الأميَدهم لنت إلى أولياء قَتيلٍ البنْتِء ويَفُدي لأولياءِ قَتيلٍ 
الم كمال الذية» وبَطَلث جناية البنت على الأم؛ لأن الأمّ طَهْرَتْ بالداءه وحَلّص مِنْكُ 
المولى فيها فصار جنايةٌ البنْتِ على أمّها جنايةً مِلْكِ المولى على مِلْكهء فتكونٌُ هَدرًا. 

ولو أن الأمّ بعد ذلك فقاث ث عَيْنَ البنْتِ قبل أنْ تُدْفَعَ واحدةٌ منهما فإنّ المولى ده 90 
فوا دايا بِالبنْتِ ؛ لأنها هي التي بَدَأْثْ بالجناية» فَيَدْقَعُ إلى أولياء الجِنايتَيْنِ؛ 
فيَتضارَبونَ فيهاء فِيَضْرِبٌ فيها أولياءً َل الت بالدية» وأوليا تَعلٍ الم بنصف قيمة الأ 
يما بَيِنَا في المسألةٍ الأولى . ثم يَدَقَمٌ الأمّ إليهم فيَتَضارَبونَ فيهاء فيَضر فِيَضْرِبٌ فيها أولياءً قُتيلٍ 
لم بالدية إلأما وصّلَ إليهم من أرش البنْتء ويَضْربُ فيها أولياءٌ قُيلٍ البنْتِ بنصف قيمةٍ 
البْتٍ ؛ ؛ لان كُلٌ واحدق منهما جنَتْ جِناَْن َم كُلّ واحدة بجنايتها . 

اطمِنَ في هذا الجواب, وقيل ‏ يَلْبَغي إذا دَقْعَ م البِنْتَ في الابْتِداءِ أَنْ ب يَضْرِبَ بَ فيها أولياءٌ َتيلٍ 
ال ال إلأمايَصِلٌ إليهم في المُسْتَائَفٍ؛ لأنه 
ظ تين إلبيت انض الام فيتبنن ي أن لا يَضرِبوا بتمام الذي . 

والصحيخ ما درفي الكتاب؟ لان للك حبق يقث كان عل أوليار كتيل لبي في 
نمام الدّيوّ» ولم يَكَنْ وصَّلّ | لسع موي 
نَظْهَرُ لهم في المُسْتَأنَفٍ لا عِبْرَةَ بها ؛ ل 
ذلك. كما قالوا في رجلٍ مات وعليه لرجل أ ب 
ثم إن صاحب الألمَيْنِ أ برَأ المت عن ألفي ب : إن القسمة الأولى لا تنْتَقّض.ء كذا هذا. 
ل ا ل ل ا بغ الام لا 
ذَكَرْنا أن الولدَ في حُكُمٍ الجناية على الأمّ بمنزلة الأجئبيٌ فصارَ كأنٌ عبدَ أجت بي قَطمَ يدها 
ودُفِمَ بالجناية» وهناك يُدْهُمُ العبدٌ مع الجارية ةِ لِكَوْنِه قائمًا مُقام يد الجارية ية» كذا هذاء واللَّهُ 


)١(‏ في المخطوط : «فيكون». () في المخطوط: #خير. 
| () في المخطوط: «الأم". 


لقة بدائع الصنائع ج١٠‏ 

(وأما) بِيانُ ما يَصيرٌ به المولى مُخْتَارًا للفداء» وبيانُ [شرط] ”'' صِحَةٍ الاختيار» 
قتقول : ما يَصِيدُ به المولى مُخْمَارًا للفداء نوعان: نص ودّلالة . 

(أما) انض فهو الصَّريحٌ ”' بِلَفْظٍ الاختيار وما يجري مجراه؛ نحو أنْ يقول: اخيَدْتُ 
الفداءً» أو آئَرْنّه» أورّضيتٌ بهء ونحوّ ذلك سَّواءٌ كان المولى موسِرًا أو مُعْسِرًا فى قول 
أبي حنيفة رضي الله عنه ف فِيَسارٌ المولى ليس بشرطٍ لِصِحْةٍ الاختيار عنده؛ حتّى لو اختارٌ 
الإداكت كن انه نكر فغيير صخ ايتاذ + وصَارَت الذّية دَيْنَا عليه . 

(وعتدهط) نار المولى كترم صِحة اختياره الفداءَ» رع اماي إن كان تعر 
إلآ برضا الأولياءء وبُقَالٌ له إما أن تَدْفَعَ أو تفديَ حالاً» كذا ذُكِرَ الاختِلافُ في ظاهر 
الرُوايةِ . 


ا ل 
(وجه) قولهما آنّ الحُكُمَ الأصليّ ِهِذه الجناية هو لَرْومٌ ال وعندٌ الاختيار يَنْتَقِلٌ 
إلى الذَّمَةِ فيتقَيدُ الاختيارُ بشرط السَّلامَةٍ ولا سَلامةَ مع الإعسار فلا يَنْتَقِلُ إليها فيَبْقَى 
العبدٌ واجبٌ الدَفع . 
ولأبي حنيفة رحمه الله أن العَزيمةَ ما قالاء وهو [/ #””ب] وُجوبٌ الذَّفْع لَكِنَ الشَرعَ 
رَخْصٌ له الفداءً عند الاختيار» والإعسارٌ لا يَمْتَعُ صِحَةً صِحَةَ الاختيار ؛ لأنه لا يَقْدَحٌ في الأهلبَةٍ 
برااي طرق ار تاياي وي لوي وار لم0 
(واما) الدلالةٌ: فهي أنْ يَتَصَرَفَ المولى في العبدٍ تَصَرَا بق يُفُدرُ تُ الدَفْعَ أو يَدُلُ على إمساك 
إفرف 3 
العبدد مع الهم بالجنايق» فل تصَرْفِ يت الدع أ يدل على إمسالك العبد ّ مع العلم 
بالجناية يكونٌ اختيارًاللنيداء؛ لأن حَقّ المجنيّ عليه مُتَعَلَنّ بالعبلي» وهو حَنٌ ادف وفي 
تفويتٍ الدَّفْع تفويثٌُ حَقّه والظاهِرٌ أن المولى لا يَرْضَى بتفويتٍ حَقَّهِ مع العِلّم بذلك إلا 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (؟) في المخطوط : «التصريح؟. 
(*) في المخطوط : «الدفع». 


ةي دست لج 


بما يقوم مَقامّهء وهو الفِداءٌ فكان إقدامّه عليه اختيارًا للفداءء وعلى هذا الأصل يُخَرْج 
المسائل : 

إذا باع العبدٌ بيعًا بانّاء وهو عالَّمٌ بالجنايةٍ صارّ مُخُتارًا؛ لأنه تَصَرُفٌ مُزيلٌ للمِلْكِ 
فيَفوتُ الدَّفْعُ » وكذا إذا باع بشرطٍ (خيار المُشتري) 7 . 

أمَا على أصلهما فلا يَشْكُلُ؛ لأن المَبيمَ حَخَلَ في مِلْكِ المُشتري . 

(وأما) على أصل أبي حنيفة فلن خيارٌ المُشتري إِنْ كان يَمْنَعُ ُخول المَبِيع في مِلْكِه 
فلا يَمْتَعُ زَوالّه عن مِلْكِ البائع» وهذا يكفي لاله الاختيار؛ لأنه يَفوتٌ الدَهُمُ . 

ولو باع على أ أنه بانيكار دإ تضك كذ الجبار أر د سور رد 
اناا الي ابر َم قبلَ الدَفْعِ» ولو نَقَض البيعَ لم يكُنْ مُخْتارًا؛ لآن المِلك لم يَرلَ 
فلم يَهْتِ الدَهْمُء ولو عَرَضٌ العبدٌ على البيع لم يَكُنْ ذلك اختيارًا عند أصحاينا القّلاثة 
رحمهم الله. 

وقال زُقَرْرحمه الله: يكونٌ اختيارًا . 

(وجبه) قول زفر: أن العَرْض على البيع دليل استيفاء المِلْكِ . ألا ترَى أن المشتريّ بشرط 
ا لس ئس ا ري 
َلِيلُ اختيارٍ الفداء ليما بَيّنا 

ار الامتر ع سطر قبع كرد او را 1 
إمساك العبدٍ أيضًا بل هو دَلِيلٌ الحراج من ”" اللكِ فلا يَصّْحَُلِيلَ اختيار الفبداء» ولو 
باعه بيعًا فاسدًا لم يَكُنْ مُخْتارًا حتى يُسَلْمَهِ إلى المُشتري؛ لأن المِلّكٌ لا يَزولُ قبلَ القسْلِيم 
فلا يَفوتٌ الدَفْع . 

ولو وهَبّه من إنسانٍء وسَلَّمَهِ إليه صارٌ مُخُتارًا؛ لأن الهبة والمَسْليمَ يُزِيلانِ المِلْكَ 
فيتفوثٌ الدَّفْعُ» ولو كانت الجنايةٌ فيما دون النَفْسِ فوَّهَبّهِ المولى من المجنيٌ عليه لا يَصيرُ 
مُخْتاراء ولاشيء على المولى» ولو باعه من المجنيّ عليه كان مُخُتارًا؛ لأن التَسْلِيمَ 
بآلهبة في معنى الدَّفْع ؛ لأن كُلَّ واحدٍ منهما تمليكٌ بغيرٍ عِوَضٍ . 
)١(‏ في المخطوط : «الخيار» . 
(0) في المخطوط: «عن 


قَعَتِ الهبةٌ موقِعٌ الدَّفْء بخلاف البيع ؛ ؛ لأنه تمليك بعِوّضء والدَّفْمُ تمليك بغيرٍ 

ا ل 0 
على إنسانٍ أو على المجنيّ عليه فهو والهبةٌ سَّوَاءٌ ؛ لأنكُلٌ واحدٍ منهما تمليكٌ بغيرٍ 
عِرَضٍ . 

ولو أعّقّه أو دَبّرَه أو كاتب أمة فاسئؤْلّدَهاء وهو عالَمٌ بالجناية صار مُخْتارًا؛ لأن هذه 
التَصَوُفاتٍ تُقَوْتُ الدَّفُمَ إذ الدَّفُعُ تمليك» (وأنّها تممٌ) ”'' من التّمليكِ» فكانت ‏ 
اختيارًا للفداعء 5 ال ا 000 
فأعتقه وهو عالَمٌ بالجناية صارَ المولى مُخْتارًا ار لأن إعتاقه بأمره مُضافٌ إليه فكان 
دَلِيلٌ اختيار الفداءء كما لو أَعتَقٌ بنفيه . 

ولوقال لعبيه: إِنْ قَتَلْتَ قُلانًا فأَنْتَ حُرٌ فمَتَلّه صارَ مُحْتارًا للفداء عند أصحابنا الكلاثة 
رحمهم الله. 

وَعتدَ زُقَرَ وحخمه الله لا يكونٌ مُحْتارًا. 

(وجه) قوله أنه إِنّما صارَ ”" مُعْتَقَا بالقولٍ ” السَابِقِء وهو قولّه أنْتَ خُرٌ ولاجنا 
عند ذلك» وبعدٌ وُجِودٍ الجنايةٍ لا إعتاقٌ فكيف يَصِيرٌ مُحْتارًا . 

(ولذا) أن المدلى بالشوطل كد قو اعرد تعزن لقره لجيه مُبَْدَْ كأنّه قال له بعدَ 
وُجِودٍ الجنايةٍ : أَنْتَ خرٌ. 


3” ١ 


الونظيزع إذا قال لامر ارفبوهر صبديع : إذا مَرِضْتُ فأنْتٍ طالِقٌ ثلاناء فمَرِض حتّى وقَّعَ 
الطّلاقُ عليها يَصيرٌ فارًا عن الميراث حتّى تَرِنه المَْأةُوإنْ كان التَْليقُ في حالةٍ الصّحَةٍ لما 
قُلُناء كذا هذا. 

ولو اعد بر المولى إنسانٌ أن عبدّه قد جَنَى فأعتّقّهء فإن صَدََّهِ ثم أعمَقّه صارٌ مُخْتارًا 
. للفداء بلا خلانيء وإِنْ كذَّبَه فأعيّقّه لا يَصيرٌ مُخْتارًا عند أبي حنيفةً رحمه الله ما لم يكن 
المُخِْرَ رجلانٍ أو رجلٌ واحدٌّ عَدْلُّء وعندّهما يَصيرُ مُُخْتارًا للفداء» ولا يُشْترَطُ العَدَدُ في 
المُخْبرِء ولاعَدالَتُه» وقد دَكَرْنا المسألةً في كتاب الوكالة . 


)١(‏ في المخطوط: «وأنه يمنع». (؟) في المخطوط : «فكان». 
() في المخطوط : «يصير؛ . (4) في المخطوط : «بالكلام؟ . 


سيقن 


ولواكائية وهو عالّمٌ بالجناية صارٌ مُخْتَارًا اختيارًا على التَوَقُْفِ ”'" لِقّواتِ الدَّْمِ في 
الال على الو تي فإن أدّى بَدَلَ الكتابةٍ (فعَتَقَ تَقَرَرَ ”'" الاختيارٌ» وإِنْ عَجَرَ ورد في 
الرّقُ يُنْظَرُ في ذلك إِنْ خوصِمَ قبل أنْ يَعْجِرٌ فقَضّى القاضي بالدّيةٍ ثم عجر لا يَْتَقِمُ 
القَضاءً؛ لأن الدّية كانت وجبّتْ بالكتابةٍ من [*/ 4 ”أ] حيث الظاهرء وتَقَوَرَ الوؤجوبُ 
بِانّصالٍ القّضاءِ به» وإنْ لم يُخاصمْ ”" حتّى عَبجَرَ كان للمولى أنْ يَدْفَعَه ؛ لأن الدَّفْمَ كأنْ 
لم يَكْبْتْ على القَطع والبّتاتٍ لاحتِمالٍ أنْ يَْجِرَّ فإن عَجَرّ جُعِلَ كأنّ الكتابة لم تَكُنْ فكان 
له أن يَذْفْعَه 

ورُوِي عن أبي يوسف أنه يَصيرُ مُخْتارًا بنفس الكتابةٍ لِعَعَذّرِالدّفْع بنفسها لِزوالٍ 7 
عنه» ثم عادّث إليه بسبب جدِيدٍ وهو العَجْزُء ولو كاتبّه كتابة فاسدةً كان ذلك اختيارًا منه» 
بخلافي البيع الفاسدٍ أنه لا يكونٌ اختيارًا بدونٍ التَسْلِيم ؛ ؛ لآن الكتابةً الفاسدة» وهي تَعَلّقُ 
التي بالأداء تَنبّتُ بنفس العقيء والبيعٌ الفاسدٌ لا يُفيدُ لحُكُمَ بنفسه بل بواسطة القسْلِيم . 

(وأما) الإجارةٌ» والرَّهْنُ» والتّرويجٌ بأنْ رَوْجَ العبدَ الجاني امرأةً أو زَوَجَ الأمة الجانية 
إنسانًا فِهّل يكونُ اختيارًا ؟ . 

ذُكِرَ في ظاهر الرٌوايةٍ أنه لا يكونُ اختيارًا؛ لأن الدَّفْمَ لم يَقْتْ؛ٍ لآن المِلّكَ قائمٌ فكان 
لدف مُْكِمًا في الجْمْلةٍ» وذَكَر الُحاوي رحمه الله أنه نه يكونٌ اختيارًا؛ لأن الدّفْمَ للحالٍ 
مُتَعَذّرٌ فأشبّة البيعَ » والتَرُويجٌ تَعْيِيبٌ فأشبّة التَعْيِيبٌ حَقيقةً . ولو أقَرٌ به لغيه لايكونٌ 
مُخْتارّاء كذا ذُكِرَ في الأصل ؛ ؛ لأن الإقرارٌ [به] ”*' لغيه لا يُمَرْتُ الدَّفْمَ؛ لأن المُقرٌ 
[له] ”* مُخاطبٌ بالدّفْع أو الفداء. 

كر كرحي رحمه الله في سُخمَصَرِه أ أنه يكونٌ مُخْتارًا؛ لأن إقرارّه به لِغيرِه ه في 
معنى التَمليكِ منه إذِ العبد مِلْكُه من حيث الظّاهرٌلِوّجودٍ دَليلٍ المِلِكِ وهو اليد فإذاأثََ به 
لغيه فكأنّهِ ملكه منه . 


ولو قُتَلّه المولى صارٌ مُخْتارًا؛ لأنه فوت الدَّفْمَ بِالقَمْلِء ولو قَتَلّهِ أجِنَبييٌ فإن كان عَمْدَا 


() في المخطوط : «التوقيف». (0) فى المخطوط: «يعتق ويقرر). 
(©) في المخطوط : ل(يخاصمه) . (5) ليست في المخطوط . 
(6) زيادة من المخطوط. (5) في المخطوط: «الإقرار؛. 
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بَطْلَْتِ الجنايةٌ» وللمولى أنْ يَْتُلَه قصاصًاء ا ل 0 
فتَبْطُلَ الجنايةٌ» وإِنْ كان خَطأً يَأْحُذُ المولى القيمة) ويَدقعها| إلى وليّ الجناية» ولا يَخيّرٌ 
المولى في القيمةٍ على ما بَينَا فيما تَقَدَم. 

ولو لم يَقْئُلُه المولى ولَكِنْ عَيَبَه عَيْبّه أن قَطمَ يَدَه أو فقأ عَيْئَه أو جَرّحَه جراحةً أو ضرَبّه 
ضربًا أَّرَ فيه ونَقّصّه وهوعالَمٌ بالجناية صارٌ مُحْتارًا للفداء؛ لأنه بِالتُقْصانٍ *'' حَبَسَ عن 
المجنيّ عليه جُرْءًَا من العبدٍء وحَبْسسُ الكل دَلِيلُ اختيار الفداء؛ لأنه دَليلُ إمساك العبدٍ 
إنفسه» فكذا حَبْسنُ الجُرْءء ولآنّ حَكُمَ الجُزْءِ حَُكْمْ الكُلٌ» واللّه سبحانه أعلمُ . 

ولو ضرّبٌ المولى عَيْئَهِ فابِيضْتُء وهو عالَمٌ بالجناية حتّى جُعِلَ مُحُتارًا ثم ذهبّ 
البياض» فإن ذهب قبل أن يُخاصَمٌ فيه بطل الاختيار» ويُوْمرُ لدع أو اليداء؛ ؛ لأنه إِنْما 
جيل مُحْتارًا لأجلٍ التُقْصانٍء وقد زالَ فجُعِلَ كأنّ ذلك لم يَكُنْء ؛ وإن خوصمٌ في حالٍ 
البياضٍ فضَمّنّه القاضي القيمةً ثم زالَ البياض فقَضاءً القاضي نافد لاجُرَك ولا يطل 
اختيارٌه؛ لأن اختياره وقَعَ صَحَيححاء ووّجَبٌ الدَيْنُء وقد استَقو قَرَّ بانَصالٍ القّضاء به» وإن 
استخدمئ وهو عالَمٌ بالجنايةٍ لايَصيرُ مُخْتارًا [للفداء] ”"؛ لأنه لايَفوتٌ الدَمْعُ 
بالاستخدام ؛ ؛ لقيام المِلّكِء وكذا الاستخدامٌ لا يختصُ بالمِلكِ» ولِهذا لا يَبِطُلُ به خيار 
الشّرطٍ فلا يكونٌ دَليلاً على إمساك العبدٍ لنفسه. ٠‏ فإن عَطِبَ في الخِدْمةٍ فلا ضَمانَ عليه 
وبَطْلَ حَقّ وليّ الجناية؛ لأن الاستخدامَ ليس باختيار لما يناه ولم يوجَذ منه تَصَُفٌ آخَ 
يذل عل الأحسار'فطياة له عَطِبَ قبل الاستخدام . 

وَلو كان الجاني أمةٌ فوَطِتّها المولّى » فإن كانت بِكُرًا فقد صر مُخْتارًا؛ لأنه فوت جُرْءًا 

يق حَقيقة بإزالةٍ الببكار» وهي إزالة العذْرَةَء وإِنْ كانت تَيّئَاء (فإن عَلِقَتْ) ”" منه صات 
انا وإذم تن لاتير »هذا © جواث ظامر ازول 

ورُوِيّ عن أبي يوسف أنه يَصِيرٌ مُخْتارًا سَواءٌ عَلِقَتْ منه أو لم تَعْلَىْ . 

(وجه) هذه الرّواية أن حل الوطء لا بد له من المِلْكِ إِمَا لَك التكاح أو مِلْكُ اليَمِينِء 
ولم يوجَدْ ههنا مِلْكُ التكاح» فتَعرّنَ ملك اليَمِينِ لُِبِوتٍ الحِلّ » فكان إقدامّه على الوطءٍ 


. في المخطوط : «بالقصاص». (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «فوطثها فعلقت». (4) في المخطوط: الوهو؛.‎ )*( 
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دللا على إمساكها لنفسِه فكان دَلِيلَ الاختيار . 

(وجه) ظاهر الرٌوايةٍ أن الوطء ليس إلا استيفاء مَنْفَعَةٍ البضع» وأنّه لا يوجبٌ تُفْصانّ 
العَينِحَقيقة ؛ لآن مَفَعةَ البضع ”" لا جُزْ! من العَيْنٍ حَقيقة إلا انها أَلْحِقَتْ بالأجزاء. 
وَقدَّرَ النّمُصانٌ] 7" عندٌ الاستيفاء في غير المِلْكِ إظهارًا لِخَطَرِ البضع» والاستيفاء ههنا 
حَصّلٌ في المِلْكِ فلا حاجة إلى الإلْحاقي» فانعَدَمَ النُفْصانٌ حَقيقة وتَقُديرَاء ولو أَذِنَ له في 
النُجارةٍ فركِبّه دَيْنّ لم يَصِرٍ المولى مُخْتارّاء وعليه قِيمَنُه . 

(أم) عَدَمُ صَيْرورَتِه مُخْتارًا فلن الإذنّ *" لا يوجبٌ تَعَذَرَ الدّفْع لا قبلَ تُحوق الدَيْنِء 
ولا بةة» ارام روم القيدة لان تلن الله رق العد بوجت لقصانا ب يتيب كال من 
جهةٍ المولى» وهو الإذنٌُ بالنّجارة فتَلْرّمُه () قِيمَتُه 0 
الجنايةٍ بِقَبِولِهِ مع النّقْصانٍ للاشيء على المولّى» ثم جميعٌ ما يَصِيرُ المولى به مُخْتارًا 
للفداء مِمّا ذَكَرْنا إذا فعَلّه وهو عالَّمٌ بالجناية» فإن كان لم يَعْلم لم يَكُنْ مُخْتارًا سَواءٌ كانت 
الجنايةٌ على النَفْسٍِ أو على ما دون النَفْس؛ لأن الاختيارَ ههنا اختيارٌ الإيئار, وإنّه لا 
تصقن بدون العِلْمٍ بما يختاره» وهو الفِداءٌ عن الجناية» واختيارٌ الِداء عن الجناية اختيار 
الإيثارء واختيارُ الإيثار بدونٍ العِلْم بالجناية مُحال» ثم الجنايةٌ إنْ كانت على التَفْسٍ فعليه 
لأقَلَ من قيمةٍ العبدٍ ومن الدّيةء ون كانت على ما دون الس فعليه الأكنُ من قيمَتهِ ومن 
الأرش؟ لأنه فوّتَ الدَفْعَ المُسْتَحَقٌّ من غير اختيارٍ الفداء فِيَضْمَنٌ القيمة . 

ولو باعه بيمًا بانّا وهو لا يَعْلَمُ بالجناية فلم يُخْاصَمْ فيها حتّى رُدٌ العبدُ إليه بعَيْبٍ طَّ 
بقضاء القاضي أو بخبار رُؤيةٍ أو شرط يُقَالُ له اع أو اه لأنه إذالم يلم بالجناية لم 
يَصِرْ مُخْتارًا لما بَينَاء [ولو كان بعد الهلّم] '' فعليه الفدا؛ لأنه إذا باعه بعد الِلْم 
بالجناية فقد صارَ رَمُختارًا للِداء لتَمَذْرِ ادمع لِرَوالٍ كه بالبيع فلا يَعودُ بالود وهذا 


مُشْكِل؛ ؛ لأن الرَّدّ بهذه الأشياء ”" فسمٌ للعقدٍ من الأصلٍ» وسَيتَضِحٌ المعنى فيه إِنْ 


شاء الله تعالى: 
(1) زاد في المخطوط : «وقدر النقصان». )١(‏ ليست في المخطوط. 
(©) في المخطوط : «الدين». (4) في المخطوط : «فيلزمه». 
(5) في المخطوط : «حتى؟. (1) ليست في المخطوط. 


(0) في المخطوط : «الأسباب». 


ولو قَطْعٌ العبدٌ يد إنسانٍ أو ججرّحَه جراحة فحُيرَ فيه فاختارَ الدّْمَ ثم مات من ذلك 
فَالدَّقُمُ على حاله لا يَبَطْلُ؛ لأن وُجوبٌ الدع لا يختَلِف بِالقَئْلٍ والقطع ؛ ؛ لأنه يَدْفَعٌّ في 
الحالينٍ جميمًاء وإنٍ اختار النهداء ثم مات يَبْطْلُ الاختيارٌ رُثم يَخَيّرُ اننا اد اميد 
امتحيانا»وحؤقول اب يرست الأزل» واليات أن لابنط » عليه اليه وهر قزل 
أبي يوسف الأخيرٌ . ولم يُذْكَرْ في ظاهر الرُوايةٍ قول ابي حنيفة رحمه الله. وَدَكرَ 
الطتحاوي قوله مدل قو محففة: 

ولو كان اختارَ “١”‏ الفداء بالإعتاقٍ بأنْ عَتَنَ ”") العبد للحالٍ حتّى صارّ مُخْتارًا للفداء ثم 
ا ا ا و 1 

(وجه) القياس: أن العولن لما الخثان الفداء عن أصل بالجاية دايح التيارةة ولَزِْمّه 
موجٌبّهاء وبالسٌراية لم يتَعَيِّمْ أصلّ الجناية» وإِنّما تَعَيُرَ رَوضْهُهاء والوضفٌ (تَبَعٌ 
للأصل) ”" فكان اختيارٌ الفداء عن المَمْبوع اختيارًا عن التَابع . 

(وجه) الاستحسان: أنّ اختيارٌ الفداء عن القَطع لما سوئ إل النَمْسِء ومات فقد صارٌ 
(كَتْلدّء وهما) ”؛ مُتَعْايرانِء فاختيارٌ الفداء عن أحيهما لا يكونٌ اختيارًا عن الآخَرٍ فيخي 
اختيرً مستبا بخلافي ما إذا كان الاختيارٌ بالإعتاتي؛ لأن إقدامه على الإعتاقي مع عِلْي 
أنه رما يري إلى الكفس فيَلْم كن ادي ولايُمْكِنه اد بعد الإعتقي لال اختيار 
الكل والرّضا به. وهذا المعنى لم يوجَدْ ههنا؛ ؟ لأنه يَرْض بالزيادةٍ على ما كان ثابئًا 
وقتّ الاختيار» والعبدُ للحالٍ مَحَلَ دقُع واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ . 

(وأما) صِفةٌ الفداء الواجب عند الاختيارٍ فهو ”" أنها تَجِبُ في ماله حالاً لا مُوَجَّلد ؛ 
أن الحم الأصليٌ ِهذه الجناية هو رُجوبٌ الدَف» والفداة كالخلّف عنه فيكوثٌ على 
َعْتٍ الأصلٍ» ثم الدَّفْعُ يجب حالاً في ماله لا مُوَجَّلاً فكذلك الفِداك» واللَّه سبحانه وتعالى 
الموقق. 

هذا إذا كان العبدٌ القايِلٌ ِنًا. قَإِنْ كان مُدَبَّرَا فجنايتُه على مولاه إذا ظَهَرَتْ فيَقّعُ 


)١(‏ في المخطوط : «اختيار؛ . (؟) في المخطوط : «أعتق». 
() في المخطوط : «مع الأصل». (4) في المخطوط : ١كلاهما».‏ 
(65) في المخطوط : «فهي». 


د عيشت )مل سبح 
الكلامُ في مَواضِعٌَ : 

في بان ما تَظهَرُ به جنايثه . 

وفي بِيانٍ أصلٍ الواجب. ومَنْ عليه . 

وفي بِيانٍ مقدار الواجب . 

وفي بيانٍ صِمَيِه . 

أها الأؤل: فجنايتّه تَظْهَرُ بما تَظْهّرُ به جنايةٌ القِنَّء وقد ذَكَرْناه ولا تَظهَرُ بإقراره حتّى لا 


يَلْرّمَ المولى شي5» ولا يَْبَعُ المُدَبّرَ بعدَ العَتاق كجناية القِنّ؛ لأن هذا إقرارٌ على المولى 


(وأما) بِيانُ أصل الواجب بهذه الجناية فأصل الواجب بها قيمةٌ المُدَبّرِ على المولى 
لإجماع الصّحابة رضي الله عنهم فإنه روي عن سينا مُمَرٌ وأبي عبَيْدةٌ بن الجرّاح 
رضي الله عنهما أنّهما قَضَيا بجنايةٍ المُدَبّرٍ على مولاه بمَحْضْرٍ من الصَّحابَةٍ رضي الله 
عنهمء ولم يُنْقَلْ أنه أنْكَرَ عليهما أحدٌ منهم؛ فيكونٌ إجماعًا من الصّحابةٍ رضي الله 
عنهم. . والقياسٌ يُْرَكُ بمُقابَلةٍ الإجماع» ولأنّ الأصلّ في جناية العبدٍ هو وُجوبٌ الدَّفْع 
على المولّى» وبِالتَدْبيرٍ مَنْعٌّ من الدّفْع من غير اختيارٍ الفداء, والمَمْعُ من الدَّفْ من غيرٍ 
تيار القذاء يوسِث القيمة على المولى كما لو ةكر القن 4.وغو لا يَملَمْ اللبقازة 07 , 
(وانا) نقداز الؤاعت فيقدا الواجن هك الجناية الأقل من قِيمّتِه ومن الذّيةٍ؛ لأن 
الدّيةَ إِنْ كانت هي الأمَدُ 7" فلا حَقٌّ حَنَّ لِوَليٌ الجناية في الرّياد» وإِنْ كانت القيمةٌ أقَلَّ فلم 
يمد يُمْتَع المولى بِالتَدْبِيرٍ إلا الرَقَبَةَ فإن كانت قيمَه قيمَيُه أقَلَّ من الدَّيةٍ فعليه قدرٌ قِيمَتِه مَتِهِ لما (كان 
07 ولامقت بن لباك وبين ال لان نه يحي بين الْأقَنّ والأكشر» وأنه خارج عن 
قَضِيَةٍ الحكمة» وإنْ كانت قِيمَئُه أكثرٌ من الدّيةِ أو مثل الدَّيةٍ فعليه قدرٌ الدّية» ويُنْقَصُ منها 
عَشَرةٌ دراهم [/ ه"أ]؛ لأن قيمة العبدٍ في الجناية لا تُرادُ على ديةٍ الحُرٌ بل يُنْقَصُ منها 
عَشَرةٌ وسَواءٌ قَلّتْ جِنايَُه أو كثْرتْ لا يَلْرَمُ المولى من جناياه أكثرٌُ من قيمةٍ واحدةٍ؛ لأن 


فت ال جوزب هو المَنْهٌ عند الجنانة : والمه مَنه واحد فكان الوحت قبمة واحدة ) ولأن 
بب الوجوب هو جنانة ملع ب في 


)١(‏ في المخطوط : «بالجناية» . )١(‏ في المخطوط : «الأصل». 


ا (*) في المخطوط : «قلنا» 
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القيمة في جناية المُدَبّرِ بمنزلة العيْنٍ في جناية القن قَلَتْ جناته أو كثْرَسْء ولا يجبُ شي 
آخَرُ مع الدَفْه كذلك ههنا. 

وتّقَسّمُ قِيمّنّه بين أولياءٍ الجناياتٍ على قدرٍ جناياتهم» يَسْنَوي فيها الأرَّلُ 
[والقاني] 2"7؛ لأن القسمة في دَفْع العَيْنِ مقكذاء فكذلك [في] ”" قيمة المُدَبرِء وسَّواءٌ 

بض ما على المولى أو لم يَفْض يُشترٍ يَشترِكونٌ فيه فيَتَضارَبونَ بقدرٍ حُقوقهم. وتُعْتَبَرُ قيمةٌ 
ارال والجل متي ير الجا يله لا لكا 

إن كان سببٌُ وُجوب الضَّمانٍ هو المَنْعُّء وهو التَدْبِيرُ السَابقُ لَكِنْ نما يَصيرُ ذلك سيبًا 
عند وُجودٍ شرطه؛ وهو الجناية فكَأنّه آأنْشَا التَدْبِيرَ عندهما. 

وبيانٌُ هذه الجُمْلةٍ في مَسائلَ: إذا مات المُدَبّدُ بعد الجنايةٍ لم تَبْطُلْ على المولى 
القيمة ؛ ؛ لأن حُكُمَ جِناييه يَْرَمْ مولاه فيَسْتُوي فيه بَقاءُ المُدَبّره وهَلاكُه بخلاف القن إذا 
جَنَى ثم هّلك أنه يَبْطْلُ حُكُمْ الجناية أصلا ؛ ؛ لأنحُكمَ جناييه وُجوبٌ الدّفُعء وبالموتٍ 
حرج عن احتمالٍ الدّفْع . 

ولو انتقصَتْ قبمَنه بعد الجداية بأن جَى وقيمثه أل ثم عَمي لم خط عن المولى 
شيةٌ» وعليه قيمَنُه تامةٌ؛ لأن تُقْصائه هَلاكُ جُرْءِ منه ثم هَلاكُ كُّه لا يُسْقِطُ عنه شيئًا فكذا 
هَلاك البعض . 

ولو قَتَلَ إنسانًا ثم قَتَلَ آحْرَ لا يَلْرَمُ المولى إلآ قيمةٌ واحدةٌ لِما قُلنا. وكذلك لو جَنَى 
جناياتٍ ثم أعمّقّه المولى لم ”" يَلْرَّمْه إل قيمةٌ واحدةٌ؛ لأن سببّ وُجوب الضَّمانٍ هو 
المَنْعٌ» وأنه متحِدٌَّء فكان وُجودُ الإعتاقٍ وعَدَمُهِ بمنزِلةٍ واحدة. 

ولو قَتَل! إنسانا حَطَأً ثم قل آحرَ حطَأ ثم دم المولى القيمة إلى ولي القَتيلٍ الأوّلٍ 
فَالدّفُعُ لا يخلو| ما أن كان بقّضاءِ القاضي» أو © ل 
القاضي فلا سَبيل لِوَلي القَتيلٍ الثاني على المولّى ؛ لأنه كان مجبورًا على *" الدَّفْع 
والمجبور مَعْذُورٌء وله أنْ ل يَنْبَعَ وليّ القَتيلٍ الأول بنصفي القيمةٍ؛ 0 


. ليست في المخطوط . (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط: ١لا». (5) في المخطوط : «وإما أن كان».‎ )( 
في المخطوط : «فى»‎ )4( 


2 كي العنلاد .> هققه 


بغيرٍ حَقٌّ» وإِنْ كانت الجنايتانٍ مُخْتَلِفَتَيْنِ بن كانت إحداهما نفسّاء والأخرى ما دون 
التَمْس فالئّاني يَتْبَعٌ الأوَلَ بقدر حِصّيِه من القيمة . 

إن كا ال غير قضاء اقاضي فلي الب الثاني بالخيار : إن شاء ضَمَّنَ المولى 
نصف القيمة» وإِنّْ شاء ذ ضَمّنَ وليّ القَتيلٍ الأوَّلٍ لِوُجودٍ سبب وُجوب الضَّمانٍ من كُلّ 
واحلٍ منهما؛ لأن المولى مُتَعَدُ في دَفْعِ العبدٍ» والقايضّ مُتَعَدُ في قبضه» فإن ضَمن 
المولى فإنه يرجعٌ على القابضء وإِنْ ضَمن القابضٌ لا يرجمُ على المولّى . 

وَل قَتَلَ إنسانًا خَطَأ فدَقَمَ القيمة إلى ولي القَتِيلٍِ ثم قَتَلَ آحَرَ حَطَأ فهذا والأوّلُ سَواءٌ في 
قول أبي حنيفة رحمه الله؛ والأمرٌ فيه على التَفْصيلٍ الذي ذَكَرْناء وعندهما ”" لِوَليٌ 
الَتيلٍ الثاني أنْ يُضَمّنَ المولى؛ وله أنْ يُضَمّنَ وليّ القَتيلٍ الأول سَواءٌ كان الَف بقَضاءٍ أو 
بغير قَضاء فهما فرّقا , بين الفصلينٍ» وأبو حنيفة رحمه الله جمع بينهما. 

(وجه) الفرْقٍ لهما أنْ المولى ههنا ليس بِمُتَعَدٌ [في الدفع] (" في حَقٌ وليّ القَتيلٍ 
الثاني ؛ لأن الجناة الثانية كانت مُلعومةٌ وقت الدَفٍ فلا سمل إلى ضمي » وفي الفصلي 
الأول كانت الجنايّتانٍ موجودَئيْنٍ وقتَ لدف فكان الدَهُعُ منه إلى الأول تَعَد تَعَذَيًا فِيِضَمَنُ . 

(وجه) قولٍ أبي حنيفة رحمه الله ما ذَكَرْنا أنّ سببّ وُجوب الضَّمانٍ على المولى هو 
المَئْعُ» والمَنْمُ مَْعّ واحدٌ في حَقٌّ الأوَّلٍ والقّاني جميعًاء فصار كأنّ الجناياتٍ كُلّها موجودةٌ 
وقتَ الذَفْع فيَصيرٌ المولى مُتَمَدَيًا في الدع [آفكان له تَضْميئُه بخلاف ما إذا كان الدَمْع 


بقضاء؛ لأن قّضاءً القاضي صَيّرّه مجبورًا في الدَّنْع] ع هذا إذا كانت قيمّئّه وقتّ 
الجنايَتَيْنِ على السَّواءِء فأمًا إذا كانت مُخْتَلِفةَ بن قَتَنَ رجلا وقِيمَيُه ألفٌ : ثم ازدادَت قِيمَنُه 


ىا 


فصارَث ألَيْنِ ثم قَتَل آ يضمي الول لوكي القع الثاني لَه ولاق لل اقل 
الأوَلٍ في الزيادةٍ ؛ لأنها لو لم تَكُنْ موجودةٌ وقتّ الجناية على الأ وَل فيْمَلة © الزيادة إلى 

القاني» ويُقَسّمُ تلك القيمة وهي الألفٌ بين أولياء الأوَلِء والقّاني يَتضَاربونَ فيها فيَضْرِبُ 
الأوَل فيها بِعَشَّرَةٍآلافٍء والثّاني بِتِسْعَةٍ آلافٍ؛ التدوسل إلى ألفٌ من عَشَرةٍ آلافٍ 
فكانت قسمةٌ تلك الألف على تِسْعة عَشَوّسْيهًا: عشرة أسْهم للأوَّلِ ويَسْعةٌ أشهم 


)١(‏ في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد)ا. 
(؟) زيادة من المخطوط. (©) ليست في المخطوط. 


(5) في المخطوط : «فتسلم». 


لاني وار كانت يمشترقت نثل الأزل الفجل »تروقت قال الثاني العالا يدن ليوا 
شيًا» والألفُ "© تكونٌ لِوَليٌ القتيل الأوّلِ سالِمّاء والألفٌ لاآخَرٍ نلك ينهم على يق 
0 : عَشَرةٌ أشهم لِوَليّ اميل القاني» وتِسْعةٌ أسْهم لِوَليّ اليل الأوَلِء ولو قل 
إنسانا وقبفكه اذام ازدادث فيكت وصنارث الال *ارة «ت]وخمتيائة: ثم فقل آخر 
فزيادةٌ الخمسمائةٍ سالِمةٌ لِوّليّ القَتيلٍ القاني لا حَقَّ فيها لِوَليٌّ القَتيلٍ الأول ؛ لأنها لم نَكَنْ 
موجودةً وقتّ الجنايةٍ الأولى» والألفٌ تكونُ بين وليّ القَتيلينِ يَتَضارَبونَ فيهاء فِيَضْرِبُ 
ولي القتيلٍ الأوَلٍ بتَمام الدّيةٍ عَشَرةٌ آلافي» والثّاني بِيِسْعةٍ آلاف وخمسِمائةٍ؛ لأنه وصَلٌ 
انون عكر الأفاكانة نيما الألى هوا عا ننه سعةٍ وثلاثينَ سَهُمًا؛ لأنا 


وي وه 


نَجْعَل كل خمسٍها مان سَهْمَاء يسع عَشَرَ لوي لعل القاني» وعشروة َي لقي الأول؛ 
ولك سارها 121 

(وأما) صِفةٌ الواجب بهذه الجناية فهي أنها تَجِبُ في مالٍ المولى حالاً؛ لأنه ضَمانُ 
المع من الدّفْع من غيرٍ اختيارٍ الداع وأنّه يوجبُ القيمةً في مالٍ المولى حالاً كما لو دَبَرَ 
العبدٌ الجانيّ وهو لا يَعْلَمُ بالجناية» وهذا لأن ضَمانَ المَئْ كالخآّفٍ عن ضَمانٍ الدّفْ؛ 
الدفعُ يجب من ”" ماله حال كذلك ههناء واللّه تعالى الموَفق لِلصّوابٍ . 

وإِنْ كان القاتِل م ول م الول في جميع ما وصَفْنا الدب سَواءٌ؛ لأن الواجبّ في 
جنايتهما ضَمانُ المَنْع أيضّاء إلا أن جهة المَئعِ تختلفٌ ٠‏ فالمَئْمُ في أَمٌ الولَّدِ بالاستيلاد» 
وفي المُدَبّر بالتَدْبير؛ ذلك اسئويا في حُكم الجناية» واللّه تعالى أعلمُ . 

تإذاكاة القائل عاك نكن الى خط فعناككة على تفي ذا هدك لااعلن نولا 
فقَُ الكلاُ فيما تَظْهرُ '' به جنايته وفي بان أصلي الواجب؛ ومَنْ عليه» وفي بيانٍ كيفية 
الوؤّجوبء وفي بيانٍ مقدارٍ الواجبء وفي بيانٍ صِمَيِه . 

(انا) الاؤل: فجِنايَتُه تَظْهَرُ بما تَظْهَرُ به جنايةٌ القِنّ» والمُدَبَرِه وأمّ الولّدء وتَظْهَرُ أيضًا 
بإقراره بالجنايةٍ بخلافي جنايتِهم ؛ لأن ذلك إقرارٌ على المولى فلم يَصِمَّ أصلاً» وإقرارٌ 
المُكائبٍ على نفسه ؛ لأنه أحَقٌَ بكسْيه من المولى فيجورٌُ إقرارٌه. وكذا يجورٌ صُلْحُه من 


)١(‏ في المخطوط : «ألف». (؟) في المخطوط: «في». 


م-_كتب الجناياتت .> 7ه 


الجنايةٍ على مالٍ؛ لأنه صِالّح عن > حَقٌَّ ثابتٍ له ظاهرّاء ولو أمَر وصالّح ثم عَجَرَ فَحكمُه 
تَذْكّره بعد هذا إِنّْ شاء الله تعالى . 

وأما أصلّ الواجب بجنايتِهء ومَنْ عليه الواجبٌُ فالواجبٌ هو قيمةٌ نفسه عليه لاعلى 
نؤلاة: لأ كشت الخكاتت َب لينفبيه لا يمولاه» فكان موجَبُ جِنايِهِ عليه لا على مولاء 
ليكونٌ الخراجُ بالضّمانْء بخلائ القن والمُبَرِء وأ م الولّدِ؛ لأن امناعًٌ الدّفع حَصَل 
احروي رك رميز الجا كاي بار فرتلاو الج ولت ادر اراد 

(وأما) كيّفيّة الؤجوب ”'' فقد اختَلّف أصحابنا فيه قال عُلَّماوٌنا القّلاثةٌ : إن قيمَئّهِ تَصيه 
دَيَْا في ذم على طريتي القَطعء والبّناتٍ» وفائدةٌ هذا الاخهلاف تَظْهَرُ فيما إذا جَتَى ثم 
عجر عَقِيبَ الجناية بلا فصل أنه يُخاطبٌ المولى بالدّفْع أو الفداء عندّناء وعندّه يُباحٌ 
ويُذْقَعْ نَم إلى أولياءِ القتيل . 

وكذلك إذا جَنَى ثم جنَى جناية 


! 


خرى عَقيبَ الأولى بلا فصل لا يجبٌ عليه إلا قيمةٌ 
واحدةٌ عندّناء وعندّه يجب عليه ة قيمةٌ أخرى [عَقِيبٌ الأولى] ” '" ولا خلافٌ في أنه إذا 
جَتَى جناي وقَضَّى القاضي عليه بالقيمةٍ ثم جَتَى جنايةٌ أخرى أنه تّحِتُ عليه قيمةٌ أخرى» 
ووجه الفرقٍ لأصحابنا الثلاثةِ رحمهم الله : أن القاضيّ لما قَضَى بالقيمة في الجنا 
الأولى فقد صارَتٍ القيمةٌ دَيْنَا في ذِميِه حَْمَا من غير تَرَدِه والجنايةٌ القانيةٌ صادَقت رَكَبه 
نارعة تللق بقيمة أخرى . وأما ”" قبل القّضاءٍ فالرَقَبَةُ مشغولةٌ بالأولى» والمشغولٌ لا 
(وجه) قولٍ زُفْرَ رحمه الله أن الموجب ”“' للقيمةٍ على المُكائبٍ هو امتناعٌ الدَفْع لِحَقٌ 
ابن نبَتَ على المكاتب بعقدٍ الكتابة؛ لأن امناعَ الدَفِْ إذا كان لِحَقّه كانت القيمةٌ عليه إِذْ لا 
حراج ”* مع الضَّمَانِء وهذا المعنى لا يوجبٌ التَرَقُفَ على قَضاءٍ القاضي [وغيره] © . 
(وََن) أن الحم الأصليّ في جناية العبدٍ هو وُجوبٌ الدّفمِ» وامتناعه ههنا لِعَارضٍ لم 
كع التاسيعن زوالدوهى الكتابة” لاحتِمالٍ العَجْرِ ؛ لأنه رُبّما يَْجِرٌفيْرَدُ في الوق فتيينَ 


١ك‎ 


١ط‏ ذا 


)١(‏ في المخطوط : «الواجب». (1) ليست في المخطوط. 
(؟) في المخطوط : «فأما». (4) في المخطوط : «الواجب». 
(5) في المخطوط : احرج؟. () زيادة من المخطوط . 


ظ 


أنْ الجناية صَدرَتْ من القِنّ فلا يُمْكِنُ قَطمُ القولٍ بِصَيْرورةٍ قيمتِهِ دَيْنَا في َيِه إل من حيثٍ 
ارج اس ليد التَرَقْفُ بإحدى مَعَانٍ: إِمَا بأدءٍ 
لى وليّ القَتَيلٍ ؛ لأن الأداء كان واجبًا عليه» فإذا أدّى فقد وصَلَ الحقٌ إلى 

ل ما بأداء بَدَلِ الكتابةٍ وَإِمّا بالإعتاقي المُبْتَدَأْ وبالموتِ عن 
وفاءِ أو ولَّدِ؛ لأنه يَعْتِقُ في آخِرٍ جُرْءِ من أجزاء حياته» وإذا عََنَ يََفَّرّرُ حَقّهِ في كسْبه» 
ويَقَعُ اليَأسُ عن الذَّفْع فتتقَرَرُ القيمة . 

وإذائَرَكَ ولّدًا ولم يَْدْكُ وفاءً فعقدٌ الكتابة يَبْقَى ببّقاءِ الولّدِء فِيَسْعَى على نُجوم أبيه؛ 
يودي فيَعْتِقُ ويَعْتِقُ أبوه» ويَسْتَيِدٌ عِنْقُهِ إلى آخر جُرْءِ من أجزاء حياتّه أو بِقَضاءِ ءِ القاضي 
بالقيمةٍ؛ لأنها كانت واجبة» وتَقَّرّرَ الوؤجوبٌ بانّصالٍ القَضاءٍ به أو بالصُلْح على القيمةٍ؛ 
لأن الصّلْحَ بمنزلةٍ القّضاء . 

هذا إذا ظَهَرَثُ جنايته ولمعا نةِ أو بالبَيّنةٍ . (كَأمَا) إذا ظَهَرَتْ بإقراره فإن [/ 15] كان 
قد أدّى القيمة ثم عَجَرٌ لم يَ يطل إقرارُه ولا يَسْتَرِدُ القيمة؛ لأنه وصّلَ الحقٌّ إلى المُسْتَحِقٌ 

وكذا إذا لم يود وَدُ ”'2. ولَكِنه عَمَقَّ بأداء بَدَلِ الكتابةٍ أو بإعتاتي مُبْتَدَ[ أو بموتٍ المُكاتِب 
عن وفاء أو ولَدٍ لما قُلّنا. 

ولو لم يَْتنْء ولكته عجر فإن كان عجر قبل قَضاءٍ القاضي عليه بالقيمة - فإقراره 
باطِلٌ في حَقٌ المولى بلا خلافٍ حبّى لا يُْخَدَ به للحالء ولَكِنْ يُتْبَعُ به بعدَ العتاقء لأنه 
ما عجَرَ قبل القَضاءِ فقد انفَسَحّ العقد من الأصل» وعاد ونا كما كان فتَبَيّنَ أنه أقَرَ على 
مولاه» وإقرارٌ العبدِ على المولى باطِلٌ إلا أنه نه يُتْبَعٌ بعد العتاقي؛ لأن إقرارّه في حَقٌ نفسِه 
صَحيحٌ» وإِنْ كان بعدّما قَضَى [به] ”© القاضي عليه بالقيمةٍ - بَطْلَّ إقراره في حَقٌّ 
المولّىء ولا يُوْحَذُ به للحالٍ عندَ أبي حنيفة رحمه الله ويُتْبَعُ بعدَ العَتاق» وعندهما 9 لا 
يَبْطْل إقراره في حَقٌ المولّى» ويُوْحَدُ به للحاللء ويْباعٌ . 

وجه قولهما: إن القيمة قد وجبَتْ عليه بإقراره من حيث الظاهر لِصِحَةٍ إقراره ظاهرًا أو ' 
بجي 00 
(؟) في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد»ة. 


م -_كتب الجنيلتخ_ > هلق 


. بقّضاءِ القاضي تَقَرّرَ الؤّجوبٌُ فلا يحتملّ البطلانَ بِالعَجُزِء كما لو أُقَرٌبِدَيْن لإنسانٍ ثم 


ولأبي حنيفة حنيفة ةَ - رحمه الله - أن صِحَةَ إقراره من حيث الظاهر لم تَكَنْ لِمَكانٍ الكتابق؛ 
لأن الذاخل تَحْتَ ف الكناية ها كاؤامق التجاروة والإقرارٌ بالجناية ليس من التّجارة وإنْما 


كانت لكؤنه أحى بكسية عم ) ٠»‏ فإذا عَجَرَ فقد صارً| أَحَقّ بإكسابه ذ 
ٍ به من عجز حَقَّ با به فب 


إقراره . 

ولو كان مكان الإقرارٍ صّلْحٌ بن جَتَى المُكائبٍ جنايةً خَطَأ فصالّحَ منها على مالٍ جارٌ 
صُلْحه على ما ذَكَرْنا . 

ثم إنْ كان قد أدّى بَدَلَ الصّلْحٍ إلى وليّ الجنايةٍ أو كان لم يود لَكِنْه عَتَنَ بأيُّ طريتٍ كان 


قد ترد لُلحٌ» يطل وإن كان لم يبدل الل . ولاغتق حتى لالم 
عنه في قولٍ أبي حنيفةً رضي الله عنه» ويُخاطبٌ المولى بالدَفْعٍ أو النفداءء وعندّهما لا 
تل ويتصيرٌ من عليه » وعلى هذا الخلا إذا كَل لمكا | إنسانا عَمْدَا ثم صالّح من دم 
العَمْدِ على مال * م عجر بل أداء بَدَلِ الصلْح إِنه, يَبُطلُ الصلّْحُء ولا يُوْحَدُ للحالٍ عند أبي 
حنيفة» وعندهما لا يَبَطْلُء ويُوْحَدُ للحال. 

ولو كان ولي القَِيلٍ انين فصَالَحَ المُكاتبٌُ أحدهما دون الآحَرٍ سَقَطَ القصاصٌ عنهء 
وعليه أن يدي إلى مَنْ صالَحَه ما صالّحَ عليه» ويَقلِبُتَصيبٌ الآحَرٍ مالاّة وي النجادة 

الئل بى تعيب بمو رن تسياك التيذ؛ الآن الراك عليه في كل جنار الكل من 
قِيمَتِه» ومن الدَية» فالواجبُ في نصفها الأكَلّ من نص قِيمَتِهه ومن نصفي الدّيةٍ اعتبارًا 
لِلِنّصْفِ بالكل فإن عَجَرَ قبلَ الأداء فتتصيبٌ المُصالِح لا يُوْحَدُ للحالء وإنّما يُوْحَذُ بعدَ 
التاق . 

وأما نَصيبٌ الآ خَرِ يقال للمولّى : اذْقَعْ نصف العبدٍ أو اقْدِ بنصفب الدّيةٍ على قولٍ أبي 
خينة رفي اللدعن + لان الل قد يكل عنده: 'وعلى قرلهما بكم نت العبد يلدت 
بنضَف الدَية» والنّضْفٌ الْآخَرٌ يُبِاعٌ في حِصَّةٍ المصالِح أو يَفْضيّ عنه المولّى . (وأما) القِنٌّ 
إذا قَتَنَ رجلاً عَمْدَاء وله وليَانِ فصالحَ العبدُ أحدّهما يَنْقَِبُ نَصِيبُ الآخَرٍ مالأ» ونَصيبُ 
المُصالِح يُوْحَذٌ بعدَ التاق بلا خلافٍ. وأما غيرُ المَصالِح فيُخْاطَبُ المولى بِدَفْع نصفي 
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العبدٍ إليه» أو الفِداء بنصفي الذية . 

ولو مات المُكاتبٌُ قبل أنْ يُوْحَدَ شيء من ذلك. ولم يَنْرَكُ شيئًا أصلاً أو لم يَنْوُكُء وفاءً 
بالكتابةٍ ب بَطلّتِ الجنايةٌ؛ لأنه إذا مات عاجرًا فقد مات قِنّاء القن إذا جَتَى جنايةٌ ثم مات 
تتَطل الجناية اصلا ورايا :وها تركة يكون نُ للوّلئ "2 ؛ لأنه إذا مات عبدًا كان المَيْروكُ 
تال المولن فيكو ن له 

ولو مات المُكائبٌُ» وثَرَكَ مالأ. وعليه دَيْنٌ وكتابةٌ» يُبْدَأبدَيْنِ الأجتبيّ؛ لأن دَيْنَ 
لمن 315 فييك : ١‏ لأ رجت للقران على عيره لك فكافك اليدانة باناقى. أولوة 

وحُكيّ عن قتادةً رضي الله عنه قال: قُلْتُ لابن ”" المُسَيِّبٍ: إن شُرَيُْحًا يقول: 
لأجتي؛ والمولى يتحاضائ فقال سَعيدٌ بن الي آخطا شري وإذتكان ماغنا قَضاء 
زَيْدٍ بن ثابتٍ أولى ل اك جتّبِيٌ ”*2 فالظاهرٌ أنه كان لا يخمّى 
تفيازه عن امايق :ون دك له تالت تكو إعماعاء 

ولو مات المُكائّبُء وتَرَّكُ وفاءً بالكتابة» وجنايةً فالجنايةٌ أولى؛ لأنها أقوّى» ولو 
مات. وتَرَكَ مالأ وعليه دَيْنّ» وكتابةٌ» وجنايةٌ» فإن كان قَضَى عليه بالجناية فصاحبٌ 
الجناية» وصاحبٌ الذَيْنِ سَواءٌ؛ لأن الجناية إذا قُضي بها صارّث دَيْنَا فهما دَيْنَانٍ فلا يكو 
أحدٌهما بالبداية به أولى من صاحبه» وإنْ كان لم يُقْضّ عليه بالجناية يبد بايْنِ؛ لأنه 
مُتَعَلّىٌّ بلِمَّتِه لم لو ب ل 
لَويُقضَى الدَّيْنُ منه ثم يُنْظَرُ إلى ما بَقيَ فإن كان به وفاءٌ بالكتابة فصاحبٌ الجناية أولى فِيِبْدَ 
به] © وإنْ لم يَكُنْ به وفاءٌ بالكتابة فما بَقيَ ”" يكونٌُ د للمولى '" ؛ لأنه ي يَموثُ ينا على 
اا 01 تع رهن بخلافية ماقين المرق: إن الفكاتت ينذا را الذيوؤوكاء» إن 
شاء بِدَيْنٍ الأجئّبِيّ» وإِنْ شاء بأرش الجناية» وإنْ شاء بمال الكتابةٍ؛ لأنه يودي من كسبهء 
والشنوة مّ هاي ليه كان نان يدا باك بريه كاه 


)١(‏ في المخطوط : «للمولى؟. () في المخطوط: «لسعيد بن». 
(") سبق تخريجه . (4) انظر «المبسوط» للشيباني (57//5). 
(5) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط: (يبقى؟ , 


ام ١‏ كدي النوى يات يظر أيه بشي ان ااي رقا بكار يناجا لقا أو 


جل سسيسه ملل بج 

وعلى هذا قالوا في المُكائّبٍ إذا مات فرك ولَّدَا : إن ولَّدَه ”'' يَبْدَأْ من كسبه بأيٍّ 
الديون كنا ادر اللاي لعي ا باون ا زا ات راقم رك 
ولَدًا؛ لأن الأمرّ في موتّه إلى القاضي فيُبْدَ دا الأول فالاران والله - سبحانه وتعالى - 
أعلمُ . 

وَلو اخمَلّفٌ المولى ووّليُ الجناية في قيمَيِه وقتٌّ الجناية - فالقولٌ قولٌ المُكائّب في 
قولٍ أبي يوسف الآخَرٍ (". وهو قول محملٍء وفي قول أبي يوسف الأوَلٍ يُنْظَرُ إلى قيمَتِه 
للحالٍ؛ لأن الحالَ يَصْنُحُ حَُكْمًا في الماضي فَيَحْكُمُ . 

(وجه) فوله الأخير: أن وليّ الجنايةٍ يدعي [عليه] ”" زيادةً الصّمانِء وهو يُنْكِرُ فكان 
القول قوق وإلله تغالن المو فق 

|| 1005 لبس رةه كاة 506005 .ث6 (4) أن 100 ٠‏ 

(وأما) قدرُ الواجب بجنايّتِه فهو الأقل من قِيمّتِهء ومن الدَيّن "*؛ لأن الأرش إِنْ كان 
أقَل فلا حَقَّ لِوّليّ الجنايةٍ في الريادةِ» وإنْ كانت القيمة أقَل فلم يوجَدْ من الكاتّب مَنْعُ 
الِرّيادةٍ فلا تَلْرَّمُه الرّيادةُ» وإِنْ كانت قِيمّنّهِ أقَل من الذَّيةِ» وجَبَتْ قِيمَنُّه ولا يُخَيّرُء وَإنْ 
كانت أكثرٌ من الدَّيةٍ أو قدرَّ الدَيةٍ يَنْقْصٌُ من الدَيةٍ عَشَرةٌ دراه ؛ لأن العبدّ لا يَتََوَمُ في 
الك اك وخا تروت كا الح وله أ علد راكد كبو الا 1ه 
القيمة كالبَدَلٍ عن الدّفْع» والدّفْعُ يجبُ عند الجناية ا لي يي 
المكاتب إِنْما يَصيرٌ سببًا عند وُجودٍ الجنايةٍ فيُعْتَبَرُ الحكمء وهو وحو” “" القيمة عند 
.وُجود الجناية» واللّهُ - تعالى - أعلمُ . 

(وأما) صِفَةٌ الواجب فهي أنْ يجب عليه حالاً لاعلى العاقِلةٍ مُوَجلدً؛ لأن الحُكُْمَ 
الأصليّ في جنايةٍ العبدٍ 2 هو الدَّقُمُه وهذا كالخْلّفِ عنه» والدَُّعُ يجب عليه حالاً لا 
مُوَجّلاً فكذا الخُلْفْء واللَّهُ - تعالى - أعلمُ . 

هذا إذا كان المقتولٌ أجتبيًا (قأمَا) إذا كان مولى القاتِلٍ فالقاتِلٌ لا يخلو : (إِمَا) إِنْ كان 
قِنّا (وَإِمَا) إِنْ كان مدب يرا اونا إن كان آم ولَّدِ (وَإِمَا) إِنْ كان مُكاتبًا . 


)١(‏ فى المخطوط: «الولد؛. (؟) في المخطوط : «الأخير». 
() زيادة من المخطوط. (:) في المخطوط : «الدية؟. 


(5) في المخطوط: «وجود». (5) في المخطوط: «العبيد؛ . 


دلقه 22 لت لماح 6 


فإن كان قِنًا فقتل مولاه خَطَأ - فجنايَتُه هَدرٌ؛ لأن المولى لا يجبُ له على عبيه َي 
وإِنْ قله عَمْدَا فعليه القصاصٌ لِمامَى ولو قَتَلّهِ عَمْدَا وله وليّانٍ فمَفا أحدُهما حبّى سَقَطَ 
القِصاصٌ بَطََتِ الجنايةٌ؛ ولا يجبٌ لِنّذي لم يَعْفُ شيءٌ في قولهما ”'". وقال أبو يوسفٌ 
- رحمه الله - : يقال لني عَفا: إمَا أنْ تَدْقَعَ نصف تُصِيبُكَ: - وهو رُبُعُ العبدِ إلى الذي 
لم يَف - أو تفديّه برُبْع الدّية . 

(لوجه) قوله أن اليصاص كان مُشترَكا بينهما لِكُلّ واحل منهما النْضْفٌ؛ فإذا عَفًا 
أحذهما فقد سَّقَطَ نصفٌ القصاصّ» وانقَلْبَ نَصِيبُ صاحبهء وهو النّضْفِ مالا شائعًا في 
النُضْفَيْنِ نصمُهء وهو الريْمُ في تصيبه ونصمه في نُصيب الشّرِيكِ فما كان في نّصيبه يَسْقُط» 
وما كان في نّصيبٍ الشّرِيكِ يَكْبْثُ ١‏ 


(وجه) قولهما أنّ الدّية إِمَا أنْ تَحِبُ حَقَا للمولّى. والوارثٌ يقومُ مَقامّه في استيفاء حَقٌّ 
وجب له» وإمًا أن تَجِبَّ َف للوَرَئةٍ بانيقالٍ الملّكِ إليهم بطريقٍ الوراثة. وكيف ما كان 
فالمولى لا يجب له على عبده دَيْنْ . 

وإنْ كان مُدَبا فقتل مولاه حَطَأ فجنايُّه هَدرٌء وعليه السّعايةٌ في قيمتِه ؛ لأنه لو وجَبّتٍ 
الذي لَوَجْبَتْ على المولّى؛ لأنه لو جَتَى على أجَتَبيٌ لَوَجَبّتِ الدّيةٌ عليه فههنا أولى؛ ولا 
سَبِيلٌ إلى الإيجاب له وعليه؛ إلآ أنه يَسْعَى في قيمةٍ نفسه؛ لأن [المِدْقَ يَنْبْت بطريق 
لوطه 

ألا ترَى أنه يُعْتَبَرْ من الُْثِْ؟ والوصبّة صيّهُ لانْسَلَمُ للقالٍ إلا 3" العنى بعد رقري له 
يعض التي دوج عليداددة مجم رار كل ملل نمه لوس اط رينت ل بوت 
يما قُلْناء ووَرَئتُهِ بالخيار إنْ شاءوا عَجّلوا استيفاء القصاصء وبَطَلَتِ السّعايةٌ؛ وَإِنْ شاءوا 
اسنَوْفَوًا السّعايةَ ثم قَتَلوه قصاصًا ؛ لأنهما حَقَانٍ ثَبَنا لهم » واختيارٌ السّعايةٌ لا يكونٌ مُسْقِِطا 
للقصاص ؛ لأن السّعايةَ ليست بِعِوّض عن المقتول بل هي بَدَلَ عن ارق . 

ولو كان للمولى وليّانٍ عَفَا أحدُهما - يَنْقَيِبُ تَصيبٌ الآخَر مالا بخلاف القِنّ؛ لأن 
ه4130 اجات انان لاآن كر وكين أرحي اليو على حيار ولس بكي 
)١(‏ في المخطوط : «قول أبي حنيفة ومحمد». 
() ليست في المخطوط . 
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للمولى على عبره دَيْنء وههنا يُمْكِنُ؛ ؛ لأن المُدَبْريَتِقُ بموتٍ سه فيَسْعَى وهو حُرٌء فلم 
يكُنْ في إيجاب الدّية عليه إيجابٌ الديْنِ للمولى على عبليه فهو الفزْق . 

وإنْ كان أ ولَدِ َكَل مولاها خَطَأً أو وَعَمْدًا فَحُكُمُها حُكُمْ المُدَبّر وإنّما يخْتَلِفانٍ في 
السّعايةٍ َم الولِّ لا سعاية عليهاء والمَُّبّيَسْمَى في قيمَيِهِ ؛ لأن العِنَْ هناك يَنْبْتُ بطريق 
الوصيّة» ون أمْ الود ليس بصي حتى لا ير من القت . 

ولو فتلت أ لول مولاها عَمْدَا وله ابنانٍ من غيرها فعا أحدُهما سَعَتْ في نص 
يمتها لذي لم يَمْفْ؛ لأن القصاص قد سَقَط بِعَفْوِ أحيهماء والقَلّبٌ تَصيبُ الآخَرٍ مالا 
وإنّما وجَبٌ عليها السّعايةٌ في نصني : ا ل ا 
وُجوب السّعايةٍ 1[/ /ا"أ] لأنها عَتَقَتْ عتقت بموتٍ سَيّدِها وتسعّى» وهي خُرَةٌ؛ لأنها كانت 
مملوكة وقتٌ الجنايةٍ فيجبٌ اعتّبائ رٌ الحالِينٍ حال وُجودٍ الجنايةٍ» وحال وُجوب 57 
السعاية . 

ولو كانت مملوكة في الحالين بِأنْ قََلَتْ أجتبيًا خَطَأ لَوَجَبَتِ القيمةٌ. وكانت على 
المولى لا عليهاء فإن كانت مملوكةٌ حال الجناية حُرَةٌ حال السّعاية اعمَيّنا بالحالين 
فأوجّبنا نصف القيمةٍ اعتبارًا إلى ”” وُجود الجناية لجنايةٍ . وأوجّدْنا ذلك عليها لا على المولى 
اعتيارا بحالي ”" يُجوب السّعاية اعتيارا للحالينٍ بقدر الإمكان» ولو كان أحدٌ الاين منها 
ليجب القِصاصٌ عليهاء وسَّعَتْ في جميع قيمّتِها . 

أمَا عَدَمُ وُجوب التقصاص - فلأله لو وجَبَ لَوَجَبَ م مُشْتركًا بينهماء ولا يْكِنُ الإيجابُ 
مب رانماء:,« لابنيت يرل على أن نه قصاصٌ لع الاستفاء احيرامًا للم . 

(وأما) لُزومٌ السّعاية فلأنَ القصاصٌ سَقَّطً ذه ولا تَعَذدَ في القيمة فتسعى في جميع 
قِيمّدٍ قيمتهاء وتكوثٌ بينهماء وإن كان كاتا فقَلٌ مولاه حَطَأً فعليه الم من قييه أو التية* 
لأن جناية المُكائّبٍ على مولاه لازمةٌ كجنايةٍ مولاه عليه؛ لأنه فيما يرجمٌ إلى إكسابه. 
ا 
نَحِبٌ بالمَئع من الدّفْع فتكونُ حالةً كما تَجِبُ على المولى بجناية مُدَبَّرِه وَإِنْ كان عَمْدَا 


)١(‏ في المخطوط: «وجود». (؟) في المبخطوط: فبحال». 
(9) في المخطوط : «الحال؟. 
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فعليه القِصاصٌ» واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

(هذا) إذا كان القاتِلُ والمقتولٌ حُرَيْنٍ : أو كان القاتِلٌ حُوًا والمقتول عبدًا أ إدك العا 
عَبدًا والمتقتول خكا. كأمًا] إذا كانا عبدَيْنِ بن فت عبدٌ عبدًا خَطَاً فالمقتولٌ لا يخلو : إِمّا أنْ 
كان عبذًا لأجتّبي» وإمًا إِنْ كان عبدًا يمولى القائلٍ ٠‏ فإن كان عبدًا لأجتّبي بأنْ كان القاتّل 

َنَمُخاطْبُ المولى الَف أو ادا سَواء كان المقتون أو مدا أو م ول أو مكائيا. 
وهذا وما إذا كان المقتول حُء ُرًا أجتبيًا سَواء إلا أنَ هناك يُخاولبٌ المولى بالدفْع أو بالنيداء 
بالذيةء وههنا يُحَاطبٌ الدع أو الفداء بالقيمةٍ. إن كان القايِل مُدَ َيرًا أو أء ولي فعلي 
0 وآ م الولّدِ سَواءٌ كان المقتول قِنّا أو مُدَيا أو مُكاتبًا كما إذا كان 
المقتول حُرٌ جّيًا ون كان القاتِل مُكاتبًا فعليه قيمةٌ نفسِه سّواءٌ كان المقتولٌ [قِنَا أو مُدَئا 
م 

هذا إذا كان المقتول] ”'' عبدًا لأج؟ نبي فإن كان عبدًا لِوَليٌ القاتِلٍ فجنايةٌ القاتِلٍ عليه 
هَدرٌء ون كان القاتل ينا أو مُدَبرَاأو م وله سَواء كان المقتول يا أو مُدَبًا أو أمٌ ولد أو 
مُكائبّاء وإنْ كان القاِل مُكائبًا فجناتُه عليه لازمةٌ كائنا مَنْ كان المقتولُ ليما ذَكَرْنا يما 
تَقَدَ دم واللّه تعالى أعلمُ بالصّواب . 

هذا إذا قَتَلَ عبدٌ عبدًا خَطَأَء فإن قله عَمْدَاء فعليه القِصاصٌ كائنًا مَنْ كان المقتولٌ» 
والله تأجل كاله الموفة: 

(وأما القَثْل الذي هو في معنى القَئْلِ الخطَأ فنوعانٍ : 

نوم في مَعْناه من كُلّ وجوء وهو أنْ يكونٌ على طريق المُباشَرةٍ . 

ونوعٌ هو في مَعْناه من وجوء وهو أنْ يكونَ من طريت التَسْبيبٍ . 

اما الأول: فنحرٌ النّا ئم يَنْقَلِبٌ على إنسانٍ فيَْلَ فهذا القَْلُ في معنى القَمْلٍ الخط| من كُلَّ 
وجه لوُجوده لاعن قَضّدٍ؛ لأنه مات َه فتَرنّتَ عليه أخكامّه من وُجوب الكَفَارةٍ والدَية 
وحرْمانٍ الميراث والوصيّة؛ لأنه إذا كان في مَعْناه من كل وجو كان روه الشرع بهذِء 
الأخكام هناك وُرودًا ههنا لاله . . وكذلك لو سَقَط إنسانُ من سَطح على قاعِلٍ فقتل .. 


() ليست في | لملخطوط . 


م _كتاب الجناياك > هتفه 


(أما) ؤجوبْ الذية: فَلِوُجِودٍ معنى الخطأ. وهو عَدَمٌ القَصْدٍ (وأما) وُجوبٌ الكفارةٍ 
وحِرْمانٌ الميراث والوصيّة فلِوجود القَثْلٍ مُباشَرةٌ؛ لأنه مات بقل سَواءٌ كان القاعِدُ في 
طريقٍ العامة أو في مِلْكِ نفسه . 

ولو مات السَاقِطٌ دون القاعِدٍ يُنْظَدُ | إن كان [القاعد] ''' في مِلْكِ نفيه؛ أو في موضع لا 
يكونٌ قُعوده فيه جنايةً» لاشيءَ على القاعِدٍ؛ لأنه ليس بِمُبَعَدٌ في القُعودٍ فما تَوَلَّدَ منه لا 
يكو مضموثًا عليه؛ ويَهْدرٌدَمْ السَاقِطِء وإنْ كان في موضع يكونُ فُعوده فيه جناية فديةٌ 
السَّاقِطٍ على القاعِدٍ تَتَحَمَلُها العاقِلةٌ ؛ لأنه معد في الشمود الول منه يكونٌ مضموتًا عله 
كما في حَفْرٍ البثْرِء ولا كقّارةَ عليه لِحُصولٍ القَمْلٍِ بطريق التَسْبِيبٍ حكمًا كما في حفر 
البئرٍ . وكذلك إذا كان يَمْشي ذ في الطريقٍ حايلاً سَيْفًا أو حْجَرًا أو لَبنةَ أو حَسَّبَةٌ فسَقَط من 
يِه على إنسان فَقَتَلَه وُجِودٍ معنى الخطإ فيه وحُصوله على سَبيل المُباشَرَةٍ لَرْصولٍ الآلة 
عرو المقول: 1 

(ولو) كان لابسًا سَيِهَا فسَقَط على غيره فقَتَلّه أو سَقَطَ عنه ثويّه أو رداؤه أو طَيْلَسائه أو 
عِمامئُهء وهو لابسّه على إنسان فتَعَقَّلَ به به فتَلِفَ فلا ضَمانَ عليه أصلاً؛ لأن في اللّبْسِ 
ضرورة؛ إِذِ النَاسٌ يَخُتاجونً | إلى لَبْسِ هذه. والتَحَرُُ عن السّقَوطٍ ليس في رُسْيِهِمء 
فكانت البَلبَهُ فيه عَامة فتَعَذَرَ التَمِينٌ :"ولا ضزورة : في الحمْل» والاحتّرازٌ عن سُقَوطٍ 
المَحْمولٍ مُمْكِنٌ أيضاء وإِنْ كان الذي لَيِسَّه هما لا يُلْبَسُ عادةً فهو ضَايِنٌ . وَكذلك 
الرَاكِبٌ إذا كان يُسيرُ في [5/ /الاب] الطّريتٍ العامة فوَطِئَتُ دابَتُه رجلا بِيدَيْها أو برِجْلِها 
وُجودٍ معنى الخطأ في هذا القثْلِ ووه على سيل المُباشَرة؛ لأن قل رادب على 
الدَابَةء والذَابَة ‏ ابه آله له فكان القَمْلُ الحاصِلٍ بثقلهما ”" مُضاقًا إلى الرَاكِب فكان قَبادٌ 
اشر 

ولو كُدِمَتْ أو صّدِمَتْ أو حُبِطَتْ فهو ضَامِنٌ إلآ أنه لا كقّارةَ عليهء ولا يُحْرَمُ الميراتَ 
والوصيّة لِحُصولٍ القَثْلِ على سَبِيلٍ التَسَبِّبٍ دون المُباشَرَةٍء ولا كقّارةَ على السَائقٍ 
والقائدٍء ولا يَحْرَمانٍ الميراتٌ والوصيّة صيّة؛ لأن فعل السَّوْقٍ والقَودٍ يُقَربُ الدَابَةَ من القَمْلٍ 


)000( زيادة من المخطوط . 
(؟) في المطبوع: «بيقّلها». 


دمنقه حر انذائة الصلته 6 > 


فكان قَْلا تسبيبًا لا مُباشَرةٌ والقَثْلُ تَسَبُبَا لا مُباشَرةً لا يَتَعَلَّنُ بهذِه الأخكام بخلافٍ 
الرّاكب ؛ لأنه قال مُبَاشَرَةٌ على ما بَيّنا . 

والرّديث والرَاكبٌ سَواءٌء وعليهما الكفّارةُ؛ ويُحْرَّمانٍ الميراتٌ والوصيّة؛ لأن ِقَلّهما 
على الذَابَةَ وَالدَابَُ آلةٌ لهما فكانا قاتِلين على طريت المُباشَرةٍ. 

ولو تَفَحَتِ الذَابَةُ برِجْلِها أو بذَنَبهاء وهي تسر فلا ضَمانَ في ذلك على راكب ولا 
سائتي ولا قائيء والأصل أنّ السَيْرَ والسّوْقَ والقَْدَ في طريت العامة مَأَدُونٌ فيه بشرطٍ سَّلامةٍ 
العاقِبةٍ فما لم تسلم عاقبَنُه - لم يَكَنْ مَأَذونًا فيه فالمُتَوَلدُ منه يكونُ مضموئًا إلا إذا كان مما 
لا يُمْكِنُ الاحتِرازٌ عنه بِسَدٌ باب الاستطراقٍ على العامّةٍ» ولا سَبِيلَ إليه» والوطء والكَدْمُ 
والصَدم والخبْطً في السَّيْرٍ والسَّوْقٍ والقَوْدٍ مِمّا يُمْكِنُ الاحتّرازٌ عنه بِحِفْظٍ الدَابَةِ ودَوْدٍ 
التاسء والتفح ''' مِمّا لا يُمْكِنُ التَحَرّرٌ عنه وكذا البَوْلُ والرَوْتُ والنُعابء فسَقَطَ اعتباره 
والشّحِقّ بِالعَدّم . 

وقد روي عن النبي يله أنه قَالَ : «الرَجْلُ جُبَارَ أي تفخهاء ”© ولهذا أَُسْقِط اعتِبارٌ ما ثار 
من العُبارٍ من مشي الماشي حتّى لو أفسّدَ مَتاءًا لم يَضْمَنْ . وكذا ما أثارَتٍ الدَابَةُ 
بسَنايكها ”" من العُبارٍ أو الحصّى الصّعْارِء [و] ”) لا ضَمانَ فيه لِما قُلْنا كذا هذا . 

وأما الحصّى الكبارٌ فيجبٌ الضَّمانَ فيها؛ لأنه يُمْكِنٌ التَحَوُرٌ عن إثارَتّها ؛ إِذْ لا يكونٌ 
ذلك إلا بتَعْنِيفِ في السَّوْقٍ . 

ولو كبح الذابَة بالنّجام فتَفَحَتْ بِرِجْلها أو بذّنّها فهو هَدرٌ لِعُموم البلوّى بهء ولو أوقّفٌ 
الَابَةَ في الطريت فقَتَلَتْ إنسانًاء فإن كان ذلك في غير مِلْكِه كطريق العامة - فهو ضَايِنٌ 
ذلك كُلّه سَواءٌ وطِنَتْ بِيدَيْها أو برها أو كدَمَث أو صَدَمَتْ أو حَبَطَتْ بيَدَيْها أو تَفَّحَتْ 


وم 


برِجُلِها أو بذنّبها أو عَطِبَ شيء بِرَؤْيْها أو بَوْلِها أو لعابهاء كُل ذلك مضمونٌ عليه» وسّواءٌ 


.)577 النفح: للدابة » وهي أن تضرب برجلها وترمي بحد حافرهاء انظر: اللسان (؟/‎ )١( 

(؟) ضعيف: أخرجه أبو داود ٠‏ كتاب: الديات» باب: في الدابة تنفح برجلهاء برقم (4595), 
والدارقطني (9/ ؟6١)2‏ برقم (0»)504 والبيهقتي في الكبرى (8/ 747). والطبراني في الأوسط (5/ 
57 برقم (4479) من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء انظر إرواء الغليل» رقم .)١515(‏ 

(؟) السنبك : طرف مقدم الحافرء انظر: مختار الصحاح .)17١ /١(‏ 

(4) ليست في المخطوط . 


8 كان لوال 4 (ذنه 


. كان راكبًا أو لا؛ لأن رَوْتَ الدَابَةِ في طريق العامّةٍ ليس بِمَأذُونٍ فيه شرعًا إِنّما المَأَذُونٌ فيه 
[هو] ''' المُرورُ لا غيرٌ؛ إِذ النَاسٌ يَتَضرَّرونَ بالوُقوفٍ ولا ضرورة فيه فكان الوٌقوفٌ فيه 
تَعَذْيًا من حير برؤرة فما تَوَلْدَ ميه يكوثُ مضم وت عليهسواة كان مها يدك العَصورُ غنه أو 
لا يمْكِنْ غيرَ أنه نه إنْ كان راكبًا فعليه الكفَّارةُ في في الوطء باليّدِ والرّجْلٍ ؛ لِكَوْنِه قاتلا من طريق 
المُباشرةء وإِنْ لم يَكنْ راكبًا لا كقارة عليه لوّجود القَئْلِ منه تسبيبًا لا مُباشَرةٌ . 

وكذلك لو أوقّفَ دابَة على باب المسجِدٍ فهو مثل وقفه في الطّريت؛ لأنه مُتَعَدّ في 
الوق إلا أنْ يكونّ الإمامٌ جعل للمسلمينَ عندٌ باب المسجدٍ موقِفًا يَقِفُونَ فيه دَوابّهم فلا 
ضَمانَ عليه فيما [إذا] ”" أصابَتُ في وُقوفِها؛ ؛ لأن للإمام أن يَفْعَلَ ذلك إذا لم يَتَضْرَّرٍ 
النَاسٌ به فلم يَكُنْ مُتَعَدَ يا في الوّقوفٍ فأشبه شبَة الوُقوفٌ في مِلْكِ نفسه إلا إذا كان راكبًا 
فوَطِتث داه إنسانً فلن ؛ لأن ذلك قَثلُ بطريتي المُباشَرة فيَسْعَوي في المَواضع كُلها. 
ألاترَّى أ نه لو كان في مِلْكِه يَضْمَنُ . وكذلك لو أوقف دابّئَه في موضع أذِنَ الإمامُ 
بالوؤّقوفٍ فيه كما في سوقي الخْيْلٍ والبغالٍ لما قُلْنا. 

وكذلك إذا (أوقّفَ دابته ل ال ا 
بالئاسء فلم يَكُنْ مُتَعَدَيًا فيه . وكذلك في الطريق ” “ إِنْ كان وقّف في المُحَجَةٍ © 
اروف ”" فيها كالرُقَوفٍ في سائر الطرُقٍ العامة . 

ولو كان سائرًا في هذه المّواضِع التي أَذِنَ الإمامٌ فيها بالوّقوفٍ لِلتاس أو سائقًا أو قائدًا 
نهو اين ؛ لأن ران في سوط ضَمانٍ الوثف لا في غيره؛ لأن إباحة الوب فيها 
اسْتُمِيدَ بالإذنٍ؛ لأنه لم يَكَنْ ثاببًا قبلّه ٠‏ فأمًا إباحة السّيْرٍ والسّوَقٍ والقَْدِ فلم يَِْ يَنْبْتْ (بالإذنٍ 
من) ”" الإمام؛ ؛ لأنه كان ثابنًا قبلّه فقي الأمرٌ فيها على ما كان قبل الإذن . 

وإث كان الو أو السَيْ أو اق أو اله ف مذكه: فلا ماد عليه في شيء نا 


(1)اليستك فى المخطوطل. (9اتؤتادة نه المخطريل: 
(؟) في المخطوط : «وقف دابة». 

(4).فى المخطوط : «طريق؟. 

(5) المحجة: جادة الطريق» انظر: اللسان /١(‏ 867؟). 

(5) في المخطوط : الما ذكرناء وإن وقف في المحجة فالوقف». 

(0) في المخطوط : (بإذن1. 


(بيبربيبيييسح باع لصنق عط 


250000 هف انهم رده 0 5 - 2 
ذكِرَ إلآفيما وطِنَّتُ دابّتّهِ بِيَدَيْها ”' أو برِجُلِهاء وهو راكِبٌ؛ لأن هذه الأفعال '" تَقَعْ . 


كد في الولروو ا إنا قن مانا لا عر شاك لجر العماة 0 


ظ 


الوطء باليّدِ والرّجْلٍ في حال ”* السَّيْرٍ أو الوؤقوفي *) فهوفَثلٌ مُباشَرٌ لاتسبيبًا حتّى - 


تَجِبَ الكَفَارةُ ِوُجودٍ الضَّمانٍ على كُلٌّ [حال] ”" سَواءٌ كان في مِلْكِه أو في غير مِلْكِه [/ 
8*أ]» وسَّواءٌ كان الذي لَحِمَنْه الجناية مَأذونًا في اقول أودقية ا لأن البِكّفتَ © 
حَصَلَ بفعله مُباشَرةٌ ومنْ دَخَلَ مِلْكَ غيره بغير إِذنِه لا يُباحُ إنُلاقه . 

ولو رَبَطٌ الدَابَة في غير مِلْكِه فما دامَّتْ ب تَجولٌ في رباطِها إذا أصابّت شيئا بِيَدَيْها أو 
برِجْليها أو رانّتُ أو بالَثْ فعَطِبَ به شيء - فذلك كُلَّهِ مضمونٌ عليه؛ لأنه مُتَعَذّ في الوُقَوفٍ 

ولو انمَتَحَ الرّباطً وذهبّتُ من ذلك الموضع فما عَطِبَ به شيءٌ فهو هَدْرٌ؛ لأن معنى 
التَعَدّي قد زالٌ ا توم كرون لبون و او 5 
فزالَتْ عن موضهها بعدّما أوّمّها ثم جَنَتْ على إنسانٍ أو عَطِبَ بها شيء فهو مَدرٌ؛ لأنها 
َمَا الت عن موضع الوثُفٍ فقد زالَ التَعَدَي فكأتها دَخَلَتْ في (هذه المَواضِع 0 
بنفسِها وجَنَثْ . 

ولو نَّمَرَتِ الدَابَةٌ من الرّجلٍ أو انقَلَنَتْ منه فما أصابَّتُ في فؤرها ذلك - فلا ضَمانَ عليه 
لِقولِه عليه الصلاة والسلام : «العَجْمَاءُ جُبَارٌه ("'" أي البَّهِيمةٌ جُرْحُها جُبارٌ ولأنّه لا صُنْمَ له 


. 20/9 : فى المخطوط : «بيدها». (0) زاد فى المخطوط‎ )١( 

() فى المخطوط : لاتسبيبًا» . (4) فى المخطوط: «حالة . 

(0) فى المخطوط : «الوقف». (5)ازياذة من المتتطوط: 

) فى المخطوط : «القتل». (8) فى المخطوط: «عن». 

(9) فى المخطوط : «الوتف». )٠١(‏ فى المخطوط : «وقفها». 
)١١(‏ في المخطوط : «مرتبطة». )1١(‏ في المخطوط : «هذا الموضع». 


(1) أخرجه البخاري: كتاب: الزكاة» باب: في الركاز الخمس» برقم »)١544(‏ والنسائي» كتاب: 
الزكاة. باب: المعدن. برقم (1441). وأحمدء برقم (4044)» وتالك» برقم 2)١577(‏ والدارمي» 


برقم المففة” وابن خزيمة (5/5:))» برقم [فشضغرفة ة والبيهتي ة فى الكبرى (:/ل هدهل برقم ش 


زقضة ف والطبران في الصغير ٠9/١(‏ 00 برقم (14 2091 وإسحاق بن راهؤية فى عشئدة (449:/0)) 
برقم 2)01١(‏ وأبو يعلى في مسئده (١٠//ا"ا8)»‏ برقم 2)5١65٠9(‏ وعبد الرزاق في مصنفه /1٠١(‏ 16) من 
حديث أبي هريرة رضى الله عنه . 


م-_كتب الجنايات > هنهه 


. في نفارها وانؤلاهاء ولا يمْكِنْه الاحتِرازٌ عن فعلهاء فَالمُتَوَلدُ منه لا يكونٌ مضمونًا عليه‎ ٠ 

ولو أرسّل دابّته فما أصابَتُ من فوّرها ضَمن؛ لأن سَيْرها في فؤْرها مُضافٌ إلى 
إرسالِهاء فكان مُتَعَدَيّا في الإرسالٍ» فصارٌ كالدّافع لها أو كالسّائقٍء فإن عَطَمَّتُ يمينا 
0 - فذلك متسمونٌ على العمل ؛ لأنها 

قيةٌ على حُكُمٍ الإسالٍ» وإِنْ كان لها طريقٌ آحَرُ لا يَضْمَنُ ؛ لأنها عَطََّّتْ باختيارها 

0 

ولق أرسَلَ طَيْرًا فأصاب شيئًا في فوْرِه ذلك لا يَضْمَنٌ ذلك بالإجماع؛ ذَكَرَّه في 
الزياداتٍ فِيمَنْ أرسَل بازيًا في الحرّم فأئلَفَ طيبة الحرّم إن يسم :انه عمل بقار 
وفعلّه جُبارٌ . 

ولو أغْرَى به كلبًا حبّى عَفَرَ رجلاً» فلا ضَمانَ عليه في قولٍ أبي حنيفة رحمه الله كما 
لو أرسَّل طَيْرَاء وعند أبي يوسف - رحمه الله - يَضْمَنُ كما لو أرسّلَ البَهيمة . 

ؤقال محمذ - رحمه الله -: إن كان سائقًا له أو قائدًا يَضْمَنُ» وإِنْ لم يَكُنْ سائقًا له ولا 
قائدًا لا يَضْمَّنُء وبه أخذ الطحاويٌ - رحمه الله. 

(وجه) فقول محمد: أنْ العَقْرَ فعلٌ الكَلْبٍ باختياره. فاه عدم 0 
جُبارٌ إلا أنه بالسّوْقٍ أو القَّوْدِ يَصيرٌ مُغْريًا إِيَاه إلى الإثلافٍ» فيَصِيرُ سببًا لِلتَّلَفٍِ فأشبّة سَوْوٍ 
الدَابَةِ وقؤدها. 

(وجه) فول ابي يوسط: أنّ إغراءً الكلّبٍ بمنزلةٍ إرْسالٍ البَهيمةٍ» فالمُصابٌ ”'' على فوْرٍ 
الإرْسالٍ مضمونٌ على المُرْسِلٍِء فكذا هذا. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن الكلّبّ يَ؛ يَعْقِرٌ باختياره» والإغْراءٌ لِلتَحْريض» ةيا 
ولو دَخَلَ رجل دارَ غيره فعَقَّرٌ: كلْبه لا يَضْمَنُ سَواءٌ دَخَلَّ داره بإذنِه أو بغير دنه ؛ لأن 
فعلّ الكلْبٍ جُبارٌء ولم يوجَدْ من صاحبه التَسْبِيبُ إلى العَفْرِ؛ ِذْ ع ل 
في الب وأنّه مُباحّ قال اللَّه - تبارك وتعالى» وهو أصدَقٌ القائلينَ : «بَكَِيَ يلوج ب 


لت لل كرأ يجا نك ع4 لاس :»] . 


)١(‏ في المخطوط: «والمصاب». 


ولو ألقّى حَيَةَ أو عَفْرَبَا في الطريتٍ فلَدَعَتْ إنسانًا - فضَمائه على المُلقي؛ لأنه مُتَعَدٌ في. 
الإلقاء إل إذا عَدَلَتْ عن ذلك الموضع إلى موضع آخَرَء فلا يَضْمَنُ لارتفاع الَعَدَي 
بالشدزل»: 

إذا اصْطَْدَمٌ فارسانٍ فماتا فديةٌ كُلّ واحدٍ منهما على عاقِلةٍ الآخَرٍ في قولٍ أصحابنا 
اللائةٍ ”" - رحمهم الله. 

وعد زُفَرَ - رحمه الله - على عاقِلةٍ كُلَّ واحدٍ منهما نصفٌ دية الآخَرِه وهوقولٌ 
الشّافعيٌ - رحمه الله ”" . 1 

(وجه) قول زُقء أن كُلّ واحدٍ منهما مات بفعلينٍ : فعل نفسه؛ وفعلي صاحيه؛ وهو 
صَدْمةٌ صاحبه» وصَدْمَةٌ نفسه» فيّهْد رَمَاحَصَلَ بفعلٍ نفسه. ويُعْتَبرُ ما حَصَلَ بفعلٍ 
عناخي» :فلن أن ايكون ١‏ عإقلة كل واح د مهيا تعن ف :دي الكش كما لو جوع يقت 
وجَرَحَه أجَنيٌّ فمات أنّ على الأجتبيّ نصف الدَّيةٍ لما قُلْنا كذا هذا. 

(وَلّنا) ما روي عن سَيّّدِنا عَليٌ رضي الله عنه أنه قال مثلّ مذهّبنا؛ ولأنّ كُلَّ واحدٌ 
منهما مات من صَّدْم صاحبه إيّاه فِيَضْمَنُ صاحبّه كمَنْ بََى حائطا في الطّريق» فصَدَمٌ رجلا 
فمات إِنَّ الديةَ على صاحب الحائطٍ كذا هذا . 

وبه تَيّنَ أن صَدْمة نفسه مع صَدْم صاحبه إيّاه [فيه] ”؟ غير مُْتَبّر؛ | إذلو اعْتْيرَ لَما لَرم 
نأل التحائط على المطريق جم إلذية أن لفل قن مسق الطبو ميزه . وكذلك حَافِر 
لبر يَلْرّمّه مه جميع الدَية» وإِنْ كان الماشي قد مَشَّى إليها . 

رجلانٍ مدا حَبّلا حتّى انقَطْمَ فسَقَّط كُلّ واحدٍ منهما » فإن سَقَطا على ظَهْرِهما فماتا - 
فلا ضْمانَ *» أصلاً؛ لأن كُلّ واحدٍ منهما لم يَمْتْ من فعلٍ صاحبه؛ إذْ لو مات من فعللٍ 
عار ل ال ا 
مات كُلْ واحدٍ منهما من فعل نفيه فلا مان على أخل» وإن شفطا على وو 0 


.)١67 /4( انظر في مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 

)١(‏ مذهب الشافعية: أنه إذا اصطدم الفارسان فماتا أن على كل واحد منهما نصف دية صاحبه. انظر: 
المزني ص (449) . 

(*) زاد فى المخطوط : «على؛. (4:) ليست في المخطوط . 

(5) زاد في المخطوط: «فيه». (5) في المخطوط: «وجههما». 


م--_كتب الجناياد____> ههه 


ظ نماتا فدية كُلّ واحدٍ منهما على عاقِلةٍ الحَِ؛ لأنه ما حر على وجهه عُلِمَ أنه مات من 
جَذْبهء إن سَقَطَ أحدّهما على ظَهْرِه والآحَرُ على وجهه فماتا جميعًا - فديةٌ الذي سَقَطَ 
على وجهه على عاقِلة الآخَرِ؛ لأنه مات بفعله. وهو جَذْبّه؛ وديةٌ الذي سَقَطَ على طَهْرِه 
هَدرٌ؛ لأنه مات من فعلٍ نفسه . 

ولو قَطَمَ قالِعٌ الحبلَ فسَقَطا [5/ “7اب] جميعًا فماتا فالضّمادٌ على القايلع لانه تَسَبَبَ 
في إثلافهماء والإثلافٌ تسبيبًا يوجبٌ الضَّمانَ كحَفْرٍ البثْرء ونحوٌ ذلك . 

صَبِيٌ في يَدِ أبيه جَذّبّه رجل من يِه والأبُ يُمْسِكُه حبّى مات فديّتُه على الذي جَدَبَ 
مله بوه لأن الات ميق في الإمساك والجاؤث متقذ في الجذلن »اماف طليد. 

ولو تَجاذْبَ رَجُلانٍِ صَّبيّاء وأحذهما ”'' يَذّعي أنه ابه » والآخَرُ يَدّعي أنه عبده: فمات 
من جَذْبِهما - فعلى الذي يدعي أنه عبذه ديّته ؛ لأنه مُتَعَذّ في الجذّب ؛ لأن '" المُتَنازِعَيْنِ 

في الصّبيّ» إذا زّعَمَ أحدُهما أنه أبوه - فهو أولى به من الذي يَدّعي أنه عبدٌه - فكان 
[فيناكة كو 0 ؛ فِيَضْمَنٌ . 

رجلٌ في يده وبٌ تَشَبَتَ َشَبّتَ به رجل فجَذّبَه صاحبٌ القَوْبٍ من يَدِه فخَرّقٌ التَوْبَ ضَمن 
اليك نصفٌ الخزقي؛ لان حقٌ صاحب القوْبٍ في دف الُنيكِ» وعليه نمه بغير 
جر ولك لحري لمرو زاقت العمان يوذ . 


- 


رجل عَضَّ فراع رجلٍ فجَدّبَ المَعْضوضٌ راعَه من فيه؛ فسَقْطَتْ فِسَقَطْتْ أَسْنانٌ العاض» 
وذهبّ لَّحُمْ ؤراع هذا - تُهُدرٌ ديةٌ الأسْنانِء ويَضْمَنُ العاض أرش الذّراع ؛ لأن العاض 
مُتَعَدٌ في العضلء» والجاؤث غيه متمد مُتَعَدُ في الجذّبٍ؛ لأن العَضٌّ ضرَّرٌء وله أَنْ يَدْقَمَ الصّرَرَ 
عن نفسِه . 

رجل جَلْسَ إلى جنب رج فجَلَسَ على ثويهء وهو لايَعْلَم فقامَ صاحبٌ القَوْبٍ 
فانشق ثوبُه من لوس هذا عليه يَضْمَنُ الجالِسٌ نصفٌ ذلك؛ ؛ لأن التَلّف حَصَلَ من 
الجُلوسٍ والجذبء والجالِسٌ مُتَعَدُ في الجُلوس ؛ إذلم يكنله أن يجلس عليه » فكان 
التَلّفُ حاصِلاٌ من فعليهما *" فينْقّسِمُ الصّمانُ عليهما . 


0 0 ا )١(‏ في المخطوط: «إذا. 
7 في 


ده م __بدائع الصنائع ع1 .> 
ريز اعد وري لوو نتيا ا و ا 1 
عليه ؛ لأن الْآخِدَ غير مُتَعَدِ ” © في الأخذٍ للمُصافَحةٍ بل هو مُقِيمٌ سُنَة» وإنّما الجاؤِبٌ هو 
الذي تَعَدَى على نفسه حيث جََدَّبَ يَدَه لا لِدَفْع ضرًرٍ لَحِقَه من الآخِلٍ . 

وإِنْ كان أخذيّده ليَعْصِرَماء فآذاه+ فجة 7 يد يذه - ضَمن الْآجِذٌ ديّتّه؛ لأنه هو 
المُتَعَدَيء وَإنّما © صاحبٌ اليد دَفَعَ الصَّرّرَ عن نفسه بالجرٌ» وله ذلك» فكان الضّمان 
على المُتَعَدَيء فإن انكسَّرَتْ يد المُمْسِكِء وهو الآخِذُ بالجزْب حل حدر الجارك؟ 
لأن التَعَدَّيَ من المُمْسِكِ ٠‏ فكان جانيًا على نفسه» فلا ضَمانَ على غيره» واللّه - سبحانه 
وتعالى - أعلم . 

(وأما) القاني فنحرٌ جناية الحافرٍ ومَنْ في مَعْناه مِمّنْ مُحلدِتُ شيئًا “7 ف في الطَريتٍ أو 
[في] * المسجدٍ» وجناب السنائقي والقائء وجنايةٌالتانجس» وجنايةٌ الحائط . 

(امَا) جنايةٌ الحافِر: فالحفْرُ لا يخلو: 

إمَا أنْ كان في غير المِلْكِ أصلا . 

وإما أنْ كان في المِلْكِ . 

فإن كان في غير المِلْكِ: يُنْظَرُ إن كان في غير الطّريتٍ بأنْ كان في المّفازةِ - لا ضَمانٌ 
على الحافر؛ لآن الحفر ليس بقل حقيقة بل هو تسبيبٌ إلى القئْلٍ إلا أن العشبيبَ قد يلح 
بلقل إذا كان المُسَبْبُ متعَدَيَا في القشبيب» والمَُسَبْبُ ههنا ليس بممعَدُ؛ لآن الحفرَ في 
المتفازة مُباحٌ مُطْلَنٌ فلا يُلْحَنُ به» فانعََمَ اَل حَقيقةٌ وتَقْديرًا فلا يجب الضّمانَ . 

وإِنْ كان في طريتٍ المسلمينَ فوَقَعَ فيها إنسان فمات - فلا يخلو: إِمّا أن مات بسبب 
الوؤقوع ل ا ل ا 6 : إِما أنْ كان 
حُرَاء وإمًا إِنْ كان عبدّاء فإن كان حُرًا يَضْمَنُ الدّية؛ لأ ن حَفْرَ الِْرٍ على قارعة الطريقي 
سببٌ لِوّقوع المارٌ فيها إذا لم يُعْلم؛ وهو مُتَعَدٌّ في هذا التَشبيبٍء فِيَضْمَنُ الدية» وتَتَحَمُلٌ 


عنه العاقّلةُ؛ لأن التَحَمُلَ في القّئْل الخطَأ ا لمُطلّقَ للكخفيتت على القائل توا له» والقئل 


)١(‏ في المطبوع : «مَعْتّد). (؟) في المخطوط: «فمد؟. 
(*) في المخطوط : «وأما». (:) في المخطوط: «سببًا». 


(6) زيادة من المخطوط . 


ا ا ا 


ةي عست بل سبح 


< بهذه ”" الطّريتٍ دون القَثْلٍِ الخطأء ا 0 

لآن يُجوتها متعَلُّ بالقئل مُباشَرة . والحفد ليس بقل أصا حقيقة حَقيقة إلا أنه ألْحِقَ بِالقَئْلِ ني 
عر نوت لذ مي دن عن جرب الكتارو على الأعتل» ولان الكتار: ني الحلا 
لمُطْلي نما وجَبّت شرا لِعْمةٍ الحياة بالسّلامةٍ عند وُجودٍ سببٍ فؤْتٍ السّلامةِء وذلك 
بِالمَثْلٍ؛ ٠‏ فإذا لم يوجَدْ لم يجب الشّكْرَ . وَكذا لا يَحْرَ الميزاته :إن كان واركا سحي 
عليهء ولا الوصيّةَ إِنْ كان أجتّبيًا؛ لأن حِرْمانَ المبراثِ والوصبَّةٍ حُكُمٌ مُتَعَلّقُ بالقَْلِ قال 
وا 00لا ”© وقال عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ وصِبَة 

اررق ولم يوجَدٍ القَتْل حَقيقة حَتَدَةٌ 


ل 00000 رخمة الله ل 


ل 00 
4 


وقال محمَد: يَضْمَنٌ 

وقال أبو يوسف - رحمه الله -: إن مات عَما يَضْمَنُ وإنْ مات جوعًا لا يَضْمَنُّ . 

(وجه) قول محمد رحمه الله؛ أنّ الضَّمانَ عند الموتِ بسبب السّقوطٍ» إِنّما وجب لِكَوْنِ 
الحفرٌ تسبيبًا إلى الهَلاكِء ومعنى التَسْبِيبِ موجودٌ ههنا؛ لأن الؤُقوعَ سببٌ الهم والجوع ؛ 
لأن البثرَ يَأَحُْذُ نفسّهء وإذا طالَ مُكْتُه يَلْحَقُهِ الجوعٌ» والوقوعٌ بسبب الحفْرٍ» فكان مُضانًا 
إليه» كما إذا حَبَسّه في موضع حتّى مات . 

(وجه) قو أبي يوسف أن الهم من آثار الوقوعٍ» فكان مُضائًا إلى الحفر ٠‏ فأمًا الجوع 
فليس من آثارِه» فلا يُضافٌ إلى الحفر . 

ولأبي حنيفة - رحمه الله - أنه [19//5] لا صُنْعَّ للحافِرٍ في المّمٌّء ولا في الجوع 
حَقيقة؛ لأنّهما يَحْدُنَانٍ بِحَلْقٍ الله - تعالى - لاصُئْعَ للعبدٍ فيهما أصلا لا مُباشَرة ولا 


محم 


آنا المباشر: فلا شَاكٌ في انتِمّائها . 


)١(‏ في المخطوط : «بهذا». 
(1) انظر الدراية في تخريج أحاديث الهداية (9/ 559). 
(*) أورده الزيلعي في نصب الراية .)4١7/5(‏ 


واما الشنبيب: فلن الحفْرٌ ليس بسبب للجوع لا شك فيه؛ لأنه لا ينْشَأُ منه يل من سبب 
آخَرّء والمَمٌ ليس من لَوازِم الْرِ فإنّها قد تَعُمّ» وقد لا تَمُمُّ فلا يُضافُ ذلك إلى الحفرٍ» 
وإِنْ أصابَئه جنايةٌ فيما دون التَفْسٍ فضّمائُها على الحافِرٍ؛ لأنها حَصَلَتْ يسبب الوقوع» 
والؤقوعٌ بسبب الحفْرء ثم إن بَلَعَ القدرَ الذي تتشمّله العاقلاً َيل 7" علبهم: ولا 
فيكونُ في ماله . 

وكذا إذا كان الواقِمُ غيرَ بي آدَمَ؛ لأن ضَمانٌ المالٍ لا تَتَحَمَلّهِ العاقِلة كما لا تَتَحَمَّلُ 
سائرٌ الديونِ ثم إنّ جناياتٍ الحفْرٍ» وإِنْ كثْرَتُ من الحُرٌ يجبُ عليه لِكُلَّ جنايةٍ أرشها ولا 
يَسْقُطُ شيء من ذلك بشيء منه ولا يُشْرَكُ المجنينٌ عليهم فيما يجب لِك واحدٍ منهم؛ لأنه 
بالحفْرٍ جَنَى على كُلَّ واحَدٍ منهم بحياله» فيُوْحَذٌ بكل واحدة من الجناياتٍ بحيالهاء هذا 
هو الأصل . 

وإِنْ كان الحافِرُ عبدّاء فإن كان قِنّا فجنايئُه بالحفْر بمنزلةٍ جنايّته بيده وقد ذَكَرْنا حُكمَ 
ذلك فيما تَقَدّم» وهو أن يُخْاطِبَ المولى بالدَّفْع أو الفداءء قَلَْتْ جنايَتُه أو كثْرتُ غيرَ أنه 
إن كان المجنيٌ عليه واحدًا يَدْفَعُ إليه ''' أو يَفْدي وإن كانوا ججماعة يَدَْعُ إليهم أو يدي 
بجميع الأروش؛ لأن جناياتٍ القِنّ في رَقَبَيهء يُقالُ للمولّى : ادقع أو افدٍء والرَقَبَةُ تَتَضَايَقٌ 
عن الحُقوقٍ فيَتَضارَبونَ في الرَقبِةِ» والواجبُ بجنايةٍ الحُرٌ يَتَعَلّقُ بذِمَةٍ العاقِلة» والذَّمَةُ لا 
تاق عن الحُقوقي» فإن وق فيها واحدٌ فمات فدََمَه المولى إلى وليّ جناييه ثم وقَعَ آحَو 
يُشَارِكُ الأوّلَ في الرَقَبةٍ ِةِ المَدْفوعةٍ. وكذلك الثَالِثُ والرّابع م فكُلّما يَحْدّتُ من جناية بعد 
لدع فإنْهم يُشارِكونٌ المَدْفُوعَ إليه الأرَلَّ في رَقَبَةٍ العبلد» وكُلٌ واحدٍ منهم يَضْرِبٌ بقدر 
جناييِه ؛ لأن المولى بالدَّفْع إلى الأرَلِ خَرَجّ عن عُهْدةٍ الجناية؛ لأنه فعَلّ ما وجب عليه» 
فكَرّجَ عن عُهْدةٍ الواجب ثم الجنايةٌ في حَقّ الثاني والنَاِثِ حَصَلَتْ بسببٍ الحفْرٍ أيضاء 
واكم فيها وُجوبٌُ الدَفْع» فكان الدَْمُ إلى الأرَلٍ دَهْمَا إلى القاني والقَالثِ لاسواءِ الكل 
في سبب الوّجوب كأنّه دَقَمَهِ إلى الأوَّلٍ دَفْعةَ واحدة . 

ولو حَمَرَها "ثم عتَقّه المولى بعد الحمْرٍ قبل الوقوع ثم لَحِقَّتٍِ الجناياتث» فذلك ظ 


)١(‏ في المخطوط : اتُحْمَلُ». )١(‏ في المخطوط: «عليه». 
(") في المخطوط : «حفر». 


م كتاف الجني > هنهه 


على المولى في قِيمّتِهِ يومٌ عَتَنَّه يَشْترِكُ فيها أصحابٌ الجناياتٍ التي كانت قبل العِنْقٍ 
وبعذه 0 يَضْرِبُ في ذلك كُلَّ واحدٍ بقدرٍ أرش الجناية ؛ لأن جناية القِنّء وَإِنْ كرت - 
فالواجبٌ فيها الدَّفْعُ» والوليٌ بالإعتاق فرّتَ الدّفْعَ من غير اختيار الفداءء فَتُحْمَبَُ قِيمَبُه 
رك اماق لأن فواتَ الدَفْع حَصَلَ بالإعتاقٍ فتُعْبَبَرُ قِيمَيّهِ يوم الإعتاتي بخلافٍ المُدَبرٍ 
أنه لا تُعْتَيْدُ مُتَبَرُ قيمُنّه يوم النَدْبِيرٍ بل يوم الجناية . 


وذ كان فواث الدع بالتبير. لَكِنّ التَدْبِيرَ | إِنْما يَصيرُ سببًا عند وُجِودٍ شرطه, وهو 


هه 
قد م 


الجنايةٌ» تبر مُه حيتي على مايا فيما فيما تقدم . 

وإن كان الحافِرُ مُدَبََّا أو أ ولَدِ فعلى المولى قيمةٌ واحدةٌ تَلّتِ الجنايةٌ أو كثُرتُ 
وتُعْتَبَرُ قِيمَتّه يوم الجناية» وهو يومٌ الحمّرء ولا تُعْتَبَرُ زيادةٌ القيمةٍ ونُفْصانُها؛ لأنه صار 
جانيًا بسبب الحمْرٍ عند الؤقوع» فتُعْتَبَرُ قيمَئُه وقتّ الجناية كما إذا جَنَى بِيّدِهء وإنْ كان 
مُكائبًا فجنايتٌه على نفسه لا على مولاه» كما إذا جَنَى بِيَدِه وتَُْبَرُ قيمَتُهِ يوم الحفْر ؛ لما 

ولو حَفَرَ بثْرًا في الطريق» فجاء إنسانٌ» وَدَقَعَ إنسانًاء وألقاه فيها - فالضَّمانُ على 
الدّافع لا على الحافرٍ ؛ لأن الدّافعمَ قاتِلُ مُباشَرةٌ . 

ولو وضع رجل حَجَرًا في فَعْرِ الب سقط إنسانٌ فيها لا صَمانٌ على الحافِرٍ مع الواضع 
ههنا كالذافع مع الحافر . 

رلوجاء جل قدو وى الشتزيا اق رقع فنها] نياك وايكتنان على لازن ذا دكار 
الكرخيُ . رحمه الله.. 

وَذَكّر محمّدٌ - رحمه الله - في الكتاب يَنْبَغي في القياس أنْ يَضْمَنَ الأرَلُء ثم قال: 
وبه تَأحُذُ ولم يَذكُرٍ الاستحسالً. 
ظ وذّكر القاضي في شرجه مُخْتَصَرَ الطحاويٌ - رحمه الله - في الاستحسان : الضَّمانٌ 
عليهما لا شتِراكهما في الجناية» وهي الحمْرُ فيَشْتِرِكانٍ في الضَّمانِ . 

(وحبه) القياس: أن سب الوّقوع حَصَّلٌ من الأول وهو الحفّرُ بإزالة المسكةء والحَمّْدُ 


)١(‏ في المخطوط : «وقبله؛». 


من القاني بمنزلة نَضْبٍ السّكُينِ أو وضع الحجَرٍ في فَعْرِ الب فكان الأوّلَ كالدّافع» فكان. 
الضَّمانٌ عليه . 

ولو حَمَّرَ رجل بِنْرَاء فجاء إنسانٌ ووَّسّعَ رَأسَّها فوَقَعَ فيها إنسانٌ - فالضَّمانٌ عليهما 
نصفانٍ مكذا أطَلَّقَ في الكتاب» ولم يُمَصّلْ . 

ويل جوابُ الكتاب مَحْمولٌ على ما إذا وسَّعٌ قليلاً بحيث يَقَعُ رَجْلُ ١‏ في حَفْرِهما . 

قَأمّا إذا وسّعَ كثيرًا بحيث يَقَمُ نَدَمُه في حَفْرٍ الّاني» فالضّمانٌ على الثاني لا على 
الأوَلِ؛ لأن التَوَسّعَ إذا كان قليلاً بحيث يَقَعٌ قَدَمُه في حَفْرِهما كان الوّقوعٌ بسبب وَجِدَ 
منهماء وهو حَفُْهما فكان الضَّمانٌَ عليهماء وإذا كان كثيرًا كان الوُقوعٌ بسبب وُجِدّ من 
الثاني فكان الضَّمانٌَ عليه . 

ولو حَفَرَ بِنْوَا ثم كبّسّها فجاء رجلٌ» وأخْرّجَ ما[/ 4“اب] كُبسء فَوَّقَمَ فيها إنسانٌ - 
فَالكَبْسٌ لا يخلو: إمّا أن كان الاب والججارة وإما أَنْ كان بالحِنْطةٍ والشَّعيرِء فإن كان 
بالأوَّلٍ فالضّمانٌ على الثّاني» وإِنْ كان بالثّاني فالصَّمانُ على الأوَلِ ؛ لأن الكَبْس بِالثّرابٍ 
والعصارة كناك نلك وإلحانا لفجالخدم ؛ كان إشر ذلك متها بسدزلة إخراج بثر 
اخ ْ 

(نَأمَا) الحِنْطةٌ والشَّعيرُ ونحوهما ع ا 0 ألا تََى أنه 
بَقيَ أنَرُ الحَفْرٍ بعد الكَبْسٍ بالحِئْطةٍ والشّعيرٍ» ولا يَبْقَى أئَرُه بعد الكُبْسٍ بالثّرابٍ 
والجتجارق .ولو عقر بكرا سد الحنافه رأستهااك جاه إنسان فاكضند» قوقة فبها إنسان - 
فالضَّمان على الحافِرٍ ؛ لأن أثْرَالحفْر لم ينْعَِمْ بِالسّد كن إنمد مازرهانها بن الوقو ٠»‏ 
والفاتِحٌ بالفنح أزالَ المانِعَ» ورّوالَ المانِع شرط للوُقوع؛ والحُكُمٌ يُضافٌ إلى السّبَبِ لا 
إلى الشرطٍ . 

ولو وضَعٌ رجل حَججرًا في الطرين فر عليه رجل فوَكمَ في بثر ها آتوُ- فالضّماذٌ 
على واضع الحجّر ؛ لأن الوؤقوعَ بسبب التَعثْر والتَعَثُرُ بسبب وضع الحجَرٍ» والوضع تَعَدَ 
منه فكان التَلَتُ مُضائًا إلى وضع الحجرٍ» ٠‏ فكان الضَّمانُ على واضعهء وإِنْ كان لم يَضْعْه 
أحدٌ» ولَكتّه حِمْلُ ”" السّيْلٍ - فالضَّمانُ على الحافِرٍ؛ لأنه لا يُمْكِنُ أن يُضافٌ إلى الحجَّرٍ 


)١(‏ في المخطوط : «رجله». )١(‏ في المخطوط: «حميل». 


لِعَدَم التَعَدّي منه» فيُضافٌ إلى الحافر ؛ لِكَوْنِه متَعَدَيَا في الحفر . 

ولو اختَلّفٌ الحافِدٌ ووَرَئةُ المَجّتِ فقال الحافه : هوألقّى نفسّه فيها مُتَعَمّدًَا. وقال 
الورّثة: بل وقَّعَّ فيها - فالقول قولٌ الحافِرٍ في قولٍ أبي يوسف الآخَرِء وهو قول محمدٍ 
وفي قولٍ أبي يوسف الأول : القولٌ قول الورثة. 

(وجه) فوله الأؤل: أن الظاهرٌ شاهدٌ للوَّرئة؛ لأن العاقِل لا يلقي نفسّه في البثْرِ عَيْدَّاء 
والقولٌ قول مَنْ يَشْهَدُ له الظاهدُ. 

(وجه) قوله لحر" : أن حاصِل الاختّلافٍ يرجعٌ إلى رُجوب الضَّمانِء فالورئةٌ 
يدَعونَ على الحافِر الضَّمانَ وهو يُنْكِرُ ”"؛ والقولٌ قولٌ المُنْكِرٍ مع يَمِينِهء وما ذْكَرَ من 
الظاهرٍ مُعارض بظاهر آخَرَء وهو أن الظاهرَ أنَ المارّ على الطريتٍ الذي يمْشي فيه يَرَى 
بير فتعارَض الظاهرانٍ فقي الصَّمانُ على أصل العَدّم . 

وَلو حَمَرَ برًا في الطّريقٍ فَوَفّعَ رجل فيها فتَعَلّقَ بِآخَرَء وتَعلّقَ القّاني بثالث» فوَقّعواء 
فماتوا - فهذا في الأصلٍ لا يخلو من أحدٍ وجهَيْن: 

(إمَا) أنْ عَلِمَ حال موتهم بأنْ خَرَجوا أخياءً فأخبّروا عن حالهم © . 

(وَإِمَا) أنْ لم يَعْلمء فإن عَلِمَ ذلك . 

(هَانا) موث الأزل فلا يلو قن شئفة أوجد: 

(إما) أن عَلِمَ أنّه مات بؤّقوعِه في البثْر خاصة . 

(وَإِما) أن عَلِمَ أنه مات بوقوع الثاني عليه خاضة . 

(تإنا) نعل الثبات بوقرع كاله كحاتة: 

(وَإِمَا) أن عَلِمَ أنه مات لوق الثاني وَالثَالِثِ عليه . 

(وَإِمَا) أنْ عَلِمَ أنه مات بؤقو عه في البثر ووقوع الثاني عليه . 

(وَِمَا) أن عَلِمَ أنه مات بوقوعه في البثْرٍ فوع الثَالِثِ عليه . 


(وإمًا) أن عَلِمَ أنه مات بوٌقوعِه في البثْرٍ ووٌقوع الثّاني والثَالِثِ عليه . 


)١(‏ في المخطوط : «الأخير». )١(‏ في المخظوط: «منكرة. 
(9) في المخطوط : «حال موتهم». 


فإن عَلِمَ أله مات بوٌقوعه في البثْرٍ خاصّةٌ - فالضّمان على الحافر؛ لأن الحافِرٌ هو 
القايِلُ تسبيبّاء وهو مُتَعَد فيه» فكان الضّمانُ عليه؛ فإن عَلِمَ أنه مات بؤقوع الثاني عليه 
خاصّةً فدَمُه هَدرُ؛ اذهو اذى كز لقعم عات هلي نيه ويابة الإتجنان على 
نفسه هدر إن عَلِمَ أنه مات بوقوع الثَالِثِ عليه خاصّةً - فالصَّمانُ على الثّاني؛ لأن 
الثاني هو الذي جر الثَالِتَ على الأوَّلٍ حتّى أوقعَه عليه . 

جا لل الما بزدر الى وإلذايك عليه لفيا انها ل لاني 1 د 

جره الثاني مان شو ا لأنه جنايةٌ على نفسه وجَرُ الثاني والثَالِثِ عليه مُعْتَبَر فهِدِرَ 
التُضْفُ وبقئ النضفُ . 

وإِنْعَلِمَ أنه مات بوُقوعه في البثْرٍ ووٌقوعٌ القاني عليه فالنٌضْفٌ على الحافِرٍ لِوُجودٍ 
الجنايةٍ منه بالحفْرٍ والنّضْفٌ هَدرٌ لِجَرّه الَانيَ على نفسبه . 

وإِنْ عَلِمَ أنه مات بوُقوعه في البثْرٍ ووقوع الثَالِثِ عليه فالنّصْفُ على الحافِرٍ» والنُضْفُ 
على الثاني ؟ لأنه هو الذي جر التَايتَ على الأوَّلٍ . 

إنْعَلِمَأنه مات بوُقوه في اليف ووقوع القاني والقَايث عليه فالذّْتُ هدر والقُلتُ 
على الحافِرٍ » وَالقُلْثُ على الثاني ؛ ؛ لأنه مات بثلاث جناياتٍ: إِحْدَاها "هدر وهي بجر 
لاني على نفسه فبَقِيّثْ جنايةٌ الحافِرء وجنايةٌ الثاني بِجَرُو الثَالِِتَ على الأول فتَعْتَبَرُ . 

(وأما) موث الثّاني فلا يخلو من ثلاثةٍ أوجدٍ : (إث) أنْعَلَ أنه مات ِرُقوعِه في البثر 
خاصّة ؛ وإمًا أنْعَلِمَ أنه مات بقوع الثَالِثِ عليه خاضّة» وما أن عَلِمَ أنه مات بوٌقوعه في 
البثْرِء ووُقوع الثَاِثِ عليه» فإن عَلِم أنه نه مات بِسّقَوطِه في البثْرٍ خاصّة - فديّه على الأوّلٍء 
وليس على الحافِر شية لأن الأرّلَ هو الذي جَرٌه إلى البثر» فكان كالدّافع . 

وإن علمَ أنه مات بوٌقوع القَاليثِ عليه خاصةً فده هَدرٌ؛ لأنه مات بفعل نفيه حيث [؟/ 
٠‏ ]اج الثايك على تفنييه وز 077 جه 

وإِنْ عَلِمَ أنه مات بسُّقوطه في البئْرٍ ووُقوع الثَالِثِ عليه فالنُضْفٌ هَدِرٌء والنَضْفٌ على 
الأوّلٍ ؛ لأنه مات بسببين : 


)١(‏ في المخطوط : «للثاني؟. (؟) في المخطوط: «أحدها». 
(*) في المخطوط : (فيهدر؟. 


احذهما؛ فعلٌ نفسه» وهو جُرُه الثَالِتَ على نفسه وجنايَتُه على نفيه هَدِرٌ . 

والثاني: فعلٌ غيره» وهو جَرُ الأرَلِ وإيقاعٌه في البثْر . 

وأما موثُ الَالِثِ فلّه وجدٌ واحدٌ لا غيرُء وهو سُقوطه في البثْرِء وديثّه على الثاني ؛ 
لأنه هو الذي جَرَّه إلى البثْرٍ وأوقَعَه فيه . 

هذا كُلهِ إذا عُلِمَ حال وُقوعهم . وأما إذا لم يُعْلم - فلا يخلو: إمَا أن وُجِدَ بعضّهم على 
بعض» وإمَا أنْ وُجِدوا مُتَمَرُقِينَء فإن كانوا مُتَفَرّقِينَ فديةٌ الأرَلِ على الحافِر» وديةٌ الثاني 
على الأول وديةٌ التَايثِ على القّاني» وإنْ كان بعضهم على بعض - فالقياسٌ هَكذا أيضّاء 
وهو أنْ يكونّ ديةٌ الأرَلِ على الحافِر» وديةٌ الثاني على الأوّلٍ» وديةٌ الّايثِ على الثاني » 
وهو قل محيين حمرعيه اللهات 

وفي الاستحسان: ديةٌ الأرّلٍ أثلاثٌ : ثُنْتّ على الحافرِء وثُلْتُ على الثاني وثُلْثٌ هَدرٌ 
وديةٌ الثاني نصفانٍ: نصفٌ هَدرٌ ونصفٌ على الأوَلِء وديةٌ القَايثِ كُلّها على القاني» ولم 
يَذُكُوْ محمّدٌ - رحمه الله - في الاستحسانٍ: أنه قول مَنْ. 

وجه القياس: أنه وُجِدَ موت كُلَّ واحدٍ سببٌ ظاهرٌ؛ وهو الحمْرُ للأوّلٍِ والجرٌ من 
الأول لثاني» والجرٌ من الثاني لِلثَالِثِء وإضافة الأخكام إلى الأسُباب الظاهرةٍ أصلّ في 


(وجه) الاستحسان: أنه اجتّمع في الأوَلٍ ثلاثة أسْباب كُلٌ واحدٍ منها صَالِحٌ للموتٍ: 
وُقوعٌه في البثْرء ووقوعٌ الثاني» ووقوعٌ الثَاثِ عليه إلا أن وُقوعَ الثاني عليه حَصّلَّ بِجَرّه 
إيَاه على نفسه فهّدرَ الثُلْثُ وبقي الثُلانِ : ثُلْتْ على الحافِر بِحَفْرِه : وثُلْتُ على القّاني بجره 
القَالِتَ على نفسه؛ ووجدَ في الثّاني سببان: الحفّرُء ووقوع الثَالِثِ عليه إلا أن وُقوعّه عليه 
حَصَلَ بِجَرّه فهّدرَ نصف الدَّيةء وبقي النّضْفٌ على الحافِر» ولم يوجَدْ في الثَالِثِ إلأسببٌ 
٠‏ واحدٌء وهو جر الثاني إِيّاه إلى البثْرء والأصلّ في الأسْباب اعتِبارُها ما أمكنَ» واعتباثها 
قفي انذاركوذ الشخزمالدكزناء الله باتغالى.- أعلم ..- 
ولو استَجَر رجلا ليَحفِرَ له بثرًا في الطّريتٍ فَفَرَ فرَقَمَفيها إنساد» فإن كانت البئْدُ في 
فِناء المُسْتََجِرٍ فالضّمانُ عليه لا على الأجير ؛ لأن له ولايةٌ الانيفاع بفينائه إذا لم يَتَضَمَّنِ 


6م 


الضّرَّرَ بالمارّة على أصلهما مُطَلَقًا . 


وعلى أصل أبي حنيفة - رحمه الله - إذا لم يَمْنَعْ منه مانِع فاذ نصَرَفَ مُطْلَّقُ الأمر بالحفر. . 
إليه» فإذا حَفَرَ في ِنائه ”" انتَقَّ فعلُ المَأمورٍ إليه كأنه حَفَرَ بنفسه» فوَقُمَ فيها إنسانٌ» ولو 
كان كذلك - وجب الضٌّمانُ عليه كذا هذا . 

وإِنْ لم يَكُنْ [ذلك] ”" في فنائه» فإن أعلّمَ المُسْتَاجِرُ الأجيرَ أن ذلك ليس من فنائه 
فالصَّمانُ على الأجير لا على الآمِرٍ ؛ لأن الأجيرً لم يَحْفِرْ بأمره فبَّقيّ فعله مقصورًا عليه 
كأنّه ان دا الحفر من نفسه من غير أمر فوَكَمَ فبها إنسانٌ» وإن لم يُمْلِمْهِ فالصّماكُ على 
الآَمِر ؛ ؛ لأنه عه بالأمر بحَفْرِ البثر في الطريتي مُطَلًَا نما يام د بما يَمْلِكه مُطْلَّقَا عادةً فَيَلْرَمُه 
ضَمانُ الكُرورِء وهو ضَمانٌ الكَفالةٍ في الحقيقةٍ كأنه ضَمن له ما يَلرَمّه من الحفْرٍ بمنزلة 
ضَمانٍ الدَّرَكُ . 

ولو آمَرَ عبدّه أن يَحْفِرٌ بكرًا في الطريقٍ فْحَفَرَ فوَقَعَ فيها إنسان فإن كان الحفّرٌ في فنائه 
فالضَّمانُ على عاقِلةٍ المولّى؛ لأنه يَمْلِكُ الأمرَ بالحفْرٍ في هذا المَكانِ فيَنْتَقِلُ فعلّه إلى 
المولى كأنّه حَفَّرَ بنفيه» وإِنْ كان في غير فِنائه فالضَّمانُ في رَقَبةٍ العبدٍ يُخاطبٌ المولى 
بالدّفْع أو الفداء ؛ لأن الأمرَ بالحفْر لا يَنُصَرِفٌ إلى غير فنائه فصارٌ مُبْتَدِنَا في الحفْرٍ بنفسه 
سَواءٌ أعلَمَ العبدَ أنه ليس من ”" فنائه أو لم يُعْلِمْهِ بخلاف الأجير ؛ لأن وُجوبَ الضَّمانٍ 
على الآمِرٍ هناك بمعنى العُرورٍ على ما بَينا نا ولا يَتَحَقَقٌ الغُرورُ فيما بين العبدٍ وبين مولاه 

2 فيَسْتَوي فيه العِلْمُ والجهلٌ» ٠»‏ وإِنْ كان الحمّْرُ في المِلّكِ فإن كان الحفْرٌ في مِلْكِ غيره بأنْ 
حَفْرَ حَفَرَ بيْوَا في دارٍ إنسانٍ بغير إِذْنه فوَقَمَ فيها إنسانٌ يَضْمَنُ الحافرٌ؛ لأنه مُتَعَدُ في التَسْبِيبٍ . 
ولوقال صاحب الدَارٍ: أنا أَمَرْتُهِ بالحفْرٍ وأنكر أولياة المكت- فالقياسٌ أن لا يُصَدد 
صاحبٌُ الذَارِء والقولٌ قولٌ الورثقء وفي الاستحسان: يُصَدَّقُ والقول قول الحافِر . 
(وججه) القياس: أنّ الحفْرَ وقّمَ موجبًا لِلضَّمَانٍ ظاهرًا؛ لأنه صادَف مِلْكَ الغير» وأنّه 
مَحُظورٌء فكان مُتَعَدَيًا في الحفّْرٍ من حيث الظاهرء فصاحبٌُ الدَارٍ بِالتَضْديقٍ يُرِيدٌ إبراء 
(وجه) الاستحسانء أن قولٌ صاحب الدَّارٍ : أمَرْئهِ بذلك إقرارٌ منه بما يَمْلِكُ إنُشاءه 


0 (؟) ليست في المخطوط. 
(*) في المخطوط : ١‏ 


[ 


| للحالء وهو الأمرُ بالحفْر فيُصَدَُّء وإِنْ كان في مِلْكِ نفسه لا ضَمانَ عليه؛ لأن الحفْرَ 
ِْ مُباح مُطْلَّقٌ له فلم يَكنْ مُتَعَدَيًا في الْتَسْبِيبِ » وإنْ كان في فِنائه يَضْمَنْ ؛ لأن الانتفاع به 
٠‏ مباح ب بشرط السَّلامةٍ كالسَيْرٍ ف في الطريق: 
ولو استَاجَرَ أربّعة[؟/ 5ن تورث ناكرا ززلفة ونيم وكا هر دنناك 
أحدّهم - فعلى كُلّ واحلٍ من الثّلاثةٍ رُبْعُ الدَية» وهَدرَ الربْعٌ ؛ لأنه مات من أربّع جناياتٍ 
شْ لان جناية امو على نفييه هدر فَطلَ اليم وبق جناياث أصحايه عليه» تخي 
ا ويجبٌُ عليهم ثلاثُ ”'" أرباع الدّية على كُلّ واحدٍ منهم الرُبْعُ 
1ْ وقد رَوَى الشُعْبِيُ عن سينا عَليّ رضي الله عنه أنه قَضَى على القارصةٍ والقايصةٍ 
والواقصة بالدَيةٍ أثلانًا ”" وهُّنَ ثلاثُ جوار رَكِبَتْ إحدامُنَ الأخرى فقَرَصَّتٍ الثَالِبَةُ 
المَركوبة فقَمَصَ فقَمَصَتْ فسَقَطَتٍ الرَاكِبةٌ فقَضَى لِلّي وقَصَت بدت الدّية على صاحبّيهاء وأسْقّط 
الثَْتَّ؛ لأن الواقصة أعائّثُ على نفسها . 

وَرويّ أنَّ عَشَّرةَ مَدّوا َخْلةَ فْسَقَطْتْ على أحدهمء فمات فقّضَّى سَيّدْنا عَليٌّ رضي الله 
عنه على كُلَّ واحدٍ منهم بِعُشْرٍ الدَيقِ» وأسْقَط العْشْرٌ؛ لأن المقتولٌ أعانَ على نفسه "" . 

ولواستاب زأججراء: حُرًا وعبدًا مَحُجورًا ومكاتبًا يَحْفِرونَ له بئْرّاء فوَقَعَتٍ البئْرُ عليهم من 
حَفْرهمء فماتوا - فلا ضَمانَ على المُسْتَأجِرٍ في الحُرٌ ولا في المكائبء ويَضْمَنُ قيمة 
العبدٍ المَحُجورٍ لمولاه. أما الحرٌ والمكائبٌ نلاته لم يوعد فيهها من المشتاجر سبيت 
وُجوب الضَّمانٍ؛ لأن استئجارهما وقَّمَ صَحِيحَاء ٠‏ فكان استِعْماله إيَاهما في الحفْرٍ بناءً 
على عقدٍ صَحيح» فلا يكونُ سببًا لوُجوب الضّمانٍ ووقوعٌ البثْرٍ عليهما حَصَل [من غيرٍ 
صُنْعِه فلا يجبٌ الضّمانُ عليه . وأما العبدُ فلانَ استئجارّه لم يَصِحٌّ» فصار المُسْتَاجُِ عاك 
باستِعمالِه في الحفْر غاصبًا إيَاه فدَّحَلَ في ضَمانِه؛ فإذا مَلك فقد تَقَرَرَ الضُمانٌ فعليه 
مُه لمولاه . 

ثم إذا دَقَعَ قِيمَتّه إلى الحولى "امول يدقع القيمة إلى ورَئةٍ الخرٌ والمكاتب»؛ 
'” فيتَصارَبونَ فيها فيَضْرِبُ ورَئةُ الجر بثُلْثِ دية الحُرٌ ووَرَئةٌ المُكائبٍ بِكُلْثِ قيمةٍ المُكاتب . 


.)١١7/4( في المخطوط : «ثلاثة». (؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ )١( 
لم أقف عليه بهذا النحو. (4) ليست في المخطوط.‎ )©( 


نما كان كذلك؛ لأن موت كُلَّ واحدٍ منهم حَصّلَ بئلاثِ جناياتٍ: بجنايةٍ نفسه» وجناية. 
صاحبَيّه» فصارٌ قدرُ الثُلْثِ من الحُرٌ والمُكائب تالِمًا بجناية العبدِء وجناية القِنّ توجبُ 
الدَّفْعَ» ولو كان قِنا لَوَجَبَ دَفْعُه إلى ورَئةٍ الحُرٌ والمُكاتبٍ يَتَصَارَبونَ في رَقْبَتِه على قدرٍ 
حُقوقِهم» فإذا هّلك [ينظر إلى القيمة] ''' وجَبٌ دَفْعُ القيمةٍ إليهم يَتَضارَبونَ فيها أيضًاء 
َيَضْرِبُ ورَئةٌ الحُرٌ فيها بُِْثِ ديةٍ الحُرّء ووَرَئةٌ المُكائبٍ بُِلْثِ قيمةٍ المُكائبٍ؛ لأن الحُرٌ 
مضموثٌ بالدية: والٌكائب مضموثٌبالقيمة» م يرجم المولى على الاجر بقيمة العبد 
َه أخرى» ويُسَلَمُ له تلك القيمة؛ التاوزة ١‏ التخصوت إلى المخصرى تير ويمنه 
إليه» كه رد مشغولاً» وقد كان غَصْبُه فارِعَاء فلم يَصِحٌ رده في حَقَّ الشّْلٍ ؛ فِيَضْمَنٌ 
القيمةً مَدَةٌ أخريه وتاج أنْ يرجعّ على عاقِلةٍ الحُرّبثُْثِ قيمةٍ العبدٍ؛ ؛ لأن ”" مِلْكَ 
العبدٍ بالصَّمانٍ من وقتٍ العَضْبٍء تَبّيّنَ أنّ الجناية حَصَلَّتْ من الحُرٌ على تُلْثِ عبدٍ 
لمُسْتَاجرِ فيضْمَنُ ثْتَ قبمَيه فُوْحَدُ من عاقلِه» ويَأحذُ ورئُ لكاتب أيضًا من عاقلة 
الحُرٌ تُلْتَ قر قيمة المُكائَب لِرُجودٍ الجناية من الحُرٌ على ثُلْثِ قيمَيِه فيَضْمَنُ ثلث قِيمَتِه 
دشم عانم حدم ترك لكاي مدا نيه تكوة ين وزئ از دين 
مجر وجوه الجناية نه على الُرٌ وعلى الع يَْرِبُ ونه الخر بت دية لخر 
م ' بثُلْثِ قيمة العبدٍ لأنه جَنَى على ثُلْثِ الْحُرٌ وعلى ثُلْثِ العبدِء #نائلتامن 
عر واسوبرتهن للتى والكة مضموة بالذية» والخيد بالقيمق 6ق ملافا الششقا يو العية 
الجركع ات ررحي اي ورك سبوا را ل 


وَقالوا فِيمَنْ حَمَرَ بِئْرًا في سوق العامّةٍ لِمَصْلَّحةٍ المسلمينٌ فوَقَمَ فيها إنسانٌ ومات : 3 
إِنْ كان الحمّْدُ بإذن السَلْطانٍ لا يَضْمَنُ . 5 كان بغير إِذْئْهِ يَضْمَنُء وكذلك [إذا] ”" اتََخَدَ 
َنْطْرةٌ للعامّةٍ . 


ورُوِيَ عن أبي يوسف أنه لا يَضْمَنُ ؛ وَوجِهّه أن ما كان من مَصالِح المسلمينَ كان 
الإذنُ به ثابنًا دَلالةَ» والتَابتُ دَلالةَ» كالقابتٍ نضا . 


(وجه) ظاهر الرُوابٍ يةِ أن ما يرجمٌ إلى مَصالِح عامّة المسلمينَ كان حَمًَا لهم. والتدْبيرُ في 


)١(‏ زيادة من المخطوط. (؟) في المخطوط: «لأنه». 
(©) زيادة من المخطوط . 


[ 
أمر العامّةٍ إلى الإمامء فكان الحفّْرٌ فيه بغير إِذْنٍ الإمام كالحفْرٍ في دارٍ إنسانٍ بغيرٍ إِذنٍ 
صاحب الذَارٍ . 

هذا الذي ذَكَرْنا حُكُمُ الحافِرٍ في الطّريق» وكذلك مَنْ كان في معنى الحافِرٍ مِمِنْ 
يُحْدِتُ شيئًا في الطّريق» كمَّنْ أخْرَجَ جَناحًا إلى طريقٍ المسلمينَ أو نصَّبّ فيه ميزابّاء 
تقلا انا نماك أ كن ذعاثاء ارزرق خكر لز عقي اوعتاعاء آذ تعد فل الطريق 
ليَسْتَرِيحَ» فعَثَرَ بشيء من ذلك عائِرٌ فوَقَمَ فمات» أو وقَّعَ على غيره فَقَتَلَهء أو حَدَتٌ به أو 
بغيره من ذلك العَثْرَةٍ والسّقوطٍ جنايةٌ من قَئْل أو غيره» أو صَبّ ماءً في الطريق فَرُلِقَ به 
إنسانٌ» فهو في ذلك كُلّهِ ضامِنٌ . ْ 

وكذلك ماعَطِبَ بذلك من الدَّوابٌ؛ لأنه سَبَّبّ التَلّفَ بإحداثٍ هذه الأشياءًَ؛» وهو 
تعد في المّشبيب» فما تَوَلَدَ منه» يكونُ مضموئًا عليه كالمَُوَلُدِ من المي . 

8 ما كان من الجناية في بَني آدَمَ تََحَملّها العاقِلةَ إذا بَلَمَتْ القدرَ اننع ا العاقِلةَ» 
وهو نصفٌ عُشْرٍ ديةٍ الرّجل ]4١/[‏ . وما لم يَبْلُغْ ذلك القدرّء أو كان منها في غير بَني 
آدَمَ يكونُ في ماله ؛ لأن تَحْميلَ العاقلةٍ نَبَتَ بخلاف القياس لِعَدَّم الجنايةٍ منهم؛ وقد 
قال اللَّه - تبارك وتعالى - : لول ور وَازِرَةٌ وْرَ 4 [الأنعام :114] عَرَفْناه بتَضٌّ خاصٌ في 
بَني آدَمَ بهذا القدرٍ فبّقيَ الأمرُ فيما دونّه» وفي غير بّني آدَمَ على الأصلٍ ولا كفارةً عليه . 
ونه الراك لو عانتوار ةا لمعن هلك 3ل الوفلةة لوكا أجيكاة لاه لم افر 
القثل . 

وقد قالوا فِيمَنْ وضع كُناسةٌ في الطّريقٍ فَعَطِبَ بها إنسانٌ: إِنْهِ يَضْمَنُ؛ لأن التَلفَ 
حَصَلَ بوَضْعِهء وهو في الوضع متعد '"". 

وقال محمد إن وضّمَّ ذلك في طريقٍ غير نافِذة» وهو من أهله - لم يَضْمَنْ لِعَدَمِ التَعَدّي 
منه؛ إؤ ارين مُشعرك بين أهل السك فيكوث لك واحل من أههاالانيفا به كالتار 
المشتركة . 

ولو سَّقَطَ الميزابُ الذي نَصَّبَّه صاحبٌ الدَّارٍ إلى طريقٍ المسلمينَ على إنسانٍ فَقَبَلّه إن 
أصابّه الطّرَفُ الدَاخِلُ في الحائطٍ - لم يَضْمَنْ؛ لأنه في ذلك القدرٍ مُتَصَّدُفُ في مِلْكِ 
)١(‏ في المطبوع: «مُعْتّده. 


لطفة 7 يداك فسنت 6 > 


نفسهء فلم يَكُنْ مُتَعَدََا فيه» وإنْ أضابه الطدف الها > رج إلى الطّريقٍ يَضْمَنُ ؛ ؛ لأنه متَعَدُ في 
اخراقة ان لطر ربد اب الل جا ا ؛ لأنه مُتَعَدٌ فى النّصّْفٍ لا 
غيرُء وإِنْ كان لا يَدْريَ - فالقياس : أنْ لا يَضْمَنٌ شيئًا؛ لأنه إِنْ كان أ أصابه ارك الاي 
لا يَضْمَنٌ. وإنْ كان أصابه الطرّف الخارج : : يَضْمَنُ» والضّمانٌ لم يَكْنْ واجبًا فوَقَمَ الشَّكُ 
في وُجوبهء فلا يجب بالشَّكُ . 

وفي الاستحسان: يَضْمنْ الضف ؛ ؛ لأنه إذا إذا لم يَعْرِفٍِ الطَرّفٌ الذي أصابه أنه لايل أر 
الخارخ - يُجْعَلٌ كأنّه أصابه الطرّفانٍ جميمًا كما في الَرْتَى والحرقى أنه إذا لم يغ 
التَمَّدُ لذ تزه تيكل تالوم بر لجنا وده ان ور و تي ارد 
البعض من البعض.كذا هذا. 

وَلو أحدَتٌ شيئا هما ذَكَنا في المسجدٍ بأنْ حَمَرَ برا ني المسجدٍ لأجلٍ الماءِ أ أو بَنَى فيه 
ناة: ذكانًا أو غيره» فعَبَ به إنسانٌ» فإن كان الحافِرُ والباني من أ أهلٍ المسجِدٍ - فلا 
ضَمانَ عليف وإِنْ كان منغ غير أهله فإن فعَلٌ بإذنٍ أهلٍ المسجِدٍ فكذلك. وإنْ فعَلّ بغي 
إذهم يَصْمَنْ بالإجماع ؛ ؛ لأن تبي بِيرَ مَصالِحٍ المسجدٍ إلى أهلٍ المسجدٍء فما فعلوه - لا 
نكر ممونا عليهم؛ كالاب أو الوصي ذا فل شي من ذلك في دار الت ومكوني 
الوقف إذا فِعَل في الوقُفي ٠‏ وأما غيد أهلٍ المسجِدٍ فليس له ولايةٌ التَصّمُفٍ في المسجِدٍ 
بغي إذنٍ أهلٍ المسجِدِء ٠‏ فإذا فعَل بغير ديهم كان مُتَعَدَيَا في فعلف ٠»‏ فكان مضمونًا عليه . 

ولو عَلقَ ديلا أو بَسَط حصيرًا أ و ألقّى فيه الحصّىء » فإن كان من أهلٍ المسجدٍ فلا 
ضَمانَ عليه وإِنْ لم يَكَنْ من أهلٍ ذلك المسجدٍء ٠»‏ فإن فعلّهِ بإذنٍ أهل المسجِدٍ فكذلك» 
ون فعَلّ بغير إذنهم يَضْمَنُ في قولٍ أبي حنيفة رضي الله عنه. وفي قولهما ”" لا يَصْمَنُ. 

(وجه) قولهما أنَ المسجد لِعامّةٍ المسلمينٌ» ؛ فكان كُلَ واحلٍ من آحادٍ المسلمينَ بسَيلٍ 
من إقامةٍ مصاليجه؛ ولأن هذه المَصالِحَ من عمارةٍ المسجدٍء وقد قال الله - تبارك وتعالى 

-: #8 إِنّما ما يمر سند أل نمأم و4 [العوبة :14] من غير تخصيص إلا أن لأممل 
المسجد ضَرْبَ اخيصاصٍ به. فيَظْهَرُ *" ذلك في القصَرُفِ في نفيه بالحفرٍ والبناء لا في 


)١(‏ في المخطوط : «قول أبي يوسف ومحمد»ة. 
() في المخطوط : «فظهر) . 


متك انق 


الْقِئْدِيلٍ والحصيرء كالمالِكِ مع المُسْتَعيرٍ أن للمُسْتَعيرٍ ولايةَ بَسْطٍ الحصيرء 
القِْدِيلٍ في دار الإعارة» وليس له ولايةٌ الحفْرٍ والبناء كذا هذا . 

ولأبي حنيفة - رحمه الله - ما ذَكَرْنا أن التَدبِيرَ في مَصالِح المسجدٍ إلى أهلٍ المسجِدٍ 
لا إلى غيرهم؛ بدَليلٍ أن لهم ولاية مَنْعِ غيرهم عن التَعْليقٍ والبَسْطٍ وعمارة المسجدء 
فكان الغيرٌ مُتَعَدْيا في فعلِه. فالمموَلُ منه يكونُ مضمونًا عليه؛ كما لو وضّعٌ شيئًا في دار 
غيره بغير إذنِه» فعَطِبَ به إنسانٌ . وَلهذا ضَمن بالحفْر والبناء كذا هذا . 

وكَوْنُ المسجد لِعامّةٍ المسلمينّ لا يَمْنَعٌ اختِصاصٌ أهله بِالتَدْبِيرٍ والتَطّر في مَصَالِحه 
كالحَعْبةٍ» فإنّها يجميع المسلمينَ ثم اخمّصٌ بّنو شيبةً بمصالحها حتّى روي أنه عليه الصلاة 
والسلام لَمّا أخذ مَفاتِحَ الكَعْبَةٍ منهم؛ ودَفَعَه إلى عَمَّه العَبّاس رضي الله عنه عند طَلَبه 
ذلكء أمَرّه الله - تبارك وتعالى - بِرَدُه إلى بّني شيبة» بقوله - تبارك وتعالى -: إن لله 


لمم مء زدل4 


َأ مرك أن تُوَدوأ الأمكتٍ إل أَمْلِهَاك [الساء :مه ] 

ولو جَلْسَ في المسجدٍ فعَطِبٌ به إنسانّ إن كان في الصَلاةَ لا يَضْمَنُ الجالِسٌ سَواء كان 
الجالِسٌ من أهل المسجدٍ أو لم يَكُنْ من أهلِه؛ لأن المسجد بُنيَ لِلصَّلاةِه فلو أَِدَ 
الأظاور لقهنار لماو اناس مسد ع تعن السلا قن العا عل ردن ال بغر 1 

وإِنْ جَلَسَ لِحَدِيثٍ أو نوم فعَطِبّ به إنسانٌ يَضْمَنُ في قولٍ أبي حنيفةً - رحمه الله 
الى وروي ترإييا 7 يي . 

وجه فولهما؛ أن الجْلوسٌ في | . لمسجدٍ لغيرٍ الصَّلاةَِ من الحديث والنَّوْم ماح ٠‏ فلم يكن 
الهَلاكُ حاصِلا بسبب هو مُتَعَدٌ فيه - فلا يجبٌ الضَّمانُ» كما لو جلّسَ في داره عبد ©) 
عليه نان نمك يه آنه لا يق هذا هذ: 

ولأبي حنيفة رحمه الله 4١/51‏ ب] أن المسجد بُنيَّ لِلصَّلاةٍ لا للحَديثِ والتّوْم» فإذا 
ا ل ل ل ا 

يَضْمَنُ؛ لأن الطَّرِينَ جُعِلَ يلاجتيازٍ لا للجُلوس» وإذا جلَّسَ فقد صارَ مُتَعَدَ - فِيَضْمَنُ 

كذا هذا. 


)١(‏ لم أقف عليه. (؟) و في المخطوط: «قول أبي يوسف ومحمد». 
(؟) في المخطوط : «فعثر 


ملقهة اباك العبناق 16> 


وقولهماء الحديثٌ والَومٌ مُباحٌ في المسجدء مُسَلَّمٌ» لَكِنْ بشرطٍ سَلامةٍ العاقبة ولم 
يوجد الشرط فكان تنديا: 

ولوك لانتيظارٍ الصَّلاةٍ أو لِقِراءةٍ قُْآنٍ أو لِعبادةٍ من العباداتٍ غير الصَّلاقٍء فلا شَّكَّ 
أن على أصلهما لا يَضْمَنُ؛ لأنه لو جَلّسَ لِغْيرٍ قُرْبةٍ لايَضْمَنُ فإذا جَلَسَ لِقُرْبةٍ فهو أولى . 

وأما على أصل أبي حنيفةٌ رحمه الله فقد اختَلّفٌ المَشْايحُ فيه قال بعضّهم: لا 
يَضْمَن؛ لأن المُعَظَِ ِِصَّلاةٍ في الصّلاةٍ على لِسانٍ رَسِولٍ الله ''' وقال بعشهم : 
يَضْمَنُ ؛ لأنه ليس في الصَّلاةٍ حَقيقةٌ وتنا لجن بالمُصلي في عق القرات لاغيرُء واللَّه 
- تعالى - أعلم . ْ 

ومن هذا الجنسٍ جناية السَائقٍ والقائدٍ بأنْ ساق دابّةَ في طريقٍ المسلمينَ أو قادّها 
للك اناك نها ار نوقلي ددحت ار كديك أو حَبَطْتْ» فهو ضَامِنٌ لِما ذَكَرْنا من 
الأصل أنّ السَّوْقَ والقَوْد في الطّريقٍ مُباحّ بشرطٍ سَلامةٍ العاقبة» فإذا حَصّلّ التَلّفُ بسببه» 
[و] ”لم يوجَدٍ الشَرط فوَقَمَ تَعَدَيَاء فالمُتَوَلُدُ منه فيما يُمْكِنٌ التَحَوُرٌ عنه يكونٌ مضموبًاء 
وهذا مِمًا يْمْكِنُ الاحتّرازُ عنه بأنْ يَدُودَ النّاسّ عن الطَّريقٍ فيكونٌ مضمونًا . وسَواءٌ كان 
السّائقٌ أو القائدُ راجلا أو راكبًا إلا أنه إذا كان راكبًا فعليه الكّارةٌ إذا وطِبَتْ دائَبُه إنسانًا 
بِيَدَيُها أو برِجلهاء وَيَحْرَمٌ الميراتٌ والوصيّة. وإِنْ كان راجلا لا كقّارةَ عليه ولا يحرم 
الميراتٌ والوصيّة؛ لأن هذه الأخكام يَتَعَلّنُ ُبوتها بمُباشَرة القَثْلٍ لا بالششبيب والمُباشَرةٍ 
من الرَاكِبٍ لا من غيره . 

وإِنْ كان أحذهما سائقًا وَالآحَرُ قائدًا - فالضَّمانُ عليهما؛ لأنهما اشتركا في التَسْبِيبٍ 
فيَشتركانٍ في الضَّمانٍ . 

وكذلك إذا كان أحدهما سائقًا وَالآخَرُ راكبّاء أو كان أحدهما قائدًا وَالآحَرُ راكبًا 
فالضّمانُ عليهما لِوُْجودٍ سبب وُجوب الضَّمانٍ من كل واحدٍ منهما إلا أنّ الكَثَارةَ تَجِتُ 
على الرّاكِبٍ وحُده فيما إذا وطِدّتُ دابَتّهِ إنسانًا فمَتلَْهِ وُجودٍ المَثْلِ منه وخده مباشرة . 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب: الوضوءء باب: من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل» برقم 
(كلاكين, ومسلمء كتاب : المساجد ومواضع الصلاة. باب: فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة. برقم 
(59) وأبو داود, () من حديث أبي هريرة رضى الله عنه . 

1 . ليست في المخطوط‎ )١( 


م _كتب الجنايك____> (نقه 


فَإِنْ قادَ قِطارًا فما أصاب (الأَوَّلٌ أو الآخه أوالأرجط) 7" إنانا كنا أو رِجْلٍ أو 
صَدَمٌ إنسانًا فقَتَلّه - فهو ضامِنٌ يذلك 0 1.0 
وهو يمًا '" يُمْكِنٌ الاحترا عنه. كما إذا وضَعٌ حَجرًا في الطريتي | أو حَفَرَ فيه بِثْرّاء فإن 
كان معه ساء ئقُّ في آخر القِطارٍ - فالضَّمانٌ عليهما؛ لأن كل واعو شيعا ميت التلي ون 
كان السّاء ئقُّ في وسَّطٍ القِطارٍ فما أصاب مِمّا خَلُْفَ هذا السّائرّ تق وما بين يَدَيُه شيئًا - فهو 
عليهما؛ لأن ما بين يَدَيْه هو له سائقٌ والأّلُ له قائدٌ وما حَلْقَه هما له قائدان. 

(أما) قائدٌ القِطارٍ فلا شَكَ فيه؛؟ لأن بعضّه مَرْبوطٌ ببعض 

(وأما) السَائقُ الذي في وسَّطٍ القِطارٍ فلأنه بِسَوْقِهِ ما بين يَدَيْهِ قائدٌ لما خَلْقّه لأن ما حَلْفَه 
يناد بسَوْقِهء فكان قائدًا له» والقَوْهُ والسّوْقُ كل واحدٍ منهما سببٌ لوُجوب الضَّمانٍ يما 


وإنْ كان أخيانًا في وسَّطٍ القِطارٍء وأحْيانًا يَتَأَحْن وأخبانا يقدم؛ وهو يَسوقّها في ذلك 
دافهو والاول سوا لأنه سائقٌ ئقّ وقائدٌ والسّوْقُ والقَوْدُ كل واحدٍ منهما سببٌ لِوُجوبٍ 
الضَّمانْ . 


و 


وإِنْ كانوا ثلاثةً أحدُهم في مُقَدَ مُقَدّمةٍ القطار» والآخَرُ في مُوَخَّرةٍ "*' القطارء وآخَدُ ”* في 
وسَطه؛ فإن كان الذي في الوسّطٍ والمُؤْخَرِ لا يسوقان؛ كن المُقَنّ قود فما أصابٌ 
الذي قُدَامُالوسَطٍ شيئًا فذلك كُلّه على القائدٍ؛ لأن التلْفَ حَصّلٌ بسبب القَوْوِه وما أصابت 
الذي حَلْمَه - فذلك على القائدٍ الأول وعلى الذي في الوسّطٍ ؛ لأئهما قائدانٍ لما بين ينا وعلى 
المُْخْرِ أبضًا إن كان يَسوقُ هو وإنْ كان لا يَسوقٌ لاشيء عليه؛ لأنه لم يوجَدْ منه ضع 
وإن كانوا جميعا يُسوقونٌ فما تَلِفْ بذلك فضَّمائُه عليهم جميعًا لِوّجودٍ التَْبِيبٍ *" منهم 
وَذَك جمد - رحمه الله - في الكيسانيَاتٍ لو أن رجلا كان يقودُ قطارًاء وآحرُ من 
خَلْفِ القِطار يَسوقٌه يَرْجُرُ الإبلَ فينْرَجِدنَ "١‏ بِسَوْقِه وعلى الإيلٍ قَرْمٌ في المَحامِلٍ نيام 
(1) في المخطوط: «أول القطار أو آخره أو وسطهة. 
(؟) فى المخطوط : (إن؛». (9؟) في المخطوط: اما؛. 
(؛) في المخطوط : «مؤخر. (5) في المخطوط: «والآخر». 
)و في المخطوط : «السبب». (0) في المخطوط : افتنزجرن؟. 


فْوَطِئَ بَعيرٌ منها إنسانًا فمَتَلّه فالديةٌ على عاقِلةٍ القائدٍ والسّائقٍ والرّاكب على البَعيرٍ الذي 
وطِئّ» وعلى الرّاكِبِينَ على الذينَ قُدَامَ البَعيرٍ الذي وطِئَ على عَوَاقِلِهم جميعًا على عَدَّدٍ 
الرُءوس» والكمّارَةٌ على راكب البّعيرٍ الذي وطِئٌ خاصّة . 

أمَا الشائقٌ والقائكُ: فلأ نّهما م مَقَربِانٍ القِطارٌَ إلى الجناية» فكانا مُسَبْبَيْنِ للف . 

(وأما) الرَاكِبُ للبَعيرٍ الذي وطِئَ فلا شك فيه ؛ لأن التَلّفَ حَصَلَ بفعله. 

(وأما) الرّاكبونَ أمام البَعيرٍ الذي وطِئ : فلأنهم قادةٌ يجميع ما خَلْمّهِمء فكانوا قائدينَ 
للبَعيرٍ الواططئ ضرورةً» فكانوا مُسَّبّبِينَ لِلَِّلَفِ أيضًا فاشتركوا في سبب وُجوب الضَّمَانٍ 
فانقسَمَ رس 7 أ] الضٌَّمانٌ عليهم . وَإنّما كانت الكقار؟ عن راكب اللخير ال وطِىئّ 
خاصّة؛ لأنه قاتِلٌ بالمُباشَرةِ ِحُصولٍ التَلّفِ بِِقَلِه وثِقَلٍ الدَابَةِ إلا أنّ الدَابَةَ آله له فكان 
الأتّدُ الحاصل بفعله مُضَافًا إليهء ؛ فكان قاتلا بالمُاشَرَةَء ومَنْ كان من الرُكْبانٍ حَلْفَ البَعيرٍ 
الذي وطئ لا يَرْجُرُ الإيل» ولا يَسوقها راكبًا على بَعيرٍ منها أو غيرٍ راكب - فلا ضَمانَ 
على أحلٍ منهم؛ لأنه لم يوجَدْ منهم سببٌ وُجوب الضَّمانٍ؛ إِذْ لم ب كر" ايت 
وطِىئٌء ولم يقودوه؛ فصاروا كالمتاع على الإبلٍ . 

ولو قاد قِطارّاء وعلى بَعير في وسّطٍ القِطارٍ راكبٌ لا يَسوقٌ منه شيئًا - فضَمانٌ ما كان 
ينيد على القائد خاضة ؛ وما ما َه عليهما جميمًا؛ لان الاب غير سائق يما 
بين يدَيْهِ ؛ لأن رُكوبّه لهذا البَعيرٍ لا يكونٌ سَوْقَا لِما بين يَدَيْهِ كما أنّ مشيّه إلى جانب البَعير ١‏ 
لا يكونٌ سَوْفًا إيَاه إذا لم يَسُقْهء ولَكِنّه سائقٌ ! لما رَكِبّه؛ لأن البَعيرَ إنّما يَسِيرُ بركوب ١‏ 
الرَاكبٍ وحَنّه؛ وإذا كان سائقًا له كان قائدًا لِما خَلْقَهه فكان ضَمائُه عليهما . 

وإذا كان الرّجلٌ يقودٌ قِطارّاء فجاء رجلٌء ورَبَطَ إليه بَعيرًا فوَطِىٌ البَعيرُ إنسانًا - فالقائدٌ ' 
لا يخلو: إمَا أن كان لا يَعْلّمُ برَبْطِه» وإمًا أنْ عَلِمَ ذلك . ْ 

فإن لم يَعْلم فالدّيةٌ على القائدٍ تَتَحَمَّلُ عنه عاقِلَتُه ثم عاقِلبه يرجعونَ على عاقِلة الرَابِطٍ . . 

(أمَا) وُجوبُ الدَّيةٍ على القائدٍ: فلأنّه قاتِلُ تسبيبئاء وضَمانٌ القَثْل ضَمانُ إثلافٍ وإنّه لا ١‏ 
يختَلِفٌ بالعِلّم والجهل . ْ ظ 


)١(‏ في المخطوط : «فانضم». () في المخطوط : «يسوقوا». 


زرأما» زج عاؤلة العا علي عاقاة الاير : فلأنَ الرابط مُتَعَدَ فى الرَّبْطٍ » وهو السَّبَبٌ 
في لوم الضّمانٍ للقائد ('", فكان الرُجوعٌ عليه وكذلك لو كانت الإبلُ رُقونًا لا قاد 
فجاء رجل ورَبَط إليها بَعيرَاء والقائد لا يَْلَمُ فقاة دَ البَعِيرَ معها (' فَوَطِئ البَعيرُ إنسانًا فَقَبَلّه 
فالدّيةٌ على القائدٍ يَتَحَمَّلُ عنه عَاقِلَُه إلا أن ههنا لا نَئ جِعٌ عاقِلةٌ القائدٍ على عاقِلةٍ الرَابطٍ ؛ 
أن الزايط وان تصذى في لزاه زائة سيت لججوب الطمان ك2 القالة لمانا ال 
عن ذلك المكانٍ فقد أزال تَمَديّه يول الضّمانُ عنه ويَعلُّ بالقائد كمَنْ وضَعٌ حرا في 
الطّريق» فجاء إنسانٌ فدَحْرّجّه ودحرجه عن ذلك المّكانٍ ثم عَطِبَ به إنسانٌ - فِالضَّمانٌ 
على الثاني لا على الأوَلٍ لما قُلْنا كذا هذا بخلاف المسألةٍ الأولى؛ لأن هناك وُجِدَ الوَبْطّ 
[والإِيلٌ سائرةٌ» فلم يَسْتَقِرَّ مَكانُ التَعَدّي؛ ليّزولَ بالانيقالٍ عنه فبّقي التَعَدّيّ ببَقاء 
ار 0 

وإنْ كان القائد عَلِمٌ بالرّبْطٍ في المسأْلَمَيْنِ جميعًا فقادّه على ذلك فَوَّطِىٌ البَعيرُ إنسانًا 
فمَتَلّه فالدّيةٌ على القائدٍ تَتَحَمّلٌ عنه عاقِلَتُه ولا ب تَرْجِعٌ عاقِلَتُه على عاقِلةٍ الرَابِطٍ ؛ ؛ لأنه لما قادَ 
مع عِلْمِه بالرَبْطٍ فقد رضي بما لَحِقّه من العُهْدةٍ في ذلك فصارَ ”* عِلْمُهِ بالرَبْطٍ بمنزلةٍ أمره 
بالط ولو ربطه ”* بأمره كان الأمرُ على ما وصّفْنا كذا هذا . 

ولو سقط سَرْجٌّ دابَةٍ فعَطِبَ به إنسانٌ فالدّيةٌ على السّائقٍ أو القائدٍ؛ لأن السّقوطً لا 
يكونُ إلا بتَفْصيرٍ منه في شد الجزام» فكان (مُسَبَْا للقَئْلِ) *" مُتَعَدَيا في التَسْبِيبٍ واللّه - 
سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

سا اي ا و أن الذَّابّة المَنْحْوسة أو 
المضروبة (إمّا) أنْ د يكوة عليها رات (5:) أن الآ يكون عليها راك فإن كان عدينا 
راكبٌ فالرّاكبٌ لا يخلو: إما أنْ كان ساء ئرّاء وما أن كان واقِمَاء والسّيْرُ والؤقوف إمَا أن 
يكونٌ في موضع أَذِنَ له بذلك (مإمَا) أن يكو في موضع لم يُؤدَنْ له به» والتَاخِِسٌ 
و" العارت لا يقار : من أن يكونٌ تَحَسَ أو ضرَب بغير أ مرٍ الرّاكبء أو بأمره. فإن 


)١(‏ في المخطوط : «القائد». )١(‏ في المخطوط: «منها». 
(؟) ليست في المخطوط . (:) فى المخطوط: #وصار». 
(0) في المطبوع: «رَبَط) . (1) في المخطوط : «سببا في القتل» . 


١‏ (0) في المخطوط : (و») 


فعَلَ ذلك بغيرٍ أمر الرَّاكِبٍ فَتَمَحَتٍ الذَابَةُ برِجْلها أو ذَنَبها أو نَمَرَتْ فصَدَمَتُ إنسانًا فَقَتلَنْه 
ال مله دسي د ل و و 1 
حار سيدا عالاتييا على ال وجا راك كاك عازتنا و سائرّاء وسّواءٌ كان في 
شكره أو وتوف دءفيما أذن له التق "ين الوق 000 '» أو فيما لم يُوذَّنْ بأنْ كان يَسيرْ 
في مِلْكه أو في طريتي المسلمينَ» أو في مِلّكِ الغيرٍ أو كان يِف في مِلْكه أو ني سوق 
الخيْل ونحوه أو في طريقٍ المسلمينَ» وإِنّما كان كذلك؛ لأن الموتّ حَصَل بسبب التّحخس 
اوالعوبه وه نقك؟ قي وق اشع سنركد مفواكها لورذت اذ بطل غيره 
والرَّاكِبُ الواقِفْ على طريق العامّةِ» وإِنْ كان مُتَعَدَيّا أيضًا لَكِنّهِ ليس بمتعمد ”" في 


التَعَدَيء والتَّاخِسٌ متعمد ”'' في التَعَدّي . وَكذا الضَارِبُ فأشبّهَ الدّافمَ ””“ مع الحافِرٍ . 


وقد روي عن سَيّّدِنا عْمَرَ رضي الله عنه أنه ضَمَّنَ النَاخِسٌ دون الرَاكِبٍ ”'“»؛ وكذا 
روي عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه أنه فعَلَ مّكذا '"" وكان ذلك منهما بمََخْضْرٍ من 
الصَّحابَةٍ رضي الله عنهم ولم يُْرَف الإنْكارٌ من أحدٍء فيكونُ إجماعًا من الصّحابةِ . 

وإنّما شرِط الفؤْرُ لوُجوب الضَّمانٍ على النَاخِسٍ والضَّارِبٍ؛ لأن الهُلاكَ عندَ سُكونٍ 
الفوْرٍ يكونُ مُضافًا إلى الدَابَةٍ لا إلى النَاخِسٍ والضَارِب . 

ولو نَحْسَّها أو ضرَبّهاء وهو سائرٌ عليها فوَطِدَتْ إنسانًا فقَتلَنْه لم يُذْكَرْ هذا في ظاهرٍ 
الرواية [/ 47 ب] . 

ورَوَى ابن سماعة عن أبي يوسف: : أن الضَّمانَ عليهما؛ لأن الموتت حَصَل بئِقَلٍ 
الرَاكِبٍ وفعلل التاخسء وكُلُ واحدٍ منهما سببٌ لوُجوب الضَّمانٍ فقد ا: شك كاقل ميت 
وُجوب الضَّمانِء وكذلك إذا كان واقِمًا عليها لِما ُلْناء وتَجبُ الكَفَارةٌ على الرَاكِب 
يرُجودِ القثْلِ منه مُباشَرةٌ كما قُْنا في الرَاكِبٍ مع السَائق أو القائد . َ 

ولو نَحْسَّها أو ضرَيّها فوَتَبَتْ وألقَّتٍِ الرَاكِبَ فَالتَاخِسٌ أو الضَارِبُ ضامِنٌ لِحُصولٍ 


. ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «بالوقوف»‎ )١( 
في المطبوع : «بمتعد) . (4) في المطبوع: الا‎ )*( 


)ه) في المخطوط : «الدفع؟ . 
)١(‏ أورده الزيلعي في «نصب الراية» (5/ 7"88)» وقال: غريب. 
(0) انظر المصدر السابق. (6) زاد في المخطوط : «ابه؛ . 


سس لل سبج 


الَلّفٍ بسببٍ هو مُتَعَدٌ فيهء وهو النَحْسٌ والصّرْبُ فيَضْمَنُ ما تَوَلّدَ منه» فإن لم تُلْقِه 
ولكئها جَمَحَتْ به فما أصابّتْ في فؤرها ذلك فعلى النّاخس أو الضَارِبٍ لما ذَكَرْنا أن فعل 
كُلَّ واحدٍ منهما وقّعَ سببًا للهّلاكِء وهو مُتَعَدٌ في التّسْبِيبِ» فزن تفخ الذانة القاس آر 
الضَارِبَ فقَبَلنْه فدَمُّهِ هَدرٌ؛ لأنه مَلك من جنايةٍ نفسهء وجنايةٌ الإنسانٍ على نفسه هَدرٌ . 

هذا إذا نَحَسَ أو ضرّب بغير أمر الرّاكب . فأمًا إذا فعّل ذلك بأمر الرّاكِب فإن كان 
الاك ماد ليما زو لهالكار يكيان كإن سير قن يلك انفلية رفي سطرية المسلمية أل 
واتِمّا فيما أن له بالوّقوفٍ بأنْ ومّفَ في مِلْكِ نفيه؛ أو في سوق الخيْلٍ» وغيره من 
المَواضِع التي أَذْنَ بالوّقوفٍ فيهاء فتَمّحَتٍ الدَابَةُ برِجْلِها إنسانًا فقََلَنْهِ فلا ضَمانَ على 
التَاخِسِ» ولا على الضَارِبٍ» ولا على الرَاكِبٍ ؛ لأنه أمَرّه بما يَمْلِكُه بنفسه فصّحّ أمرُه به ؛ 
فصارٌ كأنه نَحَسٌَ أو ضرّبٌ بنفسه. فتَفْحَتْ» وقد ذَكَرْنا أن التَفْحةَ في حال السَّيْرٍ 
والوؤقوف في موضع أذ بالسّيْرِ أو الؤقوف فيه غيرُ مضمونٍ ''' على أحدٍ لا على الرّاكِبٍ» 
ولاعلى السّائتقء ولا على القائد . 

وإنْ كان الرَاكِبٌ سائرًا فيما لم يُوْذَّنُ له بالسّيْرِ بِأنْ كان يَسيرٌ في مِلْكِ الغير» أو كا 
واقِمًّا فيما لم يُؤدّنْ له بالوقوفٍ فيه» كما إذا كان واقِفًا في مِلْكِ غيره أو في طريقي 
المسلمينَ» فتَمَحَتْ - فالدّيةٌ عليهما نصفانٍ: نصفٌ على النَاخِسٍ أو الضّارِبِء ونصفٌ 
على الرَاكِبء ولا كقّارةَ عليهما كذا ذُكِرَ في ظاهر الرّوايةِ . 

ورَوَى ابنَ سماعةً عن محمدٍ - رحمهما الله -: أن الضَّمانَ على الرَّاكِبٍ . ووجهه : 
أن لتايس أو الضَّارِبَ نَحَسَ أو ضرَّبَ (لها بإذنٍ الرَاكِبٍء وهو راكِبٌ) ”"©: وهو يَمْلِكُ 
ذلك بنفسه فَانتَقَلَ فعلّه إليهء فكان فعلّه بنفسيه» فكان الضَّمانٌُ عليه . 

وجه ظاهر الرُواية أن التَاحديَ أو الضَارِب مع الداكب اشتركا في سبب وُجوب الضَّمَانٍ 
تجن ار الها رطقلا شك لزع روميت قرس ذل وانشل يدها على بطل 
التَعَدَّي . (وأما) الرَاكِبٌ فلأنه صارٌ بالأمرٍ بِالنَحْسِ أو الصُرْبٍ ا ا ضارا 
وَالتَفْحةٌ المُتَوَلَدةٌ من نَحْسِه وضربه في هذه المُواضِع مضمونةٌ عليه إلآ أنه لا كقّارةَ عليهما 


)١(‏ في المخطوط : «مضمونة». )١(‏ في المخطوط: «لما يأمر الراكب». 
(”) في المخطوط : «و» 


(7سبلبببسببسحسح باتع لصتتع جا 


لِحُصول القَثْلٍ بِالتَسْبِيبٍ لا بالمباشرة. 

هذا إذا تَمَحَتْء فأمًا إذا صَدَمَثْء فإن كان الرَاكِبٌ سائرًا أو واقِمًا في مِلْكِ نفسِه - فلا 
ضَمانَ على الناخِس والضَّارِب» ولا على الرّاكِب؛ لأن فعلّ النَْس والضّرْب مُضافٌ إلى 
لزاب لنخصويه بأمره؛ والصَدْمة في الك غير مضمونةعلى الزاب سمواة كان سائزاأى 
واقِفَاء وإِنْ كان سَيْرُه أو وُقوفُه في طريتٍ المسلمينَ أو في مِلْكِ الغيرٍء فيَنْبَغي أنْ يكونّ 
ل ل 
فيه؛ لأن الصَّدْمَةَ مضمونةٌ على الراكبء إذا كان في طريقٍ المسلمينَ واقِمّا كان أو سائرًا 
وكذا في مِلْكِ الغيرء ؛ نباتي فيه الخلا 17" الذي ككزنا فى القنسة» «واللهدث منتعانة 
وتعالى - أعلم . 

هذا إذا تَمَحَتْ أو صَدَمَتْء فأمًا إذا وطِدَثْ إنسانًا فقََلَته - فالضَّمانُ عليهما سَّواءٌ كان 
الرَاكِبٌ سائ ًا أو واقِنًا في أي موضع كان فيماأَذنَ فيه أو لم يُؤْن؛ لأنهما ا: شتركا في سبب 
اقفن لشتشيول الفتوية يتل الواكب والذائة وفمل الاجم رقع الكقارة على الراك ؟ 
لأنه دول مباخر فصا الزاكتات التايس كالراكيى الشالق أو القائدٍ أنّ الدّيةَ عليهما 
نصفانٍِ» والكمّارَةٌ على الرَاكِبٍ خاصّةً» كذا ههنا. 

هذا الذي ذَكَرْنا إذا كان على الذَابَةٍ بَةِ المنخوسةٍ أو المضروبة راكِبٌ فأمًا إذا لم يَكُنْ عليها 
راكِبٌ» فإن لم يَكَنْ لا سائقٌ ولا قائدٌ» فتَحَسَّها إنسانٌ أو ضرَبها فما أصابّتْ شيئًا على فَوْرٍ 
اللافية والصزية فضباله على الثا سس والضارت في آي مرديع كانت الذي نه سَبَبَ 
الإثلاف بالنَحْسٍ والضَّرْبٍء وهو مُتَعَدٌ في التَسْبِيبٍ فما تَوَلَّدَ منه يكونُ مضمونًا عليه . 

وإنْ كان عليها سائقٌ أو قائدٌ فتَخّسٌَ أو ضرّب بغيرٍ أمره فتَفَحَتْ أو نَقَرَتْ فصَّدَمَتْ أو 
وطِنَتْ إنسانًا فقَتَلَنْهِ فالضَّمانُ على النَاخِِسٍ أو الضَارِبٍ لا على السّائقٍ والقائدٍ في أيٍّ 
عرض وزاك ل والقاك لاد لاحر مع لاا وإلقاق «لدائع جو التعائر» لك 
بالتحْسٍ أو الصَّرْبٍ كأئه دَنَعَ الدَابَةَ على غيره . وكذلك إذا كان لها سائقٌ وقائدء يقودُ 
أحذهماء ويّسوقٌ الآخَرُء فتَخَسّ أو ضرَّبَ بغير إذنٍ واحدٍ منهما [8/ 47أ] - فالضَّمانٌ 
على النَاخِس والضَّارِبٍ لا عليهما في أيٌّ موضع كان النَاخِِسٌ والقائدٌ لما ذَكَرْنا أن التَاخِسَ 
)١(‏ في المخطوط : «الاختلاف). ١‏ 


لل > كش م 


مُتَعَمّدٌ كالدّافع لِلدَابَ . وَكذا الصْارِبٌ ولا تَعَمْدَ من السّائق ق والقائد. 


ةك 


وَإفكقال كن واتسق بيجا اضر بذناف مس ضف قإن كارت تلقل لافيت ا 
بِالسّوْقٍ والقَوْدٍ فيه - فلا ضَمانَ على التَاخْسٍ والضّارِبء وإِنْ فعَلَ ذلك بأمرٍ السّائق ق أو 
القائد؛فإن كاة يتسوق أو يقوذ فيما أن له بالسَّوْقٍ والقَّوْهِ فيه بآنْ كان في مِلْكه أو في 
طريق المسلمينَ لا ضُمانَ على أحدٍ؛ لأن فعلّه يُضافٌ إليه كالسّائقٍ أو القائدٍ. 

وإنْ كان يَسوقٌ أو يقودٌ فيماأَِنَ له بذلك بأنُ كان في مِلْكِ الغير - فعلى قياس ما دَكَرْنا 
في ظاهر الرُوايةٍ: الضَّمانُ على النَاخس والضَّارِب» وعلى السَّائقٍ أو القائدٍ ولا كقّارةً 

عليهماء وعلى قياس ما ذَكَرَه ابن عن أبي ا : الضَّمانٌ على السّائقٍ أو القائدٍ 
امك وذ مدقت نتيلك ناته فاق كان الشاية 000 يَسوقُ في مِلْكِ نفسِه - فلا ضَمانَ 
على أحدٍ؛ لأن فعل التّاخس أو الضَارِبٍ بأمر السّائقٍ أو القائدٍ مُضافٌ إليه والصَدْمَةٌ في 
المِلّكِ غير مضمونة على السّائقٍ والقائدٍ والرّاكِبٍ . 

وإِنْ كان يَسِوقٌ أو يقودٌ في طريتٍ المسلمينَ أو في مأ مِلكِ الغيرٍ فير على الاحادي» 
وإنْ وطَِتْ إنسانًا فقََلَْ - فهو على الاختلافٍ أيضًا سَواءٌ كان سَوْقُهِ أو قَوْدُه فيما أَذْنَ له 
بالسّرْقٍ أو القَوْدِ فيه أو لم يَكُنْ؛ لأن الوطأةً مضمونةٌ على كُلّ حال واللّهُ - تعالى - أعلمُ . 

وإِنْ وطِمَتْ تَجِبُ القيمةٌ بلا خلافء لَكَنْ في قياس ظاهر الرُوايةٍ على التَاخِسٍ 
والضارب» وعلى السّائتٍ والقائدٍ نصفانٍ. وعلى قياس روايةٍ ابن سماعة عن أبي يوسف : 
على السّائق والقائدٍ خاصّةً» واللّهُ - تعالى - أعلمُ بالضّوابٍ . ْ 

وَمن هذا القَبِيلٍ جناي الحائطٍ المائلٍ إذا سَقَطَ على رجل '" فَقََلهء أو على مَتاع 
فده أو على دار فهَدَمَها أوعلى حَيّوانٍ فمَطِبَ به» وجُمْلة الكَلام فيه : أنّ الحائطد لا 
يخلو: إمَا أن بي مُسْتَويًا مُسْتَقِيمًا ثم مال وَإِمَا أنْ ني مائلاً من الأصل . 

فإن بن مُسْتَقيمًا ؟ ثم مال فمَيلانه لا يخلو : إما أن يكونّ إلى الطريقي . وَإِمّا أنْ يكونَ إلى 
مِلْكِ إنسانٍ» فإن كان إلى الطّريتٍ [فالطريق] ”" لا يخلو من ”“ أنْ يكونّ ناذا وهو 
طريقٌ العامّةء أو غيرٌ نافِذِء وهو السّكةٌ التي ليست بنافذةٍ . 


)١(‏ زاد في المخطوط: «أو القائد». (؟) في المخطوط : «إنسان». 
(*) زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط: (إما». 


ضقة م اراك عدت 1 + 


فإن كان نافِدًا فسَقَطَ فعَطِبَ به شيء يما ذَكَرْنا يجبُ الضَّمانُ على صاحب الحائطٍ إذا 
ُجَدَ شَرائطَ وُجويه» فبَقَُ الكَلامَ في سبب ورُجوب الضّمانٍ وفي بيانٍ شَرائطٍ الذجوب؛ 
وفي بِيانٍ ماهيةٍ الضَّمانٍ الواجب وكيفيّيه . 

أمَا الأول : فسببٌ وُجوب الضَّمانٍ : هو التَعَدَي بِالتَسْبِيبٍ إلى الإثلاف بِتَرْكِ النَفْضٍ 
المُسْتَحَقٌّ مع الشدْرةِ على التَْضِ ؛ ؛ لأنه إذا مال إلى طريقٍ العامّةٍ فقد فقد حَصّلَ [الهواً] ”5 
في يد صاحب الحائطٍ من غير فعلله. وهو الطريقٌ دكن العاقة - كنفس الطّريق» فقد 
حَصّلَ حَنَ الغير في يِه بغير صُنْعِهء فإذا طولب بالتفْضٍ فقد لَرّمَهإزالة َه عنه ”© بِهدْم 
الحائط؛ فإذا لم يَفْعَل مع الإمكانء فقد صار مُتَمَديا باستبقاء يِه عليه كثوب هَبّتْ به 


0-7 


الرَيح فألقَنِْ في دار إنسانٍ فطولِبَ به فامتتَعَ من الرّدّ مع إمكانٍ الرّدٌ حتّى هّلك - يَضْمَنُ ليما 
قُلُناء كذا هذا. 
وقد روي عن ججماعةٍ من التَابِعِينَ مئلٍ الشَّْبيّ وشُرَيْح وإيْراهيم وغيرهم - رحمهم الله 
- أنهم قالوا: : إذا تَقَدّمٌ إليه في الحائطٍ فلم يَهْدِمُْه وجب عليه الضَّمانٌ» واللَّ - سبحاثئه 
وتعالى - أعلمُ بالصّواب . 
فصل [في شرائط الوجوب] 


وأما شَرائطٌ الؤجوب: 

فمنها: المُطالَبة بالنَفْضٍ حتّى لو سقط قبل المُطالَبةٍ فَمَطِب به شيء لا ضَمانٌ على 
صاحب الحائط ؛ لك اليا به بتَرْك انمض المُسْتَحَقٌّ؛ لأن به يَصِيرٌ مُتَعَدَيّا في 
لبي إلى الإثلافي؛ ولا يَبتُ الاستحقاق بدونٍ امطاب وصورةٌ المُطاقبة: : هي أن 

تَقَدَمَ إليه واحدٌ من عَرَضٍ النّاس فيقولٌ له : إِنَ حائطك هذا مائل أو محُوف فازاقكه» فإذا 
قال ذلك لَه َْمه؛ لأن هذا حو العاتة» فإذ قم به البعفي صا ضما عن اباي سوا 
كان الذي تَقدَمَ إليه مسلمًا أو ميا حُرًا أو عبدًا بعد أن كان أذنَ له مولاه بالخُصومة فيه اا 
أو صَبيًا بعد أنْ كان عاقلا وقد أذِنَ له وليه بالخُصومة فيه؛ لآن الطريقٌ حَنُ جميع أهل 
الدارٍء » فكان لِكُلُّ واحدٍ من أهلٍ الدَارٍ حَُ المُطالَبة بإزالة سبب الضَّرَرٍ عنه إلا أنه لا بد من 


)١(‏ ليست في المخطوط . (1) في المخطوط: «عنده». 


م كف علاط > هنقه 


عَفْلٍ الطالِب وكَوْنِ مَأذُونا بالنَصَرْفٍ؛ لأن كلام المجنونٍ والمَحُجورٍ عليه غير مُعْتِ مُعْتَبّرِ في 
الشرع» فكان مُلْحَمَا بالعَدّم» ويتبغي أنْ يَشْهَدَ على الطْلّبٍ . 
سيول تيان ا ره محمّدٌ رحمه اللهء وهو أن يقولٌ الرَجلٌ: اشْهّدوا أني قد 
َقَدَمْتُ إلى هذا الرَجلٍ في هَدْمٍ حائطه. هذا والإشْهاهٌ لِلتّحَوْزٍ عن الجُحودٍ والإثكار 
يجواز أن يُكرَ صاحبُ الحائط المُطالبةً فض » ؛ فتمَعْ الحاجةً إلى الإشْهادٍ لإنباتِ الطُلَبٍ 
عند القاضي - لا لِصِحَةٍ الطَلَبِ - فإنّ الطُلَبَ يَصِحٌ بدونٍ الإشْهادٍ حتّى لو اعيّرّفٌ صاحتُ 
الذازبالطني يويجك عليه الشماةة إن لم [5/ “5 ب] يَشْهَدُ عليه . وكذا إذا أَنْكَرَ يجبُ 
عليه الضّمانُ فيما بينه وبين الله - سبحانه وتعالى -. 

حي و1 لت فيطلت لاون برا يلاطيالا 
إلى إِْباتٍ الطُلّبٍ على تَقْدِيرٍ الإكار حتَى لو أت المشترق بالطلت يليك "١‏ كن الشمحقة 
إن لم يَشْهَدْ على الطّلبٍء وكذا لو جَحَدَ الب يبت الحقٌ له فيما بينه وبين الل - تبارك 
وغالن - وكذا الإشهادُ في باب اللُقْطةٍ على أصل أبي حنيفة - رحمه الله - من هذا القبيل 
وقد ذَكَرْنا ذلك في كتاب اللْقَطةٍ . ْ 

ولو طولِبَ صاحبُ الحائط بالنَْضٍ [فلم يَنْقْض ]"" حن مقطاعل ”7 الطريق كك 
بفْضِه إنسانٌ فحَطِبٌ بهء فإن كان قد طولِب بدَفْع الَْضٍ يَضْمَنُ؛ لأنه إذا طولب بالرفع 
مه الوذ م يف صار مذ فيضن ما لمن وإذ كان لم طالب بره ل 
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ضَمانَ عليه عند أبي يوسفٌ». وعندٌ محملٍ: 
وجه قوله انط ل ينس فم على عار انق صارٌ مُتَعَدَيّا بيَرْكِ انض 
فحَصّلّ التَلَفٌ بسبب هو مُتَعَدٌَ فيه فِيَضْمَنُ ؛ ؛ ولهذا ضَمن إذا وقّعَ على إنسانٍ كذا إذا عَطِبَ 
بنَقْضِه إنسانٌ . 
وجه قول ابي يوسط: أن الحائطً قد زال عن الموضع الذي طولِبٌ فيه لانتقاله عن مَحِلَّ 
الجناية - وهو الهّواء - إلى مَحِلُ آحَرٌ بغيرٍ صن صاحبه» فلا بُدّ من مُطالَبَةٍ أخرى كمَنْ 
وضع حَجَرًا في الطريتٍ فدَحْرَجَنْه الرّحُ إلى موضع آخَرَ فَطِبٌ به إنسانٌ أنه لا ضَمانٌ على 


)١(‏ في المخطوط : «ثبت». (0) ليست في المخطوط. 
(©) في المخطوط : (إلى». (4:) في المخطوط : «قول محمد)ا. 


ييح باتع الصنتعج:_0 
الواضع كذا ههناء ؛ بخلافيٍ ما إذا سَقَط على إنسانٍ؛ لأنه لَمَا زال عن مَحِلَ المُطالَِ وهو 
الهَواءُ الذي هو مَحَلٌ الجناية» فلا يَحْتاجُ إلى مُطَالَبةٍ أ خرى. 

ون كان الطّريقٌ غير نافٍِ - فالخُصومةٌ إلى واحدٍ من أهلٍ تلك السّكَةٍ؛ لأن الطريقٌ 


حَقّهم ٠‏ فكان لكل واحدٍ منهم ولايةٌ التَقَدّمِ إلى صاحب الحائطٍ . 

وإِنْ كان مَيَلانُ الحائط إلى مِلْكِ رجل - فَالمُطَالْبة بالتفْض والإشهادٍ إلى صاحب 
الملّكِ؛ لأنه مَواء مَلكَه عَم وقد شَكَُلَ الحائط حَقّ صاب اليك ؛ فكانت المُطَالَبةً 
بالتفريغ إليه» فإن كان في الدارساين كَالمُسْتَأجِرٍ والمُسْبَعيرٍ فِالمُطالَبَةٌ والإشهادٌ إلى 
الاو 1 فيُشْترَطٌ طَلَّبُ السَاكِنِ أو المالِكِ ؛ لأن السَّاكِنَ له حي المُطَالَبَةِ بإزالة ما 
يَشْغَلُ الدَارَء فكان له ولايةٌ المُطالَبَةٍ بإزالة ما يُشْغِلُ الهَواءَ أيضًا. 

ولو طولِبَ صاحبٌ الحائط بِالتَفْض فاستَأجَلَ الذي طالَبّه أو استأجَلَ القاضي فأجّلّه: 
فإن كان مَيَلانُ الحائطٍ إلى الطّريتٍ فالتاجيلٌ باطِلُ وإنْ كان مَيَلانْه إلى دار رجل أجل 
صاحبٌ الدَّارٍ أو أبرَأه منه أو فعَل ذلك ساكِنٌ الدّارٍ فذلك جائرٌء ولا مان علي قما تلك 
بالحائط » واللَّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

ووجه الفرْتٍ بينهما أنّ الحقّ في الطّريتٍ لِجماعةٍ المسلمينَ فإذا طالّبَ واحدٌ منهم 
النَفْضٍ فقد تَعَلّنَ الصَّمانُ بالحائط لِحَقٌ الجماعة» فكان التأجيلٌ والإبْراءُ إسقاطًا لِحَقَّ 
الجماعة» فلا يَمْلِكَ ذلك بخلافيٍ ما إذا كان المَيّلانُ إلى دار إنسانٍ؛ لأن هناك الحقٌّ ' 
يصاحب الدَّارٍ خاصّةً - وكذلك السَّاكِنٌ - فكان التَأجِيلٌ والإبْراءُ منه إسقاطًا لِحَنٌّ نفسه 
فيَنلكه. 

وَكذلك لو وضّعٌ رجلٌ في دار غيره حَجَرًا أو حَمرَ فيها بكرا أو بَتَى فيها بناء وأبرّأه 
صاحبٌ الدَارٍ منه كان بَريئًاء ولا يَلْرّمُه ما عَطِبَ بشيءٍ من ذلك سّواءٌ عَطِبَ به صاحبٌُ 
الدّارٍ أو داخِلٌ دَخَلَ ؛ لأن الحنٌّ له فِيَمْلِكُ إسقاطه كأنّه فعَلَ ذلك بِإِذيه . 

(ومنها: أن يكونّ المُطَالّبٌ [بِالتَفُضٍ] ”" مِمَّنْ يّلي الَقُض ؛ لأن المُطالّبةَ بالتفض مِمَّنْ 
ليالس سن نكاد وها اعم سولواسدو» انيع شطاة المت 
ده 


م -_كتاب الجنايات .> «فقه 


وَالمُسْتَعِيرٍ والمُسْتَآجِرٍ والمُرْتَِنِ ؛ لأنه ليس لهم ولاية النَفْضٍِ» فتَصِحٌ ”'' مُطَالَبةٌ الرّاهن ؛ 
لأن له ولاية التقْضٍ لقيام الوك فيقْضُ ويقْضي الدّينَ: ٠‏ فيصر مُتَعَدْيّا بتَرْكِ النَقُض . 

ونَصِحٌ مُطالَةٌ الأب والوصيّ في هَدْمٍ حائط الصَغيرٍلُوتٍ ولاية اقْضٍ لهماء فإن لم 
يَنَْضا حتّى سَقَط يجبُ الضّمانٌ على الصّبيّ؛ لأن التلَفَ بتَرْكِ الض المُسْتَحَقٌ على 
الوليّ والوصيّ مُضاف إلى الصَبِيّ يقيايهما مَقامَ الصَبيّ» والصَبِيُ مُؤْاحَذُ بأفعايه» فيَضْمَنُ 
وتَتَحَملَ عنه عَاقلَتُه فيما تَتَحَملُ العاقِلةٌُ؛ ويكون في ماله فيما لا تَتَحَمّنّه العاقلةً كالبالغ 
ا 

وعلى هذا يُخرّج ما إذا كان الحائطً المائل لِجَماعةٍ فطولِبَ بعضّهم بِالنَقْضِ فلم يَنْقُضْ 
حتّى سَقَطَ فعَطِبَ به شية أن القياس أنْ لا يَضْمَنَ أحدٌ منهم شيئًا . 

وفي الاستحسان: يَضْمَنُ الذي طولِبّ . 

وجه القياس: أنه لم يوجَدُ أحدٌّ منهم تَرَكَ النَقض المُسْتَحَق . 

(أمَا) الذينَ لم يُطالَبوا بِالتَقُض فظاهرٌ . 

(وَأمَا) الذي طولِب به فلأنَ أحدّ الشركاء لا يلي التَفْض بدون الباقينَ. 

وجه الاستحسان: :أن المُطالبٌ بالنَقْض ثَرَ للختي مدر عليه لأنه يُمْكنه أنْ 

يُخاصِمَ الشرّكاء ويُطَالِبّهم بالتَمض إِنْ كانوا حفنوزاء وإِنْ كانوا غَيبَا يُمْكِنْه أَنْ يَرْفَعَ َع الأمر 
إلى القاضي حتّى يَأْمْرّه القاضي بِالتَقْض ؟ لأن فيه حَمَا لِجَماعةٍ المسلمينَ» والإمام يَتَوَلى 
ذلك لهم فيَأْمرُ رُ الحاضِر بِنَقْضٍ نّصيبه ونصيب الغائبينَ ٠‏ فإذا لم يَفْعَل - فقد صار مَتَعَدَيًا 
 [‏ 14] بتَرْكِ النَنْض المُسْتَّحَقٌ» فِيَضْمَنٌ ما تَوَلّدَ منه لَكِنْ بقدرٍ حِضَّيِه من الحائطٍ في 
قل ف سي الوخد الللند رفي اولي 7 عليه همان التضقه: 

وجه قولهما أنّ أنْصِباءَ الشّرّكاءِ الآخَرِينَ لم يجبْ بها ضَمانَء فكانت كتّصيب واحدٍء 
كمَنْ جَرَّحَه رجلٌ» وعَقَرَه سَبْعٌ ونَهَشَّنْهِ حَيّةٌ فمات من ذلك كُلّهِ ؛ أن على الجارح 
لنُضْفَ ؛ لآن عَقْرَ السّبُع ونَْشَ الحيّة لم يجب بهما ضَمانٌ» فكانا كالشّيءٍ الواحدء كذا 


هذا. 


)١(‏ في المخطوط: (وتصح". 
)١(‏ في المخطوط : «قول أبي يوسف ومحمد». 


ولأبي حنيفة رحمه الله أن التَلَفَ حَصّلّ بِثِقَلٍ الحائطء وليس [في] ”' ذلك م 
مُخْمَلِفًا في نفسه» فَيَضْمَنُ بمقدارٍ تصيبه» واللّهُ - تعالى - أعلم . 

ومنها: قيامٌ ولايةٍ النَمْضِ وقتّ السّقوطٍء ولا يَكْتَفِي بِموتِها وقتَ المُطالَبةٍ؛ لأنه إِنّما 
يَصيرُ متَعَدَيًا بتَرْكٍ النفْضٍ عند السقوطٍ كأنه أسْقَطهء فإذا لم يَبْقَ له ولايةٌ النَفْضٍ عند 
السّقوطٍ - لم يَصِرْ متَعَدَيا برك التفُض فلا يجب الضَّمانٌ عليه . 

وعلى هذا يُخَرّج ما إذا طولِب بِالتَقْضٍ فلم يَنْقْض حتّى باع الدَارَ التي فيها الحائطٌ من 
إِنسانٍ وقَبَضَه المُشتري أو لم يَقْبِضْه ثم سَقَطَ على شيءء فعَطِب به - أنه لا ضَمانَ على 
البائع ؛ لانهدام ولاب التفْضٍ وقتّ السّقوطٍ بخُروج الحائطٍ عن يله ولا على المُشتري 
أيضًا لانهدام المُطالَبةٍ في حَقّهء فرق بين هذا وبين ما إذا شَرَحَ ججناححا إلى الطّرِيقٍ ثم باع 
الع اح ل ون لت جار لاوس اي 

ووجه الفرْقٍ أن وُجوبٌ الضَّمانٍ هناك على البائع قُبَيْلَ يل“ البيع لكيه مَُمَدَيَا بإشراع 
الجناح ء والإشراعٌ على حاله لم يَتَغَيّنْ فلا فلا َتَمْي ما تعلق "7" يدامق الصعان .ررجوث 
الصْمانٍِ لِكَوْنِهِ مُتَعَدَيا بتَرْكِ التَفْضٍِ المُسْتَحَقٌء وذلك عند سُّقوطٍ الحائط» وقد بَطَلَ 
الاستحقاقٌ بالبيع » فلم يوجدٍ التَعَدّي عند السّقوطٍِ بتَرْكِ انض » فلا يجبُ الضَّمانُ . 


ع« 


وعلى هذا يُخْرَجٍ ما إذا طولِبٌ الأب بنَقْضٍ 35 حائطٍ الصّغْيرِء فلم يَنْقْضُ حبّى مات الأبُ 
أو بَلَعَ الصبِئُ : ثم سقط الحائط أنه لاضَمانَ فيه؛ لأن قيامَ الولاية وق السّقوطٍ شرط 
وقد بَطْلَتْ بالموتٍ والبلوغ: واللّهُ - تعالى - أعلم . 

(ومنها): إمكانً النَفْضٍ بعد المُطالبةِ» وهو أن يكون سُقوطٌ الحائطٍ بعد المُطالبة 
بالنَقُض في مُذَةٍ يمْكِنُه نَقْضْه فيها لعكاد تشع اجاور رده 
بدون الإمكانٍ حفى لو طولب بالتقغي . » فلم يُمَرَطْ في نَفْضِهء ولَكنّه ذهب يَطْلَبُ مَنْ 
يَنْقْضْه فسّقَط البحائطء »خف به شي؛ - لا ضمائًعليه؛ لأن إذ الم يكن من القنض لم 
كن بتك انض مُتَعَدَ فبقيّ حَنُ الغيرٍ حاصلاً في يَدِه بغيرٍ صُْعه ؛ فلا يكونُ مضمونًا 
عليه؛ والله - سبحانه وتعالى - أعلمٌ بالضَّواب . 


)١(‏ زيادة من المخطوط. () في المخطوط: «قبل». 
(©) في المخطوط : «يتعلق) . 


م --_كتاب الجنايلتخ__ .> (51 


فصل [في بيان ماهية الضمان الواجب بهذه الجناية] 


وأما بيانُ ماهيّة الصَّمانٍ الواجب بهذه الجناية وكيفيّيه : فالواجبُ بهذِه الجناية ما هو 
الواجبٌٍ بجدييها من جناية الحافر» ومَنْ في مَعْناهء وجنابةٌ السّائق والقائدٍ والتاغس» وهو 
ما ذَكَْنا أن الجناية إن كانت على بَني آدَمَ وكانت نفسًا - فالواجبٌ بها اليه وإِنّْ كانت ما 
دون التَفْسٍ فالواجبٌ بها الأرشء فإذابَلَعَ الواجبٌ بها نصفٌ عُشْرٍ دية الذّكَرِه وهو عُشْرُ 

دي الأنتّى فما فوقَه تتَحَمنُه العاقلةُ» ولا تَتَحَمّنُ ما دون ذلك» ولاما يجبُ بالجناية على 
غير بَني آدَمَ بل يكون في ماله ؛ يما بين فيما قم إلا أن ظهورَ اليأكِ لصاحب الحائطٍ في 
الدارٍ عند الإْكارٍ بحجةٍ مُطلَقوْء وهي البَيْنةُ شر طُ تَحَمّلٍ العاقِلة» حبّى لو أَنْكَرَتٍ العاقِلً 
كونَ الدار نْكَا لصاحب الحائط لا عَفْلَ عليهم حتّى يُّقيمٌ صاحبٌ الذارِ اَن على 
الجلقة داج كه معي د رحية اللدات فال 1 تَضْمَنٌ العاقِلةٌ حبّى يَشْهَدَ الشّهودُ على 
ثلاث أشياء : على التَقُدِيم م ''' إليه [وعلى أنه مات] ”"' من سُقوطٍ الحائطٍ » وعلى أنّ الدَّارَ 
له يُرِيدُ به عندَ الإْكار. - 

أمَا الشّهادةٌ على المِنْكِ: فلأنَ المِلّكَ» وإنْ كان ثابنًا له بظاهر اليَدِ لَكِنّ الظاهرَ لا يُسْتَحَقٌ 
به حَقّ على غيره؛ إِذْ هو حُيْةٌ لدف لا حَُةُ الاستحقاقي في كحياة ”" المَقّقَودٍ وغيرٍ ذلك فلا 
بُدَّ من الإثْباتٍ بالبَيّنة . 

وعندَ زُقَرَ - رحمه الله - تَتَحَمَّلُ العاقِلةُ بظاهر اليّدِه وهو على الاختلافٍ الذي ذَكَرْنا 
في السْفْعةٍ . ' 

(وأما) الشّهادة على المُطَالَبةٍ: فلأن المُطالَبةَ شرطً وُجوب الضَّمانٍ لِما ذَكَرْنا فيما تَقَدَم 
- فلا بد من إِنْباتِها بالبَيّنةٍ عندٌ الإكار . 

(وأما) الشّهادةٌ على الموتٍ من سُّقِوطٍ الحائطٍ : فلانَ به يَظْهَرُ سببٌُ وُجوب الضَّمانِء 
وهو التَمَدَي؛ لأنه مالم يُْلم أنه مات من السّقوطٍ لا يُمْلَمْ كونَ صاحب الحائط مُتََدَي 
عليه واللّه؛ - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 


)١(‏ في المخطوط : «التقدم» . (؟) زيادة من المخطوط. 
(©) في المطبوع : «لحياة؟» . 


دنه بان نماك 6 


فصل [في القسامة] 
هذا الذي ذَكَرْنا حَكْمُ قَْلٍ نفس عُلِمَ قاتلّهاء ٠‏ فأمًا حُكُمُ نفس لم يُعْلم قاتِلّها - فوؤجوبٌ 


و 


القسَافةوالذية عند عانة الفلماء- (خديع' الله تمان - وعندَ مالِكِ - رحمه الله وجوت 
القسامةٍ والقصاص. والكلامُ في القسامةٍ يَقَعُ في مَواضِعٌ : 

في تفسير القسامةء وبيانٍ مَحَلّها. 

وفي بيانٍ شَرائطٍ وُجوب القسامةٍ والذية . 

وفي بيانٍ سبب وُجوب القسامةٍ والدية . 

وفي بيانٍ مَنْ يدخل في القسامةٍ والذّية . 

وفي بيانٍ ما يكونٌ إبراءً عن القَّسامةٍ والدّية . 

ال ال 5 
الوسامة وهو ”" الحُسْنُ والجمال؛ يُقَال: فُلانَ سيم أي حَسَنْ جميل» وفي صِفاتٍ 
التبيّ يل سيم وتُسْتَعْمل ؛ بمعنى القَسَمِ وهو اليَمِينُ إلآأنَ في عُرْفٍ الشرع تُسْتَْمَلَ في 
اليَمِينٍ باللّه - تبارك وتعالى - بسبب مَخُصوصٍ وعَدَّهٍ مَخْصوصٍ»ء وعلى شَخْصٍ 
مَخُصوصء وهو المُدَّعَى عليه على وجو مَخْصوصٍء وهو أن يقول خمسونَ من أهلٍ 
المَحَلَّةِ إذا وُجِدَ قَتِيلٌ فيها: الكهنا ككلفام ولا علمنا لداقائاك» فإذا حلقوا كمون الذي 
وهذا عندٌ أصحابنا ”"2- رحمهم الله -. 

وقال مالِكٌ رحمه الله: إِنْ كان هناك لوث يُسْتَحْلَفٌ الأولياءً خمسينّ يَمينًا فإذا حَلّفوا 
يُقْقَص من المُذَّعَى عليه . 


وتفسيئ اللَّوْثِ عنده أنْ يكونّ هناك عَلامةٌ القَْل في واحدٍ بِعَيْيِهِ أو يكونَ هناك عَداوةٌ 


ظاهرة . 

وكَال الشاففة حرطيه اندع ”2 إن كانتهتاك لوث أ عدار ؟ ظاهرة .وكات بين 
)١(‏ في المخطوط: «وهي». 
(؟) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوى (؟/51). 


(”) مذهب الشافعية: أنه إذا وجد القتيل في دار قوم أو قبيلة وكانوا أعداء للمقتول وادعى أولياؤه قتله فلهم 
القسامة. وكذلك السام إذا ل تفقوا تحى وبي ينهم قبل ؛ . أو شهد عدل أنه قتله فللولي أن يقسم على 


ذغولة الفغلة وبين وُعَويه تديلا هذه يسيرة يقال لول +ع عَيّنِ القاتّل» فإن عَيّنَ القَاتِلَ يُقال 
للك اعلت سه تعيكاء قر الكل بلا تولان في قرل قعل القاين الذي عكتد»: كينا 
قال مالِكٌ - رحمه الله - وفي قولٍ يُكَرْمُه اليه فإن عَدِمٌ أحدّ هذّيْنِ الشَرطَيْنِ اللَّذَّيْنِ 
دُكَرناهما يَحْلِفُ أهلّ المَحَلَةٍ فإذا حَلَفُوا للاشي: عليهم كما في سائر الدَعاوّى . 

احنّجًا لِوُجوب القسامةٍ على المُدَّعي بِحَدِيثِ سَهْلِ بن أبي حَكْمَةَ ”'' أنه قال: وجَدَ 
عبدُ اللّه بِنُ سَهْلٍ قَتِيلاً في [قليب من] ”" قَلِيبٍ خَمْيَرَ فجَاء أخوه عبدٌ الرّحْمَنِ بِنُ سَهْلٍ 
وا حُوَيْصةُومُحيْصةٌ إلى سول الل فذهب عبد الحم من يَتَكَلَّمْ “© عند الي و2 
فقَالَ عليه الصلاة والسلام : «الكُبْرَ لكر فتكلَم انع هه | تاشوئضة وما مخض الكرية 
منهمًا فقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهء إِنَا وجَدْنًا عبد اللّهِ قبلا في قَلِيبٍ من قَلِِبٍ خَيْيرَ وذَكَرَ عَدَاوة 
اليَهُودٍ لهم فقّالَ عليه الصلاة والسلام : «يَحَْلِفُ لَكُمْ الَهُودُ خمسين يَمِيئًا أنّهم لم يَفُْلُوها 
فَقَانُوا: كيْفٌ نَْضَى بأيمَانِهمء وهم مُشْرِكُونَ فقَالَ عليه الصلاة والسلام: «فَبِقْسِمْ منكُم 
خمسُونَ أنهم تَتَلُوه؛ فِقَانُوا: كيْفَ نُفْسِمُ على ما لم نَرّهِ فوّدَاه عليه الصلاة والسلام من 

زفق 
عنذهة : 


ووجه الاستِدُلالٍ بالحديث أنه عليه الصلاة والسلام عَرَضٌ الأيمانَ ”© على أولياء 
القتيل فدّل أن اليّمِينَ على المُدّعي . 


الواحد والجماعة من أمكن أن يكون في جملتهم » وسواء كان به جرح أو غيره؛ لأنه قد يقتل بما لا أثر له» 
وإن أنكر المدعى عليه أن يكون فيهمء لم يسمع الولي إلا ببينة . ولا ينظر إلى دعوى الميت» انظر : مختصر 


الطحاوى ص (89؟). )١(‏ في المخطوط : «(خيثمة» . 
(0) زيادة من المخطوط . () في المخطوط: افتكلم» 


(5) أخرجه البخاري؛ كتاب: الأحكام ٠‏ باب: كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه» برقم 
افق ا فيةة ومسلمء كتاب: القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب : القسامة. برقم (1559) 
وأبو داودء كتاب: الديات. باب: القتل بالقسامة » برقم »)407١(‏ والترمذي برقم (؟575١) ٠»‏ 
والنسائي» برقم (4!1)» وابن ماجهء برقم (0)771: وأحمدء برقم »)١5574(‏ ومالك. برقم 
(170)» والدارمي» برقم (7701)» والدارقطني بنحوه (7/ ١١١)ء‏ برقم (/41)» والبيهقي في الكبرى 
»)١١17/8(‏ والطبراني في الكبير (5/ 2)584١‏ برقم (1578)» والحميدي في مسنده 2»)١95/1١(‏ برقم 
(50)» والشافعي في مسنده /١(‏ 20744 وابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 2071١‏ برقم (751474) من 
حديث سهل ؛ بن أبي حثمة رضي الله عنه . 

(45) في المخطوط : «اليمين؟ . 


ل ل ا 
فقّال: يَارَسُ ل ب ل ل ا 
ل ١‏ ار ام 
المُدَّعَى عليهم وهم أهلّْ المَّحَلَّةِ لاعلى المُدّعيء وعلى وُجوب الذَّيةٍ عليهم مع 
القَسامة . 

ورُوِيَ عن ابن عَبَاسٍِ رضي الله عنهما أنه قال: وُجِدَ قَتِيلُ بخَيْبَرَ فقَالَ عليه الصلاة 
والسلام : «أُخْرْجُوا من هذا الدّم؛ فقَالّتٍ اليَهُودُ: قد كانَ وُجِدّ فِي بَنِي إسرّائيل على عَهَدٍ 

سَيّدِنَا مُوسَى عليه الصلاة والسلام فقّضَّى فِي ذلك» ٠‏ فإنْ كنت نيا فافض» فقَال لهم النبيّ 
عليه الصلاة والسلام : اتَخلِفُونَ خمسين يَمِيئا نَم يَْرَُونْ الذبة» الي قَضَيْتَ 
بالنَامُوس . أي بالوخي وهذا نَضٌّ في الباب» وبه يَبْطْل قولّ مالِكِ - رحمه الله - بإيجاب 
القصاص به؛ لأن التَبَِ عليه الصلاة والسلام غَرَّمَهم الدّيةَ لا القٍصاصٌ» ولو كان الواجبٌ 
هو القِصاصٌ لَتَرّمَهم القصاصٌ لا الذية . 

وروي أنْ سَيّدَنا عُْمَرَ رضي الله عنه حَكُمٌ في قَتيلٍ وجِدَ بين قَرْيَتَيْنِ فطرّحَه على 
أقربهما وألرّمٌ أهلّ القَرْيِةٍ المَسامةَ والدّيةَ "'» وكذا روي عن سَيّدِنا عَلِيّ رضي الله 
عنه © ولم يُنْقَلٍ الإنكارُ عليهما من أحدٍ من الصّحابةٍ - رضي الله عنهم - فيكونٌ 
إجماعا . 

(وأما) حَديتٌ سَهْل ففيه ما يَدُلُ على عَدَّمِ النْوتِ ؛ ولهذا ظَهْرَ التكيرُ فيه من السَّلّفٍ ؛ 
فإنّ فيه أنه عليه الصلاة والسلام دَعاهم إلى أيمانٍ اليَهودٍ فقالوا: كيف تَرْضَى بأيمانهم» 
وهم مُشْرِكونٌ؟ وهذا يجري مجرى الرَّد لما َعاهم إليه مع ما أن رضا المُذّعي لا مَدْحَلَ له 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا النحوء ولكن أخرجه البيهقي بنحو مشابه (8/١؟١)»‏ وأورده ابن هشام في سيرته 
ل 

(؟) أخرجه البيهتي في الكبرى (8/ 7؟١١)2‏ وفي إسناده الكلبي وهو متروكء وكذا أبو صالح وهو 
ضعيف . 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه /١٠١(‏ 070 . 

(:) انظر: المحلى .)557/1١1١(‏ 


اس 


في يّمِينٍ المُدَعَى عليه وفيه أيضًا أنه لَّمَا قال لهم : يَحْلِفُ منكُمْ خمسونٌ أنهم قَتَلوه 
قالوا: كيِفَ تَْلِفُ على ما لم تَشْهَذ . 

وهذا أيضًا يجري مجرَى الرّد لِقَولِه عليه الصلاة والسلام ؛ ثم إنهم ألكروا ذلك لِعَدَم 
عِلْمِهم بِالمَحْلوفٍ عليه. ورسول الله يي كان يَعْلَمُ أْهم لاعِلْم لهم بذلك »؛ فكيفٌ 
استّخارَ عَرْضٌ اليّمِينٍ عليهم, ولَيْنْ نَبَتَ فهو مُوَوَلَء وتأويلُه : أنّهم لَّمَا قالوا: لا نَرْضَى 
بأيمانٍ اليَهودٍ فقال ''' لهم عليه الصلاة والسلام : يَخلِفٌ منكم خمسون؛ على الاسيِفّهام 

ل ل - تعالى - 
0 : #ترِيدُوت عَرْصٌ أَلدَّيا4 | [الأنفال :57] أي ان كما رويّ في بعض 
ألفاظٍ حَديثِ سَهْلٍ «اَخلِفُونَ ونستَحقُون دَمَ صاحبكُم ؟) ”*' على سَبِيلٍ الرّدّ والإنْكارٍ عليهم. 
كما قال الله -اتبارله واتجالي بت الا امم اليس يقد 4 كنف ان حملن عل عثاكة نينا 
ين الدلاتز» والحديث المشيو11050/5913] :دلب زفي ] 7 م1 تلكا وسوافر لمبملنه 
الصلاة والسلام : «البَينةُ على المُدْعِي وَاليَمِينْ على المُدْعَى عليه» '') جعل جنس اليّمِينِ على 
المُدَعَى عليه. فيّنْبَغي أنْ لا يكونَ شيءٌ من الأيمانٍ على المُدّعي . 

لس ل ا ل 
عليه إلا ني القَسَامة»ه 7" | سَبَدْئَى القسامة فينْبَغي أنْ لا تكونً اليَمِينُ على المُدَّعَى عليه في 
0 

فالجواب: أن الاسيَئناة ‏ لو تَبَتَ فلّه تأويلانٍ: 

احذهما: اليّمِينُ على المُدَّعَى عليه بِعَيْنِهِ إلآفي القّسامةء فإنه يَحُلِفُ مَنْ يدعي عليه 


)١(‏ فى المخطوط: «بأن قال). 0( في المخطوط : «أتحلف». 
(9) زاد في المخطوط : «منكم». (؟) سبق تخريجه. 


(6) ليست فى المخطوط . 

(3) صحيح: أخرجه الترمذي؛ كتاب: الأحكامء باب: ما جاء في أن البيئة على المدعي واليمين على 
الملدعى عليه برقم 2)١5141(‏ والدارقطني »)١61//4(‏ برقم (8) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهماء انظر صحيح الجامع الصغير» رقم (588150؟). 

(0) سبق تخريجه . (6) في المخطوط : «الاستفهام . 


7 ا 


والاني: اليّمِينُ كُلُّ الواجب على المُدَّعَى عليه إلا في القَسامةٍ فإنه تَجِبُ معها الذي 
واللمسسيف وان .دك أ و رتكا تعندها قن العمالة بين التمي اجات ليله إن 
آخره؛ لأن إحدى اليّمِيئيْن كانت على فعلهم» فكانت على البّتاتِ» والأخرى على فعلٍ 
غيرهم» فكانت على العِلْم واللّه - تعالى - عَزّ وجل - أعلم . 

فإن قيل: أي فائدةٍ في الاستحلافٍ على العِلْمِ وهم لو عَلِموا القاتِلَ فأخبّروا به لكان 
لا يُفْبَلُ قولهم ؛ لأهم يُسْقِطودَ به الصَّمانَ عن أَنْفْسِهم فكانوا مُتَهَمِينَ دافعينَ الُرْمَ عن 
أنْفْسِهم » وقد قال عليه الصلاة والسلام الا شَهَادةَ للمْتّهَم؛ ('' وقَالَ عليه الصلاة والسلام: 
دلا شَهَادة لِجَارٍالمَفْتم ولا لدَافع المَغْرَم ؛؟ 7" قيلٌ : إنّما اسْتُسْلِفُوا على العِلْم إِنْباعًا لِلسَّنةِ 
لان الكثة مكذا وود ث لماز رامن الأخبار فاتفداالكثة من غير أَنْ تَعْقِل فيه المعنى . 

ثم فيه فائدةٌ من وحهيّن: 

احتهماداة بن التجائر اذ ركو القازز عيذ زواعو ستهع قر فْقرُ عليه بالَْلٍ فقيل إقراره ؛ 
لأن إقرارٌ المولى على عبده بِالقَئْلِ الخط صَحِيحٌ فيال له : اذَه أو أفدِه ويَسْقُطُ الحُكُمُ 
رس الال تلناستي ردلى سالر جا أذ يز لوعي قو له 3 
مولاه فهُوْمَُ الدع أو النفداء ويَسْفْطُ احُكُم عن غيره؛ فكان مُفيدًا فجازٌ أن يكون 
التَخْلِيفٌ على العِلّم ؛ لهذا المعنى في الأصل ثم بَقيّ هذا الحكمْ . 

وإنْ لم يَكّنْ يواحدٍ من الحالين © عبدٌ كالرّمَلٍ في الطّوافٍِ؛ لأن النبي عليه الصلاة 
والسلام : "كَانَ يَرْمُلُ ِي الطّوَافٍ» إظهارًا للجَلادةٍ والقوَةٍ مراءاةً للكَمّرةٍ بقوله عليه الصلاة ١‏ 
والسلام : «رَجِمَ الله امرأ أظهرَ اليوم الجلادة من نفسو» ”*' ثم زال ذلك اليوم ثم ''' بقي الرَّمَل 
سئّةٌ في الطَّوافٍ حتّى رويّ أن سَيّدَنا مُمَرَ رضي الله عنه كان يَرْمُلُ في الطّوافٍ» ويقول ما 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ» ولكن بمعناه وبسند ضعيف أخرجه الترمذي؛ كتاب: الشهادات» باب: ما 
جاء فيمن لا تجوز شهادته» برقم (5594)» والدارقطني (5/ 55 ؟7)» برقم »)١45(‏ والبيهقي في الكبرى | 
»)١6١0/6١(‏ وأورده الذهبى فى الميزان (/7/ 47؟) من حديث عائشة رضى الله عنهاء انظر ضعيف 
الجامع الصغيرء رقم (05199. 2 ش 

(0") سبق تخريجه . () فى المخطوط : «فيصدقه) . 

(4) في المخطوط : «الحالتين». (5) لم أقف عليه. 

(5) في المخطوط: 'و 


م--_كتبٍ الجناياتخ > هننه 


أَهْرُ كتتني. (ولا أحدًا رَأينُه) ”' لكي رَأيتُ رَسولَ اللّه كل يَنْعَلُ ذلك كذا هذا 9 . 

والثاني: أنه لا يَمْتَنِم أنْ يكونَ واحدٌ منهم أُمَرَ صَبِيًا أو مجنونًا أو عبدًا مَحُجورًا عليه 
بالقَئْلِء ولو أقَرَ به يَلْرَمُه في ماله يَحْلِفٌ باللّه ما عَلِمْتٌ له قاتِلاً؛ لأنه لو قال: عَلِمْتّ له 
قاتلا وهو الصَّبِيُ الذي مره بقَدِهِ لكان حاصِل الصَّمانٍ عليه» وَيَسْقْطُ الحُكُمْ عن غيره» 
فكان مُفيدّاء واللَّهُ - تعالى - أعلمُ . 


فحل [في شرائط وجوب القسامة] 

وأما شرائطٌ وُجوب القسامةٍ والدّية فأنُوامٌ : 

منهاء أن يكونَ الموجودٌ تيلا وهو أنْ يكونٌ به أثَرُ القَْلٍِ من جراحة أو أن ضرْب أو 
حَْيء فإن لم يَكَُنْ شي من ذلك فلا قسامة فيه ولا دية؛ لأنه إذا لم يَكّنْ به أن الفَملٍ 
فالظَاهرُ أنه مات حَدْفَ أنه » فلا يجبٌ فيه شي2؛ فإذا امُِلَ أنه مات حَدْفَ أنْنيه واحمِلَ 
أنه َيِل احتّمالاً على السّواءِ فلا يجب شيء * بالسَّكٌ والاحيّمال؛ ولِهذا لو وُجِدَ في 
المَرَكةٍ» ولم يكن به أثَرُ القَئْلٍ لم يَكُنْ شَهِيدًا حتّى يُقَكلَ . 

وعلى هذا قالوا: إذا وُجِدَ والدّمٌ يخرج من فيه أو [من] 9 نْفِهِ أو من دُبّرِه أو ذَكَرِه لا 
شيء فيه؛ لأن ادم يخرج من هذه المَواضع عادةٌ بدو الضّرْبٍ بسب القَيْءِ والمُعافي 
وعارض آخَرَ فلا يُعْرَفْ كوثه قتيلاء وإنْ كان يخرج من عَيْهِ أو أذ ذفيه القَسامةٌ والديةٌ؛ 
لأن الم لا يخرجُ من هذه المَواضِعٍ عادة فكان الخُروج مُضائًا إلى ضرْبٍ حادثٍ؛ فكان 
قتيلاً؛ ولهذا لووّجِدَّ مَكذا في المَعْركةٍ كان شَهِيدّاء وفي الأرَلٍ لا يكونٌ شَهِيدًاء ولومء 
في مَحَلٍَ فأصابه سَيِفَ أو حَنْجَرٌ فجَرَحَه ولا يَذْري من أيّ موضع أصابه فحُمِلَ إلى أهله 
فمات من تلك الجراحةٍ» فإن كان لم يَرَلْ صاحبٌ فراش حتّى مات - فعلى عاقِلَةٍ القبيلة 
القّسامةٌ والدذيةٌ» ون لم يَكْنْ صاحبٌ فراش فلا قسامة [فيه] © '. ولادية وهذا 


5 اا 
قولهما 
وقال أبو يوسق - رحمه الله -: لا قسامة فيه ولا ضَمانَ في الوجهّيْن جميعًاء وهنو فول 
)١(‏ في المخطوط: «لم أجد رائيه». (1) لم أقف عليه. 
(9) ليست في المخطوط. (4) زيادة من المخطوط . 


(5) في المخطوط: «قول أبي حنيفة ومحمد». 


ابن أبي ليلى - رحمه الله -. 

وجه فقول أبي يوسط: أن المجروحَ إذا لم يَمْثْ في المَحَلَةٍ كان الحاصِلٌ في المَحَلَةِ ما 
دون التَفْسِ ولا قَسامةَ فيما دون النَفْسِ كما لو وُجِدَ مقطوعً اليّدِ في المَحَلَةِ؛ ولِهذا لولم 
يَكُنْ صاحبٌ (الفِراش فلا) 2١”‏ شيء فيه كذا هذا . 

(وجه) قولٍ أبي حنيفة -رحمه الله - أنه إذا لم يَ يَبْرَأعن الجراحةٍ . وكان لم يَزَلُ 
صاحبٌ فراش حنّى مات عَلِمَ أنه مات من الجراحة فعْلِمَ أن الجراحةً حَصَلَّتْ قَبْلاً من 
خرن وجودعاء كاذ شبد في كلك الر فق كانه مالك فى التتكله يغادك با ذا لم تكرز 
[؟/ 45 ب] صاحبٌ فِراش؛ لأنه إذا لم يَصِرْ صاحبّ فراش لم يُعْلم أنَ الموتّ حَصَلَ من 

٠‏ وعلى هذا يُخَرّج ما إذا وُجِدَ من القتيلٍ أكثرٌ بَدَنِهِ أنّ فيه القسامةَ والدّية؛ لأنه يُسَمّى 
قتيلاً؛ لأن للأكثر حُكُمَ الكل . 

ولو وجة عضو اطق أعضالة كالنواو الل اوت تعن أكن من تلق لبق قلا امه فيه 
ولادية؛ لأن الألّ من انض لا يُسَمّى قُتيلاً ولأنا لو أوججبنا في هذا القدر القسامةٌ 
لأوبججبنا في الباقي قسامة أخرى فيوَدَي إلى اجتماع تُسامََيْنِ في نفس واحدةٍ وهذا لا 
ور وإِنْ وُجِدَ النُضْفٌ ٠‏ فإن كان التُضْفٌ الذي فيه الوَأسٌ ذ فيه القسامة والدية + وَإن 
كان التَضْفٌ الْآخَرُ فلا قسامة فيه ولا دية؛ لأن الرّأسّ إذا كان معه يُسَمّى قتيلاً وإذا لم يَكَنْ 
لتكت نيل ؟ لكأن الراس أصل ولأنًا لو أوجّبنا في النضْبِ الذي لا رَأسَ فيه *" لَلَِسنا 
الإيجابُ في النَّضْفِ الذي معه الرَّأْسٌ فيُوّدي إلى ما قُلّنا . 

وإنْ وُجِدَ الرّأسُ وحْدّه فلا قُسامة ولا دية؛ لأن الرّأسّ وخده لا يُسَمّى قتيلاء وإِنْ وُجِدَ 
0 مشقوفًا فلا شيء فيه؛ لأن النَضْفَ المشقوقٌ لا يُسَمَّى قَتيلاً» ولأنْ في اعتِباره 

يجاب القَسامَمَيْنِ على ما بَينَاء ونّظيرُ هذا ما قُلْنا في صَّلاةٍ الجنازة : إذا وُجِدَ أكثْرُ البَدَنِ أو 
ا - سبحانه وتعالى - أعلم . 

(ومنها): أنْ لا يُعْلَمَ قاتِلُه فإِنَعُلِمَ فلا قُسامةٌ فيه؛ ولَكِنْ يجب القصاصٌ إِنْ كان قَتيلاً 
«عته كدت الذيةٌ | ِنْ كان قتيلا يوجبٌ الذيةَ وقد دَكَرْنا جميمٌَ ذلك فيما تَقَدَّم. 


)١(‏ في المخطوط: «فراش (؟) في المخطوط : «معه). 
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(ومنها): أن يكونَ القتيل من بَني آدَمَ فلا سام في بهِيمةٍ وُحَدّتْ في مَحلةٍ قَوْمِ ولاغُْم 
فيها ؛ لأن لُزومٌ القّسامة في نفسهاأ مرنَبَتَ بخلاففٍ القياس؛ لأن تَكْرارٌ الِيَمِينِ غيرُ 
مشروعء واعتبارٌ عَدَدٍ الخفسينَ غيرٌ مَعْقَولٍ؛ ولِهذا لم يُعْتَبَرْ في سائر الدّعارَى» وكذا 
وُجوبٌ الدية معها؛ لأن اليّمِينَ ذ في الشرع جْعِلْتْ دافعة للاستحقاقي بنفسها كما في سائر 
التّعارَى إلا أنَاعَرَفْنا ذلك بالقُصوص والإجماع في بَني آدمّ [خاصة] 200 فبَقَىَ الأمرُ فيما 
دراه على الأصل؛ ولهذا ل جب السام القراة ف سائر لأموال: كذافي العام 

دحب في العب القسامة والقيمة إذا ود كتيل في غير لك صاحبه؛ لأنه َي" من 
كل وجو؛ ولِهذا يجب فيه القِصاصٌُ في العَمْدِء وَالكَفَارةُ في " الخطأء ٠‏ وتَغْرَمُ العاقلةٌ 
يمت في الخطأء وهذا على أصلهما © . 

فأمًا على أصلٍ أبي يوسفٌ فلا قسامة فيه ولادية؛ لأن العبدَ عندّه مضمونٌ بالخطإ من 
حيث إنّه مال لاامن حيث إِنّه آدَمىٌ ؛ ولهذا قال : تحب قِيمُتْه في القَثْلِ الخطأ بالِغةَ ما 
بَلَعَتُ :ولا تَتَكَْمَلها العاقلةٌ ٠‏ فكان بمنزلةٍ البهيمةٍ . وكذا الجوابٌ في المُدَبّر وم م الولَدٍ 
والمُكائب والمأذون يما قلا وسَواء كان التي مسلما أو ؤي عاق او مجدرن بايا أو 
صَبيًا دكا أو أنَى؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أطْلَقَ القَضية بالقسامة والدذية في مُْليِ َيل 
أَخر به في بعض الأحاديثٍ ولم يَسْتفزء ولو كان الحُكُمْ يحتلِكُ لاستفسّروا ©»؛ لأن 
دَمّ هَؤُلاءٍ مضمونٌ بالقصاص والدَّيةٍ في العَمّدِ والخطأء 'فيكوة مضتهونا بالقسافة والديي 
وسّواء وُجَدَ المسلمٌ تيلا في مَحَلَةِ المسلمينَ أو في مَحَلّة أهل الذَّمَةِ لأن عبد اللّه بنَ 
سَهْلٍ الأنصاريٌ رضي الله عنه وُجِدَ تيلا في قليبٍ من قليب خَهَْرَ وأوجَبَ 
رَسول اللّه يل القّسامةً على اليَهود 100 مَيُ؛ لأن لهم ما للمسلمينَ؛ وعليهم ما 
عليهم إلأما خص بِدَليلٍ . 

(ومنها): الدَّعْوَى من أولياء القتيل؛ لأن القسامة يَمِينُ» واليّمِينُ لا تَجبٌ بدونٍ الدَّعْوَى 
كنانن ار العا والنّد -ببيحانه وتعائن > اع : 


)١(‏ زيادة من المخطوط . )١(‏ في المخطوط: «أدى». 
() فى المخطوط : «و». (4) في المخطوط : «أصل أبي حنيفة ومحمد». 
(5) في المخطوط : الاستفسرة . 


(ومنها): إِنْكارٌ المُدَّعَى عليه ؛ لأن اليّمِينَ وظيفةٌ المُدْكرٍ قال عليه الصلاة والسلام : 
«وَالِيَمِينُ على مَنْ أنْكَرَه ''' جعل جنسٌ اليّمِينِ على المُنْكِرٍ فيئفي ”" وُجوبّها على غيرٍ 

(ومنها): المُطالَبةٌ بالقسامةٍ؛ لأن اليّمِينَ حَنُ المُدّعيء وحَقُ الإنسانٍ يوَفّى عندَ طَلَّبه 
كما في سائر الأيمان؛ ولِهذا كان الاختيارٌ في حال القسامةٍ إلى أولياء القَتيل ؛ ؛ لأن الأيمانٌ 
حَقّهم فلّهم أنْ يختاروا مَنْ يَنّهُمونّه وَسْتَحْلِفُونَ صالحي العشيرة الرن ار ال ا 
يَحْلِفُونَ كزبًا . 

ولو طولِبَ مَنْ عليه القّسامةٌ بها فتكلٌ عن اليّمِينِ حُبسٌ حتّى يَخْلِفَ أو ِقِرَ؛ لأن اليَمِينَ 
في باب القسامةٍ حَقّ مقصودٌ بنفسه لا أنه وسيلةٌ إلى المقصودء وهو الدَّيةٌ» بِدَلِيلٍ أنه 
يُجْمَعْبينه ويين الذية» ولهذا قال الحارِث بن الأزْمع سينا عمَرَ رضي الله ععة 2 اتدل 
أيمانّنا وأموالّنا ؟ فقال: تَعَمْ © . 

وروي أن الحارت قال: أما 5 هذه عن هذه ؟ فقال: لا. 

وروي أنه قال: فم يَبْطلٌ دم صاحبكم 00 فإذا كانت مقصودة بنفسها فَمَنٍ امتّتَعَ عن أداء 
حَقَّ [/47أ] مقصود بنفسِهء وهو قادرٌ على الأداء يُجْبَرُ عليه بالحبْس» م 
قَضاءِ دَيْنِ عليه مع القَّدْرةٍَ على القَّضاءِ بخلافٍ الِيّمِيِنِ في سائرٍ الحُقوقٍ فإنّها ليست 

مقصودةٌ بنفسها بل هي وسيلةٌ إلى المقصودء وهو المال المُذَّعَى . 

ألا لوا كت سينا زر [لإخلت مدعي عليه روا ارلا رارزا لم 
يَحْلِفٍ المُدَّعَى عليه ولم يُقِرَ ُقِرَ وبَدَّلَ المال لا يَلْرَمُهِ شيءٌ ؟ وههنا لو لم يَحْلِفواء ولم 
يُقِرّواء وبَذّلوا الذية لا تسقّطٌ عنهم القسامةٌ فدّلٌ أنها مقصودةٌ بنفسها فَيُجْبَرونَ عليها 
بالحبس . 


َه 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (”/ 22١١١‏ برقم (48).» والديلمي في الفردوس (5/ 2077 برقم (99١؟)‏ من 
ان ا و ل 
*17) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وأخرجه البيهقي في الكبرى 2)557/٠١(‏ 
والربيع في مسنده /١(‏ 774)» برقم (047) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

() فى المخطوط : «فنفى؟ . () أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» /١١(‏ ه"7). 
(:) لم أقف عليه بهذا النحو. ١‏ 


م -_كتبٍ الجناياك > ههه 


ري عن أبي يُوسُفْ أنهم لا يُحبَسونَء والديةٌ على العاقلةٍ ذَكَرَه القاضي في شرجه 
مُخْتَصَرَ الطحاويٌ - رحمه الله - وذَكَرٌَ فيه أيضًا أن الإمامً إذا أيسّ عن الحلّف وَسَأْلَّه 
الأولياءُ أنْ يُعَرّمَهِم الدّية يُقُضَى عليهم بالدّية» واللّهُ - تعالى - أعلمُ . 

(ومنها): : أن يكونَ الموضِعٌ الذي وُجِدَ فيه القَتيلٍ ملكا لأحدٍ أو في يد أحلٍء فإن لم يَكُنْ 
لاحل لانيل اح أصل فلا قاة فيه ولاهياء ول كاذ في د اح دعوم 
لايَدُ الخُصوصء وهو أنْ يكونٌ المَصَرُفُ فيه لِعَاَةٍ المسلمينَ لاليواحدٍ منهم؛ ولا 
لجماعة يَحَصَوْنٌ - لا نَجبُ القسامةٌ» وتّجبٌ الدّيةٌ وإنّما كان كذلك؛ ؛ لأن القسامة أو الذي 
إنما تَحِبٌ برك الحفْظٍ اللآزم على ما تدك فإذا لم يكن مِلكَ أحدٍء ولا في يد أحدٍ أصلاً 
لا '' يَلْرَمُ أحدٌ عدا عن - فلا تَحِبُ القَسامةٌ والدّيةء وإذا كان في يد العامَةِ فحفْظه على 
العامة لَكِنْ لا سَبِيلَ إلى إيجاب القسامةٍ على الكُلّ لِتَعَذّرٍ الاستيفاءِ من الكل وأمكَنَ 
إيجابٌ الذي على الكل ؛ لإمكانٍ الاستيفاء منهم بالأذٍ من بَيْتِ المال؛ لأن مال بَيْتِ 
المالٍ مالّهم » فكان الخد من بَيْتِ المالٍ استيفاء منهم . 

وعلى هذا يُخَررَج ما إذا وُجِدّ القتيل في فلاةٍ من الأرض ليس بِمِلْكِ لأحدٍ أنه لا قُسامةً 
فيه ولا دية إذا كان بحيث لا يُسْمَعٌ الضَوْتُ من الأمصارء ولا من قَرْيةٍ من القُرَىء فإن كان 
بحيث د يُسْمَعْ الصَوْتُ تحب القسامة على أقرّبٍ المَواضِع إليه فإن كان أقرَبَ ب إلى القُوّى» 
فعلى أقرّبٍ القُرَى» وإنْ كان أقرّبٌ إلى المِضْرٍ - فعلى أقرّبٍ محال المِضْرٍ إليه ؛ ؛ لأنه إذا 
كان بحيث لا يُسْمَعُ الصَوْتُ والعَوْتُ لا يُلْحَقُ ذلك الموضِعٌ» ٠‏ فلم يكن الموضِمٌ في يَدٍ 
أحلدء فلم يوجَدٍالقَيلُ في ِلك أحلدء ولا في يٍَأحدٍ أصلا فلا نَجِبّ فيه القَسامة» 
و[لا] 9 الدِيُ؛ وإذا كانت بحيث يُسْمّعُ الصّوْتٌ والَوْتُ يُلْحَنُ ٠‏ فكان من توابع أقربٍ 
المواضع إليه. وقد ورد باعتيار القَْبٍ حَديثُ عنه عليه الصلاة والسلام وقَضَّى به أيضًا 

سَيّدنا عُمّرَ رضي الله عنه على ما تَذّكٌر . 

ولو وَجِدٌَ في نَهْرِ اخطيم كَدِجْلةَ والمُْراتِ وسَيْحون ”" ونحوهاء فإن كان التَهْرُ يجْري 
به فلا قُسامة ولادية؛ لأنْ التَهْرَ العَظيم ليس مِلْكا لأحدٍ ولا في يَدِ أحدٍ ابت 


. في المخطوط : «لم». (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «والسيحون».‎ )( 
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رحمه الله - : تَجِبُ على أقرَب القّرّى من ذلك الموضع كما إذا وُجِدَ على الذَابَّةه وهي 
تسيرُء وليسث في يد أحد. 

وهذا القياسٌ ليس بسَّديدٍ؛ لأن الموضِعٌ الذي تَسِيرٌ فيه الدَابَةٌ تابعٌ لأقرّبٍ المَواضِع 
إليه ٠‏ فكان في يد أهله بخلاني التَهْرِ الكَبِيرٍ فإنه لا يدخلٌ تَحْتَ يَدِ أحدٍ لا بالأصالة ولا 
بالتبعية: 


ل 


و إن كان التَهْرُ لا يجري به ولَكِنّه كان محتبسًا في الشَّطُ أو مَرْبِوطًا على الشّطْ أو مُلْقَى 
على الشَّطّء فإن كان الَّط مِلْكًا فحَكْمُه حُكُمْ الأرض المملوكةٍ أو الدَارٍ المملوكة» إذا 
وُجِدَّ فيها قَتِيلٌ» وسَّتَذْكُرْه إِنْ شاء اللَّه - تعالى -» فإن لم يَكَنْ مِلّْكَا لأحدٍ فعلى أقرّبٍ 
المُواضِعٍ إليه من الأمصار والقرَى من خيث يُسْمَعٌ الصَوْتُ : القَسامةٌ والدّية؛ لأنهم 
يَسْتَقُونَ منه الماءة ويوردونّ دَوابّهم ؛ فكان لهم تَصَرُفٌ في الشّط ؛ فكان الشَّطْ في أيديهم . 

وكذلك لو كان [محتبسًا] ”'' في الجزيرة فعلى أقرّبٍ المَواضِع إلى الجزيرة من 
ال ال ا 
تَصَوُفِهِم» فكانت في أيديهم. وإنْ وُجِدَّ في نَهْرِ صَعْيرٍ مما يُقُضَى فيه بِالشّفْعةٍ لِلشركاء في 
الشَّرْبٍ ففيه القَسامةٌ والدَّيهُ على أهل النَهْرِ؛ لأن النَهْرَ مملوك لهم وسَواءٌ كان القَتيل 
مُحْتَبَسَا أو مَرْبِوطًا على الشَّط أو كان النَهْرُ يجري به بخلاف التَهْر اكير ؛ لأنه إذا كان 
ملكا لأربابه - كان الموضِمٌ الذي يجري به مملوكًا لهم وليس كذلك النَهْرُ الكبيرُ . 

ساني حر ري م سيو لجاوو رذ ران الغاتزار كاي مسر 
العامّة؛ لأنه لم يوجَدٍ الِلك؛ ولايّدُ الخُصوصء وتَحِبٌ الديةٌ على بَيْتِ المالٍ ؛ لأن 
تَدبيرَ هذه المَواضِع ومَضْلَحَتّها إلى العامة فكان حِمْظَها عليهم فإذا قُصَّروا ضَمّنوا بيْتَ 
المالٍ مالّهم فيُوْحَذٌ من بَيِتِ المال. 

وكذلك لا قسامةً في تيل في سوق العامّة» وهي الأسْواقٌ التي ليستُ بمملوكةٍ» وهي 
سوق السُلْطانٍ؛ لأنها إذا لم تَكُنْ سملوكة وليس لأحل [عليها] ”" يَدُ الخُصوصٍ كانت 
كالشّوارِع العامّةٍ؛ لأن سوق السُلْطانٍ لِعَامَةٍ ة المسلمينَ فلا تحب القسامةُ» وتّجِبُ الذَية؛ 


)١(‏ زيادة من المخطوط. 
(؟) ليست في المخطوط . 


كتاب الجثايات > بيسيا-تن-بييي 0 
لأن [5/ 45 ب] حِفْظها والتَدبيرَ فيها إلى جماعةٍ المسلمينَ فيَطْمَنونَ بالَفْصيرٍ؛ فبَئْتُ "' 
المال هال عامة المي قن حل شف 

وكذا إذا وُجِدَ في مسجدٍ جَماعَتِهم» [و] ”" لا قُسامةً» والدّيةٌ في ”" بَيْتِ المالٍ؛ لأنه 
لا مِلْكَ لأحدٍ فيه» ولا يَّدُ الخُصوص. ويد العُموم توجبٌ الدّية لا القسامة؛ لما بَيّنَاء فإن 
كان السّوْقَ يلكا تحب السئامة والدية : 

لَكِنْ على مَن تَجِبُ؟ فيه اختلافٌ تَذُكُره في موضعه إِنْ شاء اللَّهِ - تعالى . 

ولا قُسامة في قُتبلٍ يوجَدٌ في السّجِنِ لانهدام الملكِ ويد الخُصوص؛ لأنه لا تَصَرْفَ 
لأهلٍ السَّجْنِ في السَّجْنٍ ؛ لِكَوْنِهم مقهورينَ فيه وتَّجِبُ الدّيةُ على بَيْتِ المالٍ؛ لأن يّدَ 
الشُموم ثابتةٌ عليه» ولأنَّ مَْفّعة السّجْنِ لِعامَةٍ المسلمين؛ لأنه بُنيَ لاستيفاء حُقوقِهمء 
ودفْع الضّرَرٍ عنهمء ويّدُ العُموم توجبٌ الذي لا القَسامةء وهذا قولهما © . 

وقال ابو يوسف - رحمه الله -: تَجِبُ القسامَةٌ والدّيةٌ على أهل السَّجْنِ ؛ لأن لهم ضرْبَ 
تَصَمُفٍ في السَّجْنِ فكَأنَ لهم يَدَا على السّجْنِ فعليهم حِفْظه . ّ 

(ومنها) أنْ لا يكونَ اليل ملكا صاحب المِلّكِ الذي وُجَدَ فيه فلا قَسامة ولا دية في 
قِنّ أو مُدَبّرٍ أو م ولد أو مُكانّب أو مَأَدُونٍ وُجِدَ قتيلاً في دار مولاه؛ لأنه مِلْكه ووجوده في 
داره قتيلاً ٠‏ كمُباشَرَةَ القثْل منهء وقكْلٌ المملوك لا بََعَلٌقُ به ضَمَانٌ إلا أن في المكاتب 
سخ لسر اب لال نيا يرج إلى تبر الاق جتاواتز:اتكالانةه 
واو الك والمراي ويخكارا يي نّ» ولا تَعْقِلُهِ العاقِلةُ ؛ أنه ذا عنار وفعيو ذا عقن 
كماد راادد تكاني- حَقٌ المولى والمُكائب لا في حَنٌ العاقلة» وفي المَأذُونٍ عليه 

فتكت لتردالها إن كان عليه دن والكقلو حق الذرما بد اله وقد اتكولك توم بلقل 
باستهْلاك ميل لحي فء ين 7 عليه قيكثة لِغُْرمائه»ء وتكونٌ حالة في ماله ؛ لأن هذا ليس 
ضَمانٌ فس ؛ لأن نفسّه مِلْكُ المولى بل هذا ضَمادُ الما لمح المرْماء بمالئيه» فكان 
هذا صّعَاةً لاتقيلا كه شكرن فى بالدتسالة لذ مز له كا كو راستبلكه ب الإعفاق بون لم 


. في المخطوط : «وبيت». () ليست في المخطوط‎ )١( 
(؟) في المخطوط : «على». (4) في المخطوط: «قول أبي حنيفة ومحمد».‎ 


(5) فى المخطوط : «ورأسه) . (1) فى المخطوط : افتجحب». 


دلقه 2 تلاك الصو 2 - 


كن عليه 31 - لااشية فيه . وكذلك إِنْ قَتَلّهِ عَمْدَا. . وَكذلك لو كان العبدٌ جَنَى جناية ثم 
وُجَدَ تيلا في دار مولاه فعلى المولى قِيمَتُه حالةٌ وكذلك إنْ َه خَطَأ وهو لا يَعْلَمُ بجنائئه 
لما قُلّنا. 

ولو وْجَدَ العبدٌ ارهن تيلا في دار اراهن أو المُرْتَنِء فإن وُجِدَ قتيلاً في دار الرَاهنٍ 
فلا فُسامة» والقيمةٌ على رب الدّارٍ دونَ العاقِلة؛ ؛ لأنه مِلْكُه وقَثْلُ الإنسانٍ مِلْكَ نفسه لا 
يوجِبٌ الصّمانَ عليه؛ وإنّما وجبٌ الضَّمانُ بعقدٍ الرّمْنِء والعقدٌ نَبَتَ في حَقٌّ الرَاهِن 
والمُرْتِنِ لافي حَقٌّ العاقِلةٍ فلا يَلرَمْ حكُمه العاقِلة» وإِنْ وُجِدّ في دار المُرْتَنِ فالقُسامةٌ 


ص 


و 


والقيمة على عاقِلَتِه؛ لأن هذا الضَّمانَ لا يجبُ بالعقدٍ وإنما يجب بالجناية؛ لأن وُجودّه 
في داره قُتيلا كمُباشَرة القَمْلٍ منه. كعد ليس بِرَهْنٍ وُجِدّ في داره قتيلاً» وثَمَة القَسامةٌ 
والقيمة عليه كذ اههنا: 

(وأما) بيانُ سببٍ وُجوب القسامةٍ والدّيةٍ فتقول : سببٌ وُجوبهما هو التَفْصيرٌ في 
لفُصْرةٍ وحفْظٌ الموضع الذي وُجَدَ فيه القيلُ ِمّنْ وجب عليه النُْرةُ والحفْظ ؛ ؟؛ لأنه إذا 
وجب عليه الحفْظٌ فلم يُْفَظْ مع القُدْرةَ على الحِفْظٍ صا مه مُقَضُرًا بتَرْكٍ الحفْظٍ الواجب 
فيُوْاحَدُ ِالتَفْصيرٍ رَجْرًا عن ذلك وحَمْلاً على تَحْصِيلٍ الواجب» وكُلَ مَنْ كان أَحَصٌّ 
ِالنّضْرةٍ والحِفْظ كان أولى بتَحَمّل القسامةٍ والدّية؛ لأنه أولى بِالحِفْظٍ فكان التَنْصِيرْ منه 
ابم + ولاتة إن احتمق بالموف ملكا آوكة بالقط ران انك متفققه لذي كانه الل ؛ 
عليه؛ إِذ الخراج بالضمانٍ على لِسانٍ رَسولٍ الله يكل . 

قال - تبارك وتعالى -: للها ما كُسَبَتٌ وَعَليهَا مَا َكْتَسَبَتَ © [البقرة :285] ولأنّ القَّعَيلَّ إذا 
وَُجِدَ في موضع اخنّصٌ به واحدٌ أو جماعة ما بِالمِلْكِ أو باليّدِء وهو التَصَّدُفُ فيه فييّهَمونَ 
أنهم قَتَلوه فالشَرعٌ ألرّمهم السام دهم ِشُمةٍ والدبة ووو القَتيل ؛ بين أظهر هم . 

وإلى هذا المعنى أشارَ سَيّدْنا عُمَرُ رضي الله تعالى عنه حيئما قل : أَبَذُلَ أموالّنا 
وأيماتنا ؟ ققال : أمَا أيمائُكُمْ فِلِحَفْنٍ دِمائكُمْء وأما أموالّكُمْ فيوْجوو القَتيلٍ بين 
ار 0 

وإذا غرف هذا فَتقول: (القَتيلٌ إذا وُجِدَ) ” في المَحَلَّةٍ - فالقّسامةٌ والدَيةُ على أهلٍ 
)١(‏ لم أقف عليه بهذا النحو. (0) في المخطوط : (إذا وجد قتيل» . 


3( >. كت العلياة‎ ٠-2 


المَحَلَةٍ للأحاديثٍ وإجماع الصَّحَابَةٍ رضي الله عنهم على ما ذَكَرْناء ولأنّ حِفْظً المَحَلَةٍ 
عليهم: ونَفْعُ ''" ولايةٍ التَصَوُفٍ في المَحَلَةِ عائدٌ إليهم» وهم المُتَّهَمونَ في قَثْلِهِ ؛ فكانت 
القسامةٌ والدّيةٌ عليهم . 

وكذا إذا وُجِدَ في مسجدٍ المَحَلَّةٍ أوفي طريق المَحَلَّة؛ لِما قُلْنا فِيَحْظِفٌ منهم خمسونَ» 
فإن لم يَكْمُلٍ العَدَدُ خمسينَ رجلا تُكَرَرُ الأيمانُ عليهم حتّى تَكْمُلَ خمسين يَميئًا؛ لِما 
ووعخن سئدنا مر رضي الله تحال غنه انه تلفت رجال القسامة فكائرا بلعة وارئعية 
رجلاء فأخذ منهم واحدّاء وكَرَّرَ عليه اليّمِينَ حبّى كمُلَتْ خمسينٌ يَميئًا. وكان ذلك 
بِمَحْضْرٍ الصّحابةٍ رضي الله عنهم ولم يُنْقَلُ أنه خالّمّه أحدٌ؛ فيكونُ إجماعًاء ولأنّ هذه 
الأيمانَ حَقّ ولي القتيل» فلّه أنْ[8/ 147] يَسْتَوْفيَها مِمّنْ يُمْكِنُ استيفاؤها منه» فإن أمكَنّ 
الاستيفاء من عَدَّدٍ التجالالسدية استؤفى» وإِنْ لم يُمْكِنْ - يَسْتَوْفي عَدَدَ الأيمانٍ التي 
يح 

وَإنْ كان العَدَدُ كايلآ فأرادَ الوليٌ أنْ يُكَرّرَ اليَمِينَ على بعضهم ليس له ذلكء كذا ذَكَرَ 
محمّدٌ - رحمه الله -؛ لأن موضوعٌ هذه الأيمانٍ على عَدَّدٍ الخْمْسينَ في الأصل لا على 
زكدية إرزتما التكر رعق واج لضرورة تصن المدوه ولا غبوورة فيه الككال . 

وإنْ كان في المَحَلَّةٍ قَبائلُ شَتَّى» فإن كان فيها أهلّ الخّطْة والمُشترونَ - فالقّسامةٌ 
والدّيةٌ على أهل الحُطَةٍ ما بّقيّ منهم واحدٌّ في قولٍ أبي حنيفةً ومحمّدٍ - عليهما الوَحْمةُ - 
رم الله -: عليهم وعلى المُشترينَ جميعًا. 

(وجه) قوله ”" : أن الوُجوبَ على أهل الحَُطَةٍ باعتِبارٍ المِلْكِء وَالمِلْكُ ثابتٌ 
للمشهوية ؟ وليهذا إذا لم يَكُنْ " من أهل الحطَةِ أحدٌ كانت القسامةٌ على المُشترينَ . 

(وجه) قولهما: أنّ أهلّ الخْطَةَ أُصولٌ في المِلْكِ؛ لأن [ابْتداة] ”* المِلْكِ تَبَتَ لهم. 
وإنّما انتَقَلَ عنهم إلى المُشترينَ» فكانوا أخصٌ بِنُّضْرةٍ المَحَلَةِ وحِفّْظِها من المُشترينٌ» 
فكانوا أولى بإيجاب القسامةٍ والدّيةٍ عليهم وكان المُشتري بينهم كالأجتبيّ فما بَقي واحدٌ 
منهم لا تقل إلى المُشتري . 


)١(‏ في المخطوط : «وبيع». )١(‏ في المخطوط : «قول أبي يوسف». 
(؟) في المخطوط : "يبق». (1) ليست في المخطوط. 
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ديمح باع لصتقع ع 


وقيل: إن أبا حنيفة رحمه الله بَتَى الجوابَ على ما شاهَدَ بالكوفةٍ وكان تَذْبِيرُ أمر 
المَحَلَةِ فيها إلى أهل الحْطْةَء وأبو يوسف رأى التَدْبِيرَ إلى الأشراف من أهل المَحَلّةٍ كانوا 

من أهلي الخُطَةٍ أولاء فبَتى الجوات على ذلف على مذالم يكن نيلي ماعلاف ني 
اليتق لذن كن وانعة مريع ع كل هاي مع العلل :و التغرف فزن نعد أغل التطتوكان 
في المَحَلَةِ ماك وسّكَانٌ - فالديةٌ على المُلاَكِ لا على السَّكَانٍ عند أبي حنيفةً ومحمَّدء 
وعند أبي يوسف: عليهم جميعًا. 

714 "لا رزوي أن توك الله فل ارخنت الفا على اهل وزو كارا كانه 7" لان 
للجاكقدم اف لذ ريداكا 1ن ارالك امتساضا بها يلكا ود الخميوض كل 
لجرت اقاناء ْ 

(وجه) قولهما: أنَ المالِكَ أخصٌ بِحِفْظٍ الموضع ونُصْرَتِه من الشَّكَانٍ؛ لأن 
اختِصاصّه ”© اختصاصٌ مِلْكِء وأنّه أقوّى من اختيٍصاص انتن: الاقزئ أن اليسكان 
يَتَكُبونَ زغانًا كم يَنتقَلون : 

وأما إيجابٌ القسامةٍ على يَهودٍ خَيْبرَ: فممنوعٌ أنّهم كانوا سُكَانَاء بل كانوا ملكا فإنه 
روي أن رسول الله يل رهم على أملاكهم ووَضَعَ الجزية على رُءوسهم» وما كان يُوحَدُ 
عه كان وخا عاق جه الوزة الى سيل لابق 

وَلو وُجِدّ قَتِيل في سة 5 سفينق» فإن لم يَكُنْ معهم رُكَابٌ - فِالقّسامةٌ والدّيةٌ على أرباب 
المفة وفلى من تكد ها مِمّنْ يَنْلِكها أو لا يَمْلِكهاء وإِنْ كان معهم فيها رُكَابُ فعليهم 
جميعاء وهذا في الظاهر يُوَيّدُ قول أبي يوسف في إيجابه الّسامة والدّيةَ على المّلآكِ 
والشّكان حجميمًا. 

وأنو حهفة ومعكة > وحمهنهًا اللوات انيت التفيية والكخلة: لأن الصفينة تتفل 
وَتُكُوُل مو مكان إل مكاق نندت فبها التد دز الملف ٠‏ كالدَابة إذا وُجِدَ عليها ”'' قَتِيل» 
بخلاف الدَارٍ فإنها لا تحتملٌ التَقْلَ والتَحُويلَ» فَيُْتَبدُ فيها المِلْكُ [والتَحُويلٌ] * ما أمكنّ 
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. في المخطوط : «لأبي يوسف». (1) سبق تخريجه‎ )١( 
في المخطوط : «اختصاصهم) . (4) في المخطوط : «فيها».‎ )©( 
. ليست في المخطوط‎ )0( 


كاب الجنايات سلب ل سج 

لذ اليد وكذلك الكقلة كني كز التق الأنها تفن وتكول. 

ولو وٌجِدَ القَتيل معه رجلٌ يَحْمِلُه على ظَهْره فعليه القَسامةٌ والدّيةٌ؛ لأن لقتل فى يده . 

ولو وُجِدَّ جَريحٌ معه به رَمَقٌ يَحْمِلُهِ حتّى أنَى به أهلّه فمَكَتٌ يومًا أو يومَيْنَ ثم مات لا 
يَضْمَنُ عند أبي يوسف . 

وقال أبو يوسف: ام ري ولي الل 

(وجه) القياس: : أن الحامِل قد تب ل الو اله وتنا فإذا مات من الجرج فكأنّه مات 
في يَدِمء وهذا تفريمٌ على مَنْ جُرِحَ في قَبِيلةٍ فتَحامَلٌ إلى قَبِيلةٍ أخرى فمات فيهم» وقد 
ذَكَرْناه فيما تَقَدَمَ. وكذلك إذا كان على دابَّةٌ» ولها سائقٌ أو قائدٌ أو عليها راكبٌ - فعليه 
القسامة وَالذيَة؟ لأنه قن بده 

وإنٍ اجتّمع السّائقٌ والقائدٌ والرَاكِبُ - فعليهم جميعًا؛ لأن القَّتيلَ في أيديهم»؛ فصارَ 
كأنّه وجِدَ في دارهم » وإِنْ وُجِدَ على دابّةٍ لا سائقّ لها ولا قائد ولا راكِبَ عليهاء فإن كان 
ذلك الموضِمٌ مِلكًا لأحدٍ فالنَسامةٌ والديةٌ على المالِكِء وإِنْ كان لا مالِكَ له فعلى أقرَب 
اعرد يم ع ل للصر اك يو دك رو ري وا لايل ا 
فيئقةز لزاتلها """ نب كمدق :1 حداف ران فى كلا علي أخل دكن 
المخلة: 

وكذلك إذا ”" وُجِدَ في فلاةٍ من الأرض أنه يُنْظَرُ إن كان ذلك المَكانٌ الذي وُجِدَ فيه 
ِلْكَا لإنسانٍ - فالقسامةٌ والدّيةُ عليه» وإنْ لم يَكَنْ له مالِكٌ فعلى أقرّب المَواضِع إليه من 
الأمصار والقَّرَى» إذا كانت بحيث يَبْلَغُ الصّوْتُ منها إليه» فإن كان بحيث لا يَبْلّعُ - فهو 
هَدرٌ لِما قُلْنا. 

ا 300 واه عاومملة عو كلل ا 20 0 9 1 

وذْكِرَ في الأصل في قَتيلٍ وُجِدَ بين فَرْيْتَيْنِ أنه يُضاف إلى أقرّبهما لما رويّ عن أبي 
سَعِيدٍ الخذريٌ رضي الله عنه أن رسول الله يَكلِهّ: «أمَرَ بأنْ يُوَرْعَ بين قَرْبَئَيْنِ ِي قَتِيل وُجدَ 
بينهمًا» ”*' وكذا [/ ا ب] رويّ عن سَيِّدِنا عُمَرَ رضي الله عنه في قّتيل وُجَدَ بين وداعة 
'1) ف العيخط رط (ابيئا) . () في المخطوط : «وإن». 
(9) فى المخطوط : (إن). (4) في المخطوط : «يقاس». 


(0) أخرجه أحمدء برقم »)١١1475(‏ والعقيلي في الضعفاء »0777/١(‏ وأورده الزيلعي في نصب الراية (5/ 
5؛ وفى إسناده عطية بن سعد وهو ضعيف» وأبو إسرائيل إسماعيل الملائى» اختلفوا فيه . 
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وأرحت» وكَتبٌ إليه غامِله بذلك» ٠‏ فكب إليه سَيّدُنا عُمرُ رضي الله عنه أنْ قِسُ بين 
يتين فأيّهما كان أقرَبٌ فألزنهم فرَجَدَ الَعيلَ إلى وداعة أقرّب فألْزِموا القسامة 
والدّيةً ” ' وذلك كله مَحْمولُ على ما إذا كان بحيث يَُْعُالصَوْتُ إلى الموضع الذي 
وُجِدّ فيه القتيلُ» كذا ذَّكَرَ محمّدٌ رحمه الله في الأصلٍ حَكاه الكَرْخَيُ - رحمه الله - 


00 


والفِقّه ما ذَكَرْنا فيما تَقَدَمَ . 

وكذا إذا وُجِدَ بين سِكَتَيْن - فالقَسامةٌ والدَيةٌ على أقرَبهماء ٠‏ فإن وَحِدَ في المُعَسْكَرٍ في 
فلاومن الأرض» فإن كانت الأرض العي ود فيها لها أربابٌ - فالقّسامةٌ والدّيةٌ على 
أرباب الأرض ؛ ؛ لأنهم أحَصٌ بِنْضْرةٍ الموضع وحِفْظِه » فكانوا [أولى] 7 بإيجاب القسامةٍ 
والذّية عليهم؛ وهذا على أصلِهما ©؛ لأن المُعَسْكَرَ كالشكَان؛ والقسامةٌ على اللذك لا 
على السَّكَانِ على أصلهما. 

(فَأمَا) على أصل أبي يوسفٌ - رحمه الله - فالقٌسامةٌ والديةٌ عليهم جميعًاء ون ”» 
يكن ني يلك أحو بان وجد فى عنباء أو قشطاطز > فهلى تن يكن الاجاء راطا , 
وعلى عَواقِلِهم القَسامةٌ والدذيةٌ؛ لأن صاحب الخيْمةٍ خُصٌ *© بمو بموضع الخيّمةٍ من أهلٍ 
المسْكرٍ بمنزلة صاحب الذارٍ مع أهل المَحَلةِ ثم القسامةُ على صاحب الذارٍإذا ُجدَ فيها 
َتِيلٌ لا على أهلٍ المَحَلّوّ» كذا ههنا. 

وَإِنَ وُحَدّ ارجا من الفُسْطاطٍ والخباء فعلى أقرّبٍ الأحبية والفساطيطٍ منهم القسامةٌ 
والدّيةٌ» كذا ذُكِرَ في ظاهر الرٌوايةِ؛ لأن الأقِرَبَ أولى بإيجاب القسامةٍ والدَّيةٍ؛ لِما ذَكَرْنا . 
وعن أبي حنيفة رضي الله عنه: إذا وَحِدَ بين الخيام م فالقسامةٌ والدّيةٌ على جَماعَتِهم. 
اليل يوجدُ في المَحَلَِ جعل الخيامَ المَحمولةً كالمحَلَِ على هذه الرُوايق» هذا إذا لم 
َكنٍ المَسْكَرُ لقوا عَدرّاء فإن كانوا قد لّقوا عَدرًا فقائلوا - فلا قُسامة» ولادية في قَتيلٍ 
يوجَد بين أظهرهم ؛ لأنهم إذا لّقوا عَدرًا وقائلوا فالظَّاهِدُ أنّ العَدرَ قَتَلَه لا المسلمونٌ؛ إذ 
المسلمونٌ لا يَقّْلُ بعضهم بعضًا. 


/5( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (0/ 4465), برقم (؟ ما )ل وأورده الزيلعي في نصب الراية‎ )١( 
ليست في المخطرط.‎ )1( 044 


زفوع6 في المخطوط : «أصل أبى حنيفة ومحمد) . 
(4) زاد في المخطوط : «لم. (0) في المخطوط : «أخص». 
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ولو وُجِدَ تيل في أرض رجلٍ إلى جانِبٍ قَرْيةٍ ليس صاحبٌ الأرضٍ من أهلٍ المَرْيةِ - 
فالقسامةٌ والدّيةٌ على صاحب الأرض لا على أهلٍ القَرْيةِ؛ لأن صاحب الأرضٍ أحَصٌ 
نوو ار مدو ج نيا من أهل لقان » كان اران بريكاي القسائة والكية ليده عماجت 
الدَارٍ مع أهل المَحَلَةِ . َ ش 

لو وُجِدَ قَيلُ في دار إنسانٍء وصاحبٌ الدّارٍ من أهل القسامةٍ - فالقٌسامةٌ والدّيةٌ على 
صاحب الدَارِء وعلى عَاقِلَيِه كذا ذُكِرَ في الأصلٍ ولم يَفْصِلْ بين ما إذا كانت العاقِلةٌ "© 
حُضورًا أو غيبًا. ْ 

وذَُكرَ في اختّلافٍ زُكَرَ ويَعْقوبَ - رحمهما الله - أن القسامةَ على رَبّ الدّارٍ وعلى 
عاقِلتِه حضورًا كانوا أو عيّبًا. 

وقال أبو يوسف - رحمه الله -: لا قسامةً على العاقِلة» مَكذا ذَكَرَ فيه . 

وقال الكرخئ - رحمه الله -: إن كانت العاقِلةٌ حضورًا في المِضْرٍ دَخَلوا في القَسامَةَء 
إن كانت غائبةً فالقَسامةٌ على صاحب الدَارٍ تُكَرّرُ عليه الأيمانُ» والدّيةٌ عليه وعلى عَاقِلدٍ 
ما دُخولٌ العاقلة في القسامةء إذا كانوا خضورًا - فهو قوثهما ”© وظاهرٌ قولٍ أبي 
يوسف: لا قُسامة على العاقِلةِ يَقْنَضي أنْ لا يدخلوا في القسامةٍ. 

(وجه) قول زُفرزرحمه الله: أنه لَمَا لَرمَْهِم الدّيةٌ لَرِمَئْهِم 0 القياية) كأهلٍ المَحَلَّقٍ 
ولأبي يوسف أن صاحب الدَارٍ حص بالنصْرةٍ وبالولاية والَّهْمةٍ فلا يُشاركه العاقلةً كما لا 
شارك أعل المخلة غيرهه: 

(وجه) قولهماء أن العاقِلةً إذا كانوا حُضورًا يَلْرَمُهِم حِفْظٌ الدَارٍ ونُصْرَتُها كما يَلْرَمُ 
صاحبٌ الدَارٍ . وكذا يُتّهَمونَ بالقَْلٍ كما يُنّهُمُ صاحبٌ الدَارٍ فقد شاركوا قل يت 
وُجوب القّسامةٍ فيُشَارٍكوتّه ””“ في القسامةٍ أيضًا وبهذا يَقَعُ الفزْقٌ بين حالٍ الحضور والعَيْبةٍ 
على ما ذَكّرَه الكَرْخَئُ - رحمه الله - لأن معنى التّهْمةِ ظاهرٌ الانتفاء من الغَيْبِ . وَكذا 
مخ التضرة اند بتكن ذلك تعر لطر من جودف اانه تحت علبيم الديةء 
)١(‏ في المخطوط : «عاقلته». )١(‏ في المخطوط : «قول أبي حنيفة ومحمد». 


(©) في المخطوط : «تلزمهم» . (4) في المخطوط : «شاركوه؛ . 
(5) في المخطوط : «فيشاركوه». 


لأن وُجوبٌ الذية على العاقلةٍ لا َتعَلَنُ لتم فإتهم يَتَحَمَّلونَ عن القاتِلٍ المُعَيّنِء إذا 
كان صبيًا أو مجنوًا أو خالا وسَواء كانت الدَارُ فيها ساكنٌ أو كانت مُمَرغةمُعْلقَةٌ وْجدَ 
فيها قتيل - فعلى رَبّ الدّارٍ وعلى عَاقِلَتِهِ القَسامةٌ والدَيةٌ . 

وأما على أصلٍ أبي حنيفة ومحمّدٍ رضي الله عنهما فظاهرٌ؛ لأنّهما يَ: َعْتَبِرانٍ المِلْكَ دون 
الشّكتّى ؛ فكان وُجودٌ السّكْتَى فيها والعَدَمُ بمنزلةٍ واحدةٍ . 

(وأما) أب يوسف بحي الله ل ل ل 
يوججَدُ ههناء وسّواء كان المِلْكُ الذي وُجِدَ فيه القَتِلُ خاصًا أو مُشتركا - [فالقسامة والديةٌ 
على أربابٍ المِلّكِ؛ لِما قُلناء وسَواء اتَقَقَ قدرُ أنْصِباء الشوكاء أو اعتزقع <اوالقياء: 
والدذّية بينهم بالسّويَةِ حتّى لو كانت الدَارُ بين رجلينٍ لأحدهما لقان وللآخر التُنْتَ - 
فالقّسامةٌ عليهما وعلى عاقِليهما نصفانٍء ويُعْتبَرُ في ذلك عَدَدُ لوس لا قدرٌالأنْصباء 
كما في الشُفْعةَ ؛ ؛ لأن حِفْظً الدَارٍ واجبٌ على كُلّ واحدٍ منهماء والحفْظٌ لا يخْتَلِفُ؛ ؛ ولهذا 
تَساوّيا في استحقاق الشُفْعة؛ ؛ لأن الاستحقاقً لِدَفْع ضرًرٍ الدّخيلٍ» وإنّه لا يخْتَلِفٌ 
باختّلافٍ قدر المِلّْكِ. 

وذْكرَ في الجاع الصّغْيرٍ [148//5] فيمَنْ باع دارًاء وُجدَ ”" فيه قَِيلٌ قبل أن يَفِْضَها 
الشوى” : أن القسامة والدّية على البائع» إذا لم يَكُنْ في البيع خيارٌ» فإن كان فيه خيارٌ - 
فعلى مَنِ الدَارُ في يِه في قول أبي حنيفة» وعندٌ أبي يوسفّ ومحمّد : : الدّيةٌ على مالك 
الدَارِ إن لم يَكُنْ في البيع خيارٌ» فإن كان فيه خيارٌ فعلى مَنْ تصيرُ الَارُ له . 

وعنت زُقَرَ- رحمه الله -: الدّيةٌ على المُشتري إلا أن يكونَّ للبائع خيارٌ» فتكونٌ الدّيةٌ 
غلبة: 


(وبه) قول رُقرء أن المِلّكَ للمُشتري إذا لم يَكُنْ فيه خيارٌ . وكذا إذا كان الخيائ 
للمشترق؟ لأن خيارَ المُشتري لا يَمْتَعٌ ُخول المَبيع في مِلْكه عندّه» تزوااكات الخياز للبائع 
-قالملك لع ؛ لأ خيازه يَمْتَعُ زوالَ المي عن يلكه بلا خلافي . 

(وجه) قولهما: أنه إذا لم يَكنْ فيه خيارٌ فالمِلْكُ للمُشتري» وإنّما للبائع صورةٌ يَدِ من غيرٍ 
تَصَرُّفِ وصورة اليد لا مَدْخَلَ لها في القسامةٍ كيّدٍ المووع؛ فكانت القسامةٌ والدّيةٌ على 


1 لمكن المخطرظ. )١(‏ في المخطوط : «فوجد». 


المشتري» وإذا كان فيه خيارٌ فعلى مَنْ تَصيرُ الذدَّارُ له ؛ ؛ لأنها إذا صارّث للبائع داقتاد الست 
البِيعٌ ٠»‏ وجُعِلَ كأنّه نه 7" لع يكن وَإنْاضارت للمشتري - فقد انبَرَمٌ البِيعٌ وتَبَيّنَ أنه مَلَكها 
بالعقدٍ من حين وُجوده. 

(وأما) تَضْحيحُ مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه فمُشْكِل من حيث الظاهر ؛ ؛ لأنه يَعْتَبرُ 
ا ل ل م 
القَابتُ للبائع صورةٌ يد من غير تَصَرُفِ» فأولى أن لا يعَرَه» لكِنْ لا إشكالٌ في الحقيقة ؛ 
لأن الؤجوب بَرْكِ الحِفْظٍء والحِفْظ باليّدِ حَقيقة» إلا أنه يُضافٌ الجنْظّ إلى المِنْكِ؛ لأن 
استحقاق اليّدِ به عادة» فيّقامُ مَقامَ اليه فكانت الإضافةٌ إلى ما به حَقيقةٌ الحِفْظٍ أولى إلآّ 
أذخطلق اليل 9 تنكول اد المتئفة بالمدفة سرد مشتفقة باليلك قاقد 


السّاكن . 
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ع عق 1ن فخ ناف قت ريه 00 ِ 
وإذا وجد رجل قتيلا في دارٍ نفسِه فالقسامة والدية على عاقِلتِه لِوَرَدْتِه في قول أبي حنيفة 


- 
-. 


رضي الله عنه . 

(وفي قولهما) ”"' - رحمهما الله - لا شيء فيه» وهو قولٌ رُكَرَ والحسّن بن زياد - 
رحمهم الله - ورُوِيّ عن أبي حنيفةٌ - رحمه الله - مثلٌ قولهم . 

(وجه) قولهم: أن القَّئْلَ صادّفّهء والدَارُ مِلْكّهء وإِنّما صارَمِلْكَ الورثئة عندَ الموتٍ» 
والموث ليس بِقَْلٍ ؛ ؛ لأن القَمْلَ فعل القاتِلٍ» ولا صّئْعَ لأحدٍ في الموتٍ» بل هو من 
صُنْعِ الله - تبارك وتعالى - فلم يُقْتَلَ في مِلْكِ الورّئةٍ فلا سَبِيلَ إلى إيجاب الضَّمَانٍ على 
الورّثة وعواقِلهم؛ ولأنّ وُجودّه تيلا في دارٍ نفسه بمنزلةٍ مُباشَّرةٍ القَْلٍِ بنفسه كأئه قَتَلَ 
نفسه بنفسه فيكون هَدرًا. 

ولأبي حنيفةً رضي الله عنه أنّ المُعْتَبَرَ في القسامةٍ - وقتّ ظُهورٍ القّتيل» لا وقتّ 
دُجود المَثْلٍ بدَليلٍ أنْمَئْ مات قبل ذلك لا يدل في الدّية» والدَارٌ وقت ظهور القَيلٍ 
لورئعة ته ؛ فكانت السام والدّيةٌ عليهم وعلى عَوَاقِلهِم [بَِّ تَجبُ] 7"» كما لو وجَدَ تيلا في 


دار ابنه : 


)١(‏ في |! خطوط : (كأن». (؟) في المخطوط : «وقال أبو يوسف ومحمد». 
(*) ليست في المخطوط . 


فإن قل كيف تَحِبٌ الدَيةٌ عليهم وعلى عَواقِهم ؛ وأنَّ الدّيدَ نَجِبُ لهم ؟ فكيفٌ تَحِبُ 
لهم وعليهم ؟ وكذا عَاقِلَُهِم تَتَحَمّلُ عنهم لهم أيضاء وفيه إيجابٌ لهم أيضًا وعليهم. 


0 0-0 
وهذا 


- 


فالجواب: ممنوع الاقة ح ويل اجر ؛ لأنها بَدَل نفيه فتكونٌ له ويدَليلٍ أنه 

لمعيه ُيونه» ونتَفَدُ منها وصاياه ثم ما فضّل عن حابجته تستَحِفه 
ك7 لانتيتفار التكتاطنه» والودة أقرَبٌ التّاس إليه وصارٌ كما لو وُجِدَ الأبُ قَتيلاً في 

00 أنه تَجِبُ القسامةٌ والدّيةٌ على الابن وعلى عاقِلَيِه ولا 
َمَْيمُ ذلك ؛ لما كُننا كذا هذا . ْ 

ون اعتَبّرْنا وقتّ وُجود القَثْلِ - فهو مُمْكِنٌ أيضًا؛ لأنه تَجِبُ على عاقِلَته لِتَفْصيرٍهم في 
حِفْظٍ الدَارٍ فتَجِبٌ عليهم الدَّيهُ حًَا للمقتولٍ ثم تَنْتقِلُ منه إلى ورَنَيِهِ عند فراغه عن حاجته . 

وذَّكَرَ محمد إذا وُجِدَّ ابنُ الرّجلّ أو أخوه قّتيلاً في داره أن على عَاقِلَيِه ديةً ابِيِه ودية 
أخيه» وإِنْ كان هو وارئّه ؛ لِما قُلْنا ”" : إِنّ وُجودَ القتيل في الدَارٍ كمُباشَرَةٍ صاحبها القَبْلَ 
فَْم عاقتُه ذلك للمقتول ثم يَسْمَحِقُها صاحبٌ الذَارٍ بالإث . 

ولو وْجِدَ مُكائبٌ قَتيلاً في دار نفسه فدَمُّه هَدرٌُ؛ لأنداره في وقتٍ ظهور القّتيلٍ 
جيك 0 رز وهيل فى اران شام و للك افيه إل انا يوق بدك كنار انساة عأنا كر 
نفسّه فهّدرَ دَمُه . 

رجلانٍ كانا في بَيْتِ ليس معهما الِثُ وُجِدَ أحدهما مذبوحًا قال أبو يوسف: يَضْمَنُ 
الآحَرٌ الذية . 

وقال محمَئ: لا ضَمانَ عليه . 

(وجه) فوله: أنه يُحْتَمَلُ أنه قَتَلّه صاحبه ويُحْيَمَلُ أنه قَتَلَ نفسّه فلا يجبُ الضَّمانُ 
بالشَّكُء ولأبي يوسف أنّ الظاهرَ أنه مَتَلّه صاحبّه؛ لأن الإنسانّ لا يَقْثُلُ نفسَه ظاهرًا 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 
فى المخطوط : «الورثة»‎ )0( 
في المخطوط : «ذكرنا».‎ )"( 
في المخطوط : «ليس».‎ )4( 


حم _كتاب الجناياك___> هنته 


اليا واحّمال ”' خلا الظَاهر مُلْحَقٌ بالعَدّم. ألا تَرَى أنّ مثلّ هذا الاحتّمالٍ ثابتٌ 
في قَتِيلٍ الم 5 ولم '" يُعْتَبَرُ. 


فصل [في بيان من يدخل في القسامة والدية بعد وجوبهما] 


وأما بيانُ مَنْ يدخل في القسامةٍ والدّيةٍ بعد وُجويهماء ومَنْ لا يدخلٌ في ذلك ف تقول 
وبالله التَؤفيق -: 

الصّبيّ والمجنونُ لا يدخلانٍ في القسامةٍ في أيٍّ موضع وُجِدَ القَيلُ سَواءٌ وُجِدَ في غير 
يلكهما أو في مِلْكهما؛ لأن القسامةً يَمِينٌّء وهما ليسا من أهلٍ [/ 48 ب] اليَمِينِ - 
لا يُسْتَسْلَفَانِ في سائر الدَعارّى ولأنّ القسامةَ نَحِبُ على مَنْ هو من أهلٍ النُصْرقٍ و 
بسامن أهل رةه فلاب القسهً علوساء وب على عاهما ذا جد ليل في 
يلكهما إِتَفْصيرِهم ‏ بتَرْك النُضْرَةٍَ [اللآزمة] ”". وهَلْ :7 بلاعلان قن الد رمم المائلة ؟ 
فإن وُجَدَ القَتيل في غير مِلْكهما كالمَحَلَةٍ وِلْكِ إنسانٍ لا يدخلانٍ فيهاء وإنْ رُجَدَ في 
يلكهما يدخلانٍ؛ لأن وُجود القَتيلٍ في ملكهما كمُباشَرَتِهِما القَيْلّء وهما مُوْاحَذَانٍ بِضَمانٍ 
الأفعالٍ. 

وعلى قياس ما ذَكَرَّهِ الطُحاويُ - رحمه الله - لا يدخلانٍ في الدّيةٍ مع العاقِلةٍ أصلا» 
لَكِنْه ليس بِسَدِيدِ؛ لأنهذا ضَمانٌ القَْلِ والقَمْلُ فعلٌ والصّبِئُ والمجنونٌ مُوَاحَذانِ 
بأفعالهما. 

ولا يدخل العبدُ المَحْجِورُ وَالمُدَبَدُ وأ الولّدِ في القسامةٍ والدّية؛ لأن هَؤْلاءِ لا مُسْتئْصَء 
بهم عادة» وليسوا من أهلٍ مِلْكِ المالٍ أيضًاء فلا تَلْرَمُهم الدّية. وأما المَأذُونٌ والمُكاتَتُ 
- فلا يدخلانٍ في تُسامةٍ وجَبَتْ في قَتيلٍ وُحِدَ في غيرٍ دارهماء وان وجَدَ في دارهما. 
أمَا المَأُونُ - إِنْ لم يَكْنْ عليه دَيْنّ - فلا قُسامةً عليه؛ بل على مولاه وعاقِدّته - 
استحسانًاء والقياسٌ أنْ تَجبَ عليه القّسامةٌ» وإذا حَلّفَ يُخاطبٌ المولى بالدَّفْع أو الفداء. 
(وجه) القياس أن العبد من أهلي اليَمينِ. ّْ 


)١(‏ في المخطوط : «فاحتمل». (5) في المخطوط : «فلا». 
(6) ليست في المتخطوط. (:) في المخطوط : «وهما». 


ألا ترى أنه يُسْتَحْلفَ في الدَّعارَّى ؟ ووّجود القَتِيلٍ في داره بمنزلة مُباشّر 0" المّدا 
قط إن كله خط كه ُخَيّرُ المولى بين الدّفْع والؤداىء كذا هذا . 

وجه الاستحسان: أن فائدةً الاستحلافٍ جَرَيانُ نُ القّسامةٍ يسبب هو التُكول ؛ لأنه لا يُقْضَم 
بالكو في هذا الباب بل يُحْبَسُ حتّى يَحْلِفَ أو يقر ولو أق بلقل عن ا 
إقراه؟ لأنه إقرارٌ على مولاه فلم يَكُنٍ الاستحلاف مُفيدًا فلا تَجِبُ عليه القسامةٌ؛ وتَجِبُ 
على المولىء وعلى عاقِلته ؛ ؛ لأن المِلّكَ له. وَإنْ كان عليه دَيْنُ ينبي في قياس قولٍ أبي 
حنيفة أنه" تحب القُسامةٌ على العبدٍ ؛ لأن المولى لا يَمْلِكُ كسْبّ عبده المّأذونٍ المَّدِيونِ 
0000000007" 

وفي الاستحسان: تَجِبُ على المولّى ؛ لأن المولى إِنْ كان لا يَمْلِكُها فالعُرَماءُ لا يَمْلِكوتَها 
أيضاء والعبدٌ لا يِلْكَ لهء والمولى أقرّبٌ التّاس إليه» فكانت القسامةٌ عليه مع ما أنَّ 
نولي خنا'في الذاره:وشرجن المتخلاضنها نيه نضا ءِ دَيْنِ العُرّماءء فكان أولى 
بإيجاب القسامةٍ . 


(وأما) المُكاتبٌُ إذا وجَدَ قتيلاً في داره فعليه الأكَلّ من قيمَتِهء ومن الذَارٍ؛ لأن وُجود 
لقتل في داره كمُباشَرَته اَل فلا يكونُ على مولاه كما لا يكونٌ عليه في مُباشَرَته . وهل 
تَجبٌ عليه القسامةٌ ؟ . 

ذَكَرَ القاضي في شرجه مُخْتَصَرَ الطّحاويٌّ أنه يُكَررُ عليه الأيمانُ» فإن حَلَفَ يجب عليه 
أل من قيمتيه ومن الدّيةٍ إلا قدر عَشَرةٍ دراهمَ ؛ لأن عاقِلة المُكائّب نفسّهء وتكونٌ القيمةٌ 
حالة ؛ ؛ لأنها تَجِبٌ بالمَْع من الدَفْع» ٠‏ فتكونُ حالة كما تَجِبُ على المولى بجناية المُدَبر. 

ا م ا م 
في داره كمُبِاشْرَتِه [القَئْلَ] 7" وتكونٌ القيمةٌ حالةً لا مُوَجّلةٌ ؛ لما فلداء:ولا تدخل المذاأةٌ 
د ل يا فر ل ل سر د 
من أهلهاء وإن وُجِدَ في دارها أو في قَريةٍ لها لا يكوثٌ بها غيرُها - عليها القَسامةٌ 
منتخلف وزكر عليها الأيمان نذا فوليج 40 


)١(‏ في المخطوط : «مباشرته» . (0) فى المخطوط: «أن». 
(*) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «قول أبي حنيفة ومحمد». 


وال ابو يوسط: [القسامة] ''' عليها لا على عاقِلتها . 

(وجه قوله) ' '“: أن نْزُومَ القسامةٍ لِلُْوم الفُْروَء وهي ليست من أهلي التُضْرةٍ فلا 
تَدُْل في القَسامةٍ؛ ولِهذا لم تَدْخُلُ مع أهل المَحَلَةِ . 

(وجه) قولهما: أنّ سببّ الوؤجوب على المالِكِ هو المِلّْكَ مع أهليّةٍ القَسامةِ» وقد وجِدَ 
في حَمّهاء أمَا المِلّكُ فثايثٌ لها. وأما الأهليةٌ فلانَ القَسامة يَمينٌ» وأنّها من أهل اليَمِين . 

ألائرَى أنها ُسْتَحْلَفٌ في سائر الحُقوقٍ ؟ ومعنى التّضْرةٍ يُراعَى وُجِودُه في الجمْلةٍ لا 
في كُلَ ف كالمَشَقَة في السَفَر دوكر لخر انع التافلة في نقد 

ذَكو الطتهاوق ذا تذل على لوال تدس فإمافاك : لا يدخل القاتِلُ في التَحَمّلٍ إلا أنْ 
يكونَ ذَكَرًا عاقلا بالِمّاء فإذا لم تَدْخُلُ عند وُجود القَثْلٍِ منها عَيْنَا فههنا أولى . 

وأصحابنا رضي الله عنهم قالوا: إِنَّ المَرْأَةَ كدخل مع العاقلة ةَ في الذية ةو في هذه المسألة» 
وأنّْكّروا على الطحاويٌّ قوله وقالوا : إن القاتِلَ يدخلّ في الذَّيةٍ بكلٌ حالٍ» ويدخلٌ في 
المسامةٍ والدّيةٍ الأعمّى والمّحُدودٌ في القََذْفٍ والكافِرٌ؛ لأنهم من أهلي الاستحلافٍ 
السنف الله - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 


فصل [فيما يكون إبراء عن القسامة والدية] 
وَأمّا ما يكونٌ إبراء عن القّسامة والدّية فنوعانٍ: نَّصّ ودّلالة . 
أمًا النْصٌ: فهو التَضْريحٌ بِلَفْظٍ الإبْراء وما يجري مجراه كقوله : 


بِرَأتٌ أو أن 
52 1 
عَفْوْتُ ونحو ذلك ؛ ؛ لأن رْكْنَ الإبْراء صَدرٌَ مِمَّنْ هو من أهل الإبْراء في مَحِلُ قابل للبّراءة 


- 


عِِ 


0 


وأما الدلالة: فهي : أن يَدّعيَ ولي القَتيلٍ على رجلٍ من غير أهلي المَحَلَةٍ لشخلة نتيرًا أخل 
الكاعلة عن التمنامة والذزة ؛ لات لهو القع في اليخلة 7" ين على كوو هذا انملعي 
عليه [/114] قاتّلاًء فإقدامٌ الوليّ على الدَّعْوَى عليه يكون ”* نَفْيًا للقَّئْل عن أهل 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (؟) في المخطوط : «لأبي يوسف». 


(؟) زاد في المخطوط : « 
() في المخطوط : «تكون». 


المخلة» نتف :اين انهم عن القسامةٍ والدّية» فإن أقامَ البيّنةَ على المُدَّعَى عليه؛ وإلآّ 
حَلْفَء فإن حَلَف بَرِئَ» وإنْ نَكَلَ حيس حتّى يَحْلِفَ أو يُقِرَ في قولٍ أبي حنيفةٌ - 
رحمه الله - وَعندّهما 0 : يِقَضَى بالدّية . 

ولو شهد اثنانٍ من أهل المَحَلَةِ للوّليّ بهذه الدَعرَى لاتُْبَلُ شهادنُهما في قولٍ أبي 
حنيفة - رحمه الله - وعندّهما 0 0 

(وحجه) قولهما: أن المانِعَ من القَبولٍ قبل الدَّعْوَى - كانت - [التُّهْمةُ] ©)) وقد زالّتْ 
بِالبّراءةٍ فلا معنى لِرَدَّ الشّهادةَ . 

ولأبي حنيفة - رحمه الله -؛ أنه تَمَكئتِ اهمه في شهادتِهم من وجهيْن : 

احذهما: أن من الجائز أنه أبرّأهم ليُتَوَسَّلَ بالإبُراء إلى تَضْحيح شهادتّهم . 

والثّاني أنه أَحْسَنّ ادبم بالزارا لإسعييه شق القسامةً والدّيةَ عنهم. ؛ فمن الجائز أَنْهم 
أرادوا بالمُكاقأةٍ على ذلك» والشّهادةٌ ب رد بِالشّهُمةٍ من وجو واحدٍ فمن وجَهَِيْن أولى» ولأنّ 
أهل المخَلة كانونا خميناء في هذه الدَّعْوَى فلا تُقْبَلُ شهادَئهم» وإِنْ خَرَجوا بالإبْراءِ عن 
الخصومة: لأن السّبَبَ الموجبٌ لِكَْنِهِم خُصّماء اقل وو زر لقب نيهم ب الركير 
بالخُصومة إذا خاصّمَ : ثم عُزِلَ فشَّهِدَ لا تُقْبَلٌّ شهادَُه» كذا هذا. 

ولو ادَعَى ولي القَتيلٍ على رجل بعَيْيِه َيِه من أهلٍ المَحَلَةٍ فالقَسامةٌ والدّيةٌ بحالها في ظاهر 
الرّوايةِ . 

ودوق عيذ اللدين الكارك عو أن سيف رشي اللفاعيه أن القسامة تشفط ون لوص 


2 


وقال أبو يوسط: القياسٌ أن تسقّط القسامةٌ إلا أنَا تَركُناه للأئر . 


وجه روايةٍ ابن المبارَكِ - رحمه الله - يي 
- دَلالةٌ فتسقّطً عنهم القسامةٌُ؛ كما لو أبرأهم 


وجه ظاهر الرواية: أن القَاتِلَ أحدٌ أهل المَحَلَّةِ ظاهرًاء والوليٌ كذلك إلا أنه عَيَّنَّ» وهو 


)١(‏ في المخطوط افتتضمن؟ . (؟) في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد». 
١ )9(‏ فى المخطوط : «وقال أبو يوسف ومحمدكل). 
(4) ليست افي المخطوظ.. 


مُنَّهُمٌ في النَعْيِينِ فلا يُحْثَرُ تنه يبه إلا بلي فلا يعبر كم القُسامةٍ إلا بهاء فإن أقام الي 
0 أهلٍ المَحَلَّةٍ على دَعْواه يُقْضَى بهاء فيجبٌ القصاصٌ في العَمْدِء والدَّيةٌ في 
الخطأ. 


ولو شَهِدَ شاهدانٍ من المَحَلَةٍ عليه لا تُقْبَلُ شهادثهما على ظاهر الرّواية عن أبي حنيفةً 
رضي الله عنه؛ لأن الخُصومة بعد هذه الدَعْرَى قائمةٌ فكان الشَاهدُ حَصْمًاء لأنه يَقطَمْ 
الخُصومة عن نفيه بشهاتيه ولا شهادة للخَضْمِء وإذا لم تُقبل شهادة أهل المَحَلَةِ عليه 
ولم به لخر 1 0 فين القبيانة عل آهل تجاه على حار شيك 0 
اشع لوال حداد مع أهلٍ المَحَلَةٍ حتّى يَكْمُلَ خمسونَ رجلاً من أهل المَحَلَةِ ثم 
كيف يُسْتَحْلَفُ الشّهودُ مع " أهل المَحَلَةِ ؟ . 

عندّهما ”' يَحْلُِونَ بالله - سبحانه وتعالى - ماقتنا [ولا عَلِمنا له قايلا غير قلان . 
وعندٌ أبي يوسف يَحْلِفُونَ بالل ددخن شأثهد ها قتلناف] 27 .بولا رذق على ذلك 
لأن عندّهم أن (المشهوة عليه) ”"' قاتل فلا سَبيلَ إلى استحلافهم على العلْمٍ» وما قاله أبو 
حنيفةَ ومحمّدٌ رحمهما الله - أولى؛ لأن فيما قالاه مُراعاة موضوع القُسامة» وهو الجمْعُ 

بين اليّمِينِ على البَاتِ وَالعِلّم بالقدر المُمْكنٍ فيما وراء المُسْتَثْنَى» وفيما قاله أبو يوسفٌ 
َك يمن على العم أصلاٌ فكان ما قالاء أولى . 

ولو ادَّعَى [على] '"' أهلٍ تلك المَحَلَةِ على رجل منهم أو من غيرهم ت تَصِح دَعُواهم 
إن اقاموا اليتنة على ذلك الدجل :جك القضاص :في العمل والتية ني الخطا إن وافقهه 
الأولياُ في الدَعْوَى على ذلك الرّجلٍ» وإِنْ لم يوافقهم في الدّعْرّى عليه لا يجبُ عليه 
شيةٌ؛ لأن الأولياء قد أبرّءوه حيث أنكروا وُجودَ القَئْل منه. ولا يجبُ على أهل المَحَلَةٍ 
أيضًا لأدّ نهم أنبتوا القْلَ "© على غيرهم وإنْ لم يَقُمْ لهم اليه وحَلَفَ ذلك الرَجلُ تَجِبُ 
النسابه علي [مل الل خلرتم كيْفٌ يَحْلِفُونَ ؟ فهو على الاختلانٍ الذي ذَكَرْنا واللّه - 
سبحانه وتعالى - المَوَفُق 
)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «بخلاف». 
(*) في المخطوط : «من». (4) في المخطوط : «عند أبي حنيفة ومحمد». 


(6) تكرر ما بين المعكوفين في المطبوع . (5) في المخطوط : «للشهود) . 
(0) ليست في المخطوط . () في المخطوط : «الفضل». 


فحل [في الجناية على ما دون النفس] 

َأمَا الجنايةٌ على ما دون الفْسٍ مُطلًَا فالكَلامُ في هذه الجناية يَكَمُ في مِوضِعَيْنِ : 

أحذهما: في بيانٍ أنُواعها . 

والثّاني: «في بان كم كل نوع منها. 

نا الأ فالجايةً على ما دون تس مُطَلقا ألواع أربعة : 

أحذها: إبانةٌ الأطرافٍ» وما يجري مجرّى الأطرافٍ . 

والثّاني: إِذْهابُ مَعاني الأطرافٍ مع إبقاء أعيانها . 

وَالثَالِتُ: السّجِاجٌ . 

والرّابغ: الجراخ . 

انا الؤغ الأؤل: :فَقَطْمٌ | ِيَدِ والرّجْلٍ والذأم صبّع والظّفْرٍ والأثفٍ والنّسانٍ والذَّكرٍ والأنعييْن 
والأذن اكير اي ا ل ا 
الرَّأسٍ واللْحْيةٍ والحاجبَيْنِ والشّارب 

وأما السْؤعٌ الثاني: فتفويتٌ السّمْع والمس رآوالشُم] '"'والدرق والكلام والجماع 
دالإملاد والبطاش والمشيء وتَيْ لون اسن إلى السّواٍ والشَْرةٍ والُضرة و ونحوها مع 
قيام المّحال الذي '"' تقوم بها هذه المّعاني» ويُلْحَقْ بهذا الفصلٍ إِذْهابٌ العَقْلٍ . 

وأما النؤعٌ الثَالِتٌ: : فالشجاجٌ أحدّ عَشَرَ أولها: : الخارصة؛ ثم الدَايعةٌ ثم الدّامية ثم 
الباضعة؛ ثم المُتلاحمةٌ؛ ثم السّنْحاقٌ» ثم الموضحة. ثم الهاشِمةٌ. ثم المُتَقّلةٌ ثم 
الآمَهُ ثم الدَامِغة . 

فالخارصة: هي التي تَخْرْصٌ الجِلْدَ أي تَشْقّه ولا يَظْهَرْ منها الدّم. 

والذابعة: هي التي يَظْهَرُ منها الدّمُ ولا يَسيلٌ كالدّمْع [5/ 5 4ب] في العَيْن . 

والداميةٌ: شيج المي 0 منها الدَمْ . 

والباضعة: هي التي تَبْضَمٌ اللّحْمَ أي تَقْطَعْه . 
)١(‏ ليست في الممخطوط . (0) في المخطوط : «التي». 


م كتاب الجناياتك___ > :5 

والمتلاحمة: هي التي تَذْهَبُ في اللّحم أكثرٌ مِمّا تَذْهَبُ الباضِعةٌ فيه» مَكذا رَوَى أبو 
شف رحمه الله 

وقال محمذه المُتَلاحمَةٌ قبل الباضِعةٌ» وهي التي يَتَلاحَمْ منها الدّمُ ويَسْوَدٌ والسّمْحاقٌ : 
[هي التي تقطع الجلد واللحم وتصل إلى جلدة رقيقة فوق العظم والسمحاق] ”' اسم 
للك الجلّدة إلآ أن الجراحة سُميَتْ بها. 

والموضحة: [هي] '' التي تَقْطَعْ السّمْحاقَء وتوَضّحٌ العَظُمَ أي : تُظَهره . 

والهاشمة: هي التي تُهَشُمْ العَظْمَ أي تُكسّره . 

وَالمُتَقَلةٌ: هي التي تقل العَظمَ بعد الكَسْرٍ أي : نول من موضع إلى موضع . 

والآمَةٌ: :هي التي تَصِلُ إلى أ الدّماغ» وهي جِلْدةٌ نَحْتَ العَظُم فؤْقَ الدّماغ . 

والذامغة: هي التي تَخْرِقٌ تلك الجلّدق وتَصِلٌ إلى الدّماغ . 

فهزِهإحدى عَشْرَثَ مكذووسطة زر رحبية اللكدكةالكهها الما وام بكر 
الخارصة وكلداية: لأن الخارصة [هي التي] ”*' لا يَبْقَى [لها] ”* أَئَرْ عادةً» والسَّجَةُ 
تهي]"" “الى لان يَبْقَى لها أئَرْ لاحُكُمَ لها في الشرع» والدَامِغْةٌ لا يَعِيشٌ الإنسانٌ معها 
اذه بل لو ينا لاورز وعار وج من اناتكرد حي وبصي زياج حك الفخر 
فيا ةا للك 1ك حول وحمه لاد كت عه واللة - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

وأما النُوعٌ الرّابغ: فالجراح نوعان: جائفة وغير جائفة . 

فالجائفة: هي التي تَصِلُ إلى الجؤفيء والمّواضِعٌ م التي تَُْذُ الجراحةٌ منها إلى الجؤْف : 
هي الصَّذْرُ» والظَّهْرُ والبَطَنُ» والجئبانٍ» وما بين الأنْييْنِ والدُبْرِء ولا تكونٌ في اليَدَيِْ 
والرّجُلِينِ ولا في الرَقَبةِ والحلتٍ جائفةٌ ؛ لأنه لا يَصِلُ إلى الجؤْفٍ . 

روي عن أبي يوسف إن ما وصّل من الرّتَبةٍ إلى الموضع الذي لو وصّلّ إليه من 
الشَّرابٍ قَطْرةٌ يكونُ جائفة ؛ لأنه لا يَقْطْرُ إلا إذا وصّلَ إلى الجؤفيء ولا تكونٌ السَّجَّهُ إل 

في الرّأس والوجه وفي مَواضِ ضِع العَظْم مثلٍ : الجبّهة» والوجْتَتَيْنِء والصَّدْغَيْنِء والذّكَنِ 


. زيادة من المخطوط . (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. فى المخطوط : اتسعة». (؟) زيادة من المخطوط‎ )”( 
ليست في المخطوط . () زيادة من المخطوط.‎ )6( 


دون الحدَيْنِء ولا تكونٌ الآمهُ إلآفي الرَّاسٍِ والوجه. وفي في الموضع الذي تَتَخَلََصُ منه إلى 
الدّماغ» ولايَمْبْتُ حَكُمُ هذه الجراحاتٍ إلا في هذه المَواضع عند عامّةٍ العُلَماءٍ )١(‏ 
رفي اللعنهو: ١‏ 

وقال بعض الناس: يَنْبْتُ حُكُمْ هذه الجراحات في كُلّ البَدَنِ ” "9ت وهذ] فز تديو لان 
هذا القائل إِنْ رجع في ذلك إلى اللَّعَةِ فهو غَلَطٌ ؛ لأن العَرَبَ تفصِل بين الشَّجَةٍ وبين مُطْلَقٍ 
الجراحةٍ فنسَمّي ما كان في الرَّأسٍ والوجه في مام ضع العَظْم منها شَجَة وما كان في سائر 
البَدَنِ جراحة» فتسميةٌ الكل شَجَةُ يكونٌ لطا في اللو وإنْ رجع فيه إلى المعنى فهو 
خطأ؛ ؛ لأن حَكمَ هذه الشّجاج ج يَبْتَ لِشينٍ الذي يَلْحَقْ المشجوجٌ ببَقاءِ أنّرِها بدَلِيلٍ أنها لو 
بَرِنَتْ ولم يَبْقَ لها أَئَرْ لم يجبْ بها أرش [والشّينٌ] ”" إنّما يَلحَنُ فيها فيما يَظْهَرُ في البَدَنِ 
اي ا ا 0 
فيه مثل ما يَلْحَقُ في الوجه والرَّأسٍ واللّه - سبحانه وتعالى - الموَقَّقٌ 

فصل [في أحكام الشجاج] 

وأما أخكامٌ هذه الأنواع فهذِه الأنواعٌ : مُخْتَلِفَةٌ الأخكام : 

(منها)؛ ما يجب فيه القِصاصٌ . 1 

ومنها: ما يجب فيه ديةٌ كاملةٌ . 

ومنها: ما يجب فيه أرش مُقَدَّرٌ . 

(ومنها): ما يجب فيه أرش غيرٌ مُقَدّر. 

(1ما) الذئ [يجب ]27 فيه القصاص : فهو الذي استجمع شرائطً الؤجوب فيَقَعُ الكلامُ 

(احذهما): في ببانٍ شرائطٍ وُجوب القصاص . 


.)1359 /9( المبسوط (55/ 7؟١). الاختيار‎ .)١5( انظر في مذهب الحنفية : القدورى ص‎ )١( 


(؟) مذهب الشافعية: أن الممائلة في القصاص معتبرة» انظر: مختصر المزن ص (541). المهذب /١(‏ 7 


لامكء الوجيز (؟/7 )2 المنهاج ص .)١50(‏ 
(9) ليست في المخطوط . (؟) زيادة من المخطوط. 


(والثاني): في بِيانٍ وقتٍ الحُكُم بالقصاص . 

كدامر اترو سه 1 

(بعضها): يَعُم النَمْسَ وما دوتّهاء وبعضها يَخْصٌُ ما دون النمْس . 

(أمَا) الشرائط العامَةٌ: ٠‏ فما ذَكٌرْنا في بيانٍ شَرائطٍ وُجوب القِصاص في النَفْسِ من كونٍ 
الجاني عاقلا لكا مُتعَمدَا مُخْتارَاء وكَوْنٍ المجنيّ عليه مَعْصومًا مُطْلَقًا ليكو جُْء 
الجاني ولا مِلْكّه . وكَوْنٍ الجناية حاصِلةً على طريتي المُباشَرة لما ذَكَرْنا من الدّلائلٍ . 

(وأما) الشّرائطٌ التي تَخْصٌ الجنايةٌ فيما دون الَفْسٍ : 

فمنها: المُمائَلُ يين المَحَلَيْنِ في المّنافع والفعلينٍ وبين الأرشين؛ لأن المُمائَلةَ فيما 
دون النفْسٍ مُعْتبَرة بالقدر المُمْكنٍ فانهدامها يَمْتَعُوُجوبٌ القصاص. والدَّلِيلُ على أنّ 
المُمائّل فيما دون التَفْسٍ مُعْتَبَرةٌ شرعًا لَّلنَصٌ ”'' والمَعْقول. 

(أمَا) النّصٌّ فقولّه - تبارك وتعالى -: وَكَيَنَا عه فيا أن ألنَفْسَ بالتفين انيت 
ِأَلْمَيْنِ# [المائدة :0؛] إلى قوله تعالى - 0 شَأنه -: #والجروح قِصَاصُ »© [المائدة :40] . 

فإن قيل: ليس في كتاب الله - تبارك وتعالى - [بيانُ] '"' حُكم ما دون النَفْسِء إلاافي 
هذه الآ الشريفة» وأنَّه إخبارٌ عن حُكم التَوْراةٍء فيكونٌ شريعة مَنْ قبلّناء وشريعةٌ مَنْ قبلنا 
لا تلْرَمُنا. 

(فالجوابٌ): أنّمن القَرّاء المَعْروفِينَ مَنٍ ابْتَدَأْالكلامٍ من قوله عَرَّشَأَنُه: وَالْعرت 
ِأَلَمَيْنِ © [المائدة :ه4] بالرّفع إلى قوله دقارة وال لاقن دك يو # [المائدة :46] على 
ابْتِداءِ الإيجاب لاعلى الإخبارٍ عَمًّا في التَوْراقٍ فكان هذا شريعَتّناء لااشريعة مَنْ قبلّنا على 
أن هذا إنْ كانإِخْبارًا عن شريعة ترا َكِنْ لم يَكبْثْ نَسْخُه بكتابناء» ولا بسَنّةِ رَسولئا يَكللٍ 
فيضي شن بع لِتَبيّنا '" وله مُبَْدَة فيلْرمُنا العمل به به على أنه شريعةٌ رَسولِنا يكل لاعلى أنه 
شريعة من قبه من الل على ماف في أصول لفق إلأنه يدوجوب القصاص في 

ْ يد والرجُلٍ نضا لَكِنَ الإيجابٌ في العَيْنِ والأفٍ والأَدُنِ والسّنَ إيجابٌ في اليد والرجْلٍ 

دَلالةَ 1“ ٠١‏ مأ] ؛ لأنه لا ينْتمَعُ بالمذكور من السَّمْع والبَصَرٍ والشَّمٌ والسّنٌ إلأصاحبه . 


. في المخطوط : «النص». (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «لرسولنا»‎ )( 


ويجوز أن يَنتَِم بايد والرّجُلٍ غيرُ صاحبهما ”2 فكان الإيجابُ في العُضْو المُفَع به 
في َه على الخُصوص إيجابًا فيما هو مُْتَمَّعُ به في حَقّه؛ وفي حَقَّ غيره من طريق 
الأولى؛ »دكات وكراةء (لامضاء زكرا لتجز و لزه ل بطر الدّلالةٍ 77 الوكيانن 
التَأْفٍ (* 0 م على أن في كتابنا محكُمْ ما دون النفْسٍ قال اللّ: 
امس كلفد عَلدكم تدوأ علد مَا أَغْتَدَى ءَ لَك 4 [البقرة :94] وقال الله - تعالى - عَزٌ 
شاه ل وأحَقٌّ ما يُعْمَلْ فيه بهائَينٍ 
الآيَتَبْنِ مادونٌ النَمْسِ (وقال) تبارك وتعالى : لمَنْ عَيِلَ سَبَكَدٌ قلا مجر إلا لها 4 إغائر 
:0] ونحو ذلك من الآياتٍ 

وأما المغقول فهو: أن ما دون النقْسٍ له حُكمٌ الأموال؛ لأنه خُلِقَ وقاية لِلنفْسٍ كالأموالٍ . 

ألا تَرَى أنه يُسْتَوْنَى في الحلّ والحرّم كما يُسْتَوْنَى المال . وكذا الو ١‏ ااي ما 
دونَ النَفْسٍ لِلصَّغْيرٍ» كما يّلي استيفاء حال تشقن فيه اللمائلة كم : تَعْتَبّرُ في إِنْلافٍ 
الأموالٍ. 


(ومنها): أنْ يكونٌ الكل مُمْكِنّ الاستيفاء؛ لأن استيفاء المثلٍ بدونٍ إمكانٍ استيفائه 


و مُمَسَنَعْ .رهم مداو يوي 


تع ؛ فيمتعْ ُجوبُ الاستيفاء ضرورةٌ» وينبتي على هدَيْنِ الأصلينٍ مُسائل : 
0 تعالى - التَْفيق - الاي ل اساي 
000 
وكا لخن نم ارين صْبّعٌ والعَيّْنُ والأئفٌ ونحوّها لما قُلْنا. 
ركذا الإيْهامٌ لا تُوْحَدَ إلا بالإينْهام» وللا] ”" السَبَابة إلا بالسبَابة ولا الوْسْطَى إل 
ا لإ مين ؛ لأن مُنافمَ الأصابع 


)١(‏ في المخطوط : «صاحبها» . (؟) في المخطوط : «إلا». 
() في المخطوط : «التأفيف» . (4) في المخطوط: «و؛. 
(5) في المخطوط : «الأطراف». (7) زيادة من المخطوط . 


(0) ليست في المخطوط . 


وكذلك لا تُوْحَدٌ اليَدُ اليَمِينُ ”2 إلا بالِيّمِينِ (", ولا المُسْرَى إلا باليُسْرَى ؛ لأن لليمين 
ا ا ا وَكذلك الرّجُلٌ . وَكذلك أصابعٌ اليَدَيْنِ 
وَالرّجْلِينِ لا تُوْحَدُ النم " مقوها | ” بالِيَمِينٍ كرولا التشوى إلا بالتشوى . وكذلك 
الأعيْن ؛ ليما قُلْنا وكذلك الأسْنانٌ لا تُوْحَدُ المَنَهُ إلا القند ولا التابُ إلا بالتاب» ولا 
لعزم إلا والعرضن والاعتعلاك قدافيها دإن يها نرائلة ريحمدين طرالع رن وميا 
شواجك وو اشياقت الجتتدريين الشكور وفوا با م 107 وي جناتنة عفد 
اختلاف الجنس . ْ ْ 

وكذا لا يُوْحَذُ الأعلى منها بِالأسْفَلٍء ولاالأسْمَّلُ بالأعلى لِتَفاوْتٍ بين الأعلى 
والأسَْلِ في المَْفَعة ولا يُْحَدُ الصّحبحُ من الأطراف إل بالصّحيح منها فلا تُْطَُّاليَُ 
ليم . وكذلك الرٌجْلٌ 
والأضْبُعْ وغيرُها؛ لِعَدَمِ المُمائَلةٍ بين الصَحيحَيْنِ والمَعيبٍ 

لش ا لاق امس عور ب ا 
أرش الصّحيح؛ لأن حَقَِّ في المثلٍ» وهو السّليمٌ» ولا يُمكِنُه استيفائ حَقّه من كُلّ وجه مع 
فواتٍ صِفْةٍ الشّلامةٍ» وأمكئه الاستيفاءً من وجوء ولا سَبيلَ إلى لام الاستيفاء حَمْمًا لما 
فيه من إِلْام استيفاء حَفَه ناقِصّاء وهذا لا يجوثٌ فيُخَيرُ إنْ شاء رضي بقدر حَّه؛ واستّؤفاء 
ناقِصّاء وإِنْ شاء عَدَلَ إلى بَدَلِ حَقَّهء وهو كمال الأرش» ٠‏ كمَنْ أنْلَفَ على إنسانٍ شيئًا له 
دل خاو متنك ا وا دابقط عن ادي الكاش ورك تكفا مله إلا الى در إن ساحك 
الحقٌّ يكونٌ بالخيارٍ إن شاء أخذ الموجود ناقِصّاء وإِنْ شاء عَدَلَ إلى قيمة الجِيّدٍ لما قُلْنا 
كذا هذا. 

(ولو أرادً) المجنيّ عليه أنْ يَأخْدَّهِ ويُضَمّئَه النّمْصانَ هَل له ذلك ؟ قال أصحابنا - 
رحمهم الله - تعالى -: ليس له ذلك . 

وقال الشافعي: له ذلك . 


. في المخطوط : «اليمنى». (؟) في المخطوط : «باليمنى»‎ )١( 
. في المختاريا ” «الضتى 1 (:) في المخطوط: «باليمنى»‎ 
في المطبوع: «ملحقة بالجنسين»‎ )0( 


ص م 


وجه قوله: : إن حَقّه ح في المثلٍ ولا يُمْكِنّه استيفاؤه من هذه الَيَدِ من كُلْ وجه فيَسْتَوْفي حَقَّه حة 
منها بقدرٍ ما يُمْكِنُ» ويُضَمُنْه الباقيّ؛ كما لو أُثْلّفَ على آحَرَ خْرٌ شيئًا من المثليّاتِ فانقَطمٌَ عن 
أيدي الئاس إلا قدرٌ بعض حَقّه نه َه يَأحُذُ القدرٌ الموجودٍ من المُتلَفٍ ويُضَمُنْه الباقي» كذا 


هذا. 
ولنا: أنه قادِرٌ على استيفاء أصل حَقّه وإنّما الفائتُ هو الوضفُء وهو صِفةٌ السَّلامَق) 
فإذا رَضيّ باستيفاء أصل حَقَّه فم - كان ذلك رضًا منه بسُقوطٍ حَلّه عن الصَّفْوٍ #كننا لو 
نلف شيئًا من ذَّواتٍ الأمثال» وهو جيذ الل عن عن أيدي التّاس نوع الجيّدٍء ولايوجَد 
إلا الكدئ اميه ]ته البق لكالا أن ياشله: أو قيمةٌ الجيّدٍ كذلك هذا بخلاف ما لذَكرَ] 27 
من المسألة؛ ؛ لأن هناك حَقَّ المُثْلَفٍِ عليه مُتَعَلَقُ بمثلٍ المُتْلِفٍ بكُل جُْءٍ من أجزائه صورةً 
ومَعْنَى ؛ فكان له أن يَسْتَوْفِيَ الموجوةء ويَأحدَ قيمة الباقي؛ وههنا حَنُ المجنيّ عليه لم 
لاض سسا انه 0 


ل لمكتل للالاكرة له ان تارك شريوا د عمالزن 
تلك ا لمما له 

اولو ذهبّتٍ الجارحة | لمعي قبل أنْ يختارٌ المجني عليه» أخذها أو قَطَمَها قالع - بَطْلٌ 

حَق المجنيّ عليه في القصاص لِفَّواتٍِ مَحَلّه. 

(وَهَلَ يجبُ) الأرش على الجاني ؟ فالكلامُ فيه كالكلام فيما إذا قَطمّ يَدَا صَحِيحةٌ 
وهو على [هذا] ”" التَمُصيل لي الذي ذَكَرْنا فيما تَقَدّم [5/ ٠ه‏ ب]أنها الاستطت اده 
سَماويَةٍ أو قُطِعَتْ ظُلْمًا لشي عليه؛ ولو قُِعَتْ بِحَقٌّ من قصاص أو سَرِقَةٍ فعليه أرثشٌ 
اليَدِ المقطوعة. 

وعند الشافعي + رحمه الله - -: عليه الأرش في الوجِهَيْنِ» والكلامُ فيه راجمٌ إلى أصلٍ » 
وقد تدم كرُه» وهو أن موجب العَمْدٍ الِصاصٌ عَْنَا عندّنا في التفْسٍ» وما دوئّه وَعندَه 
أحذهما: : غيرُ عَيْنِ في قولٍ» وفي قولٍ القصاصٌ عَيْنا لَكِنْ مع حَقٌ العُدولٍ إلى المالٍ وقد 


)١(‏ ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «بل». 
() زياد من الخطوط . 


داعس ب سح 


ذكزنا هذا الأل بتروعه في يبان شكم الماية على ''" النَمْسِ إلا أنه إذا كان القَطمُ ببحَق 
يعن الأرل كان تعن ولط عن دق هليه نعدار كانه نات اوتنا ابعتدك 
القصاص لِعُذْرٍ الخطأ وغيره على ما مَرَ ذكْرُه . 

ل ل ا 0 
بعَيهاء وإثما يَنْمَقِلُ عنها إلى الأرش عند اختياره فإذا لم يختر حتى هَلكث بَقيّ -- 
مكلف الي 

فإن قيل: أليس أنه كان مُخَيرًا بين القصاص والأرش فإذا فاتَ أحذهما تَعَيّنَ الآخر . 

فيل: لا بل حَقَه حَقّه كان في اليَدِ على التَْينٍ إلا أنَ له أن يَعْدِلَ عنه إلى بَدَلِِ عند الاختيار» 
فإذا ملك قبل الاختيار بَقيَ حَمَّه في اليّدِء فإذا مَلكتُ فقد بَطَّلَ مَحَلَّ الحقٌ فَبَطْلَ الحقٌ 
مذ رذاكا د الت عبان هر رك مالم لق 

ولو كانت يَدُ لقاع صَحبحةٌ وقت القع ثم شُلّتْ بعدّه فلا حَقّ للمقطوع في الأرشٍ ؛ 
لأن َه بت في اليِ َي لقع فلا يقل إلى الأرش بِالتّقْصانِء كما إذا ذهب الكل بآفةٍ 
سَماويةٍ أنه يَسْقْطُ حَفَّهِ أصلاً ولا ينْتَقِلُ إلى الأرش لما قُلْنا كذا هذا . 

ولا قِصاصٌ إلا فيما يُقْطَمٌ من المَفاصِلٍ مِفْصَلٍ الزَّنْدِ أو مَفْصِلٍ المِرْفَقء أو مِمْصَلٍ 
الكتِفٍ في اليّدِء أو مِفْصَّلٍ الكعْبء أو مِفْصَلٍ الوُكْبةِ» أو مِفْصَّلٍ الوِرْكِ في الرّجْلٍء وما 
كان من غير المَفَاصِلٍ فلا قصاصٌ فيه كما إذا تُطِعَ من السَاعِدٍ أو العَضْدٍ أو السَّاقٍِ أو 
الفَخِذٍ؛ لأنه يُمْكِنُ استيفاءً المثلٍ من المَفاصِلٍ» ولا يُمْكِنُ من غيرها. وليس في لحم 
السَاعِدٍ والعَضّدٍ والسّاقٍ والفَخِذِء ولا في الأليةِ قِصاصٌء ولافي لَمْمٍ الخدَيْنِء ولّحْم 
ا والبطْنِء ولا في جِلْدوالرّأسء وجِلْدة اليَدَيْنٍ إذا معت لتعَذّرٍ استيفاء ءِ المثل ولا 
في اللّطْموِء والوكزة» والوجْأق» والدَّقَةِ ِما قُلْناء ولا يُوْحَذُ العَدَدُ بالعَدَدٍ فيما دون النّمْس 
نيهت عاق اسوخيا سه الففناد نزو نشزه عارا20 0 ]نا تسقانة رعل ارركلة ]ميته 
أراذقا ملك ار تمق از تلقابيك له أو تجو لومم أنهو زر الك صلق الرإحاك سنيدينا 
فيها القصاصٌ لو انقَّرَد به فلا قِصاصٌ عليهماء وعليهما الأرشٌ نصفانٍ . وَكذلك ما زادً 
على الثَّلاثِ من العَدَّدٍ فهو بمنزلةٍ الائنيْنِء ولا قِصاصٌ عليهم؛ وعليهم الأرش على 
)١(‏ في المخطوط : «في4. (؟) في المخطوط : «المعيبة». 


عَدَدِهم بالسّواءء وهذا عندناء» وعندَ الشافعي يجبٌ القِصاصٌ عليهم وإِنْ كثّرواء كما في 

واحتّجٌ بما روي أن رجلينٍ شهدا بين يَدَيْ سينا عَليِّ رضي الله تعالى عنه على رجل 
بالق فأمر قم يي ئم جاءا بآرَ وقالا أوهمنا نما السَارِقّ هذا يا أميرَ المُؤمِنِينَ فقال 
سَبدْنا عَلِيّ رضي الله تعالى عنه :لا أمذتكها على هذا وأغر م كماد الأول ولو 
عل كما عد تَعَمَّدْتُما لَقَطَعْتُ أيديكما ”2 فقد اعبَقَدَ سَيدُنا عَليُ رضي الله تعالى عنه 
طم اليدَيْنِ بي واحدقّء وإنّما قال ذلك بِمَحْضرٍ من الصّحابةٍ رضي الله تعالى عنهم. ٠‏ ولم 
ل أن كر عليه أحدٌ منهم فيكون إجماعًاء ولان اليد تابعةٌ لقنس ثم الأنش تل بنفس 
واحدةٍ فكذا الأيدي تُقْطْعٌ بِيَدِ واحدة؛ ؛ لأن كم التَبَع حَكُمْ الأصل . 

وَلّنا أنَ المُمائَلةَ فيما دون التَفس مُْتَبَرةٌ ة لِما ذَكَرْنا من الدّلائلٍ» ولا مُمائَّلةَ بين الأيدي» 
ويد واحدة لا في الذاتِء ولا في المَدْفَّعةّ» ولافي الفعلٍ . 

أمَا في الذَّاتِ فلا شَكّ فيه 0ج تمائلة ين العده بيرع النازو بايث الذات 
أنه لا تُقْطَعٌ الصّحيحةٌ بالشَّلاءء والفائتُ لوالا يق ا ا وك 
المُمائّلةِ في الوضني لَمَا مَتَعَ جَرَانَ اللقصاص فمَّواتُها في الذَاتِ أولى . 

وأما في المَْفَعةٍ فلآنَ من المٌنافع ما لا يَتَأنّى إلا باليّدَيْنِ كالكتابة» والخياطة» ونحو 
ذلك . وكذا مَنْفَعَةُ اليَدَيْنِ أكثرُ من مَتْفَّعةٍ يَدِ واحدةٍ عادةٌ . 


وأما في الفعلٍ فلأنَ الموجود من كُلْ واحدٍ منهما قَطمُ بعض اليّدِ كأنه وضَعَ أحدُهما 
سكين '"' من جانس» والآثرمن انب آحَرَء والجزاة قطمْ كل واحد من كل واحاد 
منهماء وَقَطعٌ كُل اليَدِ أكثرُ من قَطْع بعضٍ | لِيَدِء وانعدامٌ المُمائّلةِ من وجو تَكفي لِجَرَيانٍ 
القصاص كيْفٌ وقد انعَدَّمَتُ من وُجوء؟ 
وأما قول سَيّدنا عَليّ رضي الله عنه فلا حَجّة له فيهء لأنه إنّما قال ذلك على سَبِيلٍ 
السَياسةٍ بدَليلٍ أنه أضاف القَطْمَّ إلى نفسه» وذا لا يكونٌ إلا بطريق السّياسة» واللَّهُ سبحانه 
وتعالى أعلمُ . 


000 و 00٠‏ عن الشعبي » وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه. ٠(‏ ٠/كم).‏ 
() في المخطوط : اللسكين») 
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وَلو قَطْمّ رجل يميني رجلين تُقْطُمُ يَمِينُه : إن حَضرا جميعًا فلّهما أنْ يَقْطَّعا يَمِينى 
ويَأحَذا منه دية يَدٍ بينهما نصفَيْنِء وهذا قولٌ أصحابنا "2 - رحمهم الله -. 

وقال الشافعي - رحمه الله: إذا كان على التَعاقُبٍ يُقْطُمْ للأوّلٍء ويَغْرَمٌ الدَيةَ لئّاني 1؟/ 
]١‏ كما قال في القَيْلٍء ٠‏ وإن كان على الاجتماع يُقْرَعٌ يينهما فَقْطَعُ لِمَنْ خَرَجَْتْ فُرْعَنه 
ويَغْرمُ للآحَرٍ الدّية كما قال في التْس ”©. 

وحجه قوله: أنه إذا فطع على التَرْتبٍ صارَث يده حا للأوَلٍ فلا ؟ تَصيرٌ حَمَّا لاني فتَجبٌ 
الدَيةٌ للتاني» و| ل اح لي رك 
وتَتَعيّنُ ”" بالشاعة 

ولناء أنّهما استّويا في سبب استحقاقي القصاص فيَسْنَويانٍ في الاستحقاقء ودَليلٌ 
الوضف أن سبب الاستحقاق قَْعْ الب وقد وْجد ْم ال في حَنْ كل واحدٍ منهما 
ل ل 


اذ ا دحتي ا لتاق يض علر خل واد ع ا ب 
نقتا عليه دنعل كأن يده قائمة :تمده ابعفء ءُ اللقصاص لِعُذْرِ فتَجبُ الذي . 

وقوله: «صارّث يده حم لِمَنْ له التِصاصٌ ممنوعٌ فإن ملك القصاص ليس مِلْكَ المَحَلٌ 
بل هو مِلْكُ الفعل» وهو إِطَلاقٌ الاستيفاء؛ لأن خرّيّة مَنْ عليه تمَعٌ ثُبوتٌ المِلْكِ؛ لأنها 
تنح عن الخُلوصٍ والمددي الفخل شرك مو ياي الشلوس : 

والذليل عليه: أنه لو قُطِعَتْ يده بغيرٍ حَقٌ عن ادق كانت الذية للدولر صازت ده مرك 
لِمَنْ له القصاصٌُ لكانت الذيةٌ له دَلَ أنَ مِلْكَ القصاصٍ ليس هو مِلْكُ المَحَلٌ بل مِلْكُ 
الفعلٍ» وهو إِطلاقٌ الاستيفاء» ولا تّنافيَ فيه فإِطْلاقٌ الاستيفاء ءِ للأوّلٍ لا يَمْنَعُ إطلاقَ 
استيفاءٍ الثاني . 

وهذا بخلاف النَفْسٍ أن الواحد يُقْعَلَ بالجماعةٍ اكتفاء؛ لأن هناك كُلُ واحدٍ منهم 


.)157 /17( ")ء البناية‎ 3١ /0( الاختيار‎ »)757/١١( انظر في مذهب الحنفية: تكملة فتح القدير‎ )١( 
,)0099 ملق‎ ١5٠9 /9( انظر فى مذهب الشافعية: روضة الطالبين‎ )( 
في المخطوط : «ويتعين».‎ )9( 


يباسح باقع لسع ع 


م 


استَوْنَى حَقَّه على الكمالٍ؛ لأن حَقَّه في القَثْلِء وكُل واحدٍ منهم استَؤْفَى القَيْلَ بكَمالِهِ ما 
ازا التواررع عاو لسر نينا 2 .ون جد اتردهما توالا كاك به يعافر 
أن يَفْمَص ولا يَْتَِرَ الغائبٌ ب لِما ذُكَرْنا أنّ حَقَّ كُلَّ واحدٍ منهما ثابتٌ في كُلْ اليَدِء وإِنّما 
التَمانُعُ في استيفاء الكل بحكُم التراحُم بحم المُشا رَكةٍ في الاستيفاءء فإذا كان أحدّهما 
غائبًا فلا يُزاحم الحَاضِرُ فكان له أن ب يَسْتَوْفِيَ كأحدٍ الشَّيعَيْنَ إذا حَضْرَ يُقُضَى له بالشّفْعةٍ 
في كُلّ المّبيع وَلأنَّ حَنَّ الحاضر إذا كان ثابنًا في كُلَّ اليّدِء وأرادَ الاستيفاء» والغائبٌ قد 
تعطد ويل فوفد تطارك ريف الخضوية وقة كبر هذ جر العو عن 
الحاغر في الاستيفاء والمَنْع منه للحا بعد طَلَيه لأمر مُحْتَمَلٍ ولهذا قُضيِ بالشْفْعة لأحد 
الشَّفِيِعَيْنِ إذا حضرٌ وطَلّبَء ولا يُنْتَظَرُ حُضورُ الغائب كذا هذا . وللآخَرٍ ديه يَدِهِ على 
القاطع » لأنه تَعَذَّرَ استيفاءً حَمّه بعدَ تُبُويِه فبُصارُ إلى البَدَلِ؛ ولأنّ القاطِعَ ؟ تو "ية هنا 
تكد هله فلرية الدية. 

إن عَفا أحدّهما بَطَلَّ حَقُّه . وكان للآخَرٍ القصاصٌُ إذا كان العَفُرُ قبل قَضاءٍ القاضي 
بالإجماع ؛ لأن حََّ كل واحدٍ منهما ثابثٌ في اليّدِ على الكمالٍ فالعَقُوُ من أحيهما لا يُوَثّر 
في حَقٌّ الآحَرٍ كما في القصاص في النَمْسِ . وَكذلك لوعَدا أحذهما على القاطِع فقَطْعَ يَدَه 
فقد استَؤْقَى حَمَّه فللآخَرٍ الديةٌ لِما ذَكَرْنا. 

وأما إذا قَضَّى القاضي بالقِصاص بينهما ثم عَفا أحذهما فللآخَرٍ أنْ يَسْتَوْفيَ القصاص 
كد 

قال محمد - رحمه الله: إذا قَضَى القاضي بالقصاص في اليَّدِ بينهما نصمَّيْنِ وبدي به الِيَدِ 
بينهما نصمَّيْنِ ثم عَمَا أحذهما - بَطلَّ القصاص . 

(وجه) قوله إن حَنَّ كُلَّ واحدٍ منهما - وإنْ كان ثابنًا في كُلّ اليد لَكنّ القاضي لَمّا قَضَى 
بالققصاصٍ بينهما فقد أبَتَ الشركة بينهما فصارً حَنَّ كُلْ واحدٍ منهما في البعض» فإذا عا 
العدها نط السو حول ل إن عرس امار الكل اا 

وجه قولهما أن قَضاءَ القاضي بالشّرِكةٍ لم يُصَادِفْ مَحَلَّه؛ لأن الشَرِعَ ما ورَدٌ بوجوب 


)١(‏ في المخطوط: «وفى». 
() في المخطوط: «قول أبي حنيفة وأبي يوسف». 
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القع في بعض اليد ال فِيْْحَقَ بالعَدَمٍ أو يُجْمَلُ مَجارًا عن الفترَى كاته أفتى بما يجب لهماء 
وهو أن يِجْتَمِعا على القَطعء ويَأحُدٌ الدَيةَ ببنهما فكان عَمْرُ أحيهما بعدَ القَضاء ء كَعَفُوه 
قبله . 

ولو فضَى القاضي بالدّية يينهما فقبّضاها ثم عا أحدُهما لم يَكُنْ للآخَرٍ القِصاصٌ 
وَيَنْقَلِبٌ تُصبيه فال لأتهما ابا الذي فقد ملكاهاء بوث الك في الذية 59 
نقضي أذ لايئقّى الح في كل فسَقَط حَقُ كُلْ واحدٍ منهما عن نصف اليدٍ ". فإذا 
عَفا أحذهما لا ب ينْبْتْ للآخَرٍ ولايةٌ استيفاء كُلَّ اليَدِ. 

. وكذلك لو أخذ بالذية َهْنَا؛ لأن قبضّ الّهْنٍ قب استيفاء؛ لآن الدَيْنَ كاه في اليَهنٍ 
بدَليلٍ أنه إذا هلك يَسْقُطْ الدَّيْنُ فصارٌ قبضُّهما الرَهْنَ كقبضهما الدَيْنَ . 

ولو أخذ بالدّية كفيلا ثم عَها أحدُهما فللآخَرِ القِصاصٌء لأنه ليس في الكَفالةِ معنى 
الاستيفاء بل هو لِلتَّوَئْق ا ا 

ولو قَطعَ من رج يَدَيْ أو رجُليه قْطِعَتْ يداه ورجلاه؛ لأن استيفاء ءَ المثل مُمْكِنٌ . ولو 
١/71‏ "ب] من وجل يميه ومن أ ياه فيقث يميه يصاحب التمين؛ وتساده 
لصاحب اليّسارٍ؛ لأن د تَحُقيقٌ المُمائّلة فيه» وأنّه مُمْكِنٌ . 

لطر بويا سه قد مار وبديك اضر 

فالجوابٌ أن كل واحدٍ منهما ما استَحَقٌّ عليه إلا معي واحدقء وليس في قطْع يد 
واحدة تفويث مدع الجنسي فكاث الجزاة مكل الجناي لأ نوات مَلقمةٍ المي مع 
اجتماع الفعلينٍ '" حَصَلَ ضرورةً غيرَ مُضافيٍ إليهما. . ولو قَطَعَ أَصْبُعَ رجلٍ كُلَّها من 
المَفْصِلٍ ثم قَطَمَ يَدَ آخَرَ أويدًا بالبَدِ : ثم يَْطَعْ ”؟' الأضْبْعَ» وذلك كه في يَدِ واحدةٍ في 
الِيَمِينِ أو في اليسارٍ فلا يخلو :إها أن عاءا حميعًا تطلبان نِ القصاص » ٠‏ وإمًا إِنْ جاءا متَفْرقيْنِ 
فإن جاءا جميعًا يبد بالقصاص في الأضيْع فطع اليم م بالأطيع : ف لكك طباسف الخد 
إن شاء عَم ما ٠‏ وإ شاءأخذ دي بده من مال اقلم ؛ لأنحَقٌّ كُنَّ واحدٍ منهما في 
مثلٍ ما قَطِمٌ منه فحَقٌ صاحب اليَدٍ ف في قَطع اليل وحَقُ صاحب الأضيْع في قَطْع الأضيع 


. فى المخطوط : «اليد» . (5) في المخطوط : «الدية»‎ )١( 
. في المخطوط : «القطعين». (4) في المخطوط: «تقطع)‎ )9( 


فيجبُ إيفاء حَقّ كُلْ واحدٍ منهما بقدرٍ الإمكانٍ» وذلك في البداية بالقصاصٍ في الأضْبُع ؛ 
لأنا لو بَدَأنا بلتيصاص في الب لَبَطلَ حَنُ صاحب الأضْبْعٍ في التقصاص أصلا ورَأسّاء ولو 
بَدَأنا بالتقصاص في الأَضْيُع لم يبطْلْ حَنُ لحر في التقصاص أصلا ورأسَاء رن 
استيفائه مع النُقْصانٍ فكانت البدايةٌ بالأضبُع أولى» وإنّما ُيْرَ صاحبٌُ اليد بعد قَطع 
ا ؛ لأن الف صارّث معيبة بقَطعِ الأبّع فوَجَدَ *" حَمَّه ناِصًا فيَبْتُ له الخيارٌ 
ا لوم . ون جاءا مُتَفَرَقَيْنِ فإن جاء صاحبٌُ اليد - وصاحبٌ الأيُع 
نب - تُقْطع اليَدّ صاحب اليّدِ؛ الأضر ملعت التززعايث فى التوافل يتجوز منفه من 
استيفاء ذه لبح غائب ب *" يُحْمَملَ أن يَحْضُرَ ويُطالَبُ ويُحْتَمَلَ أنْ لا يَحْضُرَء ولا يُطالِبَ 
إن جاء صاحبٌ الأضيْع بع ذلك أذ الأرض لذ استيفا حَفْه عليه بعد فبويه يَأ 
بَدَلّه ولأنَّ القاطِمَ وه قضَى بِطَرَفِه حَقًا مُسْتَحَقًا عليه فصارَ كأنّه قائمٌ» وتَعَذَّرَ الاستيفاء لِمانِع 
ْمُه الأرشُ» وإنْ جا صاحبٌ الأضبّع. وصاحبُ اليد غائبٌ تُفْطَعُ الأضْبُمُ لصاحب 
لاطت لماحعناقي ماضب الي "جم راجو ة ميائة النق يذ ذللك اد رارق ليا 
كنا . 
َو مع أضّْعَ رجلٍ من مَفْصِلٍ ثم قَطَعَ أضبَعَ رج آخَرَ من مَفْصِلينٍ ثم قطَعَ بع 
آَركُلّهاء وذلك كله في أُْبع واحدةٍ فهو على التفصيل الذي ذكَنا أن الأمر لا يخلو: 
قا | د عادو سيم للف المقدام رونا | ١‏ امعو ل قو رن ابو ب أ 


بقَطع المَفْصِلٍ الأعلى لصاحب الأعلى ؛ ثم يُخَيّرُ صاحبٌُ المَفْصِلِينِ فإن شاء استَؤْفَى 


الأو د حت رادي الاين ال ون حراج كيج لسوتي وال 

خيرُ صاحبٌ الأضبع فإن شاء أخذ ما قي بأضْبْعِه ون شاء أخذ دية أُضْبِْه من مالي الذي 
تطقها» ونم كان كدلك لِمَاككا أذاحن كل واحذ متهما افق نكل ما قعل مد فيتيث إيقاء 
حُقوقِهم بقدر الإمكانٍء وذلك في البداية بما لا يُسْقِط حَقَّ بعضهمء وهو أن يُْدَأ بقع 
المَمْصِلٍ الأعلى يصاحب الأعلّى ؛ لأن البداية لا تْطِلُ حَّ الباقينَ في القِصاصٍ أصلاً 
لإمكانٍ استيفاء حَقَيْهِما مع النّفْصانِء وفي البداية للم إنظان عن الباق 


أصلاء ورْبّ رجلٍ يختارٌ القصاصّ - وإِنْ كان ناقصًا - تَسَمَيًا لِلِصّدَرٍ . 
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وإذا قلع منه المَفْصِلُ الأعلى لصاحب الأعلى ”2 بُكَيّر غير الباقبان؟ لآن كل واحن مدهنها 
وجَدَ حَمَه ناقِصًا لِحُدوثِ العَيْب بِالطَرَفٍ . 

جام ا ا جاه ساس الأخن زا د الأ ل ني الا 
المُتَقَدّمَوِء فإذا جاء الباقيانٍ بعد ذلك ” مَضّى لهما بالأرش» لصاحب المَفْصِلٍ الأعلى ثُلْتُ 
دية الأضبع ٠‏ ولصاحب المَفْصِلينٍ ثلا دية الأضيع لما قلا 

ون جا صاحبٌ المَمْصِلِينٍ أوَلاً يُقْطَعُ له المَفْصِلانِ لِما ذَكَرْنا في المسألة المُتَقَرّمق: 
ويْْضَى يصاحب المَفْصِلٍ الأعلى بالأرش لما مر وصاحبٌ الأضْيُع بالخيار إن شاء أخحذ 
ما بي واستَؤْفى حَقّه ناقِصًاء وإنْ شاء أخذ دية الأضبُع لِما مرٌ. . إن جا صاحبٌ الأعلى 
ولا فهو كما إذا جاءوا مَعَا وقد ذَكٌرنا ُهْمَهء واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ . 

وَل قَطَمَ كفٌ رجلٍ من مَفْصِلٍ ثم قَطَمَيَدَ آخَرَ من المِرْقَقٍ أو بَدَأ بِالمِرْفَقِ ثم بالكَفٌ 
وهما في يَدِ واحدةٍ فى في الهَمِينِ أو في المَسارٍ ثم اجتَمَعا فإنْ الك يُْطَمْ يصاحب لكف ثم 
35 ُخيّرُ صاحبٌ الوِرْقَقٍ فإن شاء قَطْمَّ ما بّقيَ بِحَفَّه كُلهء ون شاء أخذ الأرش لما بَينا. 

إن جاء أحذهماء وَالْآخَرُ غائبٌ فإن جاء صاحبٌ الكفٌ قِعَ له الكَفٌ» ولا بنط 
الغائبٌ لِما مَرَّ ثم إذا جاة صاحبٌ المِرْقْقٍ أخذ الأرثر ش» وإنْ جاء صاحبٌ المِرْقَقٍ أوَلِاً 
يُقْطْعُ له المِرْفَقُ أوَلاّئم إذاجاة صاحبٌ اليد بعدَ ذلك يَأحُدُ أرش اليَوِء واللَّهُ سبحانه 
وتعالى أعلمُ . 

ولو فَطْمَ المَفْصِلَ الأعلى من سَبَابةٍ رجلٍ ثم عاد فقَطَمَ [6/ 6157 المَفْصِلَ القانيَ منها 
فعليه القِصاصٌ من المَفْصِلٍ الأوَلِه ولا قِصاصٌ عليه في المَفْصِلٍ القاني وعليه قيمةٌ 
الأرش . ٠‏ وَكذلك لو قَطمَ أَصْيْمَ صْبْحَ رجلٍ من أصلها ثم قَطَمَ الكَفٌ التي منها الأضْبُمُ كان عليه 
لقصاص في الأيع ء ولا قصاص عليه في الكت وعليه الارش في الكَفٌ ناقصة بيع . 
وكذلك لو قَطمَ يَدَ رجلٍ؛ وهي صَحيحةٌ ثم قَطَعَّ ساعِدّه من المِرْققٍ من اليد التي قَطمَ 
منها الكف عليه في اليد اقِصاصٌء ولا قصاصٌ عليه في السَاعِدٍ بل فيه أرش حُكومة كذا 
رويّ عن أبي حنيفة رضي الله عنه ولم يُفَصّلُْ بين ما إذا كانت الجنايةٌ القانيةٌ بعد بر 
الأولى أو قبلها 
)١(‏ زاد في المخطوط: «أن». 


وقال أبو يوسف ومحمّدٌ - رَحِمّهما الله تعالى - إذا كانت الثّانيةٌ بعدَ بُرءِ الأولى فهما 
جِنايّنانٍ مُتَمَرقََانِء وإِنْ كانت قبل البزء فهي جنايةٌ واحدةٌ, [ذَكَرَ قولهما في الرّياداتِ . 

وجه قولهما: أن الجنايعيْنٍ إذا كانتا قبل البزء فهما في حُكُم جناي واحدة] ”' ' بدَلِيلٍ أنّ 
مَنْ قَطَعَ يَدَ رجل خَطَأ ؛ لم قَتَلَ وجَبَثْ عليه ديةٌ واحدةٌ فصارَ كأنّه قَطَمَ المَفْصِلِينِ مَعَا بضرْبةٍ 
واحدةٍ فيجبٌ القِصاصٌ فيهماء وإذا بَرِنَتِ الأولى فقد استَمَّرَتْ وَاستَقَرَ حُكْمُها فكانت 
الذاية يجدالة قذودة في قلط ل ذو روكةة! لشخبي """ درينك القسات :فى الأزلق 
والأرش في الكّانية . ْ 

ولأبي حنيفة رضي الله عنه أن وق قَطَع المَفْصِلٍ الأعلى كانت الأضْبْعانِ صَحيحَمَينِ 
أعني أَصْبُعَ القاطِع والمقطوع له المَفْصِلُ أوَلاً كانت بين الأطتعين كمائلة فامكن 
استيفاءً القصاص على وجه المُمائَلةٍ» ولم يكُنْ بينهما سُمائلة وقتّ قَطع المَفْصِلٍ الثّاني ؛ 
لأن أَصْبحَ القاطع كايلٌ ©" وقتٌ القَطع فيكونٌ استيفاء الكاملٍ بالتاقٍص» وهذا لا يجورٌ. 

فإن قيلَ: وقتُ قَطع المَفْصِلٍ الثاني كان القصاصٌ مُسْتَحَمّا في المَفْصِلٍ الأعلى من 
القاطع؛ والمُسْتَحَُ كالْمُْتَْنَى فكان استيفاء النَاقِص بالنَاقِص . 

فالجواب عنه من وحَهَيْن: 

احذهما: أن نفسٌ الاستحقاقٍ لا يوجبٌ التُقْصانَ بدَليلٍ أنه لو جاءً الأجتّبُ وقَطْمَ ذلك 
المَمْصِلَ عَمْدًا وجَبٌ القِصاصٌ عليه . ولو تَبَتَ النقصات بنفس الاستحقاقٍ لما وجَبَ 
كيك اذ التتكان لاقن با و الالسجفاق مر نما يتف الامفرفا ركرك برع قار 
وَجَت القضاهن لكان اسعرفاء لكاي بالتاقص . 

والثاني: إن سَلَّمَ أن الُُصان يب يَنْيْتُ بنفس الاستحقاقٍ والوّجوب لَكِنْ حُكُمًا لا حَقيقةٌ 
َالأَلُ ناص حَقيقةٌ فلم يكن بينهما شمائلةً. 

ولو قَطمَ المَفْصِلَ الأعلى منها فاقتْصٌ منه ثم قَطَمَ المَفْصِلَ الثَانيّ» وبَرِئ اقْقْصٌ منه ؛ 
لأن أضْبْعَ القايِع كانت ناقصةً وقت فطع المفْصِلٍ الثاني فيكو استيفاء النَاقِصٍ بالتاقِيص 
فتَحَقَّقَتِ المُمائلة . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (0) في المخطوط: «فيفرد لحكمها». 
0 في المخطوط : «كاملة». 


م كتب الجناياك__ > هنته 


ولو كان غيرٌه قَطعَ المَفْصِلَ الأعلى منها ثم َطّمَ هو المَفْصِلَ الاي منها فلا قصاصٌ 
عليه لانهدام المُساواة بين بع القاطع والمقطوع» وعليه تُلْتُ ديةٍ اليو 0" . ولو فطع 
المَفْصِلَ الأعلى فبَرِئٌَ ثم سد ا ا ا 
المَفْصِل ثم قَتَلَ لأن فيه استيفاء مثل حَمَّهِ [لأن حقه] 9 ز في القّطع والقَئْلِء وإنْ شاء تر 
المَمْصِلّ وقَتَل ؛ لأن في إثلاف النَفْسٍ إِثُلافُ الطَرَفٍ فكان المقصودٌ حاص 9 
إذا كانت الجنايَّانِ من رجلين فمات من إحداهما دونٌ الأخرى أ نه إن كان ذلك كُلَّهِ عَمْدًا 


فعلى صاحب النْفْسٍ القِصاصٌ في النَفْسِه وعلى صاحب الجناية فيما دو النفْس 
القصاص في ذلك إِنْ كان يُسْتَطاءٌ» وإنْ كان لا يُسْدَ يُسْتَطاعٌ فالأرش» وَإنْ كان ذلك خَطَاً 
فعلى صاحب النفْسٍ ديةٌ التَفْسِء وعلى صاحب الجراحةٍ فيما دون الَفْسٍ أرشٌ ذلك . 
إن كان أحدّهما عَمْدّاء والآحَرُ حَطَا فعلى العامد القِصاصٌُ» وعلى الخاطِي الأرثشٌ ولا 
يدخل أحذهما في الْآخَرِء سَواءٌ كان بعدَ الب ءِ أو قبل البرْءِ ولأنّ الجِنايَئَيْنِ إذا كانتا من 
شخص واحدٍ يُمْكِنُ جَهْلهما كجناية واحدة كأنهما حَصّلا بضَرْيةٍ واحدؤ» وإذا كانتا من 
شَخْصَّيْنٍ لا يُمْكِنُ أنْ يُجْعَلا كجناية واحدة؛ ؟ لأن جَعْلَ فعلٍ أحدهما فعلّ الآَخَر لا 0 
فلا بد أنْ تَعْتَمرَ تر 7“ فعلّ كل واحلٍ منهما بانفراده» سَواء بَرئَتِ الجنايةٌ الأولى أو لم قَبَْا 
على ما نَبَيّنُ إن شاء اللّه تعالى . 

َل لع من رجلي نصف المَفْصِلٍ الأعلى من السّبَابةٍ ثم عاد فقطع نصف المَفْصِلٍ 
الباقي "” إن كان قبل البزء يفص منه فِيقُطمٌ منه المَفْصِلٌ كُلّهِ ؛ لأنه إذا كان قبل البزءِ صاد 

كأنه قَطَمَ المَفْصِلِينٍ جميعًا بضرْبةٍ واحدقء ولو كان كذلك يُقْقَصُ منه ويُقْطَمُ منه المَفْصِلٌ 
كله كذ هذا : 

وإن كان بعد البزء لا يُْئَصٌ منه» وتّحِبُ حكومة المَذْلِ في كل نصف؛ لأنه لا يُمْكِنُ 
استيفاءً القصاص من نصف المَفْصِلٍء وليس له أرش مُقَدَّرُ فتجبُ ُكومةٌ العَدْلٍ. ولو 
نَع من رجي [نصفت] ”" المَفْصِلٍ الأعلى من السَبَابِ نم عاة فطع المَفْصِلَ القاني 


)١(‏ في المخطوط : «الدية». (؟) في المخطوط: «فالمولى؟. 
(؟) زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط : «يعتبر) . 
(5) في المخطوط : «الثانى». (0) ليست في المخطوط . 


دفتة 2 نان لصخ 16 > 


[منها] ”'' فإن كان قبل البرءِ ء فلا قصاصٌ عليه» وعليه القصاصٌ في المَفْصِلٍ ‏ والحُكومةٌ 


في نصفي المَفْصِلٍ لأنه يَصيرٌ كأنّه قم . نا واحدة )ولو يعن ذلك لا فسا بعلن 
تع الاستيفاء بِصفةٍ المُمائَلةٍ كان عليه الأرشنُ في المَفْصِلٍ وحكومة العَدْلِ في نص 
المَمْصِلٍ» كذا هذا . 


وإ كان بعد البزء يجب القصاصٌ في المَمْصِلٍ ومحكومة العَذْلِ في نصف المَفْصِلٍ لاه 
[/ ؟دب] إذا بَرئّ الأوَلٌ فقد اسبَمَرَ ا والادككاة زفيد الخباقاة تقول د كابولاية 
الاستيفاء فلا يُمْكِنُ استيفاءً القصاص في نصف المَمْصِلٍ» وليس له أرش مُقَدَرٌ فتَجبُ فيه 
لكوي العدن: 

ولو فطع من رجلي يَميئّه من المَفْصِلٍ فاقْنْصٌ منه ثم إِنّ أحدّهما قَطَمٌّ من الآخَرِ الذّاءً 
من المَرْفِقِ فلا قصاصٌ فيه؛ وفيه حُكومة العَدْلٍ عند أصحاينا اللاثة رضي الله عنهم . 

وقال زُقزرحمه الله: يجبُ القصاصٌ كذا ذَكَرَ القاضي الخلافٌ في شرجه مُخْتَصَرَ 
المعاو و اع رةه الله 

وذَكَرَ الكَرْخِيُ عليه الرّحْمةٌ الخلافٌ بين أبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله عنهما . 

وجه قول ابي يوسف وزقر: أنْ استيفاء القصاص على سَبِيلٍ المُمائَّلةٍ مُمْكِنٌ ؛ لأن 
المعلين استويا»:والورفي مَتْمنل فكان المكل معدوة الاسعيقاء ءِ فلا معنى للمّصيرٍ إلى 
الحُكومة كما لو قَطْمَ يَدَ إنسانٍ من مَفْصِلٍ الرَّنْدِ. 

ولأبي حنيفة ومحمّدٍ محمَّدٍ أن القصاصٌ فيما دون التَمْس يَعْتَمِدُ يَعْتَمِدٌ المُساواةً في الأرش ؛ لأن ما 
دونَ التفْسٍ يُسْلَكُ به مسلَك الأموال لما يتاه والمُساواةٌ في إثلانٍ الأموال مُعْمبَرةّ ويهذا 
لا يجري القِصاصٌ بين طَرَئّي الذَّكَرٍ والأنكى» والُرٌ والعبدٍ لاخلا الأرش؛ وههنا لا 
بمْرَفْ القساوي في الأرشٍ لأن أرشّ الذّراع حكومة العَدْلِ؛ وذلك يكونٌ بالحزْرٍ والظّنٌّ 
قلا لمشرف التشباوي بين أرشيهيها ”*©؟ الآن قطع الكفف يوحت وه التاعد وصكفه : ولبين 
له أرش مُقَدَّرٌء وقيمةٌ الوممن والضّعْفِ ”؟ فيه لا تُعْرَفُ ** إلا بالحرْرٍ والظَّنّ فلا تُمْرَفُ 


)١(‏ زيادة من المخطوط. (؟) في المخطوط : «بدفعة). 
(*) في المخطوط : «أرشهما». (؛) في المخطوط : «الضعيف». 
(5) في المخطوط: «يعرف». 


م -_كتاب الجناياك__ > 0 


المقَائلة بين أرشي السَاعِدَيْنِ فيَمْئَِمُ وُجوبٌُ لبقام 

وَعلى هذا الخلا إذا قْطِعيَدُ رجلٍ وفيها أ أصبْعٌ زائدةٌ وفي يد القاطع أَصْبُعّ زائدة 
مثْلٌ ذلك أنه لا قصاص عند أبي حنيفةً ومحمّدِ» وفيهما ُكومة العَدْلٍ . وعند أبي يوسفٌ 
يجب القصاص لوّجود المُساواة بين اليَدَْنِ. 


ولهما أن الأضيعَالزائدة في الك تَفْصٌ فبها وعَيبٌ» وهو تَقْصٌ يرف بالحزرٍ والطٌ 
فلا ُْرَفَ المُمائَلةُ بين الكََيْنِ. 

ولو َطَعَ ضما زائدة وفي يه مها فلا قصاص عليه بالإجماع ؛ ماد 
في معنى التَرَْرُلِ ولا قِصاصٌ في المُمَرلِْلِ؛ ولأتها تَقْضٌ ولا تُمْرَفٌ ”'2 قيمةٌ المّْصانٍ إلة 
بالحرْرٍ والظّنّ ؛ ولأه ليس لهما أرش مُقَدَرٌ فلا تعْرَفُ المُمائلُ. 

ولو قَطْعَ الكفّ التي ف فيها أضْيّعٌ زائدة فإن كانت تلك الأضيُعُ تومن الك وها فلا 
قِصاصٌ فيهاء وإِنْ كانت لا تَنْقْصّها ففيها القصاصٌ . ولا قِصاصٌ بين الأشَلَيْنِه كذا رَوَى 
الحسّنٌ عن أبي حنيفة سَّواءٌ كانت يَدُ المقطوعة يده أكَلّهِما شَلَّادٌ أو أكثرٌ أو هما سّواقٌ 
وهو قولٍ أبي يوسف . 

وقال زُفَرُ إن كانا سّواءً ففيهما القِصاصٌء وإِنّ كانت يَدُ المقطوعة يَدُه أثَلَّهِما شَلَلد كان 
بالخيار إن شاء قَطْمَ يَدَ القاِع ؛ ؛ وإنْ شاء ضَمّئَه أرش يده شَلاْءَ وإن كانت يد المقطوعة 
يَدْه أكثرّهما للا فلا قصاص وله أرش يَدِه. 


والصّحبح قوأنا لأن بعض الل في يَدَنِهما يوب اخيلاق أرشيهماء وذلك يُعرَفُ 
بالحرْرٍ والظّنّ فلا تُعْرّف المُمائَّلةٌ وكذلك مقطوعٌ ع الإبْهام كُلّها إذا قَطَمَ يدا مل يِه لم يَكُنْ 
بينهما قصاصٌ في قولٍ أبي حنيفة وأبي يوسفف؛ لأن قَطمَ الإنْهام يوهِنٌ الكَفٌ ويُسْقِطُ 
تقد ل ا 0 
والوليئ بالخيار إأشاء قَطَم يده ثم قكلّد لاض اتن بقار وذ اه ا د ال 
وقَطْمَ يَدَهء وإنْ كان قبلَّ الباء ء فكذلك في قولٍ أبي حنيفة» (وفي قولهما) *" تَدْخْلٌ اليد 


. )ردقب١‎ : في المخطوط : ايعرف»). (5) في المخطوط‎ )١( 
(؟) في المخطوط : «وقال أبو يوسف ومحمد).‎ 


دنه 


في التَفْسٍ وله أنْ يَمثُلَه وليس له أنْ يَقْطْمْ يَدَه . 

وجه قولهماء أن الجناية على ما دون التَفْسِ إذا لم يَنَصِلٌ بها البرغ ل ية 
على النَفْسٍ في الشّريعة بل يدخل ما دون التَفْسٍ في النَفْسٍ كما إذا قَطَميَدَ خطأ ثم قَثَلَه 
قبل البرْءِ حتّى لا يجب عليه إلأ ديةٌ التَفْسٍ . 

ولأ.بي حنيفةً رضي الله عنه أن حَنَّ المجنيّ عليه في المثلٍ وذلك في القَطْع والقَثْلٍِء 
والاستيفاء بصِفة المُمائَلةٍ مُمْكِنٌ فإذا ”'' قَطَمَ المولى 0 َدّه ثم قعل كان مُسْتَوَفِيَا للمئل 
فيكونٌ الجزاءُ مثلّ الجنايةٍ جَرْاءً وفانًا بخلافٍ الخطّ؛ لأن المثلّ هناك مهوي 
المُسْتَحَقّ غيرُ المئلٍ ؛ لأن المال ليس بمثل التَفْسِ . وكان يَتْبَغي أنْ لا يجب أصلاً إلا أنّ 
وُجِوبَه * بت مَعْدولاً به عن الأصلٍ عندً استفْرارٍ سبب الوجوب فبَقيتٍ اياده حال عَدَم 
استقْرارٍ السّبّبٍ لِعَدّم البرْءِ مَرْدودة إلى حُكم الأصلي» واللّه تعالى أعلمُ . 

هذا إذاكانا نيما قدا (فأمًا إذا) كانا جميمًا حَطَاً فإن كان بعد الب لاينخن ها 
دون التفس في التفْسٍء وتّحِبٌ ديةٌ [كايلةً] '' ونصفٌ ديو تَتَحَمّّه العاقِلة وتُوَدَى في 
ثلاث سثين : في السَّنةٍ الأولى تُلنا الدَيِ ثُلْت من الذي الكاملة» وثُلْتُ من نصف الدَيٍ. 
وفي السَّنةٍ القانية نصف الذية تلت من الدب الكايلة؛ وسُدُسٌُ من الضف درن ال 
الثَالئةِ ثُلْتُ الدّية؛ لأن الذي [5/ 57أ] الكاملة تُوَدّى في ثلاث سِنينَ» ونصف الذّية يُوَدى 
في سَّنََيْنِ من الثَلاثِء وهذا يوجبٌ أنْ يكونَ قدرٌ المُوَدَى منهماء وإنّما لم يدخلٌ ما دون 
النَمْسِ في النَمْسِ ؛ لأن الأَوَلَ لَمَا بَرِىَ فقد اسَقَرَ حُكْمّه فكان الباقي جناية مُبْتَدَْ فيْئَْدَأ 
بحُكوهاء وإنْ كان قبل البرْء يدخلٌ ما دون النَفْسِ في النَفْسِء ويجبٌ ديةٌ واحدةٌ؛ ؟ لأن 
حُكمَ الأولٍ لم يَسْتَقر . وإنْ كان أحدّهما عَمْدًا والآخَرُ خَطَأً لا يدخلٌ ما دونٌ التَفْسِ في 
القى جل لنقرد كل ووانعيد و90 "نويا بكي مشر اكات تم لد ءِ أو قبلّه لأن العَمْدَ مع 
الخطأ جنايتانٍ مُحْتَلَِانٍ فلا يْتَملانٍ التداخُلَ فيُْطَى لِكُلْ واحدٍ منهما حُكُمْ نفيها فيجبُ 
في العَّمْدٍ القصاصٌ» وفي الخطأ الأرش . 


)١(‏ في المخطوط : «ثم إذا» . (0) في المخطوط : «الولي». 
() فى المخطوط : «فإن»). (4) ليست في المخطوط . 
(5) فى المخطوط : «واحد) . 


حم كتاب الجناييك___ > هنته 


هذا كله إذا كان الجاني واحدًا فَطمَ ؛ ثم قت فأمًا إذا كانا انين فقَطَعَ أحدّهما يده ثم َكل 
الح فلا يدل ما دون النفْسٍ في الس كيْقما كان بعد البزء ءِ أو قبلّه؛ لأن الأصلّ اعتباة 
ل جناية بحيالها لأن كُّ واحدٍ منهما جنايةٌ على جدة فكان الأصلٌ عدم ادال وإذراة 
كل جناية بخكمها إلا أن عندَ انّحاد الجاني» وعَدَم البرْءِ قد يُجْعَلانٍ كجناية واحدةٍ كأنّهما 
حَصّلا بضرْبةٍ واحدو تَفْدِيرًاء ولا يُمْكنُ هذا التَفْدِيرُ عند اختلافٍ الجاني لاسيّحالة أنْ 
يكونّ فعل كُلُ واحدٍ منهما فعلاً صاحبه حقيقة فبَعَذّرَ اديه فبقى فغل كل واد مدينمنا 
جناية مُفْرَدةَ حقيقةً وتَقْدِيوًا فيُفْرَدُ حَُكْبُهاء ال ل ا 
واحلٍ منهما من القطع والقَْلٍء وإنْ كانتا جميعًا خَطَأ , يجب *'' الذيةٌ يه عليهما يَتَحَمّلُ عنهما 
عاقَلتُهما في القَطْع وَالقَْلٍ » وإِنّ كان أحذهما عَمْدَاء َالآخَرُ خَطَأ يجبُ القِصاصٌ في 
عَم والأرش في الخطأ . 

وَلو قَطْعَ أَصْيُمَ ان رجلٍ عَمْذَاء وقَطمَ آحَرُ يَدَه من الرَّنْدِ فمات فالقصاصٌ على 
الثاني في قولٍ أصحابنا القّلاثة - رحمهم الله 9" . 

وقال زُقَرُ - رحمه الله: عليهما جميعًاء وبه أخذ الشافعيٌ 0 


وجه قول رُقر أن السْرايةً باعتبار لالم والقَطعْ الأدَلَ انَصَلَ ألم بالتفس» وتكامَلٌ 
بالاني فكانت السّرايةٌ مُضافةٌ إلى الفعلين فيجبٌ القصاصٌ عليهما . 

(وَلَنا) أن السّرايةَ باعتبار رالآلام المُتَرادِفةٍ التي لا تَتَحَمّلّها التَفْسٌ إلى أنْ يَموتَء وَقَطمٌ 
ليتع وُصول الألَم من الأضع إلى التفْس فكان قَطمًا ”* للسُراية فبقيّتٍ السّراية مُضافة 
إلى قَطع اليَدِء وصارَ كما لو قُطَمٌ الأضْيُمَ فبَرِئَتْ ' نَتْ ثم قَطْمَ آخَرُ يَدَّهِ فمات» وهناك القصاص 


. في المخطوط : «تجب». (0) ليست في المخطوط‎ )١( 

فو انظر في مذهب الحنفية : : مختصر القدوري ص ( )2 مختصر الطحاوى ص (١7؟)2‏ المبسوط (1١؟/‏ 
31)»؛ رؤوس المسائل ص »))45١١‏ البناية /١(‏ 159). 

(4) مذهب الشافعية: أله تقلع يد الجماعة بالواحد إذا اشتركوا بأن وضعوا السكين على اليدء وتحاملوا 
م 0 0 1 أجتمعوا عليها. . ولوتميز فعلٌ الشركاء» بأن قطع هذا من 
جانب وهذا من جانب أو قطع ار وأبانها الآخرء فلا قصاص على واحد منهماء ويلزم كل 
واحد منهما حكومة تليق بجنايته» وينبغي أن ن يبلغ مجموع الحكومتين دية اليد انظر : الوسيط (781//5؟)2 
الروضة (2.3141//9 .)١910‏ 

(5) في المخطوط : «قاطعا). 


على القّاني» كذا هذا ''' بل أولى ؛ لأن القَطمَ : في المَنْعِ من الْأئّرِء وهو وُصول الألم إلى 
النَفْسِ فَوْقٌ البرْء وذ البزم ؛ يحتمل الانتقاضء والمَطمْ لا يحتملٌ ثم روا الآثر باه ءِ يَقَطْعْ 
السّرايةَ فَوالّه بالقَطع ” “كان أولىراشزى: 

ولو جَنَى على ما دون النَفْسٍ فسَرَى فالسّرايةٌ لا تَخْلو ما أنْ كانت إلى التَفْسِء وإمًا أن 
كانت إلى عضر آخَرَ فإن كانت إلى النَفْسٍ فالجاني لا يخلو إما أن كان مُتَعَدَيًا في الجناية 
وها إن لم يكن فإن ا كان متعذكاافي"الصدابة والسابة كدي ار السمقة خْشَبةٍ'"" تَعْمَلُعملٌ 0 
التلوج مات من دللكا عليه التق امن سوال كانت اللعطانة جنا تويدك الينام :لو يروت ظ 
أو لا توج كما ]ذا قطع يد إتسان من الرُنْدَ أوامن السَاعِلٍ أو شك موص حة أو آم أو 
جائفة أو أبانَ طَرَفًا من أطرافِه أو جَرَحَه جراحدً مُطْلَّقَةَ فمات من ذلك فعليه القِصاصٌ لأنه 
لَمَاسْرَئ بَطْلَحْكُمْ منادون التفس + وبين أندوقمَ كلمن حين وُجوده» ولول أن 
يله وليس له أَنْ يَفْعَلَ به مثلّ ما فعَلَ حتّى لو كان قَطَمَ يَدَه ليس له أنْ يَقْطَعْ يَدّهِ عندّناء 
وعند الشَافعيّ - رحمه الله - أنه يَفْعَلُ؛ به مثلّ ما فعَلَ فإن مات من ذلك وإلآً قَتَلّهِ . 
وكذلك إذا قَطْعَ رجل يد رجلٍ ورجليه فمات من ذلك تُحَرُ رَقبَه عيدنا وعدده ايفعل نه 
مثل ما فعَلَّء وقد ذَكَرْنا المسألة فيما تَقَدّم. 

وَلو قَطعَ يَدَّهِ فعا المقطوحٌ عن القَطع ثم سَرَى إلى النَفْسِ ومات فإن عَفا عن الجناية أو 

عن القطوهومايََدُ مت أواعن! الجراحة: ومابَْاع منافهو من التش 
بالإجماع ؛ وإنْ عَفا عن القَطع أو الجراحةٍ ولم يَقُلُ وما يَحْدثُ منها لا يكونٌُ عَفْوَا عن 
التَفْسِء وعلى القاطِع ديةٌ التَفْسِ في ماله في قولٍ أبي حنيفة رضي الله عنه وني 
قولهما **» يكونٌ عَفُوًا عن الَفْسٍ ولا شي عليه» والمسألةٌ بأخواتها قد مَرّتْ في مُسائلٍ 
العَفْوِ عن القصاص في النَفْسِ . 

ولو كان له على رجلٍ قِصاصٌ في النَفْسٍ فَقَّطعٌ يَدّهِ ثم عَفا عن النَفْسِء وبَرِئَتِ اليَدُ 
ضَمن دية اليّدِ في قولٍ أبي حنيفة . 


)١(‏ في المخطوط : «ههنا». (0) زاد في المخطوط : «لأن يقطع». 
(*) في المخطوط : «خشبه) . (5) زيادة من المخطوط . 
(5) في المخطوط : «قول أبى يوسف ومحمد)ا. 


وقال أبو يوسفٌ ومحمث: لا ضَمان عليه . 

وجه قولهما :أن نفس القاتِلٍ بالقَثْلِ صارّث ا حَمَا لِوَلِيّ القتيل» والنَفْسٌ اسم لِجْمْلةٍ 
الأجزاء فإذا طم يد فقد استَئى حَقّ نفيه فلا يضْمَنُ» ولهذا لوطع يده ثم لَه لا يجب 
عليه ضَمانُ اليَدِ ولو لم تَكْنٍ اليَدُ > حََّه لوجوب الضَّمانُ عليه دَلَّ أنه بالقَطع استؤْقى حَقَّ 
نفسه فبعدّ ذلك إِنْ [/ ”5 ب] عَفا عن التَفْسٍ فَالعَفُوُ يَنَصَرِفُ إلى القائم لا إلى المُسْتَوْفي 
كمَن اسنتؤكى بعض ديه ثم ابأ اريم أن الإثراء يَنصَرفْ إلى ماقي لا إلى الُشتوقي كذا 


هذا. 


ا 


وهو التَنْسٌء أويُقالُ حَتُه 0 في حَقٌ القّطع ؛ ؛ لأن حَنَّه 
في المثلٍ والموجودٌ منه القَثْلُ لا القَطَعُ» ومثلٌ القَْلِ هو القَمْلُ فكان أجتَبيًا عن اليّدِ فإذا 
قلع الب د عق د اسخودى ناليش بحق لماوه و كتوم ويفهن >.وكان لياس أن ينث 
القصاصٌُ إلا أنه سَقَطَ لِلشّبْهةِ فتَجبٌ الدَيةٌ إلا أنه إذا قَطَمّ اليد ثم قَتَله لا يجبُ عليه ضَمانُ 
اليه وإِنْ كان مُتَعَدَيّا في القَطع [مُسيئًا فيه؛ لأنه لا قيمةً لها مع إثْلافٍ النَفْسِ بالقصاص» 
فلا ع كا ار لح يدامر أنه لا يضم وذ كان تايا في التطم] ""١‏ ليا قلا كنا 
هذا ولأنّه كان مُحَيّرًا , بين القصاص وبين العَمْوٍ فإذا عَفَا اسبَدَ ستَئدَ العَفُوُ إلى الأصل كأنّه عا ثم 
قط فكان القَطعُ استيفاء غير حَقَّهِ فِيَضْمَنُ . 

ذا إذا كا متعديا في الكد ب على ما دوت التسبي وام إذرلم + بك تدا قبا فلا 
القِصاصٌ لِشُبْهِةء وتَجِبُ الدَيةُ في بعضِهاء ولا تَحِبُّ في البعض . 

وَبِيانُ ذلك في قسائل: 

إذا قَطَمَّ يَدَ رجلٍ عَمْدًا حتّى وجََبَ عليه القصاصٌُ فقَطَّعٌ الرّجلُ يَدَه فمات من ذلك 
ضَمن الذي في قولٍ أبي حنيفة - رحمه الله؛ (وفي قولهما) ”": لااشية عليه . 

ولو فطع الإمام يد السَارِقٍ فمات منه لا ضَمانٌَ على الإمام ولا على بَيْتِ المالٍ وكذلك 


(1) زياف عن المخطوظ» 
(1) ليست في المخطوط . 
(9) في المخطوط : «وقال أبو يوسف ومحمكد) . 


الفضَادُ والبَرَاعٌ ”2 والحجامُ إذا سَرَتْ جراحائُهم لا ضَمانَ عليهم بالإجماع . 


وجه قولهما : أن الموتّ حَصَل بفعلٍ مَأذُونٍ فيه وهو القَطْمٌ فلا يكونُ مضمونًا كالإمام إذا 
قَطمَّ [يد] 0 السَارِقَ فمات منه. 


52 
آ 
ا 


و لأبي حنيفة رضي الله عنه أنه استَؤفّى غير حَقَه ؛ لأن حقّه 


في القَطع وهو أن تى بِالقَئْلٍ ؛ 
لأن القتْلَ اسم لعل يَُثْرُ في فواتٍ الحياق عادةٌ» وقد وُجِدَ فيَضْمَنُ» كما إذا قم يَدَ إنسانٍ 
ظُلْمًا فسَرّى إلى النَفْسِ . وكان القياسٌ أنْ يجبّ القصاصٌ إلا أنه سَقَطَ لِلِشُبْهة فتَجِبُ 


الديةَ . 
وهكذا تقول في الإمام أن فعلّه وقم ئلا إلا أنه لا سَبِيل إلى إيجاب الضَّمانٍ لِلضّرورةٍ؛ 
لأن إقامة الحدٌ مُسْتَحَفَةٌ [عليه] ”". والتَحَوُدَ عن السّرايةٍ ليس في وُسْعِه فلو أوجّبنا 


الضَّمانَ لامتدعَ الأيِمَةُ عن الإقامة خَوْفَا عن لوم الضَّمانٍء وفيه تَعْطِيلٌ الحُدودِء والقَطعٌ 
ليس بِمُسْتَحَقٌّ على مَنْ له القصاصٌ بل هو مُحَرهٌ فيه» والأولى هو العَفْرُ ولا ضرورةً إلى 
إسقاطٍ الضَّمانٍ بعد وُجودٍ سببه . 


ولو ضرّبٌ امرأتّه لِلُصُوزٍ فماتث منه يَضْمَنُ ؛ لأن المَأذونَ فيه هو التأديبُ لا المَّتْلُء 

ولَمّا ”*' انَصَلَ به الموتٌ تَبَيّنَ أنه وقَعَ قَنْلا. 

وَلو ضرّبَ الأب أو الوصئيٌ ابي تأدب فمات ضَمن في قولٍ أبي حنيفة رضي الله 
عنه (وفي قولهما) ”': لا يَضْمَنُ 

وجه فولهما أن الأب والوصيٌ مَأذونانٍ في تَأدِيبٍ الصَّبِيٌ وتَهُذيبه» والمُتَوَلّدُ من الفعل 
المَأذْونٍ فيه لا يكونٌ مضموئًا كما لو عَرَرَ الإمامٌ إنسانًا فمات . ْ 

وجه قولٍ أبي حنيفة رضي الله عنه : أن التاديبَ اسم لِفعلٍ يَبْقَى المُوَدبُ حَبّا بعدّه فإذا 
سَرَى نَبيّنَ أنه كَل وليس بتَأديبٍ» وهما غير مَذوَيْنِ في القَثْلِ ولو ضرَبّه المُعَلّمُأ و الأسْتاةٌ 
فمات؛ إِنْ كان الصّرْبٌُ بغير أمرٍ الأب أو الوصيّ يَضْمَنٌ لأنه مُتَعَدٌ في الصّرْبٍء والمُتَوَلَدُ 
منه يكو مضمونًا عليه وإِنْ كان بإذيِه لا يَضْمَنُ لِلضصَّرورة لآن المُعَلَمَ إذا عَلِمَ أنه نه يَلْرّمُه 
)١(‏ البزاغ: الذى يستخدم المشرط في العلاجء انظر: اللسان .)5١8/48(‏ 


(؟) زيادة من المخطوط. (؟) ليست في المخطوط . 
(4) في المخطوط: «وكما». (5) في المخطوط : «وقال أبو يوسف ومحمد». 


م-_كتاب الجنايات____ > «هفنهة 


الضّمانٌ بِالسَّرايةٍ وليس في وُسْعِه التَحَوُرُ عنها يَمْتَنِهُ يَمْتَيِعٌُ عن التَعْلِيم فكان في التَضْمِينٍ سَدُ 


2 
آم 


باب التَعْلِيمٍ وبالئاس حاجةً إلى ذلك فسّقّطَ اعتِبارٌ السّرايةِ في حَقَّه لِهذِه الصّرورة» وهذه 
الضّرورة لم تود في الأب؛ لأن لُزومَ الضّمانٍ لايمْتمُه عن القاديبٍ لَِرْط سَمَقه على 
ولَدِه فلا يَسْقُطُ اعتبارٌ السّراية من غير ضرورة . 

ولو قَطعَ يَد مُرتَدٌ فأسْلّمَ ئم مات فلا شيء على القاطع؛ وهذا يُوَيّدُ مذهبٌ أبي حنيفة 
رضي الله عنه في اعتّبارٍ وقتٍ الفعل . 

والأصل في هذا أنّ الجناية إذا ورَدَتْ على ماليس بمضمونٍ فالسَّرايةٌ لا تكونٌ 
مضمونة؛ لأن الضَّمانَ يجب بالفعل السَابِقِء والفعلٌ صادَفٌ مَحَادٌ غير مضمونٍ . وكذلك 
لو قَطعَ يَدَ َوْبِي ثم أسْلَم ثم مات من القع أنه لا شيء على القايلع ؛ لأن الجناية ورَدَتُ 
على مَحَلّ غير مضمونٍ فلا تكونٌ مضمونةً . وكذا ”'" لو قَطَعَّ يَدَ عبِه ثم أعتقّه ثم مات 
لم يَضْمَن ن السراية ؛ لأن يَدَ العبدٍ غيرُ مضمونةٍ في حَقَّه . 

وَلو قَطِعَ يَدَه وهو مسلءٌ : م ارتدّء والعياذُ باللّهء ثم مات فعلى القاطِع ديةٌ اليد لاغيدُ 
لأنه أبطلّ عِضْمةٌ نفسه بالرّدَةٍ فصارَتٍ الردَةُ بمنزلةٍ الإبْراءِ عن عن السّراية» ولو رجع إلى 
الإسلام ثم مات فعلى القاطِع ديةٌ النَفْسٍِ في قولهما "2 وعندٌ محمدٍ عليه ديةٌ اليد لا 
وجه قوله على نحو ما دَكرنا: أنه لَّمّا ارد فكأنّه أ برَأ القاطِعَ عن السّراية . 

وجه قولهما أن الجناية يَتَعَلَّنُ حُكْمُها بالابيداء أو بالانتهاء؛ وما بينهما لا يَتَعَلّنُ به 
حُكُم؛ والمَحَلُ ههنا مضمونٌ في الحالينٍ فكانت [8/ 104] الجنايةٌ مضمونةٌ فيهما فلا 
تُعْتبَرُ الردَةٌ 7" العارضةٌ فيما بينهما . 

واما قول محمده الردٌ بمنزلةٍ البراءقٍ فنَعمْ لَكنْ ؛ بشرطٍ ”*' الموتٍ عليها؛ لأن حُكْمَ الردةٍ 
موقوف على الإسلام والموتٍ» وقد كانت الجنايةٌ مضمونة فوَقْفَ حُهُْم السّراية أيضًا 
وكذلك لو لَحِقَ بدارٍ الحرب» ولم يَفْضٍ القاضي بنُحوقِه ثم رجع إلينا مسلمًا ثم مات من 
: القَطْع فهو على هذا الخلافي. 


)١(‏ في المخطوط : «وكذلك». (1) في المخطوط : «قول أبي حنيفة وأبي يوسف». 
(*) في المخطوط : «الزيادة» . (4) في المخطوط : «بشريطة» . 
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وإ كان القاضي مَضَى بلْحوقِه ثم عاد مسلمًا ثم مات من القَطْ فعلى القاطع دية ييه لا ْ 
غير بالإجماع ؛ [لأن نُحوقه بدار الحرب يَقْطُمُ حُقوقه بدَِيلٍ أنه يُقَسّحُ ماله بين ورَئَتهِ بعد 
النُحوق] 20 ولا يقَسَمْ قبلّه فصارَ كالإبْراِ عن الجناية . 

ولو قَطعَ ب د عبل خط فأعتقه مولاه نم مات منها فلا شيء على القايلع غيرُ أرش | 
وعِْقّه كبرءِ الِيَدِ لأن السّرايةَ لو كانت مضمونة على الجاني . 

فإهاء أن تكونَ مضمونة عليه للمولى . 

وَإمَاء أن تكونَ مضمونة عليه للعبدٍ» لا سَبيل إلى الأوّلِ؛ لأن المولى ليس بمالِكِ له 
بعد العِْقء (ولا وجة للقاني) ”"؛ لِما ذَكَرْنا أن السّرايةَ تكونٌ تابعةً للجناية فالجنايةٌ لَمّا 
لم تكن مضمونةً للعبد لا تكوفٌ ايها مضمونة له» ولهذا قلا إذاباعه المولى بعد القطْع 
سقط حُكُمْ الشّراية وليس قَطعٌ اليِ في هذا مثلَ المي في قول أبي حنيفة - رحمه الله - 
حيث أوجَبَ عليه بالرّئي القيمة وإنْ أعتَقّه عقّه [المولى] ”" ولم يوب في القع إلا أرشن 
الي لما دكَْنا أن الي سببُ الإصابةٍ لا مَحالةً فصار جانيًا به وقت الي . 

َأمَا القع فيس بموجب لِلسّرايةٍ لا محال واللّه تعالى أعلمٌ . 

وإنْ كان قَطعّ يَدَ العبدٍ عَمْدَا فأعتّقّه مولاه ثم مات العبدٌ يُنْظَرُ إِنْ كان المولى هو وارثه 
لا وارتٌ له غيرّه فله أنْ يَقْثّلَ الجانيَ في قولهما 2 خلافًا لمحمّدٍء وقد مَدَتِ المسألة. 


ون كان له وارِثٌ غيرَه يَحْجُبّهِ عن ميراثه ويدخلٌ معه في ميراي فلا ِصاصٌ لاشتّباه 
الوليٌ على ما مر . 

ولو لم يه بعد القطع ولكته حبر أو كانت أمةٌ فاسَوَْدَها فإنه لا نَع السّراية ويب 
نصفٌ القيمقء ويجبٌ ما نَقَّصّ بعد الجنايةٍ قبلَ الموتٍ هذا إذا كان خَطَأء إن كان عَمْدَا 


فللمولى أنْ يَفْمَصٌ بالإجماع ولو كاَبّه والمسألةٌ بحالها فبالكتابة بَرِىّ عن السّرايةٍ فيجبُ 
تصن القيم للمولى فإذا مات وكان ليجب عليه شي آحر وَإِنْ كان عَمْدًا فإن كان 


عاجرًا فللمولى أنْ يَقْمَص لأنه مات عبدًاء وإِنْ مات عن وفاءٍ فقد مات حُدًا فيُنْظَئُ إِنْ كان 
له وار يَحْجُبٌ المولى أو يُشْارِكُه فلا قصاصٌ عليهء ويجبٌ عليه أرشُ اليَدِ لاغي”. 

رٍ 
)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط: «وجه إلى الثاني. 


(9؟) ليست في المخطوط. (:) في المخطوط: اقول أبي حنيفة وأبي يوسف». 
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وإن لم يَكنْ له وارِتٌ غير المولى فللموَلّى أن يَقْقَصّ عندّهما ”2 وعندَ محمد - 
رحمه الله - ليس له أن ينص ء وعليه أرش اليد لاغيرُ» وإنْ كان القَطمُ بعد الكتابة فمات 
وكان القَطمٌ خَطَا أو مات عاجرًا فالقيمةٌ للمولّى» وإِنْ مات عن وفاءٍ فالقيمةٌ للوّرثق» وإنْ 
كان عَمْدا فإن مات عاجرًا فللمولى أن يَعْقصٌ ؛ وإن مات عن وفاءٍ مات حُرًا ثم يُنْظرُ إِنْ 
كان مع المولى وار يحب أو يُشارِكُه في الميراث فلا قِصاصٌ » إن لم يَكُنْ له وارثٌ 

غير المولى فعلى الاختلافي الذي ذَكَرْناء واللّهِ تعالى أعلمُ . 

هذا إذا كانت السّرايةٌ إلى النَفْسٍ فأمًا إذا كانت إلى الحْضْوٍ فالاصل أن الجناية إذا 
حَصَلْتْ في عُضُوٍ فِسَرَتْ إلى مُضُْوٍ [آحَْرَ ر]"" - والعُضُوٌ الثاني لا قِصاصٌ فيه - فلا 
قصاصٌ في الأوّلٍ أيضًاء وهذا الأصل يَطَّهُ على أصلي أبي حنيفةَ عليه الرَّحْمةٌ في مَسائل . 

إذا قَطْمّ أضْبُّعَا من يد رجل فشُلّتِ الك فلا قصاص فيهماء وعليه ديةٌ اليد بلا خلافي 

بين أصحاينا - رحمهم الله - لأن الموجو من القايلع قَطْعٌ مُِلُ للكَفٌء ولا يُقَدَ 
المقطوعٌ على مثله فلم : يكن المثلّ مُمْكِنَ الاستيفاء ء فلا يجبٌ القِصاص ؛ ولأنّ الجناية 
اد ل دجي ا تعاا مظنا وه الصا وادال خصوشًا عنة جد الت 
لأن الكت مع الأضبّع بمنزلةٍ عُضْوٍ واحدٍ . وكذا] إذا قَطِمّ مَفْصِلاً من بع شل ما بي 
شُلَّتِ الكفٌ لما قُلنا. 

فإن قال المقطوغ: أنا أقطعٌ المَفْصِلَ» وأئْرُكُ ما يَبِسَ ليس له ذلك؛ ؛ لأن الجناية وقَعَتُ 
غيرٌ موجبةٍ للقصاص من الأصل لِعَدَّمِ إمكانٍ الاستيفاء على وجه المُمائَلةٍ على ما ينا فكان 
الاْصارٌ على البعض استيفاء ما لا حَقَّ له فيه فَيُمْتَعُ من ذلك كما لو شَجَّه مُتَقَّلةَ فقال 
المشجوجٌ أنا أشجُه موضحة وأَنْرُكُ أرش ما زادَ لم يَكُنْ له ذلك . وكذلك إذا كسّرٌ بعضّ 
من إنسانٍ واسوَدً ما بَقيّ فليس في شيء من ذلك قِصاصٌ ؛ لأن قصاصّه هو كسْرٌ مُسْوَةُ 
للباقي» وذلك غيرٌ مُمْكِنٍ ؛ ؛ ولأن الجناية واحدةٌ فلا توجبٌ ضَماِنِ مُحْمَلَِيْنِ. 

ل تع ضبق مث إلى جني نيه أخرى ذلا صا في شيء من ذلك في قول ني 


'حنيفة رضي الله عنه وعليه ديةٌ الأضْبْعَيْن 


صبعين 


؟ يسلث في | . 


دلنتهة م بدائع الصنائع ج٠1‏ .> 

وقال أبو يوسفٌ ومحمَّدٌ وزُفَرُ والحسَنُ في الأوّلِ لا قِصاص وني الثاني الأرش . | 

وجه قولهم: أنّ المَحَلَّ مُتَعَدُدٌ والفعل يَتَعَدَّدُ بتَعَدّدِ المَحَلَّ حُكْماء وإِنْ كان مُتَّحِدًَا حَقيقةً 
تعد نه وههنا تعد الأ بُجْعَلُ فعلين فيفَُ كل واحدٍ منهما بيه [5/ 4ب] 
فيجبُْ القِصاصٌ في الأرَلِ والدّيةُ في الثاني كما لو قَطَعَ أَضْيُمَ إنسانٍ فانسَلٌَ *'' السَّكينٌ 
إلى أي أخرى خَطأفَطَمَها حّى يجب القصاص في الأو والدية في القاني . وكمالو 

رمَى سَهْمًا إلى إنسانٍ فأصابه وقد منه وأصاب آحَرَ حتّى يجب القصاصٌ في الأول والذية 
في الثاني لما قُلْنا وكذلك هذا . وَإذا تَعَدَّدَتِ الجنايةٌ تُفْرَدُ كل واحدة منهما بِحُكوها فيجتُ 
القصاصٌ في الأولى والأرش في الثَانِيةِ . 

وجه قولٍ أبي حنيفة رضي الله عنه : ما ذَكَرْنا أنْ المُسْتَحَقّ فيما دون النَفْس هو المثل» 
والمثل وهو القطْمُ المُثِلُ ههنا غيرُ مقدور الاستيفاء فلا يَنْيْتُ الاستحقاقٌ؛ ولأنّ الجناية 
مُتَّحِدةٌ حقيقةً ) وهي فطع الأضيْع » وقد تَعلَنَ به ضَمانٌ المالٍ فلا يَتَعَلَنُ به ضَمانُ التقصاصٍ 
بخلا ما إذا قَطَعَ أضْبُعا عَمْدًا فقدٌ السّكَينُ إلى أخرى خَطَأً لآن الموجو هناك فعلانٍ 
حقيقةٌ فجار أن يُفْرَد كُلُ واحدٍ منهما بحُكُمٍء وفي مسأل ”" الرّني جْعِلَ الفعلٌ المُتََحِدُ 
حقيقة معدا شرعًا بخلافٍ الحقيقة» ومن اذى خلاف الحقيقة ههن يَحْتاجُ إلى الدَليلٍ. 

وَلو قَطَعَ أَضبُعًا فسَقَط *" إلى جَنيها أخرى فلا قِصاصٌ في شيء من ذلك في قولٍ أبي 
حنيفة رضي الله عنه وعندّهما ”24 في ظاهر الرٌوايةٍ ايةِ عنهما يجب في الأول القصاص » وفي 
القاني الأرش . 

وفي روايةٍ ابن سماعة عن محمدٍ أنه يجبٌ القصاصٌ فيهما؛ لأن من أصله على هذه 
زول ١‏ جاح ني ف لقعا ذا نها انه اقعام بحي القصاطل 
فيهما جميعًاء وههنا يُمْكِنٌ وفيما إذا تَطَمَ أَصْبُمَا فشُلّتُْ أخرى بِجَذْيها لا يُمْكِنُ فوح وَجَبَ 
القصاصٌ في الأولى والأرش في الثّانية . 

وجه ظاهر قولهما: على نحو ما ذَكَرْنا فيماتَقَدَمَ أن المَحَلَّمُتَعَدذدُ وأله يوجبٌ تَعَدُ 
الفعل عند تَعَذّد الأتّر وقد وُجِدَ ههنا فيُجْعَلَ كجِنايتَيْنٍ مُحْملِمَئَيْنِ تعلق بَكُلَّ واحدةٍ 


. في المخطوط : «مسألتنا»‎ )١( في المخطوط : «فانشل».‎ )١( 
و في المخطوط: اافسقطت». (4) في المخطوط: «وعند أبي يوسف ومحمد؟.‎ )9( 


5( 


منهما حُكُمُها . 

ولأبي حنيفة رضي الله عنه أنه لا سيل | إلى استيفاءٍ القصاص على وجه المُمائَّلةٍ لأن 
ذلك هو القَطْعُ المُسْقِطُ للأضبُّع» وذلك غيرٌ مُمْكِن ؛ ؛ ولأنَ الجناية واحدةٌ حَقيقةً فلا 
توجبٌ لأ ضمانًا واحدّاء وقد وجب المالٌ فلا يجب الِصاصٌ . 

ولو طم أضيُمَ رجل عَمْدً فسَقَطْتٍ الكت من المفْصِلٍ فلا قِصاص في ذلك في قولٍ 
أبي حنيفة - رحمه الله - وفيه ديةٌ اليَدِ؛ٍ ؛ لأن استيفاة المثلٍ - وهو القَطمٌ المُسْقِطُ للكَفٌ - 
كد فبْمتَئعُ الوُجوبٌ؛ ولان الكَفّ مع الأضبُعٍ كمْضْر واحدٍ فكانت الجنايةٌ واحدةٌ 
حَقيقةَ وحُكمّاء وقد تَعَلَّنَ بهما ضَمانٌ المالٍ فلا يَتََلّنُ بهما القِصاصٌ . 


قال أبو يوسف يُقمَص منه فمْقْطَْ يده من المَفْصِلٍ فرق أبو يوسف بين هذاء وبين ما 


إذائل إضك” شتت أخرى اله حك العا لوكو لان الأضئمٌ 
ُرْءُ من الكفء والسّرايةٌ تَتَحَقَّنُ من الجرْءٍ إلى الجُمْلةٍ كما تَتَحَةَ نَتَحَقَقُ من اليد إلى النَفْسِ» 
ا ل 0 الكرا فع اعرهة ل 


الآحْرِ فَوّجَبَ القصاص في الأولى دون الثاني . 

لقلا رو 37 وين - رحمه الله - في التَوادِرٍ يجب القِصاصٌ ههنا أيضًا كما قال 
أبو يوسفٌ - رحمه الله - لأنه جنايةٌ واحدةٌ» وقد سَرَتْ إلى ما يُمْكِنٌ القِصاصٌ فيه 
فيَجْعَلٌ كأنّه قَطَمَ الف من الرَْدٍ. 

ولو كسَرَ بعض سن إنسانٍ فسَقَطْتْ لا قِصاصٌ فيه في قولٍ أبي حنيفة عليه الحمة لا ُ 

لا يْنْكِنُ الاقيصاصٌ بكَسْر مُسْقِطٍ لِلِسّنّ . 

وقال ابو يوسط: يجب القصاصٌ كما قال في الأُضْبّع إذا قُطِعَتْ فسَقَطَتْ منها الكَفُ . 
وكذلك عند محمدٍ يجبٌ الققصاصٌ على رواية التُوادر يما ذَكَرْنا من أصله . 

وَكذلك لو ضرّبٌ سِنّ إنسانٍ فتَكْسّرَ بعضها وتّحَركٌ الباقي واستَؤْقّى حَوْلاً انها إن 
اسوّدّثْ فلا قِصاصٌ فيها لَِعَذّرِ استيفاء المثل» وهو الكسْرُ المُسْوَةٌ» وإنْ سَقَطَتْ فكذلك 
في قولٍ أبي حنيفة الأحطرس ا )كلكرابي لكر سرف رك 
المُسْقِطُء فيجبٌ فيها الأرشُ 


)000( زاد في المخطوط : «عن» 


وقال ابويوست: فيها القِصاصٌُ كما قال في الأضيُع إذا قُطِعَتِ [فسقطت] *" الكَفُ. ‏ - 

ولو شَجٌ إنسانا موضحة معدا فذهب منها بَصَرُه فلا قصاص في قول أبي حنيف' . 
وفيها وفي البّصّرٍ الأرش وقالا ”" ': في الموضحةٍ القصاصٌ وفي البَصّرِ الدّيهٌ» هذه روايةٌ 
الجامع الصَّغيرٍ عن محمدٍ. وَرَوَى ابن سٍماعة في نّوادِرِهِ عنه أن فيهما جميعًا القصاصٌ . 

وعد مذ دريف أنه تود من جناي العائر رين عه قعل في عماس لخت فيه 
القصاص كما إذا سَرَّى إلى النّفْسِ . ْ 

وجه ظاهر قولِهما: أن تَلَفَ البَصَرِ حَصَلَ من طريق التَسْبِيبٍ لا من طريت السّرايةٍ بدَلِيلٍ 
أن الشَّة تَبقَى بعد ذَهاب البَصَرِء وحُدوتُ السّراية يوجِبٌ تََيرَ الجناية كالقطع إذا سَرَى 
إلى النَفْسٍ أنه لا يَبْقَى طعا بل يَصررُ َل وهنا الشّجَة لم تتَْيْ بل بقث شَجةُ كما كانت 
فدَلٌ أنَ ذَهابٌ البَصّرِ ليس من طريقٍ السّرايةٍ بل من طريق التَسْبِيبٍء والجنايةٌ بطريق 
النَسْبِيبٍ لا توحِبٌ القصاصٌ كما في حَفْرٍ البثْر ونحو ذلك . 

ولوذهيت هبّتْ عَيْناه ولِسانّه وسَمْعُه وجماعٌه فلا قِصاصٌ في شيءٍ من ذلك على أصل أبي 
حنيفةً رضي الله عنه وعلى قولهما في الموضحة القِصاصٌُ ولا قصاص في العَيْيْن في © 
ظاهر قولهما بل فيهما الأرش 

وعلى رواية التوادرٍ عن محمدٍ فيهما القِصاصٌ دون اللّسانٍ والسّمْعٍ والجماع لأنه لا 
يُْكِن فيهما التيصاصٌ إِدْ لا قصاص في ذَهابٍ مَْفَعة اللْسانٍ والسّمْعِ والجماع في الشَرع ؛ 


وفي ذَّهابٍ البَصَّرِ قِصاصٌ في الشَّريعَةٍ . 

ولو ضرَبّه بِعَصًا فأوضحه ثم عاد فضرَبّه أخرى إلى جَنْبها ثم تكلا حتى صَارّتُ واحدةً 
فهما موضِحتانٍ ولا قصاص فيهما. 

أمَا على أصلٍ أبي حنيفة رحمه الله فِلِعَدّمِ إمكانٍ استيفاء المثلٍء وهما شَجتَانٍ 
موضِحَتانٍ تَأكَلّ بينهما. 


لا يوجبٌ القصاصٌء واللَّه سبحانه وتعالى الموَقّقُ 


)١(‏ زيادة من المخطوط. () في المخطوط: «وقال أبو يوسف ومحمد». 
(*) في المخطوط : «على» . 
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ولا قصاص في العَيْنٍ إذا قوّرَتْ أو فُسِحَتْ لأنَا إذا فعَلّنا ما فعَلّء وهو التَقُويرُ والفسمٌ 
لانفكن ابتفاء م المثلٍ ! ذُليس له حَدٌ مَعْلومٌء وإنْ أَذْمَبنا ضَوْءَه فلم تَفْعَلْ مثلَ ما فعَلَّ 
تَعذّرَ الاستيفكء بِصِفْةٍ المُمائَلةٍ فامتتعَ الرُجوبُ وصار كمَنْ قَطَمَ يَدَ إنسانٍ من السَاعِدٍ أنه لا 
يجبٌ القصاصٌ لأنه لا سَبيلَ إلى القطع من السَاعِدٍ ولا من الرَنْدِ يما قُلْنا فامتعَ الوُجوبٌُ» 
كذا هذا . 

ون ضَرِبَ عليها فذهب ''' ضَوْؤْها مع بَقَاءٍ الحدّقةٍ على حالها لم تَنْخَسِفْ ففيها 
القصاصٌ لِقَولِه تبارك وتعالى: #وَالْميت بِألْمَيْنِ4 [المائدة:ه4] ولأنّ القصاص 7(" على 
سَبِيلٍ المُمائَّلةٍ مُمْكِنٌ بأنْ يُجْعَلَ على وجهه القُطَنٌ المَبْلولُء وتُحْمَى المِرْآةٌ وبُقَحتُ من 
عَيْنِهِ حبّى يَذْهَبَ ضُوْءُْهاء وقيل : [إن] '" أوّل من امْتَدَى إلى ذلك سَيّدْنا علي رضي الله 
عنه وأشارَ إلى ما ذَكَرْنا فإنه رويّ أنه وقَعَتُْ هذه الحادثة في زَّمَنِ سَيّدنا عُنْمانَ رضي الله 
عنه فجمع الصّحابةٌ الكرامً رضي الله عنهم وشاوّرٌهم في ذلك فلم يَكُنْ عندهم حُكْمُها 
حتّى جاء سَيّدْنا عَليّ رضي الله عنه وأشارَ إلى ما ذَكَرْنا فلم يُنْكَنْ عليه أحدٌ فقََضَى به سَيدُ 
عُثْمالٌ بمَحْضْرٍ من الصَّحابةٍ الكرام رضي الله عنهم فيكونُ إجماعًاء وإِنٍ انَحَسفّتْ فلا 
قِصاصٌ لأن الثاني قد حت لا ا حرم ادير ٠‏ وروي عن أبي يوسفٌ أنه لا 
ِصاصٌ في عَيْنٍ الخو ؛ لأن الحوّل تَقْص في العَيْنٍ فيكونٌ استيفاء الكامل بِالنَاقِص فلا 
تَتَحَفُرَ َتحَمّنُ المُمائَلةُه ولهذا لاتُقْطَعُ اليَدُ الصّحيحةٌ باليِّ الخلا كذا هذا ولا قِصاصٌ في 
الإتاروو ا جكاح 809لا يمون اوها المثلٍ فيها . 

وأا كن وان مغرق يوا تنه الما لقو ارك مانن : «والأخرت يال # 
[المائدة :ه4] ] ولأنَ استيفاء المثلٍ فيها مُمْكِنٌ فإن قَطّعَ بعضّها فإن كان له حَدٌّ يُعْرَفُ ففيه 
القِصاصٌء وإلا فلا. 

واما الأف؛ فإن قُظِمَ المارِنٌ ففيه القصاصٌ بلا خلاف بين أصحابنا رحمهم الله لقولِه 
سبحانه وتعالى : #وَالْأفٌ بِالْأَنفٍِ 4 [المائدة :ه4] ولأنّ استيفاء المثلٍ فيه مُمْكِنٌ ؛ ؛ لأن له حَدًا 
: مَعلومّاء وهو ما لانَّ منه فإن قُطِعّ بعض المارِنٍ فلا قِصاصٌ فيه لِتَعَذّرِ استيفاء ءِ المثلٍ ٠‏ وَإِنْ 


. في المخطوط : «الاستيفاء)‎ )١( فى المخطوط : «فذهبت».‎ )١( 
لمخطوط.‎ ١ زيادة من‎ )9( 


«ينة 2 باك يساق و 


قُطِعَّ [نصف] (" قَصَبة قصب الأ فلا قصاصٌ فيه لأنه عَظُمٌ؛ ولا قِصاصٌ في العَظم ولافي . 
اسن لما تذكة إن شاه الله تعالن : 

وقال أبو يوسط: إِنٍ استَوْعَبَ ففيه القِصاصٌ وقال محمّدٌ لا قِصاصٌ فيه وإِنٍ استَوْعَبٌ. 
ولاخلافٌ بينهما في الحقيقة؛ لأن أبا يوسف أرادً [به] ” استيعابٌ المارِنٍء وفيه 
القصاص بلا خلافٍ» ومحمّدٌ - رحمه الله - أرادَ به استيعابٌ القَّصَبَةَء ولا قِصاص فيها 
بلا خلافٍ. 


2 2 


شفَة الرّجلٍ السَفْلى أو العُليا. وَكان 


وم ل لايم 

يُسْنَطاعٌ أنْ يُقْنَصٌ منه ففيه القصاصض 

وذْكرَ الكوْخيُ - رحمه الله 52000000000 
المئلٍ عند الاستِقّصاءء وإِنْ قَطَعّ بعضّها فلا قِصاصٌ فيه لِعَدَّم الإمكانٍء ولا قِصاص في 
عَم إلأفي الس لأنه لا َم موضمٌه» ولايوْمَُ فيه عن الفَعَدي أشًا . وقد روي عنه 
عله العلال را حلام ابه : الا قِصَاصٌ فِي عَظم» ” " وفي السّنٌّ القصاصٌ سَواءٌ كُسِرَ أو ملم 
لقولٍ الله تبارك وتعالئ : #وَألصَنٌ بليِنَ4 [المائدة :0] ولأنّه يُمْكِنٌ استيفاءً :العل تيدبا 
ود ا موف لكاي مار ما قير الو ززهارني ي القلْع يُوْحَذُ سه بالمِبْرَدٍ إلى أن 
ب ينهي إلى اللّحْم ويَسْقطُ ما سِرّى ذلك . 

دقيل في القلع آهيلع بك؛ الأن + ليق 17" اللقبيائلة قبهبرالاول المترقاة على ره 
التفْصانٍ إلا أن في القع احتمالَ اليا لانه لا يُوْمَُ فيه أن يَْمَلَ ” المقلوع أكثر ينا 
فعَلَ القَالِعْ . 

وأما اللسانٌ: ؛ فإن قُطِعَ بعضّه فلا قصاصٌ فيه لِعَدَم إمكانٍ استيفاء ء المثلٍ» وإِنِ استوؤعبٌ 
فقد ذَكَرَ في الأصل أنّ اللّسانَ لا يُقْنَصٌّ فيه وقال أبو يوسفٌ فيه القِصاصٌ . 

وجه فوله: أن القَطمَ إذا كان مُسْتَوْعِبًا أمكنّ استيفاءً م المثلٍ فيه بالاستيعاب فيكونٌ الجزاءٌ 
مثل الجناية . 


. زيادة من المخطوط . فق زيادة من المخطوط‎ )١( 


(*) أخرجه ابن أبي شيبة نٍ المصنفه» (0/ 059454. برقم (779065). 


(4:) في المخطوط : «تحقيق (5) في المخطوط : : ايقلع؛ . 
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وه ما دُكر في الأصلء أن اللّسانَ يَنْقَِض ويَنْبَسِطٌ فلا يُمْكِنُ استيفاء ءُ القصاص فيه بِصِفَةٍ 
لمُمائَلةٍ» ونْ قَطْمَ الحشَفةَ ففيها القصاصٌ لإمكانٍ استيفاء ءِ المثلٍ ؛ الوا و 
وإن قَطَمَ بعضها أو بعضّ الذَّكرٍ فلا قِصاصٌ فيه لأنه لا حَدٌ ذلك فلا يُمْكِنُ القَطْمُ بصفةٍ 
المُمائّلةٍ [فصار] ”'' كما لو قَطْمَّ بعض اللَّسانٍ . 

ولو قَطْمَ الذَكَرَ [كله] ”" من [6/ ههب] أصله ذَكَرَ في الأصل أنه لا قِصاصٌ فيه . 


وقال أبو يوسط: فيه القصاص . 

وجه قوله: أن عند الاستيعاب أمكنّ الاستيفاء على وجه المُمائَّلةٍ فيجبٌ القصاصٌ 

وجه ما ذكر في الأصل: أن الذَّكَر يَنْقَبِض مَرَةٌ و أخرى فلا يُمْكِنٌ مُراعاةٌ الجُمائَلة 
فيه فلا يجب القصاص . 

ولا قصاصٌ في جََّرُ شَعْرٍ الرّأس وحَلْقِهِ وحَلْقٍ الحاجبَيْنٍ والشَارِبٍ واللّحْيةٍ وإن لم 
يَنْبْتْ بعد الحلْقٍ والتَثفٍ . 

اها الجر فلأنه لا يُعْلَمُ موضِعٌه فلا يُمْكِنُ أذ المثل . 

وأما الح والتفٌ الموجودٌ من الحالتٍ والائِ: فلان المُْعحِقٌحَلَْ وتفف] © 
غير مَنْبَتِ وذلك ليس في وَسْع المَحُلوق والمَئْتوفٍ لجواز أن يم يَقَعَ حَلْقُه وتَنْمُه مَْبَنَا فلا 
يكونٌ مثلّ الأوّلٍ . 

وذَكَرَ في النَوادِرٍ أنه يجبُ القِصاصٌ إذا لم يَنْبْتْ ولم يَذْكُرْ ْم ني المَرْأةٍ أنه مَلْ 
يجبٌ فيه القِصاصٌُ أم لا؟ وكذا لم يَذْكْرْ حَكْمَ الأنْمِيَيِْ في وُجوب القِصاص فيهماء 
ويَنْبَغي أن لايجبّ القصاصٌُ فيهما؛ لأن كُلّ ذلك ليس له مَفْصِلٌ مَعْلومٌ فلا يُمْكِنٌ استيفاء 
المثل . 

واما خلمة كذي المزاة: فيَنْبّغي أن يجب القِصاصٌ فيها؛ لأن لها حَدًا مَعْلومًا فيمْكِنٌ 
استيفاءٌ المثلٍ فيها كالحشَّفْةٍ . ْ 

ولو ضرَبَ على رَأسٍ إنسانٍ حتّى ذهب عَْلّه أو سَمْعُه أوكلامٌه أو شَّمُّهِ أو دّوْقُهِ أو 


. زيادة من المخطوط. () زيادة من المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ 9( 


جماعٌه أو ماء صُلِْهِ فلا ِصاصٌ في شيءٍ من ذلك لأنه لا يُمْكنْه أن يرب ضرا تَْهَبُ به 
هذه الأشياءٌ م فلم يَكُنٍ استيفاءً المثل مُمْكِنًا فلا يجبٌ القِصاصٌ . وكذلك لو ضرّب على يَدِ 
جل أو رِجْلِه فشُلْتْ لا قِصاصٌ عليه لأنه لا يْكِنْه أن يضرِبَ ضرا مُئِلاً فلم يكُن المثلٌ 
مقدورٌ الاستيفاء فلا يجب القِصاصٌء واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

واما الشججائ: فلا خلافٌ في أنّ الموضحةٌ فيها القِصاصٌ (لِعُموم قوله) ”' سبحانه 
وتعالى : #وَالْجرُوحَ قِصَاصُ © [المائدة :6 ] إلأ ما خصٌ بِدَليلٍ ولأنه يُمْكِنُ استيفاءً القصاص 
فيها على سَبيلٍ المُمائَلةٍ؛ لأن لها حَدًا تي إليه السّكينٌ» وهو العَظُمُء ولا خلاف في أنه 
الممبياه الايد د *" الاستيفاء فيه على وجه المُمائَلةِ؛ لأن الهاشِمة 

0 و ا 0 
بََنَاء والآمَةُ لا يُومَُ (؛ ' فيها من أنْ يَنْتَهي السّكينٌ | إلى الدّماغ فلا يُمْكِنُ استيفاء القصاص 
في هذه الشّجاجٍ على وجه المُمائّلةٍ فلا يجب القصاصٌ بخلاي الموضحة. 

[واما ما قبل الموضحة: فقد ذَكَرَ محمّلٌ في الأصلٍ أنه يجب القِصاصٌ في الموضِحة] © 
والسَّمُحاقٍ والباضعةٍ والدّامية. ْ 

ورَوّى الحَسَنُ عن ا ل ا 
الموضحة والسّمْحاقٍ إِنْ أمكنّ القصاصٌ في السَّمْحاقٍ ٠‏ ورُوِيَ عن [إبراهيم] ”'" النَحَعىّ 
#رعم الله - أنه قال ما دونَ الموضحة نخدوش وفيها حُكومةٌ ”" عَدْ ل. وَكذا رويّ عن 

عمّرٌ بن عبدٍ العزيز رحمهما الله . 

وعن الشعبيٌ - رحمه الله - أنه قال: ما دون الموضحة فيه أَجْرةٌ الطبيب . 

وجه رِوايةٍ الحسّنٍ - رحمه الله - : أن ما دون الموضحة مِمَّا ذَكَرْنا لا حَدَ له يَنْتَهى ي إليه 
السَكَينٌ فلا يُمْكِنٌ الاستيفاءٌ بصفة المُمائَلة. 


وجه روايةٍ الأصل أنّ استيفاء المثل فيه مُمْكِنٌ لأنه يُمْكِنُ معرفةٌ قدر غَْر الجر احد 
رِوايةٍ الاصل : ل فيه مم كن معرفة قدرٍ غْوّرٍ الجراحةٍ 


)١(‏ في المخطوط : «لقوله». () في المخطوط : «لتعذر». 
(9) في المخطوط : «وبعد الهشم تنقل». (4) في المخطوط : «يؤثر» . 
(6) ليست في المخطوط . (0) زيادة من المخطوط . 


(0) في المخطوط: «حكم». 


بالمقا ر '"' ثم إذا عُرِفَ قدرّه به يُعْمَلْ حَديدةٌ على قدره فتَنقُدُ في اللَّحْمٍ إلى آخِرِها 
فَسْتَْفي منه مثل ما فعَلَء ثم ما يجب فيه القِصاصٌ من الشّجاج لا يُقْصُ من الشّاجٌ إل في 
موضع الشّجَةٍ من المشجوج من مُقَدَّم رَأسِه ومُوَّخَرِه ووّسَطِه وجَدْبَيِه ؛ يه 
الِصاصٌ لِلمّينٍ الذي يَْحَنُ المشجوج» وذا يمليف باخلا المَواضع من الوأ 

تَرَى أن الشَينَ في مُوَحَرِ الرّأسٍ لا يكونٌ مثلّ الشّينٍ الذي في مُقَدّمهِ ؟ ولهذا 000 
ماع لذج من طزلها وغ مزهنا أفكن لاختلاف الشّين باختِلافٍ الشَّجَةٍ في الصّغَرِ 
والكبر. 

م اس 1 ل 
وهي لا تَأحَذُ ما بين تَرئي الشَّاجٌ لِصِكَرِ رَأ سٍ المشجوج وكِبّرٍ رَأْسِ ب الشَاجٌ أنه لا يَسْبَوْ 
دازي تزئيالنشاح فق القضامن ) لانادئ الأسديماب استيفاء ا 
الشّينِ *") وهذا لا يجوز ولَكِنْ يُخَيرُ المشجوج إن شاء افص من الشَاجٌ حى يبع مقدا 
شَجتِه في الطولٍ ثم يَكف. وإِنْ شاء عَدَلَ إلى الأرش لأنه أخذ حَقَّهِ ناقِصًا؛ لأن الشَّجَةَ 
اا م ا 
ناقِضًا تَسَفْيا لِصَّدْرِء ون شاء عَدَلَ إلى الأرش كما قُلنا في الأشَّلٌ إذا قَطَمَ يَد الضَحيح 
فإن اختارٌَ القصاصٌ فلَه أنْ يَبْدَأْ من أي الجانِبَيْنِ شاء؛ لأن كُلَّ ذلك حَقّه فله أنْ يُبْعَدَا © 
من أيّهما شاء . 

وإنْ كانت الشّجَةُ أذ ما بين قَرْنَي المشجوج ولا تفضلُ وهي [تأخذ] ”؟ ما به عق نز 
الشَّاجٌء وتفضّلٌ عن تَرْنَيْه نه لكتوراس المشجوج وصِفَر رَأسٍ الشَاج (فللمشجوج 
الخيار) ** إن شاء أخذ الارشّ» وإ شاء افص ما بين قري الاج لا يَزِيدٌُ على ذلك شيئًا 
لأنه لا سَبِيل إلى استيفاء الرّيادةٍ على ما بين قَرْني الشَاج؛ ؛ لأنه ما زادَ على ما بين قَرْنّي 
المشجوج فلا يُزادُ على ما بين قَرْئيْهِ فبُكَيُّ المشجوجُ لأنه وجَدَ حَمَّه ناِصًا إذِ القَانيةٌ دون 
الأرلي في قذر:[195/6] الجراخة فإنساء رضي بالصيقاء جتهتاوضاء واقتضه علن نا 
.بين قَرْي الشَّاجٌ طلَبًالِلنَشَفْي . وإِنْ شاء عَدَلَ إلى الأرش . 
)١(‏ المسبار: الذى يقاس به الجرح» انظر: اللسان (9/ 85). 


. فى المخطوط: ١شين؟. (*) في المخطوط : «يبتدئ)‎ )١( 
. (؟) زيادة من المخطوط. (5) في المخطوط: «فالمشجوج بالخيار)‎ 


دده نان لسن .1 + 


دأ كانت الشّْجْة لا اد بين تَرئي المشجوج . وهي تَأحُدُ ما بين قَرْئي الشَّاجٌ ل يجوز . 
أن يسْتَوْعَبَ [ما] ”'' بين قَرْنَى ي الشَاج كُلّهِ بالقصاص ؛ ؛ لأن الشَّجَةٌ الأولى وَعَتُ غير 
مُسْمَوْعبةٍ فالاستيعابُ في الجرؤء و يكو زيادة» وهذا لا يجوثٌ وإنْ كان ذلك مقدارٌ َيه في 
المساحةٍ كما لا يجوز استيفاءٌ #ها فضّل عن قَرْني الشّاجّ في المسألةٍ الأولى. » وإِنْ كان ذلك 
مقدارَ الشّجَةٍ الأولى في المساحةٍ وله الخيارٌ لِتَعَذُرِ استيفاء ء مثلٍ شَجَّتِه في مقدارها في 
المساحة في الطُولٍ فإن شاء الْمَصٌ ونقَصٌ عَما بين قَْنّي الشَاج؛ » وإ شاء تَرَكُ وأخذ 
رشن 

وإنْ كانت الشَّجَةُ في طولٍ رَأس ب المشجوج. وهي تَأخُذ من جه جَبْهَته إلى قفاه ولا تَبْلُمُ من 
الشَاجٌ إلى قفاه يكير المشجوح إل اكناء اقتم مقدادة مت إلى يطل موخييتها ين راد 


مه 


الشّاجٌ لا يَرِيدٌ عليه» وإنْ شاء أخذ الأرش لِما بَكنَا فيما فيما تقد 

دحَعّى الحاو عن علي بن اباس الاي أنه قال إذا اسؤْعيتٍ الع ما بن قري 
المشجوج؛ ولم تستَوْعِبْ ما بين قَرْئي الشَاجٌ يُقْقَصُ من الشَاجٌ ما ما بين قَرْئَيْهِ كُلّهء وإنّْ زادٌ 
ذلك على طول اش الأولى لأنه لا عبر لِلصّكرِ والكبرٍ في القصاصٍ بين المُضْوَيْنَ كما 
في اليَدَيْنِ والرّجْلِينِ أنه يجري القصاصٌ بينهما. 

وإنْ كانت إحداهما أكتوهن الأخرق فكذا في الشَّجَةٍ »؛ وهذا الاعتِبارٌ غيرُ سَّدِيدٍ؛ لأن 
وُجوبٌ القطم هناك لِقَواتٍ المَفَعَةٍ وها لا تختلفُ بالصّكْرٍ والكبّر 0 
الصّغْيرَةَ قد تكونٌ أكثرٌ ”'" مَنْفَّعَةَ من الكَبِيرةٍ و فإذا لم يخْتَظِفٌ ما وجب له لم يخْتَلِفٍ 
الوْجوبُ بخلا الشّجَةٍ لأن وُجوب القِصاص فيها لِلمَينٍ الذي يَلْحَقُ المشجوع م واه 
يحتَلِفٌ فيَرْدادُ بزيادةٍ الشَّجَةٍ ويُتقَصُ بُقْصانها ذلك امْبَرَقَ الا لي ا 
أعلمٌ بالصّواب . 

وأما الجراغ: فإن مات من شيء منها المجروحٌ وجبٌ القِصاصٌ؛ لأن الجراحة صارّثُ 
راي نفتاء وإ لمي فلانيصاص في شيء منهاء سواء كانت جاقةأر خيرم لله ١‏ 
يمْكَنٌ استيفاءً القصاص فيها على وجه المُمائَلةٍ 

لكا ١‏ را اسان نور سحر نط رن 1 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (1) في المخطوط: «أكبر». 
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كانا عبدَيْنِ فلا قِصاصٌ فيه . 

ومنهاءأنْ يكوا دَكرَيْنِ أو أَنْكِييْن ن عندّنا فإن كان أحدُّهما ذَكَرًا والآَحَدُ أَْتَى فلا قِصاصّ 
فيه عندٌ أصحابنا . وعند الشافعيٌ - رحمه الله - هذا ليس بشرط» ويجري القصاصٌ بين 
ادك الى فيما دون التي كما يُجْرَى في النَمْسٍ» وهذانٍ الشَرطانٍ في الحقيقةٍ عندّنا 

مُتَداخلانٍ لأّهما دخلا في شرط المُمائَّلة؛ الأنةالشمائك ني الاروش شرط وجوت 
اققصاص فيما دون النَفْسٍ بدَلِيلٍ أن الصّحيحَ لا يُقْطَمُ بالأشَلٌّء ولا كامِلٌ الأصابع بناقِص 
الأصابع» وما ذَكَرْنا فيما تَقَدمَ أنَ ما دونٌ الَفْسٍ يُسْلَكُ به مسلّكُ الأموالٍ والمُمائّلةُ في 
الأموال في باب الأموال مُعَْبُرة ولم تود الممائَلةُ بين الأخرار والعبيدٍ في الأروش ؛ 
لآن أركى طرب العيل ليس د مقرل يجب باعببان قيميةة وارشل طرف الث ققد زلة 
وجَدُ الساوي بين أرشيهماء ولَْنٍ انَمَنَ اسيواؤهما في القدر فلا يُعَْبَرُ ذلك ؟ لأن قيمة 
طَرَفٍ العبدٍ تُعْرَفُ بالحزْرٍ والظّنٌ بتَقُويم المُقَرّمِينَ فلا؛ شرت الممناراء لز كيك 
القصاص . . وَكذا لم يوجَدْ بين العَبِيدٍ والعَبيدٍ لأنّهم إنِ ابَلَّتْ قِيمَتُهم فلم يوجَدٍ النّساوي 
في الأرش» وإنٍ اسَوَثْ قيمَمُهم فلا يُمْرَفُ ذلك إلا بالحر والشّنْ لأنه يُغْرَفُ بعَقُويمٍ 
المََْمنَ» وذلك يختَلِفُ فلا يغْرَفُ القساوي في أَروشِهم فلا يجبُ الصا أََبتَى فيه 
شَبْهُ العَدَم والشُبْهة في باب القصاص مُلْحَقةٌ بالحقيقة : ولا بين الذكون:والإنات فنا 
دون التَفْسِ ؛ ؛ لأن أرش الأنْتَى نصفٌ أرش, الذَّكَر . وعند الشّافعيٌ - رحمه الله - المُساواةٌ 
في[ الأروقن ف الأ رار ف مر 

وجه قوله: أنّ القصاصٌ جرَى بين نفْسَيْهِما فيجري بين طَرَكَيْهِما؛ لأن الطَّرَفٌ تابعٌ 

ّنا أنه لا مُساواة بين أرشيهما فلا قصاصٌ في طَرََيهما كالضّحِيح مع الأشّلّ . وَلا 
قصاص في الأطفار لانهدام المُساراة في أروشها لأن ارش الشُثْر اكوم رائها ش 
مُعتيرة *'' بالتخزر:والطنٌ :'والله تعالن الموقق: 


)١(‏ في المخطوط : «تُعرف». 


دلته 2 سان لصحت 6“ 


فصل 

وَأمّا كونُ الجنايةٍ فيما دون النَفْسِ بالسّلاح فليس بشرط لوُجوبٍ القصاص فيه فسَّواءٌ 
كانت بسلاح أو غيره يجبٌ فيه القِصاصٌ» لأنه ليس فيما دون التَْسٍ شُبْهةٌ "© عَمْدِ؛ 
وإتها فسعت اوخطا بن 5ك ةا فنافة تَقَدمٌ فاستوّى فيهما السّلاحٌ وغيره . 

هذا الذي ذَكَرْنا شّرائطٌ وُجوب القصاص فيما دون النَفْسٍ . 

وأما بيانُ وقتٍ الحُكُم بالقصاص فيما دون التَفْسٍ : فوَقتُهِ ما بعد البزْءِ فلا يَحْكُمُ 
بالقصاص فيه ما لم يَبْرَأء وهذا عندنا. 

وعند الشّافعيٌ رحمه الله وقتّه ما بعد الجناية ولا ينْتَظَرُ. 

وجه قوله؛ أنه وجب القصاصٌ للحالٍ فلّه أنْ يَسْتَوْفِيَ الواجبٌ للحال . 

(وَلّنا) ما رويّ عن رسول الله يله قال «لَا يُسْتَقَاهُ من الجرّاحة حتى يبْرَأه ”"2 1/ 57ب 
عد لد تك ل بي اد لد ل ا 

سُولٍ الله ولِكِ فطْلَبُوا القِصَاصَ ى فقَال كلل : االقورورنا اوراس ساحرف بتارلل 


ار ايت ل ا َتْلا فين أنه استَوْقَى 
م او 0 


ِالنَفْس ”') عندنا لافي الطّرّفٍ ” “» وعندً الشّافعيٌ - رحمه الله - يُفْعَلُ به مثلٌ ما 
فعَلَ ”"2» واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ بالضّواب . 


)١(‏ فى المخطوط: «(شبه 

(1) أخرجه الطبراني في الأوسط »)51/١(‏ برقم :)١15(‏ وأورده الزيلعي في نصب الراية (4/ 8/8”) من 
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه (4/ 457). 

(4) في المخطوط: ١في‏ النفس». 

(5) انظر فى مذهب الحنفية: الهداية (15177/4). 

(1) مذهب الشافعية : أنه إذا جَرّحَ رجلا عمدًا فصار ذا فراش حتى مات فإنه يقتص منهء انظر: رحمة الأمة 
في اختلاف الأثئمة ص (157). 


فصل [في بيان ما فيه دية كاملة] 

وأا الذي فيه ديةٌ كاملة: فالكلامٌُ فيه في مَوضِعَيْنِ : 

أحذهما؛ في بِيانٍ سبب الوؤجوب . 

والثاني: في بِيانٍ شرائطه . 

اما السب فهو تفويتٌ المَتْفَعَةٍ المقصودة من العُضُوٍ على الكَمالٍ؛ وهو تفويت منفعة 
الجنس وتفويت الجمال على الكمال ''' وذلك في الأصل بأحدٍ أمرَيْنِ : إبانةٌ العُضْوِ 
وإِذْهابٌ معنى العُْضُوٍ مع بَقاءِ العْضْوٍ صورةٌ . 

أمًا الأولُ: فالأعضاءٌ التي تَتَعلّنُ بانتهاء كمال الدّيةٍ أنواع ثلاثة: 

نوع لا نَظيرَ له في البَدَنِء ونوع في البَدَنِ منه اثنانٍ. 

ونوعٌ في الْبَدَنِ منه أربعة . 

ما الذي لا نير له في البَدَنٍ فسبيّة أعضاء : 

احذها الأنفٌ سَواء استَوْعَبَ جَدْعًا أو قُطِمَ المارِنُ منه وحْدّهء وهو ما لان من الأنْف . 

والثاني؛ اللّسانُ سَواءٌ استَوْعَبَ قَطْمًا أو قُطِمَ '' منه ما يَذْهَبُ بالكلا كُلّهِ. 

والنقارك :كذ كو اتوك ماناو نمل الختكدة بن دما والام ‏ الندمنا رونت 
عن سَعيدٍ بن المُسَيِّبٍ أن رَسول كه قال «في النفس الذي وفي اللْسَانٍ اديه وفِي الذّكَر اديه وفي 
الأنفٍ الذي و المَارِن الديةُ» 9) 

ورويٌ أن رسول لي ا 
الديةُ وني اللَسَانٍ الديةُ» لاله بطل المُنافمَ المقصودةً من هذه الأعضاءء والجمال أيضًا 
من بعضها فالمقصودٌ من الأنِْ الشَّمْ والجمال أيضّاء ومن اللَسانٍ الكَلامٌ» ومن ال لذَّكَرِ 
الجماغٌ» والحشّفة يَتعَلُّ بها منْفَعةُ الإثرالٍِ» وقد زالٌ ذلك كله بطع . 

ون كان ذهب بعض الكلام بقّطع بعضٍ اللَسانٍ دون بعض ” *“ ففيه حُحكومة العَدُلٍ لأنه 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «قطعت». 
(*) أورده الزيلعي في نصب الراية (4/ 0559 . 
(4) سبق تخريجه. (5) في المخطوط : ابعضه؟ . 


يضا 


ومع 


لم يوجَّدْ تفويتٌ المَنْمَعَةٍ على سَبِيلٍ الكمالٍ» وقيل تُقَسَّمُ الدّيةٌ على عَدَدٍ حُروفٍ الهجاء.. 
فيجبٌ من الذي بقدرٍ ما فاتٌ من الحخروفي . ويُقِلَثْ هذه القّضْيّةُ عن سَيّدنا عَلىّ رضي الله 
عنه لأن المقصوة من اللّسانٍ هو الكّلامُ؛ وقد فاتّ بعضّه دونٌ بعض فيجبٌ من الدّية بقدر 
الفائتٍ منها لَكِنْ إنّما يدخل في القسمةٍ الخروفٌ التي تفتَقر َقّدُ إلى النَّسانٍ فأمًا ما لا يَفْتَقَدُ إلى 
اللسانٍ من الشَُّويَة والحلْقيّةِ كالباء والفاء والهاء ونحوها فلا تَدْحُلُ في القسمة. 

والزايغ: الصّلْبٌ إذا احَدَوْدَبَ بِالضَرْبٍ و”' انطع الماءُ؛ وهو المّنيٌء فيه ديةٌ كاملةٌ 
لوّجودٍ تفويت مَنْمَعَةٍ الجنس . 

والخامس: مسلَّكُ البَْلٍ . 

والشادس: مسلّكُ الغائطٍ من المَرَأةٍ إذا أفضاها إنسانٌ فصارّث لا تستمسِك البَوْلَ أو 
الغائطً فعليه ديةٌ كامِلةٌ فإن صارّث لا تستمسكهما فعليه لِكُلَّ واحلٍ منهما ديةٌ كاملةٌ لأنه 
فرت مَنْفَعةَ مقصودةً بالعُضْوِ على الكَمالٍ فيجبُ عليه كمال الدّية . 

وأما الأعضاءٌ التي في البَدَنِ منها اثنانٍ فالعَيْنَانِء والأدُنانِ» والشَّمْتَانِء والحاجبانٍ إذا 
ذهب شّعْرُهما ولم يَنْبْتْء والتَدْيانٍ والحلَّمَتانٍ َالأئَيانٍ : 

م اوسا لد و عر لوا 
اديه وفي الميئين الذي وي الرَجُلِينِ اديه لان في القطع ”© كُلَ ائنْنٍ من هذَيْنٍ 
لخر ويد ملق سي نعود تي الما ضر وخر لا 
البَصَّرِ في العَيْئَيْنٍ والبّطشٍ في اليَدَيْنِ والمشي : في الرجُلينِ والجمالٍ في الأدُيْنِ والحاجيَينٍ 
إذا لم يبنا والشَفَْينٍ ومَْفَعةٍ إمسالكِ الرّيق ذف إخناهها زهي السفلئ . والقَذيانٍ وكاءٌ لِلَبَنِ 
وفي الحلَمتَينِ مَتفَعة ارّضاع» والأنيانٍ وكاء المَنيّ. 

وأما الأعضاءً التي في البَدَنِ منها أربعةٌ فنوعانٍ: 

احذهما: افخار لبي وهي نات الأكداي إل تحت لوال اتوظي اسن 6 
تفويتٍ مَتْفَعةٍ البَصّرٍ والجمالٍ أيضًا على الكمالٍ» وفي كُلَّ شَفْرٍ منها وُ؛ بع الدّية . 


. في المخطوط : «أو». (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 
سبق تخريجه . (4) في المخطوط : «قطع».‎ )*( 
. ليست في المخطوط‎ )4( 


ص تر 

والثاني: الأهدابٌء وهي شَعْرُ الأشفار إذا لم تَْبْتْ لما قُلنا. 

زان إذماك ممع الصو مع (نقاء مبورن) 1 فنحوٌ العَقْلٍِ [والسمع] ”" والبَصَرٍ 
والشَّمٌ والذّوْقٍ والجماع والإيلادٍ بأنْ ضْرِبَ على [رَأس] ” “زر بتوو عنلا اتات 
أو كلامه أو شَّمُه أو ذَوْقُه أوجماعٌه أو إيلادُه بأنْ ضْرِبَ على ظَهْرِهِ فذهبَ ماءٌ صُلْبه . 

والأصل فيه ما روي عن سينا مُمَر رضي الله عنه أنه قَضَّى في (رجلي واحد) ”* بأربّع 
ديات » ضُرِبَ على رَأسِه فذهبّ عَقْلهِ وكلامُه وبصره وسمعه لأنه فوّتَ المَنافعَ المقصودةً 
عن هذه الأعضاء على سَبِيلٍ الكمالٍ . 

الوا يا سريت ار تان الما وِكُلَّها؛ لأنه لا يُمْكِنٌ الانفاعٌ بها فيما 
وضِعَتْ له بِقَوْتِ [5/ 157] العَقْلٍ . ألا تَرَى أن أفعال المَجانينٍ تَخْرُجٌ مَخْرَجّ أفعالٍ البّهائم 
فكان إِذْهابُه إبطالاً لِلنَفْسٍ مَعْنَى 

وأما السَّمْعٌ والبَصَرٌ والكلامُ والسَّمُ وَالذَّوْقُ والجماع والإيلادٌ فكُلٌ واحدٍ منها مَتْمَعَةٌ 
مقصودةٌ» وقد فوّتّها كُلّها . 

ولو ضُرِبَ على رَأسٍ رجل فسّقَط شَعْرُه أو على رَأسٍ امرأقٍ فسَقَطَ شَعْرُها أو حَلَّقَ لِخْيَة 
رجلٍ أو نَتَمَها ار حل شخ براوق للك فإ كاد ” ل 5 
ري اللاعتي :اوعد الشائية له شكري 09 

وجه قوله: أنه لا يجبُ كمال الدّيةٍ إلا بإئُلافٍ التَفْس؛ لأن الدّية بَدَلُ التَفْس إلا أنّ 
الشّرعَ ورَدَ بذلك عند تفويت مَنْفَعةٍ الجنسٍ كما في قَطَم اليَدَيْنِ والرجْلِينٍ ونحر ذلك ؛ ؛ لأن 
تفويت َ مَنْفَعةٍ الجنس يِجعَلُ النَفْسٌ تالفة من وجوء ولم يوجَدْ ذلك في حَلْتٍ الشّعْرٍ فبقيّ فقي 
الْحَكُمُ فيه مَرْدودًا إلى الأصل» ولهذا لم يجب في حَلْقٍ شّعْرٍ سائر البَدَنِ . 


)١(‏ فى المخطوط : «بقائه صورة» . (؟) زيادة من المخطوط. 

() ليست في المخطوط . (؛) في المخطوط: «ضربة واحدة». 

(5) انظر في مذهب الحنفية : مختصر القدوري ص (40).؛ المبسوط (55/ ١7١‏ 91)» رؤوس المسائل ص 
4117)» تكملة فتح القدير »)78١/1١(‏ الاختيار (4/ 79)» البناية (17/ 577). 

)١(‏ مذهب الشافعية: أن إزالة الشعور كشعر الرأس واللحية بالحلق وغيره من غير إفساد المنبت لا يوجب 
إلا التعزير؛ فإن أفسد المنبت لزمه حكومة عدلء انظر : الأم (87:/5)»: الوسيط »)21٠/57(‏ الروضة (4/ 
717). نهاية المحتاج (1/ 2744 . 


دلنه 2 بدائع الصائع .> 


ؤلناء أن (الشّعْرَ لِلنّساءِ) ('" والرّجالٍ جَمالٌ كامِلٌ . وكذا النّحيةُ لِلِرّجالٍ . والدَّلِيلُ عليه . 


او ل ريه ع كر ارم وا ايو 
سْبْحَانَ الذِي رَيّنَ الرّجَالَ باللْحَى والنْسَاءَ بالذوَائب» *"' وتفويثُ الجمالٍ على الكمالٍ في حَقٌّ 
الح يوجب بُ كمال الذية كالمارِنٍ وَالأَدّنِ يي ا شَرَفٍ الآدَميٌّ 
وكراميه» وشَرَقُهِ في الجمالٍ فؤْقَ شَنرَفِِ في المّنافع ثم تفويثٌ المّنافع على الكمالٍ لما 
أوجَبَ كمال الدية نتفويثُ الجمالٍ على الكَمالٍِ أولى بخلا شّعْرٍ سائر البَدّذِ لأنه لا 
جَمال فيه على الكمالٍ لأنه لا يَظْهَرُ لئاس فتفويتُه لا يوجبٌ كمال الدّية . 

وقد رويّ عن سَّيّدنا عَليّ رضي الله عنه أنه قال في الرّأس: إذا حُلِقَ فلم يَنْبّتِ الدَيةُ 
كايلة ”” . وكذا رويّ عنه أنه قال في اللّحةٍ: إذا حُلِقَتْ فلم تَنْيْتِ الدَيةُ. 

وروي أن رجلا أعُلى ماءً فصّبَّه على رَأسٍ رجل فانسَلّحَ جِلْدُ رَأسِه فقَضَى سينا عَلى 
رصي الله له والدية . وَعن الفقيه أبي جَعْمَرٍ الهثدوانيُ أنه قال إِنّما يجبُ كمال الدَيةِ في 
اللْحْيةِ إذا كانت كايلةً بحيث يُتَجَمَّلُ بها 

5005 رو د وا ل ل 
يه يَقَعُ بها الجمالٌ الكامِلٌ» وليست مِما يَشِينُ ففيها حُكومةٌ عَذْلٍ . 

.ونا فكو يتين وتفرقهاماترني الأضل أنَّ فيه حكومة . 

ورَوَى الحَسَنٌ عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنّ فيه القيمة . 

وججه هذه الرؤاية: أن القيمة في العَبِيدٍ كالدّيةٍ في الأخرار فلم وجَبَتْ في الحُرٌ الدّيةُ 

وجه رواية الأصل: أنّ الجمال في العبدٍ ”*' ليس بمقصودٍ بل المقصودٌ منهم الخِدْمةٌ: 
وتفويتٌ ما ليس بمقصود لا يَتَعَلّنُ به كمال الذي . 

ولو حَلَقَ رَأْسَ إنسانٍ أو لِحْيَتَه * ثم نَبَتَ فلا شيء عليه؛ لأن النَابِتَ قامَ مَقَام الفائتٍِ 
)١(‏ في المخطوط : «شعر النساءا. 
(؟) أخرجه الديلمي في «الفردوس» (5//ا6١)‏ برقم (/148). 
(7) منقطع الإسناد: أخرجه البيهقي في الكبرى (8/ 48)» وفي إسناده الحجاج بن أرطاة؛ اشتهر بالتدليس 


ولا يحتج به . (4) في المخطوط : «العبيد) . 
١ )6(‏ في المخطوط: اأشعره) . 
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م -_كتاب الجناياك___” :2 


كانه لم يَقْتِ الجمالٌ أصلاً . وفي الصَّعَرٍ - وهو اععوجاجٌ الرقَبة - كمال الدية جود 
تفويتٍ نفع مقصودةٍ وتفويتٍ الجمال على الكمالٍء واللهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ. 


وأما شرائط الؤجوب: 

قمنها: أنْ تكونٌ الجنايةٌ خَطَا فيما في عَمْدِه القِصاصٌ . 

وأماما لاقِصاصٌ في عَمْدِه فيَسْتّوي فيه العَمْدء والخطأء وقد بَيّنَاما في عَمْدِء 
القٍصاص وما لا قِصاصٌ فيه فيما تَقَدّمْ. 

ا 0 0 
الذّكَرِ سَوَاءٌ كان الجاني ذَكَرًا أو و ألْنَى لإجماع الصٌحابةٍ رضي الله تعالى عنهم على [ذلك» 
وهو] '" تَنْصِيفٌ ديةٍ الأنتَى من ديةٍ الذَّكَر على ما ذَُكرْنا في ديةٍ التَمْسِ . 

ومنها؛ أنْ يكونّ الجانى والمجنيُ عليه * حرَّيْن فإن كان الجانى وا 0 
فلاية فيه؛ وفيه اقيم في ول أبي حنيفة رضي الله عنه شع إل كان فيل لقب لقيمة 


2 


م 


وجبَتْ ”" جميعٌ القيمةٍ ' ؛ وإنْ كان كثيرٌ القيمة بأنْ بلك التي من ني عر 
كذا رَوَى أبو يوسفٌ - رحمه الله - تعالى عن أبي حنيفةً رضي الله عنه أنه قال نه 

من الحُرٌ فيه الدَيةٌ فهو من العبدٍ فيه القيمةٌ وكُلُ شيء من الحُرٌ فيه نصف الدَية فهو من 
العبدٍ فيه نصفف القيمةٍ . وكذلك الجراحاتٌ . وَعُمومٌ هذه الرُواية يَقْتَضى أذ كل يون 
الخرّ فيه قدرٌ من الذّيةٍ فمن العبدٍ فيه ذلك القدرُ من قيميِه من غير فصل بين ما بُنْصَهُ 
لال اللو مافصاب العسا ولزيمل لامب فشر 
دالأئ» وقكذا وَوَى الحسَ - رحمه الله - عنه أنه إن حَلَقَّ أحدّ حاجبَيْه فلم يَنْبُتْ أو 

نتف أشفارَ ع** عَبَْيْه ”*' الأسْفَلٍ أو الأعلى يَعِني أَهُدابَه فلم تَنْبْتْ أو قَطَمَ ل 
أو السقلى أنْ عليه في كُلّ واحدٍ من ذلك نصف القيمة . 

قال أبو يوست رجع أبو حنيفة في حاجب العبدٍ وفي أُدُيْهِ وقال فيه حكومة العَذلِ. 
وكذا قال محمد رحمه الله استَفبَحَ أبو حنيفة - رحمه الله - أن يَضْمَنَ في أَذنِ العبدٍ 


. في المخطوط : «الأنثى؟ . () ليست في المخطوط‎ )١( 
. ؛هتميق١‎ : في المخطوط: #وجب». (4) في المخطوط‎ )©( 
في المخطوط : «عينه»‎ )0( 


نصف القيمة» وهذا دَلِيلٌ الوُجوع أيضًا. | 

والحاصِلٌ أنّ الواجبّ فيما يُقْصَّدُ به المَنفّعةٌ هو القيمةٌ رواية واحدةً [عنه] ”2 وفيا 
يُقُصَدُ به الزّينةٌ والجمالٌ عنه رِوايّتَانٍ . وقال محمّدٌ: الواجبُ في ذلك كُلّه الْصانُ يُقَرَمُ 
العبدٌ مجنيًا عليه ويُقََمُ وليس به الجناية فيَهْرَمُ الجاني [فضل] ”" ما بين القِيمَئَيْنَء وهو 
نول ات بوت الخد وقوله الأول مع أبي حنيفة . 

وحجه قولٍ محمدء أن ما دونَ الَفْسِ من العبدٍ له حُكُمْ المالٍ لأنه خُلِقَ لِمَصْلّحةٍ التَفْسِ 
كالمال ودَليلٍ أنه لا يجب فيه النصاص ولا تمه العاقلً فكان ضَمائه صَمانَ الأموالٍ؛ 
وضَمانٌ الأموالٍ غيدُ مُقَدّرٍ بل يجب بقدر نُفْصانٍ المالٍ كما في سائر الأموالٍ. 

وجه روايةٍ الجمْع لأبي حنيفة رضي الله عنه: أن القيمة في العبدٍ كالدّيةٍ في الحُرٌ فلّمًا 
جار تَقُدِيرُ ضَمانٍ جِنايةٍ الحُرٌ بديّيه جار تَفْدِيرُ ضَمانٍ جنايةٍ العبدٍ بقيمّتِه ولأنّ التَفْدِيرَ قد 
دَخَلَ على الجناية عليه في النَفْسِ حتّى لا يَبْلُمَ الدِيةَ إذا كان كثيرٌ القيمة فجارٌ أن يدخلٌ في 
ضَمانٍ الجناية فيما دون النَمس كالخرٌ . 

ؤوحجه روايةٍ الفرقٍ له: أن الجمال ليس بمقصود في العَبِيدٍ بل المقصودٌ منهم الخِدْمةٌ فأمًا 
المَنْفَعةٌ فمقصودةٌ من الأخرار والعَبِيدٍ جميعًا ولأنّ ما دون النَفْس من العَبِيدٍ له شِيّْهِ النْس 
وشِبّه المالٍ أمَا شِبْه التَفْسِ فظاهرٌ لأنه من أجزاء النَمْسِ حقيقة . 

ل ل ال ل 0 
ا بِشِبّْه النفْسٍ فيما يُقْصَّدُ به المَنفّعةٌ بتَقْدِيرٍ ضَمانِه بال لقيمةٍ كما لو جَنَى على التّمْسِ 
ويُحْمَلُ بشِبْه المالٍ فيما يقُصَدُ به الجمال فلم عدر ضَمائه بالقيمةٍ كما إذا نلف المالّ عملا 
ِالشَّبَهَيْنِ بقدرٍ الإمكانٍ» وقد حَرَحَ جَ الجوابٌ عَم ذَكَرَ محمّدٌ من عَدّمٍ وُجوب القصاص 
وتَحَمُلٍ العاقلةٍ؛ لأن ذلك عمل بشِبْه المالِ» وأنه ”© لا ينفي ي العمل بِشِبْه النَمْسِ فيجبٌ 
الفمل بهم جميما» وذلك فيه فلنا. 

م السُرُ إذا فقأ عَيْئَيْ عبدٍ إنسانٍ أو قَطْمْ يَدَيْه أو رجُليه حبّى وجَبّ عليه كمال القيمةٍ 
فمولاه بالخيار إِنْ شاء سَلّمَهِ إلى الفاقئ وأخذ قِيمَيّه؛ وإِنْ شاء أمسَكّه ولا شى: له . 


. ليست في المخطوط . () زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «الأخير». (:) في المخطوط : «ولأنه»‎ )*( 


حم ___كتاب الجناياك____ > هلنه 


وقال أبو يوسف ومحمّدٌ - رحمهما الله - له أن يَمْسِكه ويَأخُدَ ما نَقَصّه ”©2. وقال 
الشافعي - رحمه الله - له أنْ يَمْسِكّه ويَأخُلٌ جميعٌ القيمةِ 9 . 

وجه فوله ”” : أنّ الواجبّ فيه - وهو ”' القيمةٌ - ضَمانُ العُضُوَيْنِ الفائئين بن لاغية 
يَبَقَى الباقي على مِلْكه كما لو فقأ إحدى فاشلئ إن قله السدى يون ابد ا لع د 
ويَبْقَى الباقى على (مِلْكِ مالكه) ©*©, كذا هذا. 

وجه فولهما؛ أنّ الضَّمانٌ بمُقابَلةٍ ة العَيْئَيْنِ كما قال الشافعيٌ عليه الرَحْمةٌ لَكِنّ الرَقَبةَ 
ملكت من وجو لِفَواتٍ مَنْفَعَةٍ الجنس فِيَخَيّرُ المولى إِنْ شاء مال | إلى جهة الهّلاكِ وضمنه 
القيمة وا م العبد إلى الفاقَِئ لوصول عِرَض الرَّقَبَةٍ | ليه وإِنْ شاء مال إلى جهةٍ القيام 
وأمسكه وضمن التُْصانٌ وهو بَدَلُ الميْينِء كما ب يُخَيرُ صاحبٌ المالٍ عند النُقْصانٍ الفاحش 

في المُواضِع كُلّها . 

َلأبي حنيفة رضي الله عنه أنه لَمَا وصَلَ إلى المولى بَدَلُ التَفْسٍِ فلو فلو بَقيَ العبدٌ على 
يله لاجتّمع البَّدَل والمُبْدَلُ في مِلْكِ رجلٍ [واحد] ليا ا يا 
المُعاوّضاتِ» وهذا لاايجودُ كما لا يجو اجتماٌ المبيع ”» النْمَنِ في مِلْكِ رجل واحدٍء 
ولايَلْرَمُ ما إذا عَصَبَ عَصَبَ مُدَبرًا فأبَقَ من يّدِهِ أنّ المولى يَضْمَتُهِ قِيمَته» وَالجُدَء عل علق انا 

لا يُحْتَمَل القمليك بعقد المُعاوَضةء ولا تَلَْمالهبةٌ بشرط العوّض إذا سَلَّم الهبة لهبة؛ ولم 

يض الوّضٌ أن اجتمع على يلك الموهوب له لض والمعوْضُ ؛ لن لض قبل 

القبض لايكوثعِوَضًا فلم ب يِجْتَمِع العِرّض والمُعَوَضء ولا يَِلْرّمُ البيعٌ الفاسدٌ إذا قَبَضَ 
امُشتري التبيع» ولم يُسَلُم القن لان الم ليس بدي ف البع افاسد إثما لبَُ لقي 
وقد ملكها البائع حينَ ملك المُشتري المَبِيمَ فلم يجْبَمِع البَدَلُ والمُبْدَلُ في يلكه . ولا يَلرَم 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : تكملة فتح القدير 2)"517/١١(‏ البناية 00 4 
() مذهب الشافعية : أن الواجب في الجناية على العبد فيما دون النفس أنه ينظر ينظر» إن كانت مما يوجب في 
الخو يذلا مدرّاة كالوضيدة وقطع الس افنين كالان والحين رتخا وز إل : أظهرهما : أن الواجب فيها 
.جزء من القيمة. والثاني: : الواجب ما نقص من قيمة العبد» وإن كانت الجناية لا توجب بدلاً مقدرًا في 
الجر فواجبها في العبد ما نقص من القيمة بلا خلاف. انظر: : الروضة (9/ 27١١‏ دفر 7" 
(©) في المخطوط: : «قول الشافعي». (4) في المخطوط : «هوا. 
(4) في المخطوط : «ملكه؛ . () زيادة من المخطوط . 
() في المخطوط : «المثمن؟ . 


ا 


ما إذا اشترى عبدًا بجاريةٍ على أنه بالخيار فَقّبَض العبدّ فأعتّقّهما جميعًا أنه يَنْقُذ إعتاقّه. . 


فيهما جميعًاء وقد اجتّمع العِوّض والمُعَرَض على مِلْكه لأنه لَمَا أعتّقّهما فسَّدَ البِيعٌ في 
د 1 ا ا تع *' في مُقابَلةٍ هلْكِ العبدٍ فلم 
يجْتَمِع العِوّض والمُعَوّضء ولا يَلْرَمُ ما ما إذا استأجَرَ شيئًا نينا وعكز الأخرة ان واس 0 
ناء والمّنافمٌ على مِلْكِه فقد اجتّمع البَدَلُ والمُبْدلُ في مِلْكِ واحلٍ؛ لأن المَنافم لا 
تملك كنا لا معد رحوو هاه ركنا (جد خزة تنبا عد كبعتي ولك النظاقر رفلم 
ِجْتَمِع العِرّض والمُعَوَض ى على 7" مِلْكِ المُؤْاجِرٍ ”*'» ولا يَْرَمُ ما إذا عَْصَبَ عبدًا فجنّى 

عنده جناي ثم رد على مولاه فجتى عندء جناي أعرى عه بالجنايي' أنه يرج على 
الغاصِب بنصفي القيمةٌ فيَدْقْعُها إلى ولي الجناية الأولى» ومَعْلومٌ أنَ نصف القيمةٍ عرض 
عن نَصفٍ الرَقَبَةٍ ب الذي سَلَّمَ له فقد اجتّمع في مِلْكهء وهو نصف العبد العِرّض والمُعَرّض 
لأن المُمْتَيِمَ اجتِماعٌ العِوّضٍ والمُعَوَضٍ في مِلْكِ رجل بعقدٍ المُعاوَضْدَء ولم يوجَدْ هناك؛ 
لأن وليّ الجنايةٍ ِنّما يَأَحْذُ عِوَضًا عن جِنايَتِه لاعن المال» واجتماعٌ العِوّض والمُعَرّضِ 
في مِلْكِ رجلٍ واحدٍ بغير عق المُعارَضْةٍ جائرٌ كمَنٍ | ستَوْهَبَ المَبِيعَ من البائع وَالقَمَنَ من 
المشتري أو ورِتّهماء واللّه - سبحانه وتعالى - أعلم . 

وإِنْ كان الجاني عبدًا والمجنئٌ عليه حُرَّاء أو كانا جميعًا عبِدَيْنِ فحُكمْ هذه الجنايةٍ 
وُجوربٌ ادم إلا "أن يختارٌ المولى الفداء [/ 158] على ما ذَكَرْنا في جنايات العَبِيدِ ”*' 
الله سهان وتعال أعلم . 


8 
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فصل 
وَأمَا الذي يجب فيه أرش مُقَدَّرٌ ففي ”'' كُلّ ائنين ْنِ من البَدَهِ فيهما كمال الذي في 
أحيهما نصفٌ الدّية من إجحدى العنين والتتين والتخلين والافين والحاجتئن] إذا لم تنبت تنيت 
والسَّمَمَيْنِ والأة َييْنِ والنَديَيْنِ والحلَمَبَيْنِ لمارويّ أن رسول و4 كنب في كِتَابٍ عَمْرِو بن 
حَزْم: «وَفِي العَدِئَيِْنِ الدِيةٌ وفي إحداهمًا نصف الدُيةٍ وفِي اليَدَيْن الدّيةُ وي إحداهمًا نصفٌ 
)١(‏ في المخطوط: اللبائع». (؟) في المخطوط : «المؤجر؛. 


(") في المخطوط : «في». (4) في المخطوط : «المؤجر». 
(5) في المخطوط : «العبد». (5) في المخطوط : «وفي». 
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الدية» ”'2؟ ولأنّ كُلَّ الدّية عند قَما العْضوَّيْنٍ يُقَسّمُ عليهما فيكونُ في أحدهما النصْفُ؛ 
لأن وُجوبّ الكل في العُضْرَيْنِ لتفويتٍ كُلّ المَْفّعةٍ المقصودة من المُضْرَيْنَ» (والفائتُ 
بقَطع) 25 لضاف دجت نيه تس لتر يموي فيه لمن والتساة أن 
الحديتٌ لا يوجبٌ الفصل بينهماء وسّواءٌ ذهبٌ بالجنايةٍ على العَيْنٍ نورٌ البَصَرِ دون 
الشَّحْمةٍ (أو ذهب البَصّه) '" مع الشَّحْمةٍ لأن المقصودّ من العَيْنِ البَصَرُء والشَّحْمَةٌ فيه 
تابعةٌ . وكذا العُلْيا والسّفْلى من الشَّفَعَيْنِ سَواءٌ عندَ عامَةٍ الصَحابةِ رِضوادٌ اللّه تعالى 
عنهم . 

ورُوِيٌ عن زَيْدٍ بن ثابتِ رضي الله عنه أنه فصّلٌ بينهما فأوجَبّ في السُفْلى التديْن وفي 
العُليا التّنْتُ ”*» يزيادة جَمالٍ في العُلْيا ومَْفعةٍ في السُفْلّى, وبَقيهٌ الصّحابة سَوَوَا بينهماء 
وهو قول ججماعة من التَابِعيينَ مث شُرَيْح ؛ وإبْراهِيمَ رضي الله عنهما وغيرهماء سواءٌ قَطَمَ 
الحلّمة من تَدْيٍ المَرْأةِ أو قَطْمّ التّدْيَ وفيه '” الحلّمةُ ففيه نصفٌ الدّيةِ للحَلّمق وَالتَّديُ 
تب ؛ لأن المقصودٌ من النّدي وهو مَنْفَعَةُ الرّضاع يفوت بِقّواتِ الحلّمة» وسّواءٌ كان ذلك 
بضرْبةٍ أو ضِرْبَتيْنٍ إذا كان قبل البرِ من الأولى ؛ لأن الجناية لا سيق قبل البرء فإذا أبْبَعَها 
الثانيةً قبل استفرارها صارَ كأنه أوّّهما مَعًا. 

وفي أصابع اليّدَيْنِ والرّجْلِينِ في كُلّ واحدةٍ منها عُشْرُ الديق وهي في ذلك سَواءٌ لا 
فضَل ليبعض على بعض . 

والأصل فيه ما رويّ عن رسول الله يلِ أنه قال : ني كُلَ أَضْبْع عَشْرٌ من الإبل» من 
غير فصلٍ بين أصْبْعٍ وأضْبْع . 


. سبق تخريجه. (1) في المخطوط: «وللفائت يقطع؛‎ )١( 

() في المخطوط : «أو ذهبت» . 

(4:) ضعيف: أخرجه النسائي مطولاء كتاب: القسامةء باب: ذكر حديث عمرو بن حزم في 
العقول. ...2 برقم (448081). والدارمي» برقم (11715؟) من حديث عمرو بن حزم رضي الله عنهء انظر 
ضعيف سنن النسائي ء وأخرجه مالك» كتاب : العقول» باب : ما فيه الدية كاملة. برقم 2)١51١(‏ من 
قول سعيد بن المسيب. (5) في المخطوط : «وفيها». 

(1) حسن: أخرجه أبو داودء كتاب: الديات» باب: ديات الأعضاء برقم (40514)., وأحمدء برقم 
(الاكك) وأورده الزيلعي في نصب الراية (4/ 7/7”) من حديتٌ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهماء انظر صحيح سنن أبي داود. 
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ورُوِيَ عن عبد الله بنٍ عَبّاسِ رضي الله عنهما أنه قال هذه وهزه سّوَاءٌ 7 وأشار. . 
إلى الخِنْصَرٍ والإبُهام» وسَواءٌ قَطِمَّ أصابعَ اليد وخدّها أو قَطْعَ الَف ومعها الأصابعٌ . 
وكذلك القّدَمُ مع الأصابع لما رويّ عن رسول الله يل أنه قال: «فِي الأصَابع في كُل أَضْيُع 
عَشْرٌ من الإبل» ''' من غيرٍ فصل بين ما إذا قَطّعٌ الأصابعَ وحدَها أو قَطَمَّ الكَفٌ التي فيها 
الأصابع و 3 الأصابعَ أصل والكف تابعة لها؛ لأن المَبْمّعةَ المقصودةً من اليد البَطشّ» 
وأنها تَخصّل بالأصابع فكان إثلافها إِنْلانًا لليّدِء وسَّواءٌ قَطعٌ الأصابمَ أو شل من الجراحة 
أو يمن ففيه عَدْله ثانا ؛ لأن المقصودٌ منه يَفُوتُء وما كان من الأصابع فيه ثلاث مَفاصِلَ 
ففي كُلَّ مِفْصَّل تُلْتُ ديةٍ الأصْبّع » وما كان فيه مَفْصِلانٍ ففى كُلّ واحدٍ منهما نصفُ ديةٍ 
الإصبّع ؛ لأن ما في الإصبّع يَنْقَسِمُ على مَفَاصِلِها كما يَنْقَسِمُ مافي اليَّدِ على عَدَدٍ 
الأصابع . 

وفي إحدى أشفار العَيْتيْنِ رُبْعُ الدّية» وفي الائئيْن نصف الدّية وفي الثّلاثِ ثلاثةٌ أرباع 
الدية إنْ لم ينبت ؛ لأن [في] (" الأشفار كُلّها كُلَّ الي فيُقَسّمُ الدَيةٌ على عَدَدِها كما تُقَسَّمُ 
الدّيةٌ على اليَدَيْنِء ون نبَتَ فلا شي فيه سَواءٌ قَطَمَّ الشَّفْرَ وده أو قَطمَ معه الجفْنَ؛ لأن 
الجفنّ تبَعٌ شمر كالكف والقَّدَمٍ للأصابع . وكذا أَهْدابٌ العَيْئَيْنِ إذا لم تَنْبْتْ حكمها كم 
الأشفار. 


ريك 2 1 5 مه (4). ةو ةو 0 3 0 
وَفي كل سِنْ خمسٌ من الإبلٍ يَسْتَوي فيه الممَدم والموّخَرٌ والثّنايا والأضراس 
والأنْيابٌ؛ والأصل فيه مارويّ عن رسول الله يل أنه قال: «فِي كُل سِنّ خمسٌ من 
زه اعاء م أ 
الإبل" ‏ ' من غير فصل بين سِن وسن . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الديات؛ باب : دية الأصابع» برقم (5897)» وأبو داود» كتاب : الديات» 
باب : دية الأعضاءء برقم (4504)» والترمذي» برقم (؟795١)2‏ والنسائي» برقم (/58141)» وابن ماجهء 
برقم (؟2)5105 وأحمدء برقم »)236٠6١(‏ والدارمي» برقم »)5717٠0(‏ والبيهقي في الكبرى (8/ 40), 
والطبراني في الكبير 2)9”٠1//١١(‏ برقم »)١١855(‏ وابن الجعد في مسئده (ا/ نوكل برقم (940590), 
وابن أبي شيبة في مصنفه (517//6"), برقم )١519441(‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 
(؟) أخرجه أبو داودء كتاب: الديات» باب: ديات الأعضاءء برقم (4514). وأحمد (13175) من 
حديث عبد الله بن عمروء وقد حسنه الألبانٍ في صحيح سنن أب داود. 

(*) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «ليستوي». 

(0) سبق الكلام عنه» انظر حديث عمرو بن حزم» وبسئد صحيح أخرج ابن ماجه حديئًا بمعناى» كتاب : 
الديات» باب : دية الأسئان (5191) من حديث ابن عباس. انظر صحيح سئن ابن ماجه. 
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ومن الثاس مَنْ فضّلَ أرشٌ الطّواحنٍ على أرش الضّواحكِ؛ وهذا غيرُ سَّدِيدٍِ؛ لأن 
الحديتٌ لا يوجبٌ الفضْل وهذا لا يجري على قياس الأصابع ؛ ؛ لأن الشَرعَ ورّدَ في كل 
سن بخمس من الإبل ؛ ؛ لأن الأسنانَ ائنانٍ وثلاثون فيزِيدُ الواجبٌُ في جُمْلَتها على قدرٍ 
الدية . 

ولو ضرّبٌ رجلا ضرّبة فألقّى أسْنائه كُلّها فعليه ديةٌ وثلائةٌ حماس الدّيةٍ؛ لأن جُمْلةَ 
الأسْنانٍ اثنانٍ وثلاثون سنا عشرونَ ضِرْسًا وأربَعة أثياب, وأريع ين وأربَعُ ضَواحكَ 
في كل من تعبت شر الدية يعون 7 وتيا ننه مه عَشْرَ لف درهمء وهي ديةٌ وثلائة 
أخماس دية تُؤَدَى 5 الجَمْلةٌ في ثلاث نين : 

. في الشنة الاولى» تلا لدت من ذلك من الذي الكايلق» وهي عَشَرةآلاني درهيء 
وثُلْتُ من ثلائة حماس الذي وهي سه آلا درم وفي السَّنةٍ القّانيةٍ التلك من الذي 
الكايلةٍ والباقي من ثلاث ةَ أخماس الدَيةٍ [وهي أربعة آلاف درهم] 0 وفي السَّنةٍ المَالعَة : 
ثلْتْ الذيق» وهو ما بَقيّ من الدَيةٍ الكايلة» وإنّما كان كذلك؛ ؛ لأن الذيةَ الكايلة تُوَدَى في 
ثلاث سِنينَ في كُلّ سَنةٍ لها وثلاثةٌ أخماس الدية وهي سِئَهُ آلافٍ درهَم تُوَذّى في سَََيْنٍ 

من السُنينَ التّلاثْء وهذا[/8هدب] يَلْرْمُ أن يكونَ قدرُ المُوَّدّى من الدَّيةٍ الكاملة 
والققصة ف اين لأين» وقد الى من الذي لكاي في ال ةما وسشاء 
بلاج رسا م 

ولوضرَّبَ [على]”* أسْنان رجل وتَحَرَكَث يُنْتَظَرْبهِاحَرلاً لمارويّ عن 
رسول الله كِ أنه قال ل: هيُسْتائى بالجراح حتى قَبْرَاه ”"" والتقْدد ير بِالسَّنةٍ لأنها مُدَةٌ يَظْهَدْ فيها 
حَقيقة حالها من السّقوطٍ والتَمبُرِ والُوتِء وسَّواءُ كان المضروبٌ صَغيرًا أو كبيرًا . 

كذا روي في المْجردِ عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه يُوَجُلُ سَنةَ سوا كان صَغيرًا أو 
كبيرًا وقال أبو يوسفٌ - رحمه الله كدان في الصَغيرٍ ولا يُنْتَظرُذ في الرّجلٍ . وعن 
محمدٍ- رحمه الله - أنه يُنْتَظَرُ إذا تح كتْ وإذا سَقَطْتْ لا يُنْتَظه ٠‏ وجه قوله (© : أن السَنّ 


(1) في المخطوط : :وأربعة». (1) زاد في المخطوط: «في». 
() في المخطوط : «فيؤدي». (4) زيادة من المخطوط . 
(4) زيادة من المخطوط . (6) سبق تخريجه. 


(0) في المخطوط : ١قول‏ محمد». 


إذا تَحَوَكتُ قد تَنْيْتُ ('2 وقد تسقٌّطّ فأمًا إذا سَقَطْثْ فالظاه؛ أنها لا تنيت 9 , 

وجه قول أبي يوسف في الفرْقي بين الصَعْيرٍ والكبيرء أن سِنَ الصَغير يبت" ظاهرًا 
وَغْالِبّاء وسِنُ الكبيرٍ لا تَْيْتُ ظاهرًا. وجه قولٍ أبي حنيفةً رضي الله عنه أن احتّمالَ النّباتِ 
نايك يبت لتقف فيه فإن أشتدث ولم تسقّط ”؟' فلا شي فيها. وَرويّ عن أبي يوسفت 

- رحمه الله - فيها حُكومةٌ عَذْلِء وإ تَعَيرَتْ فإن كان التَمَيّدُ إلى السَّوادٍ أو إلى الجُمْرَةٍ أو 
إلى الخْضّرة ففيها الأرش تامًا لأنه ذهيّتٌ مَتْفَعَتُهاء وذَّهابٌُ مَنْهَ مَنْفَعَةٍ العُضْوٍ بمنزلةٍ ذُهاب 
العُْضُوِء وإِنْ كان التَعَيّرُ إلى الصّفْرَةٍ ففيها حُكومة العَدْلٍ . 

ورُوِيّ عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه إِنْ كان حُرًا فلا شيء فيه» وإِنْ كان مملوكا ففيه 
الحُكومة . وَهِذِه الرّوايةٌ لا تكادُ نَصِحٌ عنه ؛ لأن الحُرٌَ أولى بإيجاب الأرش من العبد . 

وقال رُقْرُ - رحمه الله -: في الصَّفْرةٍ الأرش تامًا كما في السَّوادِ؛ لأن كل ذلك يُمَوٌ و 
الجمال . 

ولناء أن الصّفْرةَ لاا توجبُ فواتٌ المَنْفَعةٍ» وإنّما توجبٌ تُقْصائّها فتوجبٌ حُكومة 
العَدْلٍ. ورُوِيَ عن أبي يوسف أنه إِنْ كثُرَتٍ الصَّفْرةُ حتّى تكونً عَيْبَا كعَيْبٍ الحُمْرةٍ 
والشصرة ينها تكله ناكا وينيت أن يكون مذ اترليع جتنيةا . وَإِنّْ سَقَطَتْ فإن نَبَتَّ 
مكانها أخرى يُنْظَد إِنْ ثب نبَنَثْ صَحيحة فلا شيء فيها في قولٍ أبي حنيفةَ رضي الله عنه وقال 
أبو يوسف رحمه الله عليه الأرش كاملا» كذا ذَكَرَ الكَرْخيُ - رحمه الله . 

وذّْكَرَ القاضي في شرجه مُخُْتَصَرٌ الطّحاويٌ - رحمه الله - أن على قولٍ أبي يوسفٌ 
فيها ُكومة العَدْلٍ . وجه قولٍ أبي يوسفٌ: أنه فوّتَ السَّنّء والتَابتُ لاايكونُ عِوَضاعن 
الفائتٍ ؛ لأن هذا العِوّض من الله تبارك وتعالى فلا يَسْقُطْ به الضَّمانٌ الواجبُ كمَنْ أثْلّفَ 
ال إتسياك : 

ثم إن الله تبارك وتعالى رَزَقَّ المُْلّفَ عليه مثلّ المُْلَفٍ ولأبي حنيفةً - رحمه الله - أنَّ 
السّنَ يُسْتَأتَى بها فلولا أنّ الحُكُمَ يختَلِفُ بالباتٍ لم يكن (يلاستيناء فيه) ** مَمْتَى لأنه ") 


)١(‏ في المخطوط : «تنبت». (0) في المخطوط : «تنبت» 
(©) في المخطوط : «تنبت»2. (4) في المخطوط : «تنبت؟ 


(5) في المخطوط : «للاستيفاء؟ . )١(‏ في المخطوط : «لأنها». 


م--_كتاب الجناياد > 0 


لتا تيت فقد علدت التلقمة واللجمالم وفائي إلثانية تقام الأول كذ الآرلى اقائمة كتين 
الصّبىٌ . هذا إذا نَبََتْ بنفسها. 

فأنا إذا رَئّها صاحبّها إلى مَكانها فاشتدَّت وتْبَتَ عليها اللّهْمُ فعلى القاليع الأرش 
بكمالِه ؛ لأن المُعادةً لا ينْتَقَعُ بها لانقيطاع العُروقٍ بل يَبَطل ” '“باذنى شيء فكانت إعادتُها 
اَم بمنزلة واحدةء ولهذا جعلها محمّد رحمه الله في حم الم حقى قال إن كانت 
أكثرٌ من قدر الدَّرْهَمٍ لم تَجُزِ الصَّلاهُ معهاء وأبو يوسفٌ - رحمه الله - فرق بين سِنّ نفسه 
وسِنٌ غيره فأجارٌ الصّلاةً ةَ في سِنْ نفسه دون سِنٌّ غيره . 

وعلى هذا | إذا قطَعَ د فخاطها فالقحَمَْ ”" إنه لا يَسْقّطْ عنه الأره ش لأنها لا تعودٌ إلى 
باكالخرقت لطر لساك 

هذا إذانََ تتبن كاكوا خرص اتيت 10ت سفن نَبَتَثْ مُعْوَجَةَ ففيها ُكومةٌ العَدْلٍ 
الاجماء» وأ َك ميان تت بْنَتْ سَؤْداءَ أو حَمْراءَ أو حَضّراءَ أو صَفْراءً فَحَكْمُها حُكُمُ 
مالو كانت قائمة فتَعَيّرَتُْ بالصّرْبةٍ لأن التَابتٌ قام مَقامَ الذّاهبٍ فكَأنَ الأولى قائمةٌ 
وتَعَيّرَتْ وقد يَيّنَا حكمَ ذلك . 

وأما سِنُ الصَّبيّ إذا ضرِبَ عليها فسَقَطْتْ : فإن كان قد ثُِرَ (" فسِيّه فسِنّه ون البايغ سَواءٌ» 
وقد ذْكزْناه» وإنْ كان قبل أنْ ب يُتْعَرَ فإن لم تَنْبّتْ أو نَبَمَتْ مُتَعَيِّرةَ فكذلك. وإنْ نَبََتْ 
صّحيحة فلا شيء فيها في قول أبي حنيفةً رضي الله عنه كما في ب سِنْ البالِغ» وفي قولٍ أبي 
يوسف - رحمه الله - فيها حُكومة الألم فرّقَ أبو يوسفٌ على ما ذَكَرَه الكَرْخيْ - 
داه - بين سن البليغ والصّبي؛ لأن سِنّ الصّبِيٌ إذا لم يُقْمَد (*2 لا نَباتَ له إلا على 
شَرَفِ السّقوطء بخلائ سِنٌ البالغ» وهذه فُرَيعةُ مسألة الشَّجَةٍ إذا الَحَمَتُ ونَبَتَ ع الشذة 
عليها أنه لاشي على الشَاجٌ في قو أبي حنيفة» وعند أبي يوسفٌ رحمه الله فيها حكومةٌ 
ألم وعند محمد رحمه الله فيها أجْرةٌ الطَّبيبٍ . والمسالةٌتاني في بيانٍ حم الشّجاج 


إِنْ شاء الله تعالى . 
ولو ضرَبّ على سِنٌ إنسانٍ فتَحَرّكُ فأجّلّه القاضي سّنةٌ ثم جاء | لمضروبٌ وقد سَقَطْتْ 
)١(‏ في المخطوط : «تبطل». )زر في المخطوط : «فالتحم؟. 


(9) في المخطوط : «تغيرا . (6) في المخطرعط: اليتغير) . 


سِنه فقال إِنْما سَقَطْتْ من ضِرْبَتِك وقال الضَّارِبُ ما سَقَطْتْ بضرْبّتي فالمضروبُ لا يخلو. . 

ًا جاه في الوا أن جاء بعد مضي اسن فإن جاة في ال فالقياسٌ أن يكوة . 
القول قولّ الضَارِبٍ؛ وفي الاستحسانٍ القولٌ قولٌ المضروب . 

ولو شح رَأسّ إنسانٍ موضحة فصارّث مُتَقَلةَ فاخمَلَفا في ذلك فقال المشجوج صارّث 
مُقَّلة بضربَيِك [/ 54أ] وعليك أرش المُتفّلةٍ وقال الشَاجُ لابل صارّث مُتَقلةٌ بضربة 
أخرى حَدَئتْ فالقياسٌ على اسن أ يكوق القول قول الا لشَاجٌ "© وفي الاستحسانٍ القول 
قول المشجوج 

ونتفياض وحهان: أحذهما: أنّ المضروبٌ والمشجوجٌ يَدَعيانٍ على الضَارِبٍ والشّاجٌ 
الضّمانّ وهما يُْكرانِء والقول قول المُنْكِرٍ مع يَمنه والقاني أنه ومّعَ المعارُْضٌ بين 
قوليهماء والضَّمانٌ لم يَكَنْ واجبًا فلا تَجِبُ بالشَّكُ . وإلى هذا أشارٌ محمّدٌ في الأصلٍ 
فقال: اسْتّحْسِنَ في السّنٌّ ”" لِوْرودٍ الأثَّرِ والأثّرُ عن إبراهيمَ النَحَعىَ رحمه الله . 

وللاستحسان وحجهان من الفرق: أحذهما أنّ الظاهرٌ شاهدٌ للمضروب في مسألةٍ اسن ؛ 
لأن سببٌ السّقوطٍ حَصّلٌ من الضَارِبٍ وهو الضَّرْبُ المُحَركُ لأن التَحَوُكَ سببٌ الشقوطٍ 
فكان الظَاهِرُ شاهدًا للمضروب بخلاف الشَّجَةٍ؛ لأن الشَّجَةَ الموضحةٌ لاتكون سببًا 

ورَتِها مُتقَلة فلم يكن الظَاهِرُ شاهدًا له» والقولٌ قولٌ مَنْ يَشْهَدُ له الظَاهِدُ. 

والذاني: أنه لَّمّا جَرَى التأجيلٌ حَوْلاً في السّنٌ والتأجيلٌ مد الحولٍ لانتِظارٍ ما يكونُ 
من الضّرْبة فإذا جا في الحولء وقد سَقَطْتْ سِنّه فقد جاء بما وقَمَ له الانتيظارٌ من الضَّرْبةٍ 
في مُذدَةٍ الانتِظارٍ فكان الظاهرُ شاهدًا له. 

َأما الشَّجَةُ فلم يُقَددْ في انتظارها وقثٌ فكان القولُ قولٌ الشّاج في قدر الشَّجَةٍ 0 
جاء بعد مُضيّ السّنٍ فالقول قول الضَارِب؛ لأن القَاجيلَ مدَةالحول لاستفْرارٍ حال لسن 
ور حايها في هذه المُدةٍ عادة فإذا لم يجئ دل على سَلامها عن السّقوط بالضَرْبةٍ فكان 
السّقوط مُحالاً إلى سببٍ حادثِ فكان الظَاهرُ شاهدًا لِلِضَارِبٍ أو لم يَشْهَدْ لأحدهما فيَنْتَى 
المضروبٌ مُدَّعبًا ضَمانًا على الضَّارِبٍء وهو يُنْكِرُ فالقول قوله . أو يَقَعٌ التَعارض فيّمَعْ 


)١(‏ في المخطوط : «المشجوج». (1) في المخطوط : «الشاج». 
(9) في المخطوط : «بالسن». 


ل 


المّكّ في وُجوب الضَّمانِء والضَّمانٌ لايجبٌ بالك . وكذا على الوجه الثّاني زَمانُ ما 
بعد الحول لم يُجْعَلْ لانتِظارٍ حال السّنّ فاحثِّلَ السُقوطٌ من ضربةٍ أخرى من غيره؛ 
واحثُلَ من ضِرْبَِه فلا يُمْكِنُ القولٌ بوجوب الضّمانٍ مع وُقوع الشَّكّ في وُجوبه؛ واللّهُ 
سبحانه وتعالى أعلمٌ بالصّوابٍ . 

(وأما) الشّجِاجٌ فالكلامُ في الشَّجَةٍ يَقَمُ في موضِعَيْنِ : أحدهما في بِيانٍ حُكوها بنفسهاء 
والثّاني في بيانٍ حُكُمِها بغيرها. أما الأرّلُ فالموضحةٌ إذا بَرِدَتْ وبَقيَ لها أنَدُ ففيها حمس 
من الإبلء وفي الهاشمة عَشْرٌء وفي المُتَقَلةٍ خمس عَشْرةٌء وفي الآمَةِ ثُلْتُ الدّيةٍ ة مَكذا 
روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «فِي المُوضِحةٍ خمسسٌ من الإبل» وفِي الهاشِمةٍ عَشْرٌ 
وفِي المَُقْلةٍ خم عَشْرةٌ وفِي الآمةِ ثُلْتُ الديد ''"» وليس فيما قبل الموضحةٍ من الشّجاج 
أرشٌ مُقَدة. 

وإنْ لم يَبْقَ لها أثرٌ بأنٍ التَحَمَتْء ونَبَتَ عليها الشّعْرُ فلا شيء فيها في قولٍ أبي حنيفة 
رضي الله عنه وقال أبو يوسف عليه ُكومةٌ الألّم وقال محمّدٌ عليه أَجْرةٌ ابيب . 

وجه قول محمد: أن أَجْرةٌ الطَِّيبٍ إِنْما لَزِمَنْه بسبب هذه الشَّجَةٍ فكَائه أنْلَفٌ عليه هذا 
القدرّ من المالٍ ولأبي يوسف أنّ الشَّجَةَ قد تَحَقَهَتْء وَلاسَبِيلَ إلى إهدارهاء وقد تَعَذَّرَ 
إيجابٌ أرش الشَّجَةٍ فيجبٌُ أرش الألّم . 

وجه قولٍ أبي حئيفةٌ - رحمه الله -: أن الأرش نما يجبٌ بالشين الذي يَلْحَقْ 
المشجوج الات وقد زالَ ذلك فسَقط ”" الأرش والقول بوم محكومة الألّم غير سَدِيدٍ 
لأن مُجَرََ الآلّم لاضَمانَ له في الشّرع كمَنْ ضرّبَ رجلا ضرْبًا وجيمًاء وكذا إيجابٌ أَجْرةٍ 
لطبي لأن المنافعَ على أصلي أصحاينا رضي الله عنهم لا تتقَرَمُ مالا ”'' بالعقد أو شُبْهةٍ 
العقلدء ولم يوجَدْ في حَقّ الجاني العقدٌ ولا شُبْهتُه فلا يجبٌُ عليه أَجْرةٌ الطّبِيبٍ . 

واما خكفها بغيرها بأنْ شح رَأسَ إنسانٍ موضحة فسَّقَطَ شَعْرُ رَأْسِه أو ذهب عَقُْله أو 
بَصَرُه أو سَمْعُه أو كلامّه أو شَمُّه أو ذَوْقه أو جماعٌه أو إيلادٌه فلا شَكّ في أنه يجبٌ عليه 


)١(‏ ضعيف : أخرجه النسائي» كتاب : القسامة؛ باب: ذكر علوت عفرو بن يرم في العقول»:+ برقم 
(485) عن أبي بكر بن حزمء والحديث ضعفه الألبان في ضعيف سنن النسائي . 


)١(‏ في المخطوط : «فيسقط». (9) في المخطوط: «إلا2. 


أرش هذه الأشياء . 

وهل يجبُ عليه أرش الموضحة أم يدخلٌ في أرشها؟ 

عيذهما ١7‏ لاايدكل رش الموطييدة إلأفي الشَّعْرِ والعَقْلٍ ولا يدخلٌ فيما وراء ذلك . 

[وقال أبو يوسفٌ - رحمه الله - في الإملاء يدخل في الكل إل في البَصَرِ . وَقال 
الحسّنٌ بن زياد - رحمه الله - لا يدخلٌ ! إلآفي الشَّعْرٍ فقَطْ] ا الله 
- لا يدخلٌ في شيءٍ من ذلك أصلا . : 

وجه قوله "": أن الشَّجَةَ وإذْهاب الشَّعْرٍ والعَقْلِ وغيرهما جِنايّتانٍ مُحْمَلفََانِ فلا يدخلٌ 
إحداهما في الأخر ى كسائرٍ الجناياتِ من َم البَدَيْنِ 1 خلج ونحو ذلك . 

وجه قو الحمن رحمه الله؛ أنّهِما جنايتانٍ اختَلّفَ مَحَلّهما والمقصوةٌ دُمنهما فلا يدخلٌ 
أرشُ إحداهما في الأخرى كارش اليدَيْنِ والرَجْلينِ ؛ ولأبي يوسف أن السَّمْعَّ والكلامَ 
والشّمٌ والذوْقَ ونحوّها من البَواطِنٍ فيدخلٌ فيها أرشٌ الموضحة كالمَفْل . 

وأما البصز ؛ فظاهرٌ فلا يدخل فيه الموضحة كاليَدٍ والرّجْلٍِ؛ وهذا الفزقٌ يَبْطلْ بالشّغْر 
لأنه ظاهوٌ» ويدخل ارقن الموفحة فيه: 

ولابي حنيفة ومحمَّدٍ رحمهما الله تعالى الفْقٌ بين الشّعْرِ والعَقْلٍِ وبين غيرهماء 
ووجهه أن في الشّعْرٍ الجناية حَلّتْ في عُضْوٍ واحدٍ بفعل واحلٍ بسبب واحدٍِ81/ 4هب] . 

وأما اتحاد الغضو: فلا شك فيه ؛ لأن كُلّ ذلك حَصَلَ في الوأ 

وأما الغظل: فلأنّه لم يوجَدْ منه إلا الشعر . ْ 

السو نه ا و ا ايا الو 

من الشَّعْرٍ فكان © ' سببٌ وُجويها واحدًا فيدخلٌ الجُرُْ في الكل كما إذا قَطَمّ رجلٌ 

يع رجل فش اليد نَ أرشل الأضْبُع يدخلٌ في دية الي كذا هذا . 

وفي العَقْلٍِ الواجب دية النَفْسِ من حيث المعنى؛ لأن جميعَ نافع النفْسٍ يَتَعَلّنُ © به 
)١(‏ في المخطوط : «قال أبو حنيفة ومحمد». 
() ليست فى المخطوط. (9) في المخطوط : «قول زفر). 


(4) في المخطوط : ١كان».‏ 
(6) في المخطوط : «تتعلق». 


فكان تفويثه تفويتٌ النَفْسِ مَعْنَى فكان الواجبٌ ديةً النَفْسِ فيدخلّ فيه أرشٌ الموضحة كما 
إذا شَّجّ رَأْسَه موضِحة فسَرَّى إلى النَفْسِ فمات» واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

وأما "" السَّمْعُ والبَصّدْ والكلامُ ونحوُها: فقد اختَلّفٌ السَّبَّبُ والمَحَلٌ؛ لأن سببٌ 
الؤُجوب في كُلّ واحدٍ منهما تفويثٌُ المَنْفَعَةٍ المقصودةٍ منه فاخيَلفٌ المَحَلٌ والسَّبَبُ 
والمقضوة ذا متَنَعٌ التداخل» وقد روي عن سينا عْمَرَ رضي الله عنه أنه قَضَى في شّجَةٍ 
واحدة (بأربّع دياتٍ) "© ”" فإن اخبّلّفا في ذّهابٍ البَصّرٍ والسّمْع والكلام والشَّمٌ فطريقٌ 
معرقيها اعترافُ الجاني وتَضْدِيقٌ المجنيّ عليه أو تُكوله عن اليَمينِ؛ 6 
بنَظَرٍ الأطباء بأنْ يَنْظَرَ إليه طَبيبانٍ عَدُلانٍ لأنه ظاهرٌ تُمْكِنُ (*2 معر َيه . 

وقد قي يُمْتَحَنُ بإِْماء حَيٍّ بين يَدَيْهه وفي السّمْع يُسْتَمْفَلُ المُدّعيء كما روي عن 
إسماعيلٌ بن حَمّادٍ بنِ أبي حنيفةَ رضي الله تعالى عنهم أنّ رجلاً ضرّبّ امرأةً فادّعَتُ عندّه 
ذَهابَ سَمْعِها فتَشاعَلَ عنها بالنَظر في القَضاءِ ثم الَقَتَ إليها وقال: يا هذه غطي عَوْرَئكِ 
فجمعث ذَيْلّها فِعَلِمَ أنها كاذِبةٌ في دَعُواها . وفي الككلام يُسْتَمْمَلُ أيضاء دفي الشّ يده 
بالرّوائح الكريهةء وسواءٌ ذهب جميعٌ هذه الأشياء بِالشّجةٍ أوذهبَ بعضّها دون 
البعض اه وَالافْتِرافٌ في هذا سَواءٌ؛ لأن التَداحُلَ فيما يجري فيه التَداخْلُ ليس 
للكثرة بل لِما ذَكَرْنا من المعنى أنه لا يوجبُ الفصلَ بين الاجيماع والاثيراق» ولااتدخل 
ديات هذه الأشياء بعضها في بعض إلا عند السّرايةٍ نه له يَسْقُطُ ذلك كُلَّه وعليه ديةٌ التفْسِ لا 
غير يما دنا أن كن واحلد من هذه الأشياء من السّمْع والبصرٍ والكَلامٍ ونحوها أصلٌ بنفيه 
لاختِصاصه بِمَحَلُ مَخْصوصٍ ومَلفّعةٍ مقصود فلا يُجْعَلَ تبَعَا يصاحبه في الأرش » وإنما 
دَحَلَتْ أروشها في دية الفْسٍ عند السراية ؛ لأن الأعضاء كُلّها تابعةٌ ِلتفْسٍ فتَدْحُلُ أروشها 
في دبة التفْسٍ ثم إنْ كان الأول حَطَاَعَحَملُ العاقِلةٌ. ون كان عَمْدًا فديةٌ النَفْسِ في ماله 
وكُلٌ ذلك في ثلاث سنينَ» وسَواء كانت الشَّجَةٌُ موضحة ة أو هاشِمة أو مُتََّلةَ أوآمّة 
فالشّجاجُ كُلُها في التَداخْلٍ سَّواءٌ؛ لأن المعنى لا يوجبٌ الفصل» وسواءٌ قَلَّتِ الشّجاجُ أو 


)1١ © ٠‏ في المخطوط: «تأما في». )١(‏ في المخطوط : «بديات أربعة». 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه؛ ,)١١/1١(‏ 
(4) في المخطوط : «البصير» . (5) في المخطوط : «فلابد من». 


و6 في المخطوط : لابعض؟ . 


كر بعد أن لا يجاو ارشها النية حقى لو كانت متي أو ثلات أرام. وذهبَ منها الشّعْرُ 
أو العَقْلُ يدخلٌ أرشها في الشّعْرِ والعَقْل . 1 
داف كانك أو أرام يدكمل مدؤالت فرق ويجبٌ فيها ديةٌ وثُلْتُ ديةٍ لأن الكَعيد لا 


يتبَعْ القليل فيما دون النَفْسِ . 
وعلى قولٍ زُقَرَ - رحمه الله - عليه ديّتَانٍ وثُلْثُ دي لأنه لاير يَرَى التَداخلَ في الشّجاج 
أصلاً ورَأسًا. 


0 سَقَط 0 بعض ار 2 2 إلى أدشٍ اواك وإلى 0 لكر ل في 


واحدًا] 2 9 7 


ولو كانت الشَّجَةُ في حاجبه فسّقّطً و يَنْبْتْ يدخل أرشٌ الموضحة في أرشٍ 
ل . وهذه المّسائلٌ من 
الشّجاج الخطأ. 


| كا إذا كانت الشجَةُعَْدًا فذهبّ منها العَقْلُ أو الشّغُْ أو المع أوغيُه ففيه حلاف 
ذَكَرْناه فيما تَقَدمّ» واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 
فصل [فيما يلحق بمسائل التداخل] 

وما يُلْحَنُ بمّسائل الَداحُلٍ ما إذا قِعَتٍ اليد وفيها أَضْبُمُ واحددٌ أو أُْبُعانٍ أو ثلاث 
أو أكثرُ من ذلك أو آَل . 

وجِمْلهُ الكلام فيه: أنه إذا قُطِمَ الكَفٌ وفيها ثلاث أصابعٌ فصاعِدًاتَ تجبٌّ دية ةُ الأصابع ؛ 
ولاشيء في الككف في قولهم جميعًا لأن الف تَبّعٌ لجميع الأصابع بِدَليلٍ أنه إذا قطِمَ 
الت جب عليه رشن الاصابع لاغيرٌ؛ ولا يجب لاجلٍ الَف ية فتهي اهدر 
الأصابع فللأكثرٍ حَُكُمْ الكلٌ» وإِنْ ” قي من الكفٌ أقَلٌ من ثلاثِ أصابعٌ يجب أرش ما بقيّ 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 
(؟) في المخطوط : «فيدخل».‎ 


م-_كتاب الجنيتد_ > هنقه 


[منها] '' وإنْ كان مَفْصِلدٌ واحدّاء ولا يجبٌُ في الكفٌ شيء في قولٍ أبي حنيفة 
والأصل عند أبي حنيفة - رحمه الله - أنه إذا بَقِيَ من الأصابع شي له أرش مَعْلومُ 
ولو (مَفْصِلاً واحدًا) ”" دَخََلَ أرش اليد فيه حتّى لو لم يَكُنْ في الكفٌ | لأَثْلْتُ مَفْصِلٍ من 
أضْبّع فيها ثلاث مَفاصِلَ فقَطمٌ إنسانٌ الكت فعليه تُلْتُ حُمُسٍ دية اليَدِ. 
واو كان اظزها |طج راد فطلم حدق ذزه الولو كاد فيو طاو شاه ا 
الِيّدِ. وفي قولٍ أبي يوسفٌ ومحمّدٍ - رحمهما الله تعالى -1”/ 6٠أ]‏ في الرٌوايةٍ 
المشهورة عنهما يدخل القليل ذ في الكثيرٍ أيُهما كان فَيُنْظَرُ إلى حكومة مة الكفٌ وإلى أرش ما 
بَقِيّ من الأصابع فيدخل أتلّهما : في أكثرهما أيُهما كان؛ لأن القليل يَْبَّمُالكَثِيرَ (لا 
عَكْسًا) فيدخل العلبل في الكثيرٍ ولا يدخل الكثيرٌ في القليلٍ . 
وجه قولٍ أبي حنيفة - رحمه الله -: أن ما بَّقيّ من الأصابع أو من مَفاصِلِها فهو أصل 
ا راك وها ره كاده كر تين زأبتي وتتاي ارو 
يَتْبَعٌ جميمَ الأصابع أو أكثرها . 

عض ينار مدان رم رويد من كر الدساه الاق اريم ا حل 
المشترينَ» وكذلك الوصية َه لِوَلَدِ فُلانٍ أنه ما ببقيّ له ولد من صُلْبه وإِنْ كان واحدًا لا يدخلٌ 
ولَّدُ الولّدِ في الوصيّة . 

وقالأبويوسف| إذا قَطَمكمًا لا أصابعٌ فيها فعليه محكومة لايَِنُُ بها أرش أُصْبْم ؛ لأن 
الواحدة ينْبَُها الكَفٌ في قولٍ أبي حنيفة - رحمه اللهء والتبَعُ لايُساوي المَمبِوعَ في الأرشٍ . 
ولو طم ليمع الذراع من المَفْصِلٍ حَطَاففي الَف مع الاصابع الي وفي الذّراع حكومة 
العَذْلِفي قولهما 2 . وقال أبويوسف تَجِبٌ ديةٌ اده والذّراع تبٌَ وهو قول ابن أبي ليلى 
- رحمه الله - واحتّجّا بقول النبي كَل: : «وَفِي السَدَيْنٍ الديةُ» وفي إحداهمًا نصفٌ 
[الدية] 427 ”"' واليَدُ عبار رؤعن العُْضْوٍ المَخْصِوصٍ من رُءوسٍ الأصابع إلى المَنْكبٍ ولأنّ ما 
لاله رش قد | مَُدرٌإذا انَصَلَ بماله أرش مُقَد يبه في الأرش كالكفٌ مع الأصابع . 


لست فى الجتعر اه (0) في المخطوط : «مفصل واحد». 
() في المخطوط : «والكثير لا يتبع القليل» . 

4١‏ ل اشير «قول أبي حنيفة ومحمد». 

(0) ليست في المخطوط . (3) سيق تشريجه: 


دلقهة 2 جلك الفاح 16 > 


وجه قولهما: أنّ الذية نما تَحِبٌ في الأصابع ؛ الكت تابعةٌ للأصابع بدليلٍ أنه إذا أفرَ ا 
الأصابع سوق ع ررد التو و ل 
جعل الداع نبا لكان لا يخلو إما أن يُجعَلَ َبَعَا للاصابع» ما أن يُجْعَلَ تبَعا لكف لا 
سَبيل إلى الأوّلٍ ؛ ؛ لأن بينهما عُضْرٌ فاصِلٌ وهو الكَفٌ فلا يكونٌ نَ تَبّعَا لهاء ولا وجة للثّاني 
لأن الف تابعةٌ في نفييها فلا سيم *'2 غيرّها . 

وَعلى هذا الخلا إذا قَطَعّ اليد من المَْكبٍء والرّجْلَ من الورك أو قَطّمٌ اليد من 
لعفل وي "7 الزكل من الفجد : والاصيل عند أب لحعيقةوميتم و مادهها رسدهما الله 
أنَ أصابع اليد لا يَتْبَعْها إلا الكَفّ فلا يدخل ذ في أرشها غيرَ أرش الكفٌ 00 
الرْجْلٍ لا يَنْبَعُها غيرُ القَّدّمٍ فلا يدخل في في أرثئيها غير أرش القَّدَم؛ والأصلّ عند 
يوسف. وابنٍ أبي ليلى أن ما فوْقَ الكف من اليل تي . وكذا ما فؤق القّدّم 0 تَمَع 
فيدخل أرش التَبع في المَمْبوع كما يدخل أرش لكف في الأصابع . 

وأما الجراخ: : ففي الجائفةٍ ثُنّتُ الدب يمارويّ عن رسول الله له أنه قال : «فِي الجائفة 
ثُلْتْ الذية» (" فإن تَعَدَثْ | 000 الي ا نكما ثلا الذي. 


لي الدية. ا 0 أنه خالَقُه في ذلك أحة 
شه يكون كماما 

وعلى هذا يُخْرَّج ما إذا رَمَى امرأةً ل ل 
البَوْلِ والغائطٍ واحدّاء وهي ”2 تستمسِكُ البَوْلَ أن عليه تُلّتَ الدَّيةٍ لأن هذا في معنى 
الجائفة . 

ا الكلام أن المُفْقَاة لا يخلو ”'' (إمَا) أنْ كانت أجتَبيّةٌ (وَإِمَا) أن كانت رَوْجَيَّه 
وَالإفْضاءُ لا يخلو (إمَا) أنْ يكونٌّ بالآلة ( وَإِمَّا) أن يكونَ بالحجَر أو بالخشّبٍ ”" أو 


سس لل سس 
)١(‏ في المخطوط : ايستتبع». (0) في المخطوط: «أو». 

(؟) سبق ذكره في حديث عمرو بن حزم» وأخرجه البيهقي بنحوه (87/8) من حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه. 

(؛) في المخطوط : #وهو». (5) في المخطوط : «تخلو». 


() في المخطوط : «الكسب». 


م_-_كتاب الجناياك___ > 1 


لضع وما يجري مجراء فإن كانت أجتب والإفضاء بالآل فإن كانت مُطاوعة ولم يوججذ 
دَعْوَى الشبْهة لا من الرجلي ولا من المَرْأو نعليهما الح جود انا منهماء ولا مَهرَ على 
الرّجلٍ لأن العَقْرَ مع الحدٌ لا يجْتِّعانِه ولا أرشّ لها بالإفضاءِ سواءٌ كانت تستمسكٌ البَْلَ 
أو لا تستمسيكٌ؛ لأن اليَلّفَ َولَدَ من فعا مَأذُونٍ فيه من قِبّلها فلا يجب به الضَّمانُ كما لو 
ؤت بطع بيه فقث لا مان على القايليء كذا هذا. 

وإنْ كان الرّجلْ يَدّعي الشّبْهِةَ م سَقَْطْ عنه الحدّ وعنها أيضّاء وعلى الرَّرْج العَفْرُ لأن 
الوط لا يخلو من إيجاب حَدٌ أو عرامةٍ» ولا أرشّ لها بالإفضاء لِما دَكرْنا. ٠‏ وإ كانت 
مُستكرّمة فإن لم ب الرَجلَ اله فعليه الحدٌليوجود الزن منه. ولاحد عليهالِعَدمٍ الزن 
منهاء ولا عَقْرَ عََرَ على الرّجلٍ لِوُجوبٍ الحدّ عليه؛ والحدٌّ مع العَقْرِ لا يجْتَمِعَانٍ . وعلى 
لرّجلي الارش بالإفْضاء لِعَدمٍ الرضا منها بذلك ثم إن كانت تستمكٌ الول فيه تُلْتُ الذية 
لأنه جائفةٌ: وإ كانت لا تستميك الول ففيه كمال الذية جود إلا العُضْوٍ بتفويتٍ 
مَنْمَعَةٍ الحبْس» ٠‏ وإنْ كان الرّجل يدّعي الشبْهة سَقَط الحدٌ عن لِلشُبْهةِ وعنها أيضًا لِرُجودٍ 
الإكراه ولها الأرش بِالإفْضاء لما دكن ثم إن كانت تستمسيكٌ البَوْلَ فلها تت الذي لأنها 
جائفةٌ وكمالٌ المَمْرٍ ٠‏ وإن كانت لاا تستمسِك فلّها الدّيةٌ ولام مَهْرَ لها81/ ١6“ب]‏ في 
رليم ”ال وهنا بحمو حريكنة الله > لها الاو لقره 

وجه قوله: أنّ سببّ [وُجوب] *" المَهْرٍ والدّيةٍ مُخْتَيِفٌ؛ لأن المَهْرَ يجت بإثلانٍ 
المََعةٍ ولي تحب بإثلان العضْوٍ فلا يدخلٌ أحدهما في الآخَرٍ ولهذا لم يدخل المَهْرُ 
في ثُلْثِ اَي فيما إذا كانت تستمسكُ البَوْلَ حتى وجب عليه كمال المَهْرٍ مع ثُلْثِ الدَيق: 
كذا هذا. 

ولهما: أن سببّ الوؤجوب مُتَْحِدٌ لأن الدّيةَ تَجِبُ بإئُلافٍ هذا العُضْو. وَالعَقْرٍُ يجبٌ 
بإثلاف نافع البضع» ومنافعٌ البضع مُلْحَقةٌ بأجزاء البضع فكان سببُ وُجويهما واحدًا 
فكان المَهْرُعِرَضًا عن جُرْءٍ من البضعٍ وضَمانُ الجُْءِ والكُلٌ إذا وجِدَ السبَبُ ©" واحدٌ 
يوخل صَمَانٌ الجزء ء في ضَمانٍ الكل كالآب إذا استَؤْلَدَ جارية ابه أنه لا يَلْرَمه مه العَقَدُ 
)١(‏ في المخطوط : : "قول أبي حنيفة وأبي يوسف». 


(1) ليست في المخطوط . 
(؟) في المخطوط: ابسبب». 


ظ 


ويدخلّ في قيمةٍ الجارية لِما قُْناء كذا هذا. 
وأما وُجوبٌ كمال المَهْرٍ مع ثُلْثِ الذي حالة الاستمْساك فعلى روا يه العسن عن ابي 
حنيفة رضي الله عنهما لا يُجْمَعُ بينهما بل الئل يدخلٌ في الأكثر كما يدخلٌ أرش 
الموضِحة في ديةٍ الشَّعْرٍ ”'' فكانت المسألةٌ ممنوعة . . ولت سَلّْنا على ظاهر الرُوايٍ فلا 
يَلْرَم ؛ ؛ لأن المُنافيَ لِضَمانٍ الجّزْءِ هو ضَمانٌ كُلّ العَيْنِ وتُلْتُ الدّيةِ ضَمانٌ الجَزْءء وضَمانُ 
الجَرْءِ لا يَمْنَعٌ ضَمانَ جَزْءِ واحدٍ. 
هذا إذا كان الإفْضاءٌ بالآلة. 


َأمَا إذا كان بغيرها من الحجَّرٍ ونحره فالجوابُ في هذا الفصلٍ في جميع وُجوهِه 
كالجواب في الفصلٍ الأول في الوفاتي والخلافي والجمْعٌ بين الضَمالَينِ وعَدَمُ الجْع إل 
أن الأرش في هذا الفصلٍ يجب في مالِهء وفي الفصل الأَوَلٍ تَتَحَمّله العاقِلةٌ؛ لأن الإفْضاءً 
بالالذيكرة فى يجن الحطا ريديرها كو عند 

وقال بعض مَشايِخنا لا وجة لإيجاب المَهْرٍ في هذا الفصلٍ #الأث بحري تمل يفنا 
الشَّهُوةٍ ولم يوجَدْ . وقال بعضهم : يجبٌ ويْلْحَقٌ غير الآلةٍ بالآَلة تَْظيمًا لأمر الأبضاع كما 
ألْجقَ الإيلاجٌ بدون الإثزالي بالإيلاج مع الإنْزالٍ في رُجوبٍ الحدّ وغيره من الأخكام مع 
قيام شَبْهةٍ القُصورٍ في قَضاءٍ الشَّهُوٍ تفخيمًا لِشَأنٍ [الفُروج] "), زالله انه وان 
أعلمٌ . 

هذا إذا كانت المَرْأَةٌ أجتّبيّة فَأمَا إذا كانت رَوْجَنَه فأفضاها فلا شي عليه سَّواءٌ كانت 
تستميتك البؤل أو لا تستمييك في قولهما 7 وفال ابو يوست :[إن] :9 بماك لا 
تستمسكٌ البَوْلَ فعليه الدّيةٌ في ماله» وإِنْ كانت تستمسِكٌ فعليه ثُلْتُ ادي في ماله . 

وجه قوله: أنه مَأَذُونَ في الوطءٍ لا في الإفْضاءِ فكان مُتَعَدَيًا في الإِنْضاءٍ فكان مضمونًا 


ولهما: أن الوطء مَأَدُونٌَ فيه شرعًا فالمُتَوَلُدُ منه لا يكونٌ مضمونًا كالبّكارة. وَلو وطِى 
)١(‏ في المخطوط : «المشعر». (؟) ليست في المخطوط. 


(*) في المخطوط: «قول أبي حنيفة ومحمد). 
(5) زيادة من المخطوط . 


( 


رَوْجَنَه فماتث فلا شي (في قولهما) ”'' وقال أبو يوسف : على عاقِلَتِه الي . 

وجه قوله: على نحو ما ذَكَرْنا في الإفْضاءٍ أنه مَأْذُونٌ في الوطءٍ لا في القَثْلء وهذا قَثْلٌ 
فكان مضمونًا عليه إلا أنّ 1 على العاقِلق وضمادٌ الإفضاءِ فى ماله ؛ لأن الإفضاء 
لايكوة إلا بالتجاوذودق لقتناو دعان عفدا فعان الو اسنايه اف ماله:. 

قاها القثلُه فغيرُ مقصودٍ بهذا الفعلٍ [فكان] ”" في معنى الخطٌأ فتَتَحَمّلّه العاقلة . 

ال ا في الإفْضاء . 


0 ل ور ا ل او 
سبحانه وتعالى أعلم . 

وأما سائرٌ جراح البَدَنِ إذا بَرَِتْ وبَقيّ لها أثرّ: ففيها ُكومة العَذْلِء وَإِنْ لم يَبْقّ لها أدَدْ 
فلا شيء فيها في قولٍ أبي حنيفة رضي الله عنه على ما بَّنَا في الشَّجَةٍ وإِنْ مات © 
فالجراحةٌ لا تَخُلو ما أن كانت من واحدٍ وَإِمَا أن كانت من عَدَّدٍ فإن كانت من واحدٍ ففيها 
القصاصٌ إنْ كانت عَمْدّاء والديهٌ إنْ كانت حَطَّأ إن كانت“ من عَدَّدِ فالجرائحة التجتوعة 
من أعداد ما أنْ كانت كُلَّها مضمونةٌ وَإِمّا أَنْ كان بعضّها مضمونًا والبعض غير مضمونٍ 
فإن كان الكل مضمونًا ‏ بِأنْ جر حَه رجلٌ جراحةً وجَرّحَه ”" آخَرُ جراحةً أخرى 
ات م ذلك كله كات الذي مبهم تيه وشاة جه ما جا 
واحدة؛ والآخَرُ جَرَحَه جِراحَتَيْنِ أو أكثرٌ لا يُنْظَرُ إلى عَدَّدٍ الجراحاتٍ وإِنّما يُنْظَرُ إلى 
الجار رح ؛ لأن الإنسانٌ قد يموت من جراحةٍ واحدةٍويَسْلَمُ من عَشَرو وقد يموت من 
عَشَروَ ويَسْلَمُ من واحدةٍ حتّى لو جَرّحَه أحدّهما جراحة واحدةً والآخَرُ عَشْرَ جراحاتٍ 
فمات من ذلك كانت الدّيةٌ بينهما نصمَّيْنِ لما قُلْئا. وكذلك إذا جَرَحَه رجلٌ جراحةً 
[واحدةً] © وجَرّحَه آخَرُ جِراحَمَيْنِ وآخَرُ ثلانًا فمات من ذلك كُلّهِ كانت الذَيةُ ينهم 


)١(‏ في المخطوط : «عليه في قول أبي حنيفة ومحمد». 


زفق 0 (*) في المخطوط : «تعديا». 
(4) زاد في المخطوط : «منها». (5) في المخطوط: «كانت». 
)١(‏ في المخطوط : «مضمونة؛ . فى اموي : ارجل». 


() ليست في المخطوط . 
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ثلانًا يما ُلناء وعلى هذا مُخرَج ما إذا ججرحَه رجلٌ جراحةٌ واحدة ويجرحه آَم عشم 
جراحاتٍ فعّفا المجروحٌ للجارح عن جراحةٍ واحدةٍ من المَشْرٍ 9) ومَايَحْدُثُ منهالم ‏ 
مات من ذلك أن على صاحب الجراحةٍ الواحدةٍ نصفٌ الدية» وان ساس ل 
اربع ٠‏ ويَسْقُطٌ [/ ]11١‏ الوبُعُ لأنه لَمَا سَقَطَ اعتبارٌ عَدَدِ الجراحاتٍ كانت ارا 
الواحدةٌ كالعَشْرٍ ”" ذ في الضَّمانٍ ثم لما عا عن واحدةٍ من الجراحات العَشْرٍ © انقّسَمّتِ 
(العَشْرُ فيَتَعَيّرُ) لكيه وميا روحمة وا رذق وللواحدة الرّبْعُ فَسَقَطً بِالعَقُوِ عن 
الوائخدة 6 من العَشَرةٍ الرُبْعُ وبقي الرُبُمُ (َبَعَا لِلشّسْعةِ) 9" . 

ون كان البعض مضمونًاء والبعض غيرٌ مضمونٍ يَنْقَسِمُ الصَّمانُ فيَسْقُطُ بقدرٍ ما ليس 
بمضمون ويَبّْقَى بقدر المضمون . 

وعلى هذا يُخْرّجٍ ما إذا جَرَحّ رجلا جراحةً وجَرَحَه سب فمات من ذلك على الرَجلٍ 
نصف الدّية» ونصفها هّدث؛ لأنه مات بِجِراحَتَيْنِ إحداهما مضمونةٌ والأخرى ليستْ 
بمضمونةٍ فانقَسَمَّ الصْمانٌ سقط بقدر غير المضمونٍ وبّقيَ بقدرٍ المضمونٍ . وكذلك لو 
ا ل 
واحدةً فمات من ذلك أنه يجبٌ على الرّجلٍ نصفٌ الدَيةٍ ويُهْدرٌ النُضْفُ ار 
كَثْرةِ الجراحة لِما بَيّنَا. وكذلك لو جَرَحَه رجلٌ جراحة وعَفَرَه سَيُعُ ونَهَشَنْهِ حَيَةٌ» وخَرّجَ 
به خُرَاجٌ؛ وأصابّه حَجَرٌ رَمَتْ به اريخ فمات من ذلك فعلى الرّجلٍ نصف الذية ويُهْددُ 
النْصْفٌ . 

والأصل أ نه يجْعَلٌ الجراحاتٍ التي ليس لها حُكُمٌيَْرَْ أحدًا كجراحةٍ واحدقٍ ويصيرُ 
كاتدطات مرو ير كتين نِ إحداهما مضمونةٌ والأخرى غير مضمونة فيلرَمُ الرَجلَّ نصفٌ () 
ادي يبط نصقهاء سّواة كثر عَدَه لهَْرِ أو كََ؛ ؛ هو كجراحةٍ واحدةٍ؛ لأن الهَدْرَ له حُكمٌ 
واحدٌ فصارٌ كجراحاتٍ الرّجلٍ الواحدٍ إنْها في الحَكُم كجراحةٍ واحدةٍء كذا هذا . 


. في المخطوط : «العشرة». (") في المخطوط : «الجراحة»‎ )١( 
. في المخطوط : «كالعشرة». () في المخطوط : «العشرة»‎ )©( 
في المخطوط : «العشرة فتغير» . (5) فى المخطوط : «واحدة».‎ )0( 
في المخطوط : الببقاء التسعة» . 00( زاد في المخطوط : «أن؟.‎ )( 


(9) في المخطوط : «ابنصف» . 


م -_كتاب الجنايات > (515 


وكذلك لو جَرَحَه رجلّ جراحةً وججرَحه "١‏ آحَوُ جراحة أخرى ثم انم إلى ذلك شيم 
هِمًا دَكَرْنا أنه لا حُكمَ له يَلْرّمُ فاعِلّه فإنّ ( على كُلّ رجل تُلْتَ الدَية» ويُهْد رُ التُلْثُ لما 
كنا أن الهدْرَ من الجراحات وإنْ كثرٌ فهو كجراحةٍ واحدة؛ وكُلّ واحدةٍ من جراحتّي 
لرجلينٍ مضمونة فقد مات من ثلاث جراحاتٍ جراحَتانٍ منها مضموثَانِ وجراحةٌ هَدرٌ 
قسَمٌ الذية أئلانً سقط ”" قد قدرُ ما ليس بمضمونٍ وهو الدُلْتُ ويَئة تئ قد اموت وو 
لئان نِ فإن كان لبعضٍ الجَناةٍ جناياتٌ مُخْتَلِفَةُ الأخكام فإنه قح وه على جناياته 
بعدما قَسَمّ عَدَدَ الجناية ة على أخكام الجناياتٍ» وذلك نحرٌ رجلٍ أمَرَ رجلا أنْ يَقْطمَ يَدَه 


لِعِلةٍ بها ثم إِنَّ المأمورَ جَرَّحَ الآمِرَ جراحة أخرى بغيرٍ أمره ثم جَرَحَه رجلانٍ آخَرانٍ ع 
واحدٍ منهما جراحة ثم عَفَرَه سَبْع 5 يفن عي وحوح بحرا نماك من ذلك ] 00 
كُله تُقَسّمْ الديُ أرباعًا؛ لأن الموت حَصَلَّ من أربّع جناياتٍ؛ لأن الهّدرَ من الجناياتٍ لها 
ا ل ل 
يَنْبْت لهما في حَقٌ شركائه إلأَحَكُم جناي واحدة فقبِت أن الموث حَصَلَ من | ربّع 

ا أرباع ته تَقَسَّمُ على 
الجناياتٍ ''' التلاثة فيكونٌ على كُلَّ واحلٍ منهم الوَيْعُ شم ما أصاب القامور بالق تقش 
حِصّنُهء وهي '" الرُيْعُ على جِراحَتَيْه فإحداهما مضمونةٌ» وهى هي التي فعَلّها بغير أ مر 
المجروج 1000 وهي التي فعَلّها بأمره. وهي القَطعْ فِيَسْقُطٌ بقدرٍ ما 
ليس بمضمونٍ وهو نصف الرُْعِ وهو الشُّمْنُ» وبَقيّ قدرُ ما هو مضمونٌ وهو نصفٌ الرُْع 
الآخَرٍ وهو الثّمُنُ الآخَرُء واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

وَلو أنَ رجلا أمرَ عَشَّرةَ أن يَضْرِبوا عبدّه أمرَ كُلَّ واحلٍ منهم أنْ يَضْرِبَه سَوْطًا فضربه كُلُ 
و ا ا ا 
لم يُوْمَرْ أرش السَّوْطٍ الذي ضرَبّه من قِيمّتِه مضروبًا عَشَرة أسُْواطٍ» وعليه أيضًا جُرْءُ من 
أحدّ عَشَرَ جُرْءًا من قِيمَتِهِ مضروبًا أحدّ عَشْرَ سَوْطَاء وإنّما كان كذلك . 


)١(‏ زاد في المخطوط : «رجل»2. (؟) زاد في المخطوط : «كان». 
(") في المخطوط : «فسقط)». ا لوكا 
(5) ليست في المخطوط . () في المخطوط : «الجناة» . 


(0) في المخطوط: «اوهوا. 


هنهة م0 اف لسع 


ما وُجوبُ أرش السَّوْطٍ الذي ضرَبَه فلأنه نَقَصَه بِالصَّرْبٍ فيَلْرَمُه ضَمانُ اللْقُصانِ. ‏ .- 
وأما اعتِبارٌ قيمة العبدٍ مضروبًا ءَ عَشَرَةَ أسواطٍ فلأنه ضربّه بعدّما الْتّقِصَ من ضرْب 
العَشَروء وذلك حَصّلَ من فعلٍ غيره فلا يكونٌ عليه؛ وإنّما عليه ضَمانُ ما نَقَصّه له 
الحاديّ عَشَرَ من قِيمَيِهِ ذلك اغْتَيِرَتُ قِيمَبُّهِ وهو مضروب عَشَرةٌ فيقَوَمُ وهو غير مضروب 
وَيِقَوَمُ وهو مضروبٌ ب عَشَرةَ أسْواطٍ فيَلْرَمُ الذي لم يؤ مَرْ بِالضَّرْبٍ ذلك القدر. 

وأما وجَوبُ جز من أحد عَسَرَ جُْةا من يميه فلانه مات من أحة عر سوط كل 
سَوْطٍ حَصَلٌ من يَعَلقُبفعله حُكُمْ في الُُمْلة وهو الآدمي فانقسمَ الضّمانُ على عَدَدهم 
ثم ما أصاب العَشَرةً سَقَط عنهم لِحُصوله بإذنٍ المالِكِ؛ وما أصابٌ الحادي عَشَرَ ضَمنه 
الذي لم يُوْمَرْ بالصّرْبِ لأنه ضرّبٌ بغيرٍ إذنٍ المالِكِ . 

وأما اعتبازٌ تَضْمينِه ٠١‏ ' مضرويًا بأحدّ عَشَّرَ سَوْطًا فلن البعضٌ الحاصِلَ بضرْب العَشَرةٍ 
حَصّل بفعلٍ غيره فلا يكونُ عليه ضَمائه . 

وأما السَّوْطٌ الحاديّ عَشَّرَ فلانه قد[8/ ١1ب]‏ ضَمن تُقْصَائَه مَرَةٌ فلا يَضْمَتْه ثانياء 
وإنّما لم يدخل نُقْصَانٌ السَّوْطٍ فيما وجَبّ عليه من القيمة؛ لأن كُلّ واحدٍ منهما ضَمانُ 
الجُرْءِ؛ وضَمانُ الجرْءِ و إذا تَعَلَنَ ”© بسببٍ واحدٍ لا يدخلٌ أحدُّهما في الآخَرِ بخلاف ما إذا 
ضرَبه واحدٌ ومات من ذلك أنه يَضْمَنُ القيمة دون الْصانٍ لأنه اجتمع هناك صَمانَ ُزء 
وَضَحَانُ كل فيدخل صَمان اكه في ضَمانٍ الكل لانّحادٍ سبب الضَّمائَيْنِ هذا إذا أمَرَ 
المولى عَشَّرة أنِيَضْرِبَه كل واحدٍ منهم سَوْطًا فإن كان المولى هو الذي ضرَبّه عَشَرةَ 
أشواط بيد ئم ضرّبه أجتبي سَوْطا ئم مات من ذلك كُلّه فعلى الأجئبي تبي ما نّقَصّه السَّوْطّ 
الحاديّ عَشْرَ من قيمَتِه مضروبًا بِعَشَرةٍ أسْواطٍ» وعليه أيضًا نصف قِيمَته 0 أحدّ عَشّرَ 


سَوْطًا. 

أمَا وُجوبٌ ضَّمانٍ نُقْصانٍ السّرْطٍء واعتِبارٌ قيمَيه مضروبًا بِعَشَرة [أْواط] " فيما 
ذُكَرّنا . 

وأما وُجوبٌ نصفي قيمَتِه فلأنه مات من سَوْطْيْنٍ في الحاصِل ؛ لأن ضرْب الأسْواطٍ 


)١(‏ في المخطوط : «قيمته» . (؟) في المخطوط : «تعلقا». 
إفرة ليست في المخطوط . 


ةي سنميس لبح 
العَشَرةَ من المولى بمنزلةٍ جناية واحدةٍ لأنها حَصَلَتْ من رجلٍ واحدٍء والجناياتُ من 
واحلٍ وإنْ كثْرَتْ فهي في حُكُمٍ جناية واحدة فصار كأثه مات من سَوْطَيْنٍ سَوْطٍ المولى 
0 5 المولى ليس بمضمونء وسَوْطٌ الأجتبيَ مضمونٌ فسَقَطً نصفٌ 

0 اعتبارٌ قيمَتِه مضروبًا أحدّ عَشَرَ سَوْطا وعَدّمُ دُخولٍ ضَمانٍ النُمْصانٍ في ضَمانٍ 
القيمة فلِما ذَّكَرْنا في المسألةٍ المُتَقَدْمةٍ . 

رجل أمَرَ غيره أن يجُرَّحَه جراحة واحدةً فجَرّحَه عَشْرَ جراحاتٍ وجَرَحَه آخَرُ جراحةً 
أخري واشدة عبر 20:1 : ثم عا المجروحُ يصاحب العَشّرةٍ عن واحدةٍ من التسْع التي 
كانت يكير انود مات تسد رو مو رز الك كاه لد ماسب الجتراعط الى نخد عي 
الدَّيِ وعلى صاحب العَشَرو ثُمْنُ الدَيةِ؛ لآن نصف الدّية على صاحب الجراحة الواحدةٍ 
والنّضْفٌ الآ حَرُ تَعَلّنّ بصاحب العَشَرةِ واحدةٌ منها بأمر المجروح فصارٌ عليه الرَبُعٌ ثم 
انقَسَمْ ذلك بِالعَفْوِ فسَقَطَ نصفّه؛ وهو القّمُُّء وبّقي عليه التّمّنُّء واللَّهُ سبحانه وتعالى 
أعلمُ . 

هذا إذا كان المجنيٌ عليه حُوًا ذُكَرًا فأمًا إذا كان أَنْقَى حُرَةٌ فإنه يَُْبدُ ما دون التَفْسِ منها 
يها كديها َل أو كثرَ عند عاءةٍ اعُلّماء وعاتة الصَحابة رضي الله عنهم وعن ابن 
مسعودٍ رضي الله عنه أنه قال : تُعَاقِلُ المّدْأةٌ الرّجلّ فيما كان أرشه نصف عُشْرٍ الدّيةٍ 
كالسّنٌ والموضحة أي ما كان أرشه هذا القدرّ فالرّجلٌ والمَّرْأَةٌ فيه سَّواءٌ لا فضَلّ لِلرّجل 
على الْمَرْأَةَ . ْ 

وعن سَعيدٍ بن المُسَيّبِ رحمه الله أنه قال: تُعَاقِلٌ المَدَأةٌ الرّجلّ إلى تُلْثِ ديّيها أي 
أرش الرّجل والمَرْأةٍ إلى ثُلْثِ ديتها سَواءٌء وهو مذهَبٌُ أهلٍ المَدينةٍ. ويَرُوونَ أن النبي يكل 
قال : «تُمَاقِلُ المَرْأةُ الرّجلّ إلى ثُنْثِ دِيتِقاه "2 وهذا نص لا يَتَحَمَّلُ التأويل . 

واحتّجٌ ابنُ مسعودٍ رضي الله عنه بِحَدِيثٍ القُرَةٍ أن النبي يله «قَضَى فِي الجِنِينٍ 
)١(‏ في المخطوط : «أمرهة. 


(؟) أخرجه مالك في الموطأء كتاب: العقولء باب : عقل المرأة» برقم »)١1017(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 
(ه/ )ل برقم (7760) من حديث سعيد بن المسيب رضي الله عنه . 


(#7سببييسح .ناشع الصناتعوج:_ 
بالعُرَةٍ) "© وهي نصفُ عُشْرٍ الدّية» ولم يَفْصِلْ يل بين الذََّرٍ والأنتَى فيدُلُ على اسهواء. 
أرش الذَّكَر والأنْتى في هذا القدرٍ. 

ولناء أنه بنصفي بَدَلٍ النَفْسٍ بالإجماع» وهو الدَيةٌء فكذا بَدَلُ ما دون النَفْسِ؛ ؛ لأن 
المْتصّفَ في الحالينٍ واحدّء وهو الأنوثةٌ؛ ولهذا يُتصّفُ ما زاد على الغُلْثِ فكذا الثْتُ 
وما دونّه ولأنّ القولٌ بما قاله أهلّ المّديٍ يئةٍ ”'' يودي إلى القولٍ بِقِلَةٍ الأرش عند كثرة 
الجناية وأنّه غيرُ مَعْقولٍ. 

وإلى هذا [المعنى] '” أشارَ رَبِيعةٌ بنُ عبد الرّحْمَّنٍ المَعْروفٌ بِرَبِيعةٍ الرّأاي - 
وعتيه اللة:- فالة روى أنه سال سعد بنَ المسَيّبٍ عن رجلٍ قم اطق الكزاة أو ”© فقال: 
فيها عَشْرٌ من الإيلٍ» قال: فإن قَطْمَ ثلاثة ثة ؟ قال :أقفنها للاثود من الال قال : فإن قَطمَ 
أربَعةً ؟ فقال : عشرونَ من الإبل» فقال رَبِيعةٌ :لما كارك شرو ها » وعظمت مصبيتها كل 
أرشّها؟ فقال [ل] » : أعراقينٌ (" أنْتَ ؟ قال: لاء بل جاهلٌ مُتَعَلّمٌ أو عالِمٌ مُتَبَيّنٌ 
فقال: هَكذا السّنَة يا ابنَ أخحي ”" '. وعَتى به سُنَةَ رَيْدِ بن ثابتٍ رضي الله عنه . 

أشارَ رَبِيعةٌ إلى ما ذَكَرْنا من المعنى» وقبلّه سَعِيدٌ حيث لم يَعْتَرِضُ عليه وأحالّ الحُكمَ 
إلى السّنة . 

وبهذا ‏ َبّيّنَ أن روايّتئهم عن رسول الله كل لم نَصِمٌ إذْ لو صَحَتْ لما اشتبّة شتبّهَ الحديثٌ | 
على مثل سَعيدِء ولأحالّ الحُكُمٌ إلى قول رسول الله يك لا إلى ستو ريد فك أن الرٌواية ْ 
لا تكادُ تَنْْتٌ عن رسول الله يَلِك. ٍ 

وأما حديتُ العُرة تي الجمن فقون بموفية ان الك في ارش الجدين يقتلت" | 
بالذكورةٍ والأنوثة ونا الكَلامٌ في أرشن المولودء والحديثٌ ساكِتٌ عن بيانه . 1ْ 


كه تقين اتدل ا 0 


يخْتَلِفٌء ويُحْثَمَلُ أنه أنه لم يَفْصِلْ لِتعَذّرٍ الفصلٍ لِعَدَم اسواء الخِلْقَة فلا يكونُ حُجةٌ مع | 
الاحتمالٍ هذا الذي ذَكَرْنا إذا كان الجانى حُا["/ ؟5أ] والمجنئٌ عليه خُرًا فأمًا إذا كان ١‏ 
)١(‏ أورده ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» (؟/ 180). 
(6) في المخطوط : «البصرة». (") زيادة من المخطوط . 
(4) في المخطوط : «امرأة». (05) زيادة من المخطوط . 


.)0794/9( في المخطوط : «أيماني». (0) أخرجه عبد الرزاق في «مصئفه»‎ )١( 


م-_كتف العنيخ .> هقنه 


الجاني خُرًا والمجنيٌ عليه عبدًا فالأصلّ فيه عند أ بي حنيفة رضي ار 
الفصلٍ المتَقَدّم الكل قي مق الخو فيه ود ومن الذي قن العيو ند ذلك لاد تن 
سَواءٌ كان فيمايُقْصَدُ به لمَنْفَعةُ أو الجمالُ والزينةُ في رواية ةِ عنه» وفي روايةٍ فيما يقَصَد 


عت ووم 


4 


الجمال والرينة اا م ل ل 
عليه؛ ويْقَرَمُ غير مجني عليه فيَغْرَمٌ الجاني فضْل ما , بين القِيمَتَيْنِء وقد بِيّنَا وجة الروايتَيْنٍ 
عنه ووجة قولهما في الفصلٍ الأوّلٍ. 


فصل [في شرائط الوجوب] 


واماشرائط الؤجوب: ذ فهو أنْ تكونً الجناية يه حَطَأ إذا كانت الجنايةٌ فيما في عَمْدِء 
القٍصاص فإن كانت مِمّا لا قِصاص في عَمْدِه ب شكري :7" فد كما الكل :زف وان 
الجناياتٍ التي في عَمْدِها القصاص. وما لا قصاصٌ في عَمْدِها. 


فصل [في بيان الجناية التي تتحملها العاقلة 
والتي لا تتحملها فيما دون النفس] 


وأما بيانُ الجناية التي تَتَحَملُها العاقلةٌُ» والتي لا تَتَحَمّلُها فيما دون التَفْسِ فتّقولُ: لا 
حلاف أنه إذابَلّْ أرشٌ الجناية فيما دون التَفْسٍ من الأخرارٍ نصفٌ عُشْرٍ الذي فصاعِدًا؛ 
وذلك خمسّمائةٍ في الذُكور ومِائَنانِ وخمسونٌ في الإناثٍ تَتَحَمَلُه العاقِلة؛ واخيّلِفٌ فيما 
دون ذلك في الرّجل والمَرْأةٍء قال أصحابنا 9© - - رَحِمَهم الله تعالى : يكونٌ في مالٍ 
الجاني ولا تَتَحَمَلُه العاقِلةٌ وقال الشَافعىٌ - رَحِمّهم اللّه تعالى : العاقِلةُ تَتَحَمَّلٌ القليلٌ 


والكثير نذا 
وجه قوله: أنْ التَحَمُلَ من العاقِلةٍ ليتفريطٍ منهم في الحِفْظٍ والنّضْروَء وهذا المعنى لا 
يوجبٌ الفصل بين القليلٍ والكثيرٍ . 


(1) في المخطوط : «فيستوي». 

زقفق انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختللاف العلماء (ه/١*؟5).‏ 

(7) مذهب الشافعية : : أن العاقلة تتحمل القليل والكثير من قتلٍ وجرح» عن عبد وحرٌّء انظر: المزنى ص 
(18؟). 


دنه جر ينات الصدن 6 > 


وَلّنا أن القياس يَأبَى التَحَمُّلَ ؛ ؛ لأن الجنايةَ حَصَلَتْ من غيرهم» وإِنّما عَرَنْنا ذلك بِقَضاءٍ 
رَسولٍ الله كي بارش الجنينٍ على العاقِل وهو لقره وهي نصفٌ عُشْرٍ الدَية فقي الأمرُ 
فيما دون ذلك على أصلٍ القياس ولأنّ ما دونَ ذلك ليس له أرثىٌ مُقَدَرٌ بنفيه فأشبّه ضَمَانٌ 
الأموالٍ فلا تَتَحَمّلُه العاقلة كما لا تََحَمّلُ ضَمانَ المالى ". ولا يَلْرَُ م على هذا أرش 
أل إن لها أرهًا مُقدرَاء هو ثَنتُ دية الإضع فيثبغي أن مله العاقلةً لأن الئاه 
ل 0 ءا يِمَا) '"“ له أرش مُقَدَّرٌُء وهو 
الإضبّعٍ فلا تََحَملّه العقِلةُ ثم ما كان أرشه نصفٌ عُشْرِ الذية إلى ثُلْثِ الدَية يُوحَدُ من 
العاقِلة في سنو واحدةٍ استذلالاً كمال الدَيِ فإنَ كُلَّ الدَيةِ نُوحَدُ من العاقِلة في ثلاث سنِينَ 
لإجماع الصَحابة رضي الله عنهم على ذلك فإن سينا ُمَرَ رضي الله عنه قَضَى بالدّية 
على العاقلةٍ في ثلاث سِنينَ» ولم يُنْكِرْ عليه حدس الشحائز رمي لاوم كور 
إجماعًا فكُلّما كان من الأرش قدرٌ ُلْثِ الدية يُْحَدُ في سنو واحدة لأن في الذي الكاياة 
كذ فإذا دا الأرش على ُلْثِ الب فقدرٌ القّْثِ يود في سَدةٍء والؤيادة في سَنةٍ 
أخرى ؛ لأن الزيادة على الثُلْثِ في كُلُ الذية ؟ تُوْحَذ في السّنةٍ القانية فكذلك إذا انفَرَدَتُْ فإن 
زا على لين ذلا في سي وماازاة على ذلك في الست [الثاثة] ‏ قبا على ل 

لدية» واللّه تعالى أعلمُ . 

يي مر ؟ لأن ما دون النّمس من 

عبد له كم الأموال لِما ذَكَرْنا فيما تدم ولهذا لا يجبُ فيه الِصاصٌء وضَمانُ المالٍ 
ل 


فصل [فيما يجب فيه أرش غير مقدر وهو المسمى بالحكومة] 
وأما الذي يجبٌ فيه أرش غير مَُدّرٍ وهو المُسَمّى بالُكومة فالكَلامُ فيه في مَواضِعَ : 
في بان الجناياتٍ التي تّحِبٌ فيها الحُكومةٌ؛ وفي تفسيرٍ الُكومة . 
انا الأؤل: فالأصل فيه أن ما لا قِصاصٌ فيه من الجناياتٍ على ما دونٌ النَفْسٍِ وليس له 


)١(‏ في المخطوط : «الأموال». (؟) في المخطوط : «جزء ماه. 
فرق زيادة من المخطوط . 


م -_كتاب الجناياح > ( 


أرش مُقَدْرٌ ففيه الحُكومةٌ؛ لأن الأصلّ في الجناية الواردةٍ على مَحَلَُ مَعْصوم اعتبارُها 
بإيجاب الجابر أو الرَّاجِرٍ ما أمكنّ . 

إذا نرف هذا فئقول: في كسْر العظام كُلّها حكومة عَذْلِ إلا السَنّ 297 خاصّةً َ؛ لأن استيفاءً 
العام ا سِوَى السْنٌّ " مُتَعَذّرٌ ولم يَرِدِ الشرعٌ فيه بأرش مُقَدَرٍ 

فتَجبُ الحُكومةٌ» وأمكنَ ”" استيفا ستيفاء المثلٍ في السّنٌ» والشَرعٌ ورد فيها بأرش مُقَدّرِأيضًا 

لل تجن يها الخكريا 

وفي لِسانٍ الأخرّس والعَيْنِ القائمة الذاهبٍ نورها والسّنٌّ السّؤْداءٍ القائمة واليّدٍ الشَّلاءِ 
والرّجْلٍ الشَّلآاءِ ودّكَرٍ الخصيّ والعِنَينٍ - حكومة ” عَذْلٍ؛ ؛ لأنه لا قصاصٌ في هذه 
الأشياءء وليس فيها أرشٌ مُقَدَرٌ أيضًا؛ ؟ لأن المقصودّ منها المَتْفّعةٌ» ولا مَتْمَعَةَ فيها ولا زينةً 
أيضًا لأن العَيْنَ القائمة الذاهبٌ نورها لا جَمالَ فيها عند مَنْ يَعْرُِها على أنّ المقصودٌ من 
هذه الأثياء المتقمة وفعت الرخة نةِ فيها تابعٌ فلا يَتَقَدّرُ الأرش لأجله . وفي الإصْبَّع والسّنٌّ 
الرّائدةٍ حكومة ”*' عَدْلٍِ لأنه لا قصاصٌ فيهاء وليس لها أرل مُقَدَرٌ أيضًا لانعدام المَيْفَعةٍ 
والزينةٍ لكتها جُرْءٌ من النَفْسِء وأجزاءً النَفْسِ مضمونةٌ وعد كرو لوه تي 

وأما الصَغيرُ الذي لم يَمْشٍ ولم يَفُْدُ وله ولسائه [5/ 11ب] وان ونه وعَْئه 
وذَكده: ذ ففي أنه أده كمال الذيةء وكذلك في يَدَِْ ورجليه إذا كان يُحَرْمُهما . وكذا في 
ره إذا كان يَتَحركُ وفي لِسانه حكومةٌ العَدْلٍ لا الدّيةٌ وإنِ استَهَلٌ مالم يََكَلّمْ؛ ؛ لأن 
الاستِهْلالَ صياحٌ . 

وأما العَيْنانٍ فإن كان يُسْتَدَلُ بشيءٍ على بَصّرِهما ففيهما مثلُ عَيِْ الكَبِيرِء وإِنّما كان 
كذلك . 

اها الأنْفُ والأدنُء فلن المقصود منهما الجمال لا المَْمَّعةٌ» وذلك يوجدٌ في الصَّغْيرٍ 
بكَمالِه كما يوجَدُ في الكبيرٍ . 
وأما الأعضاء التي يُقْصَّدَ بها المَْمَعةٌ: فلا يجب فيها أرش كامِلٌ حتّى يُعْلَمَ صِحَتُها بما 


)١(‏ في المخطوط : «النفس». (0) في المخطوط : «النفس»2. 
(*) في المخطوط : «ما أمكن». (4) في المخطوط: «احكم». 
(5) في المخطوط : «حكم». 


لهنهة 2 يات لماص > 


ذُكرْنافإذا علِمَ ذلك فقد وُحَدَ تفويثُ مَفَعةٍ الجنس في كُلّ واحدٍ من ذلك فيجبٌ فيه أرشٌ, 
كايل فإذا لم يُمْلم يقَمُالشّكُ في وُجودٍ سببٍ وُجوب كمال الأرش فلا يجبٌ بالمَّكُ ولا 
يقال ! إن الأصل هو الصّحَةُ الآ عاض فكانت الصَحْهثايعة ظاهرً آنا لا نُسَلمٌ هذا 
الأصل في الصّغيرٍ بل الأصل فيه عَدَمٌ الصّحَةٍ والسَّلامةٍ لأنه كان تُطفةٌ وعَلََة ومُضغة فما 
لم يُغْلم م صِحَةٌ العُضْوٍ فهو على الأصلٍ على أنّ هذا الأصلّ مُتَعارِضٌ لأن بّراءة ذِمَةٍ الجاني 
اضل ابض فته و الأصلانٍ فسَقَطً الاحتجاجُ بالأصلٍ على الصّحَةٍ على أن الصّحَةَ إِنْ 
كانت ثابتة ظاهرًا بحُكُمٍ الأصل ؛ ؛ لأن الظاهرَ حُجَةُ الدع لاحُْجَهُ الاستحقاقٍ كحياةٍ 
المَْقود أنها تصْلُحُ لِدَنْعَ الإ لا لاستحقاقه: وفي الث إذائبتَ لاشيء فيه في قو 
أبي حنيفة رضي الله عنه لأنه عادَتٍ المَبْفَعَةٌ والرّيندٌ [كما كانت] ”'" . [وَإنْ مات ففيه 
محكومة عَذْلِ لأنه لا قِصاصٌ فيه ولا له أرشل مُقَدَرٌء وكذا إذا ثَيَتَ على عَيْبٍ] (© ففيه 6 
حُكومةٌ عَدْلِ دونَ ذلك ؛ لأن التايت عِوَض عن الذّاهب فكَان الأول قائم وحََه عيب 
وكذلك قال أبو يوسفٌ - رحمه الله - أنه إذا نَبَتّ نَبَتَ أَسْوَدُ إِنَّ فيه حكومة لما أصاب من 
الآلم بالجراحة الأولى بناة على امسلة إن الم مضموة. 

وفي قذي ©© الرّجل حُكومةٌ العَدْلٍ؛ لأنه لا قصاصٌ فيه ولا أرث مُقَدة لأنه لا مقع 
فيه ولا جَمالَ فتَجِبُ الحُكومة فيهماء وفي أحيهما نصفٌ ذلك السُيم وفي حَلَمة كيه 
حُكمٌ عَذْلِ دونَ ما في نَذْيَيُه ما قُلْنا. 

وتذى: الم اء د َبَعٌ للحَلَمَةٍ حثى لو قَطْمٌ الحلّمةَ ' ثم التَدْيَ فإن كان قبل البرْءِ لا يجبُ إلا 
نصف الديةء وإنْ كان بعدّ البرْء (يجبُ نصف الدَية) ”*» في الحلّمةٍ والحُكومة في الذي 
لأن مَنفَعةَ الذي الرّصاعٌ وذلك يَبْطْلَُ بقَطع الحلّمةٍ . وكذلك الأنْفُ مع المارِنٍ حتّى لو 
قَطَعّ المارِنَ دون الأنفٍِ تَجِبٌ الدَيةٌ . ولو قَطُمَ مع المارِنٍ لا تَجِبٌ إلا ديةٌ واحدة . 


ولو قَطْمَ المارِنَ ثم الأنْفَ فإن كان قبل الب تَجِبُ ديةٌ واحدةٌ؛ وإنْ كان بعدٌ البرْءِ ففي 
المارِنٍ الدية» وفي الأنْفٍ الحكومة. وكذلك الجمْنُ مع الأشفارٍ حتّى لو قَطَعَ الشّفْرَبدونٍ 
الجمّن يجبُ الأرش المُقَدَرُ . . ولوقَطعَ الجمْنَ معه لايجبٌ ذلك الأرشش كالكفٌ مع الأصابع . 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (1) ليست في المخطوط . 


(©) في المخطوط : «ففيها». (؛) في المخطوط: ١يدي».‏ 
(4) في المخطوط : «تجب الدية». 


م--_كتب الجنايات____> هفنه 


ولو قَطِمَ الشَّفْرَثم الجمْنَ فإن كان قبل البرْءِ فكذلك؛ وإنْ كان بعد البرْءِ يجب في 
الشّفْرٍ أرشه . ٠‏ وفي الجفنٍ الحكومة لأنه قطَمَ اشر وهو كال المََعةه وقطَمَ الجن وهو 
ناقِص المَنْمَعَةٍ فلا يجبٌ إلا الأرش النَاقِصٌ» وهو الحُكومة ولو قَطْمَ نما مقطوعٌ الأرتبة 
ففيه ُحكومةٌ العَدْلٍ لأن المقصود م الأنى الههان:» وقد نَقَصٌ جَمالّه بقَطْع الأرَبة 
فينْتَقِصٌ أرشه . وَكذلك | إذا قَطّمَ كما مقطوعة الأصابع لأن المقصود من لكف البَطششُ ونه 
لا يَخْصلٌ بدونٍ الأصابع . . وكذلك إذا قَطَمَ دَكَرَا مقطوعَ الحشّفةٍ لآن مَنْفَّعةَ الذّكَرِ تَرولُ 
برَوالها فلا يُْكِنُ إيجابٌ أرشٍ مَُدّر ولا قصاص فيه فتَحِبُ الحكومة . 

ولو قَطَعَ الذَّكَرَ والأقِيين فإن قَطعَهما مَعَا بأنْ الاير رات ساري اذتان 
لأنه فوت مَنفَعة الجماع بقطع الذَكر ومَفّعة الإنزالي بطع الأنيْنِ فقد ود تفويث مَنفعة 
الجنس في قَطْمِ كُلُ واحدٍ منهما فيجبُ في كُلَّ واحدٍ منهما ديةٌ كايلةٌ. 

ون قَطْمَ إحداهما بعد الآحَرٍ بأ قَطَمَهما طولاً فإن قَطَعَ الذَّر ولا تَجِبُ ديّئانٍ أيضًا : 
م ال ا ن؛ لأن بقطع الذَّكَرٍ لا 
تَنْقَطِمُ مَنْهُ مَفُعة انين وهو الإنْرَالٌ لأن الإنزالَ يتَحَشقْ مع عدم الذّكَرٍ. 

ددا بطم لكين : ا ا ل 0 


لاتير ين كانت كايلة وقت قطليهماء وملفَعة الذَكر تو بقَطع انين َتَحَفَنُ الإزال 
الأتهيد. ا يي 
حنيفةٌ رضي الله عنه . 


ؤقال ابو يوس فيه حكومةٌ عَذْلِء وإنّ كان عبدًا ففيه ما نَقَصَ . 

وجه فوله ("' : أنّ المقصودّ د من الشّعْرٍ الرّينهٌء والزينةُمُعْتَبَرة في الأخرارء ولا زينةً في 
الشّعْرٍ الأبيض فلا يقومٌ النَابتٌ مَقامٌ الفائت . 

وجه فول أبي حنيفة: أنّ ل ا ل وكَمالٌ فلا يجبُ 
به أرش بخلاف العبييِ ”” فَنَ الشّيبَ فيهم ع عت عَيْتٌ ألا 1/ 1] ترى أنه يُنْقِصٌ الثَّمَنَ فكان 
مضمونًا على الجاني؟ وفيما دون الموضحة من الشّجاجٍ ا وَكذارويّ عن 


)١( 0 0‏ في المخطوط: «قول أبي يوسف». 
؟) في الم : ١العبد)‏ . 


دنه 7 يال لصتن .2 


سَيِونا عُمّرّ بنٍ عبدٍ العَزِيزٍ - رحمه الله تعالى أنه قال: ما دون الموضحةٍ حُدوشْشنٌ فيها . 


حَْكم عَدْلٍ 2"9, 

وَكذلك روي عن إبراهيمٌ النَحَعيَّ - رحمه الله تعالى ولأنّه لا قصاصٌ فيهء والشّرعٌ ما 
ورَدَ فيه بأرش مُقَدّرٍ فتَحِبٌُ فيه الحُكومةٌ؛ والخلاف الذي ذَكَرْنا في المُتَلاحمةٍ بين أبي 
يوسف ومحمَّدٍ رحمهما الله لايرجعٌ إلى المعنى بل ال إلى الاسام لآن أبا يوست لالتمع أن 
تكون الشّجَةُ التي قبل الباضعةٍ أقَلَّ منها أرشًا . وكذلك محمَّدٌ لا يَمْنَعْ أنْ تكونٌ أرش 
الشَّجَةٍ التي ذهِبَّتُ [في] 7) اللّحم أكثرٌ مِمّا ذهبّتِ الباضِعةٌ ا الباضعةٍ فكان 
الاخلافٌ بينهما في العبارة ٠‏ وفيما سوّى الجائفة من الجراحاتٍ التي في البَدَنٍ إذا اندَمَلَتْ 
ولم يَبْقَ لها ند لا ٠:‏ شيء فيها ""' عند أبي حنيفة» وعندٌ عند أبي يوسف رحمهما الله فيه أرش 
الألّم. وعندَ محمدٍ - رحمه الله - أَجْرةٌ الطَّبِيبٍ» وقد مَرّتِ المسألةٌ وإنْ بَقي لها أن 
ففيها حُكومة عَذْلٍ. . وكذا في شَعْرٍ سائر البَدَنِ إذا لم يَنْبْثْ حُكومة عَذْلٍ وإِنْ نَبَتَ لاشيء 
فيه» واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

واما تفسيز الحكومة: فإن كان الجاني والمجنيٌ عليه عبدا يوم العبدُ مجنيًا عليه وغيرٌ 
مجني عليه فيجبْ نُقْصانٌَ ما بين القيمَئيْنِ بلا خلافي. وإنْ كان الجاني والمجنئٌ عليه حُرًا 
فقد ذَكَرَ الطحاويٌ رحمه الله أنه يقَوَمُ المجنيٌ عليه لو كان عبدًا ولا جناية به» وَيُقَوَمُ وبه 
الجنايةٌ فيُْظَرُ كم , بين القيمَتَيْنِ فعليه القدرٌ من الذي . 

قال الكزخي - رحمه الله -: تُقَرَبُ هذه الجنايةٌ إلى أقرّبٍ ”؟' الجناياتٍ التي لها أرشٌ 
مُقَدَر فير هوا عَذلٍ من أطلباء الجراحاتٍ كمْ مقدارٌ هذه ههنا *» : في قِلَّةٍ الجراحاتِ 
وكَفريها بالحزر والضّنُ فيَأحُدُ القاضي بقولهما ويَحْكُمْ من الأرش بمقداره من أرشس 
الجراحة المُقَدَرَةَ. 

وجه ما ذَكَرَه الطحاوي - رحمه الله - : أن القيمةً في العبدٍ كالدّية في الحُر يقد العبدُ 
خرًا فما أوجَبَ نَقْصّافي العبدٍ يُْتَبَرُ به الحُرُ. وكان الكرْخيُ - رحمه الله - يُنْكِرُ هذا 
القول ويقول: هذا يودي إلى أمر فظيع» وهو أن يجب في قليل الشّجاجٍ أكثدُ يِمَا يجبُ 
(1) أخرجه البيهقي في «الكبرى؟ (8*/8). 


(؟) ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «فيه». 
(4) في المخطوط : (أدنى) . (5) في المخطوط : «منها». 


م1 كتاف لجنيات___> فته 


في كثيرها ِجواز أن يكونّ نُقْصانُ شَّجَةٍ السّمْحاقٍ في العبدٍ أكثرٌ من نصفي عُشْرٍ قِيمَتِهِ فلو 
أوجبنا مث ذلك من دية الحرٌ لأوجبنا في السّمْحاق أكثرٌ هِمّا يجب في الموضحةء وهذا لا 
يَصِحُ» واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 
فصل [في الجناية على الجنين] 

وأما الجناية على ما هو نفسنٌ من وجو دون وجو وهو الجنينٌ بأنْ ضُرِبٌ على بَطْنٍ 
حايلٍ فألقّثْ جنيئًا فيتعلنُ بها أخكام : وجُمْلةُ الكلام فيه : فلحي لايخوزنا ما أنْ يكونّ 

ار ل ا ا وإناان بكوة وفنا 
ولا يخلو إمًا أنْ ألقَنْه مينَا وما أنْ ألقَنْه حَيّا فإن كان خُرًا وألقّنْه ميْنَا ”© ففيه العُرَةٌ. 

ا 

في بِيانٍ وجوبها وفي تفسيرها وتقدِيرها . 

وفي بيانٍ مَنْ تَجبٌ له . 

أا الأولُ: فالعُرَةٌ واجبةٌ استحسانًاء والقياسٌ أنْ لا شيء على الضَارِبٍ لأنه يحتملّ أنْ 
ونع ام نْ لم تخْلَنْ فيه الحياةٌ بعدُ فلا يجبُ 
لي 0 جَنين البَهيمة * زد لقنان لوي كنا هذا ذا 

نهم ترَكوا القياسس بالسُتِء وهو ما روي عن مُغيرة بن شعْبةَ رضي الله عنه أنه قال: كُنْتُ 

ا ا ومَانَتُ فقَضَى 

رَسُولٌ اللّهِ يل على عَاقِلٍ الضَّارِبة بدي وبعُرََ الجزين ©" . 

وروي أن سَيدَنا عْمَرَ احْصِمٌ إليه في إملاصٍ ”” المَرْةٍ الجنينَ فقال سَيِّدْنا عُمَّدُ 
رضي الله عنهأنْشدُم ال تعالى هَل سَمِمْتمْ من رَسول الله في ذلك شيئًا؟ فقا 
المُغيرةٌ رضى الله عنه فقال : كُنْثُ بين جاريَتَيْنِ وذَكّرٌ الخبّرٌ وقال فيه : فقام ع عَم الجنين 


(١)في‏ المخطوط: «معذور». )١(‏ في المخطوط: «حبًا». 

() في المخطوط : «أن». 

(4) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (/ 184). 

(5) الإملاص: هو أن تلقي المرأة جنيئها مينًا بأن تزلقه. انظر: الغريب لابن سلام (7/ 071/1 . 


فقال إِنّْه شعو وقامَ والِدُ الضَاربةٍ فقال : لتر ورور 
أكَل ‏ دم مثلٍ ذلك يُطَل؟ فقال عليه الصلاة والسلام : «أسَجْعْ كسَجْع الكَهَانِه ”') . ورُوِيَ 


هه 


١كسَجْع‏ الأعرّاب» فِيه شُرَةٌ عبدْ أو أمة؛. فقال سَيدْنَا عُمَرُ رضي الله عنه: مَنْ شَهِنَ *'" معكَ 
بهذا ؟ فقامٌ محمّد بنُ سَلَّمةٌ فشَّهدّء فقال سيدا عُمَدُ رضي الله عنه : كِذنا أنْ نَقْضيّ فيها 
برأينا وفيها سُنَةٌ عن رَسولٍ الله كلل " . 

ورَوَى هذه القِصّة ”*' أيضًا حَمَلُ بن مالِكِ بن التابغةٍ ولأنّ الجنينَ إِنْ كان حَمًا فقد 
فْوّتَ الصَارِبٌ حياتّه» وتفويثٌ الحياة قَتْلُ: باذك يناعي '”' فقد مَنَعَ من حُدوثِ 
الحياق فيه فيَضْمَنُ كالمَغْرورٍ ''' لَمَا مَتَعَ من دوت الرّقٌ في الولّدِ وجب الضَّمانُ عليف 
وسّواء استبانَ حَلْقُه أو بعضٌ خَلْقِِ لآن النبي يل قَضَى بالغُرَة و ولم يَسْتفْسِرٌ فدَلّ أن الحكمَ 
لا يخْتَلِف. ا ا ل 
وسٌواءٌ كان ذكرًا أ و أنْنَى لما قُلْنا . ولأنّ عند عَدّمِ استواء الجَلْقةٍ يتعَذّدُ الفصلٌ بين الذَكَر 
والأنتّى فسَقَط اعبار الذُكورة والأنوثة فيه . 

واما تغسيز الغزةٍ[5/؟7ب]: فالعُرَةُ في اللّغةٍ عبد أو أمةٌء كذا قال أبو عُبَيْدِ من أهلي اللَغةٍ 
وكذا فسّرّها رَسول الله يلك في الحديثٍ الذي رَوَيْنا فقال يكله: «فيه عر عبد أو من 7 فكو 
الغُوّة بالعبل زالامة . وروي أن رسول الله و قَضَى فِي الجنِينٍ بِعُرْة عبد أو أمة [أو 
خمسمائةٍ ”* . وهذه الرّوايةٌ خَرّجَتْ تفسيرًا لِلروايةٍ الأولى] "2 فصارَتٍ العُرَةُ في عُرْفٍ 
اس عور أمة يَحْدِل حعسياثة : 

ثم تَقْدِيرُ العْرَة بِالخَمْسِمِائةٍ مذهَبُ أصحاينا - رَحِمّهم الله تعالى . 

وعند الشافعيٌ - رحمه الله - [هي] ”''' مُقَدرةٌ بِسِيّمِائةٍ . . وهذا فوع 0-00 

ذُكَرْناه فيما تََدَمَ لأنهم انمقو نوا على أن الواجبّ نصفُ عُشْرٍ الدّيةِ لَكتهم اختَلّفوا في لدي 
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.)57 والمناوى في فيض القدير (؟/‎ ,.)64٠/١( أورده ابن حجر في الفتح‎ )١( 


(0) فى المخطوط : «يشهد». (6) أخرجه البيهقي في «الكبرى» .)١14/8(‏ 
(4) في المخطوط : «القضية». (4) ليست في المخطوط . 

(1) في المخطوط : «كالمعذور». (10) سبق تخريج هذه القصة. 

(8) سبق تخريجه. (4) ما بين المعكوفين تكرر في المطبوع . 


. ليست في المخطوط‎ )١١( . زيادة من المخطوط‎ )٠١( 


وده 


فالدّيةٌ من الدَّراهمِ عندّنا مقيرةٌ بعَشْرةٍآلافٍ فكان نصفٌ عُشْرِها خمسّمائةٍ وعندّه مُقَدرةٌ 
بائني عَشَرَ ألا كان نصفٌ عُشْرِها سّائٍ ثم تدأ الدَليلُ على صِحَةٍ مذمينا أن في بعض 
الرزواياتٍ أن رسول وَل قَضَى فِي الجزين بِعُرَوَ عبد أو أمةٍ أو خمسمانةٍ '2. وهذا نَصّ في 
الباب . 

(وأما) بِيانُ مَنْ تَجِبٌ عليه العُرَة: فالعُرَةُ تَجِبُ على العاقِلةٍ لما رَوَيْنا من الحديثِ أن 
رسول الله كل قَضَى على عَاقِلةٍ الضّارِبَةٍ بالدّيةٍ وبِعُرَةٍ الجنين © . وَرويّ أن عاقِلة 
الضَّارِبةٍ قالوا: أنّدي مَنْ لاصاح ولا استَهّلٌ ولاشَرِب ولا أكلٌء ودَمُ (مثل هذا) 7" 
بَطَلَ؟ وهذا يَدُلُ على أن القَضاء بالدية كان عليهم حيث أضافوا الذية إلى نِّم على 
وجه الإنكار ولأنّها بَدَلُ نفس فكانت على العاقِلةٍ كالدية . 

واما من تَحِبْ له: فهي ميراثٌ بين ورَئةٍ الجنين على فرائض اللَّهِ تبارك وتعالى عند عامّة 
العلماء © ب وقال نالك سدرسيية الله - : إنها لا تورثُ وهي للأمٌ خاصّةً ل" 

وجه فوله: أن الجنينَ في حُكُم جُرْءِ من أجزاء الأمٌ فكانت الجنايةٌ على الأمٌ فكان 
الأرشٌ لها كسائر أجزائها . ١‏ 

وَلّنا أن العُرة بَدَلُ نفس الجنين» بَدَلَ التفْسِ يكونٌ ميرانًا كالدية . 

والذّليل على أنها بَدَلُ نفس الجنين لا بَدَلُ جُزْء من أجزاء الأ أنَ الواجبّ في جين أم 
الولّدِ ما هو الواجبٌ في جَنِينِ الحُرَةٍ. ولا خلاف في أن جَنِينَ أُمّ الولّدِ جُرٌْ ولو كان 5 
في حُكُم مُضْرٍ من أعضاء الم لكان جُرْهًا من الأ حرا وبّقيّةُ أجزائها أمة» وهذا لا 
000 


)١(‏ سبق تخريجه. (؟) سبق تخريجه. 
(*) فى المخطوط : «مثله) . 
(4) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوى ص (17؟). 

ومذهب الشافعية : أن في جنين الحرة المسلمة إذا استبان شيء من خلقه وألقته ميئًا ففيه : غرة عبد أو أمةء 
يورث كما لو خرج حيا ثم مات» وعليه الكفارة. 1 
(2) مذهب المالكية: أن في الجنين غرة: عبد أو أمة» وقيمته: خمسون دينارًا أو ستمائة درهم. وهو 
موروثه عن الجنين وعلى الضارب الكفارة. أما إن خرج الجنين ميئًا بعد موت الأم فلا شيء فيه وفي الأم 
الدية. وفي جنين اليهودية والنصرانية: مشر دية الأمة. انظر: المزنٍ ص (500). 
(5) زاد فى المخطوط: ١هو».‏ . 


والدّليلُ عليه: أن رسولٍ الله يكل قَضَى بدية يةِ "١7‏ الأمّ على العَاقِلةٍ وبِعُْرَةٍ و الجنِينٍ فك 
ولو كان في معنى أجزاء الأمّ ما رد الجنينَ بكم بل دَحَلَتِ ال في دية الأمةٍ كما إذا . 
قُطِعَتْ يَدُ الم فماتث أنه تَدْخُلُ ديةٌ اليد في التَفْسِ . وكذا لما أنَكَرَتْ عاقِلةٌ الصَارِبةِ حَمْلَ 
الدّيةِ إيَاهم فقالت: أنّدي مَنْ لااصاحَ ولا استَهّلٌ ولا شَرِبَ ولا أكَلَ ومثل دَيِه يُظَلَّ 9)؟ 
لم يقل لهم الذبئ 6: إني أوجَبْت ذلك بجنايةٍ الصَّارِبِةٍ على المَرْأة لا بجنايَتها على 
الجنينٍ ولو كان وُجوبٌ الأرش فيه لِكَوْنِه جُرْءًا من أجزاء الم وفع م ”*' إنُكارُهم بما قُأْنا 
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فدَل أن العُرَةَ وجبّثْ بالجناية على الجنين لا بالجنايةٍ على الأمٌ فكانت مُعْتَبَرة بنفيه لا 
بالأم . 

وَلا يرت الضَارِبُ من العْرَةٍ شيثًا لأنه قاتِلُ بغيرٍ حَقٌ والقَئلُ بغيرٍ حَقٌّ من أسْباب حِرْمانٍ 
الميراثِ» ولا كمارةَ على الضَارِبٍ لأن النبي يله لَمَا قَضَى بِالعُرَةٍ و على الضَّارِبة لم يَذْكرٍ 
الكَمَارة مع أن الحالَ حال الحاجة إلى البيانِ» ولو كانت واجبة ليها ولأنّ وجرنها كك 
بِالقَثْلٍ وأوصافٍ أخرى لم يُْرَفْ وُجِودُها في الجنين من الإيمانٍ وَالكُفْرِ حَقيقةً أ وك 
قال النَّه تعالى: لوَمَن ككلَ مُؤْمِئَا حَطَنًا تَِرُ رَكَبَدْ مُومكَةٍ4 [النساء :؟4] وقال تبارك 
وتعالى: #وإن كات ين قوم بَنْنَحكُم وَبِدْتَهُم مَبِنَقٌ 4 [النساء :؟4] أي كان المقتول: ولم 
بد ل ل لو ع ده حَقيقةَ وحُكمًا. 

أمَا الحقيقةٌ فلا شَّكٌ في انتفائها؛ لأن الإيمانَ والكُثْرَ لا يَتَحَمّمَانٍ من الجنينٍ وكذلك 
كما لأن ذلك بواسطة الحياق ولم تُْرَفْ حيائه ول الكفَارة من باب المقادير» والمقادية 
لا نُعْرَتَ بالرأي والاجتِهادٍ بل بالتَؤقيفي ”*». وهو الكتابُ العَزِيرُ والسّنةٌ والإجماعٌ» ولم 
يود في الجنينٍ الذي أَلقي مينَا شي: من ذلك فلا تَحِبُ فيه الكثَارةُ ولآنْ وُجويّها مَل 
بالَفْسٍ المُطلَقٍَ» والجنينُ نفسسٌ من وجو دون وجو بِدَليلٍ أنه لا يجبٌ فيه كمال الدَية مع ما 
أن الضّرْبَ لو وقّعَ قَْلُ نفس لكان قَثل تسبيبًا لا مُباشَرةٌ والقثْلُ تسبيبًا لا يوجبٌ الكَقَارة 
كَفْرٍ البثْرِ» ونحو ذلك . 


)١(‏ في المخطوط : «بدم». )1١(‏ سبق تخريجه. 
زفرة في المخطوط : «بطل» وكلاها صواب . 
(:) في المخطوط : «لدفع». (5) في المخطوط : «بالتوقف». 


م كتاب الجناي  __‏ > هته 


وذَكرَ محمّدٌ - رحمه الله - قال: ولا كقّارة على الضَارِبٍ وإنْ سَقَطَ كايلَ الخلق مين 
إلا أنْ يَشاء ذلك فهو أفضَلُ وليس ذلك عليه عندّنا واجبٌ يقرب | إلى تارك وعالن 
يمابناء [و#انتط وينتكهر اللَّهَ سبحانه وتعالى هِمّا صَنَّعَّ وهذا قولٌ أبي يوسفٌ 
رحمه الله وقولّنا كذا ذَّكَرَ محمّدٌ رحمه الله لأنه ارتَكَبٌ مَُظورًا فثّيبَ *" إلى أنْ يتَقَدبَ 
بِالكفَارةٍ لِمَحْوِه ”" . 

هذا إذا ألقَنْهِ مَبْنَاء فأما إذا ألقَنُه حَيّا فمات ففيه الدّيةٌ كاملةً لا يَرتُ الضَارِبُ منها شيئاء 
وعليه الكفارة . 

أمَا [/ 14أ] حَدْمَانٌ امراك تاباتك وأما وُجوبُ الدَيةٍ والكَفّارةٍ فلأثه لَمَا خَرَجّ حَيّا 
فمات عَلِمَ أنه كان حا وة قت الصّرْبٍ فحَصّلَ الصَّرْبُ قتل النَفْسء وأنّه في معنى الخطأ 
حب فيه 7" الذي الفا هذا إذا قت بجني واحدا ٠‏ قَأمَا إذا ألقَثْ جَنِيئَيْنِ : فإن كانا 
مَيسُُ مَيْيْنِ ففي كُلّ واحدٍ منهما عر وإن كانا حي ثم ماتا ففي كُلّ واحدٍ منهما ديد وجو 
سبب وُجوب كُل واحدٍ منهما وهو الإنْلافٌ إلا أنه أنلَمّهما بضرْبةٍ واحدةٍ ومَنْ نلف 
شَخْصَيْنٍ برْبةٍ واحدة يجبٌ عليه ضَمانُ كل واحدٍ ”*) منهما كما لو أفْرَدَ كُلَّ واحدٍ منهما 
لعزت كنا فى الكسرين . 

فإن ألقَتْ أحدهما مَيْنَا والآخَرَ حَيا ثم مات فعليه في المّيّتِ القّرَةُ وفي الحيّ الدّيةُ 
لِوُجودٍ سبب وجوب العُرّةٍ ف في الجنين المَيِّتِ والذيةٍ في الجنينٍ الحيّ فيَسْتَوي فيه الجمْعٌ 
في الإثلاف والإثراد فيه فإن ماتت الأ من الضّرْبة ورج الجنينٌ بعد ذلك حَيًا ثم مات 
فعليه ديّانٍ ديةٌ في الأمّ وديةٌ في الجنين لِوْجِودٍ سبب رُجوبهما وهو قَثْلّ شَخْصَيْنِ . فإن 
خَرَجَ بعد موتها مَيْنَا فعليه ديةٌ الأمّ» ولا شيء عليه في الجنين © . 

وقال الشافعي - رحمه الله -: يجب عليه في الجنين القُرَةٌ 9 . 

وجه قوله إنْ أنْلّفهما جميعًا فِيُوَاحَذُ بِضَمانٍ كُلّ واحدٍ منهما كما لو خَرَ اج الجنينٌ مَيْنَا ثم 
)١(‏ في المخطوط : «فيندب». () في المخطوط: «تمحوه». 
(5) في المخطوط : لآيه) , (4) في المخطوط : «واحدة؛ . 
(5) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطدباوى ص (”7147. 554). 


(5) مذهب الشافعية : أن في قيمة الجنين من الأمة | إذا كان مملوكا عشر قيمة الأمة يوم الجناية سواء كان ذكرًا 
أم أنثى . انظر: : رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص ١(‏ 87غ). 
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دلينه 


ماتتٍ الأمُ. ْ 

وَلنا: :أن القياس يَأبَى كونُ الجنينٍ مضمونًا أصلاً يما بَينَا من احتِمالٍ عَدّمٍ الحياق, وازداد 
ههنا الحتجال أخر وهو أنه يُحْتَمَلُ أنه مات بالضَّرْبٍ ويُخْتَمَلُ أنه مات بمو الأمّ وإنّما 
ب 0 كا ا صوصن دهي مه 


الَّمانِ في غير هذه الحالة. 


هذا إذا كان الجنينُ خُرًا فأمًا إذا كان رَقِيقًا فإن خَرَّجّ [ميًا] *" ففيه نصفٌ عُشْر قيمَتِه إن 


كان ذَكَرَاء وعْشْرُ قِيمَتِهِ إِنْ كان أَنْتَى 

دي عن أبي يوست أن في بج الأ ماق الأ ”© وقال الشافمي - 
رحمه الله: فيه عُشْدُ ة 60 . أمَا الكلامُ مع أبي يوسفٌ - رحمه الله - فبناء على 
اصلٍ كَْنه فيماتقدّم وهو أن ضَمائٌ الجناية الواردة على العبل صَماٌالقفس أم ماف 
للدي أصلهما '" ضَمانٌ النَفْسِء حتّى قالا: إنه لا تراد قِيمَئُه على ديةٍ الحُر بل 
تَنْمَصٌ منها . وكذا نَمل العاقلة» وعلى أصلٍ أبي يوست - رحمه الله - ضَمانُها ضَمانٌ 
المالٍ حتّى قال تَبْلُُ مُه بلِغة ما بَلمَتْ ولا تحمل العاقلةُ فصار جَنيئّها كجنينٍ البَهِيمقٍ» 
وهناك لا يجبُ إلا نُقْصانُ الم كذا ههنا . 

وأما الكلامٌُ مع الشّافعيٌ - رحمه الله - : فيناة على أن الجنينّ مُْتَبَرٌ بنفيه أم بِأمّه ؟ 
اق لان ستيان نه مُعْتبَوُبنفسمه لا بم فيما تقد والدليلُ عليه أيضًا أن ضَمانَ 

جَنِينٍ الحُرَةٍ موروثٌ عنه على فرائض الله -عَرٌ وجل لوكا مشقيرا باق تيل لواكما 
ْلَه لها أرش عُضُوها. 

وإذا تَبَتَ تُبَتَ أن الجنين مُعْتَبْرٌ بنفسه وأنّ الواجبٌ فيه ضَمانٌ فهذا الاعتِبارٌُ يوجبٌ أنْ يكونّ 


)١(‏ فى المخطوط : «حالة». (؟) في المخطوط: «وهوة. 

(5)ازيادة من العتخطرط . (4) في المخطوط : «الأم». 

(0) انظر في مذهب الحنفية: نفس مصادر المسألة السابقة . 

(1) مذهب الشافعية: أن في جنين الحرة ة المسلمة إذا خرج مينًا ففيه : غرة عبد أو أمة. انظر: المصدر السابق 
في المسألة السابقة . 

(0) في المخطوط : «أصل أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله؛. 
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في جنِينٍ الأمة إذا كان رَقِيقًا نصف عُشْرٍ قيمَتِه إنْ كان ذَكَرَاء وعُشْرٌ قيمَته إن كان أنتَى 
لأن الواجبٌّ في الجنينٍ الُْرٌ خمسُهائةٍ ذَكرًا كان أو وى ء وهي نصفٌ عشْرٍ دي لكر 
وعُشْرُ دية الأنتّى» والقيمةٌ في الرّقيقٍ كالدية في الحُرٌ فيلْرَمُ أنْ يكونٌ في الجنينٍ الرّقيق 
نصفٌ عُشْرٍ قيمَتِه إن كان ذَكُرًا اعتِبارًا بالْحُرٌ وَعُشْه شْرُ قيمَتِه إن كان أَنْتَى اعتبارًا بالحُرة. وإ 
خرّجٌ حَيّا ثم مات قيمَنُهِ لما ذَّكَدنَا 7" ذ في الجنين الحُرٌ . 

فإ لقث نين َنأ مجن بيثم مانا ففي ل واحل منهما حالة الاججماع ما 
فيه حال الانفِرادٍ لما ذَكَرْنا في الجنينٍ الحُرٌ . فإن ألقَثْ أحدّهما مَيْنَا والآ+ خرَ حَيّا ثم مات 
ففي كُلَّ واحَدٍ منهما ما هو ضَمائّه حالةً الانفرادٍ لما م مر فإ ماتت الم من الب وحَوَجَ 
الجنِينُ بعد ذلك حَيا م مات فعليه قيمّتانٍ قيمةٌ في الأمّ وقيمةٌ في الجنين» » ون خَرَجَّ 
الجنينٌ مَيْنَابعدَ موتٍ الأمّ فعليه في الم القيمةٌ ولا شيء عليه في الجنين لما ذَكَْنا. 

والأصل أن في ل موضع يجب في الجنين ال ةن ففي الرّقيقٍ نَصِفٌ عُشْرٍ قِيمَتِهِ إن 
كان ذَكَرًا و عُشْرُ قِيمّتِه إن كان أنَى» وكُل موضع يجب في المضروبة - إذا كانت حرّةٌ - 
الدَيةُ نفي الأمة القيمةٌ؛ وفي كُلّ [موضع] ”" لا يجب في الجنينٍ هناك شي ءٌ لا يجبٌُ هنا 
شي أيضًا لِما ذَكَرْنا في جانِب الحُرٌ من غير تَفَاوْتٍ إلا ال االوااجت في من الأمده 3 
في مال الَاربٍ يُوحَدُ مه ”7 حالاً ولا داعال والواجبُ في جنينٍ الخزة, نُ 
على العاقِلةٍ لأن ن تَحَمْلَ العال نبَتَ بخلاف القياس بالتصٌء والقصٌ وده بالتَحملٍ في الغ 
في جَنِينِ الحرّةٍ و فبَقي الحُكُمٌ في جُنينٍ الأمةٍ على أصلٍ القياس» واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ 
بالصّوابٍ . 


١ فى المخطوط:‎ )١( 
ل‎ 
. ؛هب١‎ : في المخطوط‎ )( 


ثاب الحدثى 
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كاب رفع ” 


الكلامُ فيه يَقَعُ في مَواضِمٌ : 

في تفسيرٍ الخئقى . 

وفي بان ما يُعْرَفُ به أنه دَكَرُء أو أَنتى . 

وفي بان حُكم الحُْتّى المُشْكلٍ . 

(أمَا الأؤلُ)؛ فِالحُئْتَى مَنْ له آلهُ الرّجالٍ والنّساءِء والشَّخْصٌ الواحدٌ لا يكونٌ ذَكَرًا وأثتى 
حَقيقةٌ» فإمًا أنْ يكونَّ ذَكَرَاء وإما أنْ يكونَ أنتَى . 

فصل 

وأما بيانُ ما يُْرَفُ به أنه ذكَرٌ أو أثتى : : فإنّما يُعْرَفَ ذلك بالعَلامة وعَلامةٌ الذُكورة بعد 
البلوغ بات اللْحيةٍ» وإمكانُ الوُصولٍ إلى الْساء وعَلامةٌ الأنوثة في الكبَر توه كد تَذْيَيْنِ 
كتَديَي المرْأةٍ وول اللَبّنِ في دبي َيْهِ والحيض والحبل» ٠‏ وإمكانٌ الوُصولٍ إليها من فرجها؛ 
لاحل ما نكن يختصث بالأكورةواأنونةفكانت علامة صايحة فصل بين لد 
والأنتى ْ ْ 

واما القلامة في خالة الطكر تيال لِقوله وَل : «الخحُنقى [يورث] '' من حيث 
و7 "“؛ فإن كان يبول من مَبالٍ الذُكور فهو دكٌثٌ. وإذكانا تنول مو كبا التبباء قهز 
لكي © وإذ كان جرل منهها جحبم العف اليك لأن اسلق التؤل بهن احدهها يدل عن 
أنه هو المَخْرجٍ الأصليُ وأنّ الخُروِجَ من الآَخَرٍ بطري الانجرافٍ عنه ٠‏ ون كان لا يَسْبقٌُ 


م 
يج قاض 


أحدهما الآخَرَ فتَوَقّفَ أبو حنيفةً رضي الله عنه . 


. يبدأ كتاب الخنثى في [7/4/١١ب] بالمخطوط‎ )١( 

(؟) زيادة من المخولوط . 

() أثر ضعيف: : أخرجه البيهقي في الكبرى (1/ 571): برقم (17794) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما وفي إسناده محمد بن السائب الكلبي وهو متروك. 

(؛) في المخطوط : «امرأة؛ . 


وقال: هو حُنْتَى مُشْكِلٌ» وهذا من كمال فِْه أبي حنيفة رضي الله عنه؛ لأن التَوَقْفٌ عند 
عَدَمٍ الدَّلِيلٍ واجبٌ . 

وقال ابو يوس ومحهذ: تُحَكُمُ الكثْرة؛ 0 في الذَّلالةٍ على المَخْرَج الأصليّ كالسَبْقٍ 
فور تحكينةه . (ووجه قول أبي حنيفة) "' '- رحمه الله دن تر المؤل وَقِلْتهِ لِسَعَةٍ 
المَحِل وضَيْقِه ضَيْق فلا يَصْلُحُ للمّصْلٍ بين الذكورة والأنوثة» بخلا السب وحكيّ أنه لما 
م و د : هَل رَأيت حاكمًا يَزِنُ 
البَوْلء فإن اسمّوَ تَوَيا نو قه ونا أيضًاء وقالا هو حُْتّى مُشْكِلٌ» واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

فصل 

وأما حُكُمُ الخُنتَى المُشْكلٍ : فلّه في الشّرع أخكامٌ : حُكُمٌ الخِتانٍ وحَكُمُ المُسْلٍ بعدَ 
الموتٍ وحُكُمٌ الميراث ونحوٌ ذلك من الأخكام . 

أمَا حُكُم التانٍ فلا يجورُ لرَجلٍ أن يخيئه لاحتمال أنه ألَى ولا يَحِلُ له لظ إلى 
عَوْرَتَها ولا يَحِلُ لامرأة أجِنّبيّةٍ أنْ تَخْيِئَه لاحتّمالٍ أنه رجلٌ فلا يَحِلَّ لها النَظَرُ إلى عَوْرَتِ 
فيجبٌ الاحتيااً في ذلك» وذلك ”"" ان : يَشتريّ له من ماله جارية تَحْيِئُه ”” إِنْ كان له 
مال؛ لأنه إِنْ كان أَنْتَى فالأنتى تُخْتَنُ بالأنَّى عند الحاجةء وإِنْ كان ذَكَرًا فتَحْتِنُهِ أمَنّه لأنه 
يبا لها النَظْرُ إلى فرج مولاهاء وإنْ لم يكن له مال : يتشتري له الإمامٌ من مالٍ بَيْتِ المالٍ 
جارية حَنَانةَ فإذا حَبَتَنْه باعها ورَدَّ تمتها | دج نمال ان لجان بن شن الإعلام ونا 
من مصالِح المسلمينَ فيُقامُ من بَيْتِ مالهم عند الحاجةٍ والضّرورة» ثم باع ويِرَدُ مها إلى 
بَيْتِ المالٍ لاندفاع الحاجة والضّرورة. 

وقيل: يُرَرّجُه [الإمام] ”4 | مرأةً حَبّانةَ ؛ لأنه إِنْ كان ذَكَوًا فللمَؤْأةٍ أن تَخْتِنَ رَوْجَهاء وإنْ 
كان أَْتَى فالمَرْأهٌ تَخْتِنُ المَرْأَةٌ عند الحاجة . 


ار أنْ يُعَسُّلّهِ لاحتّمالٍ أنْ يكونٌ أَنْتَى ولا 


يِل للمذاء أن لك" َعَسّلَه لاحتّمالٍ أنه ذَكَرٌ ولَكِنّه يَمّمُ كان المُيّمُمُ رجلا أو امرأةٌ» غيرَ أنه 
)١(‏ في المخطوط : «ولأبي حنيفة». (؟) زاد في المخطوط : «في» 


(؟) في المخطوط : اخَثّانة؛ . (4) ليست في المخطوط . 


م.ق لكاو .> هته 


إن كان ذا رَحِمٍ مَحْرّم منه يَمَّمَه من غيرٍ خِرْقةٍ» وإِنْ كان أجتَبيًايَمّمّه بِالخِرْقَةٍ ويَكفُ يَصَرَه 
عن ذراعيّه . 

وَأمَا كم الؤّقوفٍ في الصّفوفٍ في الصَّلاةٍ فإنه يَتفْ بعدَ صَفٌ الرّجالٍ والصَّبيان قبل 
صف النّساءِ احتياطًا على ما ذَكَرْنا في كتاب الصَّلاةٍ . 

وَأمَا حُكُمُ إمامتِه في الصَّلاةٍ أيضًا فقد مر فلا َوه لجال لاحهمال أنه أنَى ويَؤ؛ 
النّساءَ . 

وَأمَا ُحكُمٌ وضع الجنائزٍ على التَرْتِيبٍ فْقدَمُ جنارَتُه على جنازة المّساءِ و” ُوّخَدُ عن جنازة 
الرجال والضبيان على ما ء مر في كتاب الصَّلاةٍ وِلِجوازٍ أنه ذَكَرٌ فيُسْلّكُ مسلّكُ الاحتياطٍ في 
ذلك كُلَه وَأمَا حُكُم القنائع فلا يُعْطى سَهْمًا ولَكِنْ يُرْضَحُ له كأنه امرأةٌ؛ لأن في استحقاق 
الرّيادةٍ شَكَاء فلا يَكْيْتُ بالشّك . َأنَا حُكُمْ الميراث فقد الَف العُلَمءُ فيه قال أصحابنا - 
رحمهم الله - يُعْطَى [له] ”" أقَلَّ الأنْصِباء وهو نَصيبُ الأنتَى إلا أنْ يكونّ أسْرَأُ أخواله أن 

وبيانُ هذا في مسائل: 

إذا مات رجل و تَرَكَ ابا مَعْروفًا ووَلّدًا خُنْتَى فعندٌ أصحابنا - رَحِمّهم اللّه تعالى - 
ا سيو هيه ويُجَعَلٌُ الخُنتَى هاهنا أَنْتَى 
كأنّه ترك ابنًا و 

لور و ره 
رك ْنَا وعَصَبة» ولو تر ما لاب وأ وحُنقَى لاب. وعَصَبةٌ فللأختٍ للاب والأم 
النسْفْء والحُنتَى لآب السّدْسُ تَكِْلهُ اللي والباقي للعَصَبة ويُجْعَلُ الحُنتَى أيضًا 
هاهنا أَنْتَى كأنه رك أَختا لاب وأ وأَخْمًا لأب» وعَصَبة "نان تركت روجا وأختًا لأنه 
وأ وحُئتَى لاب فلِلرّجٍ النضْفُ وللأختٍ للب والأمٌ الضف ولاشيء للخئقى ويُجعَلُ 
هاهنا ذَكَرًا ؛ لأن هذا أ سوأ أخواله؛ لأنالو جملا أنتى لاصاب السدسسَ وتعولٌ الفريضة ؛ 
: ولو جَعَلْناه ذكَرَا لايُصِيبٌ شيئًا (كأنها تَرَ كَث) ”" رَوْجَا وأَخْمًا لاب وأمّ وأا لآب وهذا 
الى رناقرن افب يا جيم اهاري 
)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «كأنه ترك». 


ولقهة 5 يدان الصدنة .> 


وقال الشَّعْبينُ - رحمه الله - يُعْطَى نصفّ ميراث الذَّكَرٍ ونصف ميراث الأنتّى ؛ لأنه. . 
اخعتن ايكون دك لكشتي أن يكوة الت قتخطى له نص مير اهلك عا ونصفة 
ميراث النّساءِ . 

والصَّحِيحُ [178/4ب] قول أصحابنا - رَحِمّهِم الله - تعالى ؛ لأن الكل ثابتٌ بييقين» 
وفي الأكثر شَك؛ لأنه إن كان دَكرًا فله الأكثن؛ وإنْ كان أَنْتَى فلها الكل فكان استحقاق 
لكل ثابنا بِيَِينٍ وفي استحقات الأكثر شك فلا يَنْبْثُ الاستحقاقٌ مع الشَّكّ على الأصل 
المَعْهودٍ في غير النَابتٍ بِيّقِينٍ أنه لي ار ني كُلّ المالٍ 
ابت لِلابنٍ المَْروفٍ وهو ذَكَرٌ فيه وإنّما يُنتَقَصُ ”" حَقّه بم احمةٍ ”" الآخَرٍ فإذا اخْثّمِل 
أنه ذَكَرٌ واحثّمِل أ ا 1 
بالشّكٌ على الأصل المَعْهودٍ في التَاِتٍ بِيّقينٍ أنه لا يَسْقْطُ بالشَّكُ . 

واختلف أبو يوسفٌ ومحمّدٌ - رحمهما الله - في تفسير قول الشَّحْبِيّ زحمه اللهات 
وتخُريجه فيما إذا تَرَكُ ابئًا مَعْروفًا ووّلّدًا خُنْتَى فقال أبو يوسفٌ على قياس قوله: : يُقَسَمْ 
المال على سَبْعةٍ ادي بي لحريو وا لل . وقال محمّدٌ - 
الله فاق صل اف دول : يُقَسّمُ المال على اثنئ عش سَهُما: : سَبْعَةٌ منها لابن 
المتروقة وعم له 2207 

وجه تفسيرٍ محمد وتّخْرِيجِه يقول الشّعْبِيّ : أن للخُئْتَى في حال سَهْما وهو أنْ يكونّ 
ذكرًا ويلابنٍ المَعْروفٍ سَّهُمْ؛ وله '* في حال ثُلُئا سَهُمٍ وهو أذ يكوث أنتى وللابن 
المَغروفٍ سَهْمٌ وثُلْتُ ب سَهْم فيُعْطَى نصف ما يَسْتَحِقَه في حالين ؛ ؛ لأنه لا يس يَسْتَحِقٌّ على حالةٍ 
واسد ومن الدكور وو الأنوثة لاسيحالة أنْ يكونَ الشََّخْصٌ الواحدٌ ذُكًَا وان ولقيمك 
إحدى الحاليْنٍ أولى من الأخرى فيُْطَى نصف ما يَسْتحُِّه في الحالين ”'" وهو خمسة 


-ء (6) 
كدان شوم واتكر م الحسابٌ بالأشداس فيَصيرُ كل سَهْمٍ سمه فيصيرُ جميمٌ الما 
اثن * ني عَشَرَ سَهْمًا للحُئْتَى منها خمسةٌ وللابنٍ المَعْروفٍ سَبْعةٌ. 
)١(‏ في المخطوط : «لأنه». )١(‏ في المخطوط : «يتتقض». 
() في المخطوط : «بمواجهة». (4؛) في المخطوط : «للأنثى». 
(5) فى المخطوط : «فله؛ . (7) في المخطوط: «أو». 


(0) في المخطوط : «حالين؛ . (8) في المخطوط : «فاتكسر؛ . 


----2 وورب يوي 


أو يُقالُ إذا جَعَلْنا جميعَ المالٍ اثنئ عَضَّرَ سَّهْمًا فالخُنْتَى يَسْتَحِقُ ('2 في حالي (" سِبةَ 

00011 0101 ا 000000000000 
فالأربعة ثابتة بِيَقينِ» وسَهْمانٍ يبان في حال ولا يَقْبنانِ في حالٍ وليسث إحدى الحالتَيْنٍ 
ول الو ست . وذلك سَهْم فذلك خمسة أسنهم للخُلتّى 0 
فالسّيَةٌ من الاثني عَشَّرَ ثابتةٌ بِيَقينِ وسّهْمانٍ يَنْبَانِ في حال ولا يَمْيَانِ في حال فيُتصَّفُ 2 
التق سكيف امو للدين الكذرر يه والنه ميان وتنا أعل . 

وجه قول أبي يوسف وتَخْريجه لقو الشِّْيٌ : أنه يحتملٌ أن يكوث ذَكَرًا ويحتملٌ أن 
يكرد أكى: فإن كان دكا فل تَصيبٌ ابن وهو سَهْم» ولا المخروف سَهْمٌ» وإن كان 
َْتَى فلّه نَصِيبُ بنْتِ وهو نصفُ سَهْمِ وللابن المَْروفٍ سَهُمٌ فلّه في حال سَهْمٌ: تام وفي 
حال نصفٌ سَهْمِ» وإنّما يَسْتَحِنُ على حالةٍ واحدةٍ وليسث إحداهما بأولى من الأخرى 
يُمْطَى نصف ما يَسْتَحِقُه في حالتَيْنِ ”" وذلك ثلاث أرباع سَهْمِء وللابنٍ المَْروفٍ سَهُمْ 
تام فيكونٌُ الميراتٌ بينهما على سَبْعةٍ هم للابنٍ المَعْروفٍ أربَعةٌ وللَحُنْتَى ثلاثةٌ» واللَّهُ 
سبحانه وتعالى أعلمُ بالصواب . 

[روجَدْتٌ في شرح مسائلٍ المّجَرّدِ المَنْسوب إلى الإمام إسماعيل بن عبدٍ الله 
البَنْهّقيٌ رضي الله عنه الذي ا ختَصَرٌ المَنْسوطً والجامِمَيْنٍ والزٌياداتٍ في مُجَلّدةٍ واحدةٍ 

وشَرَّحَه بكتاب لَمَبُه الشَامِلٌ بابًا في الخُْنَى فأَحْبَبْتُ ُ أن أَلحِقّهِ بهذا الفصلٍ؛ وهو ليس من 

أصل الشّيخ وهو باب الخُبْتَى . 

قال 5 رضي الله عنهما عن رَسولٍ اللَّهِ كل ايوَرْتُ الخُنقَى من حيث يَبُولُ 0» 
وهو مذْهَبنا. ْ 

الحُتْتَى المُشْكِلٌ مُعْتَبا مر بالنّساءِ في حَقَّ بعضٍ الأخكام إذا كان الاحتياطً في الإلْحاقٍ 
بهن وبالئجال إذا كان الاحتياطً فيه فحُكُمُه في الصَلاةٍ وَحُكُمُ المَرْأةٍ في القُعودٍ والسَّْر 
وي الزتزاف يعتب الإؤينا واقي إقساا طكلاة لجل > اويعر :لت لزعل ركذا التباواويا 
- يَلْبَنُ الحريرَ إلْحاقًا بالرّجالٍ» وفي القصاص فيما دون النَفْسِ مثلّ المَرْأةٍ. 
)١(‏ في المخطوط : اتستحق). (1) في المخطوط: «حالة) . 


(") في المخطوط : «حالين». () من هنا ليبس في المخطوط إلي بداية كتاب الوصايا. 
(5) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (7551/5). برقم (177944). 


ولو مات يُمُمَ بالصَعيدٍ ولا يُمَسْلُه رجل ولا امرأةٌ ويُسَمجّى قبرُه ويدخلٌ قبرّه ذو وَجِم . . 
د فإن قبل رجلَ توق لم يتروج بأمه. 

ولو رَوَجَه أبوه امرأة يوج كالعِئينٍ سَن سَنة ولا حَدَ على قَاؤفِه اعتِبارًا بالمجبوب والرّثقاى 
وفي الكل يُعْتَبْدُ الاحتياطً . 

ولوقال؛ «كُلْ عبد لي خُرٌ» وقال: «كُل أمة» لم يع يَعْتِق الخُتقى المُشْكِل ؛ ؛ لأن المِلْكَ ثابتّ 
فلا يَرَولُ بالشّكّء ولو قال القولين جميمًا عَتَنّ ما عُرفٌ . 

وقوله: أنا ذَكَرُّء أو أَنتّى : لا يُقْبَلُ؛ لأنه مُنَّهَمّ ويتشتري امرأةً بأنْ يَشتري له أمةٌ من ماله 
للخِدْمةٍ» فإن لم يَكُنْ له مال فمن بَيْتِ المالٍ؛ لأنه من مَصالِح أهل الإسلام . 

مات وأقاء رَجِلٌّ اليكدةٌ أنها كانت أمراتة وكاقت تَبولٌ من مال الكسلو» وامراة آنه كان 
زَوْجَها وكان يَبِولٌ من مَبالٍ الرّجالٍ لم يُقْضَ لأحدهما إلا إِنْ ذَكَرَتُْ إحدى البَبئَيْنِ وقبًا 
أقدم فيُفُضَى له؛ وفي حَبْسِه في الدّعارّى» ولا يُفْرَضْ له في الدَيوانٍ؛ لأنه حَقّ الرجلٍ 
المُقاتِلٍ ٠‏ فإن شَهِدَ القتال يُرْضْحٌ له ؛ لأن الرَضْمح نوعٌ إعانةٍ ارات جره تكن رسكن 
في قسامةٍ ولا تُوْحَلُ منه الجزيةُ؛ لأن هذا من أخكام الرّجالٍ . 

أوصّى رجلٌ يما في بَْنِ فُلانة بأل درهم إن كان عُلامَاء ويخميياةٍ إنْ كانت جارية 
وكان مُشكلاً لم يَرَدْ على عمسيافةٍ عند أبي حديفة عليه ل فى - وعندّهما- 
وعنينها الله:حاله تعتف الألقك والستسيماتة 

هال: وشوج الَّحْةٍ دَليلُ أنه رجل» والقّذيُ على يثال تي لمر مع عَدّم اللّحْيةٍ 
والحيض دَليلٌ كونه امرأةً . ْ 

زوج خنْى من خُنْتَى مُشْكَِلانِ على أنّ أحدهما رجل والْآخَرَ امرأةٌ مَ صَمَّ الوقفٌ في 
التُكاح حتّى تَتَبِيّنَ َّ» فإن ماتا قبل البيانٍ لم يَتَوارَئا لِما مر . 

شَهِدَ شهودٌ على خُنْتَى أنه عُلامُ» وشهودٌ أنه جاريةٌ» والمَطلوبُ ميراثٌ» قَضَيْتُ 
بشهادة الغلام ؛ ؛ لأنها أكثرٌ إِنْبانًا» فإن كان المُدْعَى مَهْرَا قَضَيْتُ بكَوْنها جارية» وإنْ كان 
| قي الآ يطل قينا لم تققد 1 م البَينٌء والكه تيداته وتهالن أعلم] ”". 


. إلى هنا ليس في المخطوط‎ )١( 


م كتب لوصاؤوع>___ > هلنه 


ككل (نويسي ٠”‏ 


الككلامُ في هذا الكتاب يَقَعُ في مَواضِمَ : 

في بيانٍ جواز الوصية . 

وفي بِيانٍ رُكْنِ الوصيّة . 

وفي بيانٍ معنى الوصيَة . 

وفي بيانٍ شَرائطٍ رُكُنِ الوصيّة . 

وفي بيانٍ صِفَةٍ عقَدٍ الوصيَة . 

وفي بيانٍ حُكم الوصيّةٍ 

ذف جاةها تل يد لوطي 

اها الأول: فالقياسٌ يَأْبَى جوارٌ الوصيّةٍ؛ لأنها تمليكٌ مُضافٌ إلى ما بعد الموتٍ» 
والموث مُزيل لِك فقَمُ الإضافةٌ إلى زَّمانِ رَوالٍ الملكِ فلا يُعَصَوَرُ وُقوعٌه تمليكاء فلا 
يَصِخ» إلا أنهم استَخسّنوا جوازها بالكتاب العَزيزٍ واس الكريمةٍ والإجماع . 

أمًا الكتابٌ العزيرٌ: : فقولّه تبارك وتعالى في آبةِ المواريثِ : #بوصِيكد اد فى ) ور 4 
[النساء ]١١:‏ إلى قوله جَلَّتْ عَظْمَتهُ : لين بَعْدِ وَصِيِّمَ بُوْصضٍ يبآ أو دين 4 [الساء ]1١:‏ و: #يوصئ 
يبآ أو دين » [النساء ]1١:‏ و: #يوْصيري بهآ أو دن » [النساء ]1١:‏ و: #نوصورك بها أو 
دَنْنْ © [النساء :؟1] » شُرعَ الميراثٌ مُرَنّبَا على الوصيّة» فدَّلَّ أن الوصيّة جائزةٌ؛ وقوه 
سبحانه وتعالى : 8 يكام لين اموا تنه بي 5 سر مَصْرٌ لَعَدَكهُ ألْمَوْتُ جين الْوَصِيَةَ تمان دوا 
عَذَلِ يكم [أََ َاحَرَانِ ين غَبْرِكُمْ إِنْ أَسْر م َي في لْأْضِ] 4 الماتدة: 0 
وتعالى إلى الإشْهادٍ على حال الوصيّةٍ فدَلٌَ أنها مشروعةٌ . 
.. واما الشئة: فما رويّ أن سَعْدَ بنَ أبي وقّاص رضي الله عنه ومُوَسَعْدُ بن مَالِكِ كان 


.]ب١٠١١‎ /4[ كتاب الوصايا في المخطوط‎ )١( 
ليست في المخطوط.‎ )( 


مله عم بدائع الصنائع ج"___ 
مَرِيضًا فعَادّه رَسُولَ اللّه يل فقَالَ يَا رَسُولَ اللهة رفي يحي كال #اوفان: دلا 
قَالَ بُِلتَيْ مَالِي ؟ قَالَ : «لا"» قَالَ: فينصفي مَالِي ؟ قَالَ: «لاه قَالَ: فبدُدْثِ مَايِي؟ فقّانَ 
عليه السلام : الْْتء والتْلْتُ كبر إنْكَ أن َدعَ ورَلَكَ أغهاء خَيرُ من أن تَدَعَهم عَالهُ يَكَفْفُونَ 
افاني ووو «فُقْراء يَتكَْفُونَ [النّاس] ”2 فقد جور رَسولٌ الله يله الوصيّة بالّْثِ . 

ورُويَ عن رسول الله كل أنه قال: «إن اللّة - تَبَاَكَ وتَعَالى - تَصَدُّقَ عليكُم بكُْثِ أموَالِكُم 
في آخر أعمَارِكُمْ زيَادة على أعمَالِكُمْ. فضَمُوه حيث شِتكُم» *" . أَخْبَرَ النبي كل أنّ اللّهَ تبارك 
وتعالى جعلنا أخَصٌ بدُلْثِ أموالنا في آخِرٍ أعمارنا لِنَكْسِبَ © به زيادةٌ في أعمالناء 
والوصية تَصَرُْفٌ في تُلْثِ المالٍ في آخِرٍ العُمْرِ زيادةٌ في العمل فكانت مشروعة . 

وأما الإجماغ: فإنّ الأمةَ من لَدُنَّ رَسول اللّه يك إلى يومنا هذا يوصونّ من غير إِنْكارٍ من 
أحلٍ» فيكونٌ إجماعًا من الأمةٍ على ذلك. والقياس بُثرَكُ بالكتاب الغزيز» والتة الكريمة 
والإجماع مع ما أن ضربًا من القياس يَقْئَضي الجوازً» وهو أن الإنسانَ يَحْتَاجُ إلى أن يكونٌ 
َم عمله بلقب زيادة على القُربٍ السَايقةٍ على ما تَطَنَ به الحديثٌ أو تدارا ليما فط في 
حياته وذلك بالوصيّةء وهذه العُقودُ ما شُرِعَتْ إلا لحوائج العبادء فإذا مَسَّتْ حاجَتُهم إلى 
الوصيّةٍ وجب القولٌ بجوازها . ش 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب: الوصاياء باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففواء برقم (0745؟), 
ومسلمء كتاب الوصية؛ باب: الوصية بالثلث» برقم »)١574(‏ وأبو داودء كتاب: الوصاياء باب: ما 
جاء في ما لا يجوز للوصي في ماله » برقم (8514؟)»2 والترمذي» برقم .)2١17(‏ والنسائي». برقم 
0 ")» وابن ماجهء برقم (104؟): وأحمدء برقم (1441)» ومالك برقم »)١444(‏ والدارمي: برقم 
(7141)» وابن خزيمة (5/ 21١‏ برقم (01105» وابن حبان 21١ /٠١(‏ برقم (4744)» والبيهقي في 
الكبرى (/2)151//90 والطبراني في الأوسط (؟/ “”), برقم :.)١141(‏ والحميدي في مسنده 2)”5/١(‏ 
برقم (15) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 

(0) ليست فى المخطوط . 

(؟) حسن : أخرجه بن ماجه » كتاب: الوصاياء باب الوصية بالثلث» برقم (77204)» وأورده البوصيري 
في مصباح الزجاجة (*/ 4١)؛‏ برقم (457): من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» انظر صحيح الجامع 
الصغير رقم »)١777(‏ وأخرجه أحمدء برقم (55975)», والطبراني في مسند الشاميين (؟/ 267607 برقم 
:)١5484(‏ من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. وأخرجه الدارقطني (4/ »)6١‏ برقم (7)» والطبراني 
في الكبير (0؟/ 014). برقم (44)» وابن أبي شيبة في مصنفه (556/5)» برقم (/70911): من حديث 
معاذ بن جبل رضى الله عنه. 

(؛) في المخطوط: النكتسب». 


م _كتاب الوصلد,__ ‏ > هلنه 


وبه تبيّنَ أن مِلكَ الإنسانٍ لا يول بموته فيما يَحَْاجُ إليه ألا يرَى أنه بي في قدرٍ جهازه 
من الكَمّنء والدَّفْنء وبّقيَ في قدرٍ الدّيْنِ الذي هو مُطَالّبٌ به من جهة العِبادٍ لِحاجة 20 
إلى ذلك كذلك ههنا . 

وبع الناس يقول: الوصيّةٌ واجبةٌ لّما روي عنه كل أنه قال: الا يِل يرجل يُؤيِنْ بالله 
واليوم الآخِرٍ له مَال بُرِيدُ أن يُوصِي فيه يَبِيتُ لبِلْتَئِن إلّا ووَصِيْيُه عند رَاسِهه ا" وافي لغ 
العريث اها يلمي الوجوتك؛ لأن فيه تَحْريمَ تَرْكِ الإيصاء عند إرادةٍ الإيصاىء والواجتُ لا 
يِف وُجوبه على إرادةٍ مَنْ عليه كسائرٍ الواجباتء أو يُحْمَلُ الحديثٌ بما عليه من 
. الفرائضء والواجباتٍ كالحجٌ والزّكاة» والكَفّاراتِ» والوصيَّةُ بها واجبةٌ - عندنا - على 
أنه من أَحْبارٍ الآحادٍ ورَدَ فيما تَعُمّ به البلوّى» وأنّه ليل [على] ”" عَدَم المُوتٍ فلا يُقبَلُ . 

وقيل إِنْها كانت واجبةً في الابْتِداءِ للوالِدَيْنِ والأقرَبِينَ المسلمينَ لقو اللّهِ - تبارك 
وتعالى -: كِب عَكْ دا حر أُحَدَكمٌ الْمَوَتُ إن رك ينا اليه ودين والأويينَ 
ِلْمعروفٌ حَقًا عل الْمنِينَ4 [البقرة:.14] ؛ ثم نسحت . 


واختُلِف في التاسخ قال بعضهم : نَسَخْها الحديث» وهومارويّ عن أبي قِلابةَ رضي الله 
عنه عن النّبِيّ كل أنه قال : «لاوصِية لوَارثِ» ”*' والكتابُ العزيزُ قد يْنْسَحُ بِالسِّنةِ . 


. في المخطوط : الحاجته)‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري, كتاب: الوصاياء باب: الوصاياء برقم (17848؟), ومسلم. كتاب: الوصية» برقم 
(30370)» وأبو داودء كتاب: الوصاياء باب: ما جاء في ما يؤمر به من الوصيةء برقم (5871), 
والترمذي؛. برقم (2)974 والنسائي. برقم (2)*516 وابن ماجه. برقم (4)5549. وأحمدء برقم 
4١م‏ ومالك. برقم .)١547(‏ والدارمي» برقم (1107/5*), وابن حبان» (*1/ 00787 برقم 
(20074). والدارقطني (4/ .)١6١‏ برقم (0), والبيهقي في الكبرى 2)731١1/5(‏ برقم (2)17854 
والطبراني في الأوسط ,)١17* /١(‏ برقم (2)5790 والحميدي في مسنئده (/05)» برقم (5910), من 
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

)ليت قن امعط 7 

(؛) صحيح: أخرجه أبو داود» كتاب: الوصاياء باب: ما جاء في الوصية للوارث» برقم (58100)» 
والترمذي. برقم (10١5)ء‏ وابن ماجه. برقم (2)101 وأحمدء برقم 207511741١(‏ والدارقطني (؟/ 
4)) برقم (2)155 والبيهقي في الكبرى 2)5١7/5(‏ برقم ,2)١١945(‏ والطبراني في الكبير (8/ 
4) برقم (01071 وأبو داود الطيالسي في مسئده .)١514/١(‏ برقم 2)١1١71(‏ وعبد الرزاق في 
مصنفه »)١18/4(‏ برقم (007111 وابن أبي شيبة في مصنفه (508/5). برقم (530117). من حديث 
أبي أمامة الباهل رضي الله عنه» انظر صحيح الجامع الصغيرء رقم (1185). كما أخرجه وبسند صحيح 


فإن هيل: نما يُنْسَحْ الكتابُ عندَكُمْ بالسُنَةٍ المُتَواتِرةَ» وهذا من الآحادٍء فالجوابٌ أن 
هذا الحليت كتوازة غير أن التوائر سؤيان * توائر عن يت الؤزايقة "وهر أن2 نوي 43 
]١‏ جماعةٌ لا يُتَصَّوْرُ تَواطّؤُهم على الكذِب» وتوائَرَ من حيث ظُهورٍ العمل به قَرْنا 
ْنا من غيرٍ ظُهور المَْعِ والتكيرُ عليهم في العمل به إلا هم [ما] ”" رَوَوْه على القوائر ؛ 
لأن ظهورَ العمل به أغناهم عن رِوايَتِه وقد ظَهّرَ العمل بهذا مع ظُهِورٍ القولٍ أيضًا من 
الأئِمَةِ بالفتْوَى به بلا ”" تَنارُع منهمء ومئلّه يوحِبُ العملّ قَطْعَاء فيجورٌ نسُح الكتاب 
العَرِيزٍ به كما يجوز بالفقير 37 في الرُوايةٍ إلا أنهما َمْتَرِقَانِ من وجوء وهو أن جاحدّ 
المُتواترٍ في الرٌوايةٍ يُكثّرُ وجاحد المُمَواتِرٍ في ظُهورٍ العمل لا يُكَمَّدُ لمعنى عُرفَ في أصولٍ 
الفِقّه . ش 

وقال (بعض الغلماء) ”“' : تَسَحَنْها آيةٌ المَواريثِ» وفي الحديث ما يَدُلُ عليه فإن 
النبي كَلْةِ قال: «إنَّ الله َبَارَكَ وتعَالى أعطى كُلَ ذِي حَقْ حَقَّه فلَاوصِية لِوَارثِ» ”2 وقوله كل 
في عن خنه ا كز عن ققد أشارٌ عليه الصلاة والسلام إلى أن الميراتٌ الذي أَعغطيّ 
للوارثِ ”' كُلَّ حَقَّه» فيَدُلُ على ارتّفاع الوصيّة» وتَحَوّلٍ حَقَّه من الوصيّةٍ إلى الميراثِ» 
٠‏ اذا وَل فلا يَبْقَى له حَقَّ له في الوصيَةٍ كالقِبْلِ لَمَا تَحَوَلَثْ من بَيْتِ المقيس إلى الكَعْبةٍ: 
لم يَبْقَ بَِيْتِ المقايسٍ قِبْلة . وكالدَيْنِ إذا تَحَوّلَ من ِمَةٍ إلى ذِمَةٍ لا يَبْقَى في الذَّمَةِ الأولى . 
وكّما في الحوالةٍ الحقيقيّة . ْ 

قال بعضهم: الوصيّة بَقيَتْ واجبةٌ للوالدَيْنِ والأقربِينَ غير الوارِئينَ بسبب الكُفْرٍ والرقٌ» 
والآيةٌ وإنْ كانت عامّة في المَخْرّج لَكنْ ص منها الوالِدانٍ والأقربونَ الوارئونَ بالحديثِ 
وهو قولّه عليه الصلاة والسلام : ١لا‏ وصِية لوَارث»» فكان الحديثٌ مُخَضّصًا لِعُموم الكتاب 


أيضًا الترمذي؛ كتاب: الوصاياء باب: ما جاء لا وصية لوارث». برقم »)5١71(‏ والنسائي برقم 
)*541١(‏ وأمد برقم »)177١*(‏ والدارمي, برقم (2)5575 والدارقطني (5/ ,)١57‏ برقم »)٠١(‏ 
والطبراني في الكبير /١9(‏ ”)2 برقم (2)78 وأبو يعلى في مسنده (5/ 207/8 برقم 0)١9508(‏ وعبد 
الرزاق في مصنفه (4/ »07١‏ وابن أبي شيبة في مصنفه .)2١8/7(‏ برقم (/701/11)» من حديث عمرو بن 
خارجة رضي الله عنه؛ انظر صحيح الجامع الصغيرء رقم .)١750(‏ 

)١(‏ ليست فى المخطوط . (؟) فى المخطوط : «فلا». 

(*) في المخطوط : «بالتواتر» . (؛) في المخطوط : #بعضهم؟. 

(0) سبق تخريجه. (0) في المخطوط : «الوارث؛ . 


عم كتاب الوصاب#_ > هنة)» 
لاا ناسخًا والحمُلٌ على التَخْصِيصٍ أولى من الحمْلٍ على التسخ. إلا افاعامة اهز الكارير 
قالوا : إن الوصيّة في الابْتِداءِ كانت فريضة للوالِدَيْنِ والأقرَبِينَ المسلمينٌ» ثم نُسِخَتُ 
بِحَديثِ أبي قِلابةَ . وقال بعضهم : إن كان عليه حَحجٌ» أو رَكاةٌ» أو كفّارةٌ» أو غيرُ ذلك من 
الواجباتٍ فالوصيّةٌ بذلك واجبةٌ» وإنْ لم يَكُنْ فهي غير واجبةٍ بل جائزةٌ» وبه أخذ الفقيه 
أو اللف رحمه الله 
وأما الكلامُ في الاستحباب: فقد قالوا: إِنْ كان مالّه قليلاً» وله ورَئةٌ قُمَراءُ فالأفضَلٌ أنْ لا 
. بوصي لقوله ولك في حَدديثِ سَغْلِ رضي الله تعالى عنه: «إنك إن رت وركتكَ أغيياة حير لك 
من أن تَدَعَهم عَالة يَتَكَفَُهُونَ الناسّ» ( '"؛ ولأنَ الوصيّة في هذه الحالة تكونُ صِلةٌ بالأجاْب» 
والتَركَ يكونُ صِلةٌ بالأقارب» فكان أولى . 
إن كان ماله كثيرًاء فإن كانت ورَنَمّه فُقَراء فالأفضّل أن يوصيّ *" بما دود القُلْثِ 
يدرك الال لوَََي ّيه ؛ لأن عَنْية الوّثةٍ تَحْصّلُ بما زاد على الثُلْثِ إذا كان الما كثيرًاء ولا 
تَحْصُلَ عند َيه . والوصيّة صية بالحُمْسٍ أفضّل من الوصيّة بالرُيعء والوصيةٌ بالويُع أفضّلٌ من 
الوصيّة م الارر عو ل رع ل لتر 0 أوصي بالخْمْسٍِ أ حَبٌ 


ِلَىّ من أنْ 0 أوصي بالربع 000 نْ أوصي بِالثّلْثِء و 
أوصّى بِالقُلْثٍ لم يوك شيئاء أ يذ ل يدرك من حَمَه شيا لور -520 0 


أوصّى بالثُّلْثْء » فلم يَثْرُكُ من حَقَّه شيا شيئًا لهم . 
م ل سل د 
لوا: الَخْمْسُ افصادً والرُُّع جَهدُ وال حَيِفٌ ' م 
ا صيّةٌ بالدَْثِء ثم الوصيّةٌ يَهُ بالثلْثِ لأقاربه الذينَ لا يَرِئُونَ أفضَلٌ من 


,)١195( أخرجه البخاري» كتاب: الجنائزء باب: رثاء النبي يل سعد بن أبي وقاص . .. برقم‎ )١( 
ومسلم » كتاب: الوصيةء باب: الوصية بالثلث» برقم الستدلفقة وأبو داود (2»)5855 والترمذي.‎ 
. والنسائي (555" وابن ماجى (8١/17؟), من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه‎ 2550 
.)53/4( (؟) في المخطوط : «لا يوصى». (6) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ 

(؟) لم أقف عليه بهذا النحوء ولكن أخرج الدارمي حديئًا بمعناه» كتاب : الفرائفض» باب: الولاء. برقم 
و6" والبيهقي في الكبرى 5١‏ كم برقم )١1١١5(‏ عن الحسن مرسلا. 

(0) زيادة من المخطوط . 


الوصبَّةٍ صب [به] ”'' للأجانِب؛ والوصيّةٌ للقّربٍ المُعادي أفضَلُ من الوصيّةٍ للقّريبٍ الموالي؛ 
لأن الصَّدَقَةَ على المُعادي تكونٌ أقربَّ إلى الإخلاص وأبِعَدَ عن الرّياء . ش 
وز ”كريد كله زذلك الذي ا شترى عبداء فأعبّقّه : «فإن شَكَرَكَ فهو خَيْرٌ له وشَدً لك. 
وإنْ كفَرَكُء فهو شَرٌ له وخَيِرَ لك» ”"©: ولأنّ الوصيّة للمعادي سببٌ لِرّوالٍ ”*' العٌداوق 
و”*“صيانةٌ للقّرابة عن القّطيعة فكانت أ أولى هذا إذا استوى الفريقانٍ في الفضْلٍء والدّين 
والحاجةء وأحذهما مُعادي . 
ما إذا كان الموالى منهما أَعَفَّهماء وأصلّحهما وأحْوّجهما: فالوصيّةٌ له أفضَلٌ ؛ لأن 
امك لحا اعد على لاع الك ار ا ا 
فصل [في ركن الوصية] 

وأما زْكَن الوصيّةٍ: فقد اختّلِفٌ فيه قال أصحابنا الثلائةٌ - رحمهم الله -: هو الإيجابُ 
والقبول . 

الإيجابٌ من الموصي والقَبولٌ من الموصّى له ٠‏ فما لم يوججدا جميعًا لا يَيِمٌ الوُكْنُ» 
وإِذْ[4/١١١بِ]شِيْتَ‏ قُلْتَ: : وُكْنُ الوصيّةٍ الإيجابُ من الموصيء وعَدَمُ ارد من 
الموصّى له وهو أن يَقَعَّ اليس عن رَدُّهء وهذا أسْهَلَ لتَخْريج المَسائلٍ على ما تَذْكُرُ. 

وقال زُقزْ- رحمه الله -: الرّكْنُ هو الإيجابٌ من الموصي فقَط . وجه قولٍ رُفَرَ: أنّ مِلْكَ 
الموصّى له بمنزلة مِلْكِ الوارث؛ لأن كُلْ واحدٍ من الملكين يَنْتَقِلُ بالموت. ثم مِلْكُ 
الوارث لا يَفْتَقِرُ إلى قَبولِه . وكذا مِلْكُ الموصّى له . 

ونناه قولّه تبارك وتعالى : لوَأن ل لشن إِلَامَا س4 [النجم :] فظاهره أن لا يكوةٌ 
للإنسانٍ شي بدونٍ سَعْيه فلو نَبَتَ الهِلكُ للموصّى له من غير قَبِولٍ لََبَتَ من غير سَعْيه؛ 
وهذا مَنْفَيّ إلآما خُصٌ بدَليلٍِ» ولأنّ القول ببِوتٍ المِلْكِ له من غير قَبِولِهِ يُوَدَي إلى 


الإضرارٍ به من وجَهَيْنٍ : 
() ليست في المخطوط . () في المخطوط : «ونظيره» . 
(©) انظر الحديث الذي قبله . (84) في المخطوط : «زوال». 


(45) في المخطوط : (أو». 


م كتف لوصايعس»__ > (50 


احدهما؛ أنه يَلْحَدُّه ذ ضرَّرٌ المنِّ؛ ولهذا تَوَقفَ تُبِوتُ الملكِ للموهوب له على قَبولِهِ دَْما 
لِضْرَرٍ المِنَةِ . 

والثاني: أن الموصّى به قد يكونٌ شيئًا يَدَهْ يَتَضْرّرٌ به الموصّى لهء كالعبدٍ الأعمّى والرَّمِنِء 
والمُفْعَدِء ونحو ذلك؛ وإلى هذا [المعنى] ”'' أشارَ في الأصلٍ فقال: أرأيت لو أوصّى 
ْ تيد نيان أبجبُ عليه اقول شاءء أ أتى؛ لحف قم من غير أ يكون له معو 
نَفْعٌ فلو لِرّمَه المِلّكُ من غير قَبولِه لَلَحِقّه الصّرّدُ من غير التزايه ” " وإِلْزام مَنْ له ولاية 
الإلزام مإذليس للموصي ولايةٌ إِلزا الكو اويارمة يدف ولك وات لان زوم 
هناك برام مَنْ له ولاية الإلْزام» وهو الله - تبارك وتعالى - فلم يتف على القَبِولٍ كسائر 
الأخكام التي تَلْرّمُ بإْزا م الشرع ابْتِداء. وعلى هذا يخرجٌ بالإذاكان [التموضى يذ وزية 90 
التوضى له آنا يه : عمق عليه ما لم يكبل أوايَملك من غير قَبَوَلَ؛ لأنه لاعِنْقّ بدونٍ المِلْكِ 
ولا مِلْكَ بدون القبولٍ» ٠‏ أو بدونٍ عَدَمٍ الرّدّء ووٌقوع اليّأسٍ عنهء ولم يوجَدٍ القَبول منهء 
ولا وقعَ اليّأس عن الّدٌ ما دام حَبّا فلا يَُْقُ . ولو مات الموصيء ثم مات الموصّى له قبل 
القَبولٍ صارّ الموصّى به مِلْكًا لِوَرَنْةٍ الموصّى له استحسانًاء والقياسٌ: أنْ تَبْطّلَ الوصيّةٌ 
و ”““يكونٌ لِوَرََيِهِ الخيارٌ إِنْ شاءوا قَبلواء وإِنْ شاءوا رَدُوا. 

وجه القياس الأؤل: أنّ القَبولَ أ حدٌ رُكْتي العقدِء وقد فاتٌ بالموت. فيبْطُلُ الوكُنٌ الآحَرُ 

كما إذا أوجَبٌ البيعَ ؛ » ثم مات المُشتري قبل القَبِولِ» ٠‏ أو أوجَبَ الهبةء ثم مات الموهوبٌُ 
له قبل القَبِولِء أنه يَبَطُلٌ الإيجابُ لما قُلْنا كذا هذا . 

وجه القياس الثاني: أن الموصّى له في حياته كان له القَبولُ» والرَدُ فإذا مات تَقَومُ ورَلَته 
مَقامّه . 

وحجه الاستحسانه أن أحد الركَْيْنٍ من جانِبٍ الموصّى له هو عَدَمُ الود منه» وذلك بوقوع 
الأمواضاى الزظاهية ا ند خضل ذلاكا يجو انتم الوك .. 

وأما على عِبارةَ القّبولٍ فتقول : إن القَبولٌ من الموصّى له لا يُشترَطٌ لَعَيْيهِ بل لوُقوع 
اليس عن الرَّدّء وقد حَصّلَ ذلك بموتٍ الموصّى له . 


. زيادة من المخطوط. (0) في المخطوط : «إلزامه؛‎ )١( 
زيادة من المخطوط. (:) في المخطوط: «أو».‎ )"( 


وعلى هذا يخرجٌ ما إذا أوصّى له بجاريّيه التي ولَّدّتْ من الموصّى له بالُكاح أنها لا. . 
تَصيرٌ م ولد له ما لم يَقْبل الوصيّة» أو يَموتُ قبل القَبولِء فإذا مات صارّث أُمّ ولد له؛ 
لأنه مَلك جاريةً قد ولَّدَتْ منه بالكاح ؛ فتَصيرٌ م ولّدِ له ويَنفَسِحٌ التكاحٌ» وإن لم يَعْلم 
الموصّى له بالوصيّةٍ حتى مات. أو عَلِمٌ ولم يَقُبل حتّى مات فهو على القياس 
والاستحسان اللَّذَيْنَ ”'' ذَكَرْنا. 

ولو كان حَيّا ولم يَعْلم بالوصيّةٍ» وهو يَطَؤْها بالكاح حتّى ولَدَثْ أولادًاء ثم عَلِمَ 
بالوصيّة» فهو بالخبار إن شاء قَلَ الوصيّة» فكانت الجارية أمّ ول له؛ وأولاُها أخرار إن 
كانوا يخرجونَ من التُلْثِء ون شاء لم يقب فلا تكونٌ الجارية أمّ ود له؛ لأن قبوله 
شرط» فإن قَِلَّء فقد صارّتٍ الجارية أ ولو له؛ لأنه مَلكها بالقَبولِ» ومَنٍ استَوْلَدَ جارية 
غيره بالتُكاح تم شلكها نض آء ولولت وار كاذنا أخرارٌ إِنْ كانوا يُخْرَجونَ من الدُلْثِ ؛ 
لأن عند القَبولٍ يكبت الملكُ من وقتٍ موتٍ الموصي. فتبيّنَ أنَ المِلّكَ نَبَتَ له في الجارية 
من ذلك الوقتٍ كما في البيع بشرطٍ الخيار أن عند الإجازة يَثبْتُ الحُكُمْ» وهو المِلْكُ من 
وقتٍ البيع كذا ههنا وإذانَبَتَ اليك من وقتٍ موت الموصي يُحْكُمٌ بقَسادٍ الئكاح من ذلك 
الوفْتِ َبِيّنَ *'' أن الأولاد ولِدوا على فراش مِلْكِ اليَمِينِء فدّحَلوا نَحْتَ الوصبّة يَةِ [4/ 
5١‏ فلكم بالقبول فيْتونَ إذا كانوا يخرجون من الثّْثِه ون لم يبل الوصية كانت 
الجارية لكا لِوَرئٍ الموصي. والأولاة أرقا ”"©؛ لأن الول ينبم الم : في الرّقٌ والحرّيّة . 
ال ار اخدهها رك الاجر ارده صيّة كان للآخَرٍ 

من الوصية؛ لأنه أضاف القّْتَ إليهماء وقد صَْتِ الإضافةٌ فانصَرَفَ إلى كُلّ واحلد 
عا ند الال رق ا 
الذي قل كمّنْ أَرَ بألف لرجلينٍ فرَدٌ أحدهما إقرارّه ارتّد في نَصيبه © خاصّةً» وكان 
لَلآخَرٍ نصفٌ الإقرار كذا ههناء ؛ بخلافي ما إذا أوصّى بِالدُّْثِ يهذاء والثُنْثِ هذا فرَدٌ 
أحدهما وقَبلَ الآخَرُ أنْ كُلَّ الثَلْثِ لِنّذي قَبِلَ إلا أنه إذا قَبِل صاحبه به يسم الشْلْتُ بينهما 
ِضرورة المُرَاحَمةٍ إِذْ ليس أحذهما بأولى من الآخَرٍ فإذارَدَ أحذهما زالّتِ المُزْاحَمةٌ فكان 


. في المخطوط : «الذي؟. (؟) في اله خطوط : (فيتبين!‎ )١( 
.»هسفن١‎ : لف في المخطوط : «رقيق». لق في المخطوط‎ 


جميعٌ الثُلْثِ له. 

وإذا ثَبَتَ أن القَبول رُكُنٌ في عقدٍ الوصبَّةٍ صبّةٍ فوَقْتٌ القَبولٍ ما بعدَ موتٍ الموصيء ولا 
كم للقبولٍ وال قبل مويه حتَّى لو رَدَ قبل الموت. ثم قَلَ بعدّه صَعّ وله ؛ لأن الوصية 
إيجابٌ المِلّكِ بعد الموت؛ والقبول أو ال يي كذا الإيجابُ؛ لأنه جوابٌء والجوابُ 
لا يكونُ إلا بعد تَقَدّمِ السّالٍ. 

ونظيرُه [ما] ”'" إذا قال لامرأته : إذا جاء عد فأنْتِ طالِقٌ على آلف درم أنه إِنما يعر 
القَبول أو الرّدُ إذا جاء عد كذا هذاء فإذا كان التَصَرْفُ يَقَعُ لجان تعد الهو تقر القيول 
بعدةبوالله - سبحانه وتعالى - أعلم . 


فصل [في بيان معنص الوحية] 


واما بيان معنى الوصيّةٍ؛ فالوصية : اسمٌ لِما أوجَبّه الموصي في ماله بعد مويّه وبه تَنْفَصِلٌ 
عن البيع والإجارة والهبةٍ؛ لأن شيئًا من ذلك لا يحتملٌ الإيجابٌ بعد الموتٍ ألا تَرَى 
لو أوجَبّها بعد الموت بَطلَ؟ 

وذَّكَرَ الكرْخيُ - رحمه الله- في حَدٌَّ الوصيّةِ ما أوجَبّه الموصي في ماله تَطَرُعًا بعدَ 
موته؛ أو في مَرَضِه الذي مات فيه فقوله : ما أوجَبّه الموصي في ماله تَطُوعًا بعد موه لا 
يَشْمَلُ جميمَ أفرادٍ الوصايا فإنه لا يَتَناوَلُ الوصيّة صبة بالقُرَبٍ الواجبة التي تسقطٌ بالموتِ من 
غيرٍ وصيّةٍ: كالحجٌ. والرّكاقء والكفّاراتِ؛ ونحوها فلم يَكْنِ الحدٌ جايعًا . 

وقوله: أو في مَرَضِه حَدٌ مُقَسّمٌّ وأنّه فاسدٌء وكذا تَبَوُعٌ الإنسانٍ بمالِه في مَرَضِه الذي 
م ا ا 
لأن حُكمَ هذه التَصَّدُفاتٍ مُتَجرُنافذٌ (في الحالٍ) ”" قبل الموتٍ . وحُكُمُ الوصيّة ص يأر 
إلى ما بعد الموت فلم تَكُنْ هذه التَصَرُفاتُ من المَريضٍ وصيَةٌ حَقيقة إلآأنها عبر 
بالوصايا في حَقٌّ اعبار الثُّْثِء فأمًا أن تكونٌ وصيّةٌ (حقيقةٌ فلا © . 
- وعلى هذا يخرجٌ ما إذا أوصّى بِتُلْثِ مالِه» أو رُبّعِهء و[قد] ”' ذْكَرَ قدرًا من ماله 


(1)ؤياذة من المخطوط:. (؟) في المخطوط : «للحال». 
(6) في المخطوط : «فلا حقيقة» (5) ليست في المخطوط . 


(4505 سس حم بدائع الصنائع ج1__ > 
مُشاعَاء أو مُعَينَا (أنّ قدرَ ما) ”'' يَسْتَحِفَه الموصّى له من مالٍ: هو ماله الذي عند الموتٍ 
لاما كان عند الوصيّة حتّى لو أوصّى بِعُنْثِ ماله وماله يومَ أوصّى ثلائةٌ آلافٍ» ويومَ مات 
َلْتْمائٍ لا يَسْتَحِقُ الموصّى له إلأياثةٌ؛ ولو لم يَكنْ له مال يوم أوصّى» ثم اكَسَبَ مالأء 
ثم مات فلّه تُنّتُ المالٍ يوم مات . ولو كان له مال يوم أوصّى فمات؛ وليس له مال بَطُلَتْ 
وصيّتّه » وإِنّما كان كذلك لما ذَكَرْنا أنّ الوصيّةَ تمليك مُضافٌ إلى وقتٍ الموت؛ فيَسْتَحِقُ 
الموصّى له ما كان على مِلّْكِ الموصي عند موته؛ ويّصيرُ المُضافٌ إلى الوقْتٍ كالمُئجرٍ 
عندّه كأنّه قال عند الموتٍ : لِفُلانِ ثُلْتُ مالي فُعْمَبَمُ ما يَمْلِكُه في ذلك الوقْتٍ لا ما قبلّه . 

وذَكَرَ ابنُ سماعة في نوادِرِه عن أبي يوسفٌ - رحمه الله تعالى - [فقال] ”: إذا 
أوصّى رجلّ فقال: لِمُلانٍ شاةٌ من غَنَميء أو نَخْلةٌ من تَخْليء أو جاريةٌ من جواريّ : ولم 
يَقْلّْ: من غََمي هذهء ولا من جواريّ هَؤُلاءِء ولا من نَخْلي هذه فإنَ الوصيّة في هذا تََعُ 
يوم موتٍ الموصيء ولا نَع يوم أوصّى حتّى لو ماتث عَتَمُه تنلك» أو باعها فاشترى ””" 
مكانها أخرىء أو مانث جواريه فاشترى غيرَُنَ؛ أ باع الل واشترى غيرّهاء إن 
للموصّى له نَخْلةَ من نَخْلِهِ يوم يَموثُ . وليس للوَّرَةِ أنْ يُغطوه ”* غير ذلك لما بَيّنَا: أن 
الوصيّةَ عقدٌ مُضافٌ إلى الموتٍ فكائه قال في تلك الحالةٍ: لِمُلانِ شاة من عَئَمي فِيَسْتَحِقُ 
شاةً من الموجودٍ دون ما قبلّه قال لزه ولات الخد إتبل ان يبوت العرضي؟ ادولات 
الجواري قبل موته؛ فلَحقَتِ الأولادُ الأمّهاتِء ثم مات [4/ ١1١7‏ ب] الموصي فإنَ للوَرئة 
أنْ يُغطوه إن شاءوا من الأمّهاتِء إن شاءوا من الأولادٍ؛ لأن الاسم م يكَنَاوَلٌ © الكل عند 
الموتِ فكان المُسْتمَادُ بالولادةٍ كالمُسْتَفادٍ بالشّر اء. 

فال: فإن اختارَ الورَثةٌ أنْ يُغطوه شاةً من غَنَمِه ولها ولد قد ولَدَنْه بعد موتٍ الموصي 
فإنَ ولّدَها يَنْبَعُها. وكذلك صوفها ولَبَتها؛ لأن الوصيّة وإنْ تَعَلَقَتْ بشاةٍ غير مُعَيّنةٍ لكِنّ 
التَعِْينَ من الورَثةٍ يكونٌ بيانًا أن الشَّاةً المُعَيَّنَةَّه هي [من] ”2 الموصّى بها كأنّ الوصيّة 
وفعت بهذه المُعيّنةِ اْتِداءَ فما حَدَتٌ من نّمائها بعد الموتِ يكونٌ للموصّى له . 


. ليست في المخطوط‎ )١( في المخطوط : «إن قُدّر بما».‎ )١( 
(؟) في المخطوط : «أو اشترى». (4) في المخطوط : «يعطيني».‎ 


(5) في المخطوط : «تناول». (5) ليست في المخطوط . 


قال: فأمًا ''' ما ولَّدَتْ قبل موتٍ الموصي فلا يَسْتَحِئُّه الموصّى له؛ لأن الوصبَةً 
اعيبازها عند الموتٍ فالحادث قبل الموتٍ يَحْدْتُ على مِلْكِ الورئة» وكذلك الصّوفُ 
المُْفَصِلُ» واللَبَنُ المُفَصِلُ قبلَ الموتٍ لما قُلناء فأمًا إن ”" كان مُنصِلدٌ بها فهو للموصّى 
له إن حَدَتَ قبل الموتٍ؛ لأنه لا يَتفَرُِ عنها بالتمليك . 

قال ولو استؤهلكت الورئة لَبَىَ الشاؤ» أو صوقهاء وقد حَدّت '" بعدَ الموتٍ فعليهم 
ضَمائه؛ لأن الموصّى له مَلكه بِمِلْكِ الأصل» فيكونٌ مضمونًا بالإثلافٍ [قال] *: ولو 
قال: [قد] ”" أوصّيْتُ له بشاقّمن عتمي هذه؛ أو بجارية من جواري مَؤْلاوٍء أو قال : لذ 
وت صَيْثُ ”' له بإحدى جاريَتَيَ هائيْنِ فهذا على هذه المَّتم» وهَولاء الجواري ؛ ؛ لأنه عَيّنَ 
الموصّى به؛ وهو الشَاةٌ من المَّتَمِ المُشَارُ رُإليها حتّى لو ماتتٍ العَّتَمُ» أو باعها بَطْلَتِ 
الومية ©" كما لقان أوصَّيْتٌ بهزه الشَّاوَء أو بهذه الجارية فهَلكث . 

ولو ولَدَتٍ العّتمُ أو الجواري في حالٍ حياةٍ الموصيء ثم أرادً الورثةٌ أن يُمْطوه من 


الأولاد ليس لهم ذلك ؛ لأن الوصبّة ص للقتريم: لجار البلا .ور له بلج لحلاف ور 

يِل * في غيرهاء فإن دََعَ الورئةُ إلبه جارية من الجواري لم يَسَْحِقٌ ما ولّدَتْ قبل 
الموت؛ لأن الوصية لم تَكُنْء وجَبَتْ فيها؛ لأن الملك'في الوضيه إثما يامل:9' بالموت 
فما حَدَتٌ قبل الموتٍ يَحْدتُ على مِلْكِ المَيّتِء ٠‏ فيكوثٌ للوَدثةِ» وما ولَّدَتْ بعدَ الموتٍ 
فهو للموصّى له ؛ لأنه مَلكها بالموتٍ فحَدَتٌ الولّدُ على مِلْكه قال: 0 
كُنّها إلا واحدةً 5 تَحَيّكَكَ الواضرية فبها؛ لأنه يَبْقَّ مَنْ يُرَاحمُها في تَحَلّيِ الوصيّة يَةِ فتَعَيَتَ* 
ضرورةٌ انيفاء المُزاحم» فإن ماتتٍ الأمّهاثُ كُلُهاء وقد ا 
أو أرق التَخْلُ» وبْقي لها؟ ُمَرُ حَدَتَ بعد الموتٍ فعلى الورثةٍ أنْ يَدْفَعوا إليه ولَّدَ جارية» 
وثّمَرةَ نَل ؛ ؟ لأن الوصيّة كانت مع با فظو الاستحقاقٌ في الول الحادث بعدّهء فإذا 


هَلكتٍ الأمَّبَقَيَ لحن في الولَدِ على حالهء ولا يَظَهَرُ فيما حَدَتٌ نثا قدل لجرت الله 


سبحانه وتعالى - أعلم . 

)١(‏ في المخطوط: «وأما». (؟) في المخطوط : (ما». 

(©) في المخطوط : #حدثت6. (5) ليست في المخطوط . 

(0) زيادة من المخطوط . (1) في المخطوط : «وصيت». 
(0) في المخطوط : (وصيته؛ . (4) في المخطوط : «فلا ينزل»). 


() في المخطوط : «ينتقل؟ . 


فصل [في شرائط الركن] 


وام شرائط الرْكُنء فبعضها يرجعٌ إلى نفس الركْنٍ» وبعضها يرجعٌ إلى الموصي » 
وبعضها ير جع إلى الموصّى لهء وبعضها يرجعٌ إلى الموصضّى بهء أمَا الذي يرجم إلى نفس 
الركن : : فهو أنْ يكونٌ القَبولٌ موافًِا للإيجاب» فإن خالّفٌ الإيجابٌ لم يم يَصِحَّ القبول؛ ؛ لأنه 
إذا خالمّه لم يَرْتَبِطَ [به] () فقي الإيجابٌ بلا قَبِولٍ فلا نِم الوّكنُ . 


وبيان ذلك إذا قال لرجلين: أوصَّيْتُ بهذِه الجاريةٍ لَكُما فقّبلَ أحدُهما بعد موتٍ 
الموصيء ورَدً الآحَرُ لم يَصِحّ القَبول؛ لأنه أوصّى لهما جميمًا فكان وصبَّةٌ لِكُلّ واحدٍ 
منهما بنصفبٍ الجارية . وكانت الجاريةٌ بينهما لو قبلا فإذا رَدٌ أحدُهما لم يوجَدٍ الشرطّء 
وهو قَبولُهما جميعًاء فَبَطَلَتِ الوصيَة 9 

ولو أوصّى بها لإنسانٍء ل فَقَبِلَ أحدّهما الوصيّة بعد موتٍ 
الموصيء ورَدٌ الآخَرُ فالئْضْفُ للموصّى له؛ والنّضْفُ لِوَرَئةٍ الموصي؛ لأنه أوصَى لِكُلٌ 
واحدٍ منهما على حيالِه فلا يُشترَطٌ اجيّماعُهما في القَبولٍ؛ فإذا رَدّ أحدُهما بعد موتٍ 
الموصي لم ب يم رن في حَهء بل بطل الإيجابٌ في حَقه فعا نَصيبُه إلى ورئةٍ الموصي 
فصّحّ القَبولٌ من الآخَرٍ فاسبَحَنَّ نصفٌ الوصيَةٍ صبّةٍ كالشَِّيعَيْنَ إذا سَلَّمَ أحدُهما الشّفْعةَ بعد 
قُضاءِ القاضي بالشْفْعةٍ أن ذلك النضْفَ يكونُ للمُشتري» ولا يكونٌُ للشِّيع الآخَرٍ. 

وأما الذي يرجعٌ إلى الموصي فأنُواعٌ : منها أن يكونٌ من أهلٍ المْبَرُعٍ في الوصيَةٍ 
بالمالٍ» وما يَتعَلَنُ به؛ لأن الوصية بذلك فرُع با إيجابه بعد موته فلا دمن أهلية الع ذلا 
نَصِحّ من الصَّبيٌ» والمجنون؛ لأنّهما ليسا من أهل التَبرُع لِكَوْنِه من [7/4١١أ]‏ التَصَرُفاتٍ 
الضَارَةٍ المَخْضة إِذْ لا يُقابله عِرَض دُنْيَويٌ » وهذا عندّنا 7 . 

وقال الشافعيٌ - رحمه الله - في أحدٍ قوليه: وصيّةٌ الصَبِيٌ العاقِلٍ في القّرَبٍ 


2 ١م‏ 
صعصضصحه 3 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(5) انظر في مذهب الحنفية: 0 »)4"٠/٠‏ الاختيار (40/ 54)» البناية (؟١1/‏ 6504). 
(؟) مذهب الشافعية: أن الصبي الذي لا يميز لا تصح وصيته قطعًاء أما الصبي المميز فتصح وصيته 
وتدبيره» انظر: الوسيط (5/ ,»)5٠”‏ الروضة (5//اة), بحن الجاع ةو . 


حم كتابٍ الوصاب#_ > ةك 


واحتّج بما روي أن سَيدَنا عُمْرَ رضي الله عنه أجازٌ وصيّة خُلامٍ يافع ٠١‏ أء وهو الذي 
قَرْبَ إذراكّه ؛ ولأنْ في وصيّيه نَظَرًا له ؛ لأنه يَُابُ عليهء ولولم يوص لَزالٌ م ملكه إلى 
ري ان بَى فكان [هذا] 7" تَصَوُهَا نافعًا في 
شبَه صَلاةَ التَطْوّع » وصَوْمَ التطوع . 
والجواب إمّا | إجازة سينا مُمَرَ رضي الله عنه فيحتملٌ أن وصيّةَ ذلك الصّبيّ كانت 
لِتَجُْهِيزِه» وتكفييْه» ودَفْيه . ووّصيّةُ الصّبيٌ في مثلِه جائزةٌ - عندنا - لأنه يَعْبْتّ من غير 


وصيه . 


0. 


واما قوله: يَحْصّلُ له عِرَض » وهو القَوابُ فَمْسَلَّمٌ كته ليس بعِوَض ذُنْيُوي فلا يَمْلِكه 
الصّبيّ كالصَّدَقةٍ مع ما أنْ هذا في حَدّ التَعاررض ن 4 لانداكتما ينات على الوصطة ثنات علق 
التَركٍ للوارث» بل هو أولى في بعض الأموالٍ '*' لما بَيّنَا فيما تَقَدم. وَسَّواءٌ مات قبل 
الإذراكِ أو بعدّه؛ لأنها وَفَّعَتْ باطِلةٌ فلا تَنْمَيِبٌ إلى الجواز بالإذراكِ إلا بالاستئنافٍ» 
دوا كا الي مذو ف المجارة؛ أ مخجوةا؛ لن الوصية ليست من باب الفجارة ذ 
التّجارةٌ مُعاوّضةٌ المالٍ بالمالٍ. 

ولو أضَاف الوصية يَةَ إلى ما بعد الإذراكِ بأنْ قال: إذا أَذْرَكْتُء ثم مِتُّ فدُْتُ مالي لِقُلانٍ 


لم يَصِمّ؛ ؛ لأن عِبارَئّه لم تَقَعْ ضَحِيحةً» فلا تُمْتَبَرُ في إيجاب الحُكُم بعد الموتٍ ولا 
نَصِح وصيّةٌ العبدٍ المَأذُونٍ والمُكاتب؛ لأنهما ليسامن أهل ابرع ولو أوصّبا ثم 


و 
عه 


أغْتِقا ”*' ومَلّكا مالآء ثم ماتا : لم تَجُرْ ِؤُقوعِها باطِلةً من الابْتِداءِ ولو أضاف أ أحذهما 
الوصيّة يَةَ إلى ما بعد العِدْقٍ بأنْ قال : إذا أَعتَفْتُء ثم مِثَّ فثُلْتُ مالي لِثُلانِ: : صَمَّ فرْقًا بين 
العبدٍ والصّبيّ . 

ووحبه الضزق؛ أن عبارةً الصّبيّ فيما يَتَضْرّرُ به مُلْحَقَةٌ بالمَدَمٍلِنْْصانٍ عَفْلِهِ فلم تَصِحٌ 
عِبارَتُه من الأصل » ٠‏ بل بَطْلْتٌ . ا ا 
فأما مبارة العبدٍ: فصَحيحة لِصّدورِها عن عَفْلٍ مُمَبرٍ إلة أن امتناع ب تبَمعِه لَحِقّ المولى فإذا 


.)5١05/84( أورده الزيلعي في «نصب الراية»‎ )١( 
. ليست في المخطوط. (7) فى المخطوط : «أنه‎ )1( 
في المخطوط : «الأحوال». (5) في المخطوط : «عَتِقًا.‎ )5( 


عَتَنَ فقد زالَ المانِحُ واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 


ومنهاء رضا الموصي ؛ (لأنها إيجابُ) ”'' مِلْكِء أو ما يَتَعَلَّنُ بالمِلكِ فلا بُدَّ فيه من 


الرّضا كإيجاب المِلْكِ بسائ ئرٍ الأشياءِ فلا نَصِحّ وصيّةُ الهازلء والمُكْرّهء والخاطئ؛ ؛ لأن 
هذه العواراض بترت افيا وأما إسلامٌ الموصي فليس بشرطٍ لِصِحَةٍ وصييه فتَصِحُ وصية 
الذمي بالمالٍ للمسلم والذّمَيّ في الجُمْلةٍ؛ لأن الكُفْرٌ لا يُنافي أهليّة التَمليكِ . 

الاتزى: أنه يَصِعٌ بيعٌ الكافِرٍ» وهبَتُه فكذا وصيّنّه وكذا الحزبي المَسْتَأمَنٌ إذا أوصّى 
للمسلم + وا مقعم فق لختلة لنياف عزنا هي تراك تان دسل وار لهاميحة في دار 
ل در إجازةٍ وارِيْه؛ لأنه 
بالدخول مُسْتَأمَنًا المَرّمَ أخكام الإسلامء أ وألرّمّه ” "من غير العزاعة لإمكانٍ إجراءٍ 
الإحكام عليه ما دام في دارٍ الإسلام . 

ومن اخكام الإسلام: أنْ الوصبّة صيّة بما زادَ على الذُلْثِ يِمّنْ له وارِثْ تَتكْ على إجازة 
وارِثه . وَإِنْ لم يَكُنْ له وارِثٌ أصلاً : نَصِحٌ من جميع المالٍ» كما في المسلمء وَالذّمَيّ . 
وكذلك إذا كان له وارِثٌ لَكِنْه في دار الحرّب ؛ لأن امتناَ الزيادة على الثُْثِ لِحَقّ الور . 
وخوم طب تعضوم! لأنه لا عِضمة لأنْفُسِهمء وأموالهم فلن لا يكونّ لِحَقَّهِم الذي في 
مال مورِيهم عِصْمَةٌ أولى . وذكرَ في الأصل : 

ولو أوصّى الحربيٌ في دار الحزب بوّصيَّةٍ ثم أَسْلَّمَ أهلّ الدّارٍء أو صاروا ذْمَهَ ثم 
اختّصّما إِلَىّ في تلك الوصيّة» فإن كانت قائمة بِعَيْئِها أجَرْتُهاء وإِنْ كانت قد اسْتُهْلِكَتُ 
قبل الإسلام أبطْلْتُّها ؛ لأن الحربيّ من أهلي التمليكِ 0 الام امل سار 
التمليكاتٍ كالبيع ونحوه» فكانت وصيّنُه جائزةً في نفسها إلآ أنه ليس لَنا ولاية إجراء 
أخكام الإسلامء وتَنفِيذِها في دارهمء فإذا أُسْلّموا أو صاروا ذِمّةَ قَدرْنا على التَنْفِيذٍِ 
نتقُذُها ما دام الموصّى به قائمّاء فأمًا إذا صار مُسْتَهْكَكَا أبطلنا الوصيّة» وألحَفْناها بالعَدّم ؛ 
لأن أهل الحْب إذا أسْلّمواء أو صاروا مهلا يُاحَذُونَ بما استْلك بعضهم على بعضٍ . 
وما اغْتَصَبَ بعضّهم من بعض بل يَبْطّلْ ذلك كذا هذا . 


. في المخطوط : «لإيجاب». (؟) في المخطوط : «تلزْمه)‎ )١( 


: 
ْ 
١ 
1 
ْ 
ْ 
٠ 


م _كتب لوسايوس___ > (511 


ومنها أن لا يكونَ على الموصي دَيْنٌ مُسْتَهْرِقٌ لِتَرِكَتِه فإن كان لا تَصِحٌ وصيّيّه ؛ 
لأن الل - تبارك وتعالى - قَدّمَ ادن [4/ ١1١1‏ ب] على الوصية صبّةء والميراث لقوله - 
تبارك؛ وتعالى - في أيةٍ المَواريثٍ #ينا بَعَدِ وَصِيَِّةَ يُوْصئ ‏ هآ أَوْ بن [النساء 7 ]١‏ 
و #نوصّورت به ؟ أو دين © [النساء : ب و : بوص يبآ 9 دين © [النساء ٠ ]1١:‏ و: ايوصِيرت 
هآ أو مَبْْ4 [الساء:؟1] » ولِما رويّ عن سينا عَليّ رضي الله تعالى عنه أنه قال: إِنَكُمْ 
َفْرَءونَ الوصيّة قبلَ الدّيْنِء وقد شَهِدْتٌ رَسُولَ اللَّهِ كل هبدأ بالدَيْنِ قبلَ الوصِيَة» 23 أشارٌ 
سينا عَيّ رضي الله عنه إلى أن اليب في الذَكْرِ لا يوجبٌ القرِْيبَ في الححكُم . 

وروي أنه قيلّ لابن عَبَّاسِ رضي الله عنهما إِنّكَ تَأمُرُ بالعُمْرةٍ وال ارس نل 
تبارك» وتعالى بالحجّ» فقال - تبارك» وتعالى - : #وَأيمُوا تلج وار ينو [البقرة :155] فقال 
رضي الله عنه كيْفٌ تَفْرَءونَ آية الدَّيْنِ؟ فقالوا امزيطه وم برضي بها أو دين تقال 
راذا ددرن قالواجالكري كال رصي الزنيعته موذاد . "لان لذن رلسته 
والوصية بع والواجبٌ مُقَدّمٌ على التَبرُعه ومعنى تَقَدُمِ *" الدَّيْنِ على الوصيّة والميراثِ 
أنه يقْضَى الدَيْنُ أوَلاَ فإن فضَلّ منه شية يُصْرَفُ إلى الوصيّةٍ صيّة والميراث» وإلآافلا. 
بايد ل م '*) الوصيّةٍ على الميراثِ» فليس مَعْناه أنْ يُخْرِجَ ** التُلْتَء 
و03 عن عن الفركؤ» ويَْذبفه إلى الموضى لهء ثم مالا إلى الووئة؛ لان 
التَرِكة بعد قَضاءٍ الدَيْنِ تكونٌ بين الورَئةٍ وبين الموصّى له على الشّركةٍ والموصّى له شريكُ 
الورئة في الاستحقاقي كأنه واحدٌ من الورئة لا يَْتَحُِ الموصّى له من القُلْثِ شيًا قل أو 
كثر إلأويَْتحِقُ منه الورئة ثيه ويكونُ فرْضُهما ما لا يدم أحدُهما على الآخَرٍ حتى لو 
هّلك شيءٌ من التركة قبل القسمة يُهْلّكُ على الموصى له والورئة جميمًاء ولا يُمْطَى 
الموصّى له كُلَّ الدّْثِ [من] ”" الباقي بل الهالِكُ يَهْلِكُ على الحمَّيْنِ والباقي يَبْقَى على 
الحمّيْن» » كما إذا مَلك شيءٌ من المّواريثِ بعد الوصاياء بخلاف الدّيْنْء فإنه إذا مَلك 


.)17745( أخرجه البيهقي ذ في الكبرى (5537/5). برقم‎ )١( 

(0) أخرجه البيهقي في الكبرى (558/5» برقم (1757414). 

(©) في المخطوط : : اتقديم؟. (4) في المخطوط : «تقديم». 
(5) في المخطوط : ١يعزل».‏ (5) في المخطوط : «ويخرج». 
(0) ليست في المخطوط . 
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بعض التَركة» وبَة بَقيّ البعضٌ يُسْتَوَْى كُلَ الدَّيْنِ من الباقي وإِنّما مَعْناه أنه يُحْسَبٌ قدرُ 
الوصية من جُمْلة ترك أو لا ؛ لتظهَرسهامٌ الوثة» كما تُْسَبُ سِهام أصحاب الفرائض» " 
أوَلا ليَظْهَرَ الفاضِلٌ للْعَصَبةٌ ::ويُكتمل أن يكون تع قزله تبارك وتمالن : #يوصيك ألَّدُ ف 
رُم 4 [النساء ]1١:‏ ] إلى قوله تعالى : ير بَمَدِ وَصِيَّةِ © [النساء :][ #يُوْض يبآ © [النساء 
7 7" أي سِوّى ما لَكُمْ أن توصوه من القُلْثِ أوصاكُم اللّه بكذا وتكوثٌ بعدٌ بمعنى 
سِوّى والله تعالى عَرّ شَأَنه نه أعلم . 

(وأما) الذي يرجعٌ إلى الموصّى ل ؛ فمنها أن يكون موجودّاء فإن لم يَكُنْ موجودًا لا 

نصِحٌ الوصية؛ لآن الوصية للمَعْدوم لا نَصِحٌء وعلى هذا يخرجٌ ما إذا قال : أوصَيْتٌُ بِعُلْثْ 
مالي لما في بَطْنٍ قُلانةَ أنّها نَها إِنْ ولَدَتْ لِما يُعْلَمُ أنه كان موجودًا في البَطن؛ صَحَتِ الوصيّةُ 
الاماحييات الت لاز نح ايد عر ركو انمره ال لحي مات عو وق مريت 
الموصي في ظاهر الرّوايةِ» وعندٌ الطّحاويٌ - رحمه الله - من وقتٍِ وُجِودٍ الوصيّةٍ 

وعدم 7 ملسن ل وضع اله 2 ١‏ لزي لاد قر اي الف 
لوقت ]1 وحودة:. 

وجه ظاهر الرواية: أن وقتَ وذ الوصيّة واعتبارها في حَقّ الحُكُمٍ وقتُ الموتء فيعْتَيرُ 
وُجودُه من ذلك الوقْتٍ؛ لأنها إذا جاءث به لأقَلّ من سِنَةِ أشهّرٍ من وقتٍ الموتء أ ومن 
وقتٍ الوصيّة على اخحيلااف الرُوايََيْنِ ا أنه كان موجودًا إذ المَْأة لا تَلُِ لأقَلّ من سِدَة 
كيد 


وإذا جاءث به لِسَِةٍ أشهّر فصاعدًا لا يُعْلَمُ وُجودُه في البَطن لاحتمال أنها عَلِقَّثْ بعدّه. 
اا لس ا ل دن 
إلى سَئَتَيْنِ مُنْذُ طَلَّقَهاء » أو مات عنها رَوْجُهاء فلّه الوصيّةٌ؛ لأن نَسَبَ الولَّدٍ يَنْبْتُ 
زَوْجها إلى سَئَمَيْنِه ومن ضرورة ثَّباتٍِ النَسَبٍ الحُكمْ بوجودهذ ل ري 
0 


بين الوصيّة صيه ل ليما في البَطنِ وبين الهبةٍ لما في البَطْن أن الهبة لا نَصِحٌ؛ والوصيّة 


. ليست في المخطوط . (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 


م كتب لوصابيح#_ > هنته 


صَحيحةٌ؛ لأن الهبةَ لا صِحَةَ لها بدونٍ القبض» ولم يوجَدْء والوصيّةٌ لا تَتِفُ صِسَتها على 
القبض . 

ولوقال. إن كان في بَطْنِ قُلانةَ جاريةٌ؛ فلّها وصيّةٌ ألفٍ وإِنْ كان في بَطَيِها عُلامٌ؛ فله 

ان السو ا و ا لك 

جميعٌ الوصيّة؛ لأنه أوصي لهما جميعًا لَكنْ لأحدهما بألفٍ وللآخَرٍ *'" بألقَيْن ٠‏ وقد عُلِمَ 

كوثهما في البَطن أمَا الجاريةٌ» فلا شَّكّ فيها اا ار ار 
الموصي فَعُلِمَ أنها كانت موجودةً ف في البَطن في ذلك الوقْتٍ . وكذا العُلامٌ؛ لأنه لَمّا وُلِدَ 
لأكثرٌ من سِبَّةٍ سِمَةٍ أشهرٍ بيوم أو ومين » عُلِمَ أنه كان في [4/ ]11١4‏ البَطْنِ مع الجارية؛ 
لأنه 9" تَوْمَ » فكان من ضرورة كون أحدهما في البَطنٍ كونُ الآخَرٍ [كذلك] (؛ لأنهما 
عَلِهَا من ماء واحلد فإن ولَدَتْ علاميْنِ وجاريََيْنٍ لأقَلُ من سِمَةٍ أشهرٍ» فذلك إلى الورئة 
يَعْطُونٌ أيّ العُلامَيْنِ شاءوا وأيٍّ الجاريَتَيْنِ شاءوا إلا أنه ما أوصّى لهما جميعًاء وَإِنّْما 
أُوصّى لأحددهما وليس أحدُهما بأولى من الآحَرِء فكان البيانٌ إلى الورئة؛ لأنهم قائمون 
مَقَامَ الموّرّثِ» وقيل [3هذا الجوات على يذهب سسعينر - رحمه الله تعالى» فأمّا على 
قولٍ أبي حنيفة رضي الله عنه : فالوصيّة عدي باطلة بناء علي مسالة أخرى »هوه إذا رشن 
بُلْثِ ماله لِقُلانٍ وقُلانٌ أو أوصّى بِعُلْثِ ماله لأحدٍ هِذَّيْنٍ الرّجلين. 

رويّ عن أبي حنيفة رضي الله عنه أن الوصيّة باطِلةٌ» وعندٌ أبي يوسفٌ ومحمّدٍ - 
رحمهما الله - أنها صَّحيحةٌ غيرٌ أنّ عند أبي يوسفٌ الوصيَّةٌ لهما جميعًاء وعندَ محمد 
لأحدهما وخيارٌ التَعِْينِ إلى الورثة يُ* نَ أيّهما شاءواء فقاسوا هذه المسألةً على تلك ؛ 
لأن المعنى يجْمَعُهماء وهو جَهالةٌ الموصّى له . 

ومتهم من قال ؛ههنا يجوز في قولهم جميعًا وقَرّقَ بين المسَالمَْنِ من حيث إِنّ الجهالةً هناك 

مُقارِنةٌ (' للعقدٍء وههنا طارئةٌ ؛ لأن الوصيّةً صيٌّ هناك حال وُجودها أَضيفّتْ إلى ما في البَطْن لا 
إلى أحدٍ الغُلامَيْنِ وإحدى الجاريَتَيْنِ ثم طَرَأتْ بعد ذلك بالولادة . والبَقاءُ أسْهلُ من الابْتداءِ 
كالعِدَةٍ إذا قارَنَتِ التكاح مَنَعَنْه من الانعِقادٍ» فإذا طْرَأتُ عليه لا تَدْفَعُه كذا ههنا . 


)١(‏ في المخطوط : «الآخر؛. )١(‏ في المخطوط : «لأنهما». 
(9) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «مقاربة» . 


ولوقال: إِنْ كان الذي في بَطْن قُلانةَ عُلامًا؛ فلّه ألفانٍء وإِنْ كان جاريةٌ ؛ فلّها ألفُء . 
ّلدت لاما وجاريةٌ» فليس لِواحدٍ منهما شية من الوصيّة؛ لأنه جعل شرطٌ استحقاق 
الوصيّة لكل واحدٍ منهما أنْ يكونّ هو كُل ما في البطِ بقوله | إن كان الذي في بَطْنِها كذا فلّه 
ةركل رار هما لسر و كل كي الك بل يعفى افيه اقلم بوط عبر دز 
استحقاقٍ الوصيّة في كُلَّ واحدٍ منهماء فلا يَسْتَحِقٌ أحدُهما شيئًاء بخلافٍ المسألةٍ 
الأولى؛ لأن قوله إن كان في بن ملا جارية؛ ذّها كذاء وإث كان في َيه لام فل 
كذا ليس فيه شرطً أنْ يكونّ كُلْ واحدٍ كُلَّ ما في البَطْنِ بل الشّرطٌّ فيه أن يكونّ في بَطْنِها 
غعُلامُ» وأنْ يكونّ في بَطَئِها جاريةٌ» وقد كان في بَطَيِها عُلامٌ وجاريةٌ» فوُّجِدَ شرطٌ 
الاستحقاقٍ . : 

وكذلك لو أوصّى بمافي بَطْنٍ دابَةِ قُلانِ أنْ يُنْمَىَ عليه؛ أن الوصيّةَ جائزةٌ إذا قَبِلَ 
صاحبهاء درت سا 

هذا هو حُكمٌ الوصبَّةٍ لما في البَطن» ٠‏ فأمًا حُكُمُ الإقرارٍ بمالٍ لما في بَطْن قُلانةَ» فهذا 
الف هن ا 

ما إِنْ يَيِّنَ السّبب . 

وإما إِنْ لم يُبْيّنْ بل أطَلَّقَّء فإن بَيّنَّ السّبّب . 

َإِمّا إنْ بَّنَ سببًا هو جائزٌ الوجودٍ . 

َإمَا إن بين سببًا هو مُسْتَحَيلٌ الوجودٍ عادةً» فإن بَيّنَ سببًا هو جائرٌ الؤُجودٍ عادةً بأنْ 
قال: لِما في بَطْنٍ قُلانةَ عَلَّ ألفٌ درمّم؛ لاني استَهْلَكْتٌ مالّه؛ أو عَصَبْتُ أو سَرَقْتُ؛ 
جارٌ إقرارُه في قولهم جميعًاء ون بين سبباء هو مُسْتَحِيلٌ الوُجودٍ عادةٌ بأنْ قال: يما في 
بَطنٍ ُلانة عَلَيّ ألفٌ درق لأني استَفْرَضْتُ منه لا يجودُ في قولهم جميمًا؛ لأنه أسْئدَ 
إقرارّه إلى سبب هو مُحالٌ عادة» ون يَُيّنْ للإقرار سببًا بل سَكُتَ عنه بأنْ قال: لما في 
بَطنَ ثُلانة علَيَ لف درهمء ولم يَِدْ عليه» فهذا الإقرار باط في قولهها ('' وعندٌ محملٍ 


م 


)١(‏ في المخطوط : «قول أبي حنيفة وأبي يوسف». 


وجه قوله ”'" : أن تَصَرُفَ العاقِلٍ يُحْمَلْ على الصّحَةٍ ما أمكَنّ؛ وأمكنّ تَضْحِيحُه 
بالحمْلٍ على سبب مُتَصّوّرٍ الوجودء فيُحْمَلُ عليه تَضْحِيحًا له. 

ولهما أن الإقرارَ المُطْلَّقٌ بالدّيْنِ يراد به الإقرارٌ بسبب المُّداينةٍ؛ لأنه هو السَّبَبُ 
الموضوعٌ لُِبْوتِ الدَّيْنء وإنّه في الدَّيْن ههنا مُحالٌ عادةً» والمُسْتَحِيلُ عادةً كالمُسْتَحيل 


”7 
مما ضه 


عحفيقة . 


ومنهاء أن يكونَ حَيّا وقتَ موتٍ الموصي حتّى لو قال: أوصَيْتُ بدُنْثِ مالي لما في بَطن 
قُلانة» فوَلَدَتْ لأقَلَّ من م سِبَةٍ أشهُرٍ من وقتٍ موتٍ الموصي ولَدَا مَيّنَا لا وصيّة له؛ لأن 
الميّتَ ليس من أهلٍ استحقاقي الوصيّةء كما [هو] ‏ ليس من أهلٍ استحقاقي الميراث بأ 
انها أحت المتزانق 

ولو ولَّدَتْ ولَدَيْنِ حَّا وميّنَاء فجميع ع الوصية للحي ؛ لأن المَيْت لا يَضْلُح مجلا لِوَضْع 
الوصيّةٍ فيه ؛ لهذا لو أوصّى لِحَيّ ومَِّتِ كان كُلَ الوصيّةٍ للحي كما لو أوصّى لآدَمِيّ 
وحائطٍ واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

ا ا ل ل ل 
15 س] الوصيّةٌ [له] " لمارويّ عن أبي قِلابةَ رضي الله عنه عن رَسولٍ الله يكلِِ أنه 
قال: «إنَ الله بار وتَعَالى أعطّى كُلّ ذِي حَقْ حَنّه فلاوصِيّة لِوَارث» ”*' وفي هذا حكايةٌ 
هي ** ما حُكيّ أنّ سّلِيمانَ بن الأعمّش - رحمه الله تعالى - كان مَريضاء فعادّه أبو 
حنيفة رضي الله عنه : فوّجَدّه يوصي لاببَيْه ”'". فقال أبو حنيفة: رضي الله عنه إن هذا لا 
يجور» فقال: ولِعَ يا أبا حنيفة فقال: لأنكَ رَوَيْتَ لّئا أن رَسِولٌ اللّهِ كله قال: «لَا وصِيَة 
لِوَارثِ» فقال سُلِيمانٌ - رحمه الله -: يا مَعْشَرٌ الفُقَهاء أنْثّم الأطِبّاءُ ونَحْنُ الصَّياوِلةُ . فقد 
نَفَى الشَارِعٌ ”" ككل أنْ يكونّ لوارثِ وصيّةٌ نَضّا. وأشارَ إلى تَحَوُلٍ الحقٌ من الوصيّة إلى 
الميراثٍ على ما ينا فيما تدم ولأنا لو جَوَزْنا الوصية للورَئة؛ لكان للموصي أن يوئر 
بعضٌ الورّئةٍ ”. وفيه إيذاءٌ البعض وإيحاشهم. فيُوَّدَي إلى قَطع الرّحِمء وإنّه حَرامٌ وما 


)١(‏ في المخطوط : «قول محمد». (9) ويادة من المتتطوط: 
() زيادة من المخطوط. (؟) سبق تخريجه. 
(5) في المخطوط : «هو؟. (7) في المخطوط : «لابنته) . 


(0) في المخطوط : «رسول الله . (8) في المخطوط : «الوصية» . 


أفضّى | إلى الحرام» فهو حَرامٌ دَفْعًا لِلتنافُْضٍ . 
اا ا 021162 

أوصّى لأخيه وله ابن وقتّ الوصيّةٍ» ثم مات قبل موتٍ الموصيء ثم مات الموصي لم 
نَصِحٌّ الوصيّةُ؛ لأن الموصّى له وهو الأخُ صارٌ وارِتَ الموصي عند موتّه ولو أوصّى 
لأخيه ولا ابنَ له وقتّ الوصيّة» ثم وَُلِدَ له ابن ثم مات الموصي صَحَتِ الوصيّةٌ؛ لأن 
الأح ليس بوارِيْه عند الموثٍ لِصَيْرورَيِه مَُخجوبًا بالابن. وإنّما اعْبُْرَتِ الوراثةٌ وقتّ موتٍ 
الموصي لا وقتّ وصيّيِه ؛ لأن الوصيّة ليستُ بتمليكِ للحال ليُعْتَبَرَ كوثه وارِنًا وقتّ 
وُجودهاء بل هي تمليكٌ عند الموتء فَيُعْمَبَرْ ذلك عندٌ الموتِء وكذلك الهبةٌ : في المَرَضٍ 
بأنْ وهب المّريض لِوارِئِه شيئًاء ثم مات إنّه 'ُ مقر كو در ارقا لموقة المونت ارقت 
الهبةٍ؛ لأن هبةً المَرِيضٍ في معنى الوصيَّةِ حبّى تُعْتَبَرَ من الثُلْثِ . وعلى هذا يخرجٌ ما إذا 
أوصّى لامرأةٍ أجنَبيَةٍ» وهو مَريضٌ أو صَحيحٌ» ثم تزوّجّها نه لا يَصِحٌ . 

ولو أقَرٌ الممُريض لامرأةٍ أجِئبيةٍ بدَيْنِء ثم تزوّجّها جار إقرارٌه؛ لأن الوصيّةَ إنْما نَصيرُ 
ا ي” ي فَيُعْتَبَرُ كونها وارئة له حيئَئِذِء وهي وارِنُّه عند موتّه؛ لأنها 

َأ ل ا أجّبيَة حال وُجوده فاعتراض الرَّوْجِيّة بعد ذلك لا 
56 يِه وكذا لو وحَبّ لها هبةٌ في مَرَضٍ موته؛ ثم تزوّجها بعلت الهباً؛ ؟ لأنةَ َبَرّعاتٍ المريض 
مَرَضٌ الموت تُعْتَبَرُ بالوصايا ولو أوصّى وهو تريض؛ ا ميعيع لابنِه التَضْرانيٌ صَحٌّ؛ لأنه 
ليس بوارِيّه» فلو أسْلَّمَْ الابنُ قبل مويه بَطْلَتْ وصيّته لِما قُلْنا ”" أن اعتِبارها بعد الموتِ وهو 
وارِثٌُ بعد الموتٍء ولو قر المَريض بِدَيْنٍ لابيه التضرانيئ: ؛ ثم أسْلَّمْ لم يِجُرْ إقرارُه عند 
أصحابنا الثّلاثةٍ - رَحِمّهم اللَّهِ تعالى - وعند زُقَرَ - رحمه الله تعالى يَصِحٌ . 

وجه قوله على نحو ما ذْكَرْنا في المَرْأةٍ أن الإقرار يُعْتَبَرُ حال وُقوعه وإِنّه غيرُ وارثِ 
وقتّ الإقرار» فاعتِراض الوراثةٍ بعد ذلك لا يُبْطِلٌ الدَيْنَ ع التَابتَ» كما قُلْنا في المَرْأةَ. 

ولناء أن الوراثة» وإِنْ لم نَكُنْ موجودةً عند الإقرارٍ لَكُنّ سببّها كان قائمًا وهو القرابةٌ | ' 
لَكِنْ لم يَهَ َ لماز ٠‏ وهو الكَفُرُء فعندَ زَوالٍ المانِع يَلْحَقُ بالعَدَم من 
() في المخطوط : «تمليكا». (؟) في المخطوط: «ذكرنا». 


م _كتاب لوصاي4عس_ > هنته 


الأصليء ديْمَلَ السَبَبُ من وقت وُجوده لا من وقتٍ زُوالٍ الما ء كما في البيع بشرطٍ 
الخيارٍ أن عند سُقوطٍ الخيار يُعْمَلُ السَبَبُء ٠‏ وهو البيعُ في الحُكُمٍ من وقتٍ وُجوده لامن 
ون شتؤد الخازه والجايع ا 
السَبَبكة إلى وقك و جود ذاته لتظي: أنه نه أقَرّ لِوارِئِه فلم يَ يَصِحٌ» أو يُقالُ إنّ نَ إقرارٌ المَريض 
لوارِيُه نما يُرَدُ للتَهُمةٍ ون لنعةوقك اداو جرد وهو القَّرابةٌ» بخلافي ما إذا 
أقَرّ لامرأةٍ أجنبيّةِ» ثم تزوّجها؛ لأن هناك سبب القَرابةٍ لم يكنْ موجودًا وقتٌ الإقرار؛ لأن 
السّبَبَ هو الرّْجيُّه ولم تَكُنْ وقتّ الإقرار» وإنّما وُجَدَّتْ بعدَ ذلك؛ وبعدّ يُجويها لا 
تحتمل الاستناد فَيُقْتَصَه فَيُفَْصَرُ على حالٍ وُجودها ولم يَكُنْ ذلك | إقرارًا لِوارِئْه (فِيَصِمٌ 

ويَقبّت) 7" الديْن في وميه فلا يست بحُدوث لوجي وعلى التَقريبٍ القاني لم يوججذ 
سببُ التّهْمَةٍ وقتٌ الإقرار فِيِصِحٌ ”". 

ولو كان ابنّه مسلمّاء لَكِنّهِ مملوكٌ ٠‏ فأوصّى له. ثم أَعْتِنّه فالو صيّةٌ باطِلةٌ لما ذَكَْنا أن 
أوانَ اعتِبارٍ الوصبّةٍ ص أوا41/ 1١١6‏ الموت» وهووارثه عن المت ولو اله ل بالكئر 
وهو مريضء أو وهَّبّ له هبد فقّبَضَهاء ٠‏ فإن لم يَكَنْ عليه دَيْن ؛ جار ذلك ؛ ؛ لأنه إذا لم 
يَكُنْ عليه دَيْنّ كان الإقرارٌ والهبدٌ يمولاه وإنّه أجتّبِيٌ عن الموصي فجازٌ» وإِنْ كان عليه دَيْنٌّ 
لايجورٌ؛ لأن الإقرارٌ والهبة يَقَعَانٍ له لا لمولاه؛ لأنه يتقضي منه ديه فتِبينَ ”” أن الاقرا 
كان لوارئه من طريتي الاستّناد» فلا يَصِحُ» أو لا يَصِحٌ | ِقيام سببٍ [ شبهة] 7 التّهّمَةِ وقتَ 
الإقرارء كما قُلْنا في الإقرار لابيِه النَضْرانيٌ إذا أُسْلَّمَ . 

ولو أوصّى لبعض ورَئَّتِه فأجازٌ الباقونَ؛ جارَّتٍ الوصيّةٌ؛ لأن امتناءً الجواز كان 
هام من لأ الوخد بإر ابي ولا ةفلك عن الجا 

بعض الرّواياتٍ عن رسول الله كك أنه قال «لَا وصِية لِوَارثِ إلا أنْ يُجِيرَهَا الورَئدُه 0 . 

دلو أوصى بلثِ ماله لبعض ودقيه ولاجكي» ان اجا قي الووئة؛ جات الوم 
لهما جميعًا. وكان القُلْثُّ بين الأجتّبيّ وبين الوارثِ نصِفَيْنِ ء ون رَدُواء جازثْ في حِصَّةٍ 
الأجئبىّ » وَبَطلَتْ فى حِصّةٍ الوارث . 


)١(‏ ذ فى المخطوط: افصح وثبت». (؟) في المخطوط: : #قفصح؟»2. 
(؟) في المخطوط : : افيتبين! . (4) ليست في المخطوط . 
(6) سبق تخريجه . 


وفال بعص الثاس: يُصْرَفُ الثُلْتُ كُلّهِ إلى الأجتبىٌ كبرت )الآن الوازث لبس يتك الوصة يَةِ 
111111000 
كذا هذا وهذا غيرٌ سَّدِيدٍ؛ لأن الوصيّة للوارثِ ليست و 0 
الإجازةٌ جازّثُ» والباطِلٌ لا يحتملٌ الجوازٌ بالإجازة؛ وبه بيّنَ أن الوارتٌ مَحَلَّ للوّصِيَةٍ 
لتك اماد ل ا ل ةن ان اك ا 
صَحيحةً إلا أنها تَبَطْل في حِصّيِه برد الباقينَ» وإذا وقَّعَتْ صَّحِيحةٌ فقد أوصّى لِكُلَّ واحدٍ 
منهما بنصف التُلّثِء ثم بَطُلَّتِ الوصيّهُ في حَقٌّ الوارثٍ بالود فبَقيّتْ في حَقٌ الأجتبىّ 
على حالهاء كما لو أوصّى لأجِتَبييْن ؛ فرَدٌ أحدّهما دون الآحْرِء بخلافٍ المُريض إذا أَقَوَ 
بين يعض وليه ولاجتبي» كما إذ أ لهما بألفٍ درم والوارتُ مع الأجتبيّ تصادتا أله 
لا يْصِحُ لهما الإقرار أصلا لا للوارث؛ ولا للاجتبيٌ؛ لآن الوصية صيّةَ تمليك» فَبُطْلائُه في 
حَقٌ أحدهما لا يوجِبُ البطّلانَ في حَقٌ الآخَرِ؛ لأنه لا يوجبٌ الشّركة» والإقرار لهما 
بالدَيْنِ إخبارٌ عن دَيْنِ مُشترَكِ بينهماء » فلو صَحّ في حَقٌّ الأجدّبيٌ ؛ لكان فيه قسمةٌ الدَيْنِ قبل 
القبض » وأنها بوللً؛ ولأ إذا كان إخبارًا عن ْنِم مُشْترَكِ بينهما فالوارتُ يُشَارِكُ الأجتبىّ 
فيما يَقْبِض » لم تبعل جه وفبه [قرا للوارث وأنه ايل » بخلافٍ الوصيّةٍ» فإِنَ الوارتٌ 
لا يُشِارِكُ الأجتبىّ . وإذا بَطَلَّ الإقراذ أ عاذ تقشع الترعة د رون المره فما اضات الرارة 
الم له من ذلك يكن آذلك] ”© بينه وبين الأجتبيّ إلى تم القرار وما زاة على ذلك 
يكونُ للوارث؛ لأنهما إذا تَصادقاء فمن رَعَمِهِما أن هذا القدرَ دَيْنّ على المَيّتِء والدَيْنُ 
مُقَدّمُ على الميراثِ . 

هذا إذا تَصادّقاء فإن تَكادّباء أو أَنْكَرَ الأجتّبيُ شرك الوارثء أو رَدَّ الورثةٌ *"' إقرارّه 
فالإقرارٌ باطِلٌ أيضًا في قولٍ أبي حنيفةً وأبي يوسفٌ - رحمهما الله - لِما ذَكَرْناء وإذا بَطْلَ 
كان سان مور كا عجو روئة للق ٠‏ فما أصابٌ الوارِتٌء فهو له كَُّه ولا شرك للأجنَبيٌ فيه؛ 
لأنه يُكدَّبّه في ذلك وعندَ محمد يَصِحّ إقراره في حَنٌّ الأجتَبئّ» ويكونُ له خمسهائة . 

وإِنْ كان الأجء تبي يُكذّبُ الوارِتٌ» والوارث يُصَدَفُه في ذلك فالخمسوائةٍ ما 7" أصاء 


(1) زان قن المخطوي. )١(‏ في المخطوط : «الوارث». 
(؟) في المخطوط : «ما؟. 
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للأجتبيّ؛ لأنه لَمَا صَدَّقَه الوارثٌ فقد أقَرِ قر أنه كان له على المَيّتِ خمسُْوائةٍ دين وأنّه مُقَدم 

على الميراث . إلا أنه اذ عَى الشركة [فيه] ”'" وهو يُكَدُبُه في الشَّرِكةِء فكان القولٌ قول 

الأجئبيّ» ويَآحذُ تلك الخمسمائة كُلّها. 

ولو أوصّى ل لِعبدٍ وارِثُه لا يَصِحٌ سَّواءٌ كان على العبدٍ د دَيْنُ» أو لم يَكنْ . 

نا إذا لم يكن عليه َْنّ؛ فظاهرٌ؛ لآن الوصية صية َقَعُ لمولاه؛ لأن الوك َقَُ له ؛ فكانت 

الوصية يوارئه» ون كان عليه م ؛ فالوصية به تقَعْ لمولاه من وجوه؛ لأنه إذا سَّقَطَ عنه الدَيْنُ 
ص الموصى به للوارث وق الوصية قكان وصية للوارث من وجوء فلا َِح لذ 

لل السرم اه م الوصيّةٌ؛ لأن الوصبّة صيّة إيجابٌ المِلّكِ عند موتٍ الموصي» 

وهو [1/ ١١١‏ ب] كان خُرًا عند موته . وكذا إذا أوصى لِعبدٍ نفيه فأعتقّه قبل مويه ضَحَتْ 

وصيّنه له فإن مات وهو عبدٌ بَطَلَتْ ؛ لأن 9) وصيّنّه لمولاه ومولاه وارِثّه . 

ولو أوصّى لِمُكاتبٍ وارِثه لايَصِحٌ؛ لأن مَْفَعَةَ الوصبّةٍ صيّةٍ تَحْصّلٌ لِوارِيْه في الحالٍ 

المَل» في الحال باداء يل الكتاية؛ وفي المَل لعز ولو أوصى لمكا نفييه جا ؛ 

لأنه إما أن يُعْتقَ بأداء بَدَلِ الكتابق» فيصر أجتبياء فتجورٌ له الوصية صيَة وَِمَا أنْ يَمْجَرَ ويرَدٌ في 

انه إصير ميان جم وله لاليعفيهم دوت بعض » فلا يكوث في هده الوصية صيّة إيثارٌ 
بعض الورَئةٍ على بعضء فتّجورُء كما [لو] ”" أوضى بِدُلْثِ ماله لوَرَكيه 

ومنها أن لا يكن قال الموصي قَثْلً حراما على سبل الباشرة: فإن كان؛ لم تمع 

الوصيّة صِيّةُ له عندّنا "> وبه أخذ الشَافعيُ رحمه الله 9©. 

وقال مالِكُ - رحمه الله - هذا ليس بشرطٍ ”"" وقَصِحٌ الوصبَة للقايل . 

واحتّجٌ بما َكَرْنا من الدَّلائلٍ لجوازٍ الوصيَةٍ في أوَلِ الكتاب من غير فصل بين القائَلٍ 


, ليست في المخطوط . () في المخطوط : «لأنه‎ )١( 

(؟) زيادة من المخطوط . (؛) في المخطوط : «لجميع ورثته؛. 

(6) انظر في مذهب الحنفية: تكملة فتح القدير ( 0 57 4) البناية (؟١/‏ 497 144). 

(1) مذهب الشافعية: : أنه تصح الوصية للقاتل مطلقّاء وقيل: فيه قولان: أظهرهما الصحة . وسواء كان 
القتل عمدًا أو خطأء بحق أم بغيره» انظر: الوسيط 1١٠95 4٠ ١8/4(‏ الروضة 2)1١7/7(‏ مغني 
المحتاج (*/ 88) . 

(0) مذهب المالكية: أنه تصح الوصية للقاتل عمدًا أو خخطأء انظر: المعوئة .)١1810//(‏ 


22> 2 نات لمات 16 > 


وغيره ؛ ولأنَّ الوصيّة تمليكٌ؛ وتَمَلّكُ والقثْل لا يُنافي أهليّة التَمليكِ ”" . 

وَلّنامارويّ عن النبي 8 أله فال 7 1لاأرمبية إتائز ”"#رهذا نعل وتزرى أندا قا 
البس لقال شي ذَكَرَ الذيء تكرةٌ في مَحَلٌ الذي فتَعُمُ الميرات والوصيّة جميعًا وبه تين 
أن القائل مَخَصِوصٌ عن عُمومات :الوضية؛ ولأنّ الوصة صبة أت الميراث ولا ميراتٌ للقاتِلٍ 
لما روي عن سَيّدِنا عُمَرٌ وسَيِنا عَليَّ رضي الله عنهما أنّْهِما لم يجْعَلا للقَاتِلٍ مير نا 

وعن عّبيدة السّلْمانِيٌ أنه قال: لا يَرِتُ قاتِلُ بعد صاحب البَقَرة. 

وَيُرْوَى لا يوَرّتُ قال بعد صاحب البَقَّرةٍ. 

وهذا منه بان الإجماع المسلمينَ من زَّمَنِ سينا موسّى عليه الصلاة والسلام إلى زَّمَنْ 
التَابعينَ رضي الله عنهم على أنه لا ميراتٌ للقاتلٍ . 

وذكر محمّدٌ - رحمه الله - هذه الآثارَ في الأصلٍ . وقال: والوصيّةٌ عندّنا بمنزلة ذلك 
لااوصية للقال؛ ولأن الورئة تَتأذّى برَضع الوصية في القائ» كما يد البعض برَضهِها 

في البعضٍ بودي إلى قَطع الرّحِمٍ» وإنّه حَرامُ ؛ ولأنَ المجروحّ إذا صارٌ صاحبٌ فِراش» 
فقد تَعَلَّ حَُ الورثة بماله ًا لهم للا ييل المورتُ مِلكَه إلى غيرهم لِمَداوق: أو أذّى 
جه من جهتهم فيضورون بذك كن م قاو يك المودث تقال لحاجيه إلى كفم 
حوائجه الأصليّة وسببٌ ثُبِوتٍ حَقَّهِم في مَرَضٍ الموتٍ ما هو سببُ ثُبوتٍ مِلْكهم بعد 
الموتٍء وهو القرابة» فكان يَنْبَغي أن لا يَمْلِكَ التبَدُعَ بشيءٍ من ماله إلا أنه مَك ذلك على 
غير القاتِلٍ والوارث . بخلاففٍ القياس» فَيبْقّى الأمرٌ فيهما على أصلٍ القياس لفل 
ع لس و و ص يَصْلّحُ زاجرًا 
لِحِرْمانٍ ** الميراث فَيَنْيْتُ وسّواءٌ كان القَمْلُ عَمْدَا أو خَطأ؛ٍ لأن القَمْلَ الخطأ قَبْلُ وإنّه 

اتوم ميا طلز رسي يا لج أو قبلّها؛ لأن الوصيّة إنْما تَقَعْ 
تمليكا بعد الموت فتَقّعُ وصيّةٌ للقاتلٍ تَقَدّمَتِ الجنايةٌ أو تَأخْرَتْء وَلَا تَجَورٌ الوصيَّةٌ لعبدٍ 
)١(‏ في المخطوط : «التملك». (1) سبق تخريجه. 
(؟) أثر عمر: أخرجه الدارقطني؛ (5/ »)١١١‏ برقم (27. وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ »© برقم 
7 أثر علي : أخرجه ابن بي شيبة في مصنفه (1/ 58) برقم (51599). 


(4) في المخطوط : 0 (5) في المخطوط : «كحرمان». 
() في المخطوط : « 
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القاتِلِ كان على العبد َي أو لم يَكْنْ ولا لمُكائيه يما ذُكَرْنا في عبد الوارث ومُكائّيه 
وتَجَوزُ الوصية لابن الال بوي وإجميع قَرابَيه ؛ لأن مِلْكَ كل واحدٍ منهما مُْفَصِلُ عن 
مِلْكِ صاحبه؛ فلا تكونٌ الوصيّة َهُ لأحدهما وصيّةٌ يصاحبه . 

وَلو اد شتركٌ عَشَرةٌ في قَثْلٍِ رجل » ؛ فأوصّى لبعضهم بعد الجناية لم نصح ؛ لأن كُلّ واحدد 

منهم قاتِلَ على الكَمالٍ حينَ وجب القِصاصٌ على كُلَّ واحدٍ منهم» فكانت وصيَّةٌ ِقاتِله 
م 

ولو كان أحدّهم عبد الموصي فأوصّى لِبعضهم بعد الجناية» وأعتّقَ عنَّقّ عبدّه» ثم مات» 
فالوصيّة َه باطِلة » ولا يَبطلُ العُِْ» ولَكِنّ العبدَ يَسْعَى في قيمَتِه . 

وأما بُطْلانٌ الوصيّةٍ فلِما ذَكَرْنا أنَ كَُّ واحدٍ منهم قاتِلُ فكان الموصّى له قاتِلاٌ فلم 
نَصِحّ الوصيّة 

وأما صِحََةٌ الإعتاتي ونَفَاذُ نفيه ضرْبُ إشكالٍ وهو أن الإعتاقٌ حَصَلَ في مَرَضٍ 
الموت. والإعتاقٌ في مَرَضٍ الموتٍ وصيّةٌ؛ والوصيّةُ للقاتلٍ لانَصِحٌ» والعبدٌ قات 
ِيَْبَغي أنْ لا يَنْعلَ إعتاقه . 


والجوابُ عنه من وحَهَيْن: 

احدهما: أن الإعتاقٌ في مَرَضٍ الموتٍ ليس بوَّصيَّةٍ حَقيقة؛ لأن الوصيّةٌ تمليك والإعتاقٌ 
إسقاطً الِلّكِ وإزالَه لا إلى أحدهما مُتَغايرانٍ بل مُتنافيانٍ حَقيقة» وكذا الإعتاق يُتَبّ' 
حُكْمّه [5/4١١أ]للحالٍ‏ وحُكُمُ الوصيّةٍ صِبَةٍ يََأخَرُ إلى ما بعد الموتٍ فلم يَكُنٍ الإعتاقٌ في 
مَرَضٍ الموتٍ وصيّة حَقيقة إلا أنه يُشْبه الوصيّةَ من حيث إِنّهِ يُعَْبَدُ من الُلْثِ لا غيد . 

والثّاني إِنّْ كان في معنى الوصبّةٍ صيّةٍ فالوصيّةٌ بالإعتاقي مَرْدودةٌ من حيث المعنى ٠‏ وَإِن 
كانت نافِذةٌ صورة ألا تَرَى أن العبدَ يَسْعَى في قيمَتِهِ والسّعايةٌ قيمةٌ الرَقَبِةِ» فكانت السّعايةٌ 
رَذًا للوّصيّةِ مَعْنَى» والعِبْقُ بعد وُقوعه؛ وإِنْ كان لا يحتملٌ الَفْضَ صورةً يحتمله مَعْنَى برد 
السّعاية التي هي, قيمةٌ الرَقَبة؟ . 
ولو أوضى لِعبده بالدنْتِ ثم قََلّه العبدٌ لم نَصِحٌّ وصيّته. غيرَ أنه يُمَْنُء ويَسْعَى في 
جميع قِيمّتِه ما بطَلانُ الوصية فلائه وصيةٌ للقالٍ . وأما تَفاذُ الِنْق فلأنَ الوصيّةٌ للقاتِلٍ 
بسك ناطلة) بل بهن صحيدا الا وى أنباتقت تلفت على جاه الوه ةِ في ظاهر الرُوايةَء فإذا 
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أصى له بت ماله؛ فقد أوصى له بل ريه لابه من ماله» ف خَلَتْ بحت الوصيّةٍ 
بالثُلْثِء فلّمًا "2 مات الموصّى ملك تُلْكَ رَهَ بيه وتمليك تُلْثِ رَقَبَيِه منه يكونٌ إعتامً للق * 
عند الموت. الك لله عد الموتك) "ثم إنقض تن حيكا الممى :2 الشمارق اعمال 
مده نَصَا في مَرَض مويه؛ أو أضاف العثق إلى ما بعد المو بالذبيرٍ غير أن عند أبي 

حنيفة رضي الله عنه عت الوصيّة صِيَّهُ له بِْثِ الوَقَبةٍ ة. لأن الإعتاقٌ مِتَجَرَئٌ عنذه فَيُعْيَقُ ُلْتُ 
َقَبيِهِ ويَسْعَى في ثُلْكَيْهِ ؛ لأنه مَعْتّقٌ مُعْتْ البعض ويَسْمَى في ذلك الذلْثِ الذي عَمَقَ را للوصية 
مَعْنّى بالسّعاية ؛ لأنه لا وصيّة للقارلٍ فير يرد برد السّعايةء وعندّهما وثَّعَتِ الوصيّةٌ كر 
الوَقَبِةِ؛؟ لأنه عََنَ كُلَه ؛ لأن الإعتاق لايَتَجََأحندهماء ومتى تق كُلّهَْعَى في كل فته 
رذ للوصة مه مع نحي لتك المجزات :ازاهو الها أ في مسمس ليقي ونا ال الله 
ولو أوصى للقايل؛ ثم اجات الول الوصية بعد موب الموضى كَكَرَ في الاصل آنه 
يجوز ولم يَذْكُرْ خلامًا . 

وذَكَرَ في الزياداتٍ أن على قولٍ أبي يوسف لا يجور» وسكت عن قولهماء فَيَدُلُ على 
الجواز عند أبي حنيفةً ومحمّدٍ - رحمهما الله -, لأبي يوسف ما رَوَيْنا عن 
رسول الله وق أنه قال: «لاوصية لال وقال يك: «ليس لقال ”" شية» 9 من غيرٍ فصل 
بين حال الإجازة وعَدَمِها . ولأنّ المانِعَ من الجواز هو هو القَيْلُء والإجازةٌ لا تمتعٌ القَيلَ . 

ولهما أن امتناعَ الجوازٍ كان لِحَقٌ الورئة؛ لأنّهم يَتَأذُوْنَ برَضْعِ الوصيّة في القايلٍ أكد 
ا اذى لبعضٌ بايثارالبعضي بالوصية» ثم جاوّتٍ الوصية للبعض بإجازة الاقي٠‏ فههنا 
أولى» والدَلِيلٌ على أنّ المانِعَ آعو] ”*» حَيُ ف الورّئةٍ أن الورثة يَنْتَفِعونَ بِبُطْلانِ الوصبّة 
للقاتل» وحَقَ الإنسان ما يَنْتَِع به» فإذا جازواء فقد ال المانِمٌُ» فجارّث؛ ولهذا جارتِ 
الوصيّة يعض الورَثةٍ بإجازة الباقينَ كذا هذا . 

ولو كان الَْلُ ِصاصًا لا يَمَْعُ صِحَةَ الوصيّة؛ لأنه ليس بقَذْلٍ حرام . وكذا لو كان 
القاتِل صَبِبا؛ لأن عله لا يوصَفٌ بِالحُرْمةٍ؛ ولهذا لم يََعَلُوْ بشيء من ذلك حِرْماكُ 
الميراث» فكذا حِرْمانٌ الوصيّة . . وَكذا القَثل تسبيبًا لايَمْتَعُ جوارٌ الوصيّة كما لا يَمَْمُ 


)١(‏ في المخطوط : «فكما». (') في المخطوط : «للقاتل؛. 
(08 سبق تحريجهها: () ليست في المخطوط . 


م كتب الوصو > هنته 


حِرْمانَ الميراثِ على ما عُرِفَ في كتابٍ الفرائض . 

وأما الإنراذ لقال بالديْنِء فإن صارٌ صاحبٌ فِراشٍ لم يِججرْء وإن كان يَذْمَبٌ 
ويجية؛ جاز؛ لأن | إقرارٌ المُريضٍ مَرَض الموتٍ في معنى الوصبّةٍ ألائرَى أنه لا يَصِحٌ 
لوارِثه؛ كما لا نَصِحٌ وصيّنُه له وإذا كان يَذْعَبُء ويجيء كان في حُكْمٍ الصّحيح فيجورٌ 
كما لو أَرٌَ لوارِه في هذه الحالة . . وكذا الهبةٌ في المَرَضٍ في معنى الوصيّةء فلا تَصِحُ 
لقال وعَفْرُ المَريضٍ عن القاتلٍ في م العَمْدٍ جائزٌ لقوله تعالى : «وأن تَنمُوًا أو 
لوك ولا نسو ألْفَصْلٌ بكم © [البقرة مُطُلّقًا من غيرٍ فصل بين حال المَرَض 
والصّحَة؛ اؤاكذ الس مو عار لمرو ارت ور ا ا 
تعن هم بالمال» والقصاصٌ ليس بمالٍء ويهذا عَلَنَ في الأصل» وإنْ كان القَثلُ حا 
يجوز العَفُرُ من الثُّلْثِْ ؛ لأن المَمْل الخطأ يوجبٌ المال» ٠‏ فكان عَمُوٌه بمنزلةٍ الوصيّةٍ بالمالٍ 
وإنها جائزةٌ من التُلْثِ ودلْثْ هذه المسألةٌ على أنّ الدَية كلها نَحِبُ على العاقِلة» ولا يجث 
على القَاتِلٍ شية؛ لأنه لو وجب لم يَصِحٌ عَفْرُه من الثُْثِ في حِصَّةٍ القاتِلٍ ضكر 
وصيّةٌ للقاتِل في ذلك القدرء ولاو عي للقازل» زلا جار العزر ههداتمن للك غرء 1 
ال لامجب على لقاني وإنماَحبٌ على 41/:١١ب]‏ عاق لبي حثى تكرت وج 
لِعاقِلةٍ القايِلٍ» : ثم الوصيّة للقاتِلٍ إِنّما لاتجورُ| إذا لم د تُجِز الورثةٌ» فإن أجازوا؛ 
جازَّتْ '"» ولم يَذكُرْ في الأصل اخلامًا. 

وذْكَرٌ في الزّياداتِ قول أبي يوسف إِنّها لا تَجوزُء. ون أجارّتٍ الورّثةٌ؛ وسَكَتٌ عن 
ا - رَحِمّهِم اللّه تعالى . 

وجه فول ابي يوسفه أنّ المانِعَ من الجواز هو القَّمْلُء ؛ وإنّه لا يَنْعَدِمُ بالإجازة؛ ولِهذا 
رم الميراتّ أجارَنه الورئة أو لا ولأله لما لَه بغي حَقّ صارَ كالحرْبيٌ والوصيةٌ لحري 
لا نَجوزُء أجارَّتٍ الورّثةٌ أم لم تُحِرْ كذا القاتِلُ . 

وجه ظاهر الرواية؛ أن عَدَمٌ الجواز لِمَكانٍ حَقٌّ الورئةٍ لما ذُكَرْنا في الوصيّةٍ صَيِّةٍ لبعض 
الورئة . 

فيجوزرٌ عند جازتهى كما جارَّتْ ت لبعض الورّثة نْةٍ عند إجازةٍ الباقينَ بل أولى؛ لأن من 


. في 3 «أجازت»‎ )١( 


: التاس مَنْ يقولٌ بجوازٍ الوصيّة للقاتِل وهو مالِكٌ» ولا أحدٌ يقولٌ بجوازٍ الوصيّةٍ للوارثِ» . 
لما لَحِمَئْها الإجازةٌ هناك فلآنْ تَلْحَقّها هنا أولى . 

ومنهاء أنْ لا يكونَ حَرْبئًا عندَ ('' مُسْتَأَمَ مَنْء فإن كان لا نَصِحٌ الوصيّة له من مسلم أو 
ذِميّ ؛ لأن التَبرُعَ بتمليكِ المالٍ إيّاه يكونٌ | إعانة له على الخراب» وإنّه لا يجورٌ ركه 
مسلماء فليس بشرطٍ حتّى لو كان ذْمَيّاه فأوصّى له مسلمٌ أو ذْمَيٌ؛ جار . وكذا لو أوصّى 
ار ا ل 
وللمسلم؛ أن يوصيّ مسلمًا أو وِمَيّا كذا لهم؛ وسَواءٌ أوصّى لأهل ليه أو لغيرٍ أهلٍ مِلْتِه 
لِعُمومٍ الحديثٍ ؟ ولأنَ الاختلافٌ بينه وبين غير أهلٍ مِلَيِهِ لا يكونٌ كزين الاسلان يننا 
وبينهم» وذا لا يَمْنَعٌ جوارٌ الوصيّةء فهذا أولى . وإنَ كان مُسْتَامَئَاء فأوصّى له مسلمٌ أو 
:رفي لاص نهبحوذ؛ لك في فين ناد الي الذي مني فين 19, 
وتجورُ الوصبَّةُ لِلدّمَيٌ . وكذا الحربيٌ المُسْتَأمَنُ 

يف ا ل بد يد ا ل 
رحمهم الله -: أشبّه فإنّهم قالوا: نه لا يجوز صَرْفٌ الكَفَارةٍ والنَدْرٍ وصَدَقةٍ الفطر 
والأطحة :]لق الحوين التنتامن لحا فيه من الإغالة علق العرانياة ويجرر عراثها إلى 
الذْمَيّ؛ لأنَا ما تُهينا عن بر أهلٍ الدّمّةِ لِقولِه سبحانه وتعالى : لا يتيلك أّهُ عَنِ اين لم 
ُو في ألرينِ 7 جو من دنر أن تبروهر [ وَتَفّس َأ إبم] بي وقيل إذ في لجع 
عليه في حال الحياةٍ بالصّدَقةٍ والهبة رِوايَتَيْنِ عن أصحابناء فالوصيّة يهُ له على تلك 
الرُوايَيْنِ أيضًا وكذا كوثّه من أهلٍ المِلْكِ ليس بشرطٍ حتّى لو أوصّى مسلمٌ بِثُلْثِ ماله 
للمسجدٍ أن يُنْقَنَ عليه في إصُلاحه وعِمارَيّه و (تخصيصه يجورُ؛ لأن قَضْدَ المسلم من 
هذه الوصبّة ا يطاس سي وما الاسع ردي 
التتمليك إلى أحدٍ 

ولو أوصّى المسلمٌ لِبيعةٍ أو كن كنيسةٍ بوّصِيّةٍ» فهو باطِل ؛ لأنه مَعْصِيةٌ . ولو أوصى الذّمَىّ 
بثُلْثِ ماله للبيعق» أو لِكئيسة أ أنْ يُنْمَنَ عليها في إضْلاحها. أو أوصّى لِبَيْتٍِ الارٍ أو أوصّى 


)١(‏ في المخطوط : «غير». )شق تخريه» 
(؟) في المخطوط : «عقدنا». (4) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «أو». 


ة عدسسهة يبوه 


أن يُدبَحَ لعييهم» | ا 
وعند "لا بحر 

جل لاني وصل أهلي الدَّمَةٍ مّةِ أنها لا تَحْلو إِما إِنْ (كان الموصّى به) ” أمرّاء هو 
قُرْبةٌ عندنا وعندّهمء أو كان أمرًا هو قُرْبةٌ عندّنا لا عندهم وإما إِنْ كان أمرًا هو قُرْبةٌ عندهم 
لا عندّنا. فإن كان (الموصّى به) 7" شيئًا هو قُْبةٌ عندّنا وعندّهم بإنْ أوصى بِكُلْثِ ماله أن 
يَعَصَدَّقَ به على فُقَّراءٍ المسلمينَ أو على فُقَراءِ أهل الذَّمَة أو بعِبْقٍ الرّقاب» أو بعمارة 
السعر فى وخر ذلك جار فى اليم كمركا لهذا رجا قد كني الوسليود 
وأهلٌ الذَّمّةٍ . وإِن كان شيئًا هو قُرْبَةٌ عندّنا وليس , بقَرْبةٍ عندهم أن 0 
أوصّى أن يَبنيّ مسجدًا للمسلمينَ» ولم يُيْنْ لا يجوز في قولهم جميعًا؛ لأنهم لا تر 

به فيما بينهم» فكان مُسْتَهْزِئًا في وصيِّيِه » والوصيّة صيَةٌ يبطلا ام 
ُرْبةٌ عندهم لا عندنا بن أوصّى بأرض له تُبنَى بيعة 5 أو كنيسة» أو بَيْتَ نار أو بعمارة البيعةّ» 
أو الككنيسةء أو بَيْتٍِ التارِء أو بالدّبْح يعيدِهم» أو للبيعة أو لِيَيْتِ الَارِ ذَبِيحةٌ» فهو على 
الاختلافٍ الذي ذَُكَرْنا إن عند أبي حنيفة - رحمه الله - يجوز وعندّهما لا يجورٌ. 


وجه قولهما: أنّ الوصيّة بهذِه الأشياءٍ وصيّةٌ بما هو مَعْصِيةٌء والوصيّةٌ بالمَعاصي لا 


وجه قول أبي حنيفةً - رحمه الله -: ]11١7/4[‏ أن المُغَيرَ في وصيّيهم ما هو ُرْبة 
عندّهم لا ما هو قُربٌ حَقيقة ؛ لأنهم ليسوا من أهل القُرْبةٍ الحقيقة؛ ولِهذا لو أوصّى بما هو 
ُْبةٌ عندّناء وليس بشُرْبةٍ عندّهم لم تج وصيته © كالحجٌ وبناء المسجدٍ ” للمسلمينٌ» 
فَدَلٌ آذ التكقررتها عو كرب ميدع عزوق وعد ولكتا أرؤنا آذ لانتتكض لهم قينا ددرن 
كما لا نَتَعَرْض لهم في عِبادةٍ الصَّلِيبٍ وبيع الخمْرٍ والخِنْرِيرٍ فيما بينهم . 

ولو بَتَى الدّمَنُ في حَبَاتِه بيعة أو كنيسةً أو بَيْتَ نار كان ميرانًا بين ورَئَيِه في قولهم جميعًا 
على اخيّلاني المذْمَبَيْنِ أمَا على أصلهماء فظاهرٌ؛ لأنه مَعْصِيةٌ. وأما عنده فلأنّه بمنزلة 


)١(‏ في المخطوط: «وعند أبي يوسف ومحمد؛. 

(؟) في المخطوط: «يكون الموصى له؛ . 

(*) في المخطوط : «الموصى له». (:) في المخطوط: «وصيتهم». 
(5) في المخطوط : «المساجد» . 


2ه م مدا لسن :2 


الوقفب والمسلمُ لو جعل دارًا وقفًا إن مات؛ صارَثُ ميرائًا كذا هذا. [ْ 

فإن قيل: لم لا يُجْعَلَ حُكُمٌ البيعة فيما بينهم كحُكُمٍ المسجدٍ فيما بين المسلمينَ: 
فالجوابٌ : أنّ حال المسجدٍ يُخَالفٌ حال البيعةٍ؛ # أن المسح صا غالش للاضارك 
وتعالى وانقَّطْعَتْ عنه مَنافعُ المسلمينَ "" . وأما اليعة: ٠‏ فإنّها باقيةٌ على مُنافيهم, ٠»‏ فإنه 
يَسْكُنُ فيها أساقِتُهم ويدْهَنُ فيها موتاهم» فكانت باقية على منافههم: فاش الوثْفَ فيما 

بين المسلمينَ» والوقفٌ فيما بين المسلمينٌ لا يُرِيلُ مِلْكَ الرَقبةِ عندّه» فكذا هذا . 

ولو أوصّى مسلمٌ بِعَلَةٍ جاريّيه أن تكونّ [في] 0 تَفْقَةٍ المسجد ومُؤْنّتِه فانهَدَمَ 
المسجدّء وقد اجتّمع من عَلِها 7" شي أنْفِقَ ذلك في بنائه ؛ لأنه بالانهدام لم يخرج من 
أن يكونَ مسجداء وقد أوصّى له بعَلَّيِهاء فدَْفَقُ في بنائه وعِمارَيْه» واللَّهُ سبحانه وتعالى 
أعلمُ . 

ومنها؛ أن لا يكونَ (مملوكًا للموصي) '*' إذا كانت الوصيّةٌ بدراهمَ أو دَنائِيرَ مُسَمَاقٍ 
ا ال و أوصّى لعبدِه بدراهم أو دَنانيرَ مُسَمَّاقٍِ أ 

بشيء معن من ماله سِوَى رَقَبةٍ العبدٍ لا نَصِح الوصيّةٌ؛ لأنه إِذْ ذاكَ يكونُ موصيًا لنفيه . 

ولو أوصّى له بشيء من رَقَبَيه أن أوصّى له بدُلْثِ رَكَبيِِ جازٌ؛ لأن الوصيةٌ له بعُلْتْ رَقَبئه 
تيك تل َي منه؛ وتمليكُ نفس العبد من يكو إعاقاء فبصيء همدي في قو أي 
حنيفةً رحمه الله تعالى وعندّهما يَصيرُ كُ مدب وا لان لتقي بك 0 وين كالإعتاق» 
وعندهما لا يَتَجَرَأً . ولو أوصّى له بدُلْثِ ملله؛ جارّثْ وصيّته؛ وعَمَ نه بعدَ موته؛ لأن 
رَقَبَتَه دَحَلَتْ في الوصبَّةٍ؛ لأنها ماله فوَقَمَتِ الوصيّةٌ عليها وعلى سائرٍ أملاكه, ثم يُنْظرُ 
إن كان مالّه "2 دراهمَ و '"دنانيرَ يُنْظَرُ إلى تُلِّي العبدٍء فإن كانت قيمةٌ قيمةٌ تُلنِي العبدٍ مثلَّ ما 
حال في ساتر أمواله صارٌ قصاصّاء ٠‏ وإنْ كان في المالٍ زيادةٌ تُدْفَعُ إليه الزّيادة؛ إن 
كان في لي قبمة العبلٍ زياد تدم ياد | إلى الورّئة ةّ» وإنْ كانت التّركةٌ عُروضًا لا تَصيدُ 
قِصاصًا| إلا بالتّراضي لاخيلاف الجنس وعليه أن يَسْعَى في تُلّي قيميهء وله القّلْتُ من سائر 


و 


. في المخطوط : «الناس». (5) ليست في المخطوط‎ )١( 
(؟) في المخطوط : «عليها». (؟) في المخطوط : «مملوك الموصى».‎ 
في المخطوط : «منجز». (7) في المخطوط : «له),‎ )6( 


(0) في المخطوط: «أو1. 
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أمواله » وللوَرَثةٍ أنْ يُبيعوا الثُْتَ من سائر أمواله حثى تَصِلَ | إليهم السّعايةٌ» وهذا قولٌ أبى 
حنيفةَ رضي الله عنه وأما عندّهما [فقد] ”2 صارَآكُِلَّه] رات ا 
ويكونٌ العِنْقُ مُقَدَّمَا على سائر الوصايا . فإن زاد لعلْتُ على مقدار قيمّيه» فعلى الورئةٍ | نُ 
يَدْفَعوا إليه» فإن كانت قَيمَتُه أكثرٌء فعليه أن يَسْعَى في الفضْلٍ واللَهُ سبحانه وتعالى أعلم . 
ومنهاء أنْ لاايكونَ مجهولاً جَهالة لا يُمْكِنُ إزالتهاء ٠‏ فإن كان لم ة تَجُز الوصيّةٌ له؛ لأن 
الجهالة التي لايُمْكِنُ استذرائها تم من تسليم الموصّى به إلى الموصّى له ٠‏ فلا تفيد 
الوصبَة . 
وعلى هذا يخرجٌ ما إذا أوصّى بِثُلْثِ ماله لرجلٍ من الئاس أنه لا يَصِحٌ بلا خلافي» ولو 
أوصّى لأحدٍ هِذَّيْنٍ الرّجلينٍ لا يَصِحٌ في قولٍ أبي حنيفةً رضي الله عنه . 
وعندهما”": يَصِحٌ غيرَ أنّ عند أبي يوسفٌ - رحمه الله - الوصيّةٌ تكونٌ بينهما 
نصفَيْن» وعند محملٍ - رحمه الله - الخيارٌ | إلى الوارث يُعْطى اينما شا 
وجه فول محمد: أن الإيجابٌ وقَمَّ صّحيحًا؛ لأن أحدهما وإنْ كان مجهولاً؛ ولَكِنَ هذه 
جهالةٌ تُمْكِنٌ إزالتُها . 
ألا ترَى أن الموصي لو عَيّنَ أحدّهما حال حَيَّاتِه لَتَعَيّنّ ثم إن جحهدا يفول ؟ لا هاف 
اي 0 : لَمَامات قبل 
التَعْيينِ شاعَتٍ الوصيّةٌ لهماء وليس أحدّهما بأولى من الآخَرٍ كمَنْ أعبّقٌ عتَّقّ أحدّ عبِدَيّْه» ثم 
مات قبل البيانٍ إن العِنْقّ يشيع فيهما جميعًا فيَعْيِنُ من كُلَّ واحدٍ منهما نصمّه كذا ههنا يكونُ 
ِكل واحدٍ منهما نصفٌ الوصبَةٍ ولأبي حنيفة أن الوصيّةٌ تمليكٌ عندٌ الموتِ» فتستذعي 
كرة الغوصى ل مقارنا عند [4/ )11 1نب] الموت والموضى لواعتد الموية تخورل, ٠‏ فلم 
نْصِحٌ الوصية من الأصلٍء كما لو أوصّى لواحدٍ من الناس فلا يْكِنُ القولٌ بالشيوعٍ ولا 
0 00 مَقَامٌ الموصي في البيانٍ *2؛ لأن لبحب الاببعات الضّحيح وَلم 
لآ أنَ الموصي لو بَيّنَ الوصيّة ني أحدهما حال حياته صَحََتْ ؛ لأن البيانَ إِنْشَاءُ 


0 من المخطوط . “ليحن ره 
)2 في المخطوط : لبقيام) . 1 في المخطوط: «الزمان؛ . 


دنته م باق لصنات :> 


الوصيّةٍ لأحدهما فكان وصيّةٌ مُسْتَائَفةَ لأحدهما عَيْنَاء وإِنّها صَحِيحةٌ . 
ولد كل عبد فأوضى رهما جل وهم لآ وات الموصي» ف مات 
أحدٌ العبدَيْنِء ولا يُدْرَى أيُهما هو فالوصيّة صيّهُ بَطَلَثْ في قولٍ أبي حنيفة وذُكَرَ - رحمهما الله 
- اجتّمّعا على أل الباقي ”'' أو لم يجْتَمعا. 

وقال ابو يوسف رحمه الله: إِنٍ اجِتَّمّعا على أخْدٍ الباقي © فهو بينهما نصفانٍء وإِنْ لم 
يجْتمعا على أخذه؛ فلا شيء لهما. 

ورُوِيّ عن أبي يوسف أنه بينهما نصفانٍ اجِتَّمّعاء أ و لم يجتّمعا. 

وعلى هذا يُخْرِجٌ الوصيّة صية لِقَوْمٍ لا يُحْصَوْنَ أنها باطِلةٌ إذا لم يَكُنْ في اللّْظٍ ما نْب عن 
الحاجةء و إن كان فيه ما يي عن الحاجةٍ» فالوصيّةُ جائز ة؛ لأتهم إذا كانوا لا يُحْصَوْنَ 
ولم يَذكْرْ في اللَفِْما يدل على الحاجةء وقَعّتِ الوصيّةُ تمليكًا منهم» وهم مجهولوتٌ: 
والتَمليكُ من المجهولٍ جّهالةٌ لا يُمْكِنٌ إزالتُها لا يَصِحُ . 

ثم اخْتلِفَ في تفسيرٍ الإحضاءٍ قال أبو يوسفٌ إِنْ كانوا لا بحص يُحْصَوْنَ إل بكتاب أو 5 
حساب فهم لا يَحْصّوْنَ . 

وقال محمَدٌ: :إن كانوا أكثرٌ من مِائٍ فهم لا يُخْصّوْنَ وقيل : : إن كانوا بحيث لا يَخْصيهم 
شخصٍ حتى يولَدَ منهم مولوٌ» ويَموت منهم مَيْتُء فهم لا يُحْصَوْنَ وقيل يُقَرَضُ إلى 
رَأي القاضيء ون كان في اللّفْظٍ ما يَدُلُ على الحاجةٍ كان و كته 7“ بالصدقة قو وهي 
راج الما إلى الله سبحانه وتعال؛ واللّه سبحانه وتعالى واحدٌمَعلوم فص 
الوصيّةٌ» ثم إذا صَحََتِ الوصيّةٌ فالأفضَلٌ للوّصرك يّ أنْ يُغْطيَ الُلْتَ لِمَنْ يمد ب إليهم منهم. 
فإن جعله في واحلٍ فما زاد جار عند أبي حنيفة وأبي يوسف؛ وعند محم لايجودٌ (إلآأن 
يُعْطيَ ائنين) ”*' منهم فصاعِدًاء ولا يجورٌ أنْ يُمْطيَ واحدًا إل نصفٌ الوصية . 

وبيانُ هذه الجمْلةٍ في مَسائلٌ إذا أوكئ كدي كاله لتيسسامي لم تين ؛ الآن السلمية 
لا يُحْصّوْنَ» وليس في لَفْظٍ المسلمينَ ما يُنْئُ عن الحاجة فوَقَعَتِ الوصيّةُ تمليكًا من 
)١(‏ في المخطوط : «الثاني؟. () في المخطوط: «الثاني؟. 


(؟) في المخطوط: الو». (4) في المخطوط: اوصية». 
(5) في المخطوط : «أن يعطى إلا اثنين» 


م _كتاب لوصاب#__ > 1 


مجهولٍء فلم نَصِحٌ . 

ولو أوصَّى لِفُقَراءِ المسلمينّ» ؛ أو لِمساكينهم صَحَّتٍ الوصيّة؛ لأنّهم وإنْ كانوا لا 
يُحْصَوْنَ لكِنْ عندّهم اسمٌ الفقيرٍ والمسكين ين عن الحاجةء فكانت الوصبة لهم تقوب 
إلى اله تبارك وتعالى طَلَ لِمَْضاتِه لا لِمَرْضاة الفقيٍء بَقَعُ المال لِلَه تعالى عَرَّ وجل ثم 
الفقَراهيتَمَلُكُونَ بتمليكِ اللّه تعالى منهم, واللّه سبحانه وتعالى ان وا قل 
ولِذا كان إيجابٌُ الصَّدَقَةٍ من اللّه سبحانه وتعالى (من الأغْنياء على الذُّراءِ) 0 
ل لم لا ا ل ا 
واحدٍ جازٌ عند أبي حنيفة وأبي يوسف . وقال محمّدٌ: لا يجوز إلا أن يُعْطيَ منهم اثنين 
فصاعِدًاء ولايجورٌ أنْ يُعْطيَ واحدًا منهم إلا نصف الثُلْثِ . 

وجه قول محمب: إن الفُقَراء اسم جَمْع وأثَل الجمع الصّحيح : ثةّ إلا ' أنه أقامٌ الدَِيل 
على أنّ الائنيْنِ في باب الوصيّة يقومانٍ مَقامٌ القلاثِ؛ لأن الوصيّةً يد أَخْنثالميزانك . واللّه 
تعالى أقام الي من الات مَقامَ القلاث منهنَ في استحقاق القُلين . وكذا الاثنانٍ من 
الإخوة والأحَواتٍ يقومان مَقامَ القلاثِ في نَقْصٍ حَقٌ الأمٌ من الثنْثِ إلى السّدْسِء ولا 
ليل على قيام الواح معام الجماعة مع ما أنْ المع مَأخود من الاجيماع» وأقَلُ ما 
يَحْصّلُ به الاجتّماحٌ اثنانٍ» ومُراعاةً معنى الاسمء واجبٌ ما أمكنّ : ولهما أن هذا التَوْعَ 

من الوصيّة» وصيّةٌ بالصَدَقةَء وهي إِلْزام المالٍ حَمَ ِل تبارك وتعالى» وجنسٌ نّ القُقّراءِ 
مَصْرِفٌ ما يجبٌ لِلّ عَرّ وجل من الحُقوق الماليّ» فكان ذكْرُ ارا لِيانٍ المَضْرِفِ لا 
لإيجاب الحقٌ لهم فيجبٌ الحنٌ لِلَّه تبارك وتعالى» ٠»‏ ثم يُصْرَفٌ إلى مَنْ ظَهَرَ رضا اللَّه 
سبحانه وتعالى بِصّرْفِ حَّه المالي إليهء وقد حَصَّلٌ بِصَرْفِه إلى فقيرٍ واحلدٍ؛ ولهذا جار 
صَرْفُ م ويب من الصَدَقاتٍ الواجبة بإيجاب الل مَْ وجل إلى فقير واحلد؛ وإث كان 
المذكورٌ بِلَفْظٍ الجماعةٍ بقوله تبارك وتعالى : 8إِنَّمَا ألصَدَكَتُ ترا »شرك .وقد 
حرج الجوابٌ عَمّا ذَكَرّهِ محمّدٌ - رحمه الله - على أنّ مُراعاةً ال 2 
ش الس م ام 0 : واللّهِ لا 
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[35/4]أتزوّجٌ النّساءء وقوله إن كلت بَني آدمَء أو : !نا التريث الكيية انه يمل 
)١(‏ في المخطوط : «على الأغنياء للفقراء» . 


د 2 . باتع الصدث 16> 


: على الجنس» ولا يُراعَى فيه معنى الجمْع حتّى يَحْنّثّ بوُجودٍ الفعلٍ منه في واحدٍ من 
الجنس» وهنا لا يُمْكِنُ اعبارُ معنى الجمْع ؛ لأن ذلك مِمّا لاغاية له ولا نِهايةً» ال" 
على الجنس » بخلافي ما إذا أوصى لِمواليه؛ وله مولّى واحدّ أنه لا يُضْرَفُ كل الّْثِ إليه 
بل نصفّه ؛ لأن هناك ما التَرَم م الما حا ِل تعالى عَرٌ وجَلٌ بل مَك للموالي» وهو اسم 
جْمْع» فلا بد من اعتباره . . وَكذا ذلك الجِمْعٌ له غايةٌ ونِهايةٌ» فكان اعتباذ معنى الجمْع 
تتكتاء ؛ فلا ضرورةً إلى الحمْلٍ على الجنس » ؛ بخلاف جْمْع القَقَراءِ. 

وكذلك لو أوصى لِمَُراء يني فُلانٍ دون أغنيائهم؛ وبّدوثُلانٍقبيلةٌلا خْصَىء ولا 
يُحْصّى فُقَراؤُهم؛ فالوصيّةٌ جائزةٌ ليما قُلْنا بل أولى ؛ لأنه لَمَا صَحَتِ الوصيّةٌ لِمُقَراءِ 
المسلمينّ مع كثْرَتَهم ٠‏ فلآنْ تَصِعٌ لِمُقَراءِ القَبِيلةٍ أولى. . فإن لم يَقُلْ لمُقّرائهم» ولَكِنْه 
أوصّى لِيّني قُلانِء ولم يَزِدْ عليه» فهذا لا يخلو من أحدٍ وجهَين : 

إِمَا إِنْ كان قُلانٌ أبا قَبيلةٍ. 

َم إن لم يكن أب لق بل هو جل من الثاس يُعْرُ [بأب فُلانٍ] "١‏ فإن كان أب قبا 
-0 تميم» وأسَّدٍِء ووائلٍ» فإن كان بنوه يُحْصَوْنَ ؛ جارّتٍ الوصبَةٌ صبَّةٌ لهم ؛ ؛ لأنتهم إذا كانوا 
ا ل د » فكان 
الموصّى له بِالثُلْثِ مَعْلومّاء فتَصِحٌ الوصيّة صيّةُ له» كما لو أوصّى لأغنياء بَني ثُلاِء وهم 
يَحْصّوْنَ . 

ويدخلٌ فيه الذُكورٌ والإناثٌ؛ لأن الإضافة إلى أب القبيلة إضافةٌ النّمْبة كالإضا ضافة إلى 
القببلة ألا ترى أنه يَصِحٌ أن يُّقال هذه المَْأةٌ من ني تَمِيمء كما يح أن يُّقال هذا الول 
من بني تَمِيم ٠‏ فيدخل فيه كُل من يُنْتَسَبُ إلى ُلانٍ ذَكَرَا كان أو أ نْنَى غَنِيّا كان أو فقيرًا؛ لأنه 
ليس في اللَفْظِ ما ُنْحٌ عن الحاجة» وصار كما لو أوصى لِقَبيلة ثُلان؟ . 

ولو كان لِيَني فُلانٍ مَوالي عَتاقةٌ يدخلونٌ في الوصيّةء وكذا مَوالي مُواليهم وحُلفائهم 
وعَبِيدِهم '"'. وكذا لو كان لهم مّوالي الموالاة لِما ذَكَرْنا أنَ المُرادَ من قوله بّني قُلانٍ إذا 
كان فُلانٌَ أبا قَبِيلةٍ هو القَبيلةٌ لا ”" أبناؤه حقيقة» فكان المُرادُ منه المُْتَسِبِينَ إلى هذه 


)١(‏ ليست في المخطوط. () في المخطوط: «عديدهم؟. 
(5) في المخطوط: «لأن». 


م -_كتب الوصابو,___ > «هفنه 


القَبِيلةٍ وَالمُنْتَمونَ إليهم والحُلفاءُ؛ والموالي يَنْتَسِبو إلى القبيلق» ويَئْتَمونَ إليهم 
في العْرْفِ والشّرع قال عليه الصلاة والسلام : : «مَوَالِي القَْمٍ منهم» '" . وفي روايةٍ: «مَوَالي 
الَّْمٍ من أَنْفُسِهمء وحَلِيفُهِم منهم' . 

وروي أنه قال في جُمْلَةٍ ”" ذلك : الا أ منهم»؛ ولأن بَني قُلانٍ إذا كانوا لا 
تسود مط عدار نار حَقِيقَةٍ البنوّة» فصارٌ عِبارةٌ عَمِّنْ يَقَعُ بهم لهم ”* التَّناضُرء ٠‏ والمّوالي 

يَقَعٌْ بهم لهم التَناصٌرٌ موك السلية : والتدية إن اليف هو التي جلك للقي ال 
يرهم ووذ حنهم كمايَذبُ عن نفيه؛ وهم لوا له "© كذلك: والديدٌ هو الذي 
يَلْحَنُ بهم من غير حَلِفٍ . 

ا ا ا ا ل 0 
والمّوالي يُنْسَبِونَ إليه هذا إذا كانوا يُحْصَوْنَ» فإن كانوا لا يُخْصَوْنَ لا تَجورُ الوصيّةٌ 
ناف الوصية لين فلا بحلاف ماإذ وى لين فلا وهم يحصو ولد أت 
خاص لهم» وليس بأبي قبِيلةٍ حيث كان الت لِيَني صُلْيه؛ ولا يدخلٌ فيه مواليه ؛ لأنه ما 
جَرَى العف هناك أنهم يُريدونَ بهه اللّْظةِ المُنْتَِبَ إليهم» فبَقيّتٍ اللقْظةُ مَخمو لةَ على 
الحقيقةٍ؟ ولهذا لا يدخل في الوصيّة بَنو نيه . 

والدّلِيل على التَْرِقةٍ بين الفصلينٍ أن زَيْدَا لو أعتّقَ عبدًا لا يقول المُعْتَقُ أنا من بَني رَيْدٍ 
إذا كان ريد ا خاصًاء وإنْ كان رَيْدَ با تبيلة يقولُ : المَعْتَقُ أنا من بني ريد . 

هذا هو المُعَعارَتُ منتهم, والأنيني نُلان] ”© إذاكانوا لا ُحْصَوْة لم تمع 
الوصيةٌ؛ لأن الوصيّة؛ وثَعَتْ [لهم] © تمليكٌ الما منهم؛ وهم مجهولوتٌ» ولا يُمْكِنٌ 
أنْ يجْعَلَ هذا وصيّة بالصَدَقَةٍ قةٍ؛ لأنه ليس في لَفْظٍ الابن ما يُنْبٌِ عن الحاجة لُعْدَ فلا 


يَصِخحء كما لو أوصّى للمسلمينَ أنه لا يَصِحلِجهالة اليِلكِ ييا ٠‏ ولم يُجَعَلُ وصيّة 
بِالصَّدَقَةَ لِما فنا كذا هذا. 


. في المخطوط : «ينسبون». (0) سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) في المخطوط : «قوله؛. (4) في المخطوط: (وعديلهم) 
(4) في المخطوط : لهم؟. (5) في المخطوط: «لهم؟ . 
0) ليست فى المخطوط . () ليست في المخطوط . 


(9) في المخطوط : «المملك». 


دهتة د يناك لفن 6 


وإن كان أبا نَسَبِء وهو رجل من الّاس يُعْرَفُ كابن أبي ليلّى (وابنٍ سيربي) 5 | 
ونحو ذلك . ١‏ لابوا كلهم ذكووًا خاو : في الوصيّةٍ؛ لأن حَقيقة اسم البَنِينَ يلكو ؛ 
لأنه جَمْعُ الابنِء فيجبُ العمل بالحقيقة ما أمكنّ » وقد أمكنَّ» وإِنْ كانوا كُلّهِم | إنانًا لا 
يدخل فبه واحدة منهنّ؛ لأن اللَّفْظَ لا يَتَناوَلُّنَ عندَ انفِرادِهِنَ » وإِنْ كانوا مُكورًا وإناناء 
فقد اخْتلِف فيه . 

قال أبو حنيفة وأبو يوسفٌ رضي الله عنهم : الوصيّة صيّةُ[118/4١ب]‏ لِلذُكور دون 
الإناث . 

وقال محمد رحمه الله-؛ يدخلٌ فيه الذّكورٌ والإناتٌُ» وهو إحدى الرُوايَتَيْنِ عن أبي 
ده 

ذَكرَ القدوريٌ في شرحه مُحْتَمَ لمر دن الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه . 

وجه قولٍ محمد - رحمه اله -, أن الذُكورَ مع الإناثِ إذا اجتّمّعا ”" غَلّبَ الذكوة 
الإناتٌء ويَتَناوَل اسم الذكور الذكوو:والانات ليف 0 وإنْ كان لا يَتَناوَلهُنَ حَالة 
الانفِرادٍ؛ ولهذا تَتَناوَلُ الخطابات التي في القُرْآنٍ العَظيم باسم الجمع الدكرة والإناتٌ 
جميعًاء فكذا في الوصيَّة . 

ولهما اعتِبارٌ الحقيقة» وهو أن البَنِينَ جَمْعُ ابن» والابنٌ اسمٌ لِلذَّكَرٍ حَقيقةً حقيفة :وركذا 
البَنونَ» فلا يَتَماوَلَ إلا الكورء ولهذا لم يَعَارلّمُنَ حالة الانفِراد ©؛ فكذا حال 
0 ومّكذا تقول في خخطاباتٍ القَرْآن العَظيمٍ : إِنَّ خطابت الذُكورٍ لا يتناو الإناتَ 

بصيغْيِه بل بدليلٍ زائدٍ . 

واد عد مارك أن التّساء سَكوْنٌ إلى رسول لله يه فقن يا وَسَول الله إن الله 
سبحانه وتعالى يُخْاطِبٌ الرّجال دوئّناء فتَزَلَ قولّه تبارك وتعالى: #إنَّ الْمُسَلِمينَ 
لْمُِْسقِ4 [الاحزاب :0س ]”* الآيةء فلو كان خِطابُ الرّجالٍ يَتَناوَُمُنَ لم يَكُنْ لشِكانَتِهِنَ 
مَعْنَىء بخلافٍ ما إذا كان فُلانٌ أبا قَبيلةٍ أو بَطنٍ أو فَخلٍ؛ لأن الإضافة إلى المَبيلةٍ ابن 


)١(‏ في المخطوط : «وابن شبرمة». (5) في المخطوط : «اجتمعوا». 
(9) زيادة من المخطوط. (4) في المخطوط : «انفرادهن». 
(5) لم أقف عليه. 


م كتاب لوصاوع»____> هقنه 


وَالفَخِذٍ لا يُرَادُ بها الأعيانٌ . وإنّمايُرادُ بها الإنسانٌ ” '“» وهي أنْ يكونّ مَنْسوبًا إلى القبيلة 
والبَطنٍ والفخلٍ والذَّكَرِ والأنَْى في التّسْبةٍ على السّواءِء ولهذا يََناوَلُ الاسم الإنات 
[منهم] '"» ون لم يكُنْ فين ذَكَرٌء ولا يََناوَلُ الاسمٌ من ولَد لجل المَمْروفٍ الإنات 
اللاتي لا دَكَرَ معهُنَ» فإن كان لِقُلانٍ بدو صُلْبٍ وبنو ابن» فالوصيةٌ لني الصَّلْبٍ؛ٍ ؛ لأنهم 
بنوه في الحقيقة . 

وأما بَنو الابن» ٠‏ فبّئو بّنئيه حَقيقة لا بَنوه؛ وإنّما يُسَمّوْنَ بنيه مَجَارَّاء وإطلاقٌ اللّفْظٍ 
ْمَل على الحقيقةٍ ما أمكنّ» فإن لم يَكُنْ له بنو الصّلْبِء ٠‏ فالوصية لبتي الابن ؛ لأنهم بنوه 
مَجارّاء فيِحْمَلٌ عليه عند تَعَذّرِ العمل بالحقيقة . وأما أبناء البَناتِ» فلا يدخلونَ في الوصيّة 
عند أبي حنيفة - رحمه الله. 

وذَكَرٌ الخصّافٌ عن محمدٍ - رحمه الله - أنّهم يدخلونٌ كأبناء البَنينَ» وَسَتَذْكُرْ المسألةً 
لكام اللاتجالن . فإن كان له ابنانٍ لِصٌلْبِه » فالوصيّةُ لهما في قولهم جميعًا؛ لأن اسم 
الجمْع في باب الوصيّةٍ يكال الائين فصاعِدًاء فقد وُجدَ مَنْ يَسْتَحِنُ كل الوصية» فلا 
يُحْمَلُ على غيرهم . 

إن كان له ابن واحدٌ لِصُلْبهِ؛ صُرِفَ نصفُ التُلْثِ إليه ؛ ؛ لأن المذكور بلَْظٍ الجمع» 
وليس في الواحدٍ معنى الجمع ٠‏ فلا يَسْتَحِقُ الواحدٌ كُلَّ الوصبّةٍ مد ع التطت وير الضت 
الباقي | إلى ورّثةٍ الموصيء ون كان له ابن واحدٌ لِصُلْبه وابنٌ ابي فالتّصْفَ لابئهء والباقي 
يُرَدُ على ورَئةٍ الموصي في قو أبي حنيفة رضي الله عنه وعندّهما ”” التُضْفُ لابيه» وما 
َي فلابنٍ ابنه» والصّحيحٌ قولٌ أبي حنيفة ؛ لأن اللّمْظَ الواحدّ لا بُحْمَلُ على الحقيقق 
والمَجازِ في زَّمانٍ واحلء وإذا صارتٍ الحقيقة مُرادةً سَقَطَ المَجارُ؛ وعندّهما يجورٌ حَمْلٌ 
ال الواحد على الحقيقة والمَجاز في حال واحدٍ؛ وهذا غير سَدِيدٍ؛ لن الحقيقة اسم 
لِلِنَابِتٍ المُسْتَقِرٌ في موضعه ”*» والمّجارٌ ما انتَقّلَّ عن موضعه '*» والشَيءٌ الواحدٌ في 
زَمانٍ واحدٍ يَسْتَحِيلٌ أنْ يكونّ ثانا في مَحَلّه ؛ ومُتقِلاً عن مَحَلَّهِ. 


. ليست في المخطوط‎ )١( في المخطوط : «الأنساب».‎ )١( 
ْ (؟) في المخطوط : :اوعد أبي يسك لومحملا‎ 
في المخطوط : «موضوعه». (5) في المخطوط : «موضوعه؟ا.‎ )( 


دنه 2 لاق الصنات 6 رد > 


ولو كان له بَناتٌ وبنو ابنِ» فلا شيء للمَريقَيْنِ في قولٍ أبي حنيفةً رضي الله عنه (وفي. . 
قولِهما) ''' هو بينهم اشر اوعد ابي هيدا مواد مكليو كان علا راطما بيه 
ولد الولّدٍ غير أن ولَّدَ الصّلْبٍ ههنا البَناتُ على الانفِرادٍ» واسمُ البّنِينَ لا يَتَنَاوَلُ البَناتِ 
على الانفراد, فلم تَصِحّ الوصيّةُ في الفريقَيْنِ جميعًاء وعلى أصلهما تُحْمَلُ الوصيّةُ على 
ولد الولّدِ ”"إذا لم يُجِرْأ ارس و ا تِراك» 
وصاروا كالبَطْنٍ الواح» فيَشترِكُ ذُكورُهم وإنائّهم» ولو قال: روصي يكلب بال اشرة 
ثُلانءو هم ذُكورٌ وإناثٌ» فهو على الخلافٍ الذي ذَكَرْنا [أن] ”© عند عندٌ أبي حنيفةً وأبي 
يوسف - رحمهما الله - هو لِلذُكورٍ دون الإناثِ» وعندَ محمدٍ - رحمه الله - هو بينهم 
َالْسّواء ليرا الذَكَُ على الأتى» والح على نحو ما كنا في المسالة المقدْمةٍ. 

ولو أوصّى لِوَلَّدِ ُلان» فالذّكرُ فيه والأننَى سَواءٌ في قولهم جميعًا؛ لأن الود اسم 
للمولودء وإنّه يَتَناوَلُ الذَّكَرَ والأنتى . 

ولو كانت له امرأة وُحايِلٌ دَخَلَ ما في بَطَنِها في الوصيّةٍ ة؛ لأن الوصيّةٌ أَخْتُ ]1١1١9/54[‏ 
الميراث؛ لان الاستحقاقٌ في كُلٌ واحدٍ منهما يكن بالموي» ثم الحمُل يدخلٌ في 
الميراثِ» فيدخل ذ فى الوصيّةء فإن كان له ينات وب بَنو ابن» فالوصيّة لِبَناتِهِ دون بّني ابنه ؛ 
لآن اسم الود لات بانرادِنَ حقيقةٌ ولأولاد لابن مَجارٌء ومهماأمكنَ حَدلَ ال 
على الحقيقة لا مُحْمَلُ على المَجازِ» فإن لم يَكُنْ له ولَدُ صُلْبٍء فالوصيَةٌ يه ولد الاب 
يَسْتوي فيه ذكورُهم وإنانهم ؛ لأنه تَعَذْرَ العمل ؛ لل ٠‏ فبُعْمَلُ بالمَجازٍ تَضْحِيحًا 

كلام العائز» ويا يفكل أو المناخافي الرمجة ف تول أي جدفة رضي الله عندر 
55 المسشات مومع ع ريطمهما الاب اذ وله الققادن وخر بوكرلل 
وذَكرَ في السّيّرِ الكبِيرٍ إذا أخذ الأمانّ لِنفسه ووَلَّدِه لم يدخلّ فيه أولادُ البَناتِء فصارٌ عن 
محمدٍ - رحمه الله - روايّتانٍ. 


وجه رواية الخضافي: أن الولد ينستث 3 ب إلى أَبَوَيُه جميعًا؛ لأنه ولد ابدورلد أنه عققة 


. في المخطوط: «وقال أبو يوسف ومحمد؟‎ )١( 

() زاد فى المخطوط : «والولد». 9) فى المخطوط : (إفراد» . 
في في إفر 

دق زيادة من ١‏ لمخطوط . 


حر كتب توصي 2 
لانخلاقه من مائهما جميمّاء ثم ولد ابيه يُسَبُ إليه؛ فكذا ولد بيه ©؛ ؛ ولهذا يُضافٌ 
أولادُ [سَيدَيَنا] *"“ فاطِمة رضي الله عنها إلى أبيها رَسولٍ اللّه يله وقَالٌ له للَحَسَنِ 
رضي الله عنه : «إنْ ابني هذًا لَسَبدّء ون الله َبَارَكَ وتعالى يُصَلِحُ به بين الفقتين» 9" . 

وروي أنه عليه الصلاة والسلام قَالَ للحَسَنِ والحُسَيْنٍ رضي الله عنهما : : «إنَ ابتي لَسَيِدَا 
كُهُولٍ أل الجئده ” . وكذا يُقال سينا عيسّى ابن مَرْيَعٌ عليه الصلاة والسلام أنه من بَني 
آَم وإنْ كان لا يُنْنَسَبُ ب إليه إلأمن قِبَلٍ أَمّه ولأبي حنيفة أنّ أولاد البَناتٍ يُنْسَبِونٌ اك 
آبائهم لا إلى أب الم قال الشَاعِءُ : 

بَنونا بَئو أبنائنا وبّنائنا بَنْومُنَ أبناءٌ الرّجالٍ الأباعِدٍ 

واماقوله: د الولة تي 1 ]لابه و إلن امد كلنا: : نَعَمْ ورك رج ولدوضقية : 
فكان ولَدها ولَدّه حَقيقةٌ بواسطيها © حدّ حتى تَْبْتَ جميعٌ أخكام الأولاد في حَمه ؛ كما َبْتْ 
في أولاد البَينَ إلا أنّ النَسَبَ إلى الأمّهاتِ مَهُجِورُ عادةٌ؛ فلا يُنْسّبٌ أولادُ البّناتِ إلى آبا 
لهات بوَساطَيونَ» ولايدخلون تخت النْسْبةٍ المُطْلَقَةٍ وأولاد [سيدينا] ”" فايلمة 
رضي الله تعالى عنهم لم تُْجَرْ مجر نشبئهم '" إليهاء فَيُْسَيْونٌ إلى رَسول الله كله بواسطييهاء 
وقيل: إِنْهم خصّوا بِالنسْبَةِ | اي كله تَشْرِيقًا وإكرامًا لهم وقد رَوَى بعض مَشايِخنا 
عن لهم ل ا ا ل 
بتي بت بَُو بيهم إلا أولاة فالمة 00 - نإنهم أولابي» فإن لم يَكُنْ له 
إلآولّدٌ واحدٌّء فالثُلْتُ له سّواءٌ كان ذَّكَهَا أو نكى 4 لآن اسم الوَلَدٍ يَُنَاوَل الوْلَدَ الراتحد 
و زادَ عليه حَقيقةٌ» ولا يتناو الجممٌ . 

فال هِشامُ: سَالْتُ محمّدًا عن رجلٍ له ابن وِنْتٌ» فقال : أوصَيْتٌ لِقُلانٍ بمئلٍ نَصيبٍ 
اخواالعةتومات العوعتي »نك لفك للعو من بنكادال : ذلك إلى الورّثة إن شاءوا 


١ ها‎ 


)١(‏ في المخطوط : «ابنته». )السك نتن المتطارة: 

زفرق أخرية النسائي في «الكبرى» ؛ 5م برقم ( دلمد1[)., 

(4) لم أقف عليه بهذا النحو. (5) في المخطوط : 0 
(0) ليست في المخطوط . (10) في المخطوط : د 


0ن أورده العجلونيٍ في ١كشف‏ الخفاء»9 /7١(‏ /اه١)‏ 2 برقم (554ة ١‏ ). 
(9) في المخطوط : «فيما». 


ته 2 -. يداف السبات 206 > 
أعطوه أقَلَ الأنصباء ُلْت له : فإن كان له ابئتانٍ وابنٌ قال : فكذلك أيضًا قُلْت: فإن كان له 
ابئانٍ وبئتٌ أو ابنانٍ وبِئْتانٍ أو يَنونَ وبَناتٌ» فقال : قد أوصَيْت لِقُلانِ بمثلٍ نَصِيبٍ أحدٍ . 
ابني » فقال : يُعْطى الموصّى له في هذا نَصِيبُ ابنِ» وإنّما كان كذلك؛ ؛ لأنه إذا قال: أحدَ 
ابني وله ابن وت عُلِمَ أن سَمّى الأقى ابا لاجدماعها مع الذّكَرِء فدَخَلَتْ في الكَلام؛ 
فكان للوّرَةٍ أن يَحْوِلوا الوصيّة على تصيبهما 7" . 
وإذا كان له بَنونَ وبّناثٌ أو ابنانٍ وبناتٌ ”© فقال: أحدٌ بي يَقَمُ على الذُكورء فَمُحْمَلُ 
الوصيّةُ على نّصِيبٍ واحدٍ منهم دون تُصيب البّناتِ قال محمّدٌ - رحمه الله - : فإذا كان له 
نت وابنٌ أو ابن وبئتانٍ أو ابن وبَناتٌ فالابنُ وده لا يكو بَنينَ . والأمرُ على ماذَكرَه 
د ليه الله؛ ؛ لأذاسمَ الجمع لا يَتَنارَلَ الواحد» فلابُدٌ من إذخال الإناثِ معه؛ 
فحُولتٍ الوصية على 5 نَصيبٍ أحدهم ٠‏ فهذا إشارةٌ [منه] 7" إلى اعتّباره حَقيقةٍ اللّفْظِء وإنّ 
الا مدل عل لذ كور إلأعند التَعَذّر . 
ولو أوصّى ليّنامَى ني فُلانِ فإن كان يُتاماهم يُحْصّوْنَ جارّتٍ الوصيةٌ؛ لأتهم إذا كانوا 
يُخْصّوْنَ» وقَّعَتٍ الوصيَّةٌ لهم بأعيانهم ؛ لِكَوْنِهم ”' مَعْلومِينَ» فأمكنَ إيقامُها تمليكًا 
منهم؛ فصَحُتُ كما لو أوصّى ليَتامَى هذه السّكةٍ ٠‏ أو هذه الذَارٍء ويَسْتَوي فيها الغّنيٌ 
والفقية ' لأن اليْيمَ في اللّةٍ اسم لِمَنْ مات أبوه» ولم يَبْلُغْ | عل 77 وهل تعيض 
للمَفْرٍ والغِّى. وقال اللّه سبحانه وتعالى : إن أن يَأمخُلُونَ مول اليك لما [الساء 
]٠‏ » وقال كو [4/ 14 ١ب‏ ]«بتُوا في أموال الى حيرا كي لا تكلا الصَدَقَدا اه 
سما يام » وإنْ كان لهم مالء فك صَغْيرٍ مات أبوه يدخلُ نَحْتّ الوصيّق» ومّنْ لا فلاء 
فإن كانوا لا يُحْصّوْنَء فالوصيةٌ جائزةٌ» وتْضْرَفٌ إلى القُقَراءِ منهم ؛ لأنها لو صّرِفَتْ إلى 
الأغُنياء لَبَطْلَتُ لِجَهالةٍ الموصّى لهء ولو صُرِفَتٌ إلى المُقَراء لَجَارَتْ؛ لأنها وصبَةٌ 
بالصددو هبو إخراع للمال إلى الله بعاتى#:والله تعالى وَاحَدٌ تفلو وامكن ان تفيل 


. فى المخطوط : «نصيبها؛ . (؟) فى المخطوط : «وبتتان؟‎ )١( 

(5) كديادة فين المنخطوط : (4) فى المخطوط : الكن». 

(5) فى المخطوط : «الحنث؟ . 1 

(5) أخرجه الدارقطني )١١١ /١(‏ برقم (4)» والبيهقي في الكبرى »)٠١1/4(‏ برقم (0/17: من 
حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


م -_كتاب الوصاير#_ > هفنه 


الوصيّة للفُقَراءِء وإنْ لم يَكُنْ في اللَفْظِ ما يني عن الحاجة لد لَكنه ينبن عن سبب 
الحاجةٍ» وعَمًّا يوجبٌ الحاجةً بطريقٍ الضَّرورةٍ؛ لأن الصّغْرٌ والانفراد عن الأب ب أعظمٌ 
أسْباسٍ الحاجة إذ الصَغْيرُ عاجرٌ عن الانيفاع بعايه» ولا بد له من يقومٌ بإيصالٍ منافع ماله 
إليه» وكذا هو عاجرٌ عن القيام بِحِفْظٍ ماله واستثمائه, ولا بَقاءً للمالٍ عادةً إلا بالحفْظٍ 
والاستئماء 67خ وهو عار عن ولك كله فيض ة في الحُكم كمّنٍ [لا مال له أ واكية] 9 
انقَطْعَتْ عليه مَنافمُ مالِه بسبب بُمْدِه عن ماليه» وهو ابن السّبيلٍ؛ ؛ فصارٌ الاسم بهاه 
الواسطة ”" مُْبنَا عن الحاجةٍ؛ ولهذا المعنى جعل اللَّه لليّتامى ا 
بقولِه تبارك وتعالى: #وَأعلَمَُا أَنَمَا متم ين مَئْو فاق ِل خ" نسم ولول وَلذِى اَلْفُرِىَ 
وَألْسَتَميَ © [الأنفال :41] ٠‏ وقال تبارك وتعالى : لامآ أله أنَهُ عل رَسُولِوء من أَهْلٍ الت هيب وليل 
وَلِذِى فرق وَاَلْسسَى * [الحشر :“] » وأراد به المحْتاجينّ منهم دون الأغنياءٍ . وإذا كان كذلك 
أمكنَ تَضْحبحُ هذا التصَرفِ بجَغْلِهِ إيصاءً بالصَدَقةٍ . وكذلك إذا أوصّى لِرَّمَْى بَني قُلانٍ أو 
لبهم ؛ لأن الاسمّ يذ على سيب الحاجة عادة» وهو الزمئُ الى ٠‏ بخلافي ما إذا 
أوصّى لِبّني قُلانٍء وهم لا يُْصَوْنَ أنه لا يَصِحٌ؛ لأنه لا يذكِنٌ تَصْحِيسُه تَضْحيحُه بطري التّمليكِ 
بجهالةٍ الموصّى لهم. ولا بطريقٍ الإيصاءٍ بالصَّدَقَةٍ و لأن ليس في لظ لابن ماي عن 
الحاجدّ» ولا ما يوجبٌ الحاجة. وههناء ٠‏ بخلافه على ما بَينَاء فتَصِحٌ الوصيّة 

م إذا صسث» وانصَرقتٍ الوص إلى اروم اليتاتى» فإن ضرف إلى ان مهم 
فصاعِدًا؛ جازٌ بالإجماع, إن صُرِفَ جميمٌ الثُلْثِ إلى واحدٍ؛ فهو على الخلا الذي 
كنا والأفضَلٌ للموصي أن يَصْرِفَ إلى كُل مَنْ قَدرَ منهم؛ لأنه أ قرَبٌ إلى العمل بححقيقةٍ قيقَةٍ 
الل ونّْقيقٍ مقصود الموصي . 

ولو أوصى بِكُلْثِ ماله لأرايل بن قُلانٍ؛ جارّتٍ الوصيّةٌ سَواء كُنَ يُخْصَيْنَ صَيْنَء أو لا 
يَخْصَّيْنَ أمَا إذا كُنّ يُخْصَّيْنَ » فلا يُشْكِلُء ٠‏ قاذ الوصة وققث تهليكا منهق بأعيايين : 
لِكَوْنِهِنَ مَعْلرماتِ. وكذلك إذا كُنَ لاث: يُخْصَيْنَ؛ [لأن] © في الاسم ما يَدُلُ على 
الجاجة؛ لأن الأرمّلةً اسم لامرأ بالٍِْ» فارَقَتْ رَوْجَها بطَلاقٍ أو وفاق ذَحَلَ بها أولم 


. في المخطوط : «والاستثمار» . () زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المطبوع: «الوساطة». (4) ليست في المخطوط.‎ )©( 


دنه 


يدخل [بها] '' كذا قال محمّدٌ - رحمه الله -. 1 

وفال ابن الأنباري: الأرمّلةٌ [المرأة] "لقي لارَّوْجَ لهامن قولِهم: أرمَلٌ القَوْمُء فهم 
مُرِْلونَ إذا فني زاذهم ومَنْ فني زاده كان مُحْتاججاء فكان في الاسمٌ ما يني عن الحاجةء فتقَمُ 
وصيّة بِالصَدَقَةٍء وإخراجُ المالٍ إلى لل تارك وتعالى واللّه سبحانه وتعالى واحدٌمَعْلومٌ. 

ومَلُْ يدخل في هذه الوصيَّةٍ الرّجالَ الذينَ فارّقوا أزوابجهم ؟ قال عامّةٌ العُلَمَاءِ © 
رضي الله عنهم لا يدخلونٌ. 

أوقال الشافعي؛ - رحمه الله - يدخلٌ في ” كُلّ مَنْ خَرَّجّ من كرْمةٍ قلانٍ ذَّكََا كان 
أو أنْتَى وإليه ذهب القتِئُ؛ واحيّججا بقولٍ جُرير الشَاعِر : 

هذي الأرامل قد قَضَيِتَ حاجَتها نَمَنْ لِحاجةٍ هذا الأرمّل الذَّكَرِ 

أطْلَقَ اسم الأرمّلٍ على الرجالي 9 . ْ 

| ولناء أن حَقيقة هذا الاسم للمَرْأة وَلِما ذَكَرْنا عن محمد رحمه الله؛ وهو من كِبارٍ أهلٍ 
اللخ ووف مده نوعيبي رابو المتاين تخل واتراتيلر كماارزين 9 عن الخليلٍ 
والأصمّعيٌ. وأقرانهما. 

وقال الخليل: يقال : امرأةٌ أرمَلُ ولا يُقالٌ: رجلٌّ أرمل إلآ في (المَليح من | الشّعْرِ) © . 

وقال ابنٌ الأنُباريٌ رحمه الله 0 أرمل إلأفي الشّمْرِ؛ ونحو ذلك» ولأن 
الاسم لَّمَا كان مُشتقًا من قولهم أرمّل القَوْمُ إذا فنيّ زادُهمء فالمَرْأةٌ هي التي فني ”"' زادُها 
بموتٍ زَوْجِها ؛ لأن التق على الج لاعلى مَأ فإذامات. فقد فنيّ زاذهاء وه ين 
أن قو جريرٍ مَحْمولٌ على مَليج '. ''" الشّعْرٍ كما قال الخليلٌ أو هو شاد كما قال ابن 
الأثباريّ» أو لازوواج الككلام قال اللَّه سبحانه وتعالى 0 أ ميتَوَ ميته يلها © [الشورى 


:0؛] وقال تعالى + #قمن عمد غتّدئ عَلَنَكْ تدوأ عله بمثْلٍ مَا مَا أَعَمّدَ 00000 
)١(‏ زيادة من المخطوط. () زيادة من المخطوط . 

ف انظر في مذهب الحنفية : الجامع الكبير ص (59550). 

(؟) فى المخطوط : «فيها». (5) في المخطوط : ١كمره».‏ 

(7) في المخطوط : : «الرجل» . 0) في المخطوط : «رويا». 

(0) في المخطوط : «تمليح الشعر». () في المخطوط : «يغنى». 


٠(‏ في المخطوط: «تمليح؛. 


م كتب الوصيوس__ > 5 


سبحانه وتعالى : لوَإِن إن عَاقَحُر فَعَاقبوا يِمِثْلٍ ما عووسُر به © [النحل :115] وكّما قال الشاعِر: 


فإن تَئي أنكخ ون تَتَأيُمي مَدَى الدّهْر/ ما لم تنكحي أتَأيُم 0 


]7/:[ 

ومخلوم أن الرجل لا يتح الما نكن اطلق عليه لاز واه بر له : وإنْ تَتَأيّمي كذا 
ههناء وإطلاقٌ الاسم لايَنْصَرِفٌ إلى ما لا يُذْكَرُ إلأيضرورة تمليج الشّْرِء واذوواج 
الككلام» أو في الشُدَوؤِ؛ لأن مُطْلَنَ الاسم يَنْصَرِفُ إلى ما تَمسارَمٌ إليه الأفهام والأوهام 
وذلك ما قُلنا. 

ولو أوصّى لأيامّى بّني قُلانِء فإن كُنَ يُخْصَّيْنَ ؛ جارَّتٍ الوصيَّةٌ لِما تُْناء وإِنْ5: لا 

يُحْصَيْنَ لا نَجوزٌ؛ لأنه ليس في لَْظٍ الأيّم ما يُنِْئٌ عن الحاجة لِتْجَعَلَ وَصِيّهُ بِالصَدَّقَةِ؛ لأن 
اليم في النّةٍ اسم لامرأة جويث في فُبلهاء وفارنها زَْجُهاء وشَرَحَه محمد - 
رحمه الله - قال: الأرٌ ْم كُلّ امرأ جويِعَتْ بيكاح جائز أو فاسدٍ أو تُجورء ولارَّوْجَ لها 
ني كانت أو فقيرة صَغيرةٌ كانت أو كبيرةٌ» وليس في هذه المَعاني ما ما يُنْبئٌ عن الحاجةّء 
فلا يكونٌُ إيصاءً بالتَصَّدّقِء بخلا الوصيّةٍ لأرايلٍ بَني ُلانِء ومُّنَ لا؛ يَخْصَّيْنَ أتها 
جائزةٌ؛ لأن اسم الأرمَلةِ يِئنُ عن الحاجةٍ على ما بَيناء فَجُصِلَ وصبيّةٌ بالصّدَقةٍ . 

ثم إذا كُنْ يُحْصَّيْنَ حتّى جارّتٍ الوصيّةٌ يدخلّ فيها الصَغيرةُ والمائقة وا لحيقة 

والفقيرة؛ لأن الاسم في الل لا يعر ليما سرَى الأنوثة وحُلولٍ الجماع بها في بها 
وفراقها رَوْجَها. وقال الله تبارك وتعالى : «رأتكما لدي يسك 4 [النور :؟"] » أنه يَتَنَاوَلٌ 
الكبيرةَ والصّغيرةَ حتّى يجوز إِنكاحُ الصّعارٍ ” 7 اجوز لكا الجماز ” ااا 
يَتَحَرَض ض للفَفْرٍ والغِئّى؛ لأنه سبحانه وتعالى قال ءَ عر من قائلٍ : إن يكوأ فقراة بْبِهمْ أنَّدُ من 
ا :'*] » ولو كان مُتَعَرضًا لِشيءٍ ومن ذلك لم يكن لقوله مبتحانه وتعالى : #إن 
يَكُوبوأ ع4 [النور :؟] مَعْنَى . 

وهذا الذي ذَكَرْنا أن الأيّمَ اسم لامرأةٍ جومِعَث [في قُبُلها] ©". فارَقها رَوْجُها قولُ 0 


عامّةٍ المسلمينّ . 
)١(‏ في المخطوط: «أنا أيم». (١؟)‏ في المخطوط : «الصغائر» . 
(*) في المخطوط : «الكبائر» . (5) ليست في المخطوط . 


(0) في المخطوط : (قال». 


واندانر لقاش السان ليلغ ».رابو ليحن الكريي - رحمهما الله - إن الجماع , 
ليس بشرط لمُُوتٍ هذا الاسم . وكذا الأنوثةٌ ثة بل يَقَعٌ هذا الاسم على المَّدْخولٍ بها وعلى 
البكْرِ» ويقَعُ على الرّجلٍ كما يَقَعُ على المَرْأوّه واحّجًا بقولٍ الشَاعِرٍ : 

إنْ القُبِورَ تنكم الأيامى النُسْوة الأراميل اليَتامى 
ومَعْلومٌ أن القبرَ يَضمٌ البكرٌ إلى نفسه كما يَضُحُ الَيّبَ . وقال الشّاعِدُ : 
فإن ار 00 ا 0 مذي ا لم تتكحي آتَأيِم 7" 
فلا تكن جبادي إن شَرَها) 0 عليك 7 فانكحن أو تَأبَما 
والجوابُ أنّ و 0 ”” الألفاظٍ فيُقْبَلٌ 
تفْلُّهِم إيَاه ©© فيما وْضِعَتْ له؛ وما ورَّدَ في استِعْمالٍ بعض الفُصّحاءٍ مَعْدولاً به عن تلك 
الحقائتق» فحُمِل على المّجازِ إمّا بطريقٍ المُقَابَلةٍ والاوواج أو باعتِبارٍ بعض المّعاني التي 
ضع لها الاسم . 

الدِّيلٌ على أن الأنوثة أصلٌ» ونه لا يفَعُ على الذّكَرِ أنه لامُدْحَلُ عَلامةٌ التَأِيثِ فيه 
يُقَالُ: امرأةٌ أ يم ولا يقال أيّمةّء ولو كان الاسم يَتَناوَلَ الذَّكَرَ والأنْتَى لََرَقوا بينهما 
بإذخال علامة ة التَأنيثِ في الْمَرْأَةٍ . 

وذَكَرَ الفقيه أبو جَعْفْرٍ الهئدوانيُ رحمه الله أنّ ما ذَكَرَ محمّدٌ رحمه الله في صِفةٍ الاي 


جومِعَت بِفُجِورٍ أو غير فُجورٍ مذمَبُهما. 

فأمًا عند أبي حنيفة - رحمه الله - التي جويعَث بمُجور لا تَدْخُلُ في هذه الوصيّة؛ لأن 

التي جويِعَت بفُجور بكْرٌ لا أي عنده حتّى تُرَرَج كما تُرَرَجُ الأبكارٌ عنده؛ ومنهم من 

قال: : هذا قولهم جميعًا؛ لأنها أي حقيقة ِوْجودٍ الجماع إلآ الهاارز كماتروغ الأبعار 
عندّه لِمُشْارَكَتِها الأبكارٌ [عندّه] ”*» في المعنى الذي أة قِيمٌ [فيه] ”"' السّكوتٌ مَقامٌ الرّضا 

سناد عن اش ا ا 


)١(‏ في المخطوط : «أنا أيم». )١(‏ في المخطوط : «تنكحي جارة إن سرها». 
(9) في المخطوط : «حقائق». (4) في المخطوط : «إياها . 
(5) ليست في المخطوط . () ليست في المخطوط. 


(0) فى المخطوط : «باعتباره) . 


ول 7 


دل أوصّى لكل ثيْبٍ من بَني ثُلانٍ إن كن يُْصَيْنَ صحَتٍ الوصيّة ليما ذَكَْنا في المّسائل 
المتقَدَمَةّ» ويدخل تَسْتَ هذه الوصيّة صية كل امرأق جويِعَت بحَلالٍ أو حرام لها رَوجٌّ؛ أولم 
يكن لها ردج بلقت مَبَْم الُساوء أو لم تَبْلُْ كذ ذَكَرَ محمد رحمه الله؛ ويدخلٌ فيه 
الفقيرةٌ والعَنِيٌَ والصّغيرةٌ والكبيرةٌ؛ لأن اللّمْظَ لا يتَعَحَضُ ذلك . وقال الله تبارك وتعالى : 
لبت وَأَبكارا4 [التحريم :ه] أدْخَلَ ”'2 فيه الصّغْارَ والكبارء والفقيراتٍ والعّنبّاتٍ يَدُلُّ عليه 
أنهُنَ دَحَلْنَ فيما يُقاِله ؛ وهو قولّه سبحانه وتعالى : : مايا4 [العحريم :] فكذا في قوله 
تعالى : #اثَيْبَتِ» [التحريم :] فدَلّ الأمد على اذ شْتِراطٍ الدُخول؛ ١‏ نابل القات بالأبكار: 
وشْنَ اللاتي لم يُجامعنء فكانت التَيّباثُ اللآتي جويعْن لِتَصِحٌ المُقابَلةُ ولا ُشترطً 
مُفارَقَتُها رَرْجَهاء بخلافي الأرمَلةَ؛ لان للد كذاتقتميء يع لبه وضع اباب التق 
ولا يدخل فيه الرّجلٌ ؛ لأن هذا الاسم ل41[1/ ٠ب]‏ يَتَاوَل الرّجلّ حَقيقةٌ» و إن ورَدٌ في 
الحديثٍ عن رسول الله كل أنه قال: : ١وَالقَبَبُ‏ بالنَيِبٍ جَلْدُ مائةٍ ورَجمْ بالججارة» (©2؛ لأن 
ذلك إطلاقٌ بطريقٍ المُجازٍ لِلازدواج وَالمَقَابَلةَ . 

وإنْ كُنَ لا يُحْصَيْنَ لم تج الوصيّةٌ؛ لأنه ليس في الاسم ما يُنْبٌِ عن الحاجة لِما ذَكَرْنا 
أن الى من بَناتٍآدم عليه الصلاة والسلام جومعث» وليس في الأوصاف المذكورة 
في الحدٌ ما يُنِْىٌ عن الحاجةء فلا يراد بهذِه الوصبّةٍ صيّةٍ إلا التمليك والمُتَمَلّكُ مجهول: فلا 


2 0 


ولو أوصّى لِكُلٌ بكْرٍ من بّني كُلانٍ يجورٌ | إذا كن م مَخصوَاتٍ “" لما قُلناء ويدخل فيه 
الصّغيرةٌ والكبيرةٌ والكٌنئةٌ والفقيرةٌ إذِ البكرٌ اسمٌ لامرأة لم تّجامَعْ بيكاح ولا غيره كذا قال 
د - رحمه الله. 

وإطلاق هذا الاسم على الذكَر في الحديث» وهو قوله 5 : : «البكرٌ بالبكر جَلْدُ مائق 
وتَغْرِيبُ عَامِ» ” “' بطريق المّجازِء وهو المٌجاد ز بطري المُقابَلةٍ والازوواج» أو كان لها ) 
حَقيقةً؛ ثم عَلَبَ استعماله في مُتعارَفِ الخلتي على الأنّّى» فصا بحالي لا تَنصَرفٌ أوهام 
ابوت الاق الا إلى الأنتى؛ متشكل الحديك طلى المجان. 


(©) في المخطوط : «يحصين؟. (؟) سبق تخريجه. 
(5) في المخطوط : «لهما». 


دده 7 ف لس > 


ولو كانت عُذَرَتّها زالث بالؤّضوء أو بالوثيق» أو بدّرورٍ ” '' الدّمِ تستّحِقٌ تستجق الوصية؛ لانها. . 
لم تجائم ومن الثائى تخ ال مهدا - رمه الله - وقالوا: إن هذه أيضًا لا تسبّحِقٌ 
الوصيّة؛ لأنها ليسث بيكرء والصّحيحٌ ما ذَكَرَه محمّدٌ رحمه الله لِما ذَكَناء وذكَرَ محمّة 
رحمه الله أن التي زالّتْ بَكارَتُها بقُجور لا تكونٌ بكْرّاء ولاتكون لها وصية , 

وقال بعض مَشَابِخنا منهم الفقيه أبو جَعْفَرِ الهئدواني - رحمه الله - : إِنّ هذا قولهما. 

ا ايحن ترنعمة .لني 7 كز توق المي . 


ومنهم مَنْ قال: لا خلافٌ في أنها لا : بض الومنةة) لأنها ليست بكر حقيقةً لِعَدَمٍ حَُ 
البكادة؛ وإماد ع الأبكار عند ني حيفة - رحمه الله - لِما ذَكَْناء واللّه سبحائه 


وَلو أوصّى لِذّوي قَرابَِه أو قٌراباته ” "2 أو لأنسابه أو لأرحايه؛ أو لِذّوي أزمفاية هده 
الأنفاظ الهس شرف فعندٌ أبي حنيفة الوصيّة بهذِه الألفاظٍ للأقرّب» فالأقرّب» 
فالحاصِل أن عند أبي حنيفة - رحمه الله - لتر فى هذه الرملةة عمسة افيه ءَ الرّحِمْ 
المَحْرّمٌ والأقرّبٌ فالأقرَبُ وجَمْمٌ الوصيّةٍ وهو اثنانٍ فصاعِدًاء وأنْ يكونٌ سِوَى الوالِدَيْنِ 
كر 8 يكونّ مِمَّنْ لا يَرِثُ. 

وعند ': يدخل في هذه الوصية ذو الرّحِمٍ المَْرم والمريبٌ ولعي إلى أقصى 
ل يَِ والعَبَاسية يُصْرّفُ الثلْتُ إلى مَنِ انُصَلَ بسي 
يا متسوة لت اه وني لاشو ا ار ل واد ا د 
اعتبارٍ الأوصافٍ الثّلاثة» وهي : : اعتبارٌ جَمْع الوصيّة وأنْ لا يكونّ والِدًا ولا ولّدًا وأنْ 
يكونّ مِمنْ لا يَرِتُ. 

اما الأؤل: فلأنّ لَمُظَ ذّوي : لَنْظْ جَمْع وأقَلّ الجمْع في باب الوصيّة يّةِ اثنانٍ؛ لأن الوصيَّة 
أَتُ الميرا؛ وفي باب الميراثٍ كذلك؛ إن الي من امات والأنحواتٍ لقنا 
بالثّلاثِء فصاعِدًا في استحقات التُلقَيْنِء وحَحِبُ الأ من القُلْثِ إلى السّدُْسٍ على ما مه 


)١(‏ في المخطوط : (بدرور). 7 في الم 1 "فهي2. 
(©) في المخطوط : «لأقربائه» . 0 5 ا اوعند أبي يوسف ومحمد». 
27 زاد ني انمخطوط : (وغير المحرم). 


م-_كتب لوصا > هنته 


حتّى لو أوصّى لِذّوي قَرابَيِه اسبَحَقّ الواحدُ فصاعِدًا كُلَّ الوصيّة؛ لأن ذي ليس بِلَمْظظٍ © 


عد 

وأما القاني؛ فلن الواليِدَ والولدَ لا يُسَميانٍ قاين مُْهًا وحَقيقةٌ أيضًا ؛ لأن الأب أصلٌء 
والودفزغه وجوه والقريبٌ من يَْرُبُ من غيره لا من نفسيه» فلا ياه اسم قري . 
وقال اللّه سبحانه وتعالى : «الْوْصِيَةٌ لِلوَلِدَيِْ لين 4 [البقرة :4 عَطفَ الأقرّبَ على 
الوالِد» والعَطفٌ يَقْتضي المُغَايرةَ في الأصلٍ . 

وإذا لم يدخل الوالِدُ والولّدُ في هذه الوصيّة» فهّلُ يدخلٌ فيها الجدٌّ ووّلَّدُ الولَدِ ؟ ذَكَوَ 
في الرّياداتٍ أنّهما يدخلان» ولم يَذْكُرْ فيه خلاهًا . 

وذَكَرَ الحسّنٌ بنُ زيادٍ عن أبي حنيفةً رحمه الله أنّهما لا يدخلان. 

ومّكذا رويّ عن أبي يوسفٌ رحمه الله وهو الصَّحِيحٌ ؛ لأن الجدّ بمنزِلةٍ الأبء ووَلَدَ 
الولّدِ بمنزلةٍ الولّدِء فإذا لم يدخل فيها الوالِدُ والولّدُ كذا الجدٌ ووَّلدُ الولّدِ. 

وأما الثَالُِ: فلِما روينا عن رسول الله كل أنه قال: «لَا وصِبَة يوَارث» ” 00 * 
في موضِعينٍ : 

احذهما: أنه يُعْتَبرُ المَحْرّمُ عند أبي حنيفة » وعندهما لا يُعْتَيْد. 


سو 


والثاني: أنه يُعْتَبَرُ الأقرّبُء فالأقرّبُ عندّه» وعندهما لا يُعْيَبَه 

وجه قولهما: أنّ القَرِيبَ اسمٌ مُق من معنى» وهو 000 
الرّحِمَ المَحْرَمَ وغيره والقَريبَ والبَعيدَ؛ وصارَ كما لو [4/١؟11]‏ أوصّى لإخْرَتِه أنه 
يدخل الإخحوةٌ لاب وأمٌ والإحوة لاب والإخوةٌ لأمٌ ؛ لِكَوْيِهِ اسمًا مُسْتَفًّا من الأخرّةٍ كذا 
هذا. 

والذليلُ عليه: ما روي عن أبي هُرَيْرةَ رضي الله تعالى عنه أنه : لما نَرَلَ قولّه تبارك 
وتعالى : لدََدِرْ عَِرئك الْأذويَ 4 [الشعراء :014] جمع رَسولُ اللَّه بك تُرَيْمَا ا م 
وعَمّء فقال: ديا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ أنْقِذوا أنْفُسَكُمْ من الثَارِء فإنّي لا أملِك لَكُمْ من الله تبارك وتعالى 
ضرًا ولا تَفْمَايا مَعْشَرَ بَني قُصَيّ أنقِدوا أنْفُسَكُمْ من النَارٍ فإثي لا أملِكُ لَكُمْ من الله ضرًا ولا 


. في المخطوط : «بلفظة» . (؟) سبق تخريجه‎ )١( 


دنتةه 2 لاك لصنت 6 


نفمَاء “أ وكذلك قال عليه الصلاة والسلام لِيَني عبد المُطَلٍِ ومَعْلومٌ أنه كان فيهم. 
الأقربُ والأبعَدُ وذو الرّحِم المَحْرَمٍ وغيرٌ المَحرَمٍ» فدَلَ أن الاسم ينال كُلَّ ريس | لآ أنه 
نكن العمل مزيه عكر امال | لاوسب :علي لجنا راسد ىد اند 
السب إلى أقصّى أب في الإسلام ؛ ؛ لأنه لما ور الإسلام صارتِ المعرفة بالإسلام 
والشَّرَفٌ به» فصارٌ الجدٌ المسلمٌ هو النَسَبُء ٠‏ فتَشَرّفوا به» فلا يُعْتَبَرُ مَنْ كان قبله . 

ولأبي حنيفة - رحمه الله - أنّ الوصبّة صبّة لَمَا كانت باسم القّرابةٍ أو الرّحِمء فالقرابة 
المُطلَقةُ هي قَرابةٌ ذي الرّحِمٍ المَحْرَم ؛ ولأنّ معنى الاسم يَتَامَلُ بها . وأما في غيرها من 
لحم غير المَحرَمٍ فناقِصٌ؛ فكان الاسم لِلرجم المَحْرَم لا لغيره؛ لأنه لو كان حَقيقة 
لغيره؛ (فأما أنْ يُعْتَبَرَ) ”" الاسم مُشترَكًا أو عامّاء ولا سَبِيلَ إلى الاشْيِراكِ ؛ لأن المعنى 
مُتَجانِسٌ » ولا إلى العُموم ؛ لأن المعنى مُتَفاوِتٌ » فَتَعيّنَ اذيكرة لانت لماكلا عقيف 
ولغيرٍ مَجارّاء بخلافٍ الوصية صب لإوه؛ لآن تأخذ الاسمء وهو الإوة لايكارسُ فكان 
اسمًا عامًاء فيتَارَلَ الكل وههنا بخلافه على ما بين “لان المتصرة بو هاه ال ةل 
صل القَرابة؛ وهذه القَرابةُ مي واجبةٌ الول مُحَرّمة لطم لا تلك. والظَاهرُ من حال 
المسلم الدَيّنِ المُسارَّعةٌ إلى إقامةٍ الواجب. فَيُحْمَلٌ مُطْلَنُ اللّْظِ عليه ٠‏ بخلافي ما إذا 
أُوصّى لإخوَيه ؛ لأن قَرابة الخو واجبةٌ الوضلٍ مُحَرّمةُ القَلْع على اختلافب جهاتهاء فهو 
الفؤق بين النقئلين: ونوات أب يوست ويد - رحمهما الله - على زَعْمِهِما كان 
يَسْتَقيمُ في زَمانِهما؛ لأن أقصّى أب الإسلام كان قَريبًا يَصِلُ إليه بثلائة آباء أو أربَعةٍ آباى 
فكان الموصّى له مَعْلومًا . 

فأمَا في زمايناء فلا يَسْتَقِيم؛ لأن عَهْدَ الإسلام قد طالَء فتقَعُ الوصية صبَة لِنَوْم مجهولينَ 
فلا نَصِحٌ إلا أنْ تقول: إنه يُضْرَفُ فُ إلى أولادٍ أبيه وأولادٍ جد وأولادٍ جَدٌ أبيه وإلى أولاد 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب: الإيمان» باب: في قوله تعالى #وَأنذِز عَشِيرَيكَ دقري 4 [الشمراء ل 
برقم ٠14(‏ م والترمذي. كتاب : تفسير القرآن. باب: ومن سورة الشعراء» برقم (9186), والنسائي» 
برقم (5 54ل وأجمدب برقم (وعومل وابن حبان ١211ل‏ برقم (545) والطبراني في الأوسط 
(558/0). برقم (2)8011 وإسحاق بن راهويه في مسنده .)551/١(‏ برقم (714) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه . 

)١(‏ في المخطوط: «فإن كان يصير». 


م__كتب لوصايِ_ ” هنته 


أمه وأولاوكة تدودة ا لأن هذا القدر [قد] ”" يكونٌ مَعْلومّاء فِبُصْرَفُ بك 
إليهم . فأمًا الرّيادةٌ على ذلك فلاء ال 

فإن ترك عَميْنِ وخالين» وهم ليسوا بور ان ' بأن مات. وتَرَكٌ ابنا وعَميْنِ وخالين» 
فالوصيّة ل ل اا 
اليك ال ل ٠»‏ فكانا أولى بالوصيّةء وعندّهما الوصيّةُ تكونٌ 

بين العَمّيْنِ والخالينٍ أرباعًاة لان اريت والتعية مواة عند همان 

ولو كان له عَم واحدٌ وخالانٍء فللعَمٌ نصف القُْثِْء وللخالين النُضْفٌ الآحَرُ؛ِ لآن 
الوسيا مساك باس الجنعء وال مَنْ يدخ حت اسم الجنع في الوص اثناِ» فلا 
0 يَْتَحِقَ العَمْ الواحد أكثرٌ من نصفب الوصيٍّ؛ لأن أل مَنْ يَنضٌَ إليه مثلّهء وإذا استحَقٌّ هو 
الضف بهي الضف الآحَرُ لا مت ل أقربٌ من الخالين , ٠‏ فكان لهماء وعندهما يُقَسّمْ 
الث ينهم أثلانًا لاستواء الك في الاستحقاق» فإن كان له عَم واحد» ولم بحُن له خيده 
من ذُوي '' الرّحِمٍ المَحْرَمٍء ننصفُ الثُّْثِ لِعَمّه ارات ادل رزتر عرصي 
عنده ؛ لآن العَمّ الواحدّ لا يَسْتَحِقُ أكثرٌ من النُضْفِء فبقت الضف الخ لا معد الى 
فطل فيه الوصيٌّء وعندهما يُصْرَفُ النُصْفٌ الخد | إلى ذي الم الذي ليس بمَْرَم. 

ولو أوصى لأهل بَِه بدخل فيه من جْْعه باهم أقصّى أبٍ في الإسلام حتّى إِنّ 
الموصيّ لو كان عَلّويّا يدخل في "' هذه الوصية كُلَ من يُْمَبُ إلى سينا عَلينّ رضي الله 
من من يل الس ٠‏ وإن كان مايا دحل فهها كل من َب إلى الئاس رضي الله عن 
من قِبَلٍ الأب سَواءٌ كان بنفسيه ذَكَرًا أو أَنَى بعد أن كانت نسْنه إليه من قبل الآباو» ولا 
يدخل مَنْ كانت يَسْبَنُه من قِبَلٍ الأم؛ ؛ لأن المُرادٌ من أهل البَيْتِ آهل بشع النست والقست 
إلى 111 11ت لجار وارلا الشيتاء وآباؤهم قَْم آحَرونَء فلايكودٌ من أهلٍ بَيْتِه 
ون "ان تَحْتَ الوصيَّةٍ لأهل بَْتِ أبوه وجَدّه إذا كان مِمّنْ لا يرت ؛ لآن بَيْتَ الإنسانٍ 
أبوه ومَنْ مَنْ ينْسَبٌ إلى بيه فالابُ أصل البَيْتِء فيدخلٌ في الوصيّة . 


. في المخطوط : الوجد! . (1) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «فيمكن الصرف». (:) في المخطوط : «بورثة؛‎ )9( 
في المخطوط : «ذى». (5) في المخطوط : «تحت؛».‎ )4( 


() في المخطوط : «ولا يدخل». 


(:يهب-ب ييح باع الصتتع جا 


ولايدخلٌذ في الوصيَّةٍ بالقرابةٍ؛؟ لأن القرابة مَنْ تَقَرّبَ إلى الإنسانٍ بغيره لا بنفسه.. . 
كاير ع ا . وكذلك لو أوصّى لِتَسَّبِه أوحَسّبهء فهو على قَرابَتِهِ الذينَ 
ينُسَبونَ إلى أقصئ أبٍ له في الإسلام حتّى لو كان آباؤُه على غير ديه دَخَلوا في الوصيّةٍ ؛ 
لأن التَسَبٌ عِبارةً عَمَّنْ يُنْسَبُ | إلى الاب دون الام . وكذلك الحسّبٌ ٠‏ فإنَ الهاشيميّ إذا 
تزوّجَ أمةء فَوُلَدَت فببه يُنَسَب الولد إليه لا إلى أنه وحسيّه اهن بق اف درن ان 
52 قَبَتَ *" أن التَسَبٌ والحسّبٌ يخمّصٌ بالأب دون الأ . وكذلك إذا أوصّى لجنس قُلانٍء 
فهم بَنو الأب؛ لأن الإنسات يتَجَتَسُ بأبيه» ولا يََجَتسُ به فكان المُرادٌ منه جنسّه في 


النَسَبِ . وكذلك اللّحْمةٌ عِبارةٌ عن الجنس . 


وذَكَر المُعَلّى عن أبي يوسف إذا أوصّى قراب » قراب من قل الاب وال والجني 
واللّحْمةٌ من قبل الاب ؛ لأن القرابةَ مَنْ يتَقَرَبُ ”" إلى الإنسانٍ بغيره» وهذا المعنى يوجَدٌ 

في الطَرَكَيْنْء بخلافٍ الجنس على ما بَيّنا . وكذلك الوصبَّةٌ لآل قُلانٍ هو بمنزلة الوصبّةٍ 
لأهل بَيْتِ فلا فلا يدخلٌ أحدٌ من رابة الم في هذه الوصية. 

ولو أوصّى لأهل قُلانِء فالوصية يَُ ِرَوْجِةٍ قُلانٍ خاصّةً في قولٍ أبي حنيفة» وعندّهما ©) 
هذا على جميع مَنْ يَعولُّهم كُلان مِمَّنْ تَصْمّه ” تَفَقَنُه من الأخرار» فيدخل فيه زَُوْجَنه 
0 إذا كان يَعولهء فإن كان كبيرًا قد اعيَرّلٌ عنه» أو كان ًا قد 
تروّجَث ”"©2» فليس من أهلِهء ولا يدخلٌ فيه مَمالِيكٌه» ولا وارِثٌ الموصيء ولا الموصّى 
لأهله . 

وخ قوليعة: أن الأهل عبار عَم تلفق عليه ذال الله قارلة و الى خَيه اعن كه سنا 
نوح عليه الصلاة والسلام: إن أن بن أقلِ4 [هوه:ه4] . وقال تبارك وتعالى في قِصّةٍ لوط 
عليه الصلاة والسلام : # فتجيكنة وَأَهَلْمٌ © [الأنبياء :5/] . 

ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن الأهلّ عند الإطلاقٍ يُرَادُ به الرَّوْجةٌ في مُتَعارَفٍ التّاس 
يُقال: قُلانٌ مُتَأهّل وقُلانٌ لم يَتأَمّلُء وثُلانٌ له أهل» لوفُلانٌ ليس له أهل] ”". ويُرادُ به 


.»تبثيف١‎ : فى المخطوط‎ )١( في المخطوط : «الأب».‎ )١( 
(؟) في المخطوط : «يقرب». (4) في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد).‎ 
في المخطوط : «تقيمه؛ . (5) في المخطوط : «زوجت».‎ )6( 


(0) ليست في المخطوط . 


2 كب لوسك ...> هنته 


الرَوْجةٌ فتُحْمَلُ الوصيّةٌ على ذلك؛ ولا يدخلٌ فيه المَماليك ؛ لأنّهم لا مُسَمَوْنَ أهلّ 
المولى» ولا يدخل فيه وارِثُ الموصي؛ لأنه إِنْ خَرَجَ منه لا يدخلٌ. فعندَ الإطلاقٍ أولى» 
بحر فاك اللو ارسي امه ريط ردك الهاي امراك ار 
المُضاف إليه» ٠‏ فلا يدخل في الوصيّة كما لو أوصّى لِرَلَدِ قُلانِ إن قُلانَا لا يدخلّ ذ في الوصيَّةٍ 
يما قُلْنا كذا هذا واللّه سبحانه وتعالى أعلمُ . 

ولو أوصّى بدُلْثِ ماله لإخَتَهء وله سه وق مُتَفرقٍ ٠١‏ "عنوله ولاه حورو ميرانك 
فالثُلتُ بين إِخُوَّتِهِ سَوَاءٌ ؛ لأنهم في استحقاقي الاسم سَواءٌء بخلافٍ الوصبَةٍ يَةِ لأقرباءِ قُلانٍ 
أنه يُصْرَفُ إلى الأقرّبٍ فالأقرَبٍ عند أبي حنيفة ؛ لأن القراب تحتملٌ التَفارْتَ في الشُرْبٍ 
والبعْدٍ. 

واما الأخؤةٌ: فلا تحتمل التَفارتَء ألا تَرَى أنه يقال : هذا أقرّبُ من قُلانٍِء ولا يُقال: 
هذا أكثر أَخَوّةٍ من قُلانٍ . 

هذا إذا كان له ولد يَحورُ ميرائّه؛ فإن لم يَكُنْ ؛ فلاشية للإِحُوةٍ من الأب والأمٌ 
والإخوة من الأم؛ ؛ لأنهم ورّئة» ولا وصيّة ِوارثِ» وللإوة من قِبَلِ الأب ثُنْتُ ذلك 
التلْثِ ؛ ؛ لأنهم لايَرئُونَ» ولا يقال لذأ قص اوس التي لجرا د 
3 بى يَنبَخي أن يُصْرَفَ كُل الثُلْثِ إلى الإححوةٍ لاب '" لأنا تقول نَعَمْ مَكذا “لو لم تَصِعّ 
ا را والاضانةٌإيهم تع صَحيحة يليل ا 
لو أجازّتٍ الوّثة؛ جارتٍ الوصيةٌ لهمء وصارَ هذا كرجل أوصّى بُِنْثِ ماله إثلائة تقر 
فمات ائنانٍ منهم قبل موتٍ الموصيء فللباقي منهم تُلّتُ الدنْثِ؛ِ لأن الإضافةً إليهم 
وقَّعَتْ صّحيحةً كذا هذا *2. بخلاف ما إذا أوصّى لِمُلانٍ وثُلانِء وأحدهما مَيِّتَ؛ٍ لأن 
هناك الإضافة لم نَصِحَّ؛ لأن المَِّتَ ليس بِمَحَلّ للوّصيّةٍ ب أصلاًء فلم يدخلْ تَحْتَ الإضافة. 

قال أبو يوسف - رحمه الله - في رج أوصّى بِدُلْثِ ماله في الصّلةٍ وله إخوةٌ وأحَواتٌ 
وبّنو أخ وينو أَخْتٍ: : يوضَعٌ القُلْثُ في جميع قَرابَتِه من هَؤُلاءء ومَنْ وُلِدَ منهم [4/ ؟1أ] 


)١(‏ في المخطوط : «متفرقين». (1) في المخطوط: «والإخوة». 
(؟) في المخطوط : «لأب». (5) زاد في المخطوط : (إن». 
(5) في المخطوط : «هاهنا». 


دنه يناك لص ١‏ 


ل ل ل ل 
منهم لأقل من سَِةٍ سِنٍّ أشهُرٍ عُلِمَ أنه كان موجودًا يوم موتٍ الموصي» فيدخلٌ في الوصيّة . 
ود كر فيعمل ويه الله في الزياداتٍ إذا أوصّى بِدُْثِ ماله لأختانه ثم مات» فالأختانٌ 
أزُواجٌ البّناتٍ» والأحوات» والعّمَاتٍء والخالات» فَكُلٌ امرأة ذاتِ رَحِمِ مَحْرَمٍ من 
الدرمي و ل سباي الكل نر 4 رجو فورض رز جداطن انر الت نهر 
أيضًا من أختايه؛ ولا يكونُ الأنحمان إل واج ذواتٍ الحم المَخْرّمٍء ومَنْ كان من بهم 
من ذي الرَّحِمٍ المَحْرَمٍء ولاايكونُ [من] ”'" الأختانٍ مَنْ كان من قِبَّلٍِ نساءِ الموصي 
أي ”"©: : رَوْجاتِه؛ لآن مَنْ يُْسَبُ إلى الرَوْجةٍء فهو صِهْرٌء وليس بِكَمَنِ على ما تدك ٠‏ إن 
كاه اللدتعالن. 

وقول محمدٍ - رحمه الله - حُجَةٌ في الغو وذّكَرَ محمّدٌ عر نر - في الإملاءٍ 
أيضًا إذا قال : قد أوصَيْتُ لأختاني» فأختاته أزُواجُ كل ذاتٍ رَحِمِ مَحْوْمٍ 7" من الرَّوْجء 
فا كانت ل أت وين أي وخالة» ولِكل واحدة مهن وج ولج كل واحدة 
منهنَ أبٌء فكُلّهم جميعًا أختانٌ ‏ ““» والقُلْتُ بينهم بالسّويََء الذَّكَرُ والأنَْى فيه سَواكك أَمُ 
الزّوْحء وأختاله «“ك وغية ذلك افيه حو على :نا كنا نقد تم انطية - رحمه الله - في 
موضِعَيْنٍ على أن الأختانَ ما در وقول محمد رحمه الله حُجةٌ في اللّةِ. 
0 اوضيت الحننالن لامهاري: فهو على كُلّ ذي رَحِمٍ مَحْرَم 
من رَوْجَتِه ورَّوْجَةٍ ''' أبيه؛ ورَوْجة ابه ورَرْجة كُلَ ذي رَحِم مَحْرَمٍ منه فهؤُلاءِ كلهم 
أصهارًه؛ ولا تَدْحُل في ذلك الرّوْجَةٌ ولا امرآةً أبيهء ولا امرأة ابية وقو كت 
رحمه الله - حُجَةٌ في اللّغةِ . 

والدَّلِيلٌ أيضًا على أنَّ الأصهار مَنْ كان من أهل الزّْرْجة ما روي أن رسول الله 4: 


2م موه 


اال ا . وكاز نوايسمون 


)١(‏ ليست في المخطوط. (') في المخطوط: «أو». 
(©) زاد في المخطوط: : اامنه وكل ذي رحم محرم». 
(5) في المخطوط : «أختانه» . (6) في المخطوط : «وجداته؛. 


(5) في المخطوط : ومن رُوجة؛). 0) لم أقف عليه بهذا السياق. 


م كتاب لوصبسح# > «هنته 


قال في الإملاء: قال أبو حنيفةً -رضي الله عنه - إذا أوصّى فقال: تلت ('" مالي 
لِجيراني» فهو لِجيرانه المُلاصِقِينَ لداره من السّكَانٍ عَبِيدًا كانوا أو أخرارًا نِساءً كانوا أو 
رجالا ذِمَة كانوا أو مسلمينٌ بالسّويَةِ قَوْبَتِ الأبوابُ أو بَعْدَتْ إذا كانوا مُلاصِقِينَ لِلدَارٍ 
وعندّهما ”" القُلْتُ لِهَؤُلاءِ الذينَ ذَكَرَهم أبو حنيفةً رضي الله عنه ولغيرهم من الجيرانٍ من 
أهل المَحَلَّةٍ هِمّنْ يَضْمُّهِم مسجدٌ. أو جماعةٌ واحدةٌ ودَعُوةٌ واحدةٌ» فهَؤُلاءِ جيرائه في 
كلام الئاس . 

5000 505 الله عنه - : إذا أوصّى لجيرانه » فقياسّه أنْ 
يكونٌ لَلْمُلاصِقِينَ وقول ”" أبي حنيفة - رحمه الله - يَْبَغي أن يكونَ القُلْتُ لَلسَّكَانِ 
وغيرهم مِمَّنْ يَسْكنُ تلك الدّورٌَ التي تَجِبُ لأجلها السُفْعدٌ ومَنْ كان منهم له دار في تلك 
الذورء وليس بساكن فيهاء فليس من جيرانه؛ قال محمّدٌ - رحمه الله - : فأمًا أناء 
فَأْسْتَحْسِنُ أنْ لحكل الو لجيرانه المُلاصِقِينَ مِمِّنْ يَمْلِكُ الدورّء وغيرهم مِمَّنْ لا 
يَمْلِكهاء ولِمَنْ يِجْمَعُه مسجدٌ تلك المَحَلَةٍ التي فيها الموصي من المُّلاصِقِيتَ © 
وغيرهم [من] ”” السّكَانٍ مِمّنْ في تلك المّحَلَدَ وغيرهم سَواءٌ في الوصيّةٍ الأقرّبونٌ 
والأبعدونٌ. والكافِرٌ والمسلم؛ والصّبِيٌ والمَرْأةٌ في ذلك سَّواءٌء وليس للمّماليكِ 
والمَدَبّرينَ» وأمّهاتٍ الأولادٍ في ذلك شيءٌ. 

واما المكاتبون: فهم في الوصيَّةٍ إذا كانوا سُكَانًا في المَحَلَةِ . 

وجه فولهماء أن اسم الجارٍ كما يََّمُ على المُلاصِتٍ يَقَعُ على المُقابلٍ؛ وغيره مِمنْ 
يجْمعْهما مسجدٌ واحدّء فإنْ كُلَّ واحدٍ منهما يُسَمّى جارًا . وقال النبي كله : «لَا صَلَاة لِجَارِ 
المسجدٍ إلا في المسجده 9 . 


وَرويّ أن سَيِّدَنا عَليِّا رضي الله عنه فسَّرٌ ذلك» فقال: هم الذينَ يجْمَعْهم مسجد 


)١(‏ في المخطوط : «بثلث». (1) في المخطوط: «وقال أبو يوسف ومحمدة. 

(؟) في المخطوط : «وهو قول». 9 لي المخطرط: «الماوزئين؟. 

(0) ليست في المخطوط . 

(1) ضعيف : أخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ 0717 برقم (844)» والدارقطني (1/ »)47١‏ برقم (؟)» 
والبيهقي في الكبرى (؟/ لاه). برقم (41754) من حديث أبي هريرة رضي الله عله انظر ضعيف الجامع 
الصغيرء رقم (5191). 
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وي” ''؛ ولأنَ مقصود الموصي من الوصيّةٍ للجار هو اليرُ به والإحسانٌ إليه. وأنّه لا 
يختّصٌ بالمُلاصِتقٍ . 0 
ولأبي حنيفة - رحمه الله - - أن الجوارَ المُطْلّقَ يَنُصَرِفٌ إلى الحقيقة» وهي الانّصالٌ 

بين المِلّكينٍ بلا حائلٍ بينهما هو حَقيقةٌ المُجارَرة» فأمًا مع الحائل؛ ؛ فلا ايكون مُجاورًا 
حَقيقة» ولهذا وجَبّتٍِ الشُّفْعَةٌ للمُلامِ صِتٍ لا للمُقابلٍ ؛ لأنه ليس بجار ححقيقة حَقَيِقَة 

وَمُطُلَقْ الاسم؛ مََحُْمولٌ على الحقيقة رلا اجوز د ارت بطو ا 
بعضهم على بعضٍ حُقوقٌ [4/ 1١7‏ ب] يَلْرَم لوفاء بها حال حيايهم؛ فالظَاهرٌ أن أرادٌ 
بهذه الوصيّةٍ قَضاءَ حَقٌّ كان عليه؛ وإذا كان كذلكء فَّنْصَرِفٌ الوصيّةٌ صبَّةٌ إلى الجيران 
المُلا صِقينَ ”" إل أنه لاجُدٌ من السّكْتَى في المِلكِ المُلاصِقٍ لِمِلْكِ الموصيء فإذا مُجِدَ 
ذلك صار كأنّه جارٌ له؛ فيَسْتَحِقٌ الوصيّة . 

والمذكورٌ في الحديثٍ جارٌ المسجدٍ؛ وجارٌ المسجدٍ [من] ”" فسّرّه عَليّ رضي الله 
تعالى عنه» [ولا كلام فيه] '' فإذا أوصى لِمَوالي فُلانِء وهو أبو فجدٍ أو قبيلقٍه أو يني 
قُلانِء فإنه يَصِيدُ كأنّه قال: : لِمَوالي قَبيلةٍ قُلانِء ولِبّني قَبِيلةِ قُلانِء ويُرِيدُ به المُنْتَسِبينَ 
إليهم بِالنْسَبٍء والمَنْتَمِينَ إليهم بالولاء . 

هذا هو العاف بين أهل اللسانٍ» ومُطَلنَ اكلام يَصَرفٌ إليهء وتصيرُ كالمنطوقي بما 
هو المُتَعارَفٌ عندّهم» ولو قال : تع هذا تست المال) * للمَتَيْبِينَ إلى ذه القبيلة: 
لانن وه ا 


الظَاهر) 0 0 لأن مولى التعاقة يقد ري والذّ 
سبحانه وتعالى أعلم . 

ثم لا خلاف في أنه إذا قال: تُلْتُ مالي لِمَوالي [فُلانِ] 7 دعل في الوصيَّةٍ جميمٌ مَنْ 
)١(‏ لم أقف عليه بهذا السياق. (0) في المخطوط : «المتلاحقين» . 
(9) زيادة من المخطوط . (؟) زيادة من المخطوط. 
(0) في المخطوط : «ثلث مالى». (1) في المخطوط : «بدليل ظاهر» . 


(0) في المخطوط : «متقدم» . (8) ليست في المخطوط . 


2 ساسم 


جز عتاقه في صِحْحهِه وفي مَرَضِهء وسَّواءٌ كان أعتّقّه قبل الوصبَّةٍ أو بعدّها؛ لأن تَفادً 
لوسية تق بالموب» دقل من مهفي امرض ار ف الضخةوعة أذ يعاق صا 
مولى بعدّ الموت فيَسْتَحِقُ الوصيّةء فأما المُدبّرونَ وأمهاتٌ الأولاد فهَلُ يدخلونٌ بحت 
هذه الوصيّة ؟ . 

روي عن ابي يوسفه أنْهم يدخلونً» ورُوِيّ عنه روايةٌ أخرى نهم لا يدخلونَ؛ وهو قول 
. محمد ذَكَرّه في الجايع . 

وجه الرواية الأولى: أن تَعَلَقَ لود الوصيّةٍ أوانَ الموتٍ» وهم مُواليه في ذلك الوقْتِ» 
فإنهم يَسْتَحِقُونَ الوصية . 

وجه ظاهر الرؤاية: أن أوانَ نُمُوذْ الوصيّة» وهو وق الموتٍ أوانٌ عِنْقِهمء فَيِدْبَة نَّ في 
تلك الحالق» ثم يَصيرونَ مَواليه بعدّه» والوصيةُ تَاوََثْ مَنْ كان مولى عند موتّه» وهم في 
تلك الحالةٍ ليسوا بمّواليه» فلا يدخلونَ في الوصبَّةٍ 

ولو كان قال ذلك بعدّ أنْ قال إِنْ لم أضْرِبْك ٠‏ فأَنْتَ حر فمات قبل أن يَضْرِبَه عَتَنّه 
ودَخَل في الوصيّة؛ لأنه عَتَقَ في آخرٍ جُرْهِ من أجزاء حياته لِتَحَقّيعَدَم الضّرْبٍ منه في 
تلك الحالق» ووقوع اليس عن حُصولِه من فِبَله فيَصيرُ مولّى له. ثم يَغْيْقُه "© الموثُ» 
ثم ُتقّدُ الوصيٌّ» فكان مولى وقت تُوذِ الوصيّةِ ورُجوبهاء ؛ بخلافٍ المسألة الأولى» واللّه 
تعالى أعلمُ بالصَّواب . 

وأما الذي يرجعٌ إلى الموصّى به فأنُواعٌ : 

منهاء أنْ يكونّ مالآء أو مُتَعَلْقَا بالمالٍ؛ لأن الوصيّة إيجابٌ المِلْكِ أو إيجاثُ ما يَتَعَلَتُ 
بالمِلّكِ من الببع» والهبةٍ» والصَّدَقةٍء والإعتاقي» ومَحَلٌ الهِلْكِ هو المالُ» ٠‏ فلا نَصِحٌ 
الوصيّة بالمَْنَةٍ والدّم من أحليء ولأحدٍ؛ لأنهما ليس بمالٍ في حَقٌ أحلدء ولا بِجلْدٍ المي 
قبل الباغ» وكُل ما ليس بمالو» وقد ذَكرْنا ذلك في كتاب الببوع . 

ومنهاء أنْ يكونَ المال مُتََوْماء ٠‏ فلا نَصِحٌ الوصيّةٌ بمالٍ غير مُتَقَرُم كالخمْر فإنْهاء وإنْ 
كانت مالأحثى توت أكنها خيرم فيحن المسلم حثى لا نكو مضمونا باإثلاني . 


. »هبقعي١‎ : في المخطوط‎ )١( 


دنه 2 ايداق لدان ١‏ + 


فلا تَجورُ الوصبةٌ من المسلم وله بالخمرء ويجودٌ ” '' ذلك من الذَّمَمْ يّ؛ لأنها مال مُتَقَرّمٌ . 
في حَهِم كالخلٌ» تجو بالكَلْبٍ المُعَلّم؛ ؛ لأنه مُتَقَوُمٌ عندنا ألا ترَى أنه مضمونٌ 
بالإثلافف» ويجودٌ بيه وهبنه سَواءٌ كان المال عَيْنَا أو مَنْفَعةٌ عند عامَةٍ العُلّماء حتى تجوز 
الوصيّة صيَةُ بالمّنافع من ِدْمَةٍ العبدِء وسّكْتَى الدَارِء وظَهْرٍ الفْرَسٍ ٠‏ وقال ابنُ أبي ليلى - 
رحمه الله - لا تَجورُ الوصيّةُ بالمنافع . 

وجه قوله: أنّ الو صيّةٌ بالمّنافع وصيّةٌ بمالٍ الوارث؛ لأن تَفاد الوصيّةٍ عند الموثٍ؛ 
وَعْفْدَ اموت خضل © المناة فعُ على ملك الوّئة؛ لأن لوب لحُهم؛ ولك اتناف 
تابعٌ ”" لَمِلْكِ الرَقَبَةِ '2: فكانت المُنافعٌ مِلْكّهم ؛ ؛ لأن الوَقَبةَ مِلْكهم ٠»‏ فكانت الوصبّة 
بالمنافع وصيّة من مالٍ الوارث؛ فلا نَصِحٌ ؛ ولأنَ الوصيّة بالمّنافع في معنى الإعارة إذ 
الإعا ره تمليك المَفَعةٍ “» بغيرٍ عرَضٍ» والوصية بالمنْفَعةٍ كذلك؛ والعارية بطل بموت 
الْمُعيرٍ» فالموتٌ لَمّا أثَر ر في بُطلانٍ العقدٍ على المَتْفَعةٍ بعدَ صِحَّتِه» فلآنْ يَمْتَعَ من الصّحَةٍ 
أولى؛ لأن المَنْعَ أسْهَلُ من [4/ 17 3] الرَّفْع . 

وكناء أنه لَّمّا مَك [المنفعة] "2 حال حياته بعقدٍ الإجارة والأغازة: فلآن يُتَلَكَ يقد 
الوصيّةٍ أولى ؛ لأنه أوسّمٌ العُقودٍ ألا تَرَى أنها تحتملٌ ما لا يحتملّه سائ؛ الغقود من عََدّم 
المَحَلَء والحظرء والجهالة» ثم لّما جار تمليكُها ببعض العُقودٍء فلآنْ يجوزٌ بهذا العقلد 
أولى» واللّه سبحانه وتعالى الموَئُقُ لِلصَّوابِ. 

وامااقوله؛ إن الوصيّة وقَعَتْ بمالٍ الوارثِ» فممنوعٌ؛ وُقرلك “ملك الرفة عفد موف 
الموصي مُسَلَمْ َِنَ مِلْكَ المَفَعةٍيَبَعْ ِلك اكب إذا فد [ملكُ] ”" المَتْفَعةٍ بالمَمليكِ 
وإذا لم يرد الأرَلَ ممنوعٌ والقاني مُسَلَمٌ وهنا أَفْردَ بالتمليكِ فلا يَنْبَمُ ملك الوَكبَةٍ وهذا لأن 
الموصي إذا فد ملْكُ المَْفَعةٍ بالوصيّة» فقد جعله مقصودًا بالتمليكِ؛ وله هذه الولايةٌ: 
فلا يَبْقَى تَبَعَا لِعِلْكِ الذَاتِ بل يَصِيرٌ مقصودًا بنفسِهء بخلافي الإعارة؛ لأن المُعيرَء وَإِنْ 
جعل مِلّكٌ المتْفَعةٍ مقصودًا بالتّمليكِ لَكِنْ في الحال لا بعد الموت؛ لأنه إِنّما يُعارُ الشَيءُ 


)١(‏ في المخطوط: «ونحو). (؟) في المخطوط : «تحدث؛. 
() في المخطوط : «تابعةٌ». (4) في المخطوط : «الدار». 
(6) في المخطوط : «المنافع». (0) زيادة من المخطوط. 


(0) زيادة من المخطوط . 


هده 


للانتفاع في حال الحياةٍ عادةً لا بعد الموثٍء فينتفي العقدُ بالموتٍ . 

آنا الوضيية: فهليك نيد الموتء فكان قَصْدُه تمليكه ”'" المَتْفَعَةَ بعد الموت» فكانت 
المَنافعُ مقصودةً بالتّملِيكِ بعدَ الموت» فهو الفرْقٌ . 

ونُظيره مَنْ وكّلَ وكيلاً في حالٍ حياته؛ فمات الموكل يَبْعَز ِل الوكيلُ» ولو أضاف 
الوكالة | إلى ما بعد مويه ؛ جازٌ حتّى يكونّ وصيًا بعد مويّه» وسَواءٌ كانت الوصِيَةٌ صيةٌ بالمنافع 
مُوَقنَة بوَفْتٍ من سَنةٍ أو شَهْرِه أو كانت مُطْلَقةٌ عن التَؤقيت؛ لأن الوصيّة بالمُنافع في معنى 
الإعارة؛ لأنها تمليك المَْفْعة بغي عِرَضٍء ثم الإعارة نصح موق ومُطلَقَةٌ عن الوقتٍ . 
وكذا الوصيةٌ غيرٌ أنها إذا كانت مُطَلَقَةٌء ٠»‏ فللموصّى له أن يَنْتَفِعَ بالعَيْنِ ما عاشّ» وإذا كانت 
مُؤٌقََةَ بِوَقْتِء فلّه أن َنِم به إلى ذلك الوقْتٍ» وإذا جارْتٍ الوصيَة بالمنافع يُمْتَبَرُ فيها 
خروجٌ العَيْنِ التي أوصّى بمنفَعتِها من التُلّْثِ ولا يُضَمّ إليها قيمةٌ. 

وإِنْ كان الموضّى به هو المَتْمَعَةٌ ٠‏ والعَيْنُ مِلْكُ لم يَرْلْ عنه؛ لأن الموصي بِوَصيّيه 
بالمُنافع مََعَ لعَيْنَ عن الوارش» وحَبَسَها عنه لِقُواتٍ المقصود ومن العبن» وو الاليفاح 
بهاء فصارّتُ ممنوعة عن الوارث مَحْبوسةً عنه» والموضي لايَمْلِكُ مَنْعَ *'' ما زادٌ عن 
الثّْثِ على الوارث» فاعبَرَ حُروجُ العيْنِ من ثُنْثِ المال . 

وَلِهذا لو أجل المَريض مَرَضٌ الموث دَيْنَا مُعَجّلاً له لا يَصِحٌ إلآفي الدُلْثِء وإِنْ كان 
التاجيل لا يَقضَمْنُ إبطال مِلْكِ ادن َكِنْ ما كان فيه مَنْعُ الوارث عن الديٍْ قبل حُلولٍ 
الأجَلٍ لم يَصِحَّ إلفي قدر الثُلْثِ كذا ههنا. 

وإذا كان المُحَْبَرُ روج العَيْنِ من القُّْثِء فإن خَرَجَتْ من الثُلْثِ؛ جارّتٍ الوصيّةُ في 
جميع المتائع ٠‏ فللموصّى له أن يَنتَِحَ بهاء فيَسْتَحُدِمٌ العبدّ ويَسْكُنَ الدَارَ ما عاش إِنْ 
كانت الوصيّة مُطْلَفَةُ عن الوثت» فإذا مات الموضى له بالمَئفعةٍ نَل إلى مِلْكِ صاحب 
العَيْن؛ لأن الوصيّة صيةٌبالمَفَعةٍ قد بَطلّتْ بموتٍ الموصّى له ؛ ؛ لأنها تعليكُ امَف بغير 
عرض كالإعارة فَبْطْلُ بموت المالك إياه كما تَبْطُلُ الإعارةٌ بموتٍ المُسْتَعيرٍ على أنّ 


المَنافمَ بانفرادها لا تحتملّ الإرْتٌ» ون كان تَمَلَكُها بِعِرَضٍ على أصل أصحابنا رضي الله 


عنهم كإجارة كُلانٍ لا يُسْتَمَلُ فيما هو تمليكٌ بغي عِرَضِ أولى. بخلافي ما إذا أوصى بِغَّلَةٍ 
ع سو ورور سم 
)١(‏ في المخطوط : «تمليك» . (0) في المخطوط: «منافع؟ . 
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داره؛ أو ثَّمَرةٍ نَخْلِه فمات الموصّى لهء وفي النَخُلِ ثَمَر. وكان وجب بما استَمَلَ الدَارَ 
آحَرُ أن ذلك يكونٌُ لوث الموصّى له؛ لأن ذلك عَيْنّ ملكها الموصّى له وثركه بالموتٍ: ش 
فيَصيرٌ ميرانًا لوَرَئته د لصو ين الك درلا 
الموصي؛ لأنه لم يَمْلِكّه الموصّى له» فلا يوَدَتُء وَإِنْ كانت العَيْنُ لا تحرج من ثُلْثِ 
ماله ؛ جازّتٍ الوصبَةُ في المّنافع في قدرٍ ما تَحْرُ الع من كلت ماله بأ لم يكن لما 
آخرُ وى العَيْنِ من العبدٍ والدَارِ» تقَسَمٌ لمَئْفَعةُ بين الموصضى له. وبين الورثة أثلامً لها 
للموضى له ودلناها للوَرَئو» فيَتَحِم الموصّى له العبد يومّاء والوزثة يومينِ» وفي الذَار 
يَسْكَنُ الموصّى له تُلْتّهاء والورثة تلِْيْها ما دام الموصّى له حَيّاء فإذا مات يُرَةُ المَنْفّعةُ إلى 
الوثة . 

وحكى أبو يوسفٌ عن ابن أبي ليلى - رحمهما الله ا 
يرجلي» وليس له مال غيرّهاء ولم تُجِرٍ الوزئة أن الوصية يَةَ باطِلةٌ ؛ ؛ لأن الوصيّة لم [41/ 
*١1ب]‏ تَصِحّ في التُلْمَيْنِء والشّيوعٌ شائعٌ : في القكينِء و لشيوعٌ يُوَنْدُ في المّنافع كما في 


الإجارة. 

د و 0 ؛ لأن الوصبّة ا 
الشكتى كلها علق بلك الزوثة فلا يَتَحَقَّقُ الشّيِوعٌ» ولو أرادَ الورثةٌ, بيعَ التُلَْيْنِء أو 
القسمة ليس لهم ذلك . 


عند أبي حنيفة» وعندٌ أبي يوسفٌ لهم ذلك . 

وحجه قول ابي يوسف: إِنّ الِلّكَ مُطْلَُلِلنّسَدْفِ في الأصل» انها الامتيناعٌ لَِعَلّيِ حَقٌّ 
الغيرٍ به؛ وحَقٌّ الغيرٍ هنا تَعَلّقَ بالتّْثِ لا بالدلئِينٍ + لآ الوضية تُخلقت بالكليف الا عبد 
فخلا تُلُئا الدَارٍ عن تَعَلّقِ حَقَّ الغيرٍ بهاء ٠‏ فكان لهم ولايةٌ البيع والقسمة. وكذا الحاجةٌ 
دَعَتْ إلى القسمة لِتَكُميلٍ المَتْفَعةٍ . 

الاي يعنينة رضي اللدضه ان حت الموطتي له بالعاقفة متاق كناف كل الذار طان 
اشرو لدي 1 جواز البيع كما في الإجارقء فإنّرَثَبة المُسْتَاجَرٍ مِلْكُ المُوَجْرٍ 
7 اتنا جركة هوقا 


)١(‏ في المخطوط : «يمنع 
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وكذا في القسمةٍ إبطالٌ حَنٌّ الموصّى له هذا | إذا كانت الوصيّةٌ بالمنافع مُطَلَقةٌ عن الوقْتٍ» 
فإن كانت مُوَفّةٌ» فإن كانت العَيْنُ تَخْرُجُ من ثُنْثِ مالِه؛ فإنَ الموصّى له يَنْتَفِعُ بها إلى 
الوفْتٍ المذكور» فإن كان المذكورٌ سَّنةً غير مُعَينَقٍ التو ما مرضي لوس كايا نر 
يَودُ بعدَ ذلك إلى الورثق» وإنْ كانت لا تَخْرُجُ من ثُنّثِ ماله فيقدر ما يخرج وإنْ لم يَكُنْ 
له مال آخَرُ كانت الْمَنْفَّعةٌ بين الموصّى له» وبين الورّثة أثلانًا يسْدُمٌُ العبدُ يومًا للموصّى 
له؛ ويومَيْنٍ للوَرةٍ» فِيَسْتَوؤْفي الموصّى له خذمة السَّنةِ في ثلاث سِنينَ» وإنّ كانت العَيْنُ 
الموضى بمنقّعيها دارًا يَشْكُنُ الموضى ل تُلُقَهاء والورثة تُلْكئِها ُهايتان © مكاناء لآن 
التَهايّوَ بالمَكانٍ في الدَارٍ مُمْكِنٌ؛ وفي العبدٍ لا يُمْكِنُ لاستحالةٍ خِدْمة العبدٍ بِثُّليِه 
لأحدهماء وبِتلتيهِ للآحَرِء فمَسَّتٍِ الصَّرورةٌ إلى المُهايئات زَمانًا . 

وإِنْ كان المذكورٌ من الوقْتٍ سّنة بِعَيْئِها بِأنْ قال: سَّنةَ كذاء أو شَهْرَ كذاء فإن كان 
الموصّى به خِدْمة العبيء فإن كان العبدُ يخرجُ من الثُلْثِ ”" يَنْتَفِعُ بها تلك السَّنةَ أو 
اشر وإن لم يَكُنْ له مال آحَُء ففي العبد يَثْتِمُ به الوّثة يومَينِ والموصضى له يومّاء وفي 
الذا رِيَسْكنٌ الموصى له تُلْتَهاء والورئة تُلْتَْها على طريت المُهايَاة» فإذا مَضَتْ تلك السَّنةُ 
أركلك العو على هذا الجساب ميمص للفورطى لامتقعة الشذا والشير: 

ولوأراد ا 5 لأن الوصبّة 
ضيفت إلى تلك المَّندَ أو ذلك الشَّهّْرٍ لا إلى غيرهما . ولو عَيّنَ الّهرَ الذي هو فيه أو 
السَّنةَ التي هو فيها بأنْ قال: هذا الشَّهْرُء أو هذه السَّنةٌ يُنْظرٌ! يي 
الشَّهْرِه أو تلك السَّنةِ بَطْلَتْ وصيّّهِ ؛ لأن الوصيّةَ نََاذُها عندَ موته ” لول للد 
الشَّهْرٌه أو تلك السَّنةٌ قبل موتِه فبَطَلّتِ الوصبَةٌ 

وإِنْ مات قبل أنْ يَمْضيَ ذلك الشّهُرُء أو السَّنةٌء فإن كانت العَيْنُ تَخْرْحُ من الكُلْثِ ©) 
يَنْتَفِعُ بها فما ب عع الى أن سرف باساب لين ).قي نبال ل فل الي 
يَنْتَفِعُ بها الموصّى له يومّاء والورثة يومَيْنِ إلى أنْ يَمْضيَ ذلك الشَّهْرُ أو السَّنةُّء وفي الدَّارٍ 
٠‏ . يَسْكناها أثلانًا علمى طريت المُهايّأةٍ على ما بَينا. 


)١(‏ في المخطوط : «يتهايآن» . )١(‏ في المخطوط: «ثلث ماله؛. 
(9) في المخطوط : «موت الموصى». (4) في المخطوط : «ثلث ماله . 


ولو أوصّى بِخِدْمةٍ عبده لإنسانء وبِرَقَبَِه لآَحْرَه أو بسكتى داره لإنسانء وبرّقبَيها . 
لخر والرَقَبةُ تَحْوُجٌ من التُْثِ فالَكَبة لصاحب الرََبِه والخِذمةٌ كُنّها لصاحب الخِدْمةٍ؛ 
لآن المَئفّعةَ لَمَا احتَّمَلّثِ الإفْراد من الرَقَبَةٍ بالوصيّةِ حتّى لا تُمَلّكَ الورثة الرَقبة» والموصّى 
له المَنْمّعَة فيَسْتَوي فيها الإفرادُ باستيفاء الرّقَبِةٍِ لنفسه. وتمليكها من غيره» فيكونٌ 
ادها موف لديا تقعه والاخه بالكتتعة»تإذاسانع العر فى جلك ضاعك لان 
الرَقَبَةَ» وصاحبٌ المَتْمُعةِ المَنْمّعة» وكذلك إذا أوصى بِرَقَبَةٍ شَجَرَةٍ أو بُسْتانٍ لإنسانٍ» 
وَبَِمَرَتِهِ لحر أو بِرَقَبِةٍ أرض لرجل» وبِعَلّيها لخر أو بامةٍ لرجلٍ» ويما في بَطَيِها 
لآخرَ؛ لأن الثَمرَ والكَلَةَ والحمّلَ كل واحدٍ منها 2١‏ يحتملٌ الإْرادَ بالوصيّة» فلا فرق بين 
أن يَسْتَبْقيَ الأصل لنفسهء وبين ن أن يَمْلِكه من غيره على ما ذَكَرْنَا في الوصيّة يه بِالمَتْفْعَةَ 
وَسّواءٌ كان الموصّى به موجودًا [5/ 5 ؟١‏ أ] وقتَ كلام الوصيّة» الا مور عدن 
فالوصيّة صبّة جائزةٌ إلا إذا كان في كلام الموصي ما يفَْضي الوُجودٌ للحال» فمَصِعٌ 
[الو صيةً] ”" بُِلْثِ ماله ولا مال له عندَ كلام الوصيّة . 

وكذا نَصِحٌ الوصيّةٌ بعَلّةٍ بُسْتانِهء أو بِعَلّةٍ أرضهء أو بِعَلَّةٍ أشجاره أو بِغَلّةٍ عبدِه؛ أو 
بسُكئى داره» أو بِخِدْمةٍ عبيه؛ وتَصِحٌ الوضيّةُ بما في بَطْنِ جاريّته أو دابّيه؛ وبالضّوفٍ 
على ظَهْرٍ غَنَمِهء وباللَّبَنِ في ضرْعِهاء وثَمَرةٍ ”" بُسْتَانِه» وثَّمَرةِ أشجاره؛ وإنْ لم يَكُنْ 
شيءٌ من ذلك موجودا للحالٍ. 

وأما ؤجوذه عند موت الموصي: فهّلُ هو شرط بَقاء الوصيّةٍ على الصّحَةٍ ؟ . 

نا في القُْثِ والعَيْنِ المَُارٍ إليها فشرط حتّى لو أوصى بِكُلْثِ مايه وله مال عند 
كلام الوصيّة» ثم هَلكء ثم مات الموصى بَطَلّتٍ الوصيّة . وكذلك الوصيّةٌ بما في البَطن» 
والضّرْع» ويما على الظّهْرٍ من الصّوفء واللَبّنِء والولّدء حتّى لو مات الموصّى [بَطَلَتِ 
الو ضيه إذا] © [و] “كلم يكن ذلك موجوةًا قت مويه [بطلت الوضية الي 


)١(‏ في المخطوط : «منهما». (؟) ليست في المخطوط. 
(©) في المخطوط : اوتصح الوصية بثمرة». 
(4) ليست في المخطوط. (6) زيادة من المخطوط . 


(5) زيادة من المخطوط . 


222-52-5 لت تبر 6م 


وأما في الوصيّة بالثّمَرةِ فليس بشرطٍ استحسانّاء والقياسسٌ أن يكونٌ شرطاء ولا يُشْترَ 
ذلك في الوصيّةٍ بِعَلَةٍ الدَارٍ والعبدٍ» والحاصِل أن جنسّ هذه الوصايا على 0 
نه كن الموسوة ردك موث الموضية"واللاي بوجة دعر كواء #41 المر صئ في 
وصيّيِه الأبَدَ» أو لم يَذْكُرْء وهو الوصيَّةٌ بِالَلَّةّ» وسُكْتّى الدّارِء وحِدْمةٍ العبدٍء وبعضّها 
ََ امع على الموجوه قبل العوت و10 يَقَعُ على ما يَحُدّتٌ بعدَ موه سَواءٌ ذَكَرَ الأبَدَ أ ولم 
يكوه وهو الوصية صِيّةُ بما في البَطْنِء والضّرْع» ويما على الظَّهْرِء فإن كان في بَطَيها ولد 
وفي ضرْعِها لَبَنُّء وعلى ظَهْرِها صوفٌ وقتّ موتٍ الموصي فالوصيّةٌ جائزةٌ» وإلآفلاء 
وفي بعضها إِنْ ذَكَرَ لَمْظَ الأبَدِ يه عا امرك ر زوالا وال اا إن كار 
موجودًا وقتّ موتٍ الموصي يَقَعٌ على الموجودء ولا يَقَعٌُ على الحادِثء وإِنْ لم يَكنْ 
موجودًا فالقياسٌ أنْ تَبْطَلَ الوصيّةُ كما في الصّوفٍء والولّدِء واللَبّنِ. 

رن الالسهيبان تي 00 وتَقَعُ على ما يَحْدثُ كما لو ذَكَرَ الأَبَدّه وهذه ) 
الوصيّةُ بتَمَرةٍ البِسْتانٍ. والشَّجِرٍ إِنّما كان كذلك؛ لأن الوصيّة نما تَجورُ فيما يجري فيه 
الإزْثُء أو فيما يدخل تَْتّ عقَلٍ من العُقَودٍ في حالةٍ الحياقٍ» والحادِثٌ من الولَدٍ وأحَواته 
لا يجري فيه الإرْثُء ولا يدخلٌ تَحْتَ عقدٍ من العُقودٍ فلا يدخلٌ تَحْتّ الوصيّة: بخلافي 
المَلَ فإنّ له نَظيًا ذ في العقودٍ . وهو عقد المُعامّلةٍ والإجارة . وكذلك سُكْتَى الدَّارٍ وخَدْمةٌ 
العبدٍ يدخلانٍ تَحْتَ عقَدٍ الإجارة والإعارةٍ فكان لهما نَظيرٌ في العقود . 

وأما الوصيّةٌ بِكَمَرةٍ البسْتانٍ والشّجرٍ فلا شك اليا سن الموكرر وتتموب 
الموصيء والحادث بعد موت إن كر لبد؛ لآن اسم الشمرةة يَقَعٌ على الموجودٍ 
والحاوث» [والحادِتُ] ”” منها يحتملٌ الدّخو لَ نَحْتَ بعض العُقودء وهو عقدٌ المُعامَلةٍ 
والوقفء فإذا ذَكَرَ الأبَدَ يَتَاوَلهء ون لم يَذْكُرٍ الأبَدَء فإن كان وقتّ موتٍ الموصي ثَمَرةٌ 
موجودةٌ دَخَلَّتْ تَحْتَ الوصيّةء ولا يدخل ما يَحْدْتٌ بعد الموتء وإنّ لم يَكُنْ فالقياسٌ أن 
.الا يَتَنَاوَلَ ما يَحْدّتُء وتَبْطلٌ الوصيّةٌ وفي الاستحسان يَتَنَاوَلُهء ولا تَبْطُلٌ الوصيّة . 


)١(‏ في المخطوط : «يبطل». (؟) في المخطوط: «هوة. 
(9) ليست فى المخطوط . 


دنه 5 كن لصت ٠:‏ > 


وجه القياس؛ أن الثّمَرةٌ بمنزلةٍ الولّدٍ والضّوفٍ واللّبَنِء والوصيّةٌ بشيءٍ من ذلك لا 
يَتََارَلُ الحاوتٌ كذا الثَمَرةُ. 

وجه الاستحسان: أنّ الاسم يحتملٌ الحادِتٌ» وفي حَمْلٍ الوصيّةِ عليه نَضْحيحٌ العقلٍ» 
وآلا] ''يمْكِنُ تَضْحِيحُه؛ لأن له نَظيرًا و و ا 
نص على الأبد تاه ببخلائ الول والصوف واللَين؛ ؛ لأنه عقدٌ ما لا يحتملّه فلم يَكُنْ 
مُمْكِنَ ”" التَضْحيح» ولهذا لود نَصّ على الأْبَدٍ لا يَتََارَلَ الحادِثٌ» وههنا بخلافه . 
ولو أُوصّى ليرج بِْسْتَانِه يوم يَموتُ؛ وليس له يوم ليموت بستان] "أو أوصّى 
فبسعان ” '“» ثم اشترى بُسْتانّاء ثم مات فالوصيّةٌ جائزةٌ؛ لأن الوصيةً يَةَ بالمالٍ إيجابٌ المِلْكِ 
عند الموتٍ فيُراعَى وُجودُ الموصّى به وقتّ الموتٍ الات أن نهلو أوصّى له بِعَيْن 
البِسْتانٍء وليس في م ا ل 0 
قال : أوصَيْتٌ لِقُلانٍ بعَلَةِ بُسْتاني» ولا بُسْتانَ له فاه شترى بعد ذلك ومات ذَكّرَ الكزخيُ - 
رحمه الله- - أن الوصيّة جائزةٌ وَذَكَرَ في الأصلٍ أنها [5/ 5 ١١ب]‏ غيرُ جائزةٍ 

عه ووائةالاصل: أن قول/ بنعاتي تشخضي لجوة الستكان للحالو» قإذا لم يوكة ل 
والصّحيحٌ ما ذَكَرَه الكرّْخيٌ ؛ لأن الوصبّة صيّةَ إيجابٌُ المِلْكِ بعد *“ الموتٍ فيَسْتَدْعي 
وجو الموصّى به عندٌ الموتٍ لا وقتّ كلام الوصية . 

ولو أوصّى لرجلي بُِلْثِ غَنَِه فيلكت الهم قبلَ موته» أو لم يَكُنْ له م غْنَمُ من الأصلٍ 
فمات فالوصيّةُ باطِلةٌ ولاغَنمَ له . وكذلك العُروض كُلَّها؛ لأن الوم مجك ده 
الموت. ولا ْنَم له عند الموتٍ» فإن لم يَكُنْ له عَم و 0 0 
ذلك. ذَكَرَ في الأصلٍ أنّ الوصيّة باطِلةٌ ؛ لأن قوله: : عنمي به يَقْنَضي عنما موجودةً وقتّ 
الوصيّةٍ كما قُلْنا في البسْتانٍ . وعلى رِوايةٍ الكَرْخيٌ ع ريه لله بكي اذ بدو ل 
دَكَرْنا فق البنمان» 


)١(‏ زيادة من المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «يمكن». 
(") زيادة من المخطوط. (4) في المطبوع: ابُسْتَانٌ» . 
(5) في المخطوط : «عند) . 
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وكذلك لو قال: أوصَيْتُ له بشاقٍ من عتمي ؛ أو بِقَفِيزٍ من حِنْطتي» ثم مات وليس له غَنَمْ 
ولا جِنْطةٌ فالوصيّةُ صيّةُ باطِلةٌ ليما قُْناء ولو لم يَكنْ له عَنَم م ولا حِنْطةٌ» ثم استّفاد بعد ذلك ثم 
ماتء فهو على الرُوايئيْنِ اللتَينِ ذَكَرْناهماء وبمثله لو قال: شاةٌ من مالي أو قَفِيرُ جِْطةٍ من 
مالي» وليس له عَنَّمْ ولا حِنْطةٌ فالوصيّةٌ جائزةٌ ويُعْطى قيمة الشَّاةٍ؛ لأنه لِما أضافٌ إلى 
المالٍء وعَيْنُ الشَّاةٍ لا توجَدٌ في المالٍ عُلِمَ أنه أرادَ به قدرٌ ماليّةِ الشَّاةِ وهي قيمَتُّها . 

ولو أوصّى بشاقٍء ولم يقل من غَنَميء ولا من مالي فمات وليس له عَم لم يَذْكُرْ هذا 
الفصلّ في الكتاب» واختَلّفَ المَسْايح فيه قال بعضّهم : لا نَصِحٌ الوصيّةُ؛ لأن الشَاةَ اسمٌ 
ِلصّورةٍ. والمعنى جميعًا إلا أنَا حَمَلّْنا هذا الاسم على المعنى في الفصل الأوَلٍ بقَرينةٍ 
الإضافةٍ إلى المالٍ. ولم توجَدْ ههنا. 

وهال بعضهم: يَصِحٌ ”'2؛ لأن الشَّاةً إذا لم نَكُنْ موجودةً في ماله فالظَاهرُ أنه أرادَ به مالي 

لشَاةٍ تَصْحِيحًا لِتَصَرفِهِ فيُعُطى قيمةً شاقء وقد ذَكَرَ في السّيّرٍ الكبِيرٍ مسألةً تُوَيدُ هذا القولّ» 
ل : من قل تيلا فله جارية من السب د 
جاريةٌ يُْطى مَنْ قََلَ تيلاء ون لم يَكُنْ في السَبِي *"" جار لا يُعْطَى شيئًا 

لوطل من ل لاذه جاريةء وميك من لطبي فى من ل بي قد سا 
الجارية كذا ههنا. وَلا تَجورٌ الوصيّةٌ بِسُكنَى دارهء أو خِدْمةٍ عبيه أو ظَهْرٍ فرّسِه للمُساكين 
في قولٍ أبي حنيفة - عليه الرَحْمةُ -» ولا بد من أن يكونَ ذلك لإنسانٍ مَعْلوم . 

وَعَددَهن 27ح رحمهما الله - تُجورٌ الوصيّةٌ بذلك كُلّهِ للمساكين» كذا دَكَرَ الكَوْعْيْ 
في مُخْتَصَرِهء وذَكَرَ في الأصل» والو صيّةُ بسُكْتى الدَّارِء وحَِدْمةٍ العبدٍ أنها لا تجورٌء ولم 
يَذْكُرْ فيها الاختّلاف ”“2» وإنّما ذْكَرّهِ في الوصيّة بظَهْرٍ الفرسٍ . 

وجهقولهما «أنَ الوصيّة للمّساكين وصيّةٌ بطريقٍ الصَّدَّقَةٍء والصَّدّقةٌ إِخراجُ المالٍ 
إلى الله سبحانه وتعالىء واللَّهِ عَرَّ وجَلَّ واحدٌ مَعْلومٌ ولِهذا جارّتِ الوصيّةٌ بسائر 
الأعيانٍ للمساكين فكذا بالمنافع . 


0 


(1) في المخطوط : #نصح». (1) في المخطوط : «السبايا؛ . 
الي الخطرطا «وقال أبو يوسف ومحمد». 
(4) في المخطوط : «الخلاف» . 


لكت م _بدائع الصنائع ج٠___>‏ 


ولأبي حنيفةً رضي الله عنه أن الموضى له بالخدمةٍ والذكوب؛ والشختى نا التَقّقةٌ 
على العبدء والفرّسء والدَارٍ؛ ؛ لأنه لايُْْه الانيفام الأبعد بَقاء الديْنِ "© ولايبقَى ش 
عادةً بدونٍ التق فبعدٌ ذلك لا يخلو إما ما أن تَرَمَه التق أو لاء فإن لم تَلرَمْه التَمَقةُ] ”© لا 
ل ُ تنفد هذه الوصبّةٍ؛ لأنه لا يُمْكِنٌ إيجابُها على الورثئة؛ لأن الجُؤنة لا *" يج . 
إل ©) على مَنْ له المَفَعةُ» والمَلفعة للموضى له لا للّرئق» ولا يكن الاسيظلاة بان 
يشكين مجنيق ملوانن الملا 01 الرصة لم تلع بااقاوه رلا الأسيؤلاة بقع نيلا 
للوّصيّة» وأنّه لا يجوز فِتَعَذَّرَ تنْفِيذ هذه الوصيّةٍ» وإنْ لَزِمَه انمه فكان (* “عند مخارفة 


مام 


مَعْنّى لا وصيّةٌ ولا صَدَفَةٌ. . والجهالةٌ تمتعٌ صِحَةَ المُعَارَضْقَ وهذا المعنى لا يوجدُ في 
الأعيانِ؛ وفي في الوصيّة إرجل بِعَيْيِه؛ وقيل : : إن الوصيّة بِظَهْرٍ فرّسِه للمّساكين» أ و في 
سَميلٍ الله تبارك وتعالى فرع سال الو تفع عند أبن حبيقة رضي الله عله لوجم 
فرّسّه للمساكينٍ وقفًا في حال الحياة لا يجورٌ» ولا تجِورُ الوصيّةُ به بعد الوفا . وعندّهما 
لو جعله وقفًا في حالٍ حياته جار فكذا إذا أوصّى بعد وفايه» وسَواءٌ كان الموصّى به 
مَعْلومًا أو مجهولاً فالوصيّةُ جائزةٌ؛ لأن هذه جهالةٌ [في باب الإقرار] © [تُمْكِنٌ إزالتُها 
من جهة الموصي ما دام حَبَاء ومن جهة ورَئيه بعد موه فأشبَهَتْ ججهالة المُقّرٌ به في حالٍ 
الإقرارِ] ” ا انار ُ 
صِحَة الإقرارٍ كذا جَهالةٌ الموضّى له تمئَعُ صِحَةَ الوصيّة م أي 
رضي من الوصايا التي 
هاضرب :شه برح إلى با شرا لتدر التق من الوم صيَّةٍ المجهولة 
بالجسابء, وهي المّسائلٌ الجسابيةٌ 
وبيانُ هذه الجمْلةٍ في مَسائل : 


منها: :ما إذا أوصّى ليرج بِجُْءِ من ماله أو بتصيب من مايه أو بطائفةٍ من ماله أو يبعضٍ 
أو بشِفّصٍ من مالِهء فإن بَيّنَ في حياته شيئّاء وإلا أعطاه الورّثةٌ بعد موته ما شاءوا؛ لأن 


)١(‏ في المخطوط : «العين». () ليست في المخطوط. 
(؟) في المخطوط : «إنما؛ . (4) ليسك في الممخطوط. 
(60) ذو فى المخطوط : : «فكذا», )0 زيادة من المخطوط . 


)ليست في البتطوط, () في المخطوط : : «الموصى؟. 
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هذه الألفاظ تحتمل القليلّ والكَثِيرَ» ف فيَصِحٌ البيانٌ فيه مادام حَِّاء ومن ورَكَّيِه إذا مات ؛ 
لأنهم قائ نمونَ مَقامّه لو أوصّى بألف إلا شيئًاء أو إلأقليلاء أو إلأيَسِيرّاء أو زُهاءَ ألفٍ »أو 
جل هذه الألفٍ» » أو عِظْمَ هذا الألفٍء وذلك يخرجٌ من الثَّلْثِ فلّه النّسْفُ من ذلك 
وزيادةٌ. وما زادٌ على النّْففٍ فهو | إلى الورئةٍ يَعْطونَ منه ما شاءوا؛ لأن القليلٌ والكثيرٌ 
واليَسيرَ من أسْماءٍ المُقابّلة فلا يكونٌُ قليلاً إلا ويِمُقابَلَيهِ أكثرُ منه. فيقْئّضي وُجودَ الأكثر» 
وهو النّضْفء وزيادةٌ عليه» وتلك الرّيادُ مجهولةٌ فيُمْطيه الورثةٌ من الرّيادةٍ ما شاءوا . 
والشيءٌ في مثلٍ هذا الموضع يُرادُ به اليَسِيرُ . 

وقوله؛ جل هذه الألفب» وعامة هذه الألفي؛ وحِظَمَ هذه] ” الألنف عباراتٌ عن أكثر 
الألفٍ. وهو الرَّيادةٌ على النضْفِء ورُهاءٌ أل عِبارةٌ عن القَّرِيبٍ من الألفي» وأكثه الألفٍ 
ريب من الألف» ولو أوصى له بسَهمٍ من مايه فله مث خسن الأنْصباء يُراةُ على الفريضة 
ما لم يَزِْ على السُدُسٍ عند أبي حنيفةً رضي الله عنه ؛ وعنذهما "22ت رحمهمًا الله -اها 
لم يذ على الث كذا ذكرَ في الاصل . 

كر في الجايع الصَغير له مئل تصيب أحدٍ الودثة ولا يراد على السدُسٍ ” "عند ابي 
حنيفة؛ وعندّهما لا يُزادُ على الثِّلْثْء ٠‏ فعلى روايةٍ الأصلٍ يجوثٌ التّْصانٌَ عن السّدْسٍ 
عنده؛ وعلى روايةٍ الجايع الصَّغْيرٍ لا يجوزٌ. 

ويا هذه الجخْلةإذا مات الموصي» ورك زو وايكاء فللموصى له على رواية 
الأصلٍ أَحَس سهام الورّئقٍ» وهو الثّمُنُ» ويُرادُ على ثّمانية أشهم سَهُمٌ آخَرُ فِيَصيرُ يِسْعةَ 
يط تُْع الما وعلى رواية الجايع الصَخيرٍيُْطَى السُدُسيُ؛ أنه أحس يهام الورثة. 

ولو تَرَكَ زَوْجِةٌ» وخا لاب, وأ أو لآب فللموضّى له السّدُسُ عندّه؛ لأن © أحَسٌ 
سهام الورَئةٍ ناليع ههناء وهو لا مجر اليادةُ على السدُسٍِء وعندهما له الي ؛ لأنه كَل 
سهام الورثةٍ, وأنّه لمن ال فزاة ” على ريع مثل تهاء وذلك س٠‏ وهو حمسي 
المال. . وكذلك لو ماتتٍ امرأةٌ وتَرَكَتْ رَوْجًا وابئّاء ولو ترك ابقيْن فله الكديس عنلية: 


(1) ليست في المتخطوظ. () في المخطوط: «وعند أبي يوسف ومحمدا. 
(؟) في المخطوط : «الثلث». (4) في المخطوط : ١لأنه؛.‏ 
(5) في المخطوط : «فيزاد) . 


9ه 2 لنت لصاق > 


وعندهما له ثُلْث جميع المالٍ . وكذلك إِنْ تَرَكَ ثلاث بَنِينَء فإن ار حي بر 
فله سُدُسُ جميع المالٍ عندّه» وعندهما يُعَلُ الما على ثلاث أْهم: ٠‏ ثم ياد عليه سَهُمٌ 
مقط رم ]ون ] '“ هر بسَهُمٍ من داره لإنسائٍ فله المي عندّه وعندّهما 
البيان إلى امقر . وكذلك إذا أعتَقَ سَهْمَا من عبده يه يُعْتَقُ سَدّسُّه عندّه لا غير» وعندّهما 
يُعْتَنُ كُلَه ؛ لآن العِنْقٌ يَتَجَرأ عند وعندهما لا يَتَجَرَاً. 

تعراس الل ده ع سار ا ل يَقَعٌ على القليل؛ 
والكرالاتي له الع مم يُسَمّى سَهْمًا إل بعد القسمة فيقدرُ بواحدٍ من 00 
والأقَلٌ م مُتَيَفَنّ فِيُقَدَرُ به إلا إذا كان يَزِيدُ ذلك على الُلْثِ فيُزادُ إلى الثُْتْ ؛ ؛ لأن الوصيّة 
جواٌ لها بأكثر من الث من غير | ا و م 
ابن مسعودٍ رضي الله عنه أنه سل عن رجلٍ أوصّى بِسَهُمٍ من ماله فقال له السّدُ 0 
الظَاهر أن الصّحابة رضي الله عنهم نهم ففواه» ولم يقل | نه أَنْكرَ عليه [أحدٌ] © 
فيكونٌ إجماعًا . 

وروي عن ! إياس بن مُعاويةٌ رضي الله عنه أنه قال : السّهُمٌ في كلام الِعَرَبٍ السَْدسُ 0 

إلآ أنه يُسْتَعْمَلُ أيضًا في أحدٍ سهام الورّثة» والأقَلَ مِبَيفّنُ به فيُصْرَفٌ إليهء فإن " كان أمَلَّ 
من لا ييل به ادس ؛ لان مَل آنه نه أراد به السُدسس» ويُْتَمَل أنه أراد به مُطْلَقَ سَهُمِ من 
سهام الورّئةٍ» فلا يزَادُ على أكَلّ سهايهم بالشَّكُ والاحتّمالٍ. 

وَلو أوصّى [4/ ١1١0‏ ب] له بجائة دينار إلا درهَي» أو بكرٌ جِنْطةٍ إلا درهَمٌ أو إلا مَحْتومُ 
شَعيرٍ جائزٌ» وهو كما قال» وكذلك لو قال : داري هذه أو عبدي هذا إلآاثة درهَم جار 
عن لقث وبَطُلَ عنه قيمةٌ يائةٍ درهَمء وهذا قولُ أبي حنيفة» وأبي يوسفٌ رحمهما الله . 
وفال محمد رحمه الله: الاسِيَئْناءُ باطِلُ » ولَقَّبُ المسألةٍ أنّ اسيثناء المُقَدَرٍ من المُقَدّر في 


)١(‏ في المخطوط: «وإن2. (0) في المخطوط: «خمس»؟. 

(*) في المخطوط : اله ربعه». (4) ليست في المخطوط . 

(6) أورده الهيثمي في «المجمع؛ (4/ 7١؟),‏ وقال: رواه البزار وفيه محمد بن عبيد الله العرزمي . 
(7) ليست في المخطوط . 


(0) أورده الزيلعي في «نصب الراية» (5/ /ا١1).‏ 
(6) في المخطوط : "إن؟. 
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الجنس » وخلاف الجنس بعد أنْ كان الاستَئْناءً [مُقَدََا] (' بعدَ أنْ كان من المّكيلات» أو 
الموزونات» أو العَدَدِيَاتِ المُتَقارِبةٍ صَحيحٌ عندّهماء وعنده لا يَصِحٌ إلآفي الجنس» 
وهي من مُسائلٍ كتاب الإقرار . 

ولوفال: أوصَّيْتٌ لِغْلانٍ ما بين العَشَرَةٍ والعشرينّ» أو ما بين العَشَرةٍ إلى العشرين 220 
أو من العَشَّرَةٍ إلى (عشرينَ) '" فهو سّواء» وله يَسْعَةَ عَشْرَ درهّمًا . 

وكذلك لوفال: ما بين المائة والجاتتيْنِ أو ما بين المائة إلى الجائَينٍ ؛ أو من المائة إلى 
الْمِائَتيْن ََيْنِء فله ياثةٌ وتِسعةٌ ويِسْعونَ درهَمَاء وهذا قولُ أبي حنيفة» وعندّهما له في الأرّلٍ : 
عشرونٌ» وفي الثاني : : مِانتانٍء وعند زُفَرَ له ثّمانِيةَ عَشْرَ في الأوَّلٍء ومائةٌ ونّمانيةٌ وتَسْعونَ 
في الثاني . 

وأصل المسألةٍ أنّ الغايَيْنَ يدخلانٍ عندّهما . 

وعنة زُقْرَ - رحمه الله - لا يدخلان» وعند أبي حنيفةً - عليه الرَحْمةٌ - تَدُْلُ الأولى 
دون الثاني والمسألةُ مَرَثْ في كتابٍ الطّلاقٍ . 

وَلو أوصّى لِقُلانٍ بِعَشَرَةٍ دراهمٌ في عَشَرةٍ ونّوَى الضَّرْبَ والحسابّ فلّه عَشَرَةٌ دراهمَ 

ل ل ا ا ل ل 

وبمثله لو أوصّى لِقُلانٍ بِعَشَرةٍ أ ذُوْعٍ في عَشَرةٍ أذوُعٍ من داره فلّه ائةُ راع مُكسّرق . 

وَوجه الفرْق بين المسالَميْنِ على أصلي أصحابنا القَلائة ئة: أنَّ الَرْبٌ يراد به تكسي 
الأجزاء فبما يحتملُ امساح في الطُول والعَرْض» وذلك يوجَد في الداِوالراهم 
موزونةٌ» وليس لها طولء ولاعَرْض» فلا يُرادُ بالصّرْبٍ فيها تكسي © أجزائهاء ومعنى 

قوله: المُكَسّرةٌ أي : المُكَسَّرةُ في المساحة. وهو أنْ يكونّ طولها عَشَرة أذْدُع» وعَرْضّها 
عَشَرَةً. 1 

ا ل أَذْرُع وعَرْضُه 
أربَعة أ ذرُع ؛ ؛ لأن مَفْهِومَ هذا اللّْظٍ في النَوْبٍ هذا فينْصَرِفُ اللَمْظّ إليه . 


() ليست في المخطوط . (5) في المخطوط: «العشرة». 
(؟) في المخطوط : «العشرين» . )في المستر ا : «تكثيرا. 


دلته باك فصطع .> 


ولوقال؛ عبدَيٌ هذا و ''"هذا لِقُلانٍ وصيّةٌ وهما يُخْرَجِانٍ من الثُلْثِ كان للوَرَئة أ أن 
يُعغطوه أيّهما شاءوا؛ لما ذَكَرْنا أنَ الوارِتٌ يقوم مَقامَ الموَّرْثِ في جَهالةٍ يُمْكِنُّ إزالتّهاء ,لو 
كان الموّرّثُ حَيّا كان البيانُ ”" إليه فإذا مات قامَ الوارثٌ مامه والفِفه في ذلك أنّ 
الوضِيّة تملبك بعد الموت» والوولة 2 تقوم مَقامّه في التّملِيكِ» ؛ بخلافي ما إذا قال: عبدي 
هذاء أو هذا خُرٌ أن البيانَ إليه لا إلى الورثة» ويَنْقَسِمُ العِنْقُ عليهما؛ ؛ لأن ذلك ليس 
بتمليكِ بل هو إِثلافٌ الولكِ» وقد انقّسَمَ ذلك عليهما إذْ ليس أحدُهما بأولى من الآخَرِ فلا 
يحتمل البيانَ من جهة الوارث . 

وَلو أوصّى له بِحِنْطةٍ في جوالِقَ فلّه الحِنْطةٌ دونَ الجوالِق؛ لأن الموصّى به الحِيْطةٌ دون 
الجوالق» والجوالِقُ لبس من تُوابع الجئطة ألا ثرَى لو باع الجئطة في الجوالتي لا يدخلٌ فيه 
الجوالِقٌ» وبيعٌ الجئطة مع الجوالِقٍ ليس بِمُعْتَادٍ فلا يدخلٌ ة فى الوصيّة . 

ولو أوصّى له بهذا الجراب الهَرَويّ فلّه الجرابٌُ» وما فيه؛ لأن الجرابٌ يُحَدُ ابا ليما 
فيه عادةٌ حتّى يدخل في البيع فكذا في الوصبَةٍ . وكذا لو أوصّى له بهذا الدَّنَّ من الخلّ فلّه 
الدّنُ والخل . . وكذا لو أوصى بِفَوْصَرَةٍ تمر ذه القَْصَرَةُ وما فيها لآن الدَّن يم تاِما 
للخل وَالقَوْصَدٌ َه للتّمْرٍ ولهذا يدخل ذلك في عقدٍ البيع كذا في الوصيّة . 

ولو أوصّى له بالسَّيْفٍ فلّه السّيْفٌ بِجَفْيِه» وحمائله. 

ؤقال ابو يوسط: له النْصْلٌ دونَ الجمْنِ والحمائلٍ ٠‏ فأصلٌ أبي يوسفٌ في هذا الباب أنه 
مُمَْبَرُالانصالٌ والاننفصالٌ فما كان مُتّصِلاً به يدخلٌ» وما كان مُْفّصِلاً عنه لا يدخلٌ: 
والجمْنُ والحمائل مُنْقَصِلانٍ عن السّيْفِ فلا يدخلانٍ تَحْتَ الوصيَةٍ به ٠‏ ولهذا لو أوصّى 
بدا لا يدخحل ما فيها من المتاع كذا هذاء والمُعْتبرُ على ظاهر الرٌواية بيه والأصالة 

أ 000 الوق اسان والحعائل 11:/41]نقا مان ردني عرلا يعدا أل 

ى أنْهما يدخلانٍ في البيع كذا في الوصية . 

ولو أوصّى له بسَرْج فله السَرْجُ» وتوابعه من اللَبلِء والرفاده والطَفر ”© والركابان: 
واللبَب في ظاهر الرواية؛ لأنه لا بئمة ينتَمَعْ بالسّرْجٍ إلا بهذه الأشياءٍ فكانت من تَوابعِه فتَدْحُلٌ 


)١(‏ في المخطوط : «أو؛. (؟) في المخطوط : «الثلثان». 
(9) في المخطوط : «الستر؛ . 


م -_كتاب لوصاب__ > © 


في الوصيَة به . 

وقال ابو يوسط: له الدَّقَنَانِء والركابانِ» واللَبَبُء ولا يكونُ له اللّبَدُ ولا الرفادمٌ» ولا 
الطَثْوُ ”42 لأنها مُْتَمِيلة عن الكزجء ولو أوصى له بِمُضْعَتنء .وله غِلافٌ فله المُضعت 
دونٌ الغلافٍ في قولٍ أبي يوسفٌ. وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنهما كذا ذَكَّرَ القدوريٌ 
عليه الرَحْمةٌ . 

وقال رُقَرْرحمه الله: له المُصْحَفُ والغِلافٌ . 

أمَا على أصلٍ أبي يوست؛ فلان الفِلافٌ مُنْفَصِلُ عن المُضْحَفِ فلا يدخل في الوصبَّةٍ 
من غير تسمية» وأبو حنيفة - رحمه الله - يقول ليس بتابع للمُضْحَفٍ بدَليلٍ أنه ل يُكْرَه 
للجَئْبِء وَالمُحْدِثِ مَسٌ ل المُضْحٍَ بغلافة فلا يدخلء ورُكذ يقولٌ : هو تابعٌ للمُضْحَفِ 
فيدخلٌ في الوصيّة . 

ولو أوصّى بميزانٍ قال أبو يوسفت: له الكِمَّتَانِء والعَمودُ الذي فيه الكِمّمَانِء واللّسانِء 
ولمين له الطرار دان وال 

وأما الشَاهِينُ (" فلّه الكِمّتَانِء والعَمودٌء وليس له الصَّتَجاتٌ والتَّحْتُ © , 

وال زُقنزه إذا أوصّى بميزانٍ فلّه الطَرازْدانُ» والصَّتَجَاتٍء والكِمَّتَانٍء ون أوصّى له 
بشاهين ”* فلّه النَحْتُ والصَّنْجاتٌ 29. 

فأبو يوسفّ مَرّ على أصله أن الصَبْجةً والطَّرارْدانَ شيئانٍ مُنْفَصِلانٍ فلا يدخلانٍ في 
الوصبَّةٍ إلأ بِالنَسْميةٍ» ورُفَرُ يِجْعَلُ ذلك من توابع الميزانٍ لما أنّ الانتيفاعَ لا يكونٌ إل 
بالجميع فصا كتوابع السّرْج . ش 

ولو أوصّى له بالقَبَانِ '"' والفرسطون فلّه العَمودٌء والحديدٌ؛ والوُمّانُ؛ والكِفّةٌ التي 
)١(‏ في المخطوط : «الصفر». (؟) في المخطوط: «السنجات». 


(*) في المخطوط : «الساهين» . 

(4) التخت: وعاء تصان فيه الثياب» انظر: اللسان (؟18/5١).‏ 

(5) في المخطوط : «بساهين». 

(5) في المخطوط : «الصبيان» . 

(0) القبان: : القسطاس» وهو ميزان العدل أَيٍّ ميزان كان من موازين الدراهم وغيرهاء انظر: اللسان (5/ 
5/١ى).‏ 
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يوضَعٌ فيها المت في قولهم جميعًا؛ لآن اسم القبَانٍ يَشْمَلُ هذه الججْلة فيَسقوى فيها 9 
الانّصالٌ والانفصالٌ» ولو أوصَى له بقبّة بِقَبَةٍ فلّه عيدانٌ القُبّةِ دونَ كِسُوَتِها؛ٍ لآن القبّةَ اسم 
للخَشّبٍ لا للقياب» وإنّما القِيابٌ اسم للرّينة . 

ألا ترىانه يُقَالُ: ؛كِسْوةٌ القُبّق» والشَّيءٌ ء لا يُضافٌ إلى نفسِه هو الأصلٌ . وكذا الكِسْوةٌ 
مُنْمَصِلةٌ منها على أصل مَنْ يَعْتَِرُ الانّصال . 

ولو أوصى بقبَةٍ ب تُزكيّة» وهي ما يقال لها بالعجميّة : : خركاه فلّه القَبَه مع الكِسُووء وهي 
اللُبودٌ؛ لأنه لا يقال لها قُبَةٌ تُذكيّةٌ كيد إلا بثبووهاء بخلاف القُبَةِ ادي ويُْمَبْدُ في ذلك 
الشركة والعاةة . ويخْتَلِفٌ الجوابُ باختلافي العُرْفٍ والعادة. 

ولو أوصّى له بِحَجَلةٍ '"' فله الكسُْوةٌ دون العيدانٍ؛ لأنها اسم للكشْوة في العُرْفٍ . 

ولو أوضّى بسَلَةٍ رَعْمََّانٍ فلّه الرُْفَرانُ دونَ [السّلةِ] (” هكذا ذُرَ في الأصلء ودَكَرَ 
القُدوريٌ - رحمه الله - أن محمّدًا رحمه الله نما أجابٌ فيه على عادو رَّمانِ؛ لأن في 
ذلك الوقْتٍ كان لا تُباعٌ السَلَةُ مع الرُعْفَرانٍ بل كانت ثُقْرَهُ عنه في البيع . وأما الآنّ في 
العادة أن الرَعْفَّرانَ يبا بظروفه فيدخلُ في الوصيّة» والتَمُويلٌ في الباب على العُرْفٍ 
والعادةٍ. 

ولو أوصّى له بهذا العَسَّلِ وهو في زِقٌ فلّه العَسَّلُ دون الرّقَّ . وكذلك السَّمْنُ والرَّيْتُ 
وما أشبهَ ذلك؛ ؛ لأنه أوصّى له بالعَسَلِ لا بالرّقَ» والعَسَلَيُبِاعّ بدونٍ طَرْفِه عادة فلا فلا يَتبَعه 

في الوصيّةء واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

وَلو أوصّى بتّصيب ابنه أو ابئَيِه لإنسانٍ»ء فإن كان له ابن أو ابنةٌ لم يَصِمّ مّ؛ لأن تصيبّ 
ات أرب ناث بتكمل قاطي فلا يحتمل القخويل إل غيره بالوصية؛ وإذ لم ين لهاي 
أو ابنةٌ صَحَتٍِ الوصيّةُ؛ لأنها لم تَتَضَمِّنْ تَتَضْمَّنْ تَحُويل نَصيِبٍ ثابتٍ» فكان وصيّة بمثلٍ نَصيب 
اه أو بئيهء وليس له ابن أ ابنء وإّها صَحيحة ماكر دن أوصّى بمثلٍ تُصيب ابنه 
أو ابنَيِه» وله ابنٌ أو ابنةٌ جارّث ” *" لأنعكل الشيء ءِ غيرًه لا عَيْنه فليس في هذه الوصبَّةٍ 


« في المخطوط:‎ )١( 
/١١( (؟) الحجلة: 5 وحجلة العروس : بيت يزين بالثياب والأسرة والستورء انظر: اللسان‎ 
. (؟) ليست في المخطوط‎ .)14 


() في المخطوط : (اصحت 


م -_كتاب لوصاب#__ > (10 
نويل تُصبب ثات إلى الموصى له بل يَبْقَى تَصيبه؛ ويُراةٌ عليه بمثله فبْطَى الموصّى له 

ثم إنْ كان أكثرٌ من الثُلْثِ تَحْتَاجُ الرّيادةٌ إلى الإجازة . وإنْ كان ثُلَْا أو أن منه لا تحْاجُ إلى 
الإجازة» حتّى لو أوصّى بمثلٍ تصيب ابنِه؛ وله ابن واحدٌ فللموصّى له نصفٌ المالٍء 
ولابِه النُضْفٌ؛ لأنه جعل له مثلّ تصيبهء فيَقْتضي أنْ يكونّ لابن نَصيبٌ» وأنْ يكونّ 
تصيبٌ الموصى له مثلّ نّصييه؛ وذلك هو النضْفٌ فكان الما بينهما نصفَيْنٍ [4/ ١1١7‏ ب] 
كما لو كانا ابنَيْنِء غيرَ أن الرّيادة على الثُلْثِ ههنا تَقِْ على إجازةٍ الابنٍ إِنْ أجارٌ جازَّتِ 
الرّيادةٌ وإلآ فلا . 

وإِنْ كان له ابنانٍ فللموصّى له ثُلْتُ المالٍ ؛ لأنه جعل للموصّى له مثل تَصيبٍ ابن واحلٍ 
منهماء ولا يكونٌ له مثل نُصيبٍ ”" [ابنٍ واحدٍ منهما] ”" إلا أ وا ذيكوة الحال بيتية 
أثلاناء ولا يَحْتاجُ ههنا إلى الإجازة. 

ولو أوصّى بمثل نصيب بِنْتِه» فإن كان له بِنْتٌ واحدةٌ فللموصّى له نصفُ المالٍ إِنْ 
أجارّث ؛ لأن تَصِيبٌ البِنْتِ الواحدةٍ النّسْفٌ فكان مثلُ تُصيبها النضْففَء فكان له النُْفُ 
إن أجارّث» والآ اللْتُء وإن كان له بثتانٍ فللموصى له ثُنْتُ المال؛ ؛ لأنه إذا كان لهما 
التَْادِ كان ِكل واحدٍ منهما التُلّتُء وقد جعل تصيبّه مثلَ نصِيبٍ واحدةٍ منهما » وتصيبٌ 
واحدةٍ منهما الثُّلْكّ فكان نَّصِييّه أيضًا الثُلْتّ . 

ل أوصّى له بتّصيب ابن لو كان فهو كما لو أوصّى بمثل تَصيب ابيه» وله نصفٌ المالٍ 
إِنْ أجارّتٍ الورثةٌ ولو أوصّى له بمئلي قصب ابن لو كان فللموصى لُك الما ؟ لأنه 
أوصّى بمثل نُصيب مُقَدّرِ لابن مُقَدّرِء ونصيبُ الابن الجُقّه لمُقَدّرِ سَهُمٌ فمثل نُصيبه يكونٌ 
عونا ٠"‏ فعإذ هذا وعدا ل محقم سن للا أسنهم» وال يسان ونمان اع" 

وَلو أوصّى رج بمثلٍ تصيبٍ أحد بنيه وله ثلاث بَنِينَ وأوصى يرجي [آخر 1ك 
ما َيه من الي بع الأب فالس شعن ثلا ولي امرض ل بالقصيب 
نّمانيةٌ» وللموصّى له الآخَرِ سَهُْمٌ» ولِكُلٌ واحدٍ من البَنِينَ تُمانيةٌ أمَا تَخْريِجُها بطريقة 
| الحشو فهو أنْتَأحُدٌ ”' عَدَد البَِينَء وذلك ثلاثة ود عليه واحدًا لأجلٍ الوصبّةٍ بمثل 


كاي المحطرفة: اانصيبه) . (؟) ليست في المخطوط . 
(*) فى المخطوط : "بينهما» . (4) ليست في المخطوط . 
(0) في المخطوط : #النصيب». (7) في المخطوط: «يأخل». 


نت 0-7 لصرات :+ 


تَصيب أحد البَّنِينَ ؛ ؛ لأن مثل الشّيء ِيادُ عليه فيصر أربَعة ثم اشرب الأربعة في ثلائقٍ 
اما م من القُْثِ بعدَ التُضبٍ 2١”‏ فيصيرُ 


.2 ن 


ثنيْ عَشَرَء ثم تَطرَّحٌ منها 7" سَهْمًا واحدًا؛ لأن الوصيَّةَ الانية توجبٌ الَقْصانَ في نُصِيبٍ 
الورك ٠‏ ونصيبُ الموصى له الأزلِ شائمًا في مُلٌ الما فدص تلقص:”2" من كل ثلث سَهْمًا ؛ 
ولأنك لو لم تم د تَنْقِص لا يَسْتقيم الحسابٌ لو اعتَبَرْ نه امكف كلذلف فإذا أَنْقَضْتَ سَهُما من 
تن عق قن احذ مقر جز كلك المال: وتلناه امنلدي © وهو ائنانٍ وعشرونٌ» وجميع 
الال ثلوانة وثلاتوث. 

وإذا أرَذْتَ معرفة التصيبٍ فخُلِالتصيبٌ الذي كان» وذلك سه واحدّ» واضْرِيْه في 
ثلاثو كما ضرت بت أصل المالٍ» وهو ثلاثةٌ ثم اضَْرِبْ ثلائةٌ في ثلاث كما ضرَّبْتَ أصلّ 
المالٍ؛ الك ات ررد أصل المال في ثلاثة مر أخرى حقى بَلَمَ جميعٌ الما 
ثلاثة وثلائينَ فإذا ضرَّبْت ثلاثة في ثلاثةٍ صارَ يَسْعةٌ» ثم اطْرَخ منها سَّهْمًا كما طَرَحْتّ من 
أصل الما فى ماني فهر صيبُ الموضى له بمثل الصيب؛ نم أعط للموصى ل 
نَصيبّه» وهو ثُلْتُ مايَ: ينقى 7" مون الذلكاء«ودلك سوم ينقى إلى تّمام الُلْثِ سَهْمَانٍ ضَمّهِما 
لي المال» وذلك اثنانٍ وعشرون فتصيرٌأربَعة وعشرين لكل واحل من الب الآلاث ماي 

ليما لور و ا 
التَصيبّء وهو سَهُمٌ يَبْقَى وراءه عَدَدُ له ثُلْتّ لِحَاجَتِك إلى تَنْفِيذٍ الوصيّة الأخرى» وهو 
الوصيّةٌ بثُلْثِ ما يَبْقَى من القُلْثِ بعدَ التصيب. وأقَّله أرعةٌ فإذا جَعَلْتَ تُنْتَ المالى أربَعة 
أعطٍ للموصّى له بالتصيب سَهْمًا من أربَعةٍ يَبْقَى ثلائةٌ فأعطٍ للموصّى له بِكُلْثِ ما بق ثُلْتَ 
ما بَقيّء وذلك سَهْمْ» يَبْقَّى سَهْمانٍ ضُمّهما إلى تُلني المالِء وذلك ثَمانيةٌ؛ لأن ثُْتَ المالٍ 
لما كان أربَعةٌ كان تُلْئاه مثليه» وذلك تَمانيةٌ وفتى صممنتة انين إلى كمائية ضناتت :00 
عَشَرَةٌ» وحاجئك إلى ثلاثةٍ أشهم لا غيرٌ للبّنِينَ الثلاثة؛ لأنك قد أعطَّيْتٌ الموصّى له 


.»امهثم١ في المخطوط : «النصيب». (؟) فى المخطوط:‎ )١( 
في المخطوط : «فينتقص؟ . (4) زيافة هن الممقطوط,‎ )9( 


(4) في المخطوط : «بقى» . (5) في المخطوط : «طريقة» 
(0) في المخطوط: «صار». 
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بالتصيبٍ سَهْمّاء فظَهَرَ نك قد أخطأتٌ بزيادةٍ سَبْعَةٍ فزِدْ في التتصيب؛ لأنه ظَهَّرَ أنّ هذا 
الخطأ ما جاء | إلأمن قِبَلِ نقْصانٍ التصيب» ٠‏ فظهَرَ أن التصيبٌ يجبٌ أنْ يكو أَزيَدَ من سَهْعٍ 
فَزِدْ في التصيب فاجعله سَهْمَيْنٍ . فيَصيرٌ التلْثُ خمسةً فأعطٍ الموصّى له بمثلٍ التتصيب 
هم سَهْمَيْنِء ثم أعطٍ للموصّى له الآحَرِ سهْمًا ما بقيّ» يبنَى سَهْمانِ صُمّهِما إلى تُلَُي المالِء 
زذلك عشَرة فتضية ”© الزن عش وحاجَمُكَ إلى [1157/4] سَِةٍ فظَهرَ أنكَ أخطات في 
هذه الكَرّة بزيادةٍ سِئَةٍ أشهم . وكان الخطأ الآ بزياد سبْعةٍفانقُصٌ بزيادة سَهُمٍ في 
التصيب سَّهْمٌ من سهام الخَطَل فِعَلِمْتَ أنك مَهُما زِدْتَ في التصيب سَهُمًا يَنْتَقِص يَنْتَقِص من 
سهام الخطا سَهْمٌء وأنّكُ تَحْتَاجُ إلى أن يَذْهَبَ ما بَقيّ من هام الخطإء والباقي من سهام 
الخطًا سِئَةٌ فالذي يَذْهَبُ به بَُ أهم من الخطأ سِئةُ أْهمٍ من التصيب فزد في التصيب 
سِنَة أْهمء فد فتصيرٌ َمانيةً فهذا هو التَصيبٌُ» وبّقيَ إلى تَمأم النْثِ ثلاث أعطٍ منها سَهْمًا 
للموصى له الآخَرِ يبْقَى سَهْمانٍ ضُمّهما إلى تُلُتَي المالٍِء وذلك اثنانٍ» وعشرون فتَصِيرٌ 
ا ل ل لل 
الصَغيرٍ» أو الكبير مَبنيةٌ على هذه الطريقةٍ 

اتاطريقةالجابع الاصكر أو الشفير : فهي أنه إذا تَبَيّنَ لَك أنك أخطأت مَرَتَيْن» 
وأرَدْتَ معرفة الدُنْثِ فاضرب الثُلْتَ الأوّلَ في الخطّأ الثّاني؛ والثُّْتَ القاني في الخطّأ 
الأوَّلِ فما اجتّمع فاطرّح الْأقَلّ من الأكثرٍ فما بَّقيّ فهو القُلْتُء وإِنْ أرَدْتَ معرفة التصيب 
فاضْرِب التصيبّ الأرَلَ في الخطأ القاني» واضرب التصيبَ القاني في الخطَا الأرَلِء ثم 
اطرّح الأكل من الأكثر فما بَقيّ فهو النَصِيبٌ . 

وإذاعَرَفْت هذا ففي هذه المسالةٍ القت الل أربعةٌ» والخطأ الثاني سه فاضربْ اربع 
في سِبَةِ فتصيرُ أربَعةٌ وعشرينٌ» والقُلْتُ القّاني خمسةٌ» والخطأًالأوَلُ سَبْعةٌ فاضْربْ خمسة 
في سَبْعةٍ فتكونٌ خمسة وثلاثينَ» ؛ ثم اطرَخ أربّعة وعشرينَ من خمسةٍ وثلائينَ» فيَبْقَى أحدّ 
عَشَرَفِهِوتُلْتُ المال» والتَصيبُ الأوّلهَ سَهْم والخطأً القاني سِمةٌ فاضْرِبْ سَهْمًا في سِتَةٍ تكو 
ميد والتصيبُ الثاني سَهْمانِء والخطأًالأوَلُ سَبْعةُ فاضْرِبُ سَهْمَيْنَ في سَبْعَةٍ فتكونٌ | ربّعة 
عَشَرَء واطرّح الأقَلّ وهوسِتَةٌ من الأكثرء وهو أربَعةً عَشَرَ فيَبْقَى تّمانيةٌ فهو التصيبُ . 


)١(‏ في المخطوط: «فيصير» 


اك 2 يداف الضناك 16 ...> 


وأما طريقةٌ الجايع الكَبِيرٍ أو الأكبر : فهي أنه | إذا ظَهَرَ لَك الخطأ الأرَلُ فلا تَزِدُ في. . 
التصيب. ولَكِنْ صَمّفْ ما ورا التصيب من القُنْثِء ثم الْرْ في الخطَأينِء واعمّلْ ما 
عَمِلْتَ في طريقةٍ الجايع الأصمّر . 

إذا عَرَْتَ هذا ففي هذه المسألة طَهرَ الخطأً الول سَبْعة فضَعُفْ ما وراة التصيب من 
لقلْثِء وذلك بن تَزِيدَ عليه مثلّه فقَصيرُ ( ب سِنّة فصار رَ الثلْتُ مع التصيب سَبْعةً سَبْعة فأعطٍ 
بالتضيت سَهْمًاغ: واعط بالوضية يةِ الأخرى ثُْتَ الباقي» وذلك سَهْمَانٍ يَبْقَى أربَعةٌ ضُمّ ذلك 
إلى تُْنَي المالِء وذلك أربعة عَشَرَ فتَصيرُ ”" قمانية عَشَرَ وحاجَئّك إلى ثلاثةٍ فظَهرَ 
الخطأً بخمسة ع َشَرَ فإذا أرذت معرفة التْثِ فل الت الارَلَء وذلك أربَعةء واضريه في 


الخطا القاني» وذلك خمسة عَشَّرٌَ فتّصيرٌ سِبَّينَ » وخَذٍ الثْتَ التّاني» وذلك سَبْعة واضْرِبُه 
في الخطأ الأول وذلك شيمة لتَصَبِير تشع وأرتهية :+ ثم اطرح الأقَل» وذلك تِسعةٌ 
وأرعونَ من الأكثرء وذلك سِنّونَ. يَبْقَى أحدّ عَشَرَ فهو التُّلْتٌ . 

وإث أرَدْت معرفة التصيبٍ فخلالتَصِيبٌ الأوَلَ؛ وذلك سَهُمٌ؛ وَاضْرِيْه في الخطأ 
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الثاني وذلك خمسةءَ عَشَرَ فتكونُ خمسة عَشَرَ وح التصيب الثاني» وذلك سَهمء 
وَاضْرِبّه في الخطأ الأَوّلِء وذلك سَبْعَةٌ د ثم اطرَّح سيْعَة فين خمسة عَشَر ترفى ثمائية فينو 
التَصيبٌ . 

ولو كان له مس بَنِينَ فأوصّى لرجلٍ بمثلٍ تّصيبء أحدهم وأوصضى لرجل آخَرَ بثْلْثِ 
ما بقىّ من القُْثِ بعد التصيبء فالفريضةٌ من أحِدٍ وخمسينَ سَهْمًا : لصاحب النُصيب 


ان اشهم: ولصاحب ثُلْثِ ما بقي ثُلَّه ولِكلٌ ابن ثَمانيةٌ . 


أ تيج المسألق على طريتي الحشو : فهو أنْ تخد عَدَدَ البَنينَ» وذلك خمسة. وتُفْرِرُ 
الت و كلصوي بر عكر ل للضي 
لأن مثل الشّيءٍ وني را لاسر هالت تاخرع لفل ولك تيان ه لأجل وصيّته . 
بشْثِ ما يه يبْقَى من الثُّْثِ بعد التّصيب فتَصيرُ تَمانية عَشَدَ ثم اطرَّحُ منها سّهْما واحدًا لأجلٍ 
الوصية بدُْثِ ما يَْقَى من القّْثِ ؛ لأنه زاد في الوصية» والزيادة في الوصة توج تُقْصان 


)١(‏ في المخطوط : «فيصير». 
(9) في المخطوط : 7فيصري 


سس بسب 


في نّصِيبٍ الموصّى له الأوّلِء وثُلْثُ ما يَبْقَى من :الثُلّتِ كمانية ”'© لما نذْكُة إن شاء الله 
تعالى . 

ويَسْتَحنُ ذلك من جميع الثّْثِ من كَُ تلت سَهْمٌ فوَجَبَ أن يَقْصَ من هذا الثلثِ [4/ 
١7‏ بآسَهُمٌ ؛ ذلك قُلْنا: نه يُطْرَحُ من هذا الثُلْثِ سَهُمٌ فيَبْقَى سَبْعَةَ ء عَشَرَ فاجِعَلٌ هذا 
تُلْتَ المالٍء وثُلَئا المالٍ مثلاه. وذلك أربَعةٌ وثلاثونَ» وجميعٌ المالٍ أحدٌ وخمسونٌ وثُلْتُ 
المالٍ سَبّْعَةَ عَشْرَ . 

وإذا أرَْت أن تَعْرِفَ قدرَ التصيب فَخُلِِالتصيبَ» وذلك سَهْمٌء واضْريْه في ثلائق» ثم 
اضْرِبْ ثلاثةٌ في ثلاثةٍ لقولِه : تُلُكما قي من الثلى بود التصيك فتضيد ب تِسْعةَ ثم انْقُص 
منها واحدًا لأجلٍ الموصّى له كما تَقَضْتَ في الانيداء» فيَبقَى ماني فذلك نُصيبُ الموصّى 
ميال للقي ين 1 المار ون إلى تمام [ثلث] ”' المالٍ يِسْعةٌ فأعطٍ الموصّى له 
بُِلْثِ ما بقيَ ” وو للشبعيي لعب تنبا ووا اط متي لازي ار 
المالء وذلك أربَعةٌ وثلاثونٌَ فصي ”7 أربَعينَ سَهْمًا فتّقَسَّمُ بن الكتين الشمس لكل 
[واحد] ©" ثَمانيةٌ مثل ما ان 

وأما التَخْرِيجُ على طريقةٍ الخطّائين : فهو أن تَجْعَلٌ ثُلْتَ المالٍ عَدَدَا لو أعطّيْتٌ منه 
ًا وهو التصيث يي ورا عَدة لل جيك إلى إعطارالموصى له حرفل 
ما يَبَةَ يبْقَى من التُدْثِ بعدٍ الصيبء وأقَلَه أربّعةٌ فاجعَلَ ثُلْتَ المالٍ أرب ةفافل 07 نه 
الوصيّتَيْنِء فأعطٍ الموصّى له بالتصيب سَهْماء والآ خَرَ ” ثُلْتَ ما بَقيّء وهو سَهُمٌ آحَرُ 
فيَبْقَى وراءه سَهْمانٍ ضُمّهما إلى تُلْنَي المالِء وذلك ثمانيةٌ فتَصيرُ ‏ عَشَرةٌ بين البَنينَ 
لعي وقكه: 57 اتقرقو اخولات مين لاتسامكك إلن سي ؟ لاتلل قد أعطيت 
افر وي لوو لكفيق اانا د ل 1477 إلى ميد فار ل هذا نخسا وودك 
بِالرّيادةٍ في النصيب؛ لأن هذا الخطأ إنّما جاءً من قِبَلٍ نُقْصانٍ التصيب فَزِدْ في التتصيب 


)١(‏ فى المخطوط : «ثلاثة». (8) واف عن المخطرط: 

(”) فى المخطوط : «يبقى؟ . (4) فى المخطوط : «فيصير» . 
(9) لسك فى الممخطوط : )١(‏ فى المخطوط : «فتنفذ» . 
(0) في المخطوط : «وللآخر» . (4) في المخطوط : «فيصير» . 


(9) في المخطوط : «فيتبين» . )٠١(‏ في المخطوط : «يحتاج؟. 


© 2 ات لصتل 


م ع ل ل ا 
سَهْمَيْنِ . والموصّى له بِكُلْثِ ما يَبْقَى سَهْما َه ا ل 
عَشَرَة فتصيرُ اثنيئ عَشَرَ بين البينَ الخذس فيظهب انك بسَهْمَيْنٍ ؛ لآن حاجْتكَ إلى 
عَشَرةٍ اول عا سي باولا بين أنْكٌ مَهُما زدْتَ في 
التتصيب سَهُمًا تَمامًا ”" يَذْ من سهام الخطأ ثلاثةٌ ثقّ وأنك تَسْتاج إلى أن يَذْهَبَ ما بقيّ 
اي السلا شود ره نهد على التصيب ثُئيْ هم حقى يَذْهَبَ 
الخطأ كله ؛ ؛ لآن بزيادةسَهْمٍ تم إذا كان يَذْمَبٌ ثلاث أسْهمٍ من سسهام | لخطأ يُعْلَمُ ضرورةً 
لحار علي الع 1 َب سَهْمْ من هام الخطاء فيَذْمَبُ بزيادة لي سه 
سَهْمانٍ فصارٌ التَصيبٌُ سَهْمَيْنِ ” "وات سََ سَهْمٍ» وتّمام الث وراءه ثلاث فصار العلْتُ كله 
عد احور را مو م فانكسَرٌ فاطربُ خمسة وثلكينٍ ذ ار اتيز يه عل ١‏ ران 
خمسةً في ثلالقٍ : يي 4 تلان في ثلاثة ةتكونٌ © سَهْمَيْن ن فذلك سَبْعة عَشَرَ 
فهر تلت لقان مئلا ذلك فتصيرٌ أحدًا وخمسين» والصيبٌ سَهْماء وتلا سم 
مضروبٌ في ثلاثةٍ فتَصيرٌ ثّمانيةَ ؛ لأن سَهْمَيْنِ في ثلاث سِنَةٌ» وثُلَئانِ في تُلَكَيْنِ ”* سَهْمانٌ 
فتصير تمانية فذلك للموصى له بمثلي القصيب بَقي إلى تَمامٍ الث يسع فاعطٍ للموصى له 
بثُلْثِ ماد" يَبْقَى من القُلْثِ بعد التصيب ثُلُتَهاء وذلك ثلاث يَئَ يَبْقَى سِنْة ضْمّها إلى تُلتّي الما 
ردلا ري رناوكر نا هين الي لك راكد الج اعد قلا 

وأما تَحْرِيجُه على طريقةٍ الجايع الأصكّرٍ : وهو أنه إذا ظَهَرَ لَك الخطأ "2 فلا تَرَدْ على 
النصيي شيئًاء ولكن اضرب ال الال في الخطا اقاني ادنك لقني في الخ 
الأول فما بلَعَ فاطر منه أقَلّهما من أكثرهما فما ب بَقَىّ فهو ثُلْتُ المالء والثُلْتُ الأول ههنا 
كا أرعاء والخطً لاني كن سين فاضرب سَهْي في اربع فقصب* قماية» الك 
الثاني حمسةٌ» والخطأ اَل كان حمسة فاضربُ خمسةٌ في خمسةٍ فقصيدُ خمسة وعشرين 
فاطرّح الأقَلٌ من خمسةٍ وعشرينَ» وذلك تَمانيةٌ فيب سَبْعة ء عَشَرَ فهو ثُلْتُ المالٍ. 
ومّكذا اعمّل في التصيب, وهو أنك تَضْرِبُ التصيبَ الأرَّلَ في الخطّإ الثاني» 
)١(‏ في المخطوط : «فتنفذ؛ . (؟) في المخطوط : «تامًا». 


(؟) في المخطوط : «سهمان». (4) في المخطوط : «يكون». 
(5) في المخطوط : "ثلاثة» . في المخط رط : : «الخطان؟. 


م -_كتب الوصايد____” هنته 


والصيب الثاني في الخطل الأول فما بََمَ فاطرخ مثلّ أتَنّهما من أكثرهما فما بَقيّ فهو 
التصبٌُ» والتصيبٌ الأرَلَ سَهْمْء والخطأ القاني سَهْمانٍ فسَهمٌ في [1178/4] اسْهْمَيْن 
يكوث همي ٠‏ والتصيب الثاني سَهْمانِ» والخطأ الآلُ خمسةٌ فاظرِب سَهَْينٍ في خحمسةٍ 
تكونٌ عَشْرةٌ ثم اطرّج الأقَلء وهو سَهْمانٍ من الأكثرء وهو عَشَرةٌ فيَبْقَى تمانيةٌ وهو 
التتصيبُ» والقسمةٌ بينهم على نحو ما دَكَرْناء واختاز رَ الحْسَابٌ في الخطأين هذه الطريقة 
لما فيها من اللَّينِ والسّهولةٍ؛ لأنه لو زيدَ على التصيب بعد ظُهِورٍ الخطاين (يَتَعَيُنُ 
الآخن 230 لأنه قد زادٌ عليه من حيث الأجزاء من الثُلْثِ والتُلكَيْنِ ٠‏ ثم يَحُتَاجُ إلى 
الضّرْبٍء وفيه نوع عُسْر . 

وأما المَخْرِيجُ على طريقةٍ الجايع الأكبر : : فهو أنه إذا َّلك الخطأ الأول فلا تَِدْ على 
التصيب. ولَكِنْ ضَمفْ ما وراء النَصيب ووّراء التصيبٍ ههنا ثلاثةٌ فإذا صَمِّفْتَ القّلائ 
اث سن وال سبع فاع بالتصيب سهْمًاء ولت الى سَهمَيْنء يبقى أربَعة 
ضُمّها إلى تُلُئَي المالٍِ» وهو أربعة عَضَرَ فيَصيرٌ تّمانية نية عَشر ب نب المتين الشحيوة دق 
وحاججئك | إلى خدمسة فقن ألنك قد أخطات بثلالة عَسَرَء شم اضرب هذا الخطأ في ال 


الأوّلٍ يَصي انون لالض لا الل سردي في الى متاو 
وهو سَبْعَةٌ فتَصيرٌ خمسةً وثلاثينَ ثم اطرّح الأقل من الأكثر فتصيرُ سَبْعة عر وفي 


الي أغار معد تاورن تعيب رازن ل لا اللي و ل ثة عشّرء والتصيبٌ 
القاني في الخط الأوَلٍ فصي خحمسةٌ ثم اطرَحْ خحمسةٌ من ثلاثة عَشَرَ فما ب بقيّ فهو النصيبٌ» 
وطريقةٌ الجايع الأصمَرٍ أسْهَلُ . 

وَلو أوصّى بمئلٍ نٌصيبٍ أحدهم ولآحَرَ ريع ما يَبقَى من الثّْثِ بعدٍ التصيب» فالمسالةٌ 
تشع من شق وس للموضى له بمئي التصميس أحد شر وللموى ل ريع ما ينْقى 
من الثَّلثِ ثلاثة وليكل ابن أ حد عَشّرٌَ. 

أما الَخْرِيجٌ على طريقة الحشر: : فهو أن نأش عد البِنّء وهو خمسة» وتزية عليها 
سَهْمًا لأجلٍ صاحب التصيب فتصير بق ثم اضرب السنئة في مَخْرّج الويعه وذلك أرب 


)١(‏ في المخطوط : : اليتفير ا )١(‏ في المخطوط: «الخمس». 
لخر 1ه 


دنه ا 


لأجلٍ صاحب ب ال فقصيرٌ أربّعة و وعشرين» ؟ ثم اطرَّخ منها سَّهُمًا لِما ذَكَْنا فيَْقَى ب 
ال ا ل ل 
ولص ف مشر في نم لاني ل صل ادن مك 
اطرّح منه سَهُمًا سَهُمًا يَبْقَى أحدّ عَشَّرَ فهو للموصّى له بمثل التصيب» يقَى إلى تمام القلْثِ اثنا 
كر فاع منها ك ما يدق من الكت بعد اللصيب ».ذلك بايد 2 َبْقَى تِسْعَةٌ ضُمِّها إلى 
ل المالٍء وذلك سِتَةٌ وأربَعونَ فقصيد خمسةٌ وخمسينٌ بين البَنِينَ الخمسة 07 لكل زاعن 
أحد حد عَشْرٌ فاستّقامٌ الحسابٌ . 

وأما التَخْرِيحُ على طريقة الخطائينَ : : فهو أن تَجْعَلَ ثُلْتَ الما عَدَدًا لو أعطَيْتَ منه 
صمب يبت ورك علد له ب وله عمس فاع بالنصيب هم يْقّى ربع ناما 
اام بْقَى " سَهْماء ' ويَبقَى ثلاثة ضُمّها إلى تُلتّي المالِء وذلك عَشَرةٌ فتصيدُ ثلاثة 
ع وحاجَتّك إلى خسؤٍ لكل واحه من الب سه ليكول تصيث كل واحد منهم م 
تصيبٍ صاحب التّصيبٍ» رأ أنكَ أخطات بكمائية أشهم فد في التصيبٍ سَهْا 
يصير الث ست فاع بالقصيب سَفْمينه وو بع ما يَبْقَى سَهُمًا يَبْقَى ثلاثهٌ ضمّها إلى تُلني 
المالٍء وهو اثنا عَشَرٌ فيَصيرُ خمسة عََرَ فظَهرَ لَك أنَكَ حت بخمسة؛ لأن حابتك إل 
عَشَرةٍ لكل واحلو من البَِينَ الخمسةٍ سَهْمانٍ كما للموصّى له التصيبُ ** إلا أنه | نه انتقَصّ من 
سهام الخطز في هذه الكَرةِ ثلاثة؛ لأن الخطأ الأرَلَ كان بكمانية» وفي هذه الكَرَِ بخمسقٍء 
تي أنك مهما زذتَ في التصيب سَهمًا كيلا يَذمَبُ من سهام الخطا ئلاثة فز ل سف 
على سَهْمَيْنِ حقى يَذْهَبَ الخطأ كله فصار التصيبٌ ثلائة أ ةَ أشهيء وُلْئَيْ سَهْمٍ ووراءه 
أربَعةٌ أشهم فيَصيرٌ التلْتُ سَبْعة سبعة أشهم وثْلئي سَهْمٍ . وانكَسَرٌ بالأثلاثِ فاضَرِبٌ سَبْعةَ 
أنهي وتلق سَهْمٍ في ثلاثة ليرول الكو فيَصيرٌ ثلاثة وعشرينَ فهو تُلْتُ الما وتُنئاء 
0 

ثلاثو فيكود أحد َسَرَء والباقي إلى مام الثّْثِ اننا عر ثلا منها وهي مُيْمُ ما قي 


2 


[كُل] الثلْثِ بعدَ التصيبٍ للموصى له بِالمُْع [4/ 118 ب] فيبقَى ٍ ب 900 
)١(‏ في المخطوط : «الخمس؟. (1) في المخطوط: #بربع». 
(؟) في المخطوط : «بقى» . (؛) في المخطوط : «فيظهر». 


(4) في المخطوط : «بالنصيب». (5) لسحافي المخطوط : 


مسبم 


تُُنَي المالٍ فِيَصيرٌ خمسةً وخمسينّ لِكُلُ واحدٍ من البَنِينَ أحدّ عَشْرَ» والتَخْرِيجٌ على 
طريقة ”2 الأصمَرٍ والأكر على نحو مابيكا. 

0ش اك اك يسود 1ن جد 1 
احاح د زرط فرعي تصيو ارد تار بورمار المخراو 
ولِكلٌ ابن أربَعةَ عَشَرَ 

أمَا التَخْرِيجُ على طريقةٍ الحشو : فعلى نحو ما ذَكَرْنا أنّك تَأخَذٌ عَدَدَ البَنِينَ» وذلك 
جم ور لطاهاو عت كنا يقل في المنبائا الاقتيو يتمد ريه لع اضر ماين لني 
مَخْرَحٍ الخمس» وهو خممسة فتصيرٌ ثلائينَ» ثم الْقّصْ منها واحدًا للمعنى الذي ذَكَْنا 
فى شتعة وعشروق فاجعل هذا ثلث الماله وكلفاء مغلةة «وذلك ثمانية وعسيون: 
وجميعٌ المالٍ سَبْعَةٌ وتّمانونَ فإذا أَرَدْتَ أنْ تَعْرِفَ التَصيبّ فَخُذٍ التتصيب» وذلك سَهُْمٌ 


-< 
م # 


ا اص ا السو ل و 
ثم الْقُص منها سَهْمًا فيَبْقَى أربّعة عَشَرَ فهذا هو التَصِيبُ. فأعطٍ "" للموضى له 

سل اللصبيء ب إلى كما الي عه خمسة عَشَرَ فأعط للموصّى له بِالخُمْسٍ حُْمْسَ 
ذلك» وذلك ثلاثة يَبْقَى هناك اثنا ع عَشَرَ ضْمّها إلى ثُلْئَي المالء وذلك ثّمانيةٌ وخمسونٌ 
فتَصيرُ سَبْعِينَ فاقْسِمْها , بين البَنِينَ الخمسة ”؟ لِكُلٌ ابن أربّعةً عَشَّرَ مل ما كان للموصّى له 
بالتتصيب . 

وأما المَخُريجٌ على طريقةٍ الخطائينَ : فعلى نحو ما بين نك تَعَلُ ُنْتَ المال عَدًَا لو 
أعطينا منه صب يبقَى وراءه عَدَةٌ له حمس » قل ذلك سند فتّخطي منها سَهْمًا بالتصيب؛ 
وسَهْمًا بحُمْسٍ ما يَبْقَى من الثُلْثِ بعد التصيب» فتلت وراءه ارئعة ضنها] إلى تُلُئَي الما 
فتَصِيرٌ سِبّةٌ عَشَرَ فتَبينَ أنّك أخطات بأحدّ عَشَرَ؛ِ لأن حَاجَتَكٌ إلى خمسة لِكَلّ واحدٍ من 
الْبَنِينَ سَّ سَهُمٌ مثل ما كان للموصّى له بالتّصيب ٠‏ فَزِذ في التصيب سَهُمًا فيَصيرٌ الثُلْثُ سَبْعةَ 
فأعطٍ بالتصيبٍ سَهْمَيْنِه ثم أعطٍ بِحُمْسٍ ما ب تن شونا تق عناك أرينة منكها إن القن 
العالكوذلك ازقعة خدن فتديزة 12 ثماية عكاره فقيل اذك الات في هلاء الكر و بريد 
)١(‏ زاد في المخطوط : «الجامع» . (؟) في المخطوط: «كما». 
ا 1ل المخطر 1 «الخمس» . 

(6) في المخطوط : « 


2ه تداع لصنت ع٠‏ .> 


تّمانيةِ ؛ لأن حاجَتك | إلى عَشَّرةٍ لِكُلُ ابن سَهْمانٍ كما كان للموصّى لهء ٠‏ فظهّرٌ لك أن بزيادة. 
كل سي على التصيب يَذْهَبُ ثلاث أهم من الخطاء وأنّك تَْتاجُ إلى أن يَدْمَبَ ما بق - 
من سهام الخطإء وهي تمانيةً اهم فزذ سَهْمَين ولي سَهْمِ على سَهْمَينٍ , فصيو أربئعة 
أشهيء وثُلَئَيْ سَهمٍ . وما وراءه ختمسةٌ أشهم فصار الثلْتُِسْعة أشهيء وثلِْيْ سَهٍْ 
فاضرث حل اللا ف ثلا فتصي تشع وعشرين فهوثُّ الاي ولا معلا فت 
جمْلةُ الما سَبْعةٌ وتمانيَ» فالتصيبُ أربعةٌ وثلَانٍ مضروبٌ في ثلاث فتصيرُ "١‏ أربّعة 
عَشَرَ والباقي إلى تمام الث خمسة عَشَرَ فأخْرِج منها الحُمْسَء وضّمٌ الباقي إلى تُلتي 
الما غلق وها ع لهاك 7 :اريت 7 اليا مِعٌ الأصمَرُ والأكبّرُ على نحو ما ذَكَرْنا . 
ولو أوصّى بمثلٍ نٌصيبٍ أحدهم إِلأثُنْتَ ما بَقيّ 7 من الثُذْثِ بعدَ التصيب فالمسألةٌ 
ُخَرّج من (سَبْعةٍ وخحمسين) *» فالتصيبُ عَشَرةٌ والاستثناء ثلائةٌ» ولِكُلٌ ابن عَشَرة. 
انا على طريقةٍ الحشوء فهو أنّك تََحْذٌ تصيب الورَئةٍ على عَدَّدِهم وذلك خمسةًء وتزيد 
ل ل ا إلأثُنْتَ ما بَقيّ من الثُلْثِ بعدَ 
النُصيب فتَصيرٌ فتَصيرٌ ثمانية عَشَّرّه ثم زِذ عليها سَهُما؛ لأن الاستِثْناة من وصيّيِه يوجبُ زيادةٌ في 
تصيب الورّثة» وهي شائعةٌ في عل الما (فَيدٌ على) ”مل ُّلّتِ سَهْمًا كما كنت تنص 
في المسائل المَُقَدّمةِ من كُلَ ُنْتِ سَهْمًا؛ لأن النُقْصانَ هناك ما كان لذاته ”" ليما دنا 
ولاستقامة الجساب» وههنا لا يَسْتَقيمُ إلا لياق (فُراٌ فتصيئ) *© يِسْعةً عَشَرَ فاجعلٌ 
هذا ثُلّتَ الماليء وثُلَّا مثلاه. وذلك تَمانيةٌ وثلاثونَ» وجميمٌ المالٍ سَبْعَةٌ وخمسونٌ. 
المع سوس اموس سس ل ال لبر 
لما دكن فصي يسع ثم زذ عليه واحدًا كما ردت في الايد فقصيرٌ عَشَّرةٌ فهذا هو 
السب و إلى تا الما ينمت سَمْنِ من التصيب مقدارَ ثُلْثِ ما بَقيّء وهو 
ثلاثةٌ فإذا اسبَئْئَيْتَ من العَشَّرةٍ ثلاثةً يَبْةَ 6 سَبْعَةٌ أشهم فض 
التشفلتن: وهر اللانا مسا بعي» وهو تنم ولاك اتنا عَشَرَ إلى تُلُمَي المالِ» وذلك 


)١(‏ فى المخطوط: «فيصير». (؟) في المخطوط : «أعلمناك». 
(6) في المخطوط : «وطريقتا». (5) في المخطوط: «يبقى؟ . 
(4) في المخطوط : «تسعة وخمسين». (5) في المخطوط : «فيزيد» . 


00 زاد في المخطوط : ابل». (8) في المخطوط : «فيزاد فيصير»ة. 


م كتاب لوصوح,__ > هفته 


مانيةٌ وثلاثونَ فتَصيرٌ حمسينَ فافْسِمْها على البَنِينَ الخمس لِكُلْ ابن عَشَرةٌء مثلٌ ما كان 
للموصّى له قبل الاستِئْناء . 

ا د فهي أن تَجعَلَ القلْتَ على عَدَّهِ لو أعطيْتَ منه نصيبًا يَبْقَى وراءه 
ثلاثةٌ؛ ولو اسبَدْئَيْتَ سَتَدئَيِتَ من التصيب ثُلّتَ ما يَبْقَى يَبْقَى وراءه سَهُمٌ ورائن كدان كر 
لك على عسة أشهم قاع لموشى له بالقصيي فخي ا سَئَدْنٍِ منه مثلّ ثُلْثِ ما 
يَبْقَىء وهو واحدء وضّمّه إلى ما د بي فتصيرُ أربَعةً فضْمّها إلى تلت المالِ» وهو عَشَرةُ 
أسْهم فتصيرٌ أربَعة عَشَرَ سَهْمًا . وحَاجتّك إلى عَشَرةٍ و أشهم لِكُل ابن سَهْمانٍ مثل ما أعطَيْتَ 
للترصى له بالقصيب» عَم نك أحْطَات بزياد أِعةٍ أشهي» فِذ في التصيبٍ سَهِا 
فتّصيرٌ ثلاثةٌ ووّراءه ثلاث ثم اسمَدْنٍ ن منه سَهُمَاء وضّمّه إلى ما بَفيّ فتصيرٌ أرب نم صُمّها 
اح رلك لاست ف راف را ا عسياة عَشَرَ لل ابن 

هه مثل ما أعطَيْتَ للموصّى له بالتصيب ٠‏ فظهَرَ أَنَكَ أخطات بسَهم+ والخطأ الأول 
لو افر ابا عو على الب لكب له تمن أ ٠‏ فتَعْلمُ أن 
وناك ثة أشهم أَخَرَ يَذْهَبُ ما بَقيَ من الخطأء فَرُدٌ '" تُلَْا آحَرَ فُيَصيرُ التصيتُ ثلاثة 
انهو ولك سه وماق ثلاث أنه فقصيريئ أشهو» ولك سم فارنه فى 
ثلاث فتَصيرُ تِسْعةَ عَشَرَفهذا لت المال؛ والتصيبُ ثلانة وت سَهْمٍ مضروب في ثلاث 
فيكونٌ عَشَرةٌ والاستْناء منه ثلاثةٌ فذلك سَبْعةٌ وهي للموصى له؛ وَلِكُلٌ ابن عَشَر 
ا 

وهذا إذا اسَدَّ ستئتى ثُلْتَ ما يَبْقَى من الثُْثِ بعد التصيب ٠‏ فأمًا إذا استَثْئى رَيْمَ ما يَبْقَى من 
الدلْثِ بعدَ التصيب» أن أوصّى له بمثلٍ نَصيبٍ تُصيبٍ أحدٍ بنيه الخمْس إلا رُبْعَ ما يَبْقَى من الدُلْثِ 
بعد التصيب» فالفريضةٌ من حمسو وسَبْعينٌ» القصيبٌ منها ثلاث مشر والاسيأنا ثلالة 
ولِكُلٌ ابن أربَعة عَشَرَ. 

أما طريقَةٌ الحشو: : فما ذَكَرْنا أن تخد عَدَدَ البَِينَ» وتَريدَ عليه سهْمًا فتَصيرُ َه ثم اضْرِبْه 
في مَْرَجٍ ايع ؛ وذلك أربَعةٌ فتصيرٌ أربَعةً وعشرينَ» ثم زذ عليها واحدًا لما ذَكرْنا فصر 
خمسة وعشرينَ فاجِعَل هذا ثُلْتَ المالِ» وتُلُئاه مثلاه وذلك خمسونٌ» وجميعٌ المالٍ 
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)١(‏ في المخطوط : «فزد». 


ته 
خمسةٌ وسَبُْعونٌ . 1 

هذا لمعرفة أصلٍ المالٍ . وأما معرفةٌ التصيب : فإن ”'' كان واحدًا فاضْرِبْه في أربَّعةٍ لما 
دكرْنا فيما تَقَدمَ فيِصيرٌ أربَعةٌ ثم اضْرِبْ أربَعةً في ثلائةٍ فصيرٌ اثنين عَْشَرَ فد عليها واحذا 
يما َكرْنا أيضّاء فقصيرٌ ثلاث عَشَرَ هذا هو التصيبُ اليتق" إلى قماء تل المال» وهو 
خمسة وعشرونٌ اثنا عَشَرَ فاستَرْجَعْ من القصيب بحُكُم الاستثناء ديع ذللك» وهو ثلاثةٌ 
نكن برسي له قشر دوقع عله الثلالة إلى ان در عر [فاستزجغ من التصيب بكم 
الاسثناء رُبْع ذلك؛ وهو ثلاثة فببقي فبّقيّ للموصّى له عَشَرةٌ ثم ضُمّ هذه القّلاثة إلى اثنئ ْ 

هرا ”" فتصيرٌ خمسة عَشَرَه ثم َه إلى لي الما 97 ٠‏ خمسولن فتّصيرُ خمسةً 
وسِنّينَ» فَاقسِمْ ب بين البّنِينَ الخَمْس لِكلَّ واحدٍ ثلاثةٌ عَشَىٌ ٠‏ مثلّ ما كان للموصّى له 
بالتصيب قبل الاسيثْناء . 

واما طريقةٌ الخطائين: فهي أنْ تَجْعَلَ ثُنْتَ المالٍ عَدَدًا إذا أعطَيْتَ منه التصيبٌ يَبْقَى 
وراءه أربّعةٌء» وإذا اسِبَدْبَتَ تيت من التتصيبٍ مثلَ وُبْعِ ما قي /*) من الثُلْثِ بعد التصيب يَبْقَّى 
وراءه سَهْمٌ» وأئَلَ ذلك سِمَةٌ فاجمَلها تُلُكَي ”© المالٍ ٠‏ فأعطٍ بالتصيب سَهْمَيْنِ سَهْمَيْنِ ثم 
0 و مثلَ رع ما بَقيّء وذلك سَهْمٌ» وضّمّه إلى ما ببقي فتصيرُ خمسة ثم 
ضُمّها إلى تُلي الما وذلك اننا عَشَرَ فتّصيرٌ سَبْعة عَشَر ات انلق إاكطاكا نواد 
سَبْعقٍ» وإنّ حاجتَكَ إلى العَشَرةٍ َلكلْ ابن سَهْمان» مث ما أعطَنِتَ تَ لصاحب التصيب؛ لأن . 
نُصيبّه مئلّ نصِيبِهِمْ فزِدْ في التصيب سَهُمًا ف فقصير ثلاث فأعط بالقصيب ثلاثة أشهم: ثم 
استجغْ منه مثل وبع ما يَْقَىء وهو سَهْم؛ وضمّه إلى ما بَقيّء وذلك أربَعةٌ فتصِيرُ خمسة 
فضمّها إلى تُلْئّي المالء ب در ف و ا فيه انك عدا خازيييم 
الكرَةٍ بأربَعةٍ؛ لأن حاجَتَكَ إلى خمسة عَشَرَ لِكُلٌ ابن ثلاثة ةٌ مثل ما أَعطَّيْتَ للموصّى له 
بالتصبب؛ وثبيَّ لك أنك مهما زذتَ في التصيب سَهْما انقصٌ من بهام الخ ثلاث 
وقد بَقيّ من يهام الخطأ أربّعة» نك نَحْتاجُ إلى إذهايهاء فزِذ في التصيب قدرَ ما يَذْمَبُ 
به وهو أربَعةٌ فزِذ في التصيب سَهْمًاء وثُلْتَ سَهْمٍ حتّى تَذْمَبَ به سهامٌ الخطإ [4/ 
)١(‏ في المخطوط : «فالنصيب». )١(‏ في المخطوط : «فبقى». 


(*) ليست في المخطوط . (4) زاد في المخطوط : «وذلك». 
(5) في المخطوط : «يبقى» . (5) في المخطوط : «ثلث». 


- 
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4ب] كلها فصار التصيبُ أربعة أشهم وتُلْتَ سَهْمِء وما قي أريَعةٌ أشهم ف فتَصِيرُ ثّمانية 
أشهمء وثُلْتَ سَهْمٍ فاضْرِبْها في ثلاثةٍ فتّصيرُ خمسةً وعشرينَ» وهي تُلْتُ المال» وثُنناء 
ثلاء» وذلك موث ويلك حمس وسبعو» واللصيٌ ارتعةً نهر ولك سه 
مضروبٌ في ثلاث فيكونٌ ثلاثةَ عَشَّرَ | سئَئْن منها ثلاثةً فِيَْقَى عَشَرةٌ ثم ضع هذه القلاثة ةَ إلى 
عي ل ع اا ل ور مر را د 
وسِقِينَ» واقْسِمْه بين البَنِينَ الخمسة لِكُلٌ ابن ثلاثة عَشَرَ :هفل ما كان للموصى :له قبل 
الاستثناء» والتَخْرِيجُ على طريقة الجايع الأصمْرٍ والأكبرٍ على نحو ما ذَكرْنا. 

وَلو كان ثلاث ”" بَنِينَّء وأوصّى لرجل بمثلٍ تُصيب عب اخلمم إلا لدان ما يَبْقَى من القُلْثْ 
بعد التصيب» فالمسالة َُرَج من يسع وثلانينَ الّْتُ منها ثلالة عقو والتمتيدة بعة 
الاستعتداة تسعة + وتياغ طريقة ة الحشو أنْ تخد عَدَدَ البَِينَ وهو ثلاثةٌ» ثم زِذ 
ل 
فتَصيرُ اثنئ عَّرَء ثم زِد واحدًا فتَصيرُ ثلاثةَ عَشْرَ فهذا ثُلْتُ المالء وتُلّئاه مثلاه» وذلك 


5 


سِنَةٌ وعشرونٌ . 

وأما معرفةٌ النصيب الكامل: فهو أنْ تَأْخُدَ التتصيبّ» وذلك سَهُمْ واحل» واضرِبّه في 
مَخْرَج الثلْثِ فتصيرٌ ثلائة» ثم اضْربٌ ثلاثة في ثلائق لمَكان الُلْثِ فمصيرُ يِسْعةٌ» ثم زذ 
عليها واحدًا كما زدْت في الُّلْثِ فتَصيرٌ عَضَّرَةً فهو التَصيبٌُ الكايل ؛ فأعطٍ لصاحب 
التصيب عَشَرةٌ من الت وهو ثلاث عََرَه فى من الّّتِ بعد التصيبٍ ثلاث ثم استجغ 
من التتصيب بسبب الاسَتِثْناء الها ينه تمن التلفء وذلك واحدّء وضَمّه إلى ما بَقي من 
الثُلْثِء فتصيرُ أربَعةً . فهذِه الأربَعةٌ فضَلَتْ اا 
وعشرون فتّصيرٌ ثلاثينَ لِكُلٌ ابن عَشَرةٌ مثلُ التصيب الكاملٍ قبلّ الاسيَئْناء» وحَصّلٌ 
للموصّى له بعد الاستثْناء تِسْعةٌ . 

وأما المَخْريجٌ على طريقةٍ الخطَائينَ: فهو أنْ تَجْعَلَ ثُلْتَ المال عَدًَا لو أعطَيْتَ 
. بالتصيب شيئّاء ثم استَرْجَعْتَ من التصيب بالاستناء ته 5220 
ينقى في يد الموصى له شية: وأق ذلك خمسة فاعط بالتصيب سَهْمَين ؛ ثم استَرْجِمْ منه 


. في المخطوط : «تضمها». (؟) في المخطوط : «له ثلاثة»‎ )١( 
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سَهْمًا لِمَكانٍ الاسيثناء» وضْمّه إلى ما بي من الايد اميد تحب ايها نه فافزل 
من ''' الوصيّةٍ فضّمّها إلى تُلنَي الماليِء وذلك عَشَّرةٌ فصارَ أربَعة عَشَرَّه وحاجَئك إلى ' 
سِنّةِ؛ لأنتك عطيت بالتصيس الكايل سَهْمَينٍ طهر الك أخطأت بكمانية. فَزِدْ على الصيب 
سَهْمًا آخَرَ حتّى إذا أعطيْت بالتصيب ثلاثة يَبْقَى بعدّه ماله تلت لِمَكانٍ الاستئْناء ٠‏ فاجعَلٍ 
اللْتَ سِّةٌ فأعطٍ.التصيب ”" ثلائةٌ يَبْقَّى لتو ل اساي ب ربيب كنا نا مواد 
أربَعةٌ فضُمّها إلى تُنّنّي المالٍء وذلك اثنا عَشّرَ فصارٌ سِنَّةَ عَشَرَه وحاجَتّك إلى يَسْعةَ؛ 
لتك أ أعطيْت بالتصيب ثلاثةٌ فيجبٌ أ أن يكونّ لِكُلُ ابن مثلُ ذلك ثلاثةٌ 5 ظَهَرَ أنّك أخطات 
في هذه الكرّةٍ و بزيادة سَبْعََّ والخطأً الأرَلُ كان بزيادة تُمانيق» فتبيّنَ نك أن كُلَ سَهْمِ زيد 
على الثُلْثِ يذهب سَهْما ©" من الخطل» فز سَبْعةٌ على القُلْثِ الأول وهو سه فقّصيُ 
ثلاثة عد عَشَرَ فهو الُلْتُ ”)6 فاعطٍ بالتصيب عَشَرة يَبْقَى إلى تَمام الُلْتِ ثلاث ثم استّرْجغ 
نيك يرجنا تشتها ري أ الم ل رقو رن لامتروة اسمرز انان عر قر 
ذُكَرْنا . 

وطريقةٌ الجايع الأصمّرٍ على [نحو] ”” ما بَيّنَاء وهو أن لا تَزِيدَ على التَصيبٍ عند 
ظُهورٍ الخطَاين » ولكِنْ حل الت الأرَلَء وذلك خمسةٌ» واضريْه في الخطا القائي» وذلك 
سَبْعةٌ فتَصيرٌ خمسة وثلاثون» ثم حل الّْتَ القاني» وذلك سِبَهُ واضْربْه في الخمَا الأول 
وذلك تهاتية يضية تهانية وآر و ثم اطرّح الأقَلُ من الأكثر يَبْقَى ثلاثة ئة عشر فهو ثلث 
المالٍ. 

واما معرفة النصيبء فخُلٍ التصيبٌ الأرَلَ بعدَ الاستَفناءء وذلك سَهُمٌه واضربه في 
الخطأ الثّاني» وذلك سَدْ سَبْعَةٌ "2 فتصيرٌ سَبْعة ثم خُذِ التصيبّ القاني» وذلك سَهْمِانٍ © 
واضْرِبْه في الخطأ الأوّلِء وذلك تمانيةٌ فتَصيرُ سِثَةَ عَشَرَهِ * ثم اطرّح الكل من الأكثر يَبْقَى 
ِسْعَةٌ فهو التَصيبُء ثم الباقي على نحو ما ذَكَرْنا . 

واما طريقةٌ الجامع الأكبر: فهو أن تُضَعّفَ الدُلّتَ الأوَلَ سِوّى التصيبء وذلك أربَعةٌ 


)١(‏ في المخطوط : «عن». (؟) في المخطوط : «بالنصيب». 
(©) في المخطوط : المنهم؟ . (4) في المخطوط : «بالثلث». 
41 رياد عن المتطارط () زاد في المخطوط : «وذلك»2. 


(10) ؤ في المخطوط : اسهمين؟. 


م -_كتاب الوصبد,___ > (1 
فضَعُفها فتصيرُ ماني ثم زد عليه التصيبّ» وذلك سَهْم تصيرٌ يسع فهو الثلْتُ الثاني ؛ 
فأعطٍ بالتصيب ثلاثةٌ يَبْقَى سِنَةٌ فثُلْتُ ما بَقيّ سَهْمانِء ثم استّرْجغْ من التصيب ثُنْتَ ما 
يْقَىء وذلك سَهْمانٍ وشُئّهما إلى ما معلكَّ وذلك م فقصيرُ ماني فهي فافيلةٌ عن 
الوصيق» وشُمّها إلى لي المالي» وذلك مانية عَشَرَ فقصيرٌ سه وعشرينٌء وحاجمك إلى 

تِسْعةٍ؛ لأنك أعطَيْت بالتصيب ثلاثة هَ فيجبٌُ أن يكونّ لِكُلَ ابن ثلاثةٌ فظَهَرَ أنّك أخطات 
زياد سم عر في طريقة المع الأكبرء والخطاًالالُ في طريقة الخطَاين كان بزيادة 
تّمانية» فَحُذٍ التنْتَ الأوَلَ في [طريقة يقة] ”'' الخطائينَ وذلك خمسةً؛ واضْرِيُه في الخطّأ 
الثّاني؛ وذلك سَبْعَةَ عَشَرَ فتصيرُ خمسة وّمانينَ» ثم خَذٍ الثُْتَ الثاني» وذلك يَسْعَةٌ 
اضْربْه في الخطا الآوَلِء وذلك تُمانية فقصيرُ انين وسَبْعِينَ» ؛ ثم اطْرّح الأقَل من الأكثر 
يَبْنَى ثلاثةً عَشَّرَ فهو ثُلْتُ المالٍ. 

وامامعرفة للسيرء شف التصيب الأول من طريت الخطاين: وذلك سه واضرنه في 
الخطً الثاني من الجايع الأكبّرء وذلك سَبْعة عَشَرَ بِسَبْعةَ عَشَرَ وُذ التصيبٌ القاني» 
وذلك سَهْمْ من طريقةٍ الجاع الأكبر» واضرِبه في الخطا الأرَلِء وذلك قمانية بكمانيق» 
واطرّج الكل من الأكثر فيبقَى َبْقَى (" يِسْعةٌ فهو التصيبٌ يَبْقَى ثلاثونَ بين البّنِينَ لِكُلَّ واحدٍ 
هم عكر . 

هذا إذا قال: إلا تُلْتَ ما بَئةَ يَبْقَى من الئُلْثِ بعد التصيب َأمًا إذا قال : إلا ثُلْتَ ما يَبْقَى يَبُقَى من 
النْثِ بعد الوصيّة» فاصلُ المسألة ما دَكَرْنا في الفصل الأرّلٍ إلا أنّ في تَخْرِيجِه ضرْبُ 
تَعَاوْتٍ . 

اما على طريقة الحشو: فهو أنْ تَأَخَلَّ عَدَدَ البَنينَ» وذلك ثلاثدٌ وتَزِيدَ عليه واحدّاء ثم 
تَْرِيُها في مَخْرَجٍ النُضفيء وهو سَهْمانء وإنما ضرّبنا هذا في سَهْمَيْنِء والأوَلّ في 
ثلاث لأن مقصود الموصي ههنا أنْ يكونً المُسْتَئْنَى بعد الوصيّةٍ الحاصلة ثُنَْتَ ما 
بَقي ”"؛ ولَنْ يكو ذلك إلا أن يكوث قبل الاسيزجاع معه سَهْانٍه حتى إذا اسَوجَفت 
. منه شيئًا يكونٌ المُسْتَرْجَعُ تُلْتَ ما ب مد امك ار زرا ا رد 


.»ىقبي١ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط:‎ )١( 
. في المخطوط : ١يبقى؟. (4) ليست في المخطوط‎ )( 


هته 2 ناك لصا 6 


المستلتى بعد النصيب قبل الاستْجاع مثل ؛ ثلاثةٍ ”'". ولَّنْ يكونّ ذلك إلا لا وأنْ يكونَ معه 
ثلاثة قبل الاستْجاع عت إذا فاجع نقيتاد يكو المتتر جز قد فنا ريت أردة 
في انين بل نُمانية ثم تَيدُ واحدًا فتَصيرٌ يِسْعة فهذا ثُلْتُ المالٍء وثُلئاه [مثلا» وهو] © 
ثّمانيةَ عَشَرَ . 

قامًا معرفةٌ النصيب: فَخُذٍ النصيبّ» وذلك واحدٌء اضْرِبْه في مَخْرَّج الثُلْثِ ٠‏ فتَصيرٌ 
ثلاثة ل فاشرب القّلاثة في مَخْرَجٍ النضفِء وذلك سَهْمانٍ فتصيرُ ةئم زذ عليه سَهْما 
فتَصيرٌ سَبّعَةٌ فهو التَصيبٌ لواحب لشي ل ل ىد م الثلْثِ سَهْمانِء ثم 
استَرْجِعْ منه سَهُمًا فضّمّه إلى ذلك فتصيرُ ثلاثةً فضمّها إلى ثُلْثِ *" المالٍ فِيَصيرُ واحدًا 
وعشرينَ لِكُلّ ابن سَبْعَةٌ. 

واما طريقة الخطائين: فهي أنْ تَجْعَلَ تلت المالٍ عَدَدًا لو أعطَيْت منه تَصِيبًاء 
واستَرْجَعْت منه شيئًا يكونٌ المُسْتَرْجَمٌ مثلّ ”©' نصنيء وأْقَلّ ذلك أربَعةٌ اذْقَعْ للموصّى له 
بالتصيب سَهْمَيْنِء ثم استَرْجِغ منه سَهْمَاء ضَمّه إلى ما بقىّ وهي ”* اثنانٍ [وما بَقِيّ وهو 
ا ل ال 
وحاجَتّك إلى سِئَةٍ؛ لأك أعطيْت بالتصيب سَهْمَْنِ فظَهَرٌ أنّك أخطات بزيادة خمسةٍ فزِذ 
ال را ارو ا اتح به وداه رسخ ليها اتير 

ثلاثةً فضّمّها إلى تُلنَي الماليِء وذلك عَشَرةٌ فتصيرُ ثلاثة ثهَ عَشَّرَء وحاجتك إلى يِسْعَةٍ؛ لأنّك 
أعطَيْت بالتصيبٍ ثلاثة فظَهَرَ أنّك قد أخطات بزيادة أربَعة» فظَهرَ نك كُلّما زدت درهمًا 
0 » فزِذ في الابّْتِداءِ على التصيبٍ قدرّ حَطإ الأوَلِ وهو خمسة فبَلَعَ سَبْعة 

بق إلى تمام الثّْثِ بعد التصيب سَهْمانٍ فاستزجغ منه سَهْمّاء وضمّه [4/ ٠ب]‏ مع 
الباقى في إلى لي المال» وهو مانيةعَشَرَ فصار أحدًا وعشرين» فاعط لِك ابن سبعة. 
وللموصّى له سِته 

هذا إذا قيّدَ قوله: إلا ثُلْتَ ما يد يَبْقَى من الثُلْثِ بالتصيب» أو بالوصيّة . 

قانا !ذا اطلق بان قال: إلا ثُلْتَ ما يَبْقَى من الُلْثِ ولم يَزِدْ عليه» قال محمّدٌ رحمه الله : 
)١(‏ في المخطوط : «ثلثه) . (1) ليست في المخطوط. 


(©) في المخطوط : «ثلثى». (4) زاد في المخطوط: : «نصيب ما بقي وهو سهم؟. 
(5) في المخطوط : «هوا. () ليست في المخطوط . 


قال عامَةُ الحُسَاب: يَعْني (" المَغْر وفينَ بعِلُم الحساب من أصحاب أبي حنيفةً رضي الله 
عدنانالحتن بو ارناده وغيرة. 

هذا بمنزلةٍ الفصل الأوّلٍِء وهو ما إذا قال: إلا ثُْتَ ما يَبْقَّى من التْثِ بعد التصيب . 

وقال اتححد وحمة الله هو بمنزلة الفصلٍ التّاني» وهو ما إذا قال 7 
الدُلْثِ بعد الوصبّة 

م ا أنه لَّمّا قال: أوصَّيْت لك بمثل (تصيب أحدٍ) ا فقد أتى 
موصيو صّحيحة» واستحَق ونع لمال؛ لأنه جعل تصيبّه مش نصيب أحدٍ نب كاله اح 
َئيه» فْلَمًا قال: إلا ثُلْتَ ما يَبْقَى من القُلْثِء فقد استَخْرَجَ بالاستثناء؛ بعض الوصيَّة مُطْلَقاء 
وذلك يُْتَمَلَ بعد الوصيّة» ويُحَمَلُ بعد التصبب إلا أنَ المُسْتخْرَج بالاستثناء بعد التصيب 
قل والمُسْتَخْرج بعد الوصية صيةٍ أكشر؛ والاقل معن به في استخحراجه؛ وفي استتخراج 
الرّيادةٍ وَشَّكٌ فلا يَنْبْتُ اسيِخْراج الرّيادةٍ بالشَّكُء بل : تَبْقَى الرّيادةٌ داخلة تَحْتّ المُسْتَنْنَى 
فنلة , 

وجه قولٍ محمد رحمه الله أن الاستَثْناء ء ليس باستِخْراج بعض الكلام لما فيه من 
لاض على ما عُرِفَ في أصول الفقه بل هو تكلم بالباقي بعد اليا فلم يدخلي المُشكلتى 
في صَذْرٍ الكلام؛ لأنه َل ثم خَرَجَ بكلا الاستثناءء فلفْظٌ الوصيّة ههنا مع الاسيثناء لم 
ينال إلا المُستفتَى منه؛ والمُسْكَتى يحتمل الال والأكشرء فلا يَكَنَاوَلُ الفط إل القدر 
المْتيِفّنَ به وهو الْأقَل. 

ولو أوصّى بمثلٍ تصيب أحدهم إلا رُبْعَ ما يبه يبَْى من الثُلْثِ بعد التصيب فالمسألةٌ تُخْرَج 
من أحدٍ وخمسيي» لتصيب اناه والاسثناة خمسة ولعُل ابن ثلا 0 

(أمَا) تَخْرِيجُها على طريقةٍ الحشو ا نه ة» وتّزيدَ عليه 
ول ارم لاخر لي 1 فخ الكشككتى ٠»‏ وهو اريئعة فضي نيقة 

عَشَرَء ثم زِذْ سَهُمًا فتَصيرُ سَبْعةَ عَشَرَ هذا ُلك المال» وثُلّاه مثلاه أربعةٌ وثلاثونٌ فَجُمْلَيه 


1 00 > (4 
(واحدٌ وخمسونً) ” 0 


)١(‏ زاد في المخطوط: «به». )١(‏ فى المخطوط : «عامة العلماء». 
(*) في المخطوط : «أحد نصيب». (4) في المخطوط : لأحد وخمسين1. 


تيح باتع لصتاقع ع 


هذا لمعرفةٍ أصل المالٍ. (وأما) معرفةٌ التصيب: فهي ”" أن تَأحْدَ التصيبَء وذلك . 
ري رع رلا تعرز ون قر لاون بي رع لات 
المُسْتَدْنَىء وذلك أربَعةٌ فتصيرٌ اثنئ عَشَرَ 0 فتَصِيرٌ ثلاثة عَشَّرَ هذا هو 
التَصيبٌ ؛ بّقيّ إلى نمام الثُلْثِ أربّعةٌ فأعطٍ بالتصيب ثلاثة عَشَرَ ثم استرْجغ مثل رُبْع ما 
لي ردر لبر :1 إل نال دار طنيدا نتيا ىلر الاو 1 
وثلائون فيَبْلُعُ تِسْعةً وئلائينَ» فأعط لِكُلّ ابن ثلاثة عَشَرَ كما أعطَيْت بالتصيب قبل 
الاسيرجاع . 

(وأما) الخريجٌ على طريقة الخطَائينَ: فهو أن تَجعَلَ لت الما ست ليبْقَى بعد إعطاء 
التصيب» والاسيزجاع منه مثل مُبعِ ما يََْى فأعطٍ بالنصيب سَهْمَيْنِء ثم استَرْجِغ منه مثل 
ل ا ل د 
وحاجَتُك إلى سِثَةٍ؛ لأنك أعطَيْت بالتصيب , سَهْمَيْن فظَهّرَ أنّك أخطأت بزيادةٍ أحدّ عَشََىٌ 
ترذفي التصبي سهما” تَصِيرٌ ثلاثة فأعطٍ بالتصيب ثلائة ؛ ثم استَرْجِغ منه سَهْمّاء وضمّه مع 
البافي ل كل المانة ا وذلاك ارقا عله فتفيز بشعة 00 
أعطَيْت بالتصيب ثلائثةً . فظَهّرٌ أك أخطات بزيادةء عَشَرقء وظَهرَ نكل سَهِمٍ زائي *" 
يي حا سَهِم» فِذ على النصيبٍ قدر الخطً] الأرَلء وذلك أحة 0 
فصار ثلاثة عَشّرَء فأعطٍ بالتّصيب ثلاثة عَشْرٌَء ثم استَرْجِغ منه سَهْمّاء وضّمّه إلى ما بقيّ 
وهي ا 1 ا 
دُكَْنا . ١‏ 

وَلو كان [له] ”©) حمس بَنِينَ فأوصّى لرجلٍ بمثل تُصيبٍ أحدهم إلأ ثُنْتَ ورُيعَ ما يَبْنَى 
من التلكايية التصيت. 

فتَخْرِيجٌ المسألة على طريقةٍ الحشو: أن تَأَخدّ عَدَدَ البَنينَ خمسة» وتَزِيدَ عليها واحذا 
فتَصيرٌ سِنّةَ ثم تَضْرِبُ سِبّةً في مُخْرّجِ الجُرْء المُسْتَنْنَىء وهو مثلٌ [4/١17أ]‏ الثُْثْ 


)١(‏ في المخطوط : «فهو). (؟) في المخطوط : «زيد». 
(9) في المخطوط: «وهو). 
(5) ليست في المخطوط . 
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الرُيع ؛ وذلك اثنا عَشَرَ فتصيرٌائنينٍ وسَبْعِينَ» ثم تيد ثُلْتَ مُخْرَجٍ المُنتفتى» ورُيْعَه؛ 
وذلك اثنا عَشَرَ وتُلمّهِ ؛ ورُبْعُه سَبْعَةٌ فتَصيرٌ يِسْعةٌ وسَبْعينَ فهذا تلت المالء وثُلّعاه مثلاف 
وذللشزيانة و تماق وحوسون . 

(واما) معرفة النصيب: فهو أن تَأَخْدٌ التتصيبّ» وذلك سَهْم. وتَضربَه في مُخْرّج الدُلْنِء 
وذلك ثلاثةٌ فتَصيرُ ثلاثة له ثم نَضْرِبُ القلائة في مُخْرَج السّهْمٍ المُسْتَفْنَىء وذلك انا عَشَرَ 
فتصيرٌ بق وثلائين " ثم تيد عليه مثل ذه وده وهو سبع فقصية ثلاث وأربعينَ 
فهو التَصيبٌ» بي إلى تم الث سه وثلانون» وأعط بالتصيب ثلاثة وأربعِيَ» نم 
استّرْجغْ مثلّ ثُلْثِ ما قي ب ورُبْعِه بعد التصيب» وذلك واحدٌ ”"' وعشرونً» وضّمَّها إلى 
ما بقيّ؛ وهو سمه وثلاثونٌ فقصيرُ سبع وخمسينٌ» ثم صُمّها إلى لقي الماليء وذلك يان 
ونّمانيةً وخحمسون '" فتبلعُ الي وخخمسة عَشَرَء فأعط لِكُلَّ ابن ثلاثةٌ وأربَعينَ مثلّ ما 
أعطيْت بالتصيب قبل الاستّْجاع» وللموصّى له اثنيْنِ وعشرينَ . 

واوقالة د تلت ولع جاعي مرواللاجريدة الوص صبَّةٍ الحاصلة فتَخْرِيجُها على طريقة 
ادر 21 عد ادن مي ل علي “' واحدًا فتَصيرٌ سن ثم تَضْرِبّه في خمسةٍ 
لِما بَيِنَا فتَصيرٌ فتصيرٌ ثلائينَ» ثم رذ عليه مُخْرَجَ القْلْثِ والرئع؛ وذلك سَبْعةُ فكصيرٌ سَبْعة 
وثلائينَ فهو الثُلْتُء والقَلَئانٍ أربعةٌ وسَبْعُونَ "© . 

(واما) معرفةٌ النصيب فخُذٍ التتصيبّ» وذلك واحدٌ واضْرِبُه في ثلائق» ثم ثلاثة في 
خمسقٍ فصارّث '"/ خحمسة عَشَرَ م زذ عليه مثلَ مُخْرَح القُْثِ والُئْع » وهو سَبْعةٌ فتصيرُ 
انْنِيْنِ وعشرينٌ . وببقي إلى تمام التُلْتِ خمسة عَشَرَ فأعط صاحبٌ التصيب اثنينٍ وعشرينَ» 
ثم استَرْجِعْ منه مث ثُْثِ ما | بَقِيّ» ورٌبْعِه بعد التصيب» وذلك أحدٌ وعشرونٌ؛ وضّمّها إلى 
مابَقيّ من الث وهو خمسة عَشَرَ فصي سَِةٌ وثلاينَ ضُمّها إلى لني المالِء وذلك 
أربَعةٌ وسَبُعونَ تَبْلُمُ ١‏ "' مائةٌ وعَشَّرةٌ لِكُلٌ ابن انان وعشرونٌ مثلُ ما أَعطيْت صاحبٌ 
الوضية قن الانبد جاع » وللموطي لفدرقع بر الل - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 


7 ١وثلاثة؛‏ . )١(‏ في المخطوط : «أحد». 
في المخطوط : «وخمسين». (؛) في المخطوط : «عليها». 
0 في المخطوط : (وسبعين؛. () في المنخطوط: «فصار؟. 


7 المخطوط : «فيبلغ؟. 


نه 


وَلو 0 خمسة 


'' بَنِينَ وقد أوصّى بمثل ” تَصيبٍ أحدهم وثَُئَْ ما ب بتقى من الُّلْثِ ا 
فَالثُلْتُ سَبْعَةَ عَشََء والنصيبان ”" أربَعة عَشَرء والباقي بعد لمن من الكلْتِ دلانة. 
تُعْطو ل ما يَنقَى امو التلبيه] 7" وان ورك + يبْنَى سَهْمٌ يُرَدُ إلى تُذُئّي المالٍ»ء 
وذلك أربَعةٌ وثلاثونَ» فتَصيرٌُ خمسة وثلائينٌ . 
وتخريجه على طريقة الحشوء أنْ تَأَحُذَّ عَدَدَ البَينَ» وذلك خمسةٌ» وتَزِيدَ عليه بالتصييئن 
سَهْمَيْنِ؛ لأن الموصّى له بالتصيبَيْنِ بمنزلةٍ الابيْنِء فكان البَنونَ *"' سَبْعَةٌ فتصيرُ الفريضةٌ 
من ع لم اشراها في للااء أجل الت تعر أ حذا وعشرين» لم ارج من أريمة ل 
سَهْمَيْنٍ بالوصيّة بالتصيبَينِء وسَهْمَيْنٍ بكلئَيْ ما يَبْقَى *" من القُنْثِ لتَخْريج ** المسألة 
الى ةي وهو 1 ؛ وإذا أرَدْتَ معرفة التصيب . فالوجه فيه أنْ تَأَحَدٌَ 
التصيَيْنِء وذلك سَهْمانٍ وتَضرِبّهما في ثلاثة فتصيرَ سِمَة؛ لأن الوصيّة تَقُدُ من القُلْثِء 
ثم اضْرِبْه في ثلاث لأجل ”' ما يَبْقَى من الدُّْثِ فِيَصيرُ تَمانيةً عَشَرَ : ثم اطرَح منه أربَعةٌ مل 
ل ا ل ول ا ''" إلى تمام الكُلْثِ ثلاثةٌ . 
عط بِدُلْنَىْ ما يَبْقَى 01١0‏ من التق صوتزن: ينقن ‏ سمال عن الوصايا ير إلى تي 
ا سس ا بين البَنِينَ الخمسة لِكُلٌ ابن سَبْعَةٌ 
ودزتطف السو ارول معان ريطا دامر : 
(وأما) التَحْريجُ على طريقةٍ الخطائينَ : فهو أن تَجْعَلَ ثُلْتَ المالٍ سِهامًا لو أعطَيْت 
بال مر* سَهُمَيْن يِب يبَْى بعدّه ما يُخَرَج منه ثُلَْانِء وذلك خمسةٌ فاعطٍ بِالنْصيبَيْنِ سَهْمَيْنِ 


ضصد َه 


لطاساس الي ب ل ل 1" إلى تين المالء وذلك عقر 
يي وحاجَمنا إلى خمسةٍ حتّى يكونً لِكُلٌ ابن سَهُمٌ فظَهَرَ أنك نك أخطأت 
بزيادة سِنَةٍ فزِذ في تُلْتَي 7" المالٍ سَهْمَيْنِ 97 فتَصيرٌ سَبْعة فأعطٍ بالتَصيبَيْنٍ أربعة يَبْقَى ثلا 
)١(‏ في المخطوط : اخمس8. (؟) في المخطوط : «بمثلى؟ . 
(9) في المطبوع «والتصيبَين». ار لسر «يُعطى؟. 
(5) ليست في المخطوط. " () في المخطوط : «البنين». 
(0) في المخطوط : ١بقى؛.‏ (8) في المخطوط: «لتخرج؟. 


0 


(9) زاد في المخطوط : «ثلث». )٠١(‏ في المخطوط : «بقي؟. 
() في المخطوط : «بقي». )١١(‏ في المخطوط : «فرده». 


(1) في المخطوط : «ثلث؛. 


8 عدم 6ه هنته 


فأعط بُِلئَيْ ما يَبْقّى سَهْمَيْنٍ يَبْقّى "١‏ سَهُمٌ فذه *" إلى ثُلْثِ (" المالٍ» وذلك أربّعة عَشَرَ 
فيَصيرٌ خمسة عَشَرَء وحاجَئُك إلى عَشَرةٍ؛ لأنك أعطَيْت [4/١1١ب]‏ بالتصيبَيْنٍ أربعة 
فيجبُ أن يكو لِكُلٌ ابن سَهْمَانٍ , وهم خمسة فيكونُ لهم عَشَرةٌ فظَهّرٌَ أنك أخطات في 
هذه الكرة بزيادة خمسةٍ» والخطأ الأول كان سِئةٌ فمتى زِذْت سَهْمَيْنِ ذهبٌ به من الخط 
سي فلم أن كل سَهْمِ يراد على القُّْثِ يَْهَبُ به سَهْمٌ من الخطلء فيد اننا عَشَرَ على 
التّْثِ الأول وهو خحمسةٌ حتى يَزولَ الخطأ كُلّهِ فقصيرُ سَبْعة عَشَرَ فهو التّْتُ ثم الباقي 
إلى آخره . 

وآما علق طريقة الجايع الأصتغر : فهو أن تَأخُذَ التلْتَ الأوَلَه وهو خمسةٌ» واضْرِبه في 
الخطإ القاني» وهو خمسةٌ فتصيرُ خحمسةً وعشرينَ» وتَأحُدُ الثّْتَ الثاني» وذلك سَبْعَةٌ 
وتَضْرِبُه ني الخطا الأوَلِ وذلك سِنَة فتّصيرُ النينٍ وأربَعينَ» : ثم اطرّح الأقَلّ من الأكثر 
يبْقَى سَبْعةَ عَشَرَ فهو القُلْثُ . 

(والوجه) في معرفة النصيب: أنْ تاخز النُصيبٌ الأوّل» وذلك سَهُمانِ» وتَضْربه في 
الخطا الثّاني» وذلك خمسةٌ فقصيرُ عَشَرةٌ» ثم تَضْرِبُ التصيب القاني» وذلك أربَعةٌ في 
الحطا الال وفلك فِنَه نتصر أرئعة وعكتري * ثم اطرّح الأقَل من الأكثر فِيَبْقَى أربعةً 

عَشَرَ فهو التَصيبانٍ. 

(وأما) على طريقة بقةٍ الجايع الأكبَر : : فهو أنْ تُضَعْفَ الثُلْتَ الأول ! إل النَصيبَيْنِء وذلك 
0 زْ ذ 7 عليه التي فصي َمانية» وهذا هو القّتُ فاع بالتصييَين 

موقل تلن ينا رأفكا تن ما:: يَبْقَى أربعة يَبْقَى سَّهْمانِء يُرَهُ إلى تُلْني المال» وذلك 

سِنّةَ عَشَرَ فتَصيرٌ ثّمانية عَشَّرّ وحاجّئُك | إلى خمسةٍ؛ لأك أعطَيْت بالنْصِيبَيْنِ سَهْمَيْنِ 
فيجب أن يكونَ لِكُلٌ ابن : سَهْمء فالخطّأ القاني في الجايع الأكبرٍ زياد ؛ ا ٠‏ والخطاً 
الل في الخطََّينٍ كان زيادةٌ سِمْوه نحُذٍ الت الأول في الخطاين؛ وذلك خمسةٌ: 
واشْرنه في الخط الثاني وذلك ثلا شر فتصير حمس وستنَ» وف لت القاني في 
: الجايع الأكبّر؛ وذلك تُمانيةٌ؛ واضْرِبْه في الخطأ الأوَّلٍِء وذلك سِنَّةٌ فتَصِيرٌ ثّمانيةً 
)١(‏ في المخطوط : ابقي». (؟) في المخطوط : (فرده؛». 


) في المخطوط : «ثلثي؟. (4) في المخطوط : «تزيد». 
(5) في المخطوط : "ثلاثة عشر؟. 


ميته م يدان لصنت 2 + 


00 ثم اطرّح الأكَلّ من الأكثر يَبْقَى سَبْعة عَشَرَ فهو التُلْتُ. 

(والوجه) في معرفة النصيبء أنْ تَأحْدٌَ ما جُمِعَ من الخطّأينٍ أحذهما سِبَّةٌ» والآخِر ثلاثة 

عَشَرَ فاطرّح الأقَلّ من الأكثر ؛ ؛٠‏ فإذا طْرَحَتْ سِّة من ثلاثة عَشَرَ يَبْقَى سَبْعةٌ فهو النَصِيبُ . 
ولو آرعى يكليت ها تق »والسالة بحالها فالقريف من كني رخسي لالت 
يَبْقَى واحد. 

(وَتَخْرِيجُها) على طريقة يقةٍ الحشو: أنْ تخد عَدَدَ البَينَ خمسة ثم زِذ عليها النَصيبيْنِ» 
وذلك سَهُمانٍ فتصيرٌ سَبْعةَ ؛ لم اضرِبْها في ثلاثةٍ فتَصيرٌ أحدًا وعشرينَ» ثم اطْرَّحْ منها 
ستيه ولك سؤماة يق زع قرف ل فد رع معت رحد اله - ف 
هذه المسألةٍ سَهْمَيْنء وفي المسألةٍ المُتَقَدَّمَةٍ طَرَحَ أ ربّعة أشهم : : سَهْمَيْنِ بالتصيبَيْن» 
وسَهْميْنٍ بِْلَيْ ما يَبْقَى » فعلى قياس ما ذُكِرَ هناك يجبُ أنْ يَطرَحَ ههنا أيضًا أربّعةً . 
(والوجه) في معرفةٍ النصيب: أنْ تَأَحلَّ التَصيبَيْنِء وذلك سَهْمانِء وتَضْرِبّْهما في ثلاث 
فتصيرٌقة ثم َضرِب سه في ثلالقٍ فقصيرُ ُمانية شر ثم طرخ منه سَهْمَيْنٍينْقَى بق 
:2 عَشَرَ فهو التصيبٌ» وتقيّ إلى نمام ثُلْتِ المال ثلاثةٌ فأعطٍ بِكُلْثِ ما يَبْقَى ُلْقَه "2 وذلك 
سَهُم يَبْقَى سَهْمانٍ يرد إلى لني الما وذلك ثمانيةٌ وثلانون فتصيرُ أربَعينَ تُقسّمُ بين 
لبَِينَ لكل ابن كُمانية . 

(وأما) التَخْرِيجٌ على طريقةٍ الخطائينَ : فهو أنْ تَجْعَلَ ثُنْتَ المالٍ خمسةً فأعطٍ 
بال نْصِيبِيْنِ سَهْمَيْنِ يَبْقَى ثلاثةٌ فأعط بِتُلْثِ ما بَئةَ يَبْقَى سَهُمًا يَبْقَى إلى تي الجالرة 
وذلك عَشَرةٌ فتصيرٌ اثني عَشَرّ وحاجَتّك إلى : ل 225 فن 
َيف على القت سَهْمَين فقصيمُ سبْعةٌ» فاعط بالتصييين ريع ييقى لاما هٌ فأعطٍ بدُلْثِ ما 
يَبْقَى سَهُمَا يَبْقَى سَهُمانِ ده نُضَمْ إلى تُلْتي المالٍء وذلك أربعة عَشَرٌ فتصيرُ سِنَة عَشَرَ) 
وحاجتّك إلى عَشَرةء فظَهّرَ أنْك نك أخخطات في هذه الكَرَةٍ بزيادةٍ سِبّوء والخطأً الأرَلُ كان 
زياد سَبْعوٍ» فعَلِمت أن كُلَ سَهْمَْنٍ ترادُ في الثلْثِ تُْبُ من الخطا سَهْمًا '© فزِد في 
الث الأوَلِ أربّعة عَشَرَ سَهْمّاء حتّى يَزولَ الخطأ كُلَه ؛ فإذا زذت على خمسة أربعة عَشَرَ 


.6 سم - 5 ا 0 
تِسَعةَ عَشَّرَ» والنّصيبانٍ سِبَّةَ عَشَرَ وثلتٌ ما 


)١(‏ في المخطوط : (ثلاثة؛ . (؟) في المخطوط: «فيتبين». 
() في المخطوط : ازيادة» . (4) في المخطوط: «سهم». 


 2---‏ رةه 


37١ 31‏ أ] تَصيرُ عَشَرَ فهو الثُلُْء ثم يَأتي الكلامُ على نحو ما ذَكَرْنا . 

تيع على طتة جب لأسف وي على نوماي كَإذا مات رجل » 
وتَرَك 0 وابنَتَيْنٍ وامرأة ('2 وعَضْبةٌ وأوصّى لرجل بمثل تَصيب إحدى ابَِتَيْه بِكُلْثِ ما 
يَبْقَى من القت لآ خر 7" والفزيضة عن يكز يكن والقصيث يرث عط وثُْتُ الباقي 
اثنانٍ وللبئْتَيْنِ اثنانٍ وثلاثونّ؛ وللأمٌ تمانيةٌ» وللمَرْأةٍ سِنّةّ» وللعَصَبةٍ سَهْمَانٍ . 

هَكذا خَرَجَها محمّدٌ - رحمه الله - في الأصل» ومَشِايحُنا - رحمهم الله - خحَرّجوها 
من نصف ما حَرّجّها ”" في الكتاب من غيرٍ كسْرء وهو ثلائةٌ وثلاثون . 

(وطريق) هذا التخريعج: أن أصلّ هذه الفريضةٍ من أربَعةٍ وعشرينَ لِحاجَتِك إلى الثَّمْنِء 
والتُلنَيْنِه والسّدُسِ ٠‏ فللمَرَأة الثّمُنُ ثلاثة أشهمء ولليلئينٍ لان سِئَة عَشَرَ وللأمٌ السّدُسُ 
أربَعةٌ أسْهِم» و الا لس ل عو ام اه لو ا 
سَهْمّا واحدّاء وهو الثُلْتُء فصارَ في المعنى كأنّ عَدَدَ الورثة ثلا ؛ لأن سهامهم ثلاث ناكل 
كأنّ له ثلاثة بنينَ أوصّى ليرج بمثل نُصيبٍ أحدهم» وَبِكلْثِ ما يبقَى من القُلْثِ . 

ولو كان مّكذا فالجوابٌ سَهْلٌء وهو أن تخد عَدَدَ البَنينَ ثلاثة» وتّزِيدَ عليها سَّهُمًَا 
لأجل الوصيّةٍ الأولى» وتَضْرِبَّها في ثلاثةٍ لأجل الوصيَةٍ يه القانية فتّصيرٌ اثنئ عَشَّرَّء ثم اطرّح 
منها سَهُمًا لأجلٍ الوصبَّةٍ بَةِ الثانية» فيَصِيئ ُلْتُ المالٍ أحدّ عَشَرَء وثُلئاه مثلاهء وذلك اثنانٍ 
وعشرونٌ فتَصيرُ جَمْلةٌ المالٍ ثلاثة وثلاثينَ» والنَصيبُ سَهُمٌ واحدٌ مضروبٌ في ثلاثقٍ» ثم 

في ثلائقٍ فتصيرٌ يِسْعة ثم اطرَح منها سَهْما فَبقَى تَمانيةٌ فأعط ِصاحب التصيب ماني ؛ 
وأعط تت ما يَبْقَى» وذلك سَهْمٌ واحدٌ فتَصيرُ يسْعةٌ» وبَقيَ إلى تمام الثلْثِ سَهْمانٍ 
عي 0 الكلتين: وهو اثنانٍ وعشرونّ فتَصِيرُ أربّعة وعشرين للبِنْتَيْنٍ 0 
واحدةٍةٌ تمانيةٌ مل ما أعطَيْت لصاحب التّصيب» وللأمٌ أربعةٌ أ سْهمٍء وللعأء تؤاثة أسْهمٍء 
رالتصوكو نذ نع الهثالا من تقيدما شرح في لكي رن أوضن يعكل تصيت 
إحدى البِنْتَيْنِ | إلآتنكم بق 7" من الشلى يعد التضيتفالفزيقة تو سكوادز ورد 
'-. وعشرينٌ» وَالتْمَبيبٌ 'ماثة وستوق ».وثلت الباقي سِنّةَ عَسَّرَه وطريقٌ التَخريج أنْ تَجْعَلَ كأنّ 
)١(‏ في المخطوط : «وامرآنَيْنِ؛. (؟) في المخطوط: «الآخر». 
(*) في المخطوط : «خرجه)». (:) في المخطوط: «ضمها». 
(65) في المخطوط : (يبقى» 


عَدَدَ الورئةٍ ثلائةٌ عدوا وكا عر الس ل 
فتصيرٌ اثنئ عَشْرَء ثم زِدْ عليها سَهُمَا فءَ فتّصِيرٌ ثلاثة عَشَرَّء فاجِعَلٌ هذا ثُنْتَ المالء وثُلنا 
مثلاه فتصيرُِسْعةٌ وثلاثينَ؛ والتصيبٌ سَهُمٌ في ثلاثق. ثم في ثلاث فذلك يِسْعةٌ ثم زد عليها 
سَهْمًا فتَصيرٌ عَشَرةٌ ثم استَئْنٍ منها سَهْمًا مثلَ ثُلْثِ ما يَبْقَىء وضّمّه إلى ما بقيَ فتَصيرُ 
أربّعة ثم ذ ضُمٌ الأربعة إلى لقي المالٍ فتصيرُ ثلائينَ ِكُلُ بت عَشَرةٌ مئلٌ ما أغطيت قبل 
جك وه كدري مج د لجل اج و و 

في ثلاثة أسْهي» وحَقّ العَصّبةٍ في سَهْمٍ فيكونٌ حَمّها ثلا ضعافٍ حَقٌ العَصَبةَء فإن 
يبر فجتل اخ ابي ينهم أياقاء وإذلم ل 

في أربّعةٍ فتكون ياثة وسِمَةٌ وخمسينَ منها تُخَرّج السّهامُ على الصّحَوٍء وهو رَبْعْ ما خرّجَه 
محمّدٌ رحمه الله في الكتابٍ . 

ولو أوصّى بمثلٍ تصيب المَرْأ» ويثُْثِ ما يَبْقَى من القُلْثِء فالفريضةٌ من مِائتينٍ يْنْ وأربعةٍ 
وثلاثينَ » والتصيبُ أربَعةٌ وعشرونً» وثُلْتُ الباقي ثَمانِيةً عَشَرَ. 

وطريقه أنْ تَجْعَلَ كأنّ عَدَدَ الورئةٍ تّمانيةٌ لأن السّهامَ نّمانية فكأنّه أوصّى بمثلٍ تَصيبٍ 
أحدهم, ٠‏ فزِذْ عليه سَهْما فتصيرُ يسع ثم اضْرِبْها في ثلاثةٍ فتَصيرٌ سَبْعَة وعشرينَ» ثم اطْرَح 
ها ساي وعشروة فهذاْالماوء وجميع امال هئ »التي 
الس لام لو ور ا تّمانيةٌ: 
وثُلْتُ ما يَبْقَى سَِةٌ فيَيْقَى اثنا ضَمّها مها إلى لي المالِء وذلك اثنان وخحمسوت فتصيه 
أربَعة وس ال ل ل ل ا 0 
اع اس ل و ؛ لأنه يجبٌ أنْ يكونَ 
للبِنْتِيْنِ ثلثا أربّعةٍ4[1/ 7 ١١ب]‏ وسِبّينَ ٠‏ وليس لها تُلْتُ صَحيحٌ » وللأمٌ سُدُسُّهاء وليس لها 
ا مره 
أحدهما في وفْتٍ الآخَرِء وهو ثّمانِيةٌ وسَبْعونَ في ثلا فيَبْلُعُ الحِسابْ مِانَتَيْن وأربعة 
وثلاث ثينَ كما قال في الكتاب . | 

فكل مَنْ كان له سَهُمٌ في الحساب الأَرّلٍ صار له ثلاثةٌ في الجساب القّاني؛ كان [له] 2١7‏ 


)غ20 زيادة من المخطوط . 


حي 1كتك.0) 


حَنُ الموصّى له في تّمانية فصارَ أربَعةٌ وعشرينَ» وحَقُ البنَْيْنٍ في اثئيْنٍ وأربَعِينَ» وثُْنَيْ 
درهم فصا ان ماني وعشرينٌ؛ وح الم في عشَرو» ولي درم مضروبًا في ثلاثق» 
فيكونُ أثنيُن وثلائينَ» وحَقٌ العَصَبةٍ في درمَمَيْنِ وثُلَيْ درهَمٍ مضروب في ثلائٍ فيكونٌ 
07 

ولو كان إرجلٍ خمسة خمسة ”'' بَنِينَ فأ ا 
ل من الّلْثِ فأجازواء فالفريضةٌ من اثنن عَشَّرَ التصيبُ اثنان وتَكُولةُ الع سَهْتٌ 
واحد : وكلت اها يقن ا ال 0 
وتَفاوْتُ ما بين نُصييهء والرُبْع سَهُمٌ؛ لأنه لو لم يَكُنْ ههناو صيّةٌ لأ جتبئٌ ”" لكان له 
الرُبْعٌ » والباقي ب بين البَّنينَ الأربّعة أرباعَا فاحتّجّنا | إلى ساب له وُْعٌ؛ وليقيه ب وأ 
زه لز فسن ااال الما ارج كو لاني ؛ بين البَنِينَ الأربّعة أرباعًا لكل ابن ثلاثةٌ» وله 
أربَعةٌ فتَبَيّنَ ”*“ أنه بهذِه الوصيّةٍ لا يَسْتَحِقُ إِلآسَهْمًا . فَإذا أوصّى لغيره تلق ها رف اق 
لقث فح ساب له لت وديْء وله اثناعََرَ ل أرتعة» وده ثلاث فاعط للموصّى 
له بكمالٍ الرّيِْ سَهْمانِء وللآخَرٍ سَهْما؛ ؛ لأن ثُلْتَ ما يبه يبَْى من الثُلْثِ بعد كمال الربْع سَهُمٌ 

بقيّ انان ضمّهما إلى تُلتّي الما فتّصيرُ بين البَِينَ الخئسة لِكُلَ ابن سَهْمانٍ . 

(تَبَيَنَ) أنَا ارال انه الباق شي سيت كران شنا 1ت 
سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

(ومنها) التَقْدِيرُ بُِلْثِ المالٍ إذا كان هناك وارِثٌ» ولم يُجِرٍْ الرّيادةَ» فلا تَجورُ اراد 
على الثُنْثِ إلا بإجازة (الوارثِ الذي) *2 هو من أهلٍ الإجازة . 

والأصلّ في اعتِبارٍ هذا الشَرطٍ ما رَوَيْنا من حَديثٍ سَعْدٍ رضي الله عنه أنه َانَ 
لِرَسُولٍ اللّه يله : أُوصِي بسمِبع مَالِي ؟ فقَالَ : دلا فقَال : فبعُلئيْه ؟ فقَالَ : «لاى فقّال: 
فبنصفه ؟ قَالَ عليه الصلاة والسلام : «لاك قَالَ لتنا نال ب : «الثُلْتُء والثُلْتُ كثية 
إنك إن تَدَءْ ورَنَتك أغْنِياء خَيرٌ لك من أنْ تَدَعَهم عَال يَتَكَفُفُونَ النام» 237 
0 في المخطوط : #خمس». (؟) في المخطوط: «بقى». 
في المخطوط : «للأجنبى» . (4) في المخطوط: «بنين». 


ا «وارث؟ . 
سبق تخريجه . 


4 2 :باتع نصداتع 6" .> 


وهوله يل : :إن الل َبَاَكَ وتَعَالى نَصَدُقَ ليم ب أموَالكُمْ [ني] ”'' آخر أعمَارِكُمْ زَيَادهٌ ني | 
أعمَالِكُنْ» ”''؛ ولأنّ الوصيّة بالمالٍ إيجابُ المِلكِ عند الموتٍ. 

وعندَ الموتٍ حَقٌ الورثة مُتَعَلّنّ بماله إلآفي قدر الُلْثِء فالوصيَةٌ صيَّةُ بالرّيادةٍ على الثُّلْثِ 
َتَضْمَّنُ إبطال حَقَّهِم . وذلك لا يجوز من غير إجازَّتِهم؛ د 
أو في الصّحَةٍ؛ لأن الوصيّة إيجابٌ مُضافٌ إلى رَمانٍ الموث فَيُعْتَبَدُ وقثٌ الموتِ لا وقثٌ 
وُجودٍ الكلام . واعتِبارُها وقتّ الموتٍ ع 0 
لح الودثة بالقركة» إذ الموث لا يخلو عن مُقَدمةٍمَرَضٍِ» وحَفّهم يَتََوُ بماله في 
مَرَض موته إلآفي (القدرٍ المُسْتَنْنَىء وهو التُلْكُ) ©2. 

فرْقٌ بين الوصيّة» وغيرها من التَبَمُعاتٍ كالهبة» والصَّدَقةٍ ة أن المُعْتَبَرَ هناك وقتٌ العقدٍء 
فإن كان صَحِيحًا تجوز في جميع ماله وإِنْ كان مَريضًا لا تَجورُ إلا في الثُلْثِ ؛ ؟؛ لأن الهبة 
والعتدقة كل واو متهم إبحاث. الملّكِ للحال فَيُعْتَبرٌ فيهما حال العقدِ؛ فإذا كان صَّحيحًا 
فلا حَقّ لأحدٍ في ماله فيجوزٌ من جميع المالٍ وإذا كان مَريضًا كان حَقُ الوّئة مُعَمَلْا 
مالف ٠»‏ فلا يجوز إل ني ندر التّنْتِء وكذا الإعتاقٌ في مَرَضٍ الموتء والبيع 
والمُحاباةٌ 2 قد قدرٌ ما لا يَتَعابَنُ اناس فيه. وإبْراءُ العٌريمٍء والعَقُوُ عن دم الخطأ يُعْتبَرُ ذلك 
كُلّ من الثّْثِ كالهبة» والصَدَقَة لتَعَلّ حقّ الورثة بمالٍ المريض مَرَضَ الموتٍ فيما وراء 


2 


الثلث . 


وَيجوزٌ العَفْوُ عن دم العَمْدِء ولا يُعْتَبَرُ فيه التُلْتُ؛ لأن حَقٌَّ الورثئة إنّما يَتَعَلّنُ بالمال؛ 
والقصاص ليس بمالٍ . 

العو سر سد جر مسرن ؛ لأنه تبرُعٌ بالتزام الدَيْنٍ 
ُعْتَيدُ من القُّلْثِ كما ُ؛ تعْتَيدُ الهبةٌ ؛ لأنه ينّهُمُ فيه كما ينهم في الهبة. 

.ذل الذي عزن يكل 006/4 بلي سال بخ مقع هلتق تك قر 
المَرَضٍ حتَّى لا يُصَدَقَ في حَقٌ عُرَماءِ الصّحَةٍء ويكونٌ المَكْفولٌ له مع عُرَماءِ امرض 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (؟) سبق تخريجه. 


(9) في المخطوط : «يقتضي». (؛) في المخطوط : «قدر الثلث5. 
(5) في المخطوط : «بالمحاياة» . 


و الس بيج 
سَواء» ولو كمَّلَ في صِحََتِهِء وأضافٌ ذلك إلى ما يُسْتَفْبَلُ بأنْ قال للمَكْفولٍ له : كُفْلْتَ بما 
يَذُوبُ لّك على ثُلانِء ثم وجب له على ثُلانٍ دين في حال مَرَضٍ الكفِيلٍ فِحُكُمْ هذا 
الدَينِء وحُكُمُ دَيْنِ الصّحْةٍ سَواءٌ حتّى يَضْرِبَ المَكْفولٌ له بجميع ما يَضْرِبُ به غَريمُ 
الصّحَةٍ؛ لأن الكفالة وُحَدَتْ في حالةٍ ”'' الصّحَةٍ. 

زعو إذافت التعته ت وها للتسانياة ارصق لأ الود قن تساف ووظته يات 
أنه ميراثٌ» ولو أوصّى عند مويّه لها بوَصيّةٍ فهي لها (" من الُلْثِ . 

والأوَلُ مَحْمولٌ على ما إذا أعطاها شيئًا في حياته على وجه الهبةٍ؛ لأن الهبةً منها لا 
تُتَصَوّرُ حَقيقةً لِكَوْنِها تمليكاء وهي ليست من أهلٍ المِلّك؛ لأنها مملوكة . 

والثّاني يُجْرَى على ظاهره؛ لأن الوصيّة ع لس كن 
الموتٍ من أهلٍ المِلْكِ لِكَوْنِها خُرَةّ فكانت من أهلٍ الوصيّةٍ 

اي ل ا 7 

وعندَ الشّافعيٌ لا تَجورُ إلآ من الدُلْث . ْ 

والمسألةٌ ذَكَرْناها في كتابٍ الولاء . 

وكذلك إذا كان له وارِثٌ وأجارٌ الرّيادةَ على الثُلْثِ ؟ لأن امتناع التفاذ في الرّيادةٍ لَحِقّه 
وإلآفِالمَئْقَدُ لِلنَّصَحُفِه وهو المِلْكُ - قائمٌ فإذا أجارٌ فقد زالَ المانِعُ» ثم إذا جازَّتْ 
بإجارَّتِهِ فالموصّى له يَمْلِكُ الرّيادةَ من قِبَل الموصي لا من قِبَل الوارث» فالرّيادةٌ جوارُها 
جروا وضكئة تن التتوصتي:لااجراز عط مق الراريفه :وهلا نول استيخانها 77" راضيي الله 
عنهم . 

وقال الشافعئ - رحمه الله -: جوازُها جوازُ هبة» وعَطيّةٍ حتّى يَقِفَ ثُبوتُ المِلّكِ فيها 
على القبض عندّه ”*2: وعندّنا لا يتِفْ . 


. في المخطوط : #حال». (؟) في المخطوط: كلها"‎ )١( 
/17( الاختيار (/ 35: 2255 البناية‎ »)47١ /١١( انظر في مذهب الحنفية: تكملة فتح القدير‎ )( 


00؟اةة). 


(4:) مذهب الشافعية: أنه ينبغي على الموصي ألا يوصي بأكثر من ثلث ماله» فلو خالف وله وارث خاص» 
فرَدٌ بطلت الوصية في الزيادة على الثلث» وإن أجاز ذُفِع الملل بالزيادة إلى الموصى له وهل إجازته تنفيذ 
لتصرف الموصيء أم ابتداء عطية من الوارث؟ فيه قولان: أظهرهما : أن إجازته تنفيدٌ لتصرف الموصي . 


دلةه 7 ناث الست 6 > 


(وجه) فوله: أن التَفادً لَّمَا وف على إجازة الوارث فَدَّلَ أنّ الإجازةً هبةٌ منه» والدّليكُ 
عليه أنّ الوارثٌ لو أجارٌ الوصيّة في مَرَضٍ موتّه تُكْتَبرُ إجارتُه من دُلئِهِ وتَبَتَ أنّ التَملت ” 
منة . ١ ١‏ 

(وَلَنا) أن الموصيّ بالوصيّةٍ مُتَصَرُفٌ في مِلْكِ نفسِهء والأصلٌ فيه التَفادٌ لِصُدورٍ 
ادبن نامل ي العدل: »راثم لا لمابعروهر خة الزار ناذا جار ققد 
كسا ' الماع وقد بالسَببٍ السَابتي لا بإزالةٍ الماع ؛ ؛ لأن إزالّته 9” 'شرطء والحُكُمُ 
بعد وُجِودٍ الشّرطٍ يُضافٌ إلى السَّبَبٍ لا | إلى الشَرطٍء ويَتَوَقْفُ تُبِوثُه على السَّبّب في 
الحقيقة لا على الشَرطٍ ؛ ؛ لآن الشُروط كُلّها شُروطً الأشباب» لا شُروطٌ الالحكام على ما 
غرت في امبر لنت مدا الجوات عد دور 

(وأما) إجازّنُه في مَرَضٍ موته - فإنّما اعْثيِرَتْ من ثُلْئِِ لالِكَوْنِ الإجازة منه تمليكاء 
لقص ل ا ل ل ا ل 
تمليكًا بإسقاطٍ الحقٌ عن مالٍ التَصَرّفٍ ” 7 وهو مُمبَرعّ في هذا الإسقاط فيْترُ دع من 
التلك كما بشدرة تبَوقة يه بالقمليك بالهية من الت فإ أجل بعش الوتثة» دز بعشهم 
غات الومدي بعر عه النجوت ‏ ريطلت قد لعز لانن انكر رايد 
منهم ولايةٌ الإجازة والرّهُ في قد حِصّيهِ فتصَرْفَ كل واحلٍ منهم في نُصبيه صَدرَ عن ولاية 
شرعيّة فيَقذٌ ثم إنما ده الس ارم ل 
عاقلا . فإن كان مجنوئًا أو صَبئًا لا يَعْقِلُّ لا تُمْتَبدُ إجارَئُه» فإن كان عاقِلاً بالِمًا لَكِنّه مَر 
عل التو كا درطا رن رسكا ل تو ب له 
الوصيّةٍ حتّى لو كان الموضّى له وارِنّه لا تَجورُ إجارَّنُهِ إلآأنْ تُجِيرّها (' ورّثةٌ المَريض 
بعد موته» وإ كان أجتمًا جود إجازئُه» وتُغتُ من الل ئم وف الإجازة هو ما بع 
موتٍ الموصيء ولا ده تُعْمَبَوُ الإجازةٌ حال حياته حتّى | إِنّهم لو أجازوا في حياتّه لهم أنْ 
يرجعوا عن ذلك بعد موتّه. وهذا قولٌ عامّةٍ العُلَماء رضي الله عنهم . 

وقال ابنُ أبي ليلى - رحمه الله -: تجورٌ إجارّتُهم بعدّ مويّهء وحالَ حياته» وإذا 
انظر: الروضة .)١٠١8/5(‏ 


)١(‏ في المخطوط : «زال؟ . (؟) فى المخطوط: : «زوال المانع». 
(9) في المخطوط: «المتصرف». (4) في المخطوط : ليحيزها» . 


أجازوا في حياتّه فليس لهم أنْ يرجعوا بعد موته» ولا خلاف في أنّهم إذا أجازوا بعد موته 
ليس لهم أنْ يرجعوا بعد ذلك . 

(وجه) قول ابن أبي ليلّى[4/ 177 ب] أذ يا رتك فو بال العا ”' صَادَفَتُ 
مَحِلَّها ؛ لأن حَمَّهِم يَتَعَلّنُ بمالِه في مَرَضٍ مويه إلآ أنه لا يَظْهَرُ كونٌ هذا المَرَضٍ مَرَضَ 
الموتٍ إل والعوت» نإذا تعن الموت در :آنه كان قرفي المرلكن تيكل أذ حدم عاذ 
مُتَعَلّفَا بماله فبَيَيّنَ أ نهم أسْقَطوا حَقَّهِم بالإجازة فجارَّتُ إجارَّتُهم . 

(وََنا) أن حَقهم إنما يبت عندّ الموت؟ لأنه نما يعْلَمْ بكو امَرَضٍ مَرَضٌ الموتٍ عند 
الموتٍء فإذا مات الآنَّ عُلِمَ كوئه مَرَض الموت فِيَئْبُتُ حَقُّهِم الآنَ إلا أنه إذا تَبَتَ حَقَّهِم 
عند الموتٍ استََّدَ الحقٌ القَابتُ إلى أوّلٍ المّرَض» والاسيّناهٌ إِنّما يَظْهُرُ في القائم لا في 
الماضيء وإجارّثُهم قد مَضَت لَغْرَا ضائمًا؛ لانعدام الحنّ حال وُجودها فلا تَلْحَقُها 
الإجازة . 

والدَلِيلٌ على أنّ حَقَّ الورئة لايَنْبْتُ في حال المَرَضٍ بطريقٍ الظُهور المَحْضٍ : أن 
المَرِيض يَحِلّ له أنْ يَطَأ جاريته» ولو تَبّتَ المِلّكُ عند الموثِ بطريق الظُّهورٍ المَخض لين 
أنه ويل مِلْكَ غيره فتَبيّنَ أنه كان حَرامّاء وليس كذلك بالإجماع على أن في إِنْباتٍ الحقٌ 

في المَرَضٍِ على طريق الظّهورٍ المَحْضٍ إبطالٌَ الحقيقةٍ عند الموتٍ فلا يجورٌ اعبار الحقٌّ 
للحال؛ لإبْطالٍ الحقيقةٍ عند الموتِ» فكان اعتِبارُه من طريق الاسينادٍ فِيَظْهّرُ في القائم لا 
في الماضي . 

وَلو أوصّى بألفٍ درهّم من مال رجلي أو عبد أو شيء آخَرَ له فأجارّه ذلك الرّجل قبل 
موتّه» أو بعدَ مويه فلّه أن يرجمَ عنه ما لم يَدْفَمْهِ إلى الموصّى له » فإذا دَفَعَه إليه جار ؛ لأن 
جوارّه ليس بجوازٍ وصيّيه *'"؛ إذ لا ولاية ”" على مالٍ الغير» وَإِنّما جوازُه جوازٌ هبةِ من 
صاحب المالٍ فلم تَكُنْ إجارثه | إجازةً إسقاطٍ حَقٌ بل هو عقدٌ هبةٍ منه؛ لأن تَصَرُفَ 
الموصي صادَف مِلْكَ غيره؛ فوَقَفَ على إجازَّتِه؛ فإذا أجارّه الغيرُ فوَقَعَ ”*' هبه من جِهّتِه 
لاوصيّةٌ من الموصي كأنّه وهَبّه © ابْيداءء فإن سَلَّمَ جارَّتٍ الهبةٌ» وإلأفلاء بخلافٍ 
)١(‏ زاد في المخطوط : «لهم». )١(‏ في المبخطوط: «وصيه؛. 


(") زاد في المخطوطط: ١له؛.‏ (:) في المخطوط : «وقعة. 
(5) في المخطوط : «هبة». 


ديمح باتع لعج 


الوصيّة بما زاد على الثُّلْثِ إذا أجارَّها الورثةٌ إنّها تَجورٌ. وَلا يُشْتَرَطُ فيها التَسْلِيمُ إلى . 
العوافي له ؛ لان التَصَرْفَ هناك وقَعَ وصيّة لمُصادقيه ِلك نفيه فلا يقْمََُ إلى التَسْلِيمٍ» 
وإِنّما يُفْتَقَدُ إلى الإجازة» فإذا وُجَدَتِ الإجازةٌ جازّتِ الوصيّةٌ» وتُقُدَتْء وسَّواءٌ كان 
الموصّى به جُرْءً! مُسَمّى كالثُّْثِء والنّضْفِء أو كان جميعَ المالٍ» أو كان عَيَْا مُشَارًا إليها 
بن أوصّى بعبدٍ له أو ثوب ”" له إِنّه يُعَْبَرُ في ذلك كُلَّه الدنْثُّء فإن كان يُخْرِجُ من ثُْثِ 
جميع ماله فهو له» وإِنْ كان لا يّخْرِجُ فلّه منه قدرٌ ما يُخْرِجُ» وإِنْ لم يَكْنْ له مال آحَرُ فلّه 
ل والتانٍ للوََئ 5 موا كانت الو واد أو المتمعت الوصايا رك نقذ الكل من 

الدُلْثِ | إِنْ أمكنّ تَنْفِيذُ الكُلَّ منه» وإِنْ لم يه ُمْكِنْ وضاقً التُلْثُ عن الكل يَتَصارَبُ فيه. ويْقَدَمُ 
البعضٌ على البعض عند وُجِودٍ سبب التَقَدم . 

وَبِيانٌ هذه الجمْلة؛ أن الوصايا إذا حي فَالثُلْتُ لا يخلو: 
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كاف عر الروسيا إن اذ رايت لكر ؛ فإن كان يَسَعٌ الكل مد الوصية 
من الشُّْثِ في الكل ؛ ؛ لأن الوصيّة َعَلَّفَتْ بالكلٌ» وأمكنّ تَنْفيدُها في الكل فيُتَقَدُسَواءٌ 
كانت الوصايا لِلّه 50 - كالوصيّةٍ ”'' بالقّرَبٍ من الوصيَّةٍ صبّةٍ بالحجٌ الفرْض» 
والرّكاوٍء والصوْمٍء والصّلاة» والكَماراتِ الور وصَدَقةٍ الطرء والأضحيّة» وحَجٌ 
التَطَوّع وصّوْم التَطوع » وبناءِ المَساجدٍء وإعتاتي النَسَمة وذَبْح البَدَنِ ونحو ذلك . 

أو كانت للعِبادٍ كالوصبَّة بْهَ لِزْيدِء وعمْروء وبكر» وخالد . وكذلك لو كان الثُلْثْ لا يَسَعُ 
الكل لَكِنٍ الورثة ثة أجارّتْ . 

(تَأمَا) إذا كان التُلْثُ لا يَسَعُ» ولم تُجِرِ الورّئةُ؛ فالوصايا لا تَخُلو : 

(إمَا) أنْ كانت كُلَها لله - تعالى - عَنَّ وجَلَّ -؛ وهي الوصيَّةُ بِالقّرَبِء أو كان بعضّها 
الس هال عو دو الحم العا *" فزق كان الكل للع تحال قال حار : 

([ا) لكان“ الك رافق او اكه أو ترافا و اجتّمع في الوصايا من كُل 
جنس من الفرائضء والواجباتء والتَطوّعاتٍ وافإناكان الكر قراف جنار ينذا ذا 
)١(‏ في المخطوط : ابثوب». )١(‏ في المخطوط : «بأن كانت الوصية». 


(*) زاد في المخطوط : «وإما أن كان الكل للعباد؛ . 
(4) في المخطوط: «يكون». 


ةي عسل لبح 
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قَدّمَه الموصي؛ لأن عند تّساويهما لايُمْكِنُ الترْجيحٌ بالدّاتِ فِيُرَجَحُ ”' بالبداية؛ لأن 
البداية دلبل المسافه اذاي كن 0 الأنيناة بنذأ بِالأَهَمٌ فالأَهَمٌ عادةً . 

وامَلَمَتِ الروايةُ عن أبي يوسف في الحجٌ والرّكاةٍ روي عنه أنه يَْدَ بالحجٌ [4/ 
4 وإِنْ أخرَه الموصي في الذّكْرِء ورُوِي عنه أنه يَبْدَاَ بالرّكاوء وهو قولٌ محمد . 
(وحبه) الرؤاية الأولى: أن الحجّ عبادةٌ بَدَنِيٌَ والرّكاةٌ عِبادةٌ ماليّةٌ» والعبادةٌ البَدَنيّةٌ أولى ؛ 
لأن التنت نتن واعْرُ من المال فكان تَقَرْيًا إلى الله - تبارك وتعالى -» بأعرٌ الأشياء 
والمبياهمة انأ قوّى فكانت البدايةٌ به أولى على أنّ الحج باد بَدَنِيُ نيّةٌ لها تَعَلّنٌ 
بالمال» والرّكاةٌ عِبادةٌ ماليةٌ لا تَعلّّ لها بالبَدَنِ فكان الحجٌ أقرّى فكان أولى بالتَقدُم . 
(وجه) الرؤاية الأخرى: أنّ الحجّ تَمَخَضٌ حَمًا لله - تعالى - . والرّكاة يَتَعَلَّن بها حَنُّ 
العبدٍ فيْقّدُمُ يحاجةٍ العبدٍ وغِى الله - عَزَّ وجل - . 

وقالوا في الحج الزكاة: إنّهِما يُقَدّمانِ على الكَفَّاراتِ ؛ لأنّهما واجبانٍ " بإيجاب اللَّه 
أكلاة مور بدا جديا ممواق صما لسار كنا رت ل لك تور نيا نات 
توجّدُ من العبدٍ من القَْلِء والظّهارِء واليّمين» والواجبُ ابْتداءً أقوّى فَيُقَدّم: والكقّاراتُ 
كتذية ١1‏ على كوف الور ؛ لأن صَدَقة الفِطر واجبةٌ» والكَقَاراتُ فرائض» والفْض 
مُقَدَمّ على الواجب؛ ولأنّ هذه الكََّاراتِ مَنْصوصٌ عليها في الكتاب العَزِيزٍ» ولا نص في 
الكتاب على صَدَّقَةٍ الفِطرٍ + وإنها غرفت بالشتع [المطهرة] '" ».لكان المتصرس عليه أي 
اكات لحري افر وكا أرلى و05 ةُ الفطر مُقَدَ مُقَدّمةٌ على الأضحيّة» وإنْ كانت الأضحية 
أيضًا واجبةً عندنا لَكِنَ صَدَقَةَ الفطر مب تنو على تجريها كلاد قود وتياك الالجتهاد 
فالمُتَمَقُ على الوٌجوب أقوّى فكان بالبداية ''2 أولى . 

ا ل د 0 

بخبَرٍ الواحدٍ وصَدَقةُ الففطر كب نَبَتَّ وجوبُها بأخبار مشهورةٍ . والعَابثٌ بالخبّرٍ المشهور أقوّ 
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. في المخطوط : «فيترجح». (؟) في المخطوط: (إذ)‎ )١( 
في المخطوط : «وجبتا» . (:) في المخطوط : «مقدمة؛.‎ )"( 


(5) ليست في المخطوط . (؟) زاد في المخطوط: «به؛ . 


دلته 2 ايل عات 1 


وقالواء إن صَدَقَةَ الفِطر تُقَدُمُ على المَنْذُورٍ به؛ لأنها وجَبّتْ بإيجاب اللَّه - تبارك . 
ا وَالمَنْذُورٌ به وجب بإيجاب العبدٍء فد تكن وجويه أبننا سيت 
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مَباشَرةٍ العبدٍ فتٌقَدَ فيُقَدُمُ الصَدَقَةٌُء والإشكال عليه : أن صَدَقَةَ الفطر من الواجباتٍ لا من 
الفرائض؛ لأن وُجوبّها [ما] "'' نبت بدَلِيلٍ مقطوع به به بل بدَلِيلٍ فيه شَبْهةٌ العَدَمء ولهذا لا 
كيز عاد 

والوفاءٌ بالمتدوو يه وه ض ؛ لأن وُجوبّه نَبَتَ ْبَتَ بدَلِيلٍ مقطوع به» وهو النّص المُمَسّرُ من 
الكتاب العّزيز قال اللَّه - تبارك وتعالى - لجرا هم4 الس :»1 ء والفض 
مُعَدمْ على الواجب» ولهذا يَكُثرُ جاحدٌُجوب الوفاء بالتْرِه وفي كناب الل - عر وجل 
- دَلِيلٌ عليه؛ وهوقولّه اليه - : #ومنهم من علهدٌ أَنَّهَ لي ءَاتَدنًا من مَضْلِوء 
َصّدَّكنٌ وَلَكْوتنَ ين لصحن © فَلَجَ1 51: تدهم ين تَضَلو. يبأو ب وول و وهم مُعْرضُوتَ 07 
عقي عَقبهم نِمَاا في لويم إل بو يلوتم يمآ لوأ اد لله ما وعَدوه وَيمَا حكَانُوا يَكْدبوَ؟ [السوبة: 
-00] » والمَنذُورُ به مُقَدمْ على الأضْحية ؛ لأنه واجبٌ الوفاء بين وفي وُجوب الأضحية 
3 صلم لكر اسار والأضحية ندم على التوافلي؛ لأنها واجبة عند أبي 
حنيفةً رضي الله عنه 99) وَسَنَة مَؤَكدَةٌ عددئن ” '"» والشّافعيٌّ - رحمه الله -: والواجبٌ 
والسّنةُ المَُكَدةٌ أولى من الناِلة» فالظَاهرُ من حال الموصي ي أنه قَصَدَ تَقْدِيمها على التَافِلةٍ 
تخسيئًا لِلظَنٌ بالمسلم إلآ أنه تركَه سَهْوً يدم بدَلالةٍ حالة التقديم» و إن أخَرَه بالذّكر 5 
على سَبِيلٍ السَّهْو . ١‏ 

مالي در إذا لم يَكُنْ في الوصايا بالقرَبٍ إعتاقٌ مُنَجنُ وهو الإعتاقٌ في مَرَضٍ 
الموتء أو إعتافٌ مُعَلَنُ بالموتء وهو لذبن فإن كان نَم ذللك؛ لأن الإعتاقٌ 
المُتجرٌ؛ ؛ والمُعَلّقَ بالموتٍ لا يحتملٌ الفسمّ فكان أقرّى فَيْقدم . 

(وأما) الوصيّةٌ بالإعتافي: فإن كان إعتاقًا واجبًا 2 كفارةٍ فك خَكُمُ الكفاراتِ, وقد 
ا و لالم ار ري ريا لزنن 
إف4 0 الحنفية : الهداية (4/ 11/47 .)١7/44‏ 
(") في المخطوط : «عند أبي يوسف ومحمد». 


(؛) في المخطوط : «في الذكر» . (5) في المخطوط: «أولى». 


الُقَراء وبناء المَساجدء وحَجٌ التَطَوّعء ونحوٍ ذلك؛ ؛ لأن الوصيّة بالإعتاقي يَلْحَقُها الفسخ 
كما يَلْحَقُ سائرٌ الوصايا فكانت الوصيّةٌ بالإعتاق غير واجبةٍ ”' مثلّ سائر الوصايا فلا 
تُقَدّمُ بخلاف الإعتاقٍ المُنَجزٍ في المَرَضء والمُعَلَّيِ بالموتٍ؛ لأنه لا يَلْحَقّهما الفسخ 
ل ا ل 

وَإِنْ كانت الوصايا بعضّها لِنّه - سبحانه وتعالى وبعضّها للعبادٍ» فإن أوصّى لِقَوْم 
بأعيايهم يعَضاربونَ بوصاياهم في [4/ 4١1ب‏ الدُنثِء ثم ما أصاب الهباد فهو لهم لآ 
بقَدَمُ بعضُهم على بعض لما تُبَيّنُّ وما كان لله - تبارك وتعالى - يجْمّعٌ ذلك فَيَبْدَ تدا كديا 
بالفرائض» ثم بالواجباتٍء ثم بالتوافلٍ . 

وَإِنْ كان مع الوصايا لِلّه - تبارك وتعالى - وصيَة واحل مُعَيّنِ من العبادٍ فإنه يم يَضْرِبٌ بما 
أوحى لديه يع الوصايا بالقُرَبِء ويمعَلٌ كُلَّ جهةٍ من جهات القَُرْبٍ مُفْرَّدة اشر فإن 
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قال أل ال في الحجٌ والرّكاق والكَثَاراتِء ولِرَيْدِ فإنَ القُلْتَ يُقَسّمُ على أربعة 
أَسْهم : 

سَهُمٌ للموصّى له؛ وسَهْمٌ للحَخٌ» وسَهُمٌ للركاق» وسَهْمْ للكََاراتٍ؛ لأن كُلٌ جهة من 
هذه الجهاتٍ غيرُ الأخرى فترَهُكُلّ جهة بسَهمٍ» كما لو أوضى بدلْثِ ماله لقَْمٍ مُعيِينَ. 
فإن فيل: جهاتٌ القَُرّبء وإِنِ اختَلَمَتْ فالمقصودٌ منها كُلّها واحدٌّء وهو طَلَّبُ 
مَرِضاتٍ الله - تبارك وتعالى - وابْتِغاءِ وجهه الكَريم فَبَغي أنْ يَضْرِبَ للموصّى ”" له 
بِسَهْمِ والقرَبٍ بِسَهْمٍ . ٠‏ 

ماسيؤاة أن مةئ كز نو ا و انون +ويقىا لجعاء ويه الله - عر وجل 
وطَلَّبٍ مَرْضاتِه لَكِنَ الجهةً مَنْصو ص عليها فيجبٌ اعتِبارُها كما لو أوصّى بِكُلْثِ مايه 
للقُقَراِ والمٌساكين» وأبناء السّبِيلٍ إِنْ كان كُلَ واحدٍ منهم يَضْرِبُ بِسَهْحِه؛ وإنْ كان 
المقصودٌ من الكل التَقَدْبَ إلى اللَّه - سبحانه وتعالى - لَكِنْ لما كانت الجهة مَنْصوصًا 
عليها اْيرَ المنصوصٌ عليه كذا ههنا . 

هذا ؛ إذا كانت الوصايا كُلّها لِنّه - تبارك وتعالى - أو بعضها لِلَّهِ - تبارك وتعالى - 
وبعضّها للعباد . 
)١(‏ في المخطوط : «واجب». (؟) في المخطوط: «الموصى». 


ان إذا كانت كلها للبياد فاه لا تخلو من أحد قن 

(إا) أنْ كانت كُلّها في القُّْثِ لم يُجَاوِرْ واحدةٌ منها قدرَ الدُلْتِ . 

(َإِمَا) أن جاوَرسْ» فإن لم تُجاوذ أن أوصّى لإنسانٍ بكُلْثِ ماله ولآحَر بالرئع؛ 
لحم بالسَدْسٍ فإلّهم يَتَضَارَبِونَ في الثُْثِ بقدرٍ ُفوقهم فِيَضْرِبُ صاحبٌ القلْثِ بكُْثِ 
الثَلْثِ. . وصاحبٌ الرُيْعِ ريع الث وصاحبٌ السُّدْسٍ سدس القُلْثِ فيَضْرِبُ كُلَّ واحد 
ل لي ا ل 
الأشياء القّلاثة: الإعتاقٌ المُتَجُرُ فى المَرَضء أو المُعَلُّ بالموتٍ في المَرّضِ أو في 
0 
سا ل ل كيدا بالكلد سل كز ومم يه ؛ 

يَصَارَبُ أهلُ الوصايا فى من الث ويكوفٌ بينهم على قدرٍ وصاياهم ٠‏ وإثما كن 

0000011117 ضع المُسْتَئْناة؛ لأن تَقْدِيمَ البعض على 
البعضٍ يَسْتَدْعي وُجوة المُرَجَّح» ولم يوجَدْ؛ لأن الوصايا كُلَّها اسئّوّث في سبب 
الاستحقاق ؛ لأن سب استحقاقي كل واحلٍ منهم مثلُ سبب صاحيه؛ والاسيواء في السَّبَبٍ 
يوجبٌ الاستواء فى في الحكُمٍء ولا استواء في سبب الاستحقاقي في مَواضِع الاستَناِ؛ لأن 
الإعتاقٌ المُتَجَرَ والمُعَلقَ بالموتٍ لا يحتمل الفسحٌ» والمُحابةً تُْتَحَنُ بعقدٍ ضَمانٍ» وهو 
البيع؛ إذ هو عقدٌ مُعاوَضْةٍ فكان البيمُ مضموثًا بالَمَنِء والوصيّة تَبَيُعٌّ فكانت المُحاباةً 
المُتعَلْة بعد الضّمانٍ أقوَى فكانت أولى بِالتَقْدِيم . . وَإنِ اجتمع العِثْقٌ والمُحاباة وضاقٌ 
الكلث مديها فتسفال ابى حش داري اقلت : إن كانت المُحاباةٌ قبل العِئتٍ يَبْدَأ 
بالمُحاباقٍ» وإلآاسئّوّيا مَكذا رَوَى المُعَلّى عن أبي يوسفٌ عن أبي حنيفة . وقال أبو 
يوسفء ومحمّدٌ: يَبْدَأ بالعِيْقٍ تَقَدّمَ أو تَآخرَ. 

(وجه) فولهما أنّ العِنّقَّ أقوّى من المُحاباة؛ لأنه لاايحتملٌ الفسعٌ» والمُحاباةٌ تحتمل» 
وفي باب الوصايا يُقَدَمُ الأة قوَى فالأقرّى إذا كان الُْتُ لا يَسَعُ الكُلَّ ولهذا دم انق على 
سائر الوصاياء وبه ا اا باد اد عتوعان أرما بور 
كانت مُقَدَمة في الذَّكْرٍ على العِدّْقِ على أنَّ التَقَدُمٌ في الذّكْر يُعْمَبرُ تَرْجِيحًا والتَْجِيحٌ 


. في المخطوط : اللترجيح»‎ )١( 


ار براقي ابر ل يع 

ولأبي حنيفة - رحمه الله -: أن المحاباةً أقوّى من الْعِْقٍ ؛ ؛ لأنها ثّ* تَسْتَحْقٌ يعقدٍ ضَمَانِ على 
ما بَينًا . والعِنْقُ تَبوُءَ مَحض» فلا يُزاحمُها ل ار 
الذّكْرِ أو تَأخَرَتْ إلا أن مُزاحمة ة ان إيّاها حالة التأخيرٍ ”'" تَبَتَ يضرورة التَعارْضِ [ولا 
تعارض] ”" حالةً التَقَدّم على ما تَذكُره. 

(واما) قولهما إنّ الإعتاق لا يحتملٌ الفسحّ فبعضٌ المُشايخ قالوا: إن كُنَّ [4/ 0١أ]‏ 
واحدٍ منهما لا يحتملٌ الفسح من جهة الموصي فإنَ منْ باع ماله بالمُحاباة في مَرَضٍ مويه 
لأ تملك فسكه كما لو أَعدّقَ عبدّه في مَرَضٍ مويه أنه لا يَمْلِكُ فسحّه فاسئّوّيا في عَدّم 
ل وهو المُعْتَقُ» والبائعٌ» فإذا كانت البداية 5(" بالجُحاباة 

جحَتْ بالبداية لِكَوْنٍ البدايةٍ بها دَلِيل الاميمام» ولا يُمْكِنُ تَرْجِيحٌ العِنْقٍ عند البدايةٍ به ؛ 

أن تعن المحاباة بع الصْمان يقي جبحا على الجن الذي هو يو مض , 
مبارد ارات فجتل ااام أصل التَعارُضٍ بلا تَرْجِيح ؛ فتَمَعْ 
المزاحمة بين المحاباة» والعِثْق» فقس اقلت بينهما : 

طلس سيت د افيه ,الاق باز :15ل ريع انهف يقي ل 
الجّمْلةٍ فيُفْسَحْ ”““ بخيارٍ العَيْبِء والرُؤية» والشَرطِء والإقالة؛ إِذْ هي فسحٌ في حَقٌّ 
المْتَعَاَدَيْنٍ عند أبي حنيفة» ومحمّلٍ - رحمهما الله - فكانت المُحاباةٌ مُحْتَولةَ للفَسْحْ في 
الجُمُْلقَ وَالعِيْىُ لا يحتملّه زلتاويهاة انون التساناوانيين أذ نقذ علبها» كن 
هو مذْهَبُهما. 

(قمنهم) مَنْ فال: إن عَدَمَ م احتّمالٍ العِئتي للفُسْخ ِنْ كان يَقْنّضي ثَرْ ؛“جيحه على المحاباق) 
نين كرا من تَعَلَّقِ المُحاباة بعقدٍ الضَّمانِ يَقْتَضِي تَرْجِيحًا ”" على العِنْقء فوَقَعَ 


التَعارُْضٌء فتْرَجَحٌ المُحاباةٌ بالبدايق» وإذا لم يَبْدَأ بها ؛ فلم يوجَدٍ التَوْجِيحٌ ”"» فبّقيّتٍ 
توف قنك قرشم .هذا أينا قتسين لان زر كان عذلك 11 م تَقَدِيمُ العِنْق 
)١( ٠‏ في المخطوط : «التأخر». () زيادة من المخطوط . 

(؟) في المخطوط : «البداءة» . (5) في المخطوط : «فإنه يفسخ». 

(0) ة فى المخطوط : «فماا. () في المخطوط : «ترجيحها! . 


(0) في المخطوط : «المرجح». 


على المُحاباةٍ؛ إذا بَدَأْ بِالعِيْقٍ لِوُجودٍ المرّجُْح للِدْقٍ عند وُقوع التَعارُضء ولايُقَدَمُ . 
غيرٌه "٠‏ بل يسم القْتُ بينهما. 

(ومنهم) من قال: تَعَلنُ المُحاباةٍ بعقدٍ الضَّمانٍِ من حيث استحقاقُها به أقرّى في الدّلالةٍ 

من العم من حيث عَدَم احمال الفسخ بدَليلٍ أن الدْنَ دم على الاعتاتي حتّى لو أعقق 
عبدًا مُسْتَعْرهًا بان لا تقد وإ كان الإعتاقُ لا يحتملُ الفسع» والمعار رَضْةٌ مُحْتَمِلةٌ 
للمٌسْخ لِكوْنْها عقدَ ضَمانٍء فلا يُعارِضُها العِنْنُ| إلأعندَ البداية» وعلى الجُمْلةِ تَفْرِي” 
مذهّب أبي حنيفة رضي الله عنه في هذه المسألةٍ بالإضافة [إلى عُقولِنا] ”" مُشْكِلٌ » واللّه 
+يعان ودار امل ْ 

وفرع أبو حنيفة رضي الله عنه على هذاء فقال: : إذا أعَقّ ثم حابّى ثم أعمَّقٌ - يُقَسَمْ 
الُلْتُ بين العِثتٍ الأوَلِء وبين المُحاباق نصفَيْنِ ثم ما أصاب العِئْقَ الا وَل يسم بينه» وبين 
العِنْقٍ الثاني لاستّوائهما في القَوّة. 

ولو حابى ثم أعتّقّ عق ثم حابّى يُقَسَّمُ التُلْتُ بين المُحابَئيْن يْنِ نصِمَّيْن ثم ما أصاب المُحاباةً 
الأخيرة يْْسَمٌ بينهماء وبين الث نصفَينِ» كما إذا أعمق ثم حاتى» واللّه - سبحانه وتعالى 
- أعلم . 

هذا إذا كان مع الوصايا للعبادٍ عِنُّْ أو مُحاباٌ» فإن لم يَكْنْ يَضْرِبُ كُلَّ واحدٍ منهما © 
بقدر حنمن الثّْثِ حتى لو أوصّى يرجا بدُلْثِ مايه ولح بالسدُس ولم تُجز الورئة - 
ُقسَّمُ التُلْثُ بينهما أثلانًا : : سَهْمانٍ يصاحب الث وسَهِمٌ يصاحب السدُسٍ . 

اصلُ المسالة من سَِةٍه تُلْثُ المالٍ ثلاثةٌ َه وثُلّئاه مئلاه» وذلك سِيّةٌ فَجْمْلةٌ المال تسْعة ثلثه 
وذلك ثلاثةٌ للموصّى لهمابِالثُّْثِء والسَّدُسٌُ بينهما أثلانّاء وتُلُئاه [للورئة] ©24؛ وذلك 
سِنَة للوَرَئةٍء فاستقام القّلْتُّء والُلََانٍ . 

وإ أجارتِ الورئة فللموصّى له بِالكُلْثِ سَهْمانِء وللموصّى له بِالسُّدُسٍ سَهُمٌ؛ 
والباقي» وهو ثلاثةٌ من سِّةِ للوَرثةٍ ةٍ على فرائض الله - تبارك وتعالى -. 

ولو أوصّى لرجلٍ بِالشُلْتِ ولِآحَرَ بالربُع؛ ولم تُجِزٍ الورّئةُ فالئُلُتُ بينهما على سَبْعةٍ 


)١(‏ في المخطوط : «عندى». (؟) ليست في المخطوط. 
(9) في المخطوط : : لاسهم؟. () زيادة من المخطوط . 
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أسْهم : لصاحب التُلْثِ أربَعةٌ. ولصاحب الرُبْع ثلاثة . 

اسن السطانة ان اكد غشو للموضتئ له بالللت للها» وذلك أريغة [ولتلوسى لها بالزيع 
ربعها وذلك ثلاثة» فذلك سبعة هو ثلث المال وثلثاه مثلاه وذلك أربعة] ('' عَشَرَءُ فيكونٌ 
كل المال ادا وعشرينَ : التُلتٌ من ذلك سَعةٌ للموصّى له بالئّلث[اربعة وللموضى له 
بالربع ثلاثة] ”" وَالعُلَّانِء وهو أربعة عَشَرَ للورثة . 

إن أجارّتِ الورّثةُ فللموصّى له بِالُلْثِ ما أوصّى لهء وهو أربَّعةٌ وللموصّى له بالمُبْع ما 
اوضق اله :وهو ثلانة 4 والباتي» "وهو شمدة هن ترعشو لوو 7 على فر اشن الله 
عالق ْ 

وَلو أوصّى لرجل بِالدُّلْثِ ولآخَرَ بالرُبُع ولِآخَرَ بِالسّدُسء فكُلْتُ المالٍ تِسْعةٌ 


0 


قشية أفدل 
المسألةٍ من اثني عَشّرَ : 

لصاحب الُْثِ أربَعةٌ» ولصاحب الو بع ثلاثةٌ»ء ولصاحب السَّدّسٍ سَهْمَانِء وذلك 
تَمْعدٌ وتُلّئا المالٍ مثلاه» وذلك [4/ ٠١0‏ ب] ثمانيةً عَشََِ فيكونٌ جُمْلَتُه سَبْعةً َّ 
وعشرينّ» سِهامُ الوصيّةٍ منها تِسّعةٌ : ثلاثةٌ وأربعة» وسَهُْمانِء وثّمانيةً عَشَّرَه سِهامُ 
الووثة . 

هذا إذا لم يَكُنْ في الوصايا ما يَيدُ على الثلْثِء اليم أوصّى رج بُِلْثِ مايه 
ولآخَرَ بِالنّضْفٍِء فإن أجارّتٍ الورئةٌ فلِكُلٌ واحدٍ ”* ما أوصّى له به فالئُّْثْ للموصّى له 
بِالثُْثِء والنُضْفُ للموصّى له بِالنُضْفٍِ . 

اصلٌ المسالة من سِتَةٍ: للموصّى له بِالثُنْثْ سَهْمَانْء وللموصّى له بِالتضْفٍ ثلاثةٌ» وذلك 
خمسةً» والباقي للوَرَئةِ» ون لم تُجِزٍ الورئةٌ فالثُلْتُ بينهما نصمَّيْنِ في قولٍ أبي حنيفة لِكُلٌ 
واحدٍ منهما سَهُمٌ من سِنَّةٍ» وعندٌ أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ - رحمهما الله - على خمسةٍ: 
يصاحب النُضِْ ثلاثةٌ؛ ويصاحب [النُضف] ”” الثُلْتُ سَهْمَانٍ . 


وَإِنْ أوصّى لرجلٍ برُيّع » ماله ولآحَرٌ بنصفي مالهء فإن أجارّتٍ الورَثةُ فيِكلٌ واحدٍ منهما 


)١(‏ زيادة من المخطوط . () زيادة من المخطوط. 
(*) فى المخطوط : (بين الورئة» . (:) زاد في المخطوط : «منهما». 
)0( ليست في المخطوط . 


دلته 2 اباك قصلت 6 > 


ما أوصى له به ال للموصى له بلي والْضفُ للموصى له بالأضف وال اباي بين 
الورئة على فرائض اللّه تعالى؛ لأن المانِعَ ال 
بإجازتهم» ون رَدُوا فلا حلاف في أن الوصيّة بالزيادة على القُلْثِ لم تُتَّدْء وإن قدت 
ففي الثُّلْثِ لا غيد. . وإما الخلا في كيفيَة قسمة الثّْثِ يبنهما فعلى قول أبي حنيفة - 
رحمه الله - تعالى : , بقن للك ويديها عل سكع سَبْعةٍ أشهم للموصّى له بِالنّضْفٍ أربَعةٌ 
(للموقتي ليا لاض وطن ابن ووسيات مز نعط : على ثلاثة ب سَهُمِانٍ للموصّى له 
[بالنصف وسهم للموصى له] ”' بالويْع ؛ لأذ الموضى له بالْضبٍ لا يرب إلا بل 
عندّه» والموصّى له بِالريع يَضْرِبُْ اريم ٠‏ فيُحتا حا ل را راتكه 
عَعَرَ ها أرتعة؛ ووئشها ثلاث ْمَل وصيثهما على َع وذلك ثُلْتُ اياي 7 3 
تناه مثلاه؛ وذلك 7" أربعة عَسَرَء وجميمٌ المالٍ أحدٌ وعشروق : شيع مثيا للموسن 
لهما أربّعةٌ للموصّى له بِالنْصْفٍء وثلاثةٌ له للموصّى له بالريع . 

وعند ابي يوس ومحهد. يسم الّْتُ بينهما على ثلاث نهم ؛ لأن الموصّى له بالنُضْفٍ 
يرب بجميم وصيّيه عنتهماء والموضى له الع يرب بلع اليم مث نصفي 
الضف فِجعَلَ كل يع سَهْمًاء فالئضف يكون سَهْمَينِ ٠‏ وَالرُبْعُ سَهُمَا “»: فيكونٌ ثلاثةً 

فيَصيرُ ‏ التُلْثُ بينهما على ثلاث ئة أشهم توعان الموض له التق ٠‏ وسَّهُمٌ للموصّى 

له بالرَبع ٠‏ وهذا بناء على أصلٍ » وهو : أنّ الموصّى له بأكثرٌ من القُّْثِ لا يضْرِبُ في النْتِ 
بأكثرٌ من الثلّْثِ من غير | إجازة الورّئةٍ عند أبي حنيفة - رحمه الله - تعالى - إلأفي خمس 
مُواضِعَ : في العِدْتٍ في المَرّضٍء وفي الوصيَّةٍ بالعِدْقٍ في المَرَضٍِء وفي المّحاباةٍ في 
المَرّضٍء وفي الوصيَّةٍ بالمحاباق» وفي الوصيَّةٍ بالدّراهم المَرْسَلةٍ فإنه يَضْرِبُ في هذه 
المَواضِع بجميع وصيَةٍ و '"' من غير إجازة الورثة . ْ 

وَصورةٌ ذلك في الوضية صيّة باليثتي إذا كان له عبدانٍ لا مال له غيرُهما أوصّى بِيثقِهماء 
وقيمةٌ أحدهما ألفٌء وقيمة الآحَرِ ألفانٍ» ولم ب تحور الوكلة - عَنَقا من الثُلْْءِ وثُلْتُ ماله 
ألفُ درم» فالألفٌ بينهما على قدر وصيّيهما لا الألني لدي قيعت الفان ميق تنه 
)١(‏ زيادة من المخطوط. () في المخطوط : «المال» . 


(9) في المخطوط : اوهو». (4) في المخطوط : «بينهما . 
(5) في المخطوط : «فيضرب». (5) في المخطوط : «وصيته؛ . 


م -_كتب الوصاِوع,___ > رك 


يَشْىَ ف الدُلكدء للكدثة الكُلْتُ لِنَّذ قمنه آلف ونفقة ال اشن الك 40 
ويسعى في الثلثينٍ للوَرَ 4غ و يي فيمته فيعتئى ؛ ويسعى في الثلئِيْنٍ 
وَوَلةُ .افق أجازت الووكة تقا ميم : 


وصورةٌ ذلك في المُحاباة إذا كان له عبدانٍ أوصّى بأنْ يُباع أحذهما من قُلانِء والآخَه 
من فُلانٍ آخَرَ - بيعًا بالمُحاباق» وقيمةٌ أحديهما مَثَلا ألفٌ ومائةٌ وقيمةٌ الآَحَرِ سِتُمِائق 
فأوصى بن يباع الأول ”"' من قُلانٍ بهائؤ» والآحَرُ من ثُلانٍآحَرَبائٍ» فههنا حَصَدَتِ 
المُحاباةٌ لأحيهما بألفٍء وللآخَرٍ بخمسمائة» وذلك كُلّه وصيّةٌ؛ لأنها حَصَلَّتْ في حالة 
المَرَضِء فإن خَرَجَ ذلك من الثُّْثِ أو أجازّتٍ الورّثةُ جار وإِنْ لم يخرج من القُنْدْء ولا 
أجارّتٍ الورئةٌ جارَّتُ مُحابائهما بقدرٍ الثُنْثِه وذلك يكونٌ بينهما على قدرٍ وصيّتهما 
يَضْرِبُ أحذهما فيها 7" بألنيء والآخَرُ بخمسمائة. 

وصورةٌ ذلك في الدّراهم المُرْسَلَء إذا أوصّى لإنسانٍ بألفٍ وللآحَرٍ بألفين 9 وثُلث 
ماله ألفٌ فالثُلْتُ يكونٌ بينهما أثلا ثلانً ل واحد منهما يرب بجميع وصيّيهه ولا خلا 
حاتي ار ا ا ا 
بجميع وصييه 

(وجه) فولهما: أنّ الوصيّة © وقَعَتْ باس الرّيادةٍ على الثُلْثِ [4/ ١5‏ أ] من النّضْفِء 
تحر وكا اا هلما أمكنَ إلا أنه تَعَذَّرَ اعتِبارُها في حَقٌ الاستحقاق ؛ لِما فيه من 
إبطالٍ حَقَّ الورَئقٌ» وأنّه إضُرارٌ بهم فوّجَبّ اعتِبارُها في حَنٌ الصَّرْبٍء وأنه يُمْكِنُ 9©؛ إذْ 
لا ضرَّرَ فيه على الورّئُة» ولهذا اعْدِرتٍ التَسْميةُ في حَقٌّ الضَّرْبِ ٠‏ فيما ذَكَرْنا من المّسائلٍ . 
ولأبي حنيفة - رحمه الله -: أن الوصيّة صية بالزّيادةٍ على القّْثِ عند رد الورث وصية باطلةٌ من 
كل وجهٍ 4 بين . والضّرْبٌ بالوصية صِيّةِ الباطِلةٍ من كُلْ وجو بيّقينٍ باطِلٌ ٠‏ وإما قلنا: | إن الوصيّة 
بالريادة وصيّةٌ باطِلةٌ؛ لأنها ”'" في قدر الريادة صادَقّث حَقٌّ الورئة إلا لأأنها وَقَّمَتْ على 
الإجازة والرّدٌّء فإذا رَدُوا تبيّنَ أنها وقَّعَتُ باطِلة . 


وفوله 0 : (من كُلّ وجه) يَعْنى به استحقافًا وتسميدٌ وهي تسميةٌ النّضْفِ فالكلٌ» فلم 


)١( ٠‏ في المخطوط : «ثلثيه». )١(‏ في المخطوط : «أحدهما». 
(©) في المخطوط : للفيه) . (5) في المطبوع: «بالدّيْن». 
(5) في المخطوط : «التسمية». (5) في المخطوط : اممكن؟ . 


إ(ف4 في المخطوط : «أنها» : (8) ذ في المخطوط: «وقولنا». 


ا م باق لقدت > 
تفع الوصيّةُ صَحِيحةٌ في مَخْرَحها . 


وقولناء (ب: بتقين)؛ لأنها لا تحتمل الثقاً حال ( "الأترق أنه لوط للمت يان قد 
لاتنشد هذه الوصيّةٌ و هي الوصيّة صب بالزّيادة على الدْثِ بخلافي المواضِيع الخئس ٠‏ فإنَّ 
هناك [الوصية] ”" ما و ا تين بل تحتمل اليد في الجمْلة بن يَظْهَرَ مال آحو 
للميّتِ يُخْرجٍ هذا القدرُ من الثُلّثْ فير فين 7" أنّ الوصبّة صيّة ما وقَعَتْ بالرّيادةٍ على الكُلْثْءِ فلم 
بال يقينٍ وهنا بمخلافه ؛ لأنه وإذ َه له مال آحُ يدل ذلك الما في الوصية: 
ولا يُخرج من التُلْثِء وهذا القدرٌ يُشْكلُ بالوصيَةٍ (بيقينِ» فإن زادث قيمَنُه) "اج 
الث بأ اوصى بعذْتِ عبد '” يرجل» يله لحر ولا مال له وا فردّتٍ الورئة أن 
صاحب اين لا مضب بالثّتِ الزائ عندنا "6 وإث لم تكن الوصية صيةُ باطِلةً بيقينِ ليجوازٍ 
أنْ يَظْهَرَ له مال 1 حر فْفُدُ تلك الوصية يتفي ”" أن يَضْرِبَ الموصّى له بالمُلمَيْن بالّدْثِ 
الزائوء ومع هذا لا يَضْرِبٌ عندّنا ', أضْكِلٌ القدرُ 2» ويخلاني الوصية يَةِ بالأقَلّ من 
الثُلْثِ؛ لأن الوصبّة صيّة هناك وقَعَتْ صَحيحةٌ في مَخْرّجِها من حيث التَسْمِية ؟ لأن التَسَمِية 
وفعت بالوي؛ والشثس» وق ذلك مخارجٌ الوصيّة بالشممة ('" صااقث مح 
الوصيّة» وإِنّما يَظْهَرُ الفَرقٌ عند اجّماع الوصيّتَْنِ يْنِء فإذا رَدّثِ الورثةٌ فالرّدٌ ورّدَ 
عليهما جميعا فَيُقَسّمُ بينهما على قدر نُصيبهما 

ارس وخر عق را ار لآخَرَ بثلْثِ ماله فأجارّتٍ الورئةٌ الوصبّكَيْن 
جميعًا فقد رَوَى أبو يوسفت» ومحمّدٌ عن أبي حنيفةً مرضي الندك فال س0 
بالجميع يَأحُدٌ لين خاصّة» ويكونٌ الباقي بين صاحب الجميع » وبين صاحب التُلْثِ . 

وفال سن بن زياد: ليس هذا قولُ أبي حنيفة [لكن قول أبي حنيفة] " إن للموضّى له 
سن ُبْعَ الما وللموصّى له بالجميع ثلاثةٌ أرباعه. 


. في المخطوط : «بحال؛. (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 

(؟) في المخطوط : «فتبين». (4) في المخطوط : «بعين يزيد قيمتها». 
(45) في المخطوط : (عبده) . (5) في المخطوط : «عندك» . 

(0) في المخطوط : افينبغي؟. (8) في المخطوط : «عندك». 

(9) في المخطوط : «العدم» . )9١(‏ فى المخطوط : «فالتسمية». 

)١١(‏ فى المخطوط : «الزيادة» . (19) زيادة من المخطوظط, 


. زيادة من المخطوط‎ )١1 


وذْكَرَ الكَرْخئيُ - رحمه الله - : أنه ليس في هذه المسألةٍ نَصٌّ رواية عن أبي حنيفة - 
رحمه الله -. وإنّْما اخمّلّْفوافي قياس قوله؛ والصَّحيحٌ أن قولَ أبي حنيفة - رحمه الله - 
تعالى فيها ما رَوَى عنه أبو يوسفٌء ومحمَّدٌ - رحمهما الله -؛ لأنه قسمةٌ على اعتِبارٍ 
المُنازَّعةَء وما ذَكَرَ الحسن - رحمه الله تعالى - اعتِبارٌَ العَوْلٍ والمُضارَبةٍ» والقسمةٌ على 
اعتبار العَْلِء والمُضَارَبةٌ من أصولهما لا من أصله فإنّ من أصله اعتِبار المُنارّعةٍ في 
القسمة . 

(ووجفه) ههناء أنّ ما زادَ على الثُلْثِ يُعْطَى كُّه للموصّى له بجميع المالل؛ ؛ لأنه لا يُنازِعُه 
فيه أحدٌ. وأما قدرٌ الثُلْثِ فيَازِعُه فيه الموصّى له بِالكُّْثِ - فاسئَوَتْ مُنارَعَتُهما فيه؛ إِدْ لا 
تَرْجِيحَ اعيفياتان الاحر دا هيا تعد ٠‏ فيكونٌ أصلّ [مسألة] "2 الجساب من 
ثلاثةٍ لحاجَينا إلى الدُلْثِ لكان العركين بالجمرو لات ازعة. ولت ينها عصان 
إل أنه يَنْكَسِرُ الحسابُ فِيَضْرِبُ اثنين في ثلاثةٍ فيتصير سِنَّة ينئة ِكَل ثلناها للموص لد 
بالجذيع يلاما زعز» للها وو سيمان ينارعه فيه الموطى له بالكلك : لفقم بلهماء 
فحَصَلّ للموصّى له بالجميع خمسةٌ» وللموصّى له بالئُّلْثِ سَهم. 

وأما القسمةٌ على طريتي العَولِه والمُضَارَبةٍ عندّهما ههنا [هي] ”" أن كُلَّ واحدٍ منهما 
يَضْرِبُ بجميع وصيّيه فالموصّى له بِالذُّلْثِ يَضْرِبُ بالثنْثِء وهو سَهْمٌء والموصى له 
بالجميع يَضْرِبُ بِكُلُ المالٍ وهو ثلائة أشهم فيُجعَلُ الما على أربَع بَعةٍ أسْهم: يصاحبٍ 
التُلْثِ سَّهُمُ ولصاحب الجميع ثلاثةٌ نه هذا إذا أجارّتٍ الورئةٌ ند فإن رَدّتِ الورثةٌ جارّت 
الوصيّةٌ من الكُلْثِ ئم التُلْتُ يكونٌ بينهما [5/4١ب]‏ نصفَّيْنٍِ في قولٍ أبي حنيفةٌ - 
رحمه الله -؛ لأن الموسى له بأكثر من الْتِ لا يَضْربُ إلا باللثِ» إذا لم تجز الورئة 
مر بلكل ” "' واحدٍ منهما بجميع وصيّيه أرباعًا على ما بَيّنَا واللّه - 
تعالى.- المَوّفْقٌ 

هذا إذا اجتّمعتٍ الوصايا فيما سِوَّى العَيْنِء فإن اجتّمعتٍ [الوصايا في العَيْنِء فإن 
اجتّمعث] 7 في عَيْنٍ مُْارٍ إليها أن أوصّى بِعَيْنِ واحدةٍ نين أو أكثرٌ أو أوصّى لِكُلٌّ 


. ليست في المخطوط . (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. (؟) في المخطوط : «كل»2. (:) ليست في المخطوط‎ 


لله اودالع الست 6 2 


واحدٍ بجميع العَيْنِ - فقد قال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - : تُقَسُمُ العَيْنُ بين أصحاب. 
ا حك تصيض اراي سروس رمه 

جلها سد ارعس الاو رف ار : [قد] ”'' أوصّيْتٌ بعبدي هذا 
لِفْلانِ ثم قال: : وقد أوصّيْتُ بعبدي هذا لِقُلانٍ آخَرَء والعبدٌ يُخْرج من ثُلْثِ ماله؛ فإنٌ العبد 
يقْسَمُ بينهما نصمَّيْنِ على عَدَّدِهماء وهما اثنانٍ فيَضْرِبُ كل واحدٍ منهما بنصني العبدء ولا 
يَضْرِبُ بأكثرٌ من ذلك . وكذلك إِنّْ أوصّى به إثلاثة أو لأربّعة . 

وقال أبو يوسفٌ ومحمّدٌ - رحمهما الله -: ارت كز راحو مهما بحس راماتة 
كد ارا تنباي عسي ذل وكسيد من العبواي شه الور( اجر ده 
على أصلين مُخْتَلِمَيْنء وإنّما يَظْهَرُ ثَمَر ةُ اختلافٍ الأصلين ف فيما إذا انضَمَّتُ إلى الوصيّة 
لهما وصيّةٌ لِئايثِ بأنْ كان له عبدٌء وألفا درهم سِرَى ذلك فأوضى بالعبد لإنسانٍء ثم 
أوصّى به لخر وأوصى لرجلٍ آخَرَ بألفٍ درهم فعند أبي حنيفة - رحمه الله - يَضْرِبٌ 
كُلْ واحدٍ من الموصّى له بالعبدٍ بنصف العبدِء وهذا بنصفهء وهذا بنصفه ويَضْرِبُ 
الموصّى له بألفٍ درهَم بألفي» فيَقْتِمونَ القّْتِ ”"' أرباعاء وعندَ أبي يوسفء ومحمّدٍ - 
رخمهمها اللةه: : يَضْربُ كُل واحدٍ من الموصّى لهما بالعبد بجميع العبد» والموصّى له 
بألفي يَضْربُ بألفي فيَفْتسِمونَ القلْث أثلاثًا بناء على الأصل الذي ذّكّرنا فيما تَقَد: أن 
ال سد سوا 1 ود 
وصيّتِهء فهمايقولان: لأن ”" التّسُمية وقَعَتْ لجميع العَيْنٍ إلا أنها لا تَظْهَرُ في 
الاستحقا فور فيح الشرب» كما في اصحابٍ الُيو؛ واصحاب الوب واد 

- رحمه الله - يقول: : إن الموصّى قد أبطل وصيّةَ كل واحدٍ منهما في نصفي العَيْنِ 

فله ولايةٌ الإبْطالٍ . ألا ترى أن له أنْ يرجع فيْبْطَِ استحقاقً كُلَّ واحدٍ منهما نصف العَيْنِ» 
الّرْبُ بالجميع يكونُ ضرَبًا وَصيَةٍ بالل فكان بايللاً؛ » بخلافي العُرَماءِ فإنه ليس لِمَنْ 
عليه الدَّيْنُ ولاية إيطالٍ حَقّهم 'فيَصَرِبٌ كل واح متهم بكل نه ربخلا 


)١(‏ زيادة من المخطوط . () في المطبوع: «بالثلث». 
() في | لمخطوط : «أن», 


أصحاب العَوْلٍ ؛ لأنه لم يوجد ١”‏ ' من جه المَّتِ سببٌ يُبْطِلُ شهادتّهم فيَضْرِبونَ بجميع 
َبَتَ حَقهم فيه . 

وَلو كان له عبد آخَرُ قيمَته ألفٌ درم وألفٌُ أنق: 20 ' درهّمٍ فأوصّى بعبدٍ لِرجلٍ وأوصّى 
لرجل 1 خَو يدث ماله فالكُلت» وهواقدة ألفٍ درهَمٍ يكوثٌ بينهما نصفَيْنٍ : خمسمائة 
للموصّى له بجميع العبدٍ وخمسٌمائةٍ للموصّى له بِالثُلْثِ غير أنّ ما أصابّه الموصّى له 
بالجميع يكونٌ في العبدء وذلك خخحمسةٌ أسداس العبدِء وما أصابٌ الموصّى له بالدُلْثِ 
يكونُ بعضّه في العبدٍء وهو مندمن امائة بَقَىَ من العبدٍء وهوء عشْرٌ العبدٍء والبعض في 
التّرام؛ وهو حُمْسُ الألقَيْنِء فيَضْربُ الموضّى له بجميع العبد بخمسة أشداسه: 
والموصّى له بالُْتِ يَضربٌ بسُدُسٍ العبدء ويِحُمْس الألقَيْنِ على أصل أ ب سيد - 
بعد اللداقالي 3 لأنه اجتّمع في العبدٍ وصيّانٍ “رمك حجعة روي للنذ لأن 
الوصيّة صية بثلثِ المال تَناوَلتٍ عبد لكو مالا فاجتمعث في العبد وصيّانٍ فسلُم للموصى له 
بجميع العبدٍ : لئاه بلا مُارَعق» القت يناع فيه الموصّى له بالُلْتِ ؛ فيكون 00 
الجساب من ثلاث اين إلى الثلثِء قل جساب يخرج منه القلْتُ ثلانة: ند 
امن شاع امرض ل بل فق نلك مرش ل بالج لا شعي سد 
استوث مُنارَعَتهما فيه فيكونٌ بَيْنهما نكر فنَضْرِبٌ ائنينٍ في ثلاثقٍ فيكونٌ يه فنا اسه 
وهو ربع سُلَمَ للموصى له بالجميع ؛ لالآنه ل كا رغد اد وتُلتهاء وهو سَهُمانٍ ينازعه 
سا ا ع ل 0 
101 الج او ألفّ على سَةٍ يَصيرُ كل ألفٍ من الدّراهمٍ على سِبّةٍ فصارَ 


الألفانِ على اثنيْ عَثَرَ للموطي له بالئلك نديننا أرضة أشْهم فصارَ له خمسةٌ أشهم : 
أربَعة أشهم من التّراهم؛ وسَهُمٌ من العبدٍء ل انهم كُلّها في 
العبدٍ؛ ؛لأنه لاد صيّة له في الدّراهم فصارّث وصيُّهما جميعًا عَشَّره| سْهمٍ فاجعَل تت 


المالٍ على عَشْر عَشْرَةٍ أشهم» فالثُلَانِ عشرونٌ سَهْمًا فالكُلُ ؟ ثونّ سَهُمَاء والعبدٌ تُلْثُ المال؛ 
. لأن قِيمّته ألفُ درم فصارَ العبدٌ على عَشَرةٍ | سْهمء والألفانٍ على عشرينَ سَهُمًا فادْقَمْ 
وصيّتهما من العبدٍ فوّصيّةُ الموصّى له بالجميع خمسةٌ وهو نصفٌ العبد» ووَصِيَةُ 
)١(‏ في المطبوع : 'يُؤْخَل) . (؟) في المخطوط: «وألفا». 

(9) في المطبوع : «على». (:) في المخطوط : «فسهمان». 


الموصى ل بالّْثِ سهْمّء وذلك حمس ما بي من العبلدء واذَمْ وصيّةٌ الموصّى له القت 
من الذراهمء وذلك عشرونٌ سَّهُمًا : أربعة أسهمء وهو حُمْسٌ الألفَيْنِ على ما ذَكَرَه في 
الاصل فبقيّ من العبدٍ أربَعةٌ أشهم لا وصية فيها يدع | إلى الورثة فيَكْمُلٌ لهم الكلَّان؛ لأن 
الموصى له بِالدّنْثِ قد أخذ من الألقَيْنِ ”' أرتعياثة» وذلك أربَعةٌ أشهمء » وَحَصَلٌ 
للموصّى له بالعبدٍ خمسة أسْهم من العبدِء وذلك نصقّه؛ وحَصّلَ للموصّى له بالُلْثِ 
أربَعْمِائةٍ من الدّراهم. وذلك حُمْسُها؛ لأنا جَعَلْنا الألمَيْنٍ على عشرينَ سَهْمّاء وأربَعةٌ من 
عشرينَ خُمْسُهاء ؛ وحَصّل له من العبدٍ سَهٌُ؛ وذلك حُمْسنُ العبِء وحَصّلَ للوَرئةِ عشرون 
سَهْماء وهي الُلَئانٍ سِنَةَ سِنَةَ عَشَّرَ سَهْماء وذلك أربّعةٌ أحماسهاء وأربَعةٌ أسْهم من العبدِء 
وذلك خمساء 

عذاقول إن عقيف > رحن الله - وأما على قولهما فيُفْسَمُ على طريق العَول 
والمُضارَبةٍ» فصاحبٌ العبدٍ يَضْرِبُ بجميع ثُليِِ وصاحبٌ الثُلْثِ يَضْرِ رك بالثلك سهماء 
فيَختاجُ إلى ساب له تلت أله ثلاث فصاحبٌ العبد يَضْرِبُ بالجميعء وذلك ثلالة 
وصاحبٌُ الثَّلْثِ يَضْر يَضْرِبٌ بالقلْثِء وذلك سَهْم فصار العبدُ على أربَعةٍ أشهم» وإذا صارَ 
العبدٌ على أربَعةٍ هم مع العَوْل صار كُلُ ألفٍ على ثلاثةٍ بغير عَوْلِ؛ «الأنه لاساجة إن 
الم في الألفٍ فصارْتٍ الألفانٍ على سِنَةٍ أشهم فللموضى له بالقنْثِ ته وذلك 
سَهْمانٍ فتَينَ أن وصيّئهما سه أهي . وصيّةُ صاحب العبدٍ ثلاثةٌ ل كلبااقن العتده ررمي 
صاحب الذَلْثِ ثلاثةً أْهم : : سَهْمانٍ في الدّراهم. وَسَهُمٌ في العبدٍ فاجعَلٌ ذلك ثُلْتَ المالٍ 
واجعَلٍ العبد ثُْتَ المال» واجعلٍ العبد على سم أْهم» واذْمَعْ إليهما وصيّتهما من العبد 
يصاحب العبدٍ ثلاثة ُ أشهم» ولصاحب التُلْثِ سَهْمْ بَقيّ سَهْمانِ فاضِلانٍ لاوصيّة فيهما 
فاذقَعْ ذلك إلى الورثة حتى يَْمُلَ لهم التُلئَانِ؛ لأن صاحب القُلْثِ قد أخذ سَهْمَيْنِ من 
الدّراهم» وانتقصٌ نَصيبٌ الورّئةٍ من التّراهم» فيفع سَهمَينِ ن من العبدٍ إليهم حتى يَكْمُلٌ 
لهم لان وقد جعل ثُلْتَ الماليه وهو العبدُ على ستو أشهم فالدََان يكونان ”" اننئ 

ل ا ضُمَّ السَّهْمَيْنِ من العبدٍ الذي لا 
وصيّة فيهما إلى ءَ شر انهم حفى يمل لهم لكلل حل لووك َك عَشَرةٌ أسْهم من 


)١(‏ في المخطوط : «ألفين» . )١(‏ في المخطوط : «#يكون». 


لتّراهمِء وسَهْمَانٍ من العبد» وللموصّى له بالعبدٍ ثلاث أشهمء وذلك نصفُ العبدٍ 0 
في العبلِء وللموصّى له بالقُلْثِ سَهُمٌّ في العبدء وذلك سدُسٌ العبليء وسُدُسُ الألقَيْنِء 
وهما سَهْمانٍ من اثني عَشَرَء واللَهُ - تعالى - أعلمُ . 1 
وَلو كان له عبدانٍ قِيمتُهما واحدةٌ لا مال له غيرُهما فأوصّى لرجل بأحدهما بِعَيْئِف 
ولغ يكلك مالةفاة الذلك يفقم تتبوما على سزعة انه وه المسالة شبح على 
إحداهماه أنّ الثُلّتَ يُفْسَمُ بينهما ”' على طريقةٍ ”" المُنازّعَةٍ في قول أبي حنيفة - 
رحمه الله تعالى» وعندّهما على طريق العَوْلٍ . ْ 
والنانيةٌ: أنَ المذهّبَ عند أبي ح: حنيفة أنّ الموصّى له بأكثرَ من الثُلْثِ لا يَضْرِبُ إلا 
الث إلا في مَواضِع الاستثناء على ما بَيكا. 
إذا عرفت ”" هذا فتقولٌ: القسمةٌ في هذه المسألةٍ على طريق المُنارّعةٍ عند أبي حنيفة - 
رحمه الله؛ لأنه اجتّمع في العبدٍ وصيّتانٍ: وصيّةٌ بجميعه؛ ووّصيّةٌ بتُلّيه والكُلَعَانٍ 
لمان لما حب الجميع بلا مُنازّعةٍ ؛ لأنه لا يُنازِعُه فيه صاحبُ القُلْثِ وذلك سَهُمان 
مو تاجو روالتاق. وهر جو القت نال نيما نب تق ينوه كولكل يها لعي 
حو واكدر كرك الى في كلائز وير يه 3[نا:[/00أرت] لخن حلم لصلحث 
الجميع بلا مُنازّعَةٌ» وهو أربَعةٌ وَالتُلْتُ وهو سَّهْمانٍ استَوث مُنارَعَتُهِما فيه فيِقْسَمْ بينهما 
كُلَّ *) واحدٍ منهما سَهُمّ فصارٌ يصاحب الجميع خمسةٌ أهم» ويصاحب التُلْثِ سَهْمٌ 
فلّمّا صارَّ هذا العبدٌ على سِّةٍ أسْهمٍ صارٌ العبدٌ الآحَرُ على سِنَةٍ للموصّى له بِالثلثِ منهما 
سَهْمانٍ فصارٌ وصيّةُ صاحب الثُلْثِ ثلائة هم اسيبان في العبر اللاي ا وي نيه 
وسَهُمٌ في العبدٍ الذي فيه وصيّةٌ. ووّصيَةُ صاحب العبد خمسةٌ أْهمء وذلك أكثدُ من مُث 
المالٍ ؛ لأن جميع المال اثنا عَشَرَ ها أ ربئعة والحلعك عتد ابي حتف عاويحمة الله 
تعالى - : أذ الموضي دياك عن الكل لا يقرت لإا الت ونطارع من لوصا سكت 
:- فتَصيرُ وصيّتُه أربعةَ أْهمء ووّصيّةُ الآحَرِ ثلاثة نه أشهم وذلك سَبْعة أه' سْهِمٍ فاجِعَلْ هذا ثُلْتَ 
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(©) في المخطوط : «عرف». (5) في المخطوط : اليسلم». 
(5) في المخطوط : «لكل». 


المالٍء ولاه مثلاه» وذلك أربّعةً ءَ عَشَّرّء وجميعٌ الما أحدٌ وعشرون» وماله عبدانٍ فتَييّنَ . 
ان كل عبد على عَشر و وتضف؟ لأن كُلَّ عبدٍ مقدارٌ نصفب المالٍ فيدْقَمُ من العبدٍ الموصّى 
به وصيّتهما فيه» ويَدْفُعُ إليهما بوّصيّة صاحب الجميع أربّعةَ أسْهم في العبدٍ فيد ذلك 
ا اه 0-07 ون ادس ضير 


موه 6 يرم بم 


موه ورم م 


كلها سَبْعةشهمه وهي تُلّكُ الماليء خم لير ل اهيا بس ادر 
والقوضي لهبالتلك سوماق رخص للورثة مق العبل الفرمق بها حدس رتقف وده 
الع الذي لا وصيّة فيه نُمانيةً ونصف فذلك أربّعة عَشَرَّء وهي تنا المال فاستقامٌ الحسابُ 
على العُلْثِ وَالتلكين, 

وأما على قولٍ أبي يوسف ومحمّدٍ: فيفْسَمُ على طريت العَوْلِ فتقول: اجتّمع في العبلد 
وصيَّانٍ : وصيَةُ بجميِه؛ ورّصيَةٌ بلي ومخرج الذُلْثِ ثلاث ُّ: فصاحبٌ الجميع يَضْرِبُ 
بالجميع؛ وذلك ثلاث أشهمء وصاحبٌ الثُلْثِ يَضْرِب بعُلهء وهو سَهُمٌ فصارَ العبدٌ على 
أربّعةٍ أنْهِمء وهو معنى العَوْلٍ فَمَا صارٌ هذا العبدُ على | ربَعةٍ بالعَولٍ يُجَعَل العبدٌ الآحْء 
على ثلاثة بغير عَوْل؛ لأنه لا حاجة إلى العَوْلِ في ذلك العبدٍ فسَهْم من ذلك العبلد 
للموصّى له بِالدُنْثِ فصارّث ”" وصيّةٌ صاحب التُلْثِ سَهْمَيْنِ ن: سَهُمٌ من العبدٍ الذي فيه 
ل أسهم فذلك 
] هم فاجمَلٌ هذا ثُلْتَ الما ولاه مثلاه» وذلك عَشَرةٌ والجميعٌ خمسةً عَشَرَ 
وماله عبدان فيصر كل عب على سَْعَةٍ ونصف فيذَْمُ وصيّة صاحب الع من العمل إليه؛ 
1 800 يساحب للها اليو و للكا سو الى بن هذا اإعدر الاذا تعطق 
فِيُدْقَعُ ذلك إلى الورّئةٍ» ويدْقَعُ من العبدٍ الآحَرِ سَهُمٌ إلى الموصّى له بِالُْثِ يَبْقَى سِنَةُ 
اهم ونصفٌ من العب الذي فيه الوصية وه أشهم ونصفٌ من العبدالآحَرٍ فاستقاتِ 
القسمةٌ على التُّْثِ والتلِيْنِء واللّهُ - تعالى - أعلمُ . 


)١(‏ ف فى المخطوط: : «الثلث)؟ . () في المخطوط: ااسهمين؟. 
() في المخطوط : «فصار). 


م _-_كتاب الوصاي#__ > هننة 


فصل [في صفة العقد] 
واما صِفَةٌ هذا العقد فلّه صِفَّتَانٍ : إحداهما قبل الوُجودٍء والأخرى بعد الوُجودٍء أمّا 
التي هي قبل الوؤجود: در رمسيسن اسه 


هخم سما 


ذلك له ني صَّدْر الكتاب. ‏ 


وأما التي هي بعد الرجود فهي أن هذ عفد غُ لازم في حَقٌ الموضى حتى يلك 
الرّجِوعَ عندنا ما دامٌ حَيا؛ لأن الموجوةدً قبل موتّه ُو ليجاب» وال تحمل اجوع ني 
عقدٍ المُعاوّضةَ (نهي بِالتبرُع) ”'' أولى كما في الهبةٍ والصَّدَقَةٍ إلا التَدبِيرَ المُطْلَقَ خاصّةً 
فإنه لازم لا يحتمل الرُجوعٌ أصلاٌ» وإ كان و صيّة؛ لأنه إيجابٌ يُضافٌ *" إلى الموتٍ» 
ولِهذا يُعْتَبَدْ من الثُلْتِ؛ ؛ لأنه سببٌ لِتُبِوتٍِ المِيْقٍء والعِئْقُ لازِمٌ . وكذا سببّه؛ لأنه سببٌ 
كم لازم . . وكذا الَْيرُ المقيُّ لا يحتملٌ الرُجوعٌ نَضّاء ولكله ("' يحتملّه دَلالة بالتَمليك 
من غيره؟ لآن الهِنىٌ فيه َعَلّنَ بموتٍ موصو بصفة[4/ 118]» وقد لا توجدٌ تلك الصف 
فلم يَسْتَحْكم السْبَبٌّء ثم الرُجوعٌ قد يكونٌ نّضّاء وقد يكونٌ دلالة» وقد يكونٌ ضرورةٌ . 

أمَا النص فهو أَنْ يقول الموصي : رَجَعْتُء أمَا الدّلالةٌ فقد تكونٌ فعلاء وقد تكونٌ 
قولأء وهو أن يَْعََ في الموضى به فعلا يدل به على الُجوع أو يتكلم كلام يدل به 
على الرجوع . 

وبيانٌ هذه الجمْلةَ | إذا فعَل في الموصضّى به فعلاً لو فعَلّه في المَخْصوبٍ لانقَطُمَ به ِلْكُ 
المالك كان رُجوعًا كما إذا أوصّى بثوب ثم قَطَعَهء وخاطه قُميصًا أو قبا أو بمْطْنِ ثم 
ره أو لم يَعْزِلَهِ ثم تَسَجَهء أو بحَديدةٍ ثم صَنَمَ منها إناء أو سَيًْا أو سِكَيًاء ٠‏ أو بِفضةٍ ثم 
صاعٌ منها حُاياء ونحوَ ذلك؛ ؛ لآن هذه الأفعال لما أوجَبتْ بُطْلانَ حم ثايتٍ في المَحَل 
وهو المِلْكُ؛ فلن توجب بطْلان سُجرٌِ كلام من غير تم أصلا أولى - 

ثم وجه الدّلالةٍ منها على التَفْصيلٍ دكن و سوسا وس شري زا 
آحْرَمَعْئَى واسمّاء فكان اسيَهْلاتًا لها من حيث المعنى» ٠‏ فكان دَليل الرُجوع فصارٌ 


ا م (؟) في المخطوط: «مضاف). 


كالمُشتري بشرط الخيارٍ إذا فعَلّ ذ في المَبيع فعلا يدل على | إبطالٍ الخيار يَبْطْلُ خيازه . ' 

٠‏ والأصل في امار الٌلالةإشارً ال 186 بقوله للمُخَيّرَةِ: «إنْ وطِئك رَوْجُكِ فلَاخيَارَ 

".ولو أوصّى بِقَميصٍ ثم نَقَضَّه فجعله قَباء فهو رُجوعٌ؛ لأن الخياطة في ثوب غيرٍ 

وض فلل اجو ع الشف أولى» ون نقضَه ولم يَخُطُه لم يُذْكَرْ في الكتابٍ» 
اَلَف المَشايحٌ فيه: والأشهَرُ أنه نه ليس برٌجوع الع ثمة تَصْلّحُ لما 
كانت تَضْلُحٌ له قبلَ النَْضٍ ٠‏ ولو باع الموصّى به أو أعتّقّه أو أخْرَجَه عن مِلْكه بوجه من 
الؤجوه - كان رُجوعًا؛ عه الما د يي ا 
فأوجَبّتْ رَوَالَ الملْكِء فلو بَقيّتِ بَقيَتِ الوصية مع وُجودها لَتَعَيْدَتْ ('" في غير مِلكه ولا سَبِيلَ 
إليه . 

ولو باع الموصّى به ثم اشتراه أو وهَبّهء وسّلّمَه ورجع في الهبةٍ - لا تَعودٌ الوصيّةٌ 
لأنها قد بَطلَثْ بالبيع والهبة ع الي لوا الملك؛ والعا ملك ديد غيذموسى به 
فلا يَصيرُ موصّى به إلا بِوَصِيَةٍ جَديدةٍ. ولو ادي 
على حالها؛ لأن العَضْبَ ليس فعلٌ الموصيء والموصّى به على حاله فبَّتقِيّتِ الوصبّةٌ 
إذا استؤلكه الغاصِبٌ أو هّلك في يَدِه فتَبْطلُ ”" الو صب ُطّلانٍ مَل الوصية . 

وكذا لو أوصى بعبدٍ نَم دبّرَهِ أو كائّبّه» أو باع نفسّه منه كان رُجوعًا؛ لأن التَدْبيرَ إعتاقٌ 
من وجو أو مُباشَرةٌ سبب لازم لايحتمل الفسع والتَقُض» وكُلُ ذلك دَليلُ المُجوع؛ 
والمُكاتبةٌ مُعاوّضةٌ إلا أن العوَض ى مُتَأخْرٌ إلى وقتٍ أداءٍ البَدَلِء ٠‏ فكان دَلِيلَ المُجوع كالبيع» 
وبِيمٌ نفس العبدٍ منه إعتاقٌ فكان رُجوعًا . 

َو أوصّى بعبدٍ لإنسانٍ» ثم أوصّى أ يماع من إنسان آَعرَ- لم يكن رُجوعَاء وكانت 
الوضتة ليما كديةاء لأنه لا تَنافيَ بين الو صِيّتَيْنِ؛ لأن كُلّ واحدةٍ ”" منهما تمليكٌ إلا أنّ 
إحداهما تملك بغي دل والأخرى تمليكٌ بذ فيكونٌ العبدُبينهما : نصفه للموصّى له 
بهء ونصقّه يُباعٌ للموصى له بالبيع . 

ولو أوصّى أنْ يُعْتَنَ عبده؛ ثم أوصّى بعد ذلك أن يُباع من قُلانٍ أو أوصّى أوَلاً بالبيع ثم 


)١(‏ في المخطوط : «لبقيت». () في المخطوط: «تبطل». 
(©) في المخطوط : «واحد). 


م كتاب لوصاب#__ > «لته 


أوصّى بالإعتاتي - كان رُجوعًا ليما بين الوصيَّيْنِ من القنافي ؛ إذْ لايمِْنُ الجمُمُ بين 
الإعتاق والبيع» فكان الإقدام على الثّانيةِ دَلِيلٌ الرّجوع عن الأولى. وهذا هو الأصل في 
جنسٍ هذه المّسائلٍ أنه إذا أوصّى بِوَصِمَيْنٍ مُتَنافيَتَيْنِ كانت الثّانيةٌ مُبْطِلةٌ للأولى» وهو 

معنى الرُجوع ‏ ون كانتا غير متناف ذا جميمًا. 

َلو أوصى بشاق ثم ذَبحها كان رُجوعًا؛ لأن المِلكَ في باب الوصية يت عند الموتٍ» 
والشَّاةٌ المذبوحةٌ لا تَبْقَى إلى إلى وقج العو تعيادة بل تنشذ» كان الذرخ طليل العو . 

رادي كرت قر لسن ريال تطلطها 0 - لم يَكُْنْ شي من ذلك 
رُجوعًا؛ لأن العَسْلَ إزالةٌ الدَّرَدِء والوصيّةٌ لم تَتَعَلّقْ فلع يكن الكل تَصَوُفًا فى 
الموضى به؛ وقتخصيص الذار لس تصن ني لقاب في البنو؛ لان الاسم للق صق 
والبناءً بمنزلة الصف فيكون تَبَعَالِدَارِ والمَصَرّفٌ في القبَع لايَدُلُ على الرُجوع عن 
لحرا قر اوه رد لي ابازرا ان يفاة والوانارمة» 

ولو أوصّى لرجل [4/ 178 ب] أنْ يَشتريّ له عبدًا َيِه ثم رجع العبدُ إلى الموصي 
به أو َتَقٍ أو وصية أو مبرات - فالوصية صبّةُ لا نَبْطلٌ» ويجبُ تَنْفِيدُها؛ لأن الوصبّةً ما 
وقَعَتْ من العبل بل بعيْنٍ العبدٍ»ء وهو مقصودٌ الموصّى» وإِنّما ذَكُرَ الشراء ء لِلتَوَصْلٍ ”'" به 
الك ماكهه رقن تلك فيد فيه الرصية . 

ولو أوصّى بشيءٍ لإنسانٍ ثم أوصّى به لأخَرَ فمْلة الكَلامٍ فيه أنه إذا *"' أعادٌ عند 
الوصبّة ص الثانية الوصيّة الأولى؛ والموصّى له القاني مَحَلُ قابلٌ للوَصبَةٍ - كان رُجوعًا. 
وكان إشراكًا في الوصيّةٍ . 

وبيان هذه الخبغلة إذا قال؛ أُوصَيْتُ بكُْثِ مالي لِلانٍ ثم قال : أوصَيْتٌ بُِنْثِ مالي لِقُلانٍ 
آخْرَ مِمَّنْ تجوز له الوصيّةُ - فالثُلُتُ بينهما نصفان . وكذالوقال: أوصَيّْتٌ بهذا العبد 
لِقُلاذِء وهو يخرجُ من التْثِه ثم قال: أوصَيْتٌ به لِقُلانٍ آحَرَ مِمّنْ تَجورٌ له الوصيّة - كان 
العبدٌ بينهما نصِفَيْنٍ 
ولوفال: أَوصَيْتٌ بكُلْثِ مالي لِقُلانِء أو بعبدي هذا لِقُلانِء ثم قال: الذي أوصَيْتُ به 


. في المخطوط : «للتوسل»‎ )١( 
.2نإ١‎ : (؟) في المخطوط‎ 


لِقُلانِء أو العبدٌ الذي أوصَّيْتٌ به لِقُلانِء فهو لِقُلانِ - كان رُجوعًا (عن الأولى» وإمضاءً - 
ِلتانيق) ''"» وإنّما كان كذلك؛ ل لي 
هو الإشراكُ ؟ لأن فيه عملاً بالوصيّتين يْنِ بقدرٍ الإمكانٍ. 


والاصل في تَصَرَّفٍِ العادر صيائَئُه عن الإبْطالٍ ما أمكنّ» وفي الحمْلٍ على 0 
إبطال إحدى الوصيَّتيْنِ من كُل وجوء وفي الحمْلٍ على الإشراك عمل بِكُلَّ واحدٍ منهما من 
وجو فَيُحْمَلٌ عليه ما أمكّنَ» وعندّ الإعادة. وكُوْنُ الثاني مَحَلاٌ للوّصيّةِ لا يُمْكِنُ الحملٌ 
على الإشراكِ ؛ لأنه لما أعادّ عَلِمْ أنه أرادَ تَقْلَ تلك الوصيّةٍ من الأوَّلٍ إلى الثّاني» ولا 
اس ال 

هذاإذا قال: الوصيّة صيّةٌ التي أومّ صَيْتُ بها لِقُلانِ فهي لِمُلانٍ . وكذا إذا قال: الوصيّة يه القن 
أوصَيْتُ بها لِفُلانٍ قد أوصَيْمُها ِثُلاٍ أو فقد أوصَّيْتُها لِمُلانِء فأمًا إذا قال: وقد أوصَّيْتٌ بها 
لِقُلاذِء فهذا يكونٌ إشراكًا؛ لأن الواوً لِلشَّرِكةٍ وللاجتماع ”” 

ولوقال: كُلُ وصيَّةٍ أوصّيْتٌ بها لِقُلانِ فهي ا ين رُجوعٌ ؛ لأنه نَصٌّ على إبطالٍ 
الوصيَّةٍ الأولى» وهو من أهلٍ الإبْطالِء والمَحَلَ قاب لَلْبُطْلانٍ فتَبْطّلُء وهو معنى 
الرجوع . 

ولوقال؛ كُلّ وصِبَّةٍ أوصَيْتُ بها لِفُلانٍ فهي حَرامٌ أو هي ربا لايكون رُجوعًا؛ لأن الحُزْمة لا 
ثنافي الوصيّة فلم ب َكُنْدَلِيلَ المُجوع . ولوقال: كل وصبَّةٍ بأوصيْتُ بها لمان فهي لِقُلايٍ 
وارئي كان هذا رُجوعًا عن وصيَّيْه قلا ووَصيحُه © ' للوارث فيَقِفٌ على إجازة الورثةٍ؛ لأنه 
تَقَلَ الوصيّة صب الأولى بمَييها إلى مَنْ يَصِح التفل إليه ؛ لآن الوصية للوارث صَحيحة تيل أنها 
تَقِفْ على إجازة بَقيّةِ الوررثة» والباطِل لايحتمل التوَقُْفَ ؛ وإذا انتَقَلَتْ إليه لم يَبْقَ للأوَلٍ 
ضرورةٌ» وهذا معنى الوُجوع ثم إِنْ أجازَّث بَقيّةُ الورئةٍ الوصيّة لهذا الوارث نَمَدَتْ وصارٌ 
الموضى به [اللموصّى] ”© له. وإِنوَدواَطََثْ ولم يَكُْ للموضى له الال لصح ِصِحَةٍ الُجوع 
لانتقالٍ الوصيّةٍ منه» وصارٌ ميرانًالِوَرئةٍ الموصّى كما لورجع صَريحًا. 

)١(‏ في المخطوط : «للأول وإمضاء الثاني». 
)١(‏ في المخطوط : «تنتقل» . (*) في المخطوط : «والاجتماع». 


ددع في 0 : (ووصيةٌ؛ . 
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ولوفال: الوصيّة صيّةُ التي أوصّيْتُ بها لِمُلانٍ فهي لِعَمْرِو بن قُلانِ» وعَمْرُو حَي يوم قال 
الموصي هذه المّقالةَ كان رُجوعًا عن وصيِّيِه ؛ لأن الوصيّة لِعَمْرِو وقَعَتْ صَحيحة؛ لأنه 
كان حَيّا وقتَ كلام الوصيّة 2 كارن زليه نصَحٌ '" الرُجوٌ» ولو كان عَمْرُد مي 
حل ا ل اريس ري صيّةَ فلم يَصِحَّ إيجابٌ 

لوصيَّةٍ له فلم يك ينْبْثْ ما في ضِمْنِهِ» وهو الرّجوع . 

ولو كان عمرٌ رو حا يوم '"' الوصيّةٍ حتى صَحَسْ ثم مات عَمْرٌو قبل موتٍ الموصي 
بَطَلّتِ الوصيّةُ؛ لأن نََاذّها عند موتٍ الموصيء وتَعَذَّرَ تَتْفِيدُها عندَ موتّه ؛ لِكَوْنِ الموصّى 
لتقا كان المال كله للووفة: 

ولو قال: الثَْتُ الذي أَوصَيْتُ به لِقْلانٍ فهو لِعَقِبٍ عَمْرِوء فإذا عَذْرُو > عن ولكتهدمنات 
قبل موتٍ الموصي - فالثلْتُ لِعَقِيه . وكان رُجوعًا عن وصيَة قُلانِ؛ لأن قوله لِعَقِبٍ عَمْرِو 
ومع صحيحًا إذا كان لِمَمْرِو عَقِبَّ يوم موت الموصي؛ لأن عَقِبَ الرّجل مَنْ يَمْقُبُه بعد 
شريةه وهر اولع اماك عدر قل بترت العومي - فقد صارٌ ولَدَّه عَقِبًا له يوم نَفَاذِ 
الإيجاب» وهو يومٌ موتٍ الموصي فصّحََتٍ الوصيّةٌ كما لو أوصّى بُِلْثِ ماله لِوَلَدِ ثلانِء 
ولا ولَّدَ له [159/4!] يومئِذٍ ثم وُلِدَ له ولد ثم مات الموصي - أنّ التُلْتَ يكونٌ له كذا 
ههنا 

ثم إذا صَحَّ يجاب الثُلْثِ له بَطَلَ حَنٌ الأوّلٍ ؛ لما قُلْنا . 

فإن مات عَقِبُ عَمْرِو بعد موتٍ عَمْرِو قبل موتٍ الموصي - رجع التُلْتُ إلى الورثة؛ 
لأن الإيجابَ لهم قد صّعٌ لِكَوْنِهم عَقِبا لِعَمْرِوء فتَبَتَ المُجوعٌ عن الأوَلٍ ثم بَطْلَ 
استحقاقُهم بموتهم قبل موتٍ الموصي فلا يَبْطْلٌُ الدُجوعٌ . 

ولو مات الموصي في حياةٍ عَمْرِو الئُلْثُ للموصّى له؛ لأن الموصيّ قد مات» ولم 
يَنْيْتْ للموصّى لهم اسم العَقِب بعد فبَطَلَ الإيجابُ لهم أصلاً. فَبَطلَ ما كان تَبَتَ 2 في 
ضِمْنِهء وهو الرّجِوعٌ عن الوصبَّةٍ الأولى . 
ولو أوصّى ثم جَحَدَ الوصيّة ذُكرَ في الأصل أنه يكونُ رُجوعَاء ولم يَذْكُرْ خلانًا. 
)١(‏ في المخطوط: «فصح». (1) في المخطوط : «فيثبت». 
(©) زاد في المخطوط : «كلام». () في المخطوط : «يثبت» 


قال المُعَلّى عن أبي يوسفٌ في نوادِرِه: قال أبو يوسف - رحمه الله تعالى: في رجلٍ . 
أوصّى بوّصيّةٍ ثم عُرِضْتْ عليه من المَّدِ فقال : لا أعرِفٌ هذه الوصيّةٌ قال: : هذا رُجوع 
منه . وكذلك لو قال: لم أوص بهذِه الوصيّة . 

قال: وسَّألتٌ محمّدًا عن ذلك فقال: لا يكونٌ الجِحُدٌ "2 رُجوعًا . 

وذَكَرَ في الجامع إذا أوصّى بِدُلْثِ مايه ِرجلٍ ثم قال بعد ذلك : : اشهّدوا أنّي لم أوص 
لِقُلانٍ بقليلٍ ولا كثير وا ا ا 

أن يكون ما كر في الأصل قو أبي يوسفت؛ وما كر في الجايع قولٌ محمليء ويجوة أن 
يكونَ في المسألةٍ رِوايّتانٍ. 

اوج كرف لهات أن ابر جر عن الو صِيَّةٍ يَسْتَدُعي سابقيّة 7 وجوه الوص 
والججحوةٌ إنكارٌ وُجودها أصلا '”» فلا يَتَحَقَُّ فيه معنى الرُجوع فلا يُمْكِنٌ أن يُجْعَلَ 
دُجوعًاء ولهذا لم يكَنْ جحودُ التكاح طَلاًا؛ ولأن | إنكاو الوص بعد وعروها يحون عزنا 
مَخْضَّاء فكان باطِلا لا يَتَعَلَّنُ به به حُكُم كالإقرارٍ الكاذؤبٍ '*“ حتَّى لو أقَرَّ بجاريةٍ لإنسانٍ 
كاؤْباء والمُقَّرُ له يَعْلَمُ ذلك - لا يَئْبْتٌ الملك حتّى لا يَجِلَّ وطؤُها . وكذا سائرُ الأقاريرٍ 
الكاذبة إنها باطِلةٌ في الحقيقةٍ كذا الإنكاة الكاذِبٌ . 

(وجه) ما ذكر في الأصل؛ أن معنى الرّجوع عن الوصيّةٍ هو فسحُها وإِبْطالّهاء وقَسْحٌ 
العقدٍ كلامٌيَدُلُ على عَدَمِ الرّضا بالعقدٍ السَابقِ» وبِبُوتٍ حُكْمِه؛ والجُحودٍ في مَعْناه؛ لأن 
الجاحد لِتَصَرففِ من التَصَرّفاتٍ غيرٌ راض به؛ ويثُبوتِ كمه ذ فَيَتَحَقَقّ فيه معنى الفسخ 
فحَصّل معنى الرُجوع . 

ورَوَى ابن رْسْثُمْ عن محمدٍ حرحة انان : لو أن رجلا أوصّى بوّصايا إلى رجل 
فقيل له : إِنَّكُ سَعَبْوَ سَتَْرأَ حر الوصيّة فقال أخزتها - فهذا ليس برجوع . 

ولوقيل له: انْرُكهاء فقال: قد تَرَكْتّها - فهذا رُجوعٌ 0 إبطال 
الوصيّةء والتأخيرٌ لا ين عن الإبُْطالِء والتَرْك يُنْبِىٌ عنه . ألااترى أنه لو قال: أ 
1211017 


)١(‏ في المخطوط : (الجحود؛». (5) في المخطوط : «سابقة» 
() في المخطوط : «رأسًا». (:) في المخطوط : «الكذب». 


رَوَى بِشرٌ عن أبي يوسف -رحمه الله- تعالى في رجل أوصّى بِكُلَّثِ ماله رجلٍ 
مُسَمَّىء وأَخْبَرَ الموصي أن ثُنْتَ ماله ألفٌ أو قال كنك را تلتاق كد نين أل 
فإنْ أبا حنيفةً - رحمه الله - قال : [إن] ”" له التلْتَ من جميع ماله والتَسْميةٌ التي سَمّى 
باطِلةٌ - لا يَنْفْضُ الوصيّة خَطُؤُه في ماله إِنْما غَلًِ في الجسابء ولا يكونٌ رُجوعًا في 
الوصبَّة . 

(وهذا) قولٌ أبي يوسف - رحمه الله تعالى -؛ لأنه لما أوصّى بِدُلْثِ ماله فقد أنَى 
بوّصيّةِ صَحِيحَة ؛ لأن صِحَةَ الوصيّة لا تِفْ على بان مقدار الموصّى به. فوَقعتِ الوصية 
صَحيحا بدون يي المقدك» وعلط ف ولق في قدر الموضى به لايق 1 يَقَدَحٌ في أصلٍ 
الوصيَّةٍ فبَقِيّتِ الو صيةمعَلقةبّْثِ جميع المال؛ ولأنه يُحْكَمَلُ أن يكون هذا رُجوعًا عن 
الزيادة على القدر المذكور» ويُحَْمَلُ أن يكون عَلَطَاء فوَقَعَ الشَّك في بُطْلانٍ الوصيّة» فلا 
تبْطلُ مع الشّكُ على الأصلٍ المَعْهودٍ أنَ اللَابتَ بيّقِين لا يرول بالشّكُ . 

'"“ولو قال: أوصَيْتُ عتمي كُلها وهي مِائةٌ شاق» فإذا هي أكثرُ من مائةٍ وهي تَخْرُجُ من 
المُلْثِ - فالوصيّةٌ جائزةٌ في جميعها ؛ لما كنا أنه أوصى بجميع عه ثم غَلِطَ في العَدَد 
قال: ولو قال ركيت راصي وح عام ولا ل وان ور شياو ا 
في القياس مثلٌ ذلك؛ ولَكِنّي أَدَعٌ القياسّ في هذاء وأجِعَلٌ له القّتَمٌ التي سَمّى ”” ' من 
الله لأنه جمع بين القشمية والإشارة» وكُل واحدٍ منهما لين غيرَ أن إهذه] "أ 
الإشارةً أقوّى؛ لأنها تَخِصّرٌ العَيْنّ» وتَفْطعٌ الشَّرِكةً» فتَعَلْقَتِ الوصيّة يَهُ بِالمُشارٍ إليه فلا 
حبار ب امار صَيْتٌ [4/ 179 ب] له بِعُلْثِ مالي» وهو 
هذا و لهال اع فين أنهي مز لكا ل ؛ لأن الإشارة هناك لم تَصِحّ لأنه 
قال :َلك مالي؛ ولت اسم لقانم والمُعنُ غير الشائع فت الإشار فلت الومي 
بِالمُسَمّى» وهو ثُنْتُ المالِء وههنا صَحَتْ [وصية] ”* ' الإشارق» وهي أقوى من التَسْمية 
فتَعَلّقَتِ الوصيّةُ بِالمُشْارٍ إليه . 

ولوقال: قد أوصّيْتٌ لِقُلانٍ برقيقي» وهم ثلائةٌ فإذا هم خمسةٌ جعلت الخمسة كُلَّهُم في 
)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) زاد في المخطوط: «قال». 
(") في المطبوع: اتسمى». (5) ليست في المخطوط. 
(0) ليست في المخطوط . 


الثّلْتْ ؛ لإ ا اي 
استحقاقٌ الكلّ بالوصيّةٍ 

آل أوضى بت ماه يني رو بن حتاو وهم سَينإذ جنوه مس كان الك مل 
لهم ؛ ؛ لأنه جعل الثُلْتَ لني عَمْرِو بنِ حَمَادٍ ثم وصَفٌ بيه وهم خمسة بأنهم ب سَيْعَة علّطا 
فلكي الكل ويُلْحَقُ بالعَدّم كانه لم يَتَكَلّمْ به؛ لأنه لما قال: اليد ولم يكونوا إلا 
خمسة فقد أوصّى لخمسةٍ موجودينٌ» ولِمَعْدومِينَ؛ ومتى ٠١‏ أجمع بين موجوو ومَعْدومٍء 
وأوصّى لهما يَلْغو ذِكْرُ المَعْدومٍ؛ وتكونُ الوصيّةُ للموجود. كما لو قال : أوصَيْتُ بِكُلْثِ 
مالي لِعَمْرِو وخالدٍ ابي ثُلانِء فإذا ا 
وكذلك لوقال: : لِبَني قُلانِء وهم خمسةٌ فإذا هم ثلاثةٌ أو قال: : وهم سَبْعة فإذا هم ثلا 
أو اثنان؛ لما قُلْنا. 

لوقالء أوصَيُْ بدُلّثِ مالي لِيَني ثُلانِ وله ثلاث بَِينَ أو بنانٍ '"" كان جميمٌ القنتِ 
لهم؛ لأن الثلاتٌ (" يُقال لهم: : يُنون» والاثنانٍ في هذا البابٍ مُلْحَقٌ بالجمع (؛ لأن 
الوم أك الميراثِ» وهناك (أَلْحِقَّ الاثنتان) ”*“ بالّلاثِ في حَقٌ استحقاق اَن كذا 
هذا. 

ولو كان لِقُلانٍ ابن واحدٌ استَحقٌ نصف القُلْتِ ؛ ؛ لأنه جعل الُّلْتَ للبَنِينَ» والواحدٌ لا 
ا 
الكل وإنّما صُرِفَ إليه نصفٌ الكُلْثِ؛ِ لأن َل مَنْ يَسْمحِنُ كمال الثّْثِ في هذا الباب 
التازركولو كا تع خَرُ لَصُرِفَ إليهما كمال الكُلْتْ ٠‏ فإذا كان وخده يُُصْرَفٌ إليه نصفٌ 
الثُلْثِ . 

ولوفال: قد أوصَيْتٌ بِكُلْثِ مالي لابتي قُلانِ عَمْرِو وحَمَاوِء فإذا ليس له إل عَمْرُو كان 
جميعٌ الثّْثِ له؛ لأنه جعل عَمْرًاء وحَمَادًا بَدَلينِ عن قوله ابني ثلا كما يقال : : جاءني 
أخوك عَمْرُوء وَالبَدَلُ عند أهلٍ الخو : هو الإعراض عن [قوله] *" الأوّلٍِء والأخذ 
بالثّاني؛ فكان المُعْتَبَرُ هو الثّاني؛ والأوَلَ يَلُغوه كما إذا قُلْتَّ: جاءني أخود رَيْدٌ يَصيه 


. في المخطوط: «ومن». (5) في المخطوط : «اثنان؟‎ )١( 
. (؟) في المخطوط : «الثلاثة) . (4) في المطبوع: "بالجميع؟‎ 
. في المخطوط : «ألحقت اثنان؛. (1) ليست في المخطوط‎ )5( 


حم -_كتاب الوصايِس_ .> هقتهة 
كأنّكَ قُنْتَ جاةني رَيْدُ واعيَمَدْتَ عليه؛ وأعرّضْتَ عن قولِكٌ: أخوك . 

إلى هذا ذهب الأَئِمَةُ من (التَحُويَينَ وهذا) ”2 قولَ سيبَوَيُْه وإذا كان كذلك صارٌ 
الموصي مُعْتَمِدًا على قوله : عَمْرِو وحَمَادِء مُعْرِضًا عن قوله : اب قُلانِء فصار كأنّه قال: 
أوصَيْبٌ صَيْتُ بثُلْثِ مالي لِعَمْرِو وحَمَادٍء رتعتاة لس متوجوو لكان قذلك لصوف (كل 
5 ”' إلى عَمْرِوء كذا ههنا. 

والإشكال على هذا أن قوله: عَمْرِو وحَمَادٍ. كما يَصْلُحُ أن يكونّ بَدَلاَّعن قوله: ا 
قُلانِء يَصْلُحُ أن يكونَ عَطْف بِيانِء وَالمُعْتَبَرُ في عَطْفٍ البيانٍ: المذكور ركه 
يُذْكَرُ لإزالة الجهالة عن الأوّلٍ لِء كما في قولٍ القائلٍ جاءةني أخوك رَيْدٌ إذا كان في إِخْوَّيّه 
كثْرةٌ - كان رَيْدٌ مذكورًا بطريق عَطّفِ البيانٍ لإزالةٍ الجهالة المتمَكنٍ في قوله : أخوك لكثرةٍ 
الإخوة بمنزلة التغتٍ» وإقا عا التنشرهو المذكؤة ولا وهو كله : ابي قُلانِء فإذا لم 
يَكُنْ لِقُلانٍ لابن واحدٌّء وهو عَمْرٌوء فينبَغي أنْ لا يكونّ له إلا نصفٌ التُلْثِ . 

والجوابُ: َعَمْء هذا اكلام يَصْلّحُ لهما جميعًا لَكِنَ الحملَ على ما قُنا أولى ؛ لأن فيه 
تَضحِيحَ جميع تَصَره ؛ وهو تمليكه جميعٌ الثلْثِء وأله أوصّى بتمليكِ جميع الثلْثِ وفي 
الحمْلٍ على عَطَْفٍ البيانٍ : إِنْباتُ تمليكِ النّصْفِ فكان ما قُلْناه أولى على أن من شرطٍ 
عَطفٍ البيانٍ: أنْ يكونً الثاني مَعْلومَاء كما في قولٍ القائلٍ جاءني أغرك :ريد كان ريد 
مَعْلومّاء فزالَ به وضْفٌ الجهالةٍ المُعْترَضْةٍ في قوله : أخوك بسبب كثرةٍ الإخوة. 

وفي مسالتنا؛ الثاني (غيرٌ مَعْلوم) ”"؛ لأن | سع حَمَاوٍ ليس له مُسَمٌى موجو د[له] 0 
ليكونٌ مَعْلومّاء فيَحْصّلُ به بإزالةٍ أ الجهالة فتَعَذَّرَ حَمْلُه على عَطْفِ البيانٍ فيُجْعَلَ بَدَلا 
ا" 

(ولو) قال: أوصَيْتُ لِيني فُلانٍِ [؛/ ٠‏ وهم خحمسةً ولِقُلانٍ ابن فُلانٍ بدّْثِ مالي» فإذا 
نو قُلانٍ ثلاثةٌ فإنَ لِبّني قُلانٍ ثلاثة أرباع القنْثِ» وملا ان ثلانٍ رُبْعَ الدلْتِ[الما] 1 
ذَكَرْنا أن قوله : وهم خخمسةٌ لَعْرٌ إذا كانوا ثلاثة فبَقي هٌ فبتقيّ قوله : أو صَيْتُ بثُلْثِ مالي لِيّني قُلانِ» 


)١( -:‏ في المخطوط : «أهل النحو وهو». )١(‏ في المخطوط : «الثلث كله؛. 
(؟) في المخطوط : اليس بمعلوم. (4) ليست في المخطوط . 
(45) في المخطوط : : «إزالة» . )١(‏ في المخطوط: (ضرورة). 


(0) زيادة من المخطوط . 
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ولمّلانٍ ابن ثُلانِء فيكونٌ الكُلْتُ بينهم أرباعًا لِحُصولٍ الوصيّةٍ لأربعةٍ» فيكونٌ بينهم 
أرباعًا؛ لاسواء كل سَهْمِ فيها . 

ول قال: قد أوصَيْت يي فُلانٍ وهم ثلا بت مالي ٠‏ فإذا بَنو قُلانِ خمسةٌ - فالئُّلُتُ 
ثلاثةٍ منهم ؛ لأن قوله: : لِبَني قُلانٍ اسمٌ عام وقوله : وهم ثلاثةٌ نَخْصيصٌ أي أوصيت 
ثلانق من يني فلا فصَح الإيصاء ثلاث منهم غير معينَ؛ وهايه الجهالة ل تمع صخ 
الوصيّة؟ لأنها مخصورةٌ مُسْتَذْرَكةٌ ومثل هذه الجهالة لا تمع م صِحَةَ الوصيّة ؛ لأن تَتْفيرَها 
مَمْكِن» كما لو أوصّى لأولادٍ قُلانِ. ٠‏ كما لو أوصى بت ماله وهو مجهرل لايذري ك 
يأكوة من موك الموصي ؟ بخلافي ما [إذا] ©2] ا 

َصِحٌ ؛ لأن تلك الجهالةٌ غيرُ صُسْتدُركة . . وكذا لو أوصى لِقَبِيلةٍ لا يُخْصَوْنَ؛ لأنه لا يُمْكِنٌ 
َرُهاء والخمائ في تين القلاة من بيه إلى وزئةٍ الموصي؛ لهم قاشمو نَّ مَقَامّه 
والبيانٌ كان إليه ؛ ؛ لأنه هو المُبْهَم ل ا 0 
بخلاف ما إذا أوصّى لِمَواليه حيث لم تَصِحٌ» ولم تَقُم رَنْةُ مَقامّه؛ لأن هناك تَحَزَتَ ”) 
المقصود 0 نه أرادَ به زيادة في الإعام أو 
ان أحدٍ من الورثة» فلا يُمْكِنُهم التَعِْينُ» وهنا الأمرُ بخلافه . 

واستشهد ميحدن - رحمه الله - لِصِحَةٍ هذه الوصيّةٍ فقال: ألا ترى أنّ رجلا لو قال: 
أدسيث بعل مالي لني لائ» وهم ثلانة: لان لاة» فلاف فإذا تع لان ضر 
الذينَ سَمَاهم - أن الوصيّة جائزةٌ لِمَنْ سَمَّى ؛ لأنه حص البعض فكذا ههنا. 

أوضحٌ محمّدٌ - رحمه الله تعالى - جوارً تَخُصيص ثلاث مجهولينَ (بعِلْمه يجوان) ©) 
خْصيِصٍ ثلائق مُمَينِينَ وأنّه إيضاحٌ صَحبحٌ» ولو قال: : قد أوصَيْتٌ بكُلْثِ مالي لِبَني 
ُلانِء وهم ثلائةٌ» ولِقّلانٍ ابن فُلانِء فإذا بَنو ثُلانِ خمسةٌ - فَلِمَلانٍ ابن كُلانٍ رُبْعُ التلْثِ ؛ 
لأن قوله وهم ثلانة صَحيح ليما دنا أنه تخصيصٌ العامٌ فصار موصيا بّْثِ ماي إثلائة من 
ني قُلانٍ . ولِقُلانٍ ابن قُلانِء فكان كُلانٌ "*' رابعهم» فكان له رُبُْ الدَّْثِء وثلاثةٌ أرباعه 


ثلاثو من بني قُلانٍ . 
)١(‏ زيادة من المخطوط. () في المخطوط : «يختلف». 
(؟) في المخطوط : «والمجازاة». (4) في المخطوط : «بجواز) . 


(5) في المخطوط : «فلانًا» . 


وار ارك ريغل بوائزه ولدعل اربوا ' ثم قال لآخَرٌَ: قدأ كُتّكَ معهما فلّه ثُلْتُ 
كُلَّ مائةِ؛ لأن الشركة تَْ ل ا 0 


فكوا ولا تكد التنازاة الآجاقة ياخد من كل واسيمنهها الكاما فى ييه تيكون يكل 
واحل ثُلنا المائة فتَحْصُل المُساواة, وإِنْ أرصى (رعل بار تمواتة؛ ولآخَرَ بِمِائَتَيْنِ ثم قال 
لآَخْرَ: قد ادح مد نا عاب أوَضئ لكل واسدو مهنا ؛ لأن تَحْقَيقَ المُشارَكة 
بينهم على سَبِيلٍ الجَمْلةَ غ غيد ُْكنٍ في هذه الصّورة لاخلا الأنصباوء فيََُّ القساوي 
على سَبِيل ١”‏ الاز راد تَحْقيقًا لِمُقْتَضَى الشّركةٍ بقدر الإمكانٍ. 

(ؤكذا) لواوضى لائنين: لِكلَّ واحدٍ جاريةٌ : ثم أشرّكٌ فيهما ثالِئا كان له نصفٌ كُلّ واحدةٍ 
منهما ؟ لِما ذَكَرْنا أنَّإِنْباتَ الاستّواء على سَبِيلٍ الاجتماع '" غيرٌ مُمْكِنٌ . 

(ولوقال:) سُدُسُ مالي لِقُلادِء ثم قال في ذلك المجلس أو في مجلس آخَرٌ: ثُْثُ مالي 
لِمُلانِء فأجارّتٍِ الورئةٌ - فلّه تُلْثّ المالِ؛ لأن الموصي أثبّتَ الثُلْتَء فَقَبَتَ 7 وهو 
يَكَضَمَّنُ السَّدُسَء فَقَبَتَ ”؟' المُتَضَمّنُ [به] * بُِبِوتٍ المُتَضَمّنِء فيَصِيرٌ كأنّه أعادّ الأوَلَ 
زيادة . 

ولوقال: سَُّدُسٌ مالي لِشُلانِ وصيّةً سُدَسسُ مالي لِقُلانٍ - فإنّما هو سُدّسٌ واحدٌ؛ لأن 
الأصلّ أنّ المعرفةً إذا كُرَرَتُ كان المُرادُ بالاني هو الأوّلُ» والسُّدُسُ ههنا (دُكِرَ 
معرفةٌ) ”© لإضاقيه [إياه] ”"“إلى المالٍ المعرف بالإضافةٍ إلى ضَمِيرٍ المتَكَلُمء واللَّهُ - 


تعالى - أعلم . 
وَعلى هذا يُخَرَج ما إذا أوصّى بخائم لِقُلانٍ وَِصّه لِفُلانٍ آحَرَ. 
وجَمْلةٌ الكلام فيه: أنْ الأمرَ لا يخلو: 


ما أَنْ كانت الوصيّتَانٍ فى كلام [واحد] ”* مُتَّصِل» وإمًا أنْ كانتا في كلام مُتْمَصِ 
في و في م 
فإن كانتا في كلام 0 : لادلن الاتر دن لدر اجات رايد للد سباق 
ماه سو سا افو الو ع اكات 


. في المخطوط : «طريق». (؟) في المخطوط: «الإجماع»‎ )١( 

:-(") في المخطوط : «فيثبت». (:) في المخطوط : «فيثبت» . 
(5) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط: الذكره معرقًا». 
(0) زيادة من المخطوط. (8) ليست .في المخطوط . 


(4) في المخطوط : «١متصل»‏ . 


دقئهة م يدا لصاح ١2‏ > 


بالفصٌ بلا خلافي. وإنْ كانتا في كلام م مُنَصِلٍ فكذلك [4/ ١14٠‏ ب] في قولٍ أبي يوسفٌ . 

وفيل: إِنّه قول أبي حنيفةً له - تعالى أيضًا . 

وفال محفذ - رحمه الله تعالى: الحلْقةٌ للموصضّى له بالخائم» والفضٌ بينهما . 

(وجه) فوله: أنّ الوصبّة صيّةَ بالخاتم تَتَنارَ و0 اسل والفصٌء وبالوصيَةٍ لِآخَرَ بالفصٌ لم 
يَتَبَيّنْ أن الفص لم يدخل» ٠‏ وإذا كان كذلك بَقيَ الفص داخلاً في الوصيَّةٍ بالخاتّم» وإذا 
أوصّى بالفصٌ لأخَرَ فقد اجتمع في الفصٌ وصيّنانِء فشتركانٍ فيه ويسَلُمُ " الحلقة 
للأوّلٍ . 

ولأبي يوست - رحمه الله تعالى: أنّ اسم الخاتّم يتَنَارَلُ الفصّ الذي فيه 

ما بطريت القضَمُنٍ ؛ لأنه جُزٌْ من أجزاء الخائم بمنزلة اسم الإنسان أنه َناَك جميمَ 
أجزائه بطريقٍ التَضَمُنِ . 

وإما بطري التَبَعيَةٍ لَكِنْ عندَ الإطلاقي» فإذا أفرَد البعض بالوصيَّةٍ ل حم مَيّنَ أنه لم 
تله حيث جعله مَنْصوصًا عليه أو مقصودًا بالوصيّة - فبَطلَتٍ التبَعيّهٌُ؛ لأن التابتَ نضا 
فَؤْقَ القابتٍ ضِمْنا وتبَعَاء والأصلٌ في الوصايا أنْ ”" يُقَدَمَ الأقّى فالأقرّى وصارَ هذا كما 
إذا أوصّى بعبليه لإنسان ويِخِدْميِه لآحَرَ أن الرقَبةَ تكونُ للموضى له الأرَلِء والجذمة 
للموصّى له الثاني ؛ لما قُلْنا كذا هذا. 


ل ل ؛ لأن اللَفْظَ العام 
ينال كل فرْدٍ من أفرادٍ العُموم بحُروفِه» فيَصيرٌ كُلَ فرْدٍ من أفراده مَنصوصًا عليه وههنا 
ا من أجزاء الخائم لا تيص تلصوسصًا عليه لكر الخائم . 

ألا ترى أن كُلَ جُْءِ من أجزاء الخائم لا نشم خاتمًا كما لا بسن كل غود من أجزاء 
الانسان إنسانا» فلم يك هاي لَِْْالعام؛ فلا يتم قيش علي م مان المدقب 
الصحيحَ في العامٌ أنه يحتمل يحتمل التَخْصيصٌ بِدَليلٍ مُنّصِلٍ ومُنْفّصِلٍ » والبيانٌ المُتَخُرُ لايكونٌ 
نش لا محالة بل قد يكو تسخًاء وقد يكو تخصبسًا على ماعُرِفٌ في أصولٍ اله 
على أن الوصيّة بالخاتم» وإنْ تَنارَلَتٍ الحلقة والفص لَكِنّه لَمَا أوصى بالفصٌ لِآخَرَ فقد 


)١(‏ في المخطوط: «تناولت) . () في المخطوط: الوتسلم». 
(*) في المخطوط : «أنه؛ . 


م _كتاب الوصابد, __ > (5 
رجع عن وصيّتِه بالفص للأوّلٍء والوصيّة عقدٌ غيرُ لازم ما دامٌ الموصي حَيّا نتحتمل 
الرُجوع . 

لح انس ره ع ا موه ٠‏ فيُجْعَلُ رُجوعًا في 

د تقر العرصى له ,الها , . وعلى هذا إذا أوصّى بهذه الأمةٍ لِقُلاذِءِ ويما في 
ل الدَارِلِقُلائِء ويبنائها دغر ان اوصى بهذه المَوْصَرَةٍ لِفُلانِ 
وبالثَمَرٍ الذي فيها لِآحَرَ أنه إنْ كان موصولاً كان لِكُلّ [واحد] ”'2 منهما ما أوصّى له به 
بالإجماع : وإِنْ كان مَمُصولاًء فعلى الاختلافٍ الذي ذَكَرْنا . 

ولو أوصّى بهذا العبدٍ لُِلانِء وبِخِدْمَيِه لِفْلانِ آحَرَ أو أوصّى بهذه الدَارٍ لِمُلانِ 
ويسُكناها لِآخَرَ (": وبهذه ”" الشّج ره لِقُلانِء وتَمَرَيِها © لآخَرَ أو بهزه الشَاة لِمُلانِ 
وستوفها لخر - فلل وجل متوماما متى لدبلا خلانه تاذ كان موصو أر مار لك 
لأن اسم العبدٍ لا يَتََاوَلُ الخِذْمةٌ . واسمٌ الدَارٍ لا يَتَنارَلُ السَّكْتَى» واسمٌ الشّجرة لا يَتَنَاوَلُ 
الثّمَرَةَ ة لا بطريت العٌغموم» ولا بطريت التَضَمُنٍ ؛ لأن هذه الأشياء ليستٌُ من أجزاءٍ العَيْنِ إلآ 
أن الحُكُم متى تَبَتَ في العَيْنِ نَبَتَ “ فيها بطري ي الَبَعية لَكِنْ إذا لم يُْرَّدالبَُ بالوصيّء 


فإذاأْدَثْ صارّث مقصودةً بالوصيق» : َب تايعةء فيكوث لكل واحل منهما ما أوصّى له 
به و تُجْعَلٌ الوصيّةٌ التَابتةُ رُجوعًا عن الوصيّةٍ صبَّةٍ بالخِدمة؛ والسّكتئىء والتَمَرةء والوصيَّةٌ 
تَْبَلَ الرُجوعٌ . 


وهذه المّسائل حُجَةُ أبي يوسف في المسألةٍ الأولى . 

ا و ال ل ا 
بالعبدٍ لآخَرَأ و أوصّى بسَكْتَى هذه الدَارٍ لإنسانٍ ثم بالدار لِآَخْرَ أو بالثَمَرةٍ لإنسانٍ ثم 
بالشّجرة لِآخْرَء فإذا ذُكِرَ موصولاً - فَلِكُلٌ واحلٍ منهها ما أوصّى له بة» وإن ديد مُنْضْوَلاً 
- فالأصل للموصّى له بالأصلء والتَبّعُ بينهما نصفانٍ؛ لأن الوصيّة َه القابتةَ تَنَاوَلَتِ 
الأصلء والتَبّعَ جميعًاء فقد اجتّمع في في التَبّع وصيّتانٍ. فيّشترِكانٍ فيه, ويُسَلُمْ الأصلّ 
لصاحب الأصلٍ» وهذا حُجَةٌ محمدٍ - رحمه الله تعالى - في المسألةٍ المُتَقَدْمَةِ. 

)١(‏ ليست فى المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «لفلان آخر». 


() في المخطوط : «أو بهذه». (4) في المخطوط : «وبتمرتها». 
(45) في المخطوط : ١يثبت»4.‏ (7) في المخطوط : «لإنسان». 


لله م _بدائع الصنائع ج"___> 

ولو أوصّى بعبده لإنسانٍ ثم أوصّى بِخِدْمَتِه لِآحَرَ ثم أوصّى له بالعبدٍ بعدّما أوصّى له . 
بالخِدمةق» أو م م ا ل ا د 
أوصّى له بالفصٌ أو أوصّى بجاريّته لإنسانٍ ثم أوصّى بوَلّدها ]114١/4[‏ لِآخَرَئْم أوصّى 
له بالجارية بعدّما أوصّى له بِوّلّيها - فالاصلء والَبَمُ ببنهما نصفانٍ: نصفٌ العبدٍ لهذاء 
عت خاي وا عرد بد :وار يت جني بوعذا يه ا ايع رايا 
والخاتم مع الفص ؛ لأن الوصبّة صيّة لأحدهما بالأصلٍ وصيّةٌ بالتََع» ويَبِطلُ حَُكُمْ الوصيّة 
لك أوصّى لكل واحلٍ بالأصليء والتبّعنَضّاء ولو كان كذلك 

لاشتركا في الأصل» والتبع كذا هذا . 

فإن كان أوصّى لِلّاني بنصفب العبدٍ يُفْسَمُ العبدٌ بينهما أثلانًا. وكان لاني نصفٌ 
الخِدْمةٍ؛ لأنه لما أوصّى له بنصف العبدٍ يَطَلَتْ و صيّنُه في خِدمةٍ ذلك النّضْفٍ لِدُخولها 
َحْتَ الوصيّة بنصفب العبدء وبّقيَتْ وصيّنُه بِالخِدْمةٍ في النُضْفِ الآحَرٍ . 

وذَكَرَ ابن سماعة أن أبا يوسفٌ رجع عن هذا . وقال: إذا أوصّى بالعبدٍ ِرجلٍ. وأوصّى 
بِخِدْمَيه لآحَرَ ثم أوصى برَقَةٍ العبدٍ أيضًا صاحب الخِدْمةٍ» فإنّ العبدَ بينهماء والخِذْمة 
كُلّها للموصّى له بِالخِدْمةٍ لإفرايه 9 با صيَّةٍ بالخِدْمةٍ. قَوَقَمَ *" صَحيحَاء فلا تَبِطل 
بالوصيّة كل بالؤلة > نشنار ادر من لد لشن قرطتن ج20 والققة د مق انراد 
فِيسْتَحِقٌ نصف الرَقَبةٍ ِمُساواتِه صاحبّه في الوصيّة بهاء ويَنْمَرِدُ بالوصيّةٍ بِالخِدْمةٍ. 

وقال: لو أوصّى لرجل بأمة تَخْرُجٌ من الثُلْثِء وأوصى لآخَرَ بما في بَطنِهاء وأوصّى بها 
أيضًا لذي أوصّى له بما في البَطْنِء فالأمةٌ بينهما نصفانء والولد كله ّي أوصّى له به 
خاصّة لا يُشْركُه فيه صاحبّه ؛ لِما ذَكَدْنا أنهما نَساوَيا في استحقاق الرَقَبِةّ» وانقَّرَهَ صاحبُ 
الول الوم عاق 

ولو أوصّى بالدارٍ لرجلٍ وأوصّى بِبَيْتٍ فيها بِعَيْيِه لآخَرّ فإِنّ (" البَيْتَ بينهما 
بالحصّص . وكذا لو أوصّى بألفٍ درهم بِعَيْنِها رجلٍ» وأوصى بمائٍ منها لآخَرَ كان ”*) 
يَسْعُوِائَةٍ لصاحب الألفٍ» والجاقة ينثهما تصفان؛ لأن اسم الدَارٍ يتَنَاوَلَ البيوتٌ التي فيها 


)١(‏ في المخطوط : «لأن إفراده» . )١(‏ في المخطوط: «وقع». 
(©) في المخطوط : «كان». (؛) في المخطوط : 2 


0 تكتكر :095 
بطريقٍ الأصالةٍ لا بطريق التَبَعيّةِ . وكذا اسمُ الألفٍ يَتَناوَلُ كُلَّ مِائةٍ منها بطريقٍ الأصالقء 
وكان كُلَّ واحدٍ منهما أصلاً في كونه موصّى به فيكونٌ بينهماء وهذا مِمّا لا خلافٌ فيه 
وإِنّما الخلافٌ في كيّْفيّةٍ القسمةء فعندٌ أبي حنيفة - رحمه الله تعالى على طريق المُنارَّعَةَ» 
وعند أبي يوسفٌ على طريق المُضارَبة» فَيْقَسَمْ على أحدّ عَشَرَ : لِصاحب المائةٍ جَرْءٌ من 
أحدّ عَشَرَ في المائق ولصاحب الألنف عَشَرةٌ أجزاء في جميع الألف. وكذلك الذَارٌء 


والبَيْتٌ . 
ولو أوصّى بِبَيْتِ بِعَيْئِه عاد لم سور ركان البناءُ بينهما بالحِصّص؛ لأن 
إلففث ل الشتى يبنا يدون البناى فعا رن 10 صيَّةٌ الأوّلٍ مُتَناولةَ للبناء بطريقٍ الأصالةَء 


شعاد عراسي لالح ل أنّهما لا 

يَشترٍكانٍ في البناء بل تكونٌ العَرْصةٌ للموصّى له بالدَّارٍ والبناءٌ لآَحْرَ؛ لأن اسم الذارٍ لا 
يتا اليناء بطريتي الأصالة بل بطريت المي إذ لدَاءُ اسم صق في الل واليناة فيا 
بع بدَلِيلٍ أنها تُسَمّى دارًا بعدَ زوالٍِ البناء» فكان دُحولٌ اليناء ف في الوصبَّةٍ م بالدارٍ من طريقٍ 
التبعيَة ٠‏ فكانت العَرْصةٌ للأرّلٍِء والبناء للثّاني» واللّهُ - تعالى > اع . 

(وأما) الرُجوعٌ الَابتُ من طريق الضّرورةٍ فنوعانٍ : 

احذهما: أنْ يَنَصِلَ بِالعَيْنِ الموصّى به زيادةٌ لا يمْكِنُ تسليمٌ العَيْنٍ بدونهاء كما إذا 
أوصّى بِسَويت ثم لَه بالسّمْنٍ ؛ لأن الموصّى به انّصَلَ بما ليس بموصّى به بحيث لا يُمْكِنُ 
تسليئُه دوي لِتَعَذّرالتمنين بينههاء فكت 9 الاجوع ضصرورة . 

وكذا إذا وصّى بدارٍ ثم بَتَى فيها أو أوصّى بِقطْنٍ ثم حشاه جْبَةَ [فيه] " أو أوصّى 
ببطانق» (ثم بَطَّنَّ بها أو بظهارة) "© ثم طَهّرَ بها؛ لأنه لا يُمْكِنُ تسليمٌ الموصّى به إلا 
بتسليم ما انَصَّلَّ به» ولا يُمْكِنُ تسليمّه إلا بالنَفُضء ولا سَبِيلَ إلى التكليفي بِالنَقْض ؛ لأنه 
3 في مِلْكِ نفيه» فجُعِلَ رُجوعًا من طريتي الضّرورة» ويُمْكِنُ إنْباتُ الرجوع في هذه 
المّسائلٍ من طريت الدّلالةٍ أيضًا؛ لأن انّصالَ الموصّى به بغيره حَصَلَ بصّنْع الموصي» 


)١(‏ في المخطوط : «ويبنائه؛ . (؟) في المخطوط: «فكان». 
(©) في المخطوط : «بالبناء فيه). (4) في المخطوط افيثبت)؟ , 


(0) ليست في المخطوط . (7) في المخطوط : «ثم بن بظهارة أو بظهارة؛ كذا. 


دنه 2 يبنا تصاك > 


فكان تعد تعَدُهُ "" العَشليم مُضانًا | لك علدنا ا ع ا . والمّاني : أنْ يَتَعَيِمَ 
الموصّى به بحيث يَزول مناه واسمُه سَّوَاءٌ كان التَغْييب ! ا ذا 
أوصّى لإنسالٍ بتَمرِ ''' هذا النَخْلٍ ثم لم يَمْتِ الموصي حتَّى صارَبُسْرًا أو أوصّى له بهذا 
البِسْرٍ ثم صارَ رُطْبًا أو أوصّى بهذا التب؛ فصار [4/١4١ب]‏ زَبِيبًاء | أو بهذا السَئْبُلٍ» 
فصارٌ حِنْطة» أو بهذا القّصيلٍ» ؛ فصاو شعيرًا أو بالجلطة المَذورة في الأرض؛ تبث 
وصارَّث بَقلا أو بالبَيِضء فصارّث فرْحًا أو نحرَ ذلك ثم مات الموصي بَطَلَتٍ الومدة 
لا اتا عبار شي لخر اناسنا وو عدر تنه الوم ]ور 
و ثبت الرجوع ضرورةٌ. 

هذا إذا تََيْرَ الموصّى به قبل موتِ الموصي “*". وأما إذا تير بعد موته» فَحُكُمُه يُذْجَه 
في بِيانٍ ما تَبَطْلُ به - إن شاء اللَّه - تعالى . 

ولو أوصّى بِرْطبٍ هذا الَخْلٍ » فصارَ بُسْرًا فالقياسٌ أنّْ نُ تَبْطَلَ الو صيّة لِتَمَيْر الموصّى به 
وهو الرُطبٌ من الرُطوبةٍ إلى البُبوسةٍ وزّوالٍ اسيهء وفي الاستحسانٍ لا تَبِطل؛ لأن معنى 
الذاتٍ لم يَتَكَيّرْ من كُلّ وجو بل بَقيَ من وجهٍ ٠‏ ألا ترى أن غاصِبًا لو عَصَّبَ رُطْبٌ إنسان» 
فصارَ تمر رّ تمرًا في يَدِهِ لا ينقَطِعُ حَقَّ الماليِكِ بل يكون له الخيارٌ إنْ شاء أخذه تمرّاء وإنّْ شاء 
ضَمّئه رُطبًا مثلٌ رطبه . 


فصل [في بيان حكم الوصية] 
وانابياد شك ارده يه فالوصيّةُ في الأصل نوعانٍ : 
وصيَّةٌ بالمال» ووّصيّةٌ بفعل مُتَعَلُقِ بالمالٍ لا يَتَحَقَّقُ بدونٍ المالٍ. 
أمّا الوصبّة صية بالمالٍ فحُكُمُها ثُبوتُ الولكِ في المالٍ الموصّى به للموصى له . والمال قد 
يكونٌ عَينَاء وقد يكونٌ مَْفّعة ويتَعَلّنُ باليأكِ في كُلّ واحدٍ منهما أخكامٌ : 
أما يلْكُ العَيْنِ فحُكْمْ مُطْلَقيٍ كه وحُكُمْ سائر الأعيانٍ المملوكةٍ بالأشباب الموضوعة 
اي ا 0 (5) في المخطوط : «بكفرى». 


(؟) زيادة من المخطوط . 
(؛) زاد هنا في المطبوع : «لأنه صارَ شيئًا آخَرَ لِرّوالٍ مَعْناه واسمه. فتَعَذّرَ تَتفِيذُ الوصيّةٍ فيما أوصّى به 


وهو معئى الزيادة التي أضفتها . 


د اتتك590 


لها سَواءٌ كالبيع» والهبةِ» والصَدَقةٍ قو ونحوهاء فيَمِْكُ الموصى له الَصَوُفَ فيها بالانفاع 
بعينهاء والتمليكِ من غيره بيعًاء وهبةٌء وَوَضيَة؛ لأنه مِلْكُ بسبب مُطْلَّقٍ ٠‏ فِيَظهّر فى 
الأخكام كُلُهاء دير في الوا المصلةٍ أ المفصِلةٍالحاوثة بعد موت الموصي سّواة 
حَدَكْت بعد بول الموصّى له أو قبل قَبوَلِه بان حَدَقث قم قبل الوصيّة 

00 
الزيادةٌ . 

(واما) قبن القبول؛ فلأنّ المِلْكٌ بعد القَبولٍ تَبَتَ ”'' من وقتٍِ الموت؛ لأن الكلامَ 
السَّابِقَ صارَ سببًا لِيبْوتٍ المِلكِ في الأصلٍ وقتّ الموتٍ لِكوْنِهِ مُضافًا إلى وقتٍ الموتٍ» 
قَصارٌ سببًا عند الحوت: فإذا قبل قَبَتَ 9 ايلك دين ذلك الرنك لزعو التشياني 
ذلك الوقْتٍ كالجارية المّبيعةٍ بشرطٍ الخيارٍ للمُشتري إذا ولَدَّتْ في مُدَةٍ الخيارٍ ثم أجارٌَ 
المُشتري البيمَ إِنّهِيَمْلِكُ الولّدَ؛ لما قُْناء كذا هذا. وكانت الرَّوائدُ موصّى بها حتّى يُعْمَبر 
ُروجُها من الثُلْثِ؛ٍ لأن المِلّكَ فيها بواسطة مِلْكِ الأصلٍ مُضافٌ إلى كلام سابتي نيا 
كانت موجودةً في ذلك الوقْتٍ. 

وهَلْ يكونُ موصّى بها بعدّ القَبِولٍ قبل القسمة ؟ لم يُذْكَرْ في الأصل . 

واخيَلف المَشايحُ فيه قال بعضهم : : لايكونٌ حبّى لا يُعْتَبَرَ فيها الدُلْتُ . ويكونُ في 
جميع المالٍ كما لو حَدَنّتْ بعد القسمة ؛ ؛ لأنها حَدَنَتْ بعد مِلْكِ الأصل . 

وقال عامتهم: .يكونٌ؛ لأن ِلْكَ الاصلٍ و إن تبت لكنه لم يعاد بلي أنه لو مَلك تُلْتْ 
التَركةٍ قبل القسمةٍ وصارَتٍ الجارية بحيث لا تَخْرُجٌ من ُلْثِ المالٍ كانت له الجارية بقدرٍ 
تُلْثِ الباقي» ويَسْتّوي فيما ذَكّدنا (4) من الرَيادةٍ المُتْفّصِلةٍ المُتوَلْدةٍ من الأصلٍ أو في معنى 
المُمَوَلّدَةٍ "© كالولد والأرش» والعُقْرٍ وما لم يَكُنْ مُتَولدَا من الأصلٍ رسا كالكَسْبٍ 
والعَلَة؛ فَدْقًا 7 ب بين الوصيّةٍ وبين البيع حيث ألحَقٌ الكسْبٌ والغلة لفون كفي 


عرد ماي عفد 


الوصيّة» ولم يُلْحِفْهِما في البيع؛ وَالفَردقٌ : أن الكت والكلة بَدَلَ المتفعة؛ 0 


)١( ٠‏ في المخطوط: «يقبت». (؟) في المخطوط : «يثبت6. 


(؟) في المخطوط : «السابق». (:) في المخطوط : «ذكرا. 
(5) في المخطوط : «المتولد». (5) في المخطوط : افرق». 


(0) في المخطوط : «بالولد؛ . 


نه م بدائع الصنائع ج'1___> 
تفلك الوه :1 مقضيوة ا كذا دزي ؛ بخلا البيع ثم إذا صارتٍ الزوائدُ موصى بها حقى . . 
يُعَتَبَرَ خروجينا من الكل فإك كانت الجارية مم الكزادة يخرجان من الله ينطيان 
للموصّى ''' له؛ وإنْ كان ”" لا يخرجانٍ جميعًا من الثُلْثِ فعندٌ أبي حنيفة - رحمه الله - 
يُعْطَى للموصّى *” له الجارية أوَلاً من التُّْثِء فإن فضّلّ من الثُنْثِ شية يُحْطَى من الرّيادةٍ 
بقدرٍ ما فضَّل» وعند أبي يوسفٌ, ومحمَّدٍ - رحمهما الله - يُعْطَّى الُلْتَ منهما جميعًا 
(بقدرٍ الحصّص) ©). 

(وجه) قولهما: أن الزيادةَ إِنْ ”** صارّث موصّى بها صارّتٌ كالموجودة عند العقدٍ 
فِيُعْطَى الثُّلْتَّ منهما جميعًا . أكثرٌ مافي الباب : أن فيه تَغِْيرَ حُكُمٍ العقدٍ في الأصلٍ 

بسبب ”" الزّيادةٍ لَكِنّ هذا جائرٌ ئزُء كما في الرّيادةٍ المُنّصِلَةٍ . 

ا : أنَ القولٌ بانقسام الُّْثِ على الأصللء والؤّيادةٌ 
إضرارٌ بالموصّى له من غير ضرورةء وهذا لا يجورٌ. 

بيان ذلك أن حُكُمَ [4/ 47 11] الوصيّةٍ في الأصلٍ قبل حُدوثٍ الزّيادة كان سَلامةً كل 
الجارية للموصّى له وبعدٌ الانقسام لا تسلّمٌ الجاريةٌ له بل تَصيرٌ مُشترَكة» والشّركةٌ في 
الأعيانٍ عَيْبّ خُصوصًا في الجواريء فيَتضرّرُ به الموصّى لهء ولا ضرورة إلى إلْحاق هذا 
الضّرَرِ[به] لإمكان تيل الوص في الاص بدرن لاز يخلاي الزيادة لمشيل وا 
هناك ضرورة لذي الوصيّة في الأصلي بدونٍ الؤيادة عدم | إمكانٍ التمييزء فَمَسَّتِ 
الضّرورةٌ إلى التَنْفيذٍ فيهما من الدلْثِ . 

وَأمَا الزّوائدٌ الحاوثةٌ قبل موتٍ الموصي فلا يَمْلِكُها الموصى له؛ لأنها حَدَنّتْ قبل مِلْكِ 
الأصلٍ» وقبل انعِقادٍ سبب المِلْكِ ؛ لأن الكلامٌ السَابِقَ إِنّما يَصيرٌ سببًا عند الموتء فإذا 
مات الموصي مَلكها الورّئةٌ» واللّهُ - تعالى - أعلمُ . 

(وأما) ِلك المنفَعةٍ بالوصية صيّةٍ المُضافةٍ إليها مقصودًا: فيَتَعَلَّقُ بها أخكامٌ مُخْتَلِفةٌ 
فتَذكُرُهاء فتقول - وباللّه التَؤفِيقٌ- : 


.»اناك١‎ : في المخطوط : «الموصى». () في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «الموصى». (4) في المخطوط : «بالخصص».‎ )( 
في المخطوط : «إذا» . (5) في المخطوط : ابحسب».‎ )5( 


(0) زيادة من المخطوط . 


هت 2 2.11 


إن المِلّكَ في المَنْفَعَةٍ نَبَتَ ”'' موَقنًا لا مُطْلَقَاء فإن كانت الوصيَّةُ مُوَقَدَ إلى مُذَةٍ تَنْتَهَى 
قار القدو: ورعوة يلك الجائة: إلى موسي لدبارزكة | كاد ل رضي ازا قَبةٍ إلى 
إنسانٍ» وإِنْ لم يَكْنْ يَعودُ إلى ورئةٍ الموصيء وإِنْ كانت مُطْلَّقةَ تَْبْت إلى وقتِ موتٍ 
الموصّى له بِالمَتْمَعةٍ : م يتل إلى الموصّى له بالرقبةِ إن كان هناك موصّى له الوق وإن لم 
يَكُنْ يَنْتَقِلُ إلى ورّئةٍ الموصي وليس للموصّى له بِالخِدْمةٍ» والسّكتى أنْ يُؤاجِرَ العبدَ أو 
الدذارٌ من غيره عندّناء وعند الشافعيّ : له ذلك . 

(وجه) قوله: أن الموصّى له بِالمَتْفَعَةٍ قد مَلك المَتْمَعَةَ كالمُسْتَأجِر ”' له أن يُؤْاجِرَ من 
غيره كذا هذاء ولهذا يَمْلِكُ الإعارةً كذا الإجارةٌ . ْ 

(وَلَنا) أن القَابتَ للموصّى له بالسُكْتَى والخِدْمة مِلْكُ المَمّْعَةٍ بغير عِرَضء فلا يُحْتَمَلُ 
التمليكُ بعِرَضٍ كالمِلْكِ القابتِ للمُسْتَعيرٍ بالإعارة حتّى لا يَمْلِكَ الإجارةٌ كذا هذا [أو 
يخلمٌ العبدٌ بنفسه] اا 

وَلو أوصّى بِغَلَةٍ الدَارٍ والعبيء فأراد أنْ يَسْكُنَ بنفسه أو يَسْتَخْدِمَ العبدَ بنفسه هَلْ له 
ذلك؟ لم يُذْكَرْ في الأصل . 

واختّلف المشايخٌ فيه: قال أبو بَكْرٍ الإسكافٌ: له ذلك؛» وقال أبو بَكْرٍ الأعمّشٌ: ليس له 
ذلك؛. وهو الصَّحِيحُ #لأنارمي لم تكله زا باتكك الكل ولميويل ا شرع 
العبدّ من الكوفة إلا أنْ يكونٌ أهل الموصّى له في غير الكوفقء فله أن يُخْرِيَه إلى أهله 
ليخدِمّه هناك إذا كان يخرجُ من الثُلْثِ ؛ ؛ لأن الوصيّة الخدم تَهَ لان ادم الختورر 
و ا ا 1 شَّ 
الحِفْظٍ والصّيانةٍ . وإِنّما يُمْكِنْهِ إذا كانت الخِدْمَةٌ بِحَضْرَيِه . 

هذا إذا كان العبدُ يخرجُ من التُلْثِء فإن كان لا يخرجُ من الثُلْثِ فليس له أن يُخْرِجَه 
إلى مَصيرٍ آخَرٌَ؛ لأنه إذا لم يَكُنْ له مال آخَرُ واه يخم الموصّى له يومّاء والورثةً يومَيْنِء 
فيكونُ كالعبدٍ المُشترَكِء فلا يَمِْكُ إِخُراجّه ؛ لما في الإخراج من إبطالٍ حَقٌّ الورّثة. وما 
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وخكاللعيداو تمدق بعلي اواكقدية عقيو لماعب الذنية] الأن وتل هال العنب 


)١(‏ في المخطوط : «يثبت»2. () زيادة من الخطوط. 
(*) ليست في | لملخطوط . 


دفنهة 7 بال لصنت 16 > 


والعبدٌ في الحقيقةٍ يصاحب الرَُقبةٍ بق فكان كسْبّه له قال رَسول اللّهِ ول هم بَاعَ عدا وله مَالَ 
ماله لَائهه إلا أن يشترطه المُبقاغ» 290 . 1 
ولو كان مُكان العبدٍ أمةٌّء فوَّلَدَتْ ولَدًا - فهو لصاحب الرَقَبَةِ؛؟ لأنه مُتَوَلّدٌ من الوبق 
الوق له؛ ولأله أوصى له خم شَخْصٍ واحلوء فلا يق ذم شَحْصَينٍ. 

وَتَعَقَةٌ العبدٍ [العبدٌ] ("' و وكسْوَنُه على صاحب الخْمةٍ إن كان العبدٌ كبيرًا؛ لان نفعت 
له » فكانت التَمَقَةٌ والكسُوةٌ 5 عليه؛ إذ الخراجُ بِالضَّمانِء ولهذا كانت تَفْقَةُ َقْمَهُ العبدٍ المُسْبَعَارٍ 
م ا 0 ن ؟ لأن 
ْمَعَن لِلرَاهِنٍ . ألاترى أ نه لو هلك يَسْقطُ عنه من الدَيْنِ بقدره» وكذا له أن يفتك في أي 
وقتٍ شاء فينْتَفِعَ به. 

وإنْ كان العبدٌ صَغيرًا يخرجُ من الثُلْثِء : فِتَمَمَنُه فتَمْقَئُه على صاحب الرَقَبةٍ قبَةِ إلى أنْ يذْرِكُ 
الخِدمة ٠‏ ويصيرَ من أهلها؛ ل ومَنْمَعَةٌ التّماءٍ والرّيادةٍ 
يصاحب الرَّقَبةِ» فكانت التق عليه حثى َب الخذمة فإذاَّع الخد مة] ”"[4/ 
17ب] وقن على ناح الجذي )لد الكلقية لمَتْمَعةَ تَحْصّلٌ له. 


وَعلى هذا إذا أوصّى بِعَلَةِ (َخْلٍ أ ر) © لجل ولآعد برقي ١‏ “أ ولم تُذرِك أولم 
تَحْمِلٌ - فالدَثَقةُ في سَفيهاء والقيام عليها على صاحب الَف فإذا ! تمَرَتْ فالتَفَقةُ على 
صاحب الغَلّةٍ لأنها إذا لم تُذْرِكُ أ ولم تيل ٠‏ فصاحبٌ الغَلَةٍ لا يَْتَفِعُ بهاء فلا يكونُ عليه 
متها وكانت على صاحب الرَقَبةٍ لإضلاح مِلْكه مله إلى أن تُثْمِرَه فإذا أثمّرَتُْ فقد صارّتُ 
بها في حَنّ صاحب اقل فكانت عليه َه فإن حمل عام واحدائم حالّث 
ولم نَل شيئًا فالقياسسٌ : أن لا يكونَ عليه مُه في العام الذي حالتُ فيه؛ لأنه لا َنم 
بها فيه . 

وفي الاستحسان عليه تَمَقَنُّها ؛ لأن بانهدام حَمْلِها عامًا لا تمد مقع المَفَعةِ؛ ؟ لأن من 
الأشجار رمالا يحل كل عام ولا يُعَدُ ذلك انقطاع التفع بل يعد يَعَد نفع ونّماءً» وكذا الأشجاث 
لا تُخْرجُ إلأفي بعض مُصول السّنة. . ولايْعَدٌ ذلك انقِطاعَ التقع بل يُحَدُ تَفْعَا ونَماء حتى 
01 سين تسريه (1) ليست في المخطوط . 


إفية زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «نخله أبدًا؛. 
(6) نْ في المخطوط : !برقبتها» , 


كانت تَقَقَئّها على الموصّى له بالعَلّوّ فكذا هذا. 

فإن لم يُنْفِقِ الموصّى له بالعَلَةَ» وأنْمَقَ صاحبٌ الرّقَبَةِ عليها حتّى حَمَلَتْ فإنه يَسْتَوْفي 
تَمَقَنَ من ذلك الحمْلٍ» وما يَبْقَى من الحمْل فهو لصاحب العَّلَةِ؛ لأنه فعَلَ ذلك مُضْطرًا 
لإضلاح مِلْكِ نفسِهء ودَفْع الفسادٍ عن ماله » فلم يكن متَبَرَعَاء دل اذ يربق قنما عقلن: 
لأنه إِنّما حَصّلَ هذه الفائدةً بسبب تَمَقَتِهِ . 

ولو مَلكتٍ العَلَهُ قبل أنْ تَصِلَ إلى صاحب الغَلَةِ ليس له أنْ يرجم عليه بما أَنْمَىَّ؛ لأن 
هذا ليس بِدَيْنِ واجب عليه؛ وإِنْما هو شي يُْتَى به ولا يُفُضَى . ولو جَنَى العبدٌ جناية 
فالفداءً على صاحب الخِدْمةٍ؛ لأن مَتْمَّعةَ الرَقَبَةِ له» فكان الفداءٌ عليه لقولٍ التبىّ كله : 
«الخرَاجُ بالضّمَانِ» ”'2» وصار كعبدٍ الرَّمْنٍ إذا جَنَى جناية أنْ الفداءَ على المَرْتَهِن ؛ لأنه هو 
المنْتَفِعٌ به بحَبّسِه (في لز يقال» إِنْ الفداء على صاحب الرَقَبة ؟ لأن الجناية 
حَصَلَّتْ من الرَقَبةٍ حَقيقةٌ» والرَقَبةُ له ولَكِنْ يُقالٌ لصاحب الخِدُمةٍ: إن حَقَّكٌ يََوتُ لو 
نماضت الكقية اراقع رزث ألذف أن تخي عدةا قال 

وقكذا يُقَالُ للمُْتَهن في العبدٍ الرّمْنِ إذا جَنَى ؛ لأن ارب ِرَامنِ فإذا فى صاحبٌ 
الخِدْمة فقد طَهِّرَه عن الكعيائةة فتكونٌ الخِدْمةُ على حالها. وإِنْ أَبَى أنْ يَمُْديَ يقال 
لساحيب الكقية: ادْدَعْهِ أو انْيه؛ لأن الَقَبةَ له» وأيّ شيءٍ اختارّه بَطْلَ حَنْ صاحب الخِدْمَةٍ 
في الخِدْمةٍء أمَا إذا دَقَمَ» فلا شَكّ فيه ؛ لأنه بَطَلَّ مِنْكُ الموصّى له بِالخِدمة بالدّفْع» فلا 
يَسْتَحِقٌ الخِدْمةَ على مِلْكِ غيره. وكذلك إذا فدى ؛ لأنه يَصيرٌ كالمُشتري منهم الرَّقَبةَ 
فيَتَجَدَهُ المِلّكُ» ويَبْطُلُ حُكُمْ المِلْكِ الأرَلٍِ فيه» فإن مات صاحبٌ الخِدْمةَ» وقد فدّى قبل 


)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود» كتاب: البيوع» باب: فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد به عيبّاء برقم 
(6:4)» والترمذي» برقم »)١748(‏ والنسائي» برقم »)441٠١(‏ وابن ماجهء برقم (2)757141, وأحمدء 
برقم (١/ا"؟)ء‏ وابن حبان (١١/598)ء2‏ برقم 14570)» والحاكم في المستدرك (؟/8١)2‏ برقم 
متف 36 والدارقطني م/م برقم 515 والبيهقتي في الكبرى ا لقففة برقم (9ضزه١6).‏ 
والشافعي في مسنده /١(‏ 747)» وأبو داود الطيالسي في مسنده (507/1)) برقم (474١)؛‏ وإسحاق بن 
راهويه في مسنده (2)519/5 برقم (2)91/0 وأبو يعلى في مسنده (8/ ”)2 برقم (4071)؛ وعبد 
الرزاق في مصنفه (4/ 20175 برقم 417/90 4)١‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 9“/ا”)ء برقم (81١1١5؟)‏ 
من حديث عائشة رضي الله عنهاء انظر إرواء الغليل» رقم .)١191١5(‏ 

(؟) في المخطوط: ابديئه» . 


دنه 2 يدك فصدك 6 > 


ذلك بَطْلَّتْ وصيّتُّه ؛ لمامُلنا 29: : إن ِلْكَ المَتفّعةٍ بالوصيّةٍ بمنزلة مِلْكِ المُسْتَعيرٍ 


فلار بسر مركا شد لأن المُعيرٌ مَلك المَْمَّعةَ منه لا من غيره كذا ههنا. 
ويُقال لصاحب الرقبة: أذ إلى ورَنّتِه الفداءَ الذي فدى؛ لأنه تَبَّمّنَ أن الفداء كان عليه لا 


يراه 


على صاحب الخِدْمةٍ؛ لأنه إِنّما المَرّمَ ذلك على ظَنَّ أن [كل] *" مَنْفّعَةٍ الوَقَبَةٍ مَصْروفٌ 
إليهء ومتى ظَهَرَ أنه مَضْروفٌ إلى ”" غيره ظَهَرَ أنه نه على غيره؛ فتبَيّنَ أنه تَحَمَّلَ عن غيره» 
وهو صاحبٌ الرقَبةٍ إحياء لِولْكهء وهو مُضْطَرٌ فيه. فرجع © عليه . 

وليس (صاحب الرَّقَبةٍ أن يَنْتَقِمَ به ما لم يَدْفَعْ إليهم ما دَقَمَ صاحبُ الخِدْمَةٍ من الفدايو 
فإن أبَى صاحبٌ الرِْةٍ َه ذلك الهداء إلى ورّئةٍ صاحب الخِدْمةٍ - بيعَ العبدٌ فيه . وكان 
بمنزلةٍ الدَيْنِ في عِدْقِهِ ©» 

الذيون. 

وَلو لم يجن العبدٌ ولّكِنْ فَتَلّه ل ما - فعلى عاقِلةٍ القاتِلٍ قِيمَنُه يُشتري بها عبدًا 
يخم صاحبٌ الخِدْمةٍ؛ لأن البَدَلَ يقومٌ مَقامَ المُبْدَلٍ كالعبل الوهْنٍ | إذا قُتِلّ في يد المُرْتَهنِ» 
رم اقايل قبمته يكونٌ رهما مكانه» بخلائٍ العبدٍ المُسْاجَرٍ | إذا قُتِلَّ وغَرِمَ القاتِلُ القيمة 
أنّه لايّشتري بها عبد آخَرَ حتّى يَسْتَغْمِلّه المُْعَا جِرٌ؛ لأن القاتّل يَغْرَمُ القيمة دراهمَ أو 
دَنانيرٌء َالذراهم والذنائة ابر امنغاك عفد الاجارة لين ٠‏ فلا يَبْقَى عليها العقدٌء 
بطل ويجودٌ استننافٌ عقل الوصيّة على التراهم والنئير, فجا م بقَى عليها. 
فيشتري بها عبذا آخَرٌ يقوم مقامٌ الأول . 

(وإن) كان القَعلَ عَمْدًا [4/ 11477] فلا قِصاصٌ على القاتليٍ إلا| تيع علي ذلك 
ا ا 0 
المِلّكَء فصارٌ كعبدٍ بين شريكين قُيِلَّ عَمْدَ مدا أنه لا يِه أحدُهما باستيفاء التقصاص كذا 
هذا. 


ون اخملا في ذلك بِأنْ طُلَبَ أحدُهما القِصاصٌ ولم يَطْلْبِ الْآخَرُ سَقَطً القِصاصٌ 


5 5 20 2 ا 00 
؛ لأن هذا الدَيْنَ وجب بسبب كان في رَقَبَتِ فصارٌ كسائر 


. في المخطوط : «ذكرنا». () ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط: «على». (؟) في المخطوط : «فيرجع».‎ )( 
. في المخطوط : «عنقه»‎ )45( 


هد ص اااكاتتتكت.. 0ر2 


لِلشُبْهة» وصارٌ مالاًء فصار بمعنى الخطّزء فيّشتري به عبدًا للخِدْمةٍ كما لو كان القَّْلُ 

(ولو) فقأ رجل عَبْتِهِ أو قَطَعَ يَدَيْه َع إليه العبدّء وأخذ قِيمتّه صَحيحًا فاشترى بها ”© 
عبدًا مكانه؛ لأن فو العَيَْيْنِ وقَطمَ اليَدَيْنِ بمنزلةٍ استؤلاكه إلا أنه مِمَا يَصْلّحُ خَراججا 
بِضَمانء فيَضْمَنُ قِيمَتّه وَآحُذُه خَراجًا بِضَمانِهِ ثم يَفْعَلُ بالقيمة ما وصَفْناء وهو أن 
يُشتريّ بها عبدًا للخِذْمةٍ '" . 


فهذا على وجهِيّنٍ : 

ما أنْ كانت الجنايةٌ تُْقِصٌ الخِدْمةً» وإما أنْ كانت لا تُنْقِص . 

فإن كانت تُنْقِصٌء فإن اتَمَنَّ الموصّى له بالرَقَبقِ والموصّى له بِالخِدْمةٍ على أنْ يشتريا 
بالأرشٍ عبدًا بأنْ كان الأرش يَبْلُغُ قيمةَ عبدٍ حبّى يخم الموصّى له بِالخِدُمةٍ مع العبدٍ 
الأوّلٍ فعّلا ذلك وجار . 

(وإِنْ) انها على أنْ يُباع هذا العبدء ويْضَمٌ نَمَمِْ © إلى ذلك الأرش فاشتريا بهما عبدًا 
آخَرَ جازَ أيضًاء لأن الجناية إذا كانت تُنْقِصُ الخِدْمة كان لِكُلَّ واحدٍ منهما حَنٌ في ذلك 
الأرش» فكان لهما أنْ يَتَقِقَا على أحدٍ هِذَّيْنِ الشَيئيْنِ . 

(وَِنْ) اخمَلّفا ولم يتَِّا فلا يُباعٌ العبدٌ الموصّى به؛ لأن لِكُلَّ واحدٍ منهما حَقّاء فلا يُباعُ 
إلا برضاهماء ويُشترَى بالأرش عبد لِحِدْمَهما '"' حتّى يقوم مام الجُرْءِ الفائ» فإن لم 
يُوحَذَ بالارش عبدٌ يوقّتُ ذلك حتى يَضْطَلِحا عليه» فإن اْطلّحا على أن ماه نصفين 
جار ؛ لأن الحيٌّ لهماء وإذا انْتَسَماه جار ذلك . ١‏ 

(وإنْ لم) يَصْطْلِحا لا يَقْضي القاضي بشيء ولَكِنْ يوقّفُ ذلك المالٌ؛ وإِنْ كانت الجنايةٌ 
لا ننْقِصُ الخِدْمةَ فوصيّنُه على حالهاء والأرش لصاحب الرَقَبةِ؛ِ لأن الأرش بَدَلُ جُرْءٍ من 
أجزاء الَقبةٍ» فيكونٌ لِمالِكِ الوق . ٠‏ 
)١(‏ في المخطوط: "ابه» . (؟) في المخطوط: «يخدمه» . 
(©) في المخطوط : «موضحة». (4) في المخطوط : «الفاعل» . 
(5) في المخطوط : اقيمته! . (5) في المخطوط: (يخدمه؟ , 
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(ولو) كان يرجلٍ ثلاثة أعبدِ فأوصى برَكبةٍ أحيهم رجلٍ وأوصى بِحِدْمةٍآخَرَ جل آخَرَ, 
ولامال له غيرُهمء وقيمةٌ الذي أوصى بِخِدْمَيه خمسُيائة وقيمةٌ الذي أوضى برَكبي 
قري دلي درم - فالثُلُْتُ بينهما على ثلاثةٍ "' أسُهمء والأصلٌ: أنْ 
الوصيّة بالخذمة تُعْتبرُ من القُلْثِ كالوصية بالَقبة؛ لأن الوصية بالخِدْمةٍ وصَيةٌ 0 الوق 
عن الوارث» فيخي من القت . 

وإذا عرف هذا فجميعٌ مالل الميّتِ ألف وتّمازيماثة دري : وتُلَتُّها سِتُّمائق وجميعٌ سهام 
اوقا ددن زات *"' سِهامُ الوصايا على تُلَْثِ المالٍ مال تَتَيْنَء وذلك بِالتّمْبةٍ 
إلى سهام الوصابا مها 2 يقْصُ *" من وصية كل واحل منها 8 ل زتها سدق 

ثلاثة أرباعهاء ا ٠‏ وثُلْتُ المالٍ سّواءء فأمًا قيمةٌ العبدِ الموصّى 
ل بي ثلائهاثة» يفص منهونهاء وذلك حمسة وسْعوت» وت الوصية في ثلاث 
أرباعهاء وذلك مِائَتَانِ وخمسةٌ وعشرونَ» وقيمةٌ العبدٍ الموضى له بِخِدْمَيهِ خمسوائق» 
فيَنْقَص منه منه ‏ وُبْهاء وذلك يائةً وخمسةٌ وعشروت» تقد الوصية في ثلاثة أربايهاء 
وذلك ثلاثائةٍ وخمسةٌ وسَبْعونَ» فَيْضَجُ ه إلى صيّةٍ صاحب الرَّقَبَةِ» وذلك مِائَتَانِ وخمسٌ 
وعشرون» فيصر سِتائو» وذلك ثُلْتُ المالء وخحمسةٌ وسَبْعونَ من العبدٍ الموضى برقي 
[ومائة] ” وخمسةٌ وعشرون من العبدٍ الموصّى بِخِْمَيه يُضَمْ | إلى العبدٍ الباقي؛ وقِيمَته 
ألفٌ درهم» فصارٌ رَ ألهًا وماد ن» وذلك ثُلّنا المالِء فاسيّقامَ على الكُلْثِ لكين . 

(وإذا) نَعَذّتِ الوصبّةٌ في ثلاثةٍ أرباع العبدٍ الموصّى بِخِدْمَتِهِ يخدِمٌ الموصّى له ثلاثةً 
ام والورثة يومًا واحدّاء فإن مات صاحبٌُ الخِدْمَةٍ استَكْمَلٌ صاحث الرََبَةِ عبده عه 
لأن وصية صاحب الخِدْمةٍ قد بَطَلَتْ بموته وبَقِيّثْ وصيّهُ صاحب الرَقبِة وهي تَخْوجٌ من 
الثلثِ ٠‏ فتكولٌ له . 

(وَكذلك) إن مات العبدٌ الذي كان يخدمّه كان العبدٌ الآخَرْ كُله يصاحب الرَّقَبةِ؛ٍ لأن 
التَوْزِيمَ والتَقسيمَ إنّما كان بينهما لِمُوتِ حَقّهما وما كذ قت جد مها عنار عائ ارط اله 


)١(‏ في المخطوط : «ثمانية». (؟) في المخطوط : «فازدادت». 
(©) في المخطوط : «فينتقص». (4) في المخطوط : «منهما». 
(5) في المخطوط : «منهاا. (5) زيادة من المخطوط . 


رفسو 


وحدّهء فيُعتَبَرُ [4/ 147 ب] من الثُلْثِء وهو يخرجُ من الثُلْثِ . 

(ولو) كانت قيمةٌ العَبِيدِ سَواءٌُ كان يِصاحب الخِدُمةٍ نصف خِدْمةٍ العبديٍء ولصاحب 
الرَقَبةِ نصف رَقَبةِ الآخَرَ؛ لأ قي العو حعنيانة ب :واقيعة العدي التذتن اومن يهنا 
ألف درهمٍ قيمةٌ كل واحل مساق فصا نُك مايه خمستيائق» يسم الت بينهماء 
فصَّمَّ من وصبَةٍ بَةِ كل واحدٍ منهما نصفانٍ ” © فيكونٌ لصاحب الرَّقَبَةٍ نصف الرَّقَبَةٍ 
وللسوفي لول نه مات لشت قر لاي ا ارا 0 بوم وانها بضوت 
يصاحب ”" الخِدْمةٍء كما يُضْرَبُ يصاحب ** الرَّقَبِة؛ لِما ذَكَرْنا أنه أوصّى بِحَبْسٍ الرٌقَبةٍ 

عن الوارثء فَكَانَه أوصّى بالتّمليكِ لانقطاع حَيٌّ الورثق» فهي والوصية بالقمليك سَواء . 

(ولو) أوصّى بالعَبِيدٍ كُلّهم لصاحب الرَقَبَةٍ وبخِدْمةٍ أحدهم لصاحب الخِدْمةٍ لم يَضْرِب 
صاحبٌ الرّقاب إلا بقيمةٍ واحدٍ منهم» ويَضْرِبُ الآخَرٌ بِخِدْمةٍ الآَحَرِء فيكون كالباب الذي 
ل ارح ترك ا كود ل ريه ندا ارو !عراسي بحاي 
الحكم كأنه أوصى له برَ قَبَتَئْنِ ؛ لأن العبدَّ الذي أوصّى بِخِدَمتهِ ِغيره هو ممنوع ؛ ؟ لأنه 
يوون ك3 فيرد, اناا اياددودا شو كان لم برضن اناه 

(ؤمن) اصل ابي حنيفة: أن الموصّى له بأكثرٌ من الثُلْثِ لا يُضْرَبُ [له] ** إلا بالئُلْثِ 
فالموصّى له بالعبدَيْنِ ههنا لا يُضْرَبُ [له] ”" إلا بِالئُلْثِء وهو عبدٌ واحدٌّء والموصّى له 
انه شرك رق بعرو سوه تع اللخ اهما سا رك اوالعل منوها نا 
ال اقالق ركني اهنا فوا فد لصفت اعدو في اليد د( نيا ال الى 
العيذت فيكو لدمن كل غبلا تنش والترضى لد بالعنية له نت العبد الى ارصى له 
كدت كد ارط '"' له يومّاء والورثة ”* يومّاء كما في الفصلٍ الأول . 

(واما) على فولهما: الموصّى له بالرّقاب يَضْرِبٌ بالعبدَيْنء والموصّى له بِخْدْمةٍ العبدٍ 
يَضْرِبُ بعبدٍ واحلد» فيَصيرٌالتلْتُ بينهما أثلانا تسود فاح الرناتيي روصو لفناعين 
الخِدْمةٍء فلَّمًا صارَ التَّلْتُ على ثلائةٍ نه صا رَ الدُلَانِ على سِتَّوَ والجميعٌ يسع : كُلَّ عبدٍ ثلاثةٌ 


. في المخطوط : «نصفهاه. () في المخطوط: «وللورثة»‎ )1١١ ٠ 
في المخطوط : «صاحب» . (5) في المخطوط : «صاحب».‎ )”( 
. ليست في المخطوط. (0) ليست ف في المخطوط‎ )5( 


(17) ف في المخطوط االلموصى». (4) ( ره ١وللورثة»‏ 
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أَسْهمٍ ؛ فللموصّى له بالرّقابٍ سَهْمانٍ : في العبدَيْنِ من كُلْ رَقَبِةٍ سَهْعٌ وللموصّى له ش 
بالخِدّمةٍسَهمٌ في العبد الذي أوصّى له بِخِدْمَه يدم العبدٌ الموصّى به للموصّى له 
بِالخِدْمةٍ يومّاء وللوَرَئة يومَيْنِء فحَصّلَ للموصى لهما ثلاث له أشهيء وللوَرَئة سِنَهُ أْهم . 

(ولو) كانوا يخرجونٌ من المِّلْثْ : كان لصاحب الرَّقَبَةِ ما أوصّى له به ولصاحب 
الخِدْمةٍ ما أوصّى له به؛ لأن كل واحدٍ منهما يَصِلُ إلى تمام حَمَه ولق ان نكن سوال 
غيرُهم» فأوصّى بدُلْثِ كل عبدٍ منهم لِقُلانٍ وأوصى بِخِدْمةٍ أحدهم لِمُلانٍ فإنه بُقَسّمْ العلْتَ 
بينهما على خمسة أسْهمٍ يصاحب الخِدْمةٍ ثلائةٌ أخماس الثُلْثِ في خِدْمةٍ ذلك العبدٍ يخدِمُه 
ثلاثة أيامٍ» ويخدمٌ الورثة يومَينٍ؛ ؛ فيكونٌ للآخَرٍ حُمْسُ الثُّْثِ ني العبدَيْنٍ الباقييْنِ في كُلَّ 
ا اي 6ع رَقبَتَه 60 

وجد ذلك أ الموض له لقاب لاحل في العبد الذي أرط بجعي ما 
الموصّى له باقيّا» فصارَ كأنّه أوصّى بِخِدْمة أحدهم يرجل. ويثُلْثِ العبدَيْنِ الآحَرَيْنٍ 
لرجل» فاجعّل كُلَّ ثُلْثِ سَهْمَاء «تطر ظائحث الز و بثلك كن عبيه وذلك سقتاق» 
ويَضْرِبٌ صاحبٌ الخِدْمةٍ بالجميع؛ وذلك ثلاث أشهمء فاجمَلْ تُنْتَ المالِ على خمسةٍء 
فيْفْسَمْ بينهما يصاحب الرَقبةٍ سَهْمانِ في كُلّ عبلٍ من العبدَيْنِ سَهُمٌّ ولصاحب الخِدْمةٍ ثلاث 
أسْهمٍ في العبلٍ الموصّى له بخْمَيهه فيخيمُه ثلاثة أَامٍ وللودثة و يومَيْنِ» فجميع ما حَصَل 
للموصّى لهما خمسةٌ أسْهم : : سَهْمَانٍ للموضى له بِالربة وثلائةٌ أشهمٍ للموصى له 
بالخدْمةٍ» وجميعٌ ما حَصَّلَ للوَرَئةِ عَشَرةُ انهم : نّمانيةٌ أسْهم في العبِدَيْنِ في كُلٌّ عبدٍ 
أربعةً؛ وسَهْمانِ من العبدٍ الموصى له بالخِذمةٍ» فاستقامَ على لقث والقكِينِ. 

وَلو كان أوصّى بِدُلْثِ ماله يصاحب الرّقاب» وبِخِدْمةٍ أحدهم بِعَيْيِهِ يصاحب الخِدْمَةٍ 
ولا مال غيرهم له قَسّمَ التّّكَ بينهما نصفَين . 

ووجه ذلك: :أن العبد الموصّى بِخِدْمَتِه اجتّمع فيه وصيّتانٍ : اوطلةة تسيو م 
ليه ؛ لأنه أوصَّى له بِكُّلْثِ مالِه» وحِدْمةٌ العبدٍ مال ٠‏ ألائَرَى أن مَنْ أوصّى لآخَرَ بخْدمة 
عبده اعْثيِرَ ذلك من الثُّلْثِ بخلافٍ ما ذَّكَرّنا في المسألة الأولى أنه إذا أوصّى له بعُلْثِ 
الرّقاب أن الموصّى له بالرّقاب لا حَقَّ له في [4/ ١44‏ أ] العبدٍ الذي أوصّى بِخِدْمَتِهِ ما دام 


)١(‏ في المخطوط : «رقبة». 


الموصّى له باقيًا؛ لأنه أوصَى له بِالرَقَبَة» والخِدْمةٌ ليست من الرَّقَبَةٍ في شيءء وههنا 
أوصّى له بالمالء وَالخِدْمةٌ مال؛ فيذلك قُلْنا : إِنّه إذا اجتمع في العبدٍ الموصّى بِخْدْمَتِ 
وسكان: وطن عستي رضنا كنلا انان لصا عب الامة راو قار مز وَالثّلْتُ 
بيئهما نصفان؛ فَيُجَعَلُ العبدٌ على سِبّة أن سْهم: أربعةٌ أشهم خَلّثْ عن دَعْوَى صاحب 


00 


الدُنّْكِ وسُلّمَتْ صاحب الخِدْمةٍ بلا مُنارّعَةٌ» وسَّهْمَانٍ اسَكَوَّتْ مُنارّعَتُهما فيهماء 
قم '' بينهما لكل واحلٍ منهما سه 0 
الدُنْثِ سَهُْمّء فإذا صارَ هذا العبدٌ على سِنَةٍ أسْهِمٍ صارَ العبدانٍ الآحَرانٍ على اثني 
ل ا 
المالِء وثُلّئاه مثلاه عشرونٌ» وجميمٌ المالٍ ثلاثونٌ» فَيَتييّنُ أن كَل عبد صار عَشَرةٌ فالعبدٌ 
الموصّى بِخْدْمَتِهِ عَشْرَةً يخْدِمُ الموصّى له بِخِدْمَتِهِ خمسة أيَامٍ وللورثة أربعة أيَا» ويخدمٌ 
صاحبٌ الثُلْثِ يومًا وِصاحب القُلْثِ من العبدَيْنٍ الآحَرَيْنٍ أرَعةٌ أشهم» فتصيرٌ الوصيّةٌ 
عَشَرةً: ينا نو لغيه عرسي يدانت وا ندا امه فى مسرن السالقتزة ودر 
عشرونٌ : في كُلَّ عب من الباقيَيْنٍ نّمانيةٌ أشهم وأربَعةٌ من [العبد] ”" الموصّى 
بخِدْمَيِه : فاستقامَ على القُلْثِ والدُلَيْنِ وهذا قولٌ أبي حنيفة -رحمه الله- . 

(واما) على قولهما؛ فإنّهما يَسْلّكانٍ مسلك العَوْلِء فالعبدٌ الذي أوصّى بِحِدْمَتِه اجتمع فيه 
وصِيَّانِ: وصيَةٌ بجميعه؛ ووَصبَةٌ بل ومَخرج الذُْثِ ثلائة فصاحبٌ الجميع يُضْرَبُ له 
بالجميع ثلائةٌ وصاحبٌ الثُلْثِ يُضْرَبُ بُ [له] ”* بالئُّْثِ سَهْمٌ وصارَ هذا العبدُ على أربَعوٍء 
بلقرصاو هف لعي عت از تسةضنان العاف لحرن كل واح و يدوم على ثلاث قير 
عَوْلٍ؛ لكاي إلن الكزن او الاش #التلك يديا كمال شك إلى ارييف بصيو 

سِنَةَ فاجعَلْ هذا ثُلْتَ المالٍء وثُلّناه مثلاه اثنا عَشَّرّه والجميعٌ ثّمانيةَ عَشَرَء فببَيّنَ أن العبدَ 
الموصّى بِخِدْمتِه صارٌ على سِنَّةٍ: يخدمٌ لصاحب الخْدْمةٍ ثلاثة أيَام وللآخْرٍ يومًا وللوَرَئةٍ 
يومَيْنِء وللموصّى له بِالدُلْثِ من العبدَيْنِ الآخَرَيْنِ سَهْمانِء فصارَتٍ الوصيّةُ سِنّة: أربَعة 
أسْهم في العبدٍ الموصّى له بِخِذْمَتِهه وسَّهْمانٍ في العبدَيْنِء وللوَرَئةٍ اثنا عَشَرَ سَهُمَا : 
)١(‏ في المخطوط : «فيقسم». )١(‏ في المخطوط : «فثاه 
(©) زيادة من المخطوط. (4) في المخطوط : ١بالخدمة؛‏ . 
(5) ليست في المخطوط . 
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سَهْمانٍ في العبدٍ الموصى له بخِدْمَتِه؛ وعَشَرة أسْهم في العبدَيْنِء فاسئّقامَ على الدُنْثِ 
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والسند 

ولو أوصّى بِخِدْمةٍ عبيه إرجل وبعَلَيه لحر وهو يخرجُ من الثُلْثِ فإنه يحْدِمٌ صاحبٌ 
الخِدْمةٍ شَهْرَاء وعليه طَعامهء ويصاحب العَلَةََ شَهْرَاء وعليه طعامّه؛ وكِسُوَّئُه عليهما 
نصفانٍء وإنّما كان كذلك؛ الآ ارصن لكل راجر منهما ميم الل 0 
بالجذمة وصبة بحبْسٍ الرَقيةٍ؛ لأنه لايُمْكنٌ الاسيخدام الأبعة حَبْسِهاء والوصي؛ 
أيضًا وصيَّةٌ بالقُبةٍ 2©7؛ لأنه نه لامك اماه الأبمد لقي قفد ارضي لك 
واحدٍ منهما ب بجميع الرّقَبقِّ وحَظهما سَواءٌ» فيخدِمٌ هذا شَهْرَاء ويسْتَغِلُه اله ّ شهرًا؛ لأن 
لعبد ممالا يكن قسئثهبالاجزاو فيس بااتام, واه في مد الِذمة على صاحب 
الخِذمةٍ؛ لأنه هو الذي يَنْتفُِ به دون صاحب اهَل والَقّقةُ على م مَنْ يَحْصّلٌ له المَنْفَعةٌ 


2ه واد 


وفي مُذَةَ الغَلَةِ على صاحب العَلَةٍ ؛ لأن مَنْمَعَتَه في تلك المُّدَةٍ تَحْصُلُ له. 


(وأما) الكشوةٌ. 5 فعليهما جميعًا؛ لأن الكسوةٌ 5لا تَتَقَدَرْ بهذِه المّدَةِ؛ لأنها ته لبتي أكثر من 
هذه المدَّةٍ ولا تَتَجَدَّدُ الحاجةٌ إليها بانقضاء هذا القدرٍ من المَذَّىٍ كما تَتَجَدَّدُ | إلى المّعامٍ في 
كُلْ وقتٍء وهما فيه سَواءٌء فكانت الكشوةٌ عليهما؛ لهذا المعنى . فَإِنْ جَنَى هذا العبدُ 
جناية قِيلَ لهما : افدياه؛ لأن مَْمََنَ لهما [فيُخْاطْبانٍ به كما يُحَاطْبُ به الحُرْتَهِنُ في العبدٍ 
المَرْهودٍِء فإن فدياه كانا على حالِهما] '"“» وإنْ أبيا الفٍداة» فمّداه الورَثةٌ يَطْلَتْ 
وصيُّهما 7" ؛ لأنهما لَمَا أبيا الفداة» فقد رّضيا بِهَلاكِ المََبةِ» فبَطّلَ حَتُهماء واللّهُ - 
تعالى - أعلم . 

ولو أوصّى لرجلٍ من غَلَةِ عبدِه كُلّ شَهْرٍ بدرهمء ولِآخَرَبثلْثِ ماله ولا مال له غي” 
لوو ا د - رحمه الله تعالى -؛ لأنه 
ل قَبةِ؛ إذ لا يُمْكِنٌ استيفاء 4/4142 ١س]‏ ذلك من عَلَته 
في كُلَّ شَهْرِ إلا بِحَبْسٍ الَقَبةٍ 
)١(‏ في المخطوط : «بالرقبة 


زفة ل -الآي قريبا-: «بطلت وصيتهما». 
اهنا نومع 0 00 المشار إليه سابقًا . 


سس للح 


و 


والمذمّبٌ عند أبي حنيفةً - رحمه الله تعالى: أنَّ الموصّى له بأكثرٌ من الدُّلْثِ لا 
يُضْرَبُ إلا بِالئُلْثِ فلتت يكونُ بينهما لكل واحدٍ منهما السدُسسُ» ويخرجُ الحسابُ من 
سِنَّةَ فَالثُلْثِء وذلك سَهْمانٍ يكونٌ بينهما سَهْمٌّ ِصاحب الثُلْثِ يُمْطَى له من اربق 
ال اك سا جربمساا مر هر درهّمًا؛ لأنه 
هكذا أوصّى» وأربّعة أسْهم من الرَقَبةٍ رَثةٍ نوه فإذاامات الكتومن لنربالكله وقد يني من 
الغَلَّةِ شية رُدَ ذلك ! الى ساحب الزئية. وكذنك ماس ل من فتن ةيرك على 
صاحب الرَّقَبةِ؛ لأنه بَطُلَتْ و صيّتّه بموتهء فيرجمٌ ذلك إلى صاحب الرَقَبةِ . 

وعلى قولهما: يُنَسّمُ الثُلْثُ بينهما على أربَّعة: صاحبٌ الغَّلَةِ يُضْرَبُ بُ بالجميع ثلا 
وصاحبُ الثُلْثِ يُضْرَبُ بِالثُلْثِ سَهُمٌ . 

ولو أوصّى لرجلي بِعَلَةٍ داره؛ ولآخَرَ بعبدٍ ولآحَرَ بثوب» فهذه المسألهٌ على وجِهَيْنِ : 
ما أن حرج هذه الأشياء كُلّها من القُلْثِ 1 لاتخْوُجَ من الُلْثِء فإن كانت تَخْرْجُ من 
الثلْثِ أخذ كُلَّ واحلٍ منهم ما أوصّى له به؛ لأنه أوصّى بالجميع» والوصيّة بغَلَةٍ الدَارِ 
وصيَّةٌ بِحَبْسٍ رَقَبَها على ما بَيّنا - ون كانت لا تَحْرُج من القلْثِ- لَكِنَ الورئة [إِنْ] © 
اعازوا عالت ونام نُجِزْ الورثةٌ ضُرِب كُلَّ واحدٍ منهم بقدر حَمَّه إلا أن تكونّ وصبّة 
أحدهم تَرِيدُ على الثُلْثِء فلا يُضْربُ بالرّيادةٍ على قولٍ أبي حنيفة - رحمه الله . 

وإذا مات صاحبٌ العَلَةِ بَطَلَتْ وصيَّّه » وقُسْعَ الثُلْتُ بين ما ب بقيّ منهم ؟ لما ذَكَرْنا . 


وَلو أوصّى بِعَلّةٍ داره يرجلٍ ويسّكناها لآَخْرَ دبرتييها لآخْرَ وهي العُلْثُ ٠‏ فِهدَمّها 
رجل بعد موتٍ الموصي عَِمَ قيمة ما هَدَمَه من بنائها ثم ذل شسياون كوا تانج تر اجر . 
وَيَاخذ غلتها ضاخت القلة كنيل 0 صبَةٌ بالكلق» والشكتى لا تَتَطلُ به 
لاقيام القبة مالا كما نا ناليد الموضى بخذتي لجل » وير لخر إن 
قتِلَ :"إن الوصئة لأ تطل ار تسق قيسيه عدا ]شر لحدمنه: 

وكذا البستانٌ إذا أوصّى بِعََّتِه جل ؛ ويرَقَبتِهِ لخر فقَطْعَ رجلّ (تَخْلّهِ أو شَجَرَه) ”") 


<' يَغْرَمُ قِيمَتّهاء فيّشتري بها أشجارًا مثلّهاء فَتُغْرَسُ . فإذا أوصّى لرجلٍ بِدُنْثِ مايه وَلآخَرَ 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «نخلة أو شجرة)‎ )١( 
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علدا وقهمٌ الذَا ان درقي» وله الفا موقم وى ذلك فلصاحب الل نصت غ1 
الدَارٍء ولصاحب التُنْثِ نصف الُّْثِ فيما بَقىّ من المال والدَاد ٠7‏ “حمر ذلك فى 
الدّاٍ ادق أخماسه في المالٍ. 1 
(ووجه) ذلك أن يقول: إن الوصيّةٌ بِثُلْثِ المالٍ وصيّةٌ بدْثِ المَلّةِ أيضًا؛ لأن المَلَّهَ مال 
ليت يف من يوه وإذا كان كذلك فالذا شوج من ل مايه؛ لآن قمة الا ألفث 


الوه وله آلفا درق سو ذللك؟ فقد اجتّمع في الذَارٍ وصيّانٍ م سي ووه ش 
ليها فبْجعَلُ الّار على ثلائق» ويسم بينهما على طريتٍ المُنارّعةٍ وصاحبٌ القُلْتٍِ لا 
يَدّعي أكثرٌ من الثُلْثْ وهو سَّهُمٌ واحدّء وَالُلَئانِ سَهْمانٍ ِصاحب العَلَوٍ وهو صاحبٌ 
الجميع بلا مُنارّعةٍ؛ لأن الوصية بالكل وصيةٌ بجميع الدَارٍ على ما ذَكَرْنا أ نه يَحْبِسَ جميعٌ 
الا لأجله» واستوّث مُنارعَُهما في سَهْمٍ واحل» وكان يينهماء فانكَسَرَ على سَهْمَينِ؛ 
فاضْرِبْ سَهْمَيْنِ في ثلائق» فيصيرٌ سِبَةٌ فصاحبُ الثُلْثِ لا يَدّعي أكثر من سَهْمَيْنه وأربّعةٌ 
أسْهم خَذَتْ عن دَعُواه؛ وسُلْمَتْ صاحب الجميع؛ وهو صاحبٌ الغَّلَةِ بلا مُنارّعةٍ . 

واسئَوَث مُنازَعَتُهما في سَهْمَيْنِ ٠‏ فيِقَسَّمُ بينهما لِكُلَّ واحدٍ منهما سَّهْمٌ . وإذا صارَتٍ 
الدَارُ - وهي التُلْتُ - على سِمَوٍّء والألفانٍ اثنا عَشَّرَ فيصاحب القَُنْثِ من ذلك القُّْثِ أربعةٌ 
أشهم فضّمّها إلى سِنَة تُصيرُ سِهامٌ الوصايا عَشَرةٌء وجَمْلةُ ذلك ؛ تون فقول : كُلْتُ 
المالٍ عَشَرَةٌ ٠‏ فقسَمُها بينهم يصاحب الغَلَةٍ خمسةٌ أْهم كُلّها في الدَارٍ ولصاحب التُنْثِ 
خمسة أسْهم : أربَعةُ أشهم في الْالقَيْنِء وسَهْمْ في الدَارِء فهذا معنى قولِه في الأصل : 
يصاحب الغ نصفٌ غَلَةِ الدَارِء وذلك خمسةٌ؛ لأنَا جَعَلْنا الدّار على عَشَرةٍ . ولصاحب 
الثُلْثِ نصف الثُّلْثْ خمسةٌ : أربَعةٌ أخماسه في المالٍ» وخمْسُ ذلك في الدَارٍ» وهذا قولٌ 
أبي حنيفة - رحمه الله تعالى . 

وعلى قولهما تُقَسّمْ الدَارُ على طريتٍ العَوْلِء م ا ا لك 
وصاحبٌ الثلْت يه يُضْرَبُ بِالثُلْثْء ا ال 


بالجميع ثلاثة 0 بسَهُم» فاجِعَلٍ الدارَ على أربّعةٍ أشهم دا ارت 
الدَّارٌ على أربّعةٍ ال 1 


)١( 0‏ في المخطوط : «ألفين؟. 


<1 سي لكٌ”شلالا _مبويج 
فالألفانٍ تَصِيرُ سِنَهَ أسْهيٍء فللموصى له بالئُلْتِ نُلْتُ ذلك؛ وذلك سَهْمانِ ضُمٌ ذلك إلى 
راي ص لبور حلت المازرم راان لا 0 

عَشَرَِ فللموصّى له بكُنْثِ الما ثُلْتُ الألَيْنِء وذلك أربَعةٌ أشهم من ائني عَشْرَء وذلك 
لِّ؛ اث جتن الك على مئة أهم» وأرتعً اهم من يمو وهذا معنى 
قولِه في الأصل : وإنْ شِمْتَ قُنْتَ : تُلُنا ذلك في ثُنْثِ المالٍ. وقال أيضًا: وثلثه ”2 في 
الدَار؛ ؛ لأنكَ جَعَلتَ الدار على ثلاثو قب العو وللموصى له بلقّثِ سَهْمٌ من الا وذلك 
ثُلْتُ الدَارٍء فإن مات صاحبٌُ العَلَّةٍ فلصاحب الكُلْثِ ثُلْتُ الدّارٍ والمال؛ لأنه لما مات 
الموصى ل بالكل بَثْ وصيته ؛ وصا كانه لم يوص له بشيء» وإنما أوصّى لصاح 
الَّْثِ بُِلْثِ المالٍ والدّارِء فيكونٌ له ذلك . 

وإنٍ اسْتْحِقّتِ الدَارُ بَطَلَتْ وصِيّهُ صاحب العَلَةِ» وأخذ صاحبٌ الكُلْثِ ثُلْتَ المال؛ لأنه 
لا يَمْلِكُ استِعُْلالّها بعدَ استحقاقها. 

ولو لم يَسْتَحِقَّ ولَكِنّها انهَدَمَتْ قبل يصاحب العَلَةِ : ابن تَصيبّكَ فيهاء ويبني صاحبٌ 
لثُنْثِ نُصيبّهء والورثةٌ تَصيبّهم ؛ لأن ذلك مُشْتَرَكٌ بينهم» فيّبني كُلّ واحدٍ نَصيبّه ؛ وأَيّهم 
أبَى أنْ يَبنيَ لم يُجْبَرْ على ذلك ؛ لأن الإنسانٌ لا يُجْبَرُ على إصْلاح حَقَّه؛ ولم يَمْنَع الآخَرَ 
أن يَبنيَ نَصيبّه من ذلك ويُؤَاجرّه» ويُسكئه؛ لأن الذي اممّتَعَ من البناء وَضيّ ببُطَلانٍ 
حَقَّه *"2» فلا يوجبٌ ذلك بُطلانَ حَقٌ صاحبه» وليس هذا كالسٌفُلٍ | إذا كان لرجل وَعَلْرِه 
لآآخَرَء فانهدّماء وأبَى صاحبٌُ السٌفْلٍ أن يَبنيَ سُفْلَه أنه يقال إصاحب العْلْوِ : ابن سُفْلَهِ من 
مالِك ثم ابن عليه العُلْوٌء فإذا أراة صاحبُ السْفْلٍ أن يَْتَِحَ بالسّقْلٍ» فامئغه حتى يَدْكَمَ 
إليك قيمة السَّفْلٍ ؛ لأن هناك لا يُمْكِنٌ بناءً العُلْو إلا بعد بناء السّفْلء فكان يصاحب العُلْوِ 
نيبي سْفْلّه حتى يُذْكنَه كنّه بناء العُلْوِ عليه» فأمًا ههنا نكن أناقت فص الذاره فين 
كل واحدٍ مئهم في نّصيبه . 

وَلو أوصّى لرجلٍ بِسُكْتَى داره أو بِعَلّيها «طااعاحا ويعل رانام ايه اجالع رقي 
.. الموصى له بالحَلة أو الشُكُتى أنه أثرٌ بها للَيّتٍ لم تَجْرْ شهادثه ؛ لأنه يجُرٌ بشهادته إلى 
نفسه مَعَْمًا؛ لأنه لو قُبِلَتْ شهادته لَسَلِمَ ؛ نَسَلِمَتْ ”" له الوصيّةٌ ولا شهادةً لِجارٌ المَعْتمِ على 


)١(‏ في المطبوع : «ثلاثةً؛. (0) في المخطوط : ١حق‏ نفسه». 
(©) في المخطوط: اسلمت». 
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وكذا إذا شَهدَ للمَيّتٍ بمالٍ أو بِقَمْلٍ حَطْلْ ألا تُقْبَلُ شهادئه ؛ لأنه مَهْما كير مال امَك ” 
كدُرتُ وصيه . ٠‏ وكان بشهاديه جارًا المَغْتم إلى نفسيه» فلا يي 

وَلو أوصّى لرجل بدُلْثِ غَلَةِ بسْتانِه أبَدَا ولا مال له غيرُه» فقاء سم الورّثةٌ البستانَ» فأغَلٌ 
أحد التَصيبيْنِء ولم يَعْلَ الآخَرَء فإنّهم يشتر يَشترٍكونٌ فيما خَرَجّ من الغَلَّةِ؟ لأن قسمّئّه وقَّعَثْ 
باطِلةً ؛ ؛ لآن الموصضى له بالعَلة لا يَمِْكَ رَقَبةَ البتانٍء والقسمةٌ فيما ليس بِمِلْكِ له بايللةٌ» 
والَمرة غير موجودق» وإثما حَدَنْتْ بعد ذلك؛ وقسمة المَعْدوم باطِلة وللوَرئٍ أن يبيعوا 
لكي الستانٍ؛ فيكونُ المُشتري شريكٌ صاحب الهَلٍَأراة به أنه : بِيعَ تُلتّي البستان مُشاعًا ؛ 
لأد اثلث معتيول بحن صاحب الخلؤة والر ولا مستوعوة ١١١‏ من للك الت واه 
الموصّى له حَيّاء فإذا ”" كان مَكذا فلا يجورٌ البيعٌ إلآفي مقدار تُصيبهم . 

دوي عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أنه قال: لا يجودٌ بيع تُصيرهم ؛ لأن ذلك 
ضَرَرٌ ”© بالموصّى له؛ لأنه يُنْقِص الغَلَةَ وتَعيبٌ. 

دلو أوضى لبا الذي فب إرجل وأوصى له لي يالب شم مات الموصي 
ولا مال له غيرٌء» والمْلَةُ القائمةٌ للحالٍ نّساوي يائةٌ درهَم» والبشتان يُساري ثلاتمائة 
درهّم ٠‏ فللموصّى له ثُلْتُ الكَلةِ فيه, وثُلْتُ ما يخرجٌ من العَلَةٍ فيما يُسْتَفْيلُ أبَدَا؛ِ لأنه 
أوصّى له مكذاء فإنه أوصى له بالكل القائمة للحالي» و باعل التي تس ذَثْ أبَدَا تير في 
كل واحدٍ منهما تُلنّه ولا يْسَلُمُ إليه كُلَّالعَلةٍ القائمة في الحال» ٠‏ وإنْ كان يخرجُ من ثُلْثْ 


د لأنه أوصى له أيضًا بِكُْثِ ما يخرج من بُشتايه فيا يسبل ؛ وإذا ضَمَّتْ تلك 
الوصيّةٌ إلى هذه الوصبّةٍ صبّةٍ زادتٍ الوصيّةٌ [4/ 45 ١ب]‏ على القُلْتِ . 


ولو أوصّى بعشرينَ درهَمًا من عَلَتِ كُلّ سَنةٍ سن رجلٍ ٠‏ فأغَلَ سَنةَ قليلاً وسَنةٌ كثيرٌاء فلّه 
تلت لعل يَخبس» ميقن عليه كُلّ سن من ذلك عشرونٌ دركمًا؛ لأن الوصيّة بعشرينٌ 
درهَمًا من عليه وصيةُ بجميع العَلَةِ يجوازٍ أن يَطولَ م عَمْرُه فيَسْتَوْفِيَ ذلك كُلَّه » فلِذلك جار 


2000 


فى تُلَئِه وتُحْبَسُ غَلَن حتى يَُْنَ عليه كُلَّ سَنةٍ عشرونٌ درهمًا إلى أن يَموتَ . 
)١(‏ لم أقف عليه. (؟) في المخطوط : اممنوعين». 
(9) في المخطوط : «وإذا). (54) في المخطوط : «ضررًا؛. 

(0) في المخطوط : (ماله؛». 
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وَلو أوصّى أنْ يُْقَنَ عليه أربَعةٌ كُلَّ شَّهْرٍ من عَرَضٍ ماله وعلى آخَرَ خمسة كُلَّ شَهْرٍ من 
َل بْستانِه ولا مال له غيرٌ البستان فتُلْتُ غَلَةِ اببشتانٍ بينهما نصفَيْنِ» يبع سُدُسُ غَلَةٍ 
النشعان لكل زاح مدييا فيوقف ثم على مد الرسين . أو على يل ْقةٍ إنْ لم يَكُْنْ هناك 
وصيٌ» ويْنْقَنُ على كُلّ واحلٍ منهما كما سَمّى . وكذلك الوصيّة بإثفاقي درهم» ولا عبر 
1 والأكثر جوز أنْ يَعيشَ صاحبٌُ الأكلٌ أكثرٌ مِما يَعيشٌ صاحبٌ الأكثر فاع سُدمسُ 

لغَلَةِ لِكُلُ واحدٍ منهماء ويوقّفٌ نَّمَنّه ويُنمَقُ على كُلْ واحدٍ منهما ماسَمّى له؛ لأنه 
رض لبها يلت عله من عرض ماله وافبساة اله رامل الما يهاي 
يوضَمٌ على يد الوصيّ» فإن لم يكُنْ له وصييٌ فالقاضي يَضَّعُه على يد يَْةٍ عَدْلٍ؛ لأنه أمَرَ 
بالإثفاق عليهما ولم يوص بِدَفْع المالٍ إليهماء فإن ماتاء وقد بَقيّ شيء من المالٍ رُ رد على 
ورَئةٍ الموصي لأن الوصيّة ''' قد بَطْلَثْ بموته فيَعودُ إلى الورثة 

550000 
المُنْمَرِِه والسّدّسٌ الآحَرُ على المجموعَيْنٍ في التَمّقَةٍ؛ِ لأنه أضاف الأربّعة إلى شُخْصِ 
واحدء وأضافٌ الخمسة إلى شَخْصَيْن ن؛ لأنه جمعهما في الوصيّة» فصار كأنه راان 
تنتو على فلذق ارثعة , وطلى فلوق حمية ا اللللف 7 ثققة الثلك شدي شد 0 9 
يوقَفٌ للمُتْمَرد وسُدّسٌ ”*' للمجموعَيّن . 

وَلو أوصّى بعََِ متايه إرجلٍ وبنصف عَلَيهِ لحر وهو ثُلْتُ ماله فس تلْتَ الغ بينهما 
نصفَينٍ كل سنو لآن الوصية به بالزٌيادةٍ على الغُلْثِ لا تَجورٌ» فيَصيرُ كأنه أوصّى لكل واحدٍ 
منهما بِالقُْثِء فيكونٌ الثُلْتُ بينهما لاستوائهما . 

ولو كان البشتانُ يخرج من ثُْثِ ماله فإنه يُقسّمُ غَلَةَ البسْتانٍ بينهما على طريتي المُنارّعةٍ 
على قولٍ أبي حنيفةً رضي الله عنه؛ لأن صاحب النَّضْفٍِ لا يَدّعي إلا النَضْفَء فالنّضْفٌ 
لاسا ا ود نح امه د 
يقس فِيُقَسَّمُ بينهما نصمَيْنِ فيَحْتاجُ إلى حِسابٍ له نصفٌ ولنصفيه نصفٌء وذلك أربَعةٌ 


٠‏ فصاحبٌ النَضْفٍ لا يَدّعي أكثرَ من سَهْمَيْنِ فسَهْمانِ خَلّيا عن دَعُواه «سَلِما ”'' يصاحب 


)١(‏ في المخطوط: «وصيته». )١(‏ في المخطوط : «كذلك». 
() في المخطوط : #سدسه» . (؛) في المخطوط: اوسدسه». 
(5) في المخطوط : «صاحب!. (5) في المخطوط: «وسهمان». 
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الجميع بلا منازَّعةٍ وسَهْمانٍ آخَرانٍ اسنّوث مُنارَعَنُهما فيهما فيُقْسَمُ بينهما لِكُلّ واحلٍ. . 
منهما سَهُمْ؛ فصارٌ ِصاحب الجميع ثلاثة أْهمء ولصاحب النّضْفٍ سَهْمٌ 

وعلى فولهما: :يقَسَُمْ على طريق العَوْلٍء ؛ فصاحب الجميع يُضْربٌ بالجميع؛ وصاحبٌ 
الْنْضْفِ يَضْرَبٌ بُ بِالنّضْفِء والحِسابٌ الذي له نصفٌ سَهْمانِ» فصاحبُ الجميع يُضْرَبُ 
بسَهمين بِسَهْمَيْنِ وصاحبٌ النْضْفِ يُضْرَبُ بِسَهُمٍ واحلء فيِقسّمُ بينهما أثلانًا تيان 7 لضاحيه 
56 وسَهُمٌ لصاحب النّضْفِ رك 
بقيمةٍ عبده وقِيمّئّه خمسٌوائةٍ» وله سِرّى ذلك ثلاتّمائقٌ فَالثُلتُ بينهما على أحدَّ 
سَهُمًا في قولٍ وشت بس اإندض بسلاع ال اسديد ا لشو فى الجر الا 


ابستانٍ به أنهي في عَلَي ؛ لان جميع ماله ألف درم وتَمائمائة دهم القت من ذلك 
يكيان ووّصيّةُ صاحب البسْتانٍ ألفٌ درهّيم» وذلك أكثرُ من الكُّْثِ . 

ومن مذهّب أبي حنيفةً -رحمه الله- + أن الموضى له بأكله من القل لا تدر زليه 
بالقّْثِ فاطرَحٌ ما زادَ على سِتّمائة؛ لأن ذلك زيادةٌ على القّْكِه فصاحبٌ البسْتان يُشرث 
ّمائٍ وصاحبٌ العبد يُضْرَبُ ('' بخمسيائةٍ» فاجمّل ثُلْتَ المالٍ» وهو سِتٌّمِائةِ على أحدَ 
عَشَرَ سَهُمّاء ؛ يصاحب البسْتانٍ سِنَةُ أشهم ولصاحب العبدٍ حمسةٌ أْهم؛ فما أصاب 
صاحبٌ البسْتَانٍ كان في البسْتانٍ في َل وما أصاب صاحبٌ العبد كان في العبلِء وهذا 
قولٌ أبي حنيفةً رضي الله عنه . 

وعلى قولِهما: صاحبٌ البشتانٍ يُضْرَبٌ بجميع البِسْتانٍ» وهو الف ضاي العيل 
يخمسمائة تق فيِقّسّمُ تلت المالٍ بينهما أثلانًا على طريق العَوْلٍ . 


وَلو أوصّى لرجلٍ بِغَلَةٍ أرضه وليس فيها َخْلٌّ ولا شَجَرٌ ولا مالَ له غيرهاء فإنّها 
تُوَاجَرُ *""» فتكونٌ تلك العَلَةُ له . ولو كان 45/41 ]1١‏ فيها ثةّ جر أغطي ثُلْتَ ما يخرج 
منها ؛ لآن اسم العَلَةِ يَهَمُ على القَمَرَة» وعلى الأجُرةء فإن كان فيها تمه مَرٌ انصّرَفَتٍِ الوصيّةُ 
إلى ما يخرج منها؛ لأن العَلهَ في الحقيقة اسمٌ يما يخرجُ إذا كان في الأرضٍ أشجارٌ» وإنْ 
لم يَكُنْ فيها شَجرٌ فالوصية بالكلةِ وصيةٌ بالدّراهم والدَّنانيرٍء وذلك هي الأأجرةٌ. 


)١(‏ في المخطوط : «فسهمان». (؟) في المطبوع: «يصرف». 
(©) في المخطوط : «تؤجر» . 


فإن قيل: إذا لم يكُنْ في الأرض شَّجَرٌ فينبغي أنْ يَرْرَعَها فيَسْتَوْفيَ زَرْعَها . 

فالجواب؛ أنه لو رَرَعَ لَحَصَّلَ له مِلْكُ الخارج بِبَذْرِهء والموصّى به غَلَةُ أرضه لاغَلَهُ 
بَذْرِه 

وَلو أوصّى لرجل بعَلَةٍ ارضه ولآخَرٌبرَمبَيها وهي تَخْرُج من الثُلْثِه فباعها صاحبٌ 
الرَقَبةٍ وسَلُمَ صاحبٌُ الغَلَِ المي جار» وبَطْلَتْ وصيّهٌ صاحب العَلَةِ ولا حَقٌ له في الَمَنِء 
أمَا جوازٌ الوصبّةٍ صِيَّةِ بِالغَلّةِ فلم ذَّكَرْنا فيما تَقَدَمَ وأما جواذً بيع الي من صاحيها إذا سأ َ 
صاحبٌُ المَلَةِ المَبِيعَ فلن مِلْكَ اركب يصاحب الرَّقَبةَ وأنّه يَفْعَضى التّفادً إلا أن حَقَّ 
صاحب المَلٍمَعَلُُ © به» فإذا أجارٌ فقد رضي بطل َه فال المايعٌ فق بطل 
صِيّةُ صاحب المَلَةِ؛ لأنه إنْما أوصّى له بِالعَلَّةٍ في مِلْكِ الموصّى له بِالرَقَبِةِ» وقد زال 
مِلْكُه عن الوق ولا حَقٌّ له في التَمَنِ؛ لأن التمَنَ بَدَلُ الَقبةٍ ولا ِلك له في الرَقبةٍ. 

وَلو أوصّى له بِغَلَةٍ بُسْتانِِ فغَلَ البستانُ سَتَْيْنِ قبل موتٍ الموصي ثم مات الموصي لم 
يكذ للموضى لدم كلك الغلةاء شية إِنّما له الغَلَةٌ التي فيه يوم يَموثٌ لِما ذَكَرْنا أن الوصيّة 
إيجابٌ المِلْكِ عند الموثِ» فتكونٌ له القَمَرةٌ التي فيه يوم الموتٍ ”"» وما يَحْدّتُ بعدَ 
الموتٍ لا ما كان قبل الموت. فَإِنِ اشترى الموصّى له البسّتانَ من الورَئةٍ بعد مويه جار 
الشَّراءُ وبَطْلَّتِ الوصيّةٌ ؛ لأنه ملك المَيْنَ بالشّراءِء فاستَغْتى (بمِلْكها عن الوصيّة) ©) 
كمّنٍ استعار شيئّاء ثم اشتراه أنه تَبْطْلُ الإعارةٌ . وكَمَنْ تزوّج أمة إنسانٍ ثم اه شتراها يَبْطلٌ 
الكاحٌ لما قُلْناء كذا هذا . 

وكذلك لو أعطؤه شينًا على أن يرأ من الع . وكذلك سُكُنَى الدّارِء وعتدمة العيد إذ) 
صالّحوه منه على شيء جارٌ» وتَبطلُ الوصية صِيّةُ؛ لأن له حَمّاء وقد أَسْقِط حَقّه بعِرَضِ» فجارٌ 
الل لاقي على ما وال - سبحانه وتعالى - أعلم . 

(وأما) الوصيّة يه بأمر مُتَعَليِ الما : فالوصيّة َه بِالعِئْقء والوصيّة يَهُ بالإعتاق» والوصيّةُ 
بالإثفاق» والوصيّة بالكر جات الترائضي: والراج اك مو التوائلء. 

(أما) الوصيّة بالِثق: فِحُكُمُها تُبوتٌ العِنْقِ بعد موتٍ الموصي بلا فصلل » كما إذا قال 


)١(‏ في المخطوط : «يتعلق». )١(‏ في المخطوط : «يموت». 
(*) في المخطوط : «عن ملكها بالوصية» . 
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وهو مَريضٌ أو صَحبحٌ : أنْتَ حُرٌ بعد موتي» أو قال: دَبَرنّك أو أَنْتّ مُدَيٌ أو إن مِتّ من 
مَرْضي هذا أو في سفري هذا فأنْتَ حر فمات من مَرَضِه ذلك أو سفَّرِه ذلك يُعْتَنُ من غير 
الحاجة إلى إعتاقي أحدٍ؛ لأن معنى ذلك : أنْتَ حر بعد موتي؛ أو بعد موتي من هذا 
المَرّضِ » ارلييظدادك رورس رداك كارا تُ» فإن كان العبدٌ يخرج كُلّه من ثُلْثِ 
مايه يق كُلهه وإ ”'" لم يخرج ل يُعْتَقْ منه بقدرٍ ما يخرج من الكُلْثِ ٠‏ وإنْ لم يَكَنْ له 
ل وَرَةِ؛ِ لأن هذا كُلَّه وصيّةٌ فلا يُتَقّدُ فيما زاد 
على الثُلْثِ إلا بإجازة الورثٍ على ما فيما تَقَدّم. 

(وأما) الوصيّةٌ بالإعتاق: 000 
ا ا اي يه شو عِنْقِ تَأخْرَ عن موتٍ الموصى 
ولو بساعةء لا يَئْبُتُء [ولا د يُمْعَنُّ] © من غير إعتاقي» كما إذا قال : عرد عيرق 
بساعة أو بأكَّلّ اراك سي ريد لع المريةا ول 1ك 
من الإعتاقي ولا يُمْكِنُجَمْلُ الموصي مُعْتًا بعدَ الموتٍ فكان أمرًا بالإعتاقٍ دَلالة فيُعْتِقُ 
ازا سار ارين لاني 

(وأما) الوصيّةٌ بإعتاقٍ َ نسمق: وهي أنْ يوصي بِأنْ يُشترى َب فتْقَ عنه» والنسَمة 
اسم لِرَقَبِةٍ نُشترَى للعِيْقٍ فَحُكمُها + كُمُ وُجوب الشّراءء والإعتاقٌ يُعْتَبَدُ من الثُلْثْ . ولو 
أوصَّى أن يُعْتَقَّ يُْمَنَ عنه نسَمةٌ بجائة درم فلم يِل ثّْتُ ماله يانة درم لم يُْمَقْ عنه عند أبي 
حنيفة ٠»‏ وعندّهما '" يُعْتَقُ عنه بِالثّلْثِ . ٠‏ ولو أوصّى بِأنْ يُحَجٌّ عنه بحائةٍ وثُلْتُ ماله لا يَبَْمُ 
يائةء فإنه يُحجُ عنه من حيث يَبْنُمُ بالإجماع . 

(وجه) فولهما؛ أن تَنْفِيذٌ الوصيّةٍ واجبٌ ما أمكنّ» َالتَقُدِيرٌ بالمائةٍ لا يَقْمَضِي التَتْفيلٌ؛ 
اليحير ا قا لام ان وار "١‏ اولك ار رجه | جازة لوده ثقء فإذالم 
يَبْنُْ ذلك أو لم نْجِزٍ [151/5١ب]‏ الور يجبٌ تَنِْيدُها فيما دون ذلك؛ كما في الوصبّة 
بالحجٌ . 
)١(‏ في المخطوط : «ولو». (؟) ليست في المخطوط. 


(9) في المخطوط : «وقال أبو يوسف ومحمد». 
(4) زاد في المخطوط : «لا». 


كك بر 


ولأبي حنيفة رضي الله عنه أنه أوصّى بِعِنْقٍ عبد مُشترَى بجائة دهم فلو تنا الوصيّة 
في عبل يُشترَى بخمسينٌ كان ذلك تفيل الوصيّة لغير مَنْ أوضى له؛ وهذا؛ لأن الوصية 
للعبدٍ في الحقيقةٍ فهو الموصّى له» وقد جعل الوصيّة بعبدٍ موصوفي بأنّه يُشترَّى بمائق» 
والمُشْترَّى بدون المائة غير الْمُسْترّى بمائة» فلا يُمْكِنُ تَنْفِيذُ الوصيَّةٍ يَةِ له بخلافي الوصبّة 
بالحجٌ فإنها وصيّةٌ بالؤصولٍ إلى البَيْتِء وأنّه يَحْصّلُ بالحجٌ عنه من حيث يَبْلُعُ 
التْلْكَ] 7" 

وَعلى هذا إذا أوصّى أن يُْتَقَ عنه نَسَمَةٌ بجميع ماله فلم تُجِرْ ذلك الورثةٌ تداك تشدريه 
شية» والوصيّةٌ باطِلةٌ في قولٍ أبي حنيفة - رحمه الله. 

وعندّهما يُشْترَى بِالثُلْكِه وهذا بناء على المسألةٍ الأولى؛ وقد ذَكَرْنا وجة القولين» 
واللّه المَوَفُقٌ . 

(وأما) الوصية بالإثفاقي على قُلانِء وأوضى بالقرَبٍ : فحُكُمُها وُجوبٌُ فعلٍ ما دَخَلَّ 
تخت لوس لا هكد ارمن وثنة” ذلاف كلمن التلية الله - سبحانه وتعالى - 
أعلم . 

فصل [في بيان ما تبطل به الوصية] 


وأما بان ما تَبْطْلُ به الوصيّةٌ فالوصيّةُ تَبْطْلُ بالتصٌ على الإيْطالِء وبدّلالةٍ الإبْطالِ» 
وبالضُرورة. 
(أمَا) النْصٌ: ه فنحوّ أن يقول : أبِطَلْتٌ الوصيّة التي أوصَّيُْها لِمُلانِ أو فسَحُنّها أو تَقَضْتُّها 
فتَبْطلَ إلا التَدْبِيرَ خاصّةً » فإنه لا يَبْطْلٌ بالتنصيص على الإبْطالٍ مُطْلَقَا كان التَدْبي أو مُقَدَا 
إلآ أن المي من يطل منه بدَلالةٍ الإنطالي بالقمليكِ على ما دكناء كذا إذا قال: رَجَعْتٌ ؛ 
لأن الرُجوعَ عن الوصيّةٍ صيّةٍ إبطالٌ لها في الحقيقة . 


زوانا) الجلالة والضرورة: فصل الحران كر نا تي الجوي» وقد ذَكَرْنا ما يكونٌ رُجوعًا عن 


000 


ش 0 الات كر امم 


ع 


بعجمنونٍ الموصي جُنونًا مُطْبََا؛ لأن الوصيّة عقدٌ جائرٌ كالوكالة؛ فيكونٌ لبقائه 
)١(‏ ليست في المخطوط . 


حَكُمُ الإنْشاءٍ كالوكالة فتُعْتَبَرُ أهليّةُالعاقد 9" | إلى وقتٍ الموتٍء كما تُعْتَبَرُ أهليةُ الأمرفي . 
باب الوكالة . والجنونٌ المُطَبَقُ هو أنْ افد كو عله ات برست والدد ممه ةا ند 
ذَكَرْنا ذلك في كتاب الوكالةٍ. 

لومي عليه لائْلٌ؛ لأن الإغسا لاير لعفل» ولهذالمتبطلٍالركاةبالإغماء. 

تَبْطلٌ بموتٍ الموصّى له قبل موتٍ الموصي؛ لأن العقدَ وقّمَ له لا لِغيرِه فلا بُنْكِنُ 
إبقاؤه على غيره . 

| وَبْطلَ لاك الموصى به إذا كان عَيْنَا مُْشارًا إليها لِطْلانٍ محل الوصية أعني مَل 

كمه ويَسْتّحيل ثُبو تُ حُكم التَصَرْفٍ أو بَقَاؤُه بدون وُجِودٍ مَحَلَّهِ أو بّقائه كمال 0 

أوصّى بهذه الجارية أو بهذه الشَاق فهّلكتٍ الجاريةٌ والشّاةٌ. 

وَهَل تَبَطلْ الوصيةٌ باستثناء كل الموصّى به في كلام مُتّصِلٍ؟ 

اغتركاتيه اقل انو سكيف زاب موسق ع رحبي لنت لس ار 
الاستِئْناُ» وللموصّى له جميعٌ ما أوصّى له به . 

| وقال محملٌ - رحمه الله -: يَصِحٌ الاسيثناء» وتَبْطلٌُ الوصيّةُ ولا خلافٌ في أن استَئناة 
الكل من الكل في باب الإقرار باطِلٌء ويَلْرَمٌ اقيم جميم ما أقد به 

(وجه) قوله: أنْ الاسيثناء ههنا رُجوع عَم أوشى بده والوصية كيل انعو : 
يُحْمَلُ على المُجوع . وبهذا فارَقَتِ الإقرارٌَ؛ لأن الإقرارٌ بالمالٍ هِمّا لا يحتملٌ الرُجوعَ 
قنطل الامنطناقف وتتتى الم بدغلن اله . 

ولهما: أن هذا ليس باسَتِثْناء ولا رُجوع, فَيَبْطلٌ [الاستِئْناة] *" رَأْسّاء وتَبْقَى الوصيّةٌ 
صَحيحةً . 

وبيان ذلك: أنّ الاستثناء َكَل بلبافي بعد التياء واستخراج بعض الجملة الملفوظة ولا 
يوجَدُ ذلك في استِثْناء الكل من الكل والرُجوعٌ فسخ الوصية صبّةِ وإبْطالّهاء ولا يُتَصَرّدُ ذلك 
في الكلام المّصِلٍ ويهذا ثَ شَرَطنا يجوز الدّسْخِ في الأخكام الشرعيّة مَةِ أن يكونّ النَصٌ 
التاسح مُتراخيًا عن المَمْسوخ» واللَّهُ - تعالى - أعلمُ . 


)١(‏ في المطبوع : «العقدٍ؛. )١(‏ في المخطوط: «إذا؛. 
(؟) ليست في المخطوط . 


2 كك لسري" 
)شرن ٠”‏ 


الكلامُ فيه يَقَعُ في مَوَاضِعَ : 

في بِيانٍ رُكْنٍ القَرْضٍِ 

وفي بيانٍ شَرائطٍ الرّكن . 

وفي بيانٍ حُكم القَرْضٍ . 

(اما) زَكُنُّه فهو: الإيجابُ والقّبولٌ» والإيجابُ قول المُفْرِضٍ : أقَرَضْئُكٌ هذا الشّيءَء 
أو خَذْ هذا الشّيءَ ءَ قَرْضًاء ونحو ذلك . 

والقَبول هو أن يقولٌ المُسْتَفْرِضٌ : استَفْرَضْتُ أو قَبلْتُ أورضيتٌء أو ما يجري هذا 
المَجْرَى . 

وهذا قولّ محمدٍ رحمه الله. وهو إحدى الرُوايَئَيْن عن أبي يوسفٌ . 

وَرويّ عن أبي يوسفٌ رواية أخرى : أنّ الرْكُنَ فيه هو الإيجابُ . 

(وأما) القَبولٌ فليس برُكن» حتّى لو حَلَفَ: لا بُقْرٍ رض فُلانَاء فأقرّضه ولم يَقْبل إلم 
يَحْنَثْ عند محمد وهو إحدى الرُوايتيْنِ عن أبي يوسف. وفي روا و أعرن فك 1 

(وجه) هذه الرؤايةٍ: أن الإقراض إعارةٌ؛ لما نَذكُث والقبول ليس برُكُنٍ في الإعارة . 

(وجه) قولٍ محمد: أن الواجبّ في ذْمَّةٍ المُسْتَفْرِضٍ مثل المُسْتَفْرَضٍ ؛ فلهذا احص 
جوازه بما له مثل» فأشبَّ البيعَ» كناكو لكات ماني ايو 

ورُوِيٌّ عن أبي يوسف فيمَّنْ حَلّفَ : لا يَسْتَفْرِض من فُلانٍ» فَاستَفْرَضٌ منه» فلم 
تساي حيو امرم ب امسر 


د واللّه تعالى 86 


.)ب١157/9( كتاب القرض في المخطوط في‎ )١( 


فصل [في الشروط] 

وأما الشّرائطٌ فأنُواعٌ» بعضّها يرجعٌ إلى المُمْرِضٍ» وبعضّها يرجم إلى المُفْرَضِ» 
وبعضها يرجعٌ إلى نفس القَرْضٍ . 

(أمَا) الذي يرجعٌ إلى المُفْرضٍ : فهو أهليّثه لِلتَبرُع ؛ فلا يَمْلِكه مَنْ لا يَمْلِكُ المبَدُءَء من 
الأب» والوصيّ» والصّبِي» والعبد المَاذونء والمكائب؛ لأن القَرْض للمال تمع 

ألا تَرَى أنه لا يُقَابِلُه عِوَضٌ للحالٍ؛ فكان تَبَرُعَا للحالٍ» فلا يجورٌ ِلآ مِمّنْ يجورٌ منه 
لتبَرّعْء وهَؤُلاء ليسوا من أهلٍ التَبَرّع ؛ فلا يَمْلِكونَ القَرْض . 

الذي يرس إلى النقدهى :امنيا لفغ الال لتقن هو ةلق من للع 
سمي هذا العقدٌ فَْضًا لِما فيه من قَطعِ طائفةٍ من ماله وذلك بِالتَسْلِيم إلى المُسْتَفْرِضٍ ؛ 
فكان مَأحَذُ الاسم دليلا على اعتِبارٍ هذا الشّرطٍ . 

ومنها: أنْ يكونّ مِمّا له مثلّ كالمّكيلاتِء والموزوناتء والعَدَديَاتٍ المُتَقَارِبة» فلا 
يجورٌ قَرْض ما لا مثلّ له من المذروعاتء والمَعْدوداتٍ المُتَقَارِبةٍ؛ لأنه لا سَبِيلَ إلى 
إيجاب 0 المَينٍ 0 9 إيجاب اد القيمة؛ لأنه لذي إلى 0 0 القيمة 
0 ولايجودٌ القرضل في لبر لا ورك لم 0 
وحمهما الله 

وفال محم يجوز عَدَدَا . 

وما قالاه هو القياسٌ؛ لِتَاوْتٍ فاحش بين خُبْزٍ وخْبْزٍ لاختلافٍ العَجْنِء والنُضج» 
سا ا م ل ا 
بالإجماع . فَالقَّرْض أولى؛ لأن السَّلّمَ أوسَعْ جوارًا من القَررْضء والقَّرْض أضَيَّقُ منه. 

ألاترَى أنه يجورٌ السَّلَّمُ في القَيِابٍ ولا يجورٌ القَرْضٌ فيها فلَمّا لم يِجُزْ السَّلّمُ فيه؛ فلآنْ 
لا يجوز القَّرْض أولى إلآ أن محمّدًا - رحمه الله - اسبَّحْسَّنَ في جوازه عَدَّدًا؛ لِعُرْفٍ 
الّاس» وعادتهم في ذلك. ورك ”" القياس ؛ لِتَعَامُلٍ التّاس [فيه] ”'" هَكذا . 


)١(‏ في المخطوط : «فترك». (؟) ليست في المخطوط. 


لعشي بل بحم 


رويّ عن إبراهيمٌ النَخَعيّ رحمه الله - أنه جَوّرَ ذلك؛ فإنه روي أنه سئِلَ عن أهل بَيْتِ 
يُقْرِضونَ الرّغيفٌ» فيَأحذونَ أصمَّرَ أو أكبّرَ ؟ فقال: لا بَأس به 

وَيجورُ القَّرْض في الفُلوسٍ؛ لأنها من العَدَدِيّاتِ المُتَعَاربةٍ كالجؤز» والبَئْضٍ . 

ولو استَفْرَض فُلوسّاء فكَسَدَتْ؛ فعليه مئِلّها عندَ أبي حنيفةً رضي الله عنه وعند أبي 
يوسفٌ» ومحمَّدٍ - رحمهما الله - عليه قيمَنّها . 

(وجه) قولهما؛ أنَ الواجبّ في باب القَرْضٍ رَدُ مثلٍ المقبوض» وقد عَجَرٌ عن ذلك؛ لأن 
المقبوضٌ كان تَّمَنَاء وقد بَطَلَتِ التَمَنيْةَ بالكساد فعَجَرٌ عن رَدٌ المئلٍ ؛ فِيَلْرّمُه رَدُّ القيمةٍ 
كما لو استَفْرَض رُطْبّاء فانقَطمَ عن أيدي النّاس ؟ أنه ب تأرق فيكف 03+ ما تلن كنا هذا 

ولأبي حنيفة رحمه الله أنَّرَدٌ المئلٍ كان واجبّاء والفائتٌ © بالكسادٍ ليس إلا وصْفٌ 
الَمَبيَةّه وهذا وض لا تَعَلّقَ يجوز القَرْضٍ به . ألاتوَى أنه يجوز استِفراضه بعد الكسادٍ 
اْتِداءً -» وإِنْ خَرَّجّ من كونه تَّمَنَاء فلن يجو زَبَقاءُ القَرْضٍ فيه أولى ؛ ؛ لأن البقاء أُسْهَلُ» 
وكذلك: الجواظ في الثراض الت بنرك علبها الم +الانها فى كم افر 

ولغ الى بود رصي لاله لك "1 وار اق اللراس امسق وَالمُرَيّفةٍ 
وكَرِه إنُفاَها - وإِنْ كانت تُنْمَقُ بين '") 
هي عنها وكَسَدَتْ ؛ فهي بمنزلة الفُلوس إذا كسَدَتُ . 

وَلو كان له على رجل دراهمٌ جيادٌ» فأخذ منه مُرَيّةَ أو عد ريا 
سَتُوقةٌ؛ جار في الحُكم ادهو يدوق غنه 4 فكان كالخط عرد لآ أن أنه وه له 
يَرْضَى بهء وأنْ يُنْفِقَّه -» وإنْ بَيِّنَ وقتّ الإثفاقٍ - ل 
بالتلبيس + :#زالذليس:. 

وفال ابو يوسف رحمه الله كل شيء من ذلك لا يجورٌ بين الكاس ؛ فإنه ينبي أن يُْطَمَ؛ 
ويُعَافَبَ صاحبّه إذا أنْفَقَهه وهو يَعْرِفُه . وهذا الذي ذَكَرَّه احتِسابٌ حَسَنّ في الشّريعة . 


الئاس - لمافى ذلك من ضرر ”*' العامّقّء وإذا 


)١(‏ في المخطوط : «القيمة». () فى المخطوط : اكره». 
() في المخطوط : «بهن2. (4) في المطبوع: «ضرورات». 


(5) في المخطوط : «لأنه؛ . 


سب بيسح باع الصتتعج_4 

ولو لتر دراهمٌ بخاريّة ”'"2. فاليَقيا في بَلَّدِ لا يَقْدِرُ [فيه] ” على البخاريّة 29 
فإن كانت تُنْمَقُ في ذلك البَلَدِ [9/ 17177ب]؛ فصاحبُ الحقٌ بالخيارٍ إن شاء انر ممكان 
الأداءء وَإِنْ شاء أجلّه قدرَ المّسافةٍ ذاهبًا وجائيّاء واستَوئقٌ منه بكفيلٍ » وإنْ شاء أخذ 
القيمة؛ لأنها إذا كانت نافقةً لم ب تَتَعَيا ؟ بَقِيّثْ في الذَّمّةِ كما كانت . وكان له الخيارٌء إِنْ شاء 
لم يَرْض بالتأخيرء وأخذ القيمة؛ لِما في التأخيرٍ من تأخير حَقَّه وفيه ضرَّرٌ به كمَنْ عليه 
الوْطبٌ إذا انقَّطْعَّ عن أيدي التّاسء أنه يَتَخَيِّرُ صاحبّه بين التَرَيْصٍ والانتِظار لِوَقْتِ 
الإذراكِء وبين أَخُذٍ القيمة لِما قالوا ”'“» كذا هذا. وإِنْ كان لا يُنْمَىُ فى ذلك البَلَّدِ؛ فعليه 
قِيمَتُهاء واللّه تعالى أعلمُ . ١‏ 

(وأما) الذي يرجعٌ إلى نفس القَرْضٍ : فهو أنْ لا يكونّ فيه جَرٌ مَنْمَعَوِّ فإن كان لم 
يجَرْء نحو ما إذا أقرَضَّه دراه غَلَةّ على أنْ يَرْدَّ عليه صِحاحًاء أو أقرّضّه وشَرَطَ شرطا له 
فيه مَنْفَعَة؛ لمارويّ عن رَسولٍ اللّه - كل - أنه «نْهَى عن قَرْض جَرْ نَفْمَاه؛ ول النيادة 
المشروطة شه الرّبا؛ لأنها فضلُ لا يُقاينه عِوَضسٌء والقَحَوُرُ عن حَقيقةٍ الرّبا وعن شُبْهِةٍ 
الرّبا واجبٌ . 

هذا إذا كانت الرّيادةٌُ مشروطة في القَّرْضء فأمًا إذا كانت غيرَ مشروطة فيه ولَكِنّ 
التكتري اعطاء الحرومما اغطاه» لذ كارن يلافك 5 لان لزنا امن لوال مشروطة فى 
ادرو ار الح ا ل ال وإ و 
«خِبَارٌ الناس أحْسَئْهم قَضَاءَ» ” *. وثَالَ التبي يلهِ- عندَ قَضَاءِ دَيْنٍ لَرِمَهِ - للوَازِنٍ ”" رن 


)١(‏ في المطبوع : «تجارية». )١(‏ ليست في المخطوط. 
() في المطبوع : «التجارية» . (4) في المخطوط : «قلنا» . 


(5) أخرجه البخاري» كتاب: في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب: هل يعطي أكبر من 
سنهء برقم (2)7795 وأحمدء برقم (2)4184 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه مسلمء 
كتاب: المساقاة» باب: من استسلف شيئًا فقضى خيرًا منهء برقم »)١10١(‏ وأبو داودء كتاب: البيوع » 
باب : في حسن القضاىء برقم [فدتعؤرة” والترمذي» برقم ماي والنسائي» برقم 1ق وابن 
ماجه» برقم (486؟5) وأمد. برقم (513110), ومالك» برقم (2)11784 والدارمي». برقم (وكه؟) 
وابن خزيمة (1/ »)0١‏ برقم (2)775 والبيهقي في الكبرى (0/ 707): برقم »)21١777(‏ والطبراني في 
الكبير 2)”:9/1١(‏ برقم (محعة والشافعي في مسئده ٠ )١5٠/1١(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (8/ 0؟). 
برقم 2»)١4164(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


5 في المخطوط : «للورّان». 


تك ضيه 
وازجخ 27 7"“. وعلى هذا تُخَرَجٍ مسألةٌ ”" السّفاتِج ”2؛ التي يَتَعامَلٌ بها التّجَارُء أنها 
مكروهةٌ؛ لأن النًا كن جا نط لطر سلب رما 01 

فإن فين: أليس أنه روي '“ عن عبد الله بن عَبّاسٍ - رضي الله عنهما - أنه كان 
يَسْتَفْرضُ بالمَدينة على أنيَد بالكوفة ””©؛ وهذا انتفاع بالَرْضٍ بإسقاطٍ خَطَرٍ الطّريقي 

فالجواب أن ذلك مَحْمولٌ على أنّ السَّفْتَجة لم نَكُنْ مشروطةً في القَّرْضٍ مُطْلَقّاء (ثم 
تكونٌ) ”" السَّفْتَجِةُ» وذلك مِمًا لا بَأسّ به على ما بينَاء واللّه تعالى أعلمُ . 

والأجَلْ لا يَلْرَمُ في القَرْضٍ - سَواءٌ كان مشروطا في العقدٍ أو مُتَخُرًا عنه - بخلافٍ 
سائر الديونِء والفَرْقُ من وجهَيْن : 

احذهما: أنَّ المّرْض ث برع . 

لاك لاني يز لال . وكذا لا يَمْلِكُه مَنْ لا يَمْلِكُ التَبَُعَ؛ فلو لَرْمَ فيه 
الأجَلُ ؛ لم يَبْقَ تَبَدْعًا؛ِ (فيَتَميّدُ المشروطً) 70: بخلافي [سائر] ”' الذيون. 

واف ان لتك لاك باب ناته يو والأجَلْ لا يَلْرَمُ في العَواريّ» والدّليل 
غلىي آنه تتلك يه يشلك العاريةة أنه لا كلوه ما أنْ يُسْلك به مسلّكُ المُبادَلةٍ -» وهي 
تمليك الشَّيءِ بمئله - أو يُسْلك به مسلّكُ العاريّة لا سَبيلَ إلى الأول ؛ ؛ لأنه تمليك العَيْنِ 
يعثله لنينة »وعدا لأ يجوذ» بفتمين ايكون غارية 1 نيعل في لديز كان المُسسثر سس 
(انتَفَعّ بِالعَيْنِ) ١١”‏ مده ثم رد عَيْنَ ما قبَْضء وإنْ كان َرُبَدَلَه في الحقيقة» وجُهِلَ رد 
بَدَلِ العَيْنِ بمنزلةٍ رَدّ العَيْنِ - بخلاف سائر الدّيونٍ - وقد يَلْرْمُ الأجَلْ في القَرْضٍ بحالٍ؛ 


)١(‏ في المخطوط : الورجح»2. 

)١(‏ صحيح: أبو داود» كتاب : البيوع. باب: في الرجحان في الوزن بالأجرء رقم (077*5» والترمذي 
)ل والنسائي (؟2)5095 وابن ماجه (7؟2)5 وأحد (2)18519 والدارمي (2)5586 من حديث 
سويد بن قيس رضي الله عنه. وانظر صحيح سئن أب داود. 

(؟) في المخطوط: «هذه». 

ا مفردها: سفتجةء وهي كتاب صاحب امال لوكيله أن يدفع مالا قرضًا يأمن به من خطر 
الطريق» انظر: المصباح المنير (717/8/1). (6) فى المخطوط : (يروى». 

(5) لم أقف عليه بهذا السياق. (0) في المخطوط : 'بل بكون). 

(6) في المخطوط : افيعتبر المشروع؟ . (4) زيادة من المخطوط . 

. في المخطوط: «أتبع العين»‎ )٠١( 


أن يوصي بِأنْ يُفْرِضٌ من ماله بعدّ مويه فُلان آلف درهي, إن شن فإنه يتل ١١‏ وصيتة: 


ويُفْرِض من ماله - كما أ ال ل ا الله عا 
ألم . 
فصل [في حكم القرض] 

وأما حُكُمُ القَّرْضٍ فهو تُبوتُ الملكِ للمُسْتَفْرِضٍ في المُفْرَض للحالء وثُبوتُ مثله في 
ِمَةٍ المُسْتَفْرِضٍِ للمُفْرِضِ للحالٌ وهذا جوابُ ظاهر الرّواية . 

ورُوِيَ عن أبي يوسفٌ في [بعض] ”" النَوادِر: [أن المستقرة اليا 
[ بالقبضٍ] '* مالم يُسْتَهّْفْ ”"©2. حبّى لو أقرَضٌ كُرًا من طعام وقَبضّه المُستفْرض » ” 
اشترى الكرٌ الذي عليه بواثة درهَم ؛ جارٌ البيمُ. 

وعلى رواية أبي يوسف لا يجورٌ؛ لأن المُفْرض باع المستف رضن الكرّ الذي عليه وليس 
عليه الكدُ؛ الخكان عدريب المعدوع ؛ فلم جر كما لو باعه الكرٌ الذي في هذا البَيْتِ 
زلين في البَيت كر 

وجارٌ في ظاهر الرُوايةٍ؛ لأنه باع ما في ذْمِّتِه منه؛ فصارَ كما إذا باعه الكُرٌّ الذي في 
البَبْتِء وفي البَيْتِ كُرٌ. وكذلك لو كان الكُرُ المُفْرَضُ قائمًا في يَدِ المُسْتَفْرِضٍ؛ كان 
المُسْتَفْرِض بالخيار: | لي ا 
وَلوَ أواد الحرضٌ أن تَاخذّهذا الكه من المُسْتَفْرِض» وأرادً المُسْتَفْرِض أنْ يَمْنَعَه من 
لك بلك سا الك الى الاجر ال 

وعلى مارويّ عن أبي يوسفٌ - رحمه الله - في النَوادِرٍ [أنْ] ”" لا خيار 
للمُسْتَفْرِضٍ» ويُجْبَرُ على دَفْعٍ ذلك الكُرٌ إذا طالب ”* به به المُْفْرِض» وعلى هذا فُروعٌ 
ذُكِرَتْ في الجاع الكبيرٍ. 

(وجه) رواية ابي يوسط: أن الإقراض إعارةٌ ؛ بدَليلٍ أنه لا يَلْرْمْ فيه الأجَلُء ولو كان 


. في المخطوط : «تنفذ» . () زيادة من المخطوط‎ )١( 
زيادة من المخطوط . (5) زيادة من المخطوط.‎ )( 
. ليست في المخطوط . (5) في المخطوط: ايستهلكه)‎ )4( 


(0) ليست في المخطوط . (8) في المخطوط : «طالبه؛ . 


د تير 
مُعاوّضةًٌ لَلَرِمَّ» كما في سائر المُعَاوَضاتٍ. وكذا لا يَمْلِكُه الأبُء والوصيئٌ» والعبدٌ 
المَأذونُ» والمُكائّبُء وَمَؤُلاءِ لا يَمْلِكونَ المُعارَّضاتٍ. وكذا إقراض الدّراهمء والدّنانير 
يطل بالافئراق قبل قيفن البَدلين 9 + وَإن كان مُباذلة لَيَطْن ».لاله صوق + :لصوف 
يبل بالائيراقي قبل قبض البَدَِينِ . وكذا إقراضٌ المكيل لا يَبْطُلُ بالاتراقٍ ولو كان مُبادلة 
بعَلَ؛ لأن بيع المكيلٍ بمكيل مثلِه في الذَّمةِ لا يجورٌ؛ فتبَتَ بهذِه الدّلائلٍ أن الإقراض 
إعارةٌ» فبقيّ العَيْنُ على حُكم مِلْكِ المُفْرضٍ 

(وجه) ظاهر الرؤاية: أن المُسْتَفْرِضَ بنفس القبض [صارً] ”" بسّبيل من التَصَدُفٍ في 
القَرْضٍ من غير إِذنٍ المُفْرِضٍ بِيعَاء 0000 وسافة التض ةفاك وإذا تَصَدَفَ تقد 59) 
َصَوُفُهِ ولا يكَوَقْفَ على إجازة المُفْرِضٍ» وهله أماراثُ المِلْكِ . وكذا مَأحَذُ الاسم دَلِيلُ 
عليه فإنَ لض قَطْعٌّ في الل فيد على اتقطاع ملك المُفْرضٍ بنفس التَسْليم . 

(واما) فوله: «القرض إعارةٌ» والإعارةٌ تمليك المَنْمَعَةِ لا تمليك العَئِْنِ)» فَنَعَمْء » لَكِنْ ما لا 
مَك الانيفاع ب ع ار ا يت ا مر 
المنفعة] ”© صارَ قبضٌ العَيْنِ قائمًا مّقَامَ قبض المَنْفَعَةَء والمَبْفَّعة في باب الإعار : شتلك 
اا ل ؛ فكذا 7" ماهو مُلْحَقٌ بهاء وهو العَيْنُ . 

واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ بالضّوابٍ» وإليه المَرْجِع والمَآبُء والحمْدُ لله وخذه. 


ا 
)١(‏ في المخطوط : «المبدل». (؟)ليست في المخطوط. 
(”) في المخطوط : «ينفل» . (4) زيادة من المخطوط . 


(5) في المخطوط : «فكان». 


كتاب الٌَضْبٍ ااا 00 
فصل وم ا ا د وماق أبن نع ارو ووه او سونتيى ااتسا و و شي 
فصل في حكم اختلاف الغاصب والمغصوب 100 
فصل في مسائل الإتلاف ال وا ا 
فصل في شرائط وجوب الضمان امو دون لات او ا لدت و سسا ا 
كتاب الحجر والحبس مع اع وك ا ا ا كه 
فصل في حكم الحجر اا ‏ الموة بق ال ا 
فصل في بيان ما يرفع الحجر ا ا ا ا ا 
فصل في بيان ما يمنع المحبوس عنه وما لا يمنع ا ال ا 
فصل في حبس العين بالدين كسد اق ا ماقي وا سر با ا 
كتاب الإكراه ا و اا ا ا 0 
فصل في بيان أنواع الإكراه ا ا 1 
قَصْلّ فى شرائط الإكراه م سس ا وم ا 
شل ل نان ما يقع عليه الإكراه 01 
فصل في حكم ما يقع عليه الإكراه ممم با تحن وله ا ا 
فصل و اش اس موي اود ا امد 
كتاب المأذون 0 
فصل في شرائط الركن عق د الما انو رط هد اوسا ال ابو 
فصل في بيان ما يظهر به الإذن ا ا 000 


فصل في بيان ما يملكه المأذون من التصرف 


0 لفل ليان قا للك الغزلئ‎ ٠ 


فصل في بيان حكم الغرور في العبد المأذون 
فصل في بيان حكم الدين الذي يلحق المأذون 


وهاو ة و واعق هاوه و فاو و و وق قاع وعد وه مه امون 


ب ا لفون 


فصل في بيان سبب ظهور الدين انمع اكلم امشخس وي ا و ا ا 
فصل في بيان محل التعلق م ساب امش ردم لمجا اا ود اا 
فصل في بيان حكم التعلق ل ا 
فصل في بيان ما يبطل به الإذن [ذ[ز[ز[ز[ 1[ ا 000 
فصل في حكم الحجر لاجوساع بو اقم مو ا وو ا 
كتاب الإقرار ا ع الو ا 
فصل في التعين بالقرينة 01 0 
فصل في بيان الذي يدخل على وصف المقر به اليو ا ا 
فصل في شرائط الركن ع م الج مو ا مس م ا 
فصل في حق العبد ا ا 
فصل في بيان محل تعلق الحق 0 7ا7ا 0000 
فصل في إقرار المريض باستيفاء دين وجب له 0 
فصل فيما لو أقر باستيفاء دين وجب له م اح سج امحو و أو م 11017 
فصل في إقرار المريض بالإبراء ٠...‏ 00 0 0 ااا 0 
فصل في الإقرار بالنسب 0 
فصل في بيان ما يبطل به الإقرار بعد وجوده 00000 
كتاب الجنايات مو م ا ا 
فصل كيفية وجوب القصاص امم ونا م م ال الي ا 
فصل في بيان من يستحق القصاص 0 
فصل فيمن يلي استيفاء القصاص مع الو او اسم ل الح اماه ام ذا 
فصل في بيان ما يستوفي به القصاص #اوسزااه ول اموت سا محم ا 1 
فصل في بِيانٍ ما يُسْقِطُ القصاص بعد وجويه ا 
فصل في شرائط الوجوب 0[ ز [ [ ز[ [ ز 1 1 ذا 
فصل في بيان ماهية الضمان الواجب بهذه الجناية بلا ع اله ما ا 
فصل في القسامة ا 0 


لفورس > 


فصل فى بيان من يدخل في القسامة والدية بعد وجوبهما ااا 
1ْ لس قم اكوك باعل اماف والدية 1 1[ [ [ [ [ [ 0 
فصل في الجناية على ما دون النشس ا 
فصل في أحكام الشجاج 0 07 21 
فصل ند ةماتق ونح مسد تا مطله واسون لساري الست ا 1 11 
فصل في بيان ما فيه دية كاملة انط 0ق سمه اج سخ ند اس 
فصل موواقه كتانق او و رد انر تراه لس اعد رسج حي ار 5 
فصل فيما يلحق بمسائل التداخل اوم رط وم له اند ساح او 1 ك1 
فصل في شرائط الوجوب ولحي دن و بنج سروم او اماد ا الماع موف ا 1 
فصل في بيان الجناية التي تتحملها العاقلة والتي لا تتحملها فيما دون النفس . 4177 
فصل فيما يجب فيه أرش غير مقدر وهو المسمى بالحكومة ا ا 
فصل في الجناية على الجنين دج جاشيم تس انمه لاطاونام باقر ا عو 
كتاب الخنتى ا 0000 اا 
فصل ا 0011[ ا 
فصل ا ام و ال ا 2 
كتاب الوصايا ا لبا ل اطع وان طبه واوا لا مو ري عه فو وا 
فصل في ركن الوصية منت انبا ا لبن نان مسد ا اما ا ال ده 
فصل في بيان معنى الوصية نب نس ب انح مرا اط معي و 
فصل فى شرائط الركن 10 27 
لعل ف نه افد اتام ا م و و 1 
فصل في بيان حكم الوصية 1[ [ذ[ |[ اا 
فصل في بيان ما تبطل به الوصية 0000 
كتابٌ القَرْرض مخ بنع اموه ا حل رجا باع بس ا ا لم101 
تفيل فى الشرروط واب ون متأ اانئه لماج و و ماما الود ار ال م 119 
فصل في حكم القرض ل ا 510/1 
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